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بسم الله الرّحمن الرحيم 
باب التَّدبِيرٍ 
(إذا قال المولى كملُوكه إذ مت فأنت حر او نت حر عن دُبْرِ متي أو أنت مدبر أو 
قد دبّرتُك فقد صار مَدَبّرَا)؛ لان هذه الألفاظً صريح في التّدبير فَإِنْهُ إثبّات العتق 


الشرح: 
(ټاب ؛ التدبير): ذ کر الإا تاق الواقع بَعْدَ المت عقيب الإعتاق الواقع في الحيَاة 
ظَاهر النَاسبَة. 


وَالنَدْبِيرٌ في اللعة: هو ال إلى عاقبَة الأمْر. وفي الشريعة هو يجاب العثق 
الاصل بعد مت الإلسان بألقاظ تذل عله صرِيًا كقوله درك أو ألت مار أو 
لال وله إذا مت فألت از الت حر مع متي أذ في قوتي وكقوله رصنت 


لك بتفسك أو برقبعك أو بثلث مَالي. و اكير آله لا يرز اج عن ملك 
لال لخ کت في کات کو کات وخر رح من الث عق وإ م يخر ج عق 
لث وَسَعَى في تُلئيْه. 


(ثُم لا يجوز بيعه ولا هبتُه ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحريِّد) كما في الكتابت. 
وقال الشافعي: يجوز؛ لأنّهُ تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البِيعٌ والهبَيٌ كما في سائر 
التُعليقات وكما في امبر لْمقيّدِ ولأن التّدبير وصِيّرٌ وهي غير مانعتٍ من ذلك. ولنَا قوله 


يي «المديرٌ لا يباع ولا وهب ولا يورث وهو حر من الث © ولائ سبب الحرية؛ لان 
الحريت تثبت بعد بعد الوت ول يره كم جل سكا وي الخال أولى وجوم في الال 


وعدمه بعد الموت؛ ولأن ما بعد الوت حال يُطلان ن أهليّةٍ التّصرّف فلا يُمِكِنَ تأخير ر السببين 
إلى زُمَان بُطلان الأهليّتِ بخلاف سائِرٍ التعليقات؛ لان الماع من السببِيّةٍ قائم قبل 
الشرط؛ لأنّهُ يمين واليمين مانع والمنع هو المقصود وأَنّهُ يُضادُ وفوع الطّلاق والعتَاقء 
وأمكن تأخير السببيّتٍ إلى رمان الشّرط؛ لقيام الأهليّتٍ عنده فافترقا ولاه وَصِيي 
خلافَتٍ في الحال كالورادٍَ وإبطال السبب لا يجوز وفي البيع وما يُضاهِيه ذلك 


.)٤۳۳/۳( وانظر نصب الراية‎ »)١78/4( أخرجه الدارقطي‎ )١( 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

(وَقال 2 يَجُورٌ بَيْعْهُ يمه لله علي العثق بالشرْط فلا يمن به الع 
والبة كما في ثر التغليقات) من دُحُول الدَار وَمَجيء رأس ار ا وکیا 
في امبر اليد إن ذلك جَائرٌ فيه بلا حلاف (وَلِأَنْ ادير وَصيّة) حي کی خر من 
لث اكَال والوصيّة e‏ من اصرف بلع وير كما أَوْصّى برقبته ِإنسّان 
رولا َوه ل «اْديّرُ لا باع ولا يُوهَبُ ولا بُورث وهو حر من ) الث») روه 
عَنْ ابن عُمَرَ (ولا) اي التدبِيرُ (سَببْ الحريّة لأن الحريّة ت بَعْدَ الَوْت) قلا بد 


من سی رولا متب ثم إن أذ کون سا في الخال أذ ب الات لا حابر أن 

ن بعد الت لاله حال بُطلان الأطية فلا نكن احير ير السَبييّة ليه ولاه في الخال 
موو ود الت معدو لون کلامه عَرَضًا لا ينقى ن أن کون سينا في الخَال: 
وَاعْرضَ على الْصّف بان هَذَا الكَلامَ مُتاقضٌ لا ذُكرّ في آحر باب العبْد ينق بَعْضْهُ 
حَيْث قال: وفي امير ينَْقدُ السب بَعْدَ الّوؤت. 

وله مَل سا ب الخال أل َل على أن ثل متنا في الخال 
وَإِنْ كان اذهب عند أصطحابتا لبس بِمُعيّنِ ميُحْمَل مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ على غَيْرٍ الأؤلى 
تق قاف ركو زنط على رون دن ا يكون تھا بعد 
الوت أو انار جَوَارَهُ باجتهاده وجل ماد إلبه الأصْحَابُ أؤلى. 

ون قبل: في اديب تغليق واس في التثليقي شيم من السب ااا في الالء 
وَإنّمَا يون عند وُجُود اقرط هما بال الذبير حالف سَائرٌ الغليقات وَهُوَ مُوَدَى قول 
لشاف كما يسائر الَعْليقات؟ أَجَاب بقوله بحلاف التغليقات لأن الَانع من 
اة فانم فيه قبل المرْط. 0 

وام أ في حلام الب ثرت لا صف على له اخصيل لا بزِيادة 
تیان فلا بد منهاء فتقول: الماع هُوَ ما يفي به الشيء معام مفضِيه؛ وکل ما يناي 
اللازم يتافي الرُومَ وَِذا ظَهَرَ هَذَا قلتا القاس يقتضي أن کون سَائرٌ ر الغليقات ابابا 
في الال لكن الاي عن السيّة في اال وهو صف كن تمرف الخليي يتا َا 
أن اليمينَ مَانعُ عَنْ تَحَقق الشرْط اللازم للك > فإن الَقَصُودَ من اليمين هُوَ انع من 


الحزءالثالك أ سات 
حمق الفط وما كان مانغا ع تعد اللاره الذي فر الط كان ماع عر يمدق 
اللوم الذي هو الحم وهو قوع الطلاق» وإلبه أضَارَ بقوله وه يُضَادُ فوع الطلاق 
والعتاق» وما كان مانغا للحکم لا يُمْكنُ أن کون سيا لهُ فصفة ون تصرف الَعليق 
يميا تَمْنَعُ عَنْ كونه سيا للحم وَهْوَ الطّلاق وَالعمَاقَ. فَإن قلت: قَدْ يكون اليَمينُ 


o‏ أن 


يُعْقَدُ للحَمْل كما في قول الرَجُل إن لم تذخل الدَارَ فألت طالقء وَقَدْ ص في الكتُب 
أن اليمين تُعْقَدُ للمئع أو الل فكيْف قال: وَالَنْعُ هُوَ الْقَصُودُ وإنّهُ يققضي الحَصْرَ عند 
البلعاء؟ قلت ل بقصضة باليّمين إلا مع الشرط وَاليتترئط فيمًا ذكركم شو الي 
وَللْقَصُودُ هو َع مه وَيَلرَمُهُ الحَمْل. فَإِنْ قلت: التدبيرُ يمين أو ليْسَ ييّمينء فن كان 


ع م م اس 
0 


میا وَجَب أن لا يَكُونَ سا لقيّام اكانع على ما رركم ون ل يكن يمينا لم يستقم 


2-2 5 7 9 5 0 رو 2 7 
لي ل ل ا 
a A‏ 5 2 م ر 0 رص و مز 0 5 
كائن» وَاسْتقامّة إطلاق سائر التّعِْيقات بطريق المشاكلة إن م يكن اليَمِينُ احص من 
التَعْلِيقِ. ويرد عليه أت طالق إذا جَاءِ غد فاه بار اين وَليْسَ يسبب في الكال؛ 
وابمحواب ئه إضافة لا تُغليق. 

ا of‏ و مہ ا 2-5-8 22 2 وى ا ولعو سس سار O or‏ 

وقوه (وأمكن تأخيرٌ السّبييّة إلى رَمّان الشرط) لقيّام الأهلية فرق آحر بين الذبير 
وَسَائرٍ الغليقات. وَوَجْهَهُ أن ادر لا نكن فيه تأخير السبييّة إلى ما بَعْدَ للَوْت كَا 
ذكرتا من التفاء أَهْليّة الإيجاب حيئمذ. وأما سَائرٌ العليقات احير السيَيية فيه إلى رمان 
ل م ل ا E‏ 
ارط مُمْكنٌ لقيّام الأهليّة عنْدَهُ فافترَا. 

a NE 5‏ گے رهاس EE IT N RES 332 520 o‏ 
- عه ده sro‏ 32 00 ا o‏ وام o‏ 2 
صحيح نم جن عند وجود الشرط كما تقدم. والحواب أن قَيام أهليته ليس بشرط عند 
وك ٠.‏ 5 و 0 0 5 3 ۹ 0 ر ا 
وجود الشرط إذا لم يكن الَعْليقَ ابتداء بحال بطلان الأهْليّة كمَا ذكرثم في صورَة 
المجون. 

ا و فد ا ل A a‏ ا ا 2 ك2 

وأما إذا كان فلا سسلم أن الاهلية إذ ذاكَ غير شرط. وقوله (ولاه وصية 
0 0 2 6ي ب شالق ورو لمك و انهاه وو 2 
والوصية خلافة في الحال) فرق آختر بِنَهُمًا. وتقريره: التَدْبيرٌ المطلق وصية» والوصية 
و م - 2 ار و 3 
سَبَبْ الخلاقة في الال لأن الموصي يَجْعَل الوصى لهُ حلفا في بَعْض ماله بَعْدَ موؤته 
کالورانة فإِنْهَا سَبَبْ حلافة في الخال. 


العنايت شرح الهدايت 

واعرض با لو كان وَصيّة لعل إذا قل لديم سيّدهُ لأن الوصيّة للقاتل لا 
َجُورُ ون كَانَ ارح قبلا أو بها وار اليم لأن الُوصِي يَجُوُ له يع الموصى به 
وَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الوصيّة ولس الأمْرُ كَذَلكَ. وَالْحْوَابُ عَنْهُمَا جَمِيعًا أن ذلك في 
وَصيّة | تكن على وجه اعلق لها الوصيّة المطلقة اذب لبس كَذَلكَ. وَوَجْهُ 
اختصَاص ذلك أن بُطلان الوصيّة بالقثل وَجَوَارَ الم وَكَوْتهُ رُجُوعًا إِنّمَا يصح في 
مُوصى به ا الفمْحَ والبطلان وَاتدبيرَ لكونه إعتاقا لا قبل ذلك. 

وقول (وإنطال السب لا جوز نة الدليل قصل بقوله ولاه سب الحريّة وما 
هما بات هذه القضيّة وتركيب دمن هَكَدَا الذي مب الحريّق وسيب 
الحرية a‏ وفي الع وما يُشَابهُهُ من الهيّة وَالصَدقّة وَالإمْهَارٍ ذلك أي 
وان ع ا E‏ 

قال: (وللمولى أن يُستَخِدِمَه وَيُؤَاجِرَهُ إن ڪات آَم وطٿها وله أن يُرَوَجها)؛ لان 
الملك فيه حَابِتَ له وبه تُستفاد ولاييّ هذه التّصرّفات. 

الشرح: 

قال (وَللمَولى أن يلخدم ويُؤاجرة) ادبي لا ع ال في الال وئم 

ينبت استتحقاق الحرية فكان الماك فيه ابا ودا لو قال کل مَمْلُوك لي فهو حر دحل 
فيه َد واا كان ذلك قللمؤلى أن تخد ويؤاجرة ون كانت م وها ول 


أن يُرَوجَهَا لأن ولايّة هذه القَصرفات بالملك وهو تابت. 


لل حل الى 
85 


(فَإِذَا مات الولى عق رمن كنُث مَاله) ما رونا ولان التّدبِيرَوَصِييٌ لأنْهُ قبع 
مُضَافَّ إلى وقت الوت والحكم غير نابت في الحال فَيَنفْدُ من الث حَتّى لو لم ين له 
َال َير يَسمَى في ديه وَإن ڪَانَ على الول دين يَسمّى في كل قِيمَته؛ لدم اين 
على الوَصِيّتٍ ولا يُمِكِنُ دَق ض العتق فَيَجِب رد قيمته. 

الشرح: 

راا مات الى عت ادير من ثلث ماله لا ويا بغي من حديث ابن مر 
رضي الله عَنهُمَا وَهوَ قول عَلبه الصلاة وَالسَلامُ «وَهْوَ حر من الثّث» (وَلآنَ الذبير 
رصي لكَوْنه ترا مُصَاًا إلى ما بعد الَوْت) ولا تبي بالوصيّة إلا ذلك وَالحَكمْ يني 


۹ 


الحزء التالث 
EIU‏ 5 17 فسا قد و تنو ب هه ل ف ر وو تي عي رو 
العثق عير ثابت في الخال لاه يفيد استحقاق الحريّة كما ذَكْرْنَا آنقاء وكل وصيّة نفد 
9 1 كن و وو وخ 8 وو ي رر ر 7 
من الثلث حَتى لو لم يكن له مال غيرَهُ يَسعَى في ثلثي رقبته» وإن كان على المولى دَيْنْ 
يسْعَى في كل قيمته لأن الدَيْنَ مُقَدَمّ على الوصيّة والعلق لا يكن تقض مَيَحبُ عله 
رد قيمته. 

(وولد المدبرة مدبّر) وعلى ذلك تقل إجماع الصّحابجٍ رضي الله عنهم. 

الشرح: 

ر م 2 م ر که 2 52 و 3 ا o‏ 2 

وقوله (وولد المدَبرَة مدبرٌ) هذه هي اة الصّحيحة) ووقع في بعض النسخ 
22 3 له عه مره 3 - 1 ا رر 2 إن 3 0 538 3 1 
وول المذبر مدب وَليْسَ بصّحيح لأن ولد ال يكون من أمَة أو غَيرهَا فَالأوّل 
ل 5 و 7 5 32 E‏ ا ر ٤‏ 6 17 
رفيق لولاهاء والثاني يتبع الام في التدبير والكتابة وغيرهما دول الاب. واما ولد 
ا - ماعه م 2 7 3 4 0 00 5 ت 1 4 1 
المدبرة فهو مَدَبْرٌ تقل على ذلك إِجْمَاعَ الصحابة رضي الله عَنْهُمْ؛ وخوصم إلى عُثمّان 
ا 0 3 ا ر ل 2 E‏ 
رضي الله عَنْهُ في أولاد مُدَبْرَة فَقَضَى بأن ما ودنه قبل الذبير عَبْدٌ باع وَمَا وَلدئهُ بَعْدَ 
التَدبير فهو مثلها لا باع وكان ذلك بِحَصبرَة الصّحَابّة وَل يقل عَنْ أحّد حلاف 

- 1 م 1 2 ر 2 4 a2‏ 4 م 2 

(وإن علق التُدبير بموته على صفتٍ مثل أن يول إن مت مِن مرضي هذا أو 
سَمَرِي هدا آو من مَرَضٍ كَدَا فليس بمَدَبّر وَيَجُورُ بَيعُه)؛ لان السب لم ينعقد في 
الحال لتَرَدْدِ في تلك الصّمْتِ بخلاف الْدبّر المطلق؛ لأئه تعلق عتمّهُ بمُطلق الوت وهو 
كَائِنٌ لا محال (هَإن مات اول على الصّفدٍ التي ذَكَرَهَا تق كما يُعمَقَلْمبّر) معنا 
من التُلْث؛ لأنْهُ قبت حُكم التَّدبِيرٍ في آخر جُزء من أَجَِاءِ حياته؛ لتَحَقّق تلك الصَفٍَ فيه 
ل ل ا و ل ل a‏ 
فَلهِدًا يُعتَبْرٌ من التُلْث. ومن الْمقَيّدِ أن يَقُول إن مت إلى سدَّمٍ أو عشر مبنين نا ذَكَرنًا 
بخلاف ما إذَا قال إلى ماني سَدَّمٍ ومثله لا يعيش إليه في الغالب؛ لأنّْهُ كالكائن لا 

الشرح: 

ر 2-0 عا سم @ 7 0-0 ر ر مس 7 ك 


۴ ل ا اه اس > فى 
إن يعلق التدبير بمو 
2 مه 5 e:‏ ك 20 a ef‏ £ اعا ا 0 2 ر r‏ 

على صفة مدل أن يُقول إن مت من مرضي أو سَفري أو مَرَضٍ كذا فليس بمدبرء 
وَيَجُورُ بيع لأن السسبب لم يَنْعَقدْ في الخال لدد في تلك الصقات فَرَيّمَا يرجم من 


o 1 وان 5 ا 5 لر ےا ەھ‎ o ê رھ رگ‎ 2 ET 
ذلك السفر وَيِبْراً من ذلك الرّض» بخلاف المدبر المطلق لأكه تعلق عَيْقَهُ بمُطلق الوت‎ 


1 


العنايين شرح الهدايہم 
وهو كَائنٌ لا مَحَالة. وَحْقيقةُ يفاد مما فَدَمَْاهُ وَهُوَ أن المعلقَ به ذا كان عَلى محَطَرٍ 
الؤّجُود كان بِمَعْنَى اليّمِين» ال ا رت ا واه 
کان مرا كَائنَا لا مَحَالة لم يكن في : مَعنَى اليّمين فکان سَببًا. 

إن قيل: إذا ل عق السب في الخال كفي أي وقت نحق ذا الع عَم بَعْدَ الوت 
فش بحَال أَهْليَّة الإجاب ون ا کی تك و ا ی 
إن مات ول على الصلمَة التي رها عت كما خن اذ من الث لله يح حکم 
قذي في آخرٍ جُزء من أجراء حباته قحم تلك الصف حيتهذ» إن عاش بطل الذي 
ومن الميّد ن يقول إن مت إلى سه او عَشرَة سنن كا ذكرا) يعني قول ردد في 
تلك الصّفات (بخلاف تا إا قال إلى مالة سكت وة لا مي لبه في القالب له 
كالكائن لا مَحَالة) وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ رواية الحسَنِ عَنْ ابي حنيفة في الْتَقَى» وَذْكَرَ 
ق زله: لو أن رَجُلا قال لعَبْده ألت حر إن مت إلى مائتي سََة؟ 

ل هَذَا مدر مُقيدُ وله أن يبيعَُ. وقال الحسن: هو مدير لا يَجُورٌ 
له عَم له لا يعيش إلى تلك المدة 1 e‏ 

ت قبل السة في الأول أو قبل عَشرٍ سني في الثاني عن ولو مات بَعدَهمًا ق 
0 م بُوجذ الط في ادير اميد والله أغْلم. 

باب الاستيلاد 

و لدت الم من مولام قق صرت ام ولد له ل يجو مولا تليق 

لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ: «أعتقها ولدهه“ أَخبّرٌ عن إعنَاقِها فَيَتَبَتَ بعض مواجبه 


وهو 


هو حرم البيع» ولان الجزد نيت قد حصلت بين الواطئ والموطُوءة بواسطّجٍ الولد فَإِنْ 
نین ف اكد يحي مین قي یا دل ما رف هي حرمت مسرل أ 
بعد الانفصال تَبِقَى الجزْئِيّيٌ حكما لا حقيقَةَ فَضْعْف السَبَب فَأوجب حكما مُوّجُلا إلى ما 
بعد الّوت» وبقَاء الجزئيةٍ حكما باعتبار النُسب ب وَهُومن جانب الرّجال. 


فَكذًا الحرييٌ تثبت تثب تبت في حَقّهم لا في حَقَهِنَ حى إذَا ملكت الحرةٌ زوجها وقد . 
ولت من لم يعلق الو الذي مته موه ووت متو مول يبح لحري في 


(۱) أخرجه ابن ماجه (5١55).؛‏ وانظر نصب الراية .)٤١١/۳(‏ 


۱1 


الحزء التالث 
الحال فَيُمِنَعٌ جوا البيع وإخراجها لا إلى الحُرَيّتٍ في الحال وَيُوجِبْ عتقها بعد موته, 
ونا ذا ڪان عضا مَملُوكًا له عأ الاستيلاة لا يتج ها هر السب يمت 
بأصله. 

اشح 


نا ہن حتت الل ود لقنا حي مي لح والاسئتيلاة: طب لزلا 
َم الوؤلد من الأملْمّاء العَالبَة ة كالصّغيرَة في الصّفات العَالبّة (إذا وَلَدَت الأَمَةُ من مَوَلاهًا 


ی اک يت 


قد صرت أُمّ ولد 4 یکر ينه رلا مھا رولا تتليكها للد وك ازرد 
مَارِية إيرَاهِيم من رَسُول الله يخ وقيل له له ألا يها مقا ولذ سير عَنْ اقم 
فی يت بخص موجه وهو حُرْمَة التيه) لن الحَديث وإن دل عَلى نيز اة لكن 
عَارَضَهُ ما روي عَنْ ابن عاس رضي اله عنْهُمَا أن رَسُول الله 8 «أيما رَجُل ولت 
مته مئه هي مُعْتَقَةَ عن ذ اأرعلة» نتلقا بعاد N E‏ 
لنجير بالحديث الاني. ولا يقال محل الع مومه فيه يقن فلا ركع إلا يقن 
مثله وَخيرُ الواحد لا لا يُوجبه. لأا تقول: الأحاديث الدالة على عثْقهًا من الَشَاهِيرِ وَقَذ 
الضَمٌ إليِهَا الإِحْمَاع اللاحق فرفعتها. وَلأن ایر ية قد حَصّلت بيْنَ الواطئ وَالْوْطُوءة 
إواسةة الرلد إن لمن ف التلطا بت لا ينكين اشن يتما على ما شرف في 
حرمة اهر وهي تمع ينعا وهه 00 لحر رهبت حَرَام. 

فان قيل: لو کائت هذه احزئيّة رَه تَر العيْق لأن اجرئية وجب ولسم 
بقائلينَ به. أجَابَ 0 (إلا ابن مسال يشي از الوّلدَ ھک 
وَبَعْدَ الانفصّال (, بقَى المحزئيّة حُكْمًا لا حَقيقة فشكف لشي فاو عي كما و 
إلى oS‏ 0 

ن ل: e‏ ية تة باقية كن تن تن تک از التي ولت مه 
بَعْدَ موتا ولنسن كذللف: اجات شر 9 اريه کا أن اء ية 
تكنادئارة عن قالع ال ق ات اش هو الأب لأن الولد بسب 


1 


العنايت شرح الهدايت 
لبه وَالأم أْضًا بواسطة الولد بعال َم ولد فلان رفكذلك اليه ُت في حَقَهِمْ لا في 


2 
وقول زو كنا إذا کان بها مل كا لهُ) يعني لو كانت الجارية مشتركة بَيْنَ 
رَجُلينِ قاستولدھا أَحَدُهُمَا کائت ام ولد له له لأن الاستيلاد لا ب 000 


22 1 ل اع عبن م و مدو 3 
يتجزا وهو النسب في يعبر بأصله. 


ر ار ك اه عبر ر 


ن قیل: د وکر في باب القند بن تشه والامثيلاة مجر علد ى لر 


لاتولة بيه ور اقداره تنص غلا إن فكارر خا لوزيو ون E‏ 
2 مر له عم 


اجيب بأن مَعْنى قَؤْله لا يتَجرَا ملك تصيب صاحبه بالضّمَان مَعَ ملك تصيبه 


رر م 2 


كمل الاتيلاد على ما جيء بعد هدا في هَدا لباب لان تصيب صاحبه قابل لفل 
بضَمان المستؤلد لن الاستيلاد وقح في الت وهي قابلة للاتقال من ملك إلى ملك وما 
ذَكرَه هتاك من تَجَرُوْ الاستيلاد فإنمَا فرَض الْسألة في الْدَيرَة وهي غير قابلة لتقل 
فکان الاستيلاذ مُقعٌصرا على تصیبه يبه نصيبه جرا الاستیلاد رور فَكَان َع لاف باطتار 
احتلاف ٠‏ الموؤضوع ا وبا ّمل 0 کون فيه روایتان عن آي ا وَذلكَ 
هما علا الاثيلاة قيا عل في آله لا جر كان مجم َل 2206 
اا فة با ۾ متَجَرئ عنده في ذلك الباب وَمثْلٌ هَذَا کان لاختلاف الرُوَائيْنَ كذا 
في النْهَايّة. 

قال: (وله.وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها) أن الملك فيها قائم فأشبهت 
المدبرة. 

الشرح: 

.قال (وَلهُ وطؤها وَاسْتخْدَامُهَا وإجارئها وكزو جھا) قد ذكرنا أن لاحلاه 
وجب و الحرية لا حَقيقتَهَا فکان الملك فيهًا قائمًا كَالْدَيْرَة فَجَارَ لهُ أن يَطَأهًا 
وتستدمھا ححا وروجا قبل أن ترما إن قيل: شل لاحم u‏ 
وَاحْتَمّال ذلك بح حور 8 كما في الَْدّة. جيب بأن م م جواز e‏ 
گا ت نَابَة قبل الوطء وقد وقعَ ر البكلف في انا E‏ به» بخلاف الداع إن 


الكرظه حجان مكفه كات قز > قلا نتر يها إلا يقد ن ی وله 


۳ 


الجزء الثالث 
بعد العدَّة. 

(ولا يثبت تسب تسب ولدها إلا آن يعرف به) وقال الشافعي: يَثبت يثبت تسبه منه وإن لم 
يدع؛ اميت اوش بالعقد لان َب بالوطء وآکة كد إفضاء آولى. ولثا ان وطء 
الأمتٍ يُقصد به قضاء الشهوة دُون الولد؛ لوجود المانع عنهُ هلا بد من الدعوة بمنزلج 
مالك اليمين من غير وط بخلاف العقد؛ لأن الولد يَتَعيّنْ مَقَصودًا منهُ فلا حَاجَةَ إلى 
الدعوة. 

الشرح: 

وقول (ولا يت تسب ولدها) أي ولد الأمة روع م إلى ما ابنأ به اول الباب 
بقوله: إذا ولت الأَمَة من مَوْلَاهَا لا أن ولد م الولد ينبت نسب من غير 1 على 
ما يجي ء في قوله فان جَاءت بَعْدَ ذلك بولد يت سه بير إقرارء وَحْكُمْ اد 2 
كخكم الأمّة في 2 اسب مئهًا رن دَعْوَة الؤل. وقوه (إلا أن بيرف 7 
أي بالولد وَالاغترافُ بالوطء عير ملزم (وقال الشافعي: يشت سيه مله نه إن م يدع 
هئ بت السب بالعقد) أي 0 الذي 02 الوطء (قلان يبت به وَهُوَ 
أكثرٌ إفضاء أؤلى. ولا أن وطء الأمّة يُقَصّدٌ به ا المتّهْوّة دُونَ الولد لوجُود الكانع 
عَنْهُ) أي عن ؛ طلب الولد وهو ا اوم عنده وتان القيمّة عنْدَهُمًا 7 عدم 
ُجَابَة أؤلاد الإمّاء عنْدَهُمْ (فلا بد من الدّغوَة 1 ليَمين 07 لَه لا يشت 
السب فيه بعر الدَعْوَة (بخلاف العقد أن الوّلدَ يتين مَقَصُودًا مله قلا حَاجَة إلى 

الدَعْوّة) لا يُقَالَ: 6 e‏ بريه 8 بمّا وضع ها وَالقَصدٌُ عَم لا مَدْحَل له 

في ڏَلك. لأا تقول: لو كان ذلك نار لت من الراني وَلبْسَ كلك وَإنمَا لطر 
إلى الوْضُوعَات الأصليّة وَالعَقَدُ مَوْضُوعٌ ذلك قلا يَحْتَاجُ إلى الدّغوّة ووطء ء الأمَة ا 
وضو ع ها فاج 71 

(فَإن) (جاءت بعد ذلك پولدٍ قبت سه بعَيرٍ إقرار) مَعَاه بعد اعتراف منه بالولد 
الأول؛ لأنّهُ بدعوى الولد الأول تَعَيّنَ الولد مقصودا منها فصارت فراشا كَالَعمُودَة (إلا 
نه إذا نَمَاهُ يتتَضِي بقوله)؛ أن فراشهًا ضعِيف حى يَملكَ تَّقلهُ بالتزويج بخلاف 
المنكوحت حيث لا يتنه ينتفي الولد بتفيه إلا باللعان؛ لتَأَكد الفراش حى لا يمك إبطاله 


1 


الحنايت شرح الهدايت 
بالتّزويج: وَهَدَا الذي ذَكَرنَاءُ حكم. هَآمًا اياده فَإن كَانَّ وَطِنَهَا وحَصتهًا ولم يُعزل 
عَنهًا رمه آن يعرف به وَيَدَعِي؛ ان الظاهِرٌ أن الول منه؛ وإن عَزّل عَنهًا أو لم 


وراب سد م ام 
5 


يُحَصّنها جار له آن يتفي لان هدا الظاهر يَُابنُهُ اهر آخَرُ هَكَدَا روي عن أبي حنيفةَ 
رَحِمَة للها فيه ووايتان الخريان طن أبي رمف وشن مان رما اهلة اراش فن 
كَمَايّج منت 

الشرح: 

فإن حاءت بعد ذلك بولد ثبت سيه من غير إقرار إذا كان قد احرف بالولد 
الأول لأنَهُ بدَعْوَى الأول تعيّنَ الوّلدُ مَقَصُودًا منها فصَارَّت فَرَاشًا كالعقودة إلا اه إذا 
عع مهم َه و امه 2 2 ا 5 2 وي 3 
فَاهُ يفي بقوله) من غَيْر لعَان ما لم يَقض القاضي به أو لم تَتَطَاوّل المدّة فأمّا بَعْدَ 
ا 0 وم لوو ار 2 ه 4 EET 0 Sf o,‏ 4 ور م 
قَضاء القاضي فق أَلرَمَهُ به على وجه لا يَمْلكُ إبَطَالُ وَكَذَلِكَ بَعْدَ التَطَاوْل لاه يُوجَدُ 
Jo‏ ر 5 0 1 5 56 39 8 2 1 
مئه دليل الإقرار في هذه اة من قبول المهعة وخوه» وذلك كالتصريح بالإقرار» 
مام يكل هن د ا ع  ١‏ ا ر جار بق 
واحتلافهم في مدة التطاول قد سبق في اللعان. وقوله (لان فراشها ضعيف) واضح. 
ES‏ 2 3 كس و الى و عم و 2 2 افيا ب و وا وسو 
قوله (وهذا الذي ذکرتاه) ی عدم ثبوت سب ولد الأمَة بدون الدّعْوَة (حكم) 
ر ا مه ٠‏ ا ھار رق م ا د @ .ر 3 9 
قضاء القاضي (فأمًا الديائة) يعني فيما ينه وَين الله تعالى» فالاغترافُ به وَالدَعْوَى إن 
و E‏ 0 7 ا ° ef‏ 2 0 و 2 
وطنها وحَصتها وَلم يعزل عنهاء والمراد بالتحصين هو أن يحفظها عما يوجب ريبة 
0 و E E‏ 0 “م م ول و و م ےه و و عم 
الرئا. وَقَوْلَهُ (لأن هَذَا الظاهر) وَهُوَ أن الوّلدَ منْهُ عنْدَ النّخصين وعَدَم العَزل (يقابلة) أ 
وس( للع ل اعمس شير ا 0 ون 3 
يعَارضة (ظاهرٌ آخَرُ) وَهُوَ العَزّل أو ترك الششتخصين. 

او 5 “UI‏ لم 5 5 مه ع گ0 1 يات 42 32 11 

وقول (وفيه روايتان أخريان) في بعض النْسّخ أخروان وليس بصحيح. وقوله 
رھگ ر ورا رو و 5 م جوا تر aL fo” f‏ مه و ر و 
(عن أبي يوسف وعن محمد) قيل فائدة َكْرَارِ عن دفع وهم من يتوهم أن 
DE‏ و 5 ا ا ل ا 2 ەو اف كارا 0 
الروايتين عَنْهِمًا باتّفاقهمًا فإنه ليس كذلكء وإنما عن كل واحد منهما رواية تخالف 
e 0 E‏ ار رو و و ر و 2 
رواية الآحر» فما رواية أبي يُوسف فهي أله إذا وَطئهًا رلم يَسْتبْرئها بَعْدَ ذلك حَتّى 
ا ٩‏ - ماه و ر ا م و 0£ ام 25 of‏ ° وه م 
جاءت بوَلد فعَليّه أن يدعي سواء عرّل عنها أو م يعزل» حصتها أو م يحصنها 
م o‏ 1 6 0 هم 5 5 7 2 E‏ 3 و £ a‏ ر ر 
تَحْسِينًا للظن بها وَحَمَّلا لأَمْرِهَا على الصّلاح ما م يمين خلافة» وما رواية محمد 


ي 


فهى آله لا ينعی له أن يَدُعِيَةٌ إذا ل يَعْلمْ أنَهُ مه ولكن ينبغي لهُ أن يعت الولد 


o 


ا 2 و 
وَيَسْكَمْتعَ بها ويعْتقَهَا بعد مته لأن استلحَاق تسب ليْسَ مه لا يحل شَرْعًا فيِحْتَاط من 


الجزء الثالث 1٥‏ 


الحَانييْن وَذلكَ في أن لا يدعي الس ولكن يعتق الولد يها بعد موته لاحتمال 
أن یکن عن 

وما ذَكْرَهُ أبُو حَنيقَةَ هُوَ الأصل لله إِذَا وَطتَهًا وَل يَعْزِل وَحَصتها فَالظاهر أن 
الولد من قيلرَمهُ أن يدعي» ون بي ا عل E‏ 
الاعترّاف بالشك. 


(قإن زوجها فَجاءت بولد ههو في حكم أمه)؛ لأن حق الحريجٍ يَسرِي إلى الولد 
كالتَدبِيرٍ؛ آلا ترى أن ولد الحرة حر وولد القَدَّدِ رقيق وَالنّسب يَتبْتْ من الرّوج؛ لأن 
الفراش له؛ وإن كان النكاح فاسدًا إذ الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام ولو 
اذعاه المولى لا يثبت تسبَه منه؛ لأنّهُ ابت السب من غيره؛ ويُعتّق الولد وتصير أمه أم ولد 
له لإقراره. 

اسر 

(فإِن رَوّجَهَا فْجَاءَتْ ولد نورفي حك لا لأن الأوؤْصّاف القَارَةَ في الأمَهّات 
ري إلى الأؤلاد وَالنْسَب ينبت يت من الروْج أن الفرّاش له بالنکاح وَإِنْ کان النَكَاحْ 
فاسدًا بَعْدَما انُصّل به الول أن الفاسد ملحق ا في حَق الأخكا» ومن 
الأحْكَام وت E‏ وعدم جواز ر ايع وَالوَصيّة وَإِذا کان القاسد منه E‏ 
بالصّحيح کان قوی من فراش أمّ الولد. وَقَولَةُ ووو ادْعَاهُ الَوْلى) مناه ارو الول 
مه قَوَلدَت فَادْعَاهُ الى لا مث يت السب مله لاله ابت السب من غَيْرِه وتن الول 
وتصيرٌ أ أ ولد له لافراره وما فسا كلام بذلك ستقيم فر ا 

له لأن م 0-0000 

له هَكَذا تقل عَنْ فوائد مُؤلانا حُمَيْد الدّين الضرير. ْ 

إن قيل: ينبي أن لا صر 1 ولد ولاه لأن أميةَ الولد مبييّة على بوت 
السب 00 الولد ذا | يبت الأمطل مله مله كيف يت الفَرْعٌ ؟ جيب أذ ل 
الإقرار بالاستيلاد كاف لنوت وَإن کان ذلك الإقرارُ في ضمْن شي ء ا مُت ذلك 
ُصادفة إقرار 0 في مَحَله وهو للك وَهَذَا لاحتمّال أن يَكُونَ الوّلدُ ابت 
السب من المؤْلى بعُلُوق e a‏ التكاح» إلا أن هَذَا الاحتمّال غير 


ل العنايت شرح الهدايت 


معتبر في حَقَ السب بوت ارم وَامسْتغتائه عَنْ السب فبقي مَعمَبرًا في 
ا لاحتَاجِهَا إلى أن تصيرٌ ام ولد. 

(وإذا مات المولى عتقت من جميع المال) لحديث سعيد بن المسيب «آن التبي 5 آمر 
بعتق أمهات الأولاد وآن لا يبعن في دين ولا يُجعلن من الشف ولان الحاجنّ إلى 
الولد أَصليّيٌ نمدم على حق الوردَتٍ والدّين كالتكفين: بخلاف التَّدبِيرٍ؛ لأنّهُ وصيمٌّ بما 
هومن زوائد الحوائج. 

الشرح: 

قال (وإذا مات المؤْلى عتقت من جميع الال سوام كان ا أو لآ لما روا 
مُحَمّدُ بْنُ اخسن من حَديث سعيد بن الْسيّب أن الي ل أَمرَ بعثق امات الأؤلاد 
وان لا يعن في دين ولا يُجْعَلنَ من الثلّث» وَمَعْنَى قؤله أَمَرَ حَكم لا الأمرُ 0-7 
نهن يقن بَعْدَ ا مؤت كما تَقَدُمَ وما نَكْرَ الدَيْنَ تيا للسّعَايّة للعْرَمَاء والورنة ولا 
كل ع الل تاذ 6 هم َلك من قله وان لا ٿن في نه ولان لَب إلى 
الولد أُصيّة لأن الإنُسّان 0-0 إلى إِبْقَاء تسئله كما أله يَحَْاج إلى إبقاء فسه» ll‏ 
کان من الحوائج الأمطلة يُقَدمُ على حق الوَرنّة وَالعْرَمَاء کاجھیز وَافكْفِين (بخلاف 
الذي لله وص باهو ن زوائد اوائ . 

(ولا سِعايَةَ عليها في دين المُولى للعُرماء) نّا روي وَلأنْهَا ليست بمال مَقَوم حتّى 
لا نُْضم تُضْمنْ بالقصب عند بي حَنِيفَنَ رحمه الله فلا يعلق بها حق العْرَمَاءِ كالقصاص»؛ 
بخلاف الْمدير؛ لأئه مال متقوم. 

0 

قل (ولا سعَاية عَليْهَا) أي على 1 الولد (في دَيْنِ الول للعْرّمَاء ا يَينَا) أن 

لي إل ل اما بغ e‏ 
ا ووج ذلك که ا قال "وَل ينعن 3 دل على النفاء اللي وَإِذا عُدمَت مالسا 
ن عل سعاية. وقول 00 “ شي م ولد ت َال عقو ی ل عَصبهَ 
رَجُل رمَا مائت تا عقت لا ينها القاصبٌ علد أب حنيقة لان الها َه ع م قوم عنْدَه 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٤۳۸/۳(‏ غريب. 


۱۷ 


الجزء التالث 
وقد قد (فلا يعلق بها حَقَ ا كَالقصّاص) فإن مَنْ له القصّاص إذا مات وَهُوَ 
مَديون س اراب الديُون أن يدوا من عليه القصّاصَ بدينهم ا منه ديوتهم 
بمقابلة ما وجب عليه القصّاصُ من مدیونوم لأن القصّاص ليس بال مُتَقَوْمٍ حَنّى 
بارا مئه هُ بمقاباته 5 مُتَقَوماء وكا إذا كل الدْيُونْ شخص لا يُقَدرٌ ا 
ملع رل القصَاص من استيفاء القصّاص» وَكَذَا إذا قتل رَجُل مَدْيُوئا وَاكَدْيُونْ قَدْ عَم 
لا يَقْدرٌ العْرَمَاء على مع الَذيون عَنْ العفو. 

SRE EL‏ مزلت لكاتب لا 
تُعتق حتى ودي السعايت. وقال زُهَرٌ رحمه الله: تُعتّق في الحال والسعايةٌ دين عليهاء 
وها الخلاف فيما إذا عرض على الْولى الإسلام فَأَبَى؛ فَإن أسلم تبقى تی على حالها. له أن 
إزالة الدّل عنها بعدمًا أسلمت وَاجِبَمّ وذلك بالبيع أو الإعتّاق وقد تَعَدَّر البيع فتعين 
الإعتاق. ولنًا أن النَْظَر من الجانبين في جعلها مَكَادَ اة ده الل عنها يوري 
حَرَةٌ يدا وَالضْررٌ عن الذّمَّي لانبعاثها على الكسب تيلا لشرف الحريّةٍ فيصل الدّمَّي إلى 
بَدَّل ملكهه آم لوأعتقت وهي ملس تَتَوَانَى في الكسب وماليَمٌ أم الولد يَعتَّقَدُهًا الدّمي 
متَفَوْسَمَ هترك وما يده وَلأنهَا إن لم تكن مومه هي مُحتَرَمَت وهنا كفي 
لوجوب الضّمان كما في القصاص المشترك إا عفا اح الأولياءِ يجب الال للباقين. 

الشرح: 

ا ألمت أ ولد اقطان لبها أن تسى في قبمَتهَا) وهي ثلث يمتها قله 
على ما تَقَدَمَ وَكَلامُهُ وَاضح. وَاستشكل القَوْل بالسَعَايّة عَلِيْهَا عند 5 حنيفة فة مع أن 
مَاليَةَ م الولد 9 مَقَومَة عند إن القّل بالسّعاية 1 اوم إذ السا يدل م 
ذهب من مَالتها. وله وماق 4 الولد بقدها ا ) متقومة فينرك وما يَعْتَقدُهُ) 
جَوَابٌ عَنْ هذا الإشكال. وقوه وله : يعني مَاليَة أمّ الولد (إن ۾ کن مُتَقَوْمَة هي 
ا لقم ق لوْجُوب الضّمّان) CEES‏ 
الإشكال. 

۰ واعثرٍض عَليْهِ بان الا ترام لو كَانَ كايا لوْجُوب الضّمّان لوحب على غاصب 
أمّ الوّلد. a.‏ ۰ ۰ 


14 


العنايت شرح الهدايت 

وأحيب بأن مى الضَمَان في العٌصب على انلق ولا مُمَائلة بيْنَ مَاليتهَا 
لالتفاء تُقوْمهًا وَييْنَ ما ور ذل اَمو هذا على طربفة خض العلل 
وقذ تَقَدَمَ الكلامُ في مثله. و كما في القصّاص الرك : يعني إذا کان القصّاصُ 
مشتركا بَيْنَ جَمَاعة و أَحَدْهُمْ يَجبْ امال للباقِينَه وإن ن ل يكن القصّاصٌ مالا 
مُتَقَومًا تاها لككا خق تن فبقان ان يكرد مرحنا ا ی اليب الاعرين علد 


(ولو مات مولاها عتّقت بلا سعاية)؛ لأنّهَا أم ولد له ولو عجرت في حياته لا درد 
قن لأنها لو ردت قَدَّنّ أعيدت مكاتبي ب لقيام الموجب. 

الشرح: 

رولو مات مولاها) وهو المصراني (عََقَتْ بلا سعاية لأا أ ولد ولو عَجَرَتْ 
في حَيَاته لا رَد قله للها لو ردت قله أعيدت مُكَائَ لقيام الموجب) وهو إسْلامُها مَعَ 
0 
الله: تمي )م ولد ف و واستوندتها بم مهن قم حولت کے ام ودج 
عندته وله فيه قولان وَمَُ ولد ارون له ها حت برقيق هلا ونام ود له كما إ6 
علقت من الرّتا خم ملكها الرانيء وهذا؛ لأن أمومِينَ الولد باعتبار علُوق الولد حر لأئه 
جُزء الأم في تلك الحالت والجزء لا يُخَالف الكّل. 

وَلنَا أن السب هو الجِزْئِيّنٌ على ما دَكرنًا من قبل؛ والجزئِيمٌ إِنّمَا تنبت بيتهما 
بنسبَتٍ الولد الواحد إلى كل واحد منهما كملا وقد تبت النّسبْ هثبت الجزئِيَبٌ بهذه 
الواسطّتٍ؛ بخلاف الرَنَا؛ لأنَهُ لا نَسَب فيه للولد إلى الزاتي» وَإِنّما يُعتَقَ على الزاني دا 


ملكة؛ لاله جزؤه حة SO SS LS‏ تَق؛ لأنه 


ت 


ت 


ESS 
الشرح:‎ 

كلك رولو اسو ادها وره ت السنألة ظَاهِرَةٌ. ٠‏ وَتقَرِيرٌ وجه الشافعي هذه عَلقَتْ 

ر ومن علقت يرَقيق لا تصيرٌ ام ولد َنْ علقت من ن أمُومية الوؤلد 


الجزء الثالث 1 


باغتبار عُلُوق الولد حرا لاه جرم ء الأ في تلك الخَالة: أي في حَالة اعلوق وَاجرْء لا 
حالف الكل . وفي صورَة ة الراع لبس كذلك أن ال رقيقة ة َوْلاهَا في تلك الحالة: 
أي في حَالة الوق فلو لو الل الول حرا كَانَ ارم مالقا للكل. 
وقول ركا إِذَا علقت من الا ثم مَلكَها الراني ) کا لا تكون ا ولد لكَوْن 

لوق ايس من مولام قبل في کلام تسَائح لن قوْلهُ هذا يل على أن عل 
الاستيلاد كَوْنْ العُلوق من مَوْلاهَا ودا لا شت إا علقت من الا وَقَولَهُ (وَهَڌا لأن 
اموم الولد باعتبار شوق الولد حر د 5 أن هَذَا هُوَ د العلة مهو الھور عه 
وَذَلكَ مُعَايرٌ للأوّل» وَهَذَا فاسدٌ لأن العلة و الولد حرا عنْدَهُ ليس إلا وفي 
E‏ لما | نت 0 مُوميّةٌ الرلد لأن الد الْعَلقَ رَقيقا لان الي في تلك الخَالة 
ملك مَوْلاهَا (وَلنَا أن سَبَبّ الاستيلاد هُوَ اة الخاصلة بَيْنَ الوالديْن عَلى ما کا 
من قبِل) ول الټاب حَيْت قال ون اجره قاذ حَصّلت بين الواطئ ۽ والَوْطوءة واب ية 
إِنْمَا ثبت هه یھنا تة الزلد إلى کل متها کمن وذ ت اسب بالتکاح فَنينَت 
المحرئية 0 ٠‏ الراسطة: وَإذا تبتت ١‏ الحريّة ت أمومية الولد. و (بخلاف الرنا) 
ا أنه لا سب فبه؛ أي في الا (للولد إلى الرّاني) 

بت يت الحزئية يه عير ة في الباب وهو الحرئية كمي قلا تيت ت أمومية الولد. فإن 
قيل: 1 2 يقبت السب من الزاني ف لام نتن َل الول من انا إذَا مَلكَهُ؟ أُجَاب 
بقوله ( ماب على الاي إا ملک لكك جره حَقيقة بير وَاسطّة)» بخلاف أمُوميّة 
الولد لها ُت بوَاسطّة نة الولد وَالنّسْبَةَ عَنْ لزاني ع امنقطقة فكادا ا 
الرّنا (نظيرٌ من اشر شترى َحَاهُ من الرّنا لا يق عليه لگ أي الأ س ليه 00 
مته إلى الوالد وهي غَيْرُ ابت وراد بالأخ الأخ لأب واا الأ لم له يق ع : 
إا ملک إن كاه من الما لأن اة هما َي 


(وإذا وطئ جاریت ابنه فجاءت بولد فادعاه قبت تسبه منه وصارت م ولد له وعليه 
قیمتها ولیس عليه عَقرْها ولا قيمَةٌ ولدها) وقد ذڪرتا المسألمّ ٻدلائلها في ڪتاب 
التّكَاحٍ من هذا الكتاب» وَإِنّما لا يَضْمَنْ قِيمنَ الولد؛ لأنّهُ انعلق حر الأصل لاستتاد الملك 
إلى ما قبل الاستيلاد. 


۲ العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
وقول (وإذا وَطى جَارية انهم ا 
(وإن وطن آبو الأب ؛ مع بقَاء الأب لم يثبّت النُسَب)؛ لأنّهُ لا ولايّرَ للجد حال قيام 
الأب (ولو كان الأب ميد بينج ضبن لي ؛ لظهور ولايّته عند هقد 


الأب» وكفر الأب ورقه بمنزلج موته؛ لأنّهُ قاطع للولايت 

(وإذا كاتت ت الجاريةُ بين شَرِيكَين فَجَاءت بولد فَادْعاهُ أحدهما ثبت دسبه منة)؛ 
نه نا قبت النّسَبْ في نصفه صادفته ملكه قبت في الباقي ضرورة آنه لا يَتَجَرَاً؛ نا أن 
سببهُ لا جرا وهو الوق إذ الول الواح لا نعلق من ماَينٍ. (وَصارَت أم ولد له)؛ يان 
الاستيلاة لا جرا دهم (وَعِند أي حَنِيعةَرَحمَهُ اله يَصيرُ صب ام ولد له كم 
يتملك مَصِيب صاحبَه إذ هو قاين لباك وَيَضْمَنُ صف قِيمَته)؛ لائ تمل تيب 
CS ES RD‏ ا تر كته إذ الملك 
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يثبت حكما للاستيلاد فَيَعَبه املك في تَصيب صاحبه بخلاف الأب إذا استولد جاريَةَ 


كه ري 


باقن لط اس بده ثبت شرطًا للاستيلاد فَيَتَعَدْمَهُ فصار واطنًا ملك تفسه (ولا يغرم 


قن وفيس 6 قلس ننه مكنا راق رد لاون فر تماق هيل ون على جلا 


الشرح: 
وقول روَا كَانَت الخَارِيّة ين المرِيكيْنِ) هذه الَسالة قذ مر ذكْرُهَا في اول 
الاب حَيْتْ قال: وكذا إذا كان E‏ ولک كان ذَكْرُهَا هتاك من حَيْثْ 
إن الاستيلاة يُخْرج الأمّة إلى حق الحريّة قبل الات وإلى حَقيقتهًا بَعْدَهُ وعدم 
باعتبار و ت السب وان مَا ريد بعَدَم تَجَرّي الاستيلاد الذكور هتاك وَتَمَلك 
تصيب صاحبه وضَمَّان نطف العُقر وَغَيْر ذلك مما ذَكْرَهُ فلا لا عد كرا وَكَلامة 
وَاضح خلا ا عله وقولة فافع اع ل فرق في ذلك ن اة وار 
زو وک ل أ اسب مته في نمتنه إلى رة خله الب ور ان قله 6 م 
تعبت السب مئة مله في تصيب الريك أصادفته ملك عبر لا بت في المَاقي ضترورة اله 


ع5 صم ام 


1 آخر ما ذكرّ في الكتّاب. ويجاب عل يب جاب الف لشب 


۲ 


الجزء الثالث 
و فيه ت ا و 0 ر2 0 

احتياطاء ألا تَرَى أله سقط الح عَنْهُ بهذا الطريق وجب العُقُ فكذلك يَثْبْتْ النّسَبْ 

:مله الع 
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000 وو 


وقوه (يَعَقبهُ املك في تصيب صاحبه) قال في الّهَايَة: هَذَا على اختیار بَعْضِ 

ضاخ ا للع عد ران ا عرف في أصول الفقه. 

وأقول: يحول أن کون ا بالتعتقب اعقب الذاتي دون الرّمَاني» وحيتئذ کون 
وَارِدًا على الأصّحّ من الَذَهَب. 

وقوه (بخلاف الأب إذا استؤلد جارد ية انه لأن الملك هتاك يبت شَرْطًا 

لاسيلاد فما وهه اقفرفة ن الريك والوالد من حيس إن ملك الريك فى 


الصف قَائمٌ وقت العُلوق, وَذَلكَ يَكْفِي في الاستيلاد E‏ ُصیب صتاحبه 
حُكْمًا للامثتيلاد كر لوقل ًا في عر ملك وذلك م يوجب ؛ لد لكلة سقط 
بشْبْهة الريك فيجب القن وا TS E‏ 00 
في ملكه وَالوّطء فيه لا وجب العقرَ. 

وار بالعقر م مَهْرُ المثل فیکون الريك ضَامئًا لنصف مَهْرِ مثلهاء هَكَذَا في 
مبْسوط شس الأئكة السرخسي. وفي مَبْسُوط شيخ الالام والْحيط: EA‏ 
ما هَذه ا لوْ کان الاسْعْجَارٌ للا حلالا. وول لم يملق مته شيء عَلى 
ملك الشريك) لألهُ كَمَا عَلقَ اعلق حر الأصل لأن : نصْفةُ العلقَ على ملكه وأ يَمَنُ 
بوت الرّقّ فيه لا ذَكَرئا من ترْجيح ميت النّسّب. 

ا(وإن ادعياه معا قبت د تسبهُ منهما) معنَاهُ إذَا حملت على ملكهما. وقال الشافعي 
رحمه الله: يُرجع إلى قول القَافَتِ؛ لان إثبّات السب من شخصين مع علمِنًا اَن الول لا 
يتخلق من ماءين مَتَعَدّرٌ فعملتا بالشبه؛ وقد سر رَسُولُ الله كل بقول القائف في أسامَةَ 
رضي الله تعالى عنه. 

ونا صاب مُمَرَ رضي اله تَمَالى عن إلى تريح في هَذِهِ الحَاددته بس هبس 
عليهما؛ ولو بِينا لبين لهماء هو ابثهما يَرِتُهُمَا ويرتانه وهُو للباقي منهما؛ ڪان ذلك 


- 2 95 ا ا 37 ت 4 م 7 ىام و3 و2 - 
بمحضر من الصحابت رضي الله عنهم أجمعين؛ وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك 


۲۲ 


العنايت شرح الهدايت 

ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه والنَسْب وإن كان لا يُتَجِرَأ 
يَقبلُها يبت في حق كل واحد منهما كملا ڪان ليس معه غِيرَهُ إلا إذا ڪان أحد 
الشريكين آبا للآخر؛ أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميًا لوجود المرَجّحٍ في حق المسلم 
وهو الإسلام وفي حق الأب وهو ما له من الحق في تَصيب الابنء وسرور التّبِي ل فيما 
روي لان الكُمّارَ كَانُوا يَطمَنُونَ في نسب أَسَامَةَ رضي الله تَعَالى عن وَكَانَّ قول 
القائف مُقَطِمًا لطّعنهم شَسُرٌ به (وَكَانّت الأمَدُ أمْ ولد نهُمَ)؛ لصِحَةٍ دَعوّة ڪل وَاحد 
متهم في تَصيبه في الولد فيصر صب مته ام ولد له ما نوالدها (وَلى كل واد 
مِنهُمًا نص المُمَرٍ قصّاصا بما لهُ على الح وَيَرِتُ الاب مِن كل واحد مِنهُمًا ميراث 
ابن ڪامل)؛ لأنّهُ قر له بميرائه كله وهو حج٬َ‏ في حقنّه (ویرثان منه ميراث أب واحد) 
لاستوائهما في السب كما إذا أقاما البيدن. 

الشرح: 

أن E E E N‏ 
وما َد بلك لاه إذا كان امل على ملك أَحَدهمًا نگاحا ثم اشتراها هو وَآخَرُ 
فهي أُمٌ ولد لهُ لأن تصيبَهُ منْهًا صَارَ أمّ ولد لهُ والاستيلاد لا يعجرا مُت في تصيب 


ع 


7 070 2 5 2 مه و E o‏ ج o‏ ا a EA‏ 
شريكه أيضًا (وقال الشافعي: يرجع إلى قول القافة) وهي حع القائف كالباعة في 
لوم 4 


جَمْعِ البائع» وَهُوَ الذي يبع آنَارَ الآباء في الأبناء» من قاف أَثْرَهُ: إذا عه والقيافة في 
5-9 ان وه و € 2 e‏ ك4 ٠‏ مام مه م ًِ 2 ع ا 


م انمه 6م وه ور ر 4 2 ا وس ع ا o i‏ 
ام E‏ م ق 2 ورين ا اد ا گے o o‏ ° 
القائف فى أسّامّة) روي «أن رَسُول الله يل دحل على عائشة وأسَارير وجهه تبرق من 
f. 201 4‏ 59 م و رل . هد و انق دع اشيرق اقول امع الوا و ف 
السرور فقال: أمَا علمّت أن مُجِرْرًا المذلحي مر باسامة وزيد وَهما تحت قطيفة قد 


2 ين‎ o ر‎ 4 E 7 م زو و2 سس ا ها‎ 2 riye 
غطيا وجُوههمًا وَأَرْجُلْهُمَا بادية فقال: إن هذه الْأَقَدَامَ بَعْضْهًا من بَعغض» ولو كان‎ 
ر و مس‎ 0 27 200 o yT س و 7 ا م‎ 
الحكم بالشبه باطلا لا جَارَ إظَهّارٌ السرُور وَلوَجَّب عليه ال والإلکارُ ولا كتاب عُمَرَ‎ 
وده 5 ِ:. 0 د ج ا وه ر ا و ا‎ 
إلى شرع في ايده الحادثة: لسا فلس عليهماء ولو بيا لبيتا للمماء هو ابنهُمًا یر انه‎ 
وَيَِنُْمَ وَهْوَ لباقي مْهُمَ) أي الوَلدُ يكون للأب البّاقي من الأبويْنٍ اللذيْن كانا إذا‎ 


الجزء الثالث 


ات اذھ کی كول كن لواف اذب لت درن أن کون شغ ر الأب 
الميت. 


۲۴ 


وقوه (وكان بِمَحْضَرٍ من الصّحَابَة) يروم به براه في مبْرزٍ المع عل وو 
(في سَبّب الاستحقاق) يَعْنِي الملك» وقيل: الدغوة. وقول ر محرت یرید بها 
مثل اة و اصرف في ماله وَالحَضَانَة والمراث» قَمَا قل الجزئة کالیراٹ 
يت على اجره في هما وتا لا يا كنوت اسب وولاية الاح بت في 
حَقّ كل واحد مهما كَمَلا كأ لیس مَعَهُ غيره. وول إلا إذَا کان أَحَدُ السريكين) 
ناء من وله وما لا قبا ب في حي کل مهما كَمَلا. وول وسور الي" اه 
جوا عن قله وَقَدْ سر رَسُول الله قش 

وَاخْمَلقُوا فيمًا إذا عى الولد كر من اتن فَحَوّرَهُ أبُو حنيفة وكقاُ بو 
يوسف» ل الثلانّة. وقال أب 507 القياس بقضيّة 
عُمَرَ فلا يَتَعَدَاهُ. 

وقال مُحَمُدٌ: الثلانّة قرِييّة من النيْنِ. وقال ابو حَنيقة: سيب الوا 
وال و وجدا. 0 (َيَصرٌ تصببةُ منْهًا أمّ ولد لعا لولدخا) : 0 
ود E E E O E‏ انحن ANO‏ إإطال ملك 
لخدتت وذ مات أَحَدُهُمَا عقت ولا ضَمَان للشّريك في تركة الَيّت بالأثفاق لوجُود 
الرّضًا مِنْهُمًا بعثقهمًا عنْدَ الت ولا سعَاية علا في قول أبي حَنيقَةَ ونُسعَى في 
نطف قيمتها للشريك الي عِنْدَهُمَاء ول أعتقها أَحَدُهُمَا في حال حَيّاته عَتَقَسْ ولا 
عكان على القق اسروك ورا كنا نحي تيل الى ليف عانقا سق اندز 
نف قيمَتهًا ام ولد لشريكه إن كان مُوسراء وى في نصف قيِمتهَا إن كان مُعْسرًا 
على كل وَاحد مهما نصنف الع قصاصا بم له على الآحر) بح اللام: أي بألذي 


ا وقول كما إذا أقامًا الينةَ) إذا أقاما الييئة على شيء نول لي 
مشت رکا ْنَا على السنّوَاء فَكَذَلِكَ هُنًا. وَإِذَا أَقَامًا البينة على ابن 1 مَجْهُول الب 


کان الحكم هکذا فکڌا هَاهُنًا. 


وض is‏ و BR 2 AE e‏ 
(وإذا وظئ المولى جارِيت مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه الٰکاتب ثبت تسب 


>32 


العناييم شرح الهدايي 
الول منة) وَعَن آي يُوسُف رَحِمَهُ الله تَعَالى آنه لا يُعتَبَرُتَصدِيظهُ اعتبارًا بالأب يَدْصِي 
ولد جارية ابنه. ووجه الظاهر وهو المَّرق أن الّولى لا ملك التَّصرَّفْ في أكساب مكاتبه 
حدئ لا يتَمَلكهُ والأب يملك تَملْكَهُ فلا مُعتَبرَ بنَصديق الابن. قال: (وعليه عقرّها)؛ لأنّهُ 
لا يَتَعَدْمُهُ الملك؛ لان ما له من الحق كاف لصح الاستيلاد نا تَذْكَرَه. قال: (وَقِيمَمٌ 
ولدها)؛ لأنّهُ في معنى الغرور حيث إِنّهُ اعتَّمَدَ دليلا وهو ائه كسب كسبه فلم يَرض 
برقه فَيَكُونَ حرا بالقيمَةٍ ابت النّسَّبٍ منه (ولا تَصِيرٌ الجاريّيٌأمّ ولد له)؛ لان لا ملك له 
فيها حَقَيقَنّ 


بد من تصديقه 


- م 
- 


حقِيقَيٌ كما في ولد المفرُورٍ (وإن كذبه لكاتب في التّسَب لم يثبّت)؛ ا بيا أنه لا 

(فلو ملكه يوم تبت تَسَبَهُ منة)؛ لقيام الُوجب وزوال حَق لكاتب إذ هو 

المانع؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 
الشرح: 


وَمَنْ وطئ جارية مُكائبه فْجَاءت بولد فَادَعَاُ نا أن ا 
فإن صدقه ت الس و تصيرٌ الحارية 4 ولد لول وإن إن كَذْبَهُ فلا يت السب 


£ 
أن 


أيِضًا (وَعَنْ أبي يُوسْف له لا يبَر كصديقة بل يَثت) تسبْهُ مله بمُجَرّد دَغْوَة الى 
اسب كما في الأب. اجام بَنَهُمًا أن ET‏ وَجَارِيه 
الاين كيشب كدب الأب (ووجه الظاهر وهو الفرق) بين استيلاد جَارِيّة الابن حَيْتْ 
نا ا رك لصي ا ا برط فيا النصْدِيقٌ أن الول لا 
يَمْلكُ الصف ف اتا ا و إن فيه ارقا الك طني لكاي 


له 


عند اة والتطوة ی فلا ا ا تمدقف اران بلك تملك مال 


ر عام 


ل ام م ام 


EE E‏ شه قاذ مقر سيق E‏ ية ام ولده إِذَا 
صق امكائب أن حى الك ابت له في كنب وذلك كاف لات تسب الولد؛ ألا 
ری ألهُ بعجزه يَنقلب حَقيقة ملك فلا حَاجَةَ به إلى املك ولس للأب في مال 
الولد ملك ولا حن ملك ولا يُمْكن ابات السب مله إلا باعتبار ملك الحارية مُت 
الك سَابقا وَوَقَعَ الطء في ملكه وولدت مْهُ فَكَانَتْ م ولد له. وول عله قرحم 
أي عَلى الَؤلى عُمَرٌ جَارِيّة المكائب لأن املك لا ينه ارط أن 0 ا 
كاف لصكة الاستيلاد فکان الوطء وَاقعًا في غَيْرِ الملك وهو يسرم الخد أو العمر وقد 


الجرء التالت م س ا ا کے Yo‏ 
سقط الأول بالشبهة فع الثاني 

وقول وكا دک ی ای تذكة احق الذي للمّؤلى عَلى کاب في کاب لكاتب 
قبل في كلام لصتف لطر له قال ما لهُ من احق كاف لصكة الاستيلاد» وَالَْهُومٌ مله 


و استيلاذ جاريّة الْكَائب TT‏ الب ء عَنْ أْصْحَايا أن الاستيلاة لا يبت 


رود ب" ووو رف و ا ت 2 1 o‏ 
ا حارية آم و لهُ: أي للمَؤلى» فإذا 


ع2 


' صر ' الحارية 4 ولد له فمن ان يصح الاستيلاد. والجوّاب أن ذلالة لفظ الاستيلاد 
على طَلب تسب الولد أقوَى من دلالته عَلى كؤنهًا 1 ولد فَكَانَ اراد بقوله لصحّة 
الاستيلاد لصحّة سب الولد بدلالة ما بَعْدَهُ إن اا اندر قذْرًا من أن يَقَعَ ييْنَ 
کلاميّه في سَطرَيْنِ : E‏ 

وقول (وقيمَة ولدهًا) مَعْطُوفٌ على قوله عُقرحا. وقول (وَهْو أ قيل أي الوّلدٌ: 
يعني أن الولد حمل له (من کب کسبه) قن المكائب كس وَجَارِيةَ لكاب 
فاه كسنبه وفبه نوع كلف و ان ENS‏ احارية کا كيه 
ولاق رو رد نقر قل الخو د ور السو لق ده 
كما في ولد الْغْرُورٍ نَظَرٌ وَحَقْ الكلام كما في الْغْرُورٍ يدون ذکر الولد على مَعْتَى أن 
احَارِيَةَ لا صر ام ولد للمَؤْل لعَدَم الملك فيهًا حَقيقة كَمَا أن اخَارِيَة لا مصيرٌ آم ولد 
الْرُورٍ عدم املك فيها. 

وا واب أن قول كما في ولد الور عل بول کون حرا بالقيمّة نابت 
اسب منْهُ وحيتئذ لاي دخ رع تكد أن يكو ما مر ولا ا 
ابارية ام ولد لاه لا ملك له فيها حَقيقة» فتقَدِيرَه كَمَا في ام ولد الَغْرور. 

وقوه 5 كَذَيُْ مَعْطوف على قوله فَإِنْ صَدَقَهُ المكائب. وقول رولو مَلكهُ) 
يعني ولد الجَارِيّة الذي ادْعَاهُ وَكَذْبَهُ المكائب (يَوْما) من الذهر ّت تسب منْهُ لقيّام 
الأوجب) وهو الإمْرَارٌُ بالاستيلاد (وزوال اانع) وَهُوَ حَقَ المكائب. قال في البْسُوط: 
وَإِذا مَلكَ اللَؤْى. ابارية: أي في صُورَة الصديق يَوْمًا من الدّهْرٍ صَارَت ام ولد له لاه 


العنايت شرح الهدايت 
ملکھا وله منْهًا ولد ابت السسّب» وإن ذب ١‏ اگائ 0 كد وھا پت اسه منهُ لأن 


حَقَّ الملك لهُ في الْحَل كان مث مثبتا 0 إلا أن بِمُعَارَضَة 


- 


- 


المكائب ياه بانُكُذيب ٠‏ امتئع صححّة دعوته» وقد ٠‏ زَالت هذه المحَارضبَة حين ملک والله 
سبْحَائَهُ وعَالى أُعْلمْ بالصّوابء وَإليْه المآب. 


الحزء الثالث ۲۷ 


ڪتاب الأيمان 

قال: (الأيمان على دَلاَتٍ أضرب) اليمين الغموس ويمين منعقدة؛ ويمين لغو 
(فَالقَمُوسُ هو الحلفُ على أمرٍ ماض يتَصَمّدُ لكب فيه هذه اليمين يكم فيها 
صاحبْها) لقوله ب «من حَلف كَاذْبًا أَدخَلهُ الله الئان (ولا كمَارَة 0 إلا التُوبجَ 
والاستغقان 

وقال الشافعي رَحمَّةٌ الله تَعَالى عليه: فيها الكَمَارَةُ لأنّهَا شرعت لرفع دنب هتك 
حرممّ اسم الله تعالى؛ وقد تَحَفَّقَ بالاستشهاد اله كاذْبًا هَأشبه المعقودة. ولثا أَنهَا 
كبيرة ة محضيٌ والكفارة عبادة تَتَأدى بالصوم؛ ويشتر ط فيها الي فلا ثتاط بھاء 
بخلاف المعقودة لأنّها مباحنٌ ولو ڪان فيها َنب رما خُر متعلقَ باختيار مَبتَدإِ؛ وما 
في العْمُوس ملام فيمتَنِعٌ الإلحاق. 

الشرح: | 

(کتاب الأَيْمَان): امنَاسَبَاتٌ التي قد دم ذكرُهَا بين الب إلى هاهتا اقَنَضَتْ 
ازتيب على ما تَقَدَمَ وَذَكْرَ الأئِمَانَ عَقيب الاق اسبتها ل في عَدَم اير امل 
والإكراه فيهمًا. وَاليَمِينُ في الل الي قال الله تال و لاخدا ينه ؛ امین » 
[الحاقة: 4] وفي الشّريعة: عق قوي به عَم احالف على الفغل أو التّرْك. وَشَرْطّهًا 
کون الخَالف مُكلفا. وَسَبَيهَا إرَادَة تحقيق ما قَصّدهُ. 

وها الل الذي يَنْعَقدُ به اليَمنُ. وَحْكْمُهُ ال فيمًا جب فيه لبر وَالكَفا ا 
علد قوَاته وما قد بقوله فيمًا : حب ال فيه لأ من لمان تا لطر 

ما متي وَالأَيْمَانُ على ثلاثة ارب أن الِيَمِينَ بالله ما أن يكو فيها مۇاحذة أو" 

ل فن کائت فا أن کون E‏ فهي افق أ ارو فهي العَمُوسْ؛ وإن 1٤‏ 
كن هي الط (فالقئوئ هي الف على أثر ما تعن الكذب فيهم ذز اي 
E‏ ألا ترّى أَنَّهُ إذا قال وال إِنَه ه لزيد وهو يعلم أله 
ليس بويد كان وا (فهذه اليمين يانم فيهًا صاحبها لقوله 46 «من حاف کن 
أَدْخَلهُ الله الثّانَه ولوا الإنم اکان کل وا يدل على مَعْنَاهُ لاله ما سمي 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (55/9 4): غريب هذا اللفظ. 


۲۸ 


غَمُوسًا إلا لأها تمس ا 

وال ET E‏ 
اليمين عَقَدُ مَشْرُوعٌ وهَذه كبيرة مَحْضَةَ) وَالكبِيرَة ضدٌ مد المرُوع» ولكن سمه محا ييا 
أن ارتکاب هذه الكبيرَة باستعْمًال صورة الیمین كما سى اي يع لحر 
ا أن كاب تلك اة ة باستعْمًال صُورَة اليم وَالنَعْرِيفُ الذي ذَكْركاة لم 
اول ولا كَمَارَةَ فيهاء لكن فيها وة والاستطقار. وال الشافمي”: فيهًا الكمَارةٌ لأن 
الكفارَةٌ شرِعَت لت 3 هنك حُرْمّة 9 الله تعَالى رذ تُحَتَى ذلك الدب 
(بالامتشهاد بألل كَادْبَ) فلا بد من رفع ذلك بالكقارة كَمَا في الود ة (ولتا أنَهًا) 
أ لين اللو (كيوة خت لقره عله اثلا ولام" حش من لكر لا 
كَفارَ ره فيه وَدَكَرَ مها العَمُوس» وکل مَا هُوَ كبِيرَة مح مَحْضَة لا اط بها العباد م ّا أن 
اساب العبّادات لا ب ون کون أُمُورَا مُا باح كما رف في الأول (وَالكَارةٌ عا 
حت ای بالصوې يشرط فيا ال قلا نا الوس بهَاء بحلاف القودة ة لأنهًا 
ما فار أن اط بها العبادة. 

وفذيه تحت من أؤش: الأول لو كان ما وكرم صحيحا ًا وَجَبْتا الكقارة 
على الُظاهر لکون الظَهَار مُنْكرًا من القؤل وَرُورًا وهنا فض إختالي. الثاني لا وَجَيْتْ 
بالأذى وتيت بالأغلى بطريق 51 لى الثالث الكبيرة سيكة و َالعيَادة حَسئة وَاتْبَاعْهَا إِيّاهَا 
ا لها لقو له عليه املا لسلا «أتبع اة الحسئة كمْحُهًا» وَهَائان معَارَضَئَان. 
ذل أن الكفارة م جب بلظّهَارٍ بل بالعؤد الذي هارم على الوط 
وهو مباح. وعن الثاني باه لا يلرم من رفع فع الأضْعَف بشيء رفع فع الأقَوّى 8 وعن 
الثالث بان الحَسَنَةَ تَمْحُو الس ابل هَاء ومقابلة هذه الحستة هذه السيئة مَممُوعَة بل 
اون حلاف الْعَابلة قله 4 " حمسن من الکمائر لا كَفَارََ فبهنٌ " الحديث. وقول 
(وَلوْ کان فيهًا ذلبً) عراب عي يال اځ هو هُوَّ ما ما لا کون فيه ذب ا 
OD EE‏ حَة فلا اط بها العيَادة كما ذكرئم. و لو كان في النْعَقدَة 
لب لتك حرم اشم اله تا هر مكاعر عن رفت الالقاد باختار معدا شل 
في السيئة في عند الطرَيان» بخلاف العموس فان الدب ب فيها لازم 5 يَُارِقهُ لا 


العنايت شرح الهدايت 


۹ 


الجزء الثالث 
ابْندَاء ولا اثتهّاء (فيْمْتَمُ الإلحَاق) أي إلاق العَمُوس بالنعقدة. وفي هَذَا اواب لويم 
إلى احواب عَنْ قوله فأشبة المعقوة. 

(والُنعقدةٌ ما يحلف على أمر في الستقبل أن يفعلة أو لا يفعلة وإِدا حَنث في 
ذلك لزِمَته الكَمَارَُ) لقوله تعَالى < لا ُا خد کم الله باللَغو ن ایمیک وکن يُوَاخِدكُم » 
[البقرة: 15؟] وهو ما ذُكرنًا. 

الشرح: 

(وانعقدة ما يحل على مره في الستقيْل) وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. 

(واليمين اللغو آن يَحلف على أمر مَاض وهو يَظَن أَنْهُ كما قال والأمرٌ بخلافه 
فهذه اليّمِينَ ترجو أن لا يُؤَاحِدَ الله به صاحبها) ومن اللغو ن يَقُول: والله إِنّهُ لزيد وهو 
له زیا وم هُوعَمرو, والاصل فيه قوله تعَالى « لا بوا خد كم آله بلغو ن أَيَمَيِكمْ 
وَلِكن يواكم ) الاي إلا أله عله بالرّجاء للاختلاف في تفسيره. 

ش الشرح: 

و (إلا أ عَلقَهُ بالرّجَاء) إِشَارَة إلى ما قال في الَنْسُوط. فإن قيل: فما مَعْنَى 
َعلِيقٍ مُحَمّد في الموَاحذَة في هَڌا النَوْعٍ بالرّجَاء بقوله ترْجُو أن لا يُوَاحدَ الله بها 
صاحبها وَعَدَمْ الْوَاحَذَة في اليّمِين الغو مَنصوص عليه وَمَا عرف بالنّص فهو مقطو ع 
به؟ قلا َعَم ولكن صُورَة تلك البمين ملف فيهاء وما E‏ الْوَاحَدَة 
TS.‏ 
تفسير اللو مَرْوِيّ عَنْ زُرَارَة بن أبي أؤقى» وَحَنْ ابن عباس في إخدى الروَايين. 
وروي عَنْ مُحَمّد اه قَال: هو قول الرّجُل في كلامه لا والله وَبَلى واه وَهْوَ َرِيبْ 
من قول التافعي رَضي الله عن فن ده اللو مَا يَجْرِي عَلى اللسّان من غَيْرٍ قد 
سَوَاء كان في الَاضي أو في الْستَقيّل وَهْوَ إحدى الروَايْنِ عَنْ ابن عباس رضي الله 
عَنهُمًا. وروا عَائشَة رضي الله عَنْهَا عَنْ رَسُول الله و أله قال في تفُسير اللقو: لا 
والله وبلى والله. وكأويله علدا فيما يَكون يرا عَنْ الّاضيء فَإِنَّ اللو ما يكون اليا 
عَنْ القائدة وَالخمَرُ في الاضي حال عَنْ فائدة اليَمِين لأن قَائدئهَا الَنْع أو احمل وَذَلكَ لا 
يَحقق في الَاضِي فَكَانَ لغواء اما في الير في الْسْتَقْيْل فَعَدَمْ القصد لا يَعْدمُ فَائدة 


و 


١ 3‏ د ه ا ممم ٠. 8 oa‏ - 2 5 3 ر جام اء م 5 م اه 
اليّمين» وقد ورد الشرعٌ بأن المزّل والح في اليّمين سّوَاء. ولقائل أن يُقول في حَصر 
0 59 فنا 2 7 5 او ا 2 7 ر 
الأَيْمَان على الثلانّة على التفسير الذكور في الكتاب نظَرٌ لأن قول الرّجُل والله إ 
058 ا e 2 ٠.‏ 2 0 اله 00 3 4 ا و ا 2 52 1 
لقائم الان 5 حال قيامه مثللا يمين) ولیس من الضروب المذكورة في الكتاب على 
° 2 له هټ و £ ساس اس و را م إن 1 ت 0 
الفسير المذكور. وَيْمْكنْ أن يلرم باه لِيْسَ بيمين على هَذا الاصطلاح لا مَرَ من 
n ER A E A a‏ 1 
تَعْريفهاء وَإِنّمّا هذا قسّم وَهُوَّ جملة إلشائية أكدّت بها جملة أخرّى. 

قال: (والقاصد في اليمين والكره والئاسي سواءً) حَنّى دجب الكَمَارَةٌ لقوله ب 
و د ل إلى ا 02 O n‏ رك ار 2 ا 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: التكاح» والطلاق» واليمين» والشافعي رحمه الله بخالفتا 
في ذلك وسنْبيْن في الإكراه إن شاء الله تعالى 

الشرح: 

i‏ وھ 7 سس سه A‏ و کی و کر RS‏ 7 ا 

(والقاصذ في اليمين والمكرَهُ والتاسي) وهو أن يذهل عن التلفظ باليمين ثم 
يَتَذْكرَ أله تلفظ باليمين كاسيًا. وفي بَعْض الخ ذكْرُ الخاطئ مَكَانَ النّاسى» وَهُوَ أن 

5 2 ا ر 00 3 7 2 3 له م 2 

بريد أن يُسَبّحَ مئلا فيَجْري على لسانه اليَمِنُ (سَوَاء حَتَّى جب الكفارة لقوله 4: 
4 28 6و 2 ا ر 3 ر ۴ لان ل ا 7 0 9 و 
«ثلاث جَدهُن جد وَمَرْلَهُنَ جد: التكاح, والطلاق» واليمين») فإن قلت: اليمين 
انل س0 02 1 7 o of o,‏ و ات مس( هن 7ه 2 
ال ل ل ا ل ل 
ر س 2 اوو لر ريسا بر سي هيبي اس ال 2178 4 
يكون النّاسِي فيه كالقاصد؟ قلت: ذلك هُو القاس وقذ ترك بالنّص. لا يُقال: الص 
الع سن له به ره 2 و 0 ê Erk‏ 3 5 
مُعَارَضٌ بقوله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ: «زفع عن امي اخَطَأ وَالنْسْيّانَ» الحديث لاه 
و ور ۴ 2 و الاق ا بوكو ر 9 حك 5 “مرا امه 7 ور 
مجمل وص اليمين مفسر. وقوله (والشافعي يخالفنا في ذلك) يعني في وجوب 
الكَمَارَة على الكرّه وَالنّاسي (وَسُييْنُ في الإكرَاه إن شاء الله تعالى). 

(وَمَّن عل المحلوف عليه مكرها أو اسيا فهو سواء)؛ لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم 
بالإكراد وهو الشرط؛ وَكذًا إذَا عله وهو مغمي عليه أو مَجِنُونٌ لتَحَقدّقَ الشُرط 
حَقِيقَتٌ ولو كانت الحكممٌ رفع الدّنب قا لحكم يُدَارٌ على دليله وهو الحنث لا على 
حَقَيقٍَ الدّنب؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

رومن قعل الَحْلُوف عليه اسيا او مُكْرَهَا فهو سوا أ فهو ومن فعَلهُ مار 
سَوَاءً. ركه لدلالة فَحْوَى الكلام عليه لأن شَرْطَ الحنث وُجُودُ الفغل حقيقة وقذ جد 


الجزء التالث ۳ 
لاه لا ينعم بالإکرای (وَكَذَا إذَا فَعَلهُ وَهُوَ مُعْمَى عليه أو مون لتَحَقق ارط 
حقيقة) وَهُوَ وُجُودُ الفغل الحسي. وول رولو كائت الحكْمةُ رفع الب جَوَابٌ عَم 
قال الحكمَة في يجاب الكفارَة رفع م الذلب» ا عله N‏ لعَدَم 
مق ی مكلف كحي ع كار BN O‏ 
مَعَ ديل الذنب وهو الحنث لا مع حقيقة حقيقة الذلب» كووب الاستبراء دائرٌ مع دليل 
شل الحم وهو سات الك لمحت لشفل حلى أل يحب وإ إن / موجه 
الشغل أصّلا بان اشتری جَاريّة بكرا أو اشتَرَاهَا من ) امراق وَلقائلٍ أن يفول إقاقة 
الدليل مَقَامَ الول لدَوَرَان الحكم عليه اکن إذا کان م فيا في 
الأصل فَيَدُورُ عليه وإن م يضور دول في بَعْضٍ الصور كما ذَكَرْت ت كل 
الح 5110 في هذه الصورَة وَهُوَ الدب عند الحث حمق اهر اد : يصح إِقَامَة 
الدّليل مَعَامَ الَذلول. 
(بَابمَا کون يمينا وما لا يون يميئا) 
قال: (وَاليّمِينُ اله الى أو باسم خر ين أسماءِاله الى كَالرَحمَن والرحِيم 
أو يعد من ا التي حلفا بها طرق كوذة لذ ون و ری أن الله بها 
متعارف ومعتی اليمين وَهوَالفُوَةٌ حاصل؛ نه يعتقد تعظيم الله وصفاته فَصلُحَ ذكره 
حاملا ومانعا. 
الشرح: 
باب ما یَکون يَمينًا وَمَا لا کون يَمِينا): ا فرع من بيان ظْرُوب الأَيْمَّان 
ين ما يَكُونَ يمينا من ) الألفاظ وَمَا لا يَکُون يمينا (والیمین بال أي بهذا الاسم و 
بام a‏ م أو بصفة من صفات او اث كلت بها 
عرفا كعرة لله وجلاله وکبریائه) وا بالاسم هَاهُنَا لفظ دال على الذات المؤصوفة 
بصفة كَالرَحْمَنِ والرحيم وبالصفة الْصَادِرٌ التي َحْصّل عَنْ وَضْف الله تعالى بأسْمَاء 
فاعليها كالرحْمَة والعلم والعرّة. وا على نَوْعَيْنِ: صفة ذات ٠‏ وصفة فل .1 م 
ا الصف به وبضده أو لا. والثاني صفة لذّات كالعرة وَالعَظَمّة والعلم. 
الأول صفة الفغل کالہ حْمّة وَالعَضّب واز أن ال رحم الله ومين ll,‏ 


۳۲ 


الحنايت شرح الهدايت 
5 5 ر ابر 5 2 

الكافرينَ وَغضب على اليَهُود دُونَ المسلمينَ» وَمَشَايحْنَا العرافيُونَ على أن الحلف 
6 4 0 ع ال اا 1 ê‏ 3 و ا رك ا اع 

بصفات الذات يَمينْ وَبصفات الفعل ليس ييمين» وَيَلرْمُهُمْ أن يُكون وعلم الله يميئاء 


2 


وَاعْتَدَرُوا به القاس وَلكنّهُ ترك جيئ ِمَعْنَى لعلو وَمَشَايحُ مَا وَرَاء اله عن أن 
الف بكُل صفة عازف الاس الخَلف بها يمين وبل صفَة يتعَارَُوهُ ليس يمين 
وق ا اف ر الى يذل عل ذلك قوله ف يها ن و لآن 
الف بها مُتَعَارَفّ (قَوَلَهُ وَمَعْنَى اليمين وَهُوَ القَوَةُ إلخ) ذَكَرَهُ اسْتظهَارًا لأ لا بتى 
الأئِمَانَ على العف كان وُجُودُهُ مُعْنيّا عَنْ النَطر إلى غيره. 

قال (إلا قولهُ وَعلم الله فَإِنّهُ لا يكون يَمِينَا) لاه غير متعارف. ولأنّهُ يذكر ويراد 
به الَعلُوم يُقَالُ الهم اغضر علمك فينًاه آي معلُومك (ولو قال وغضب الله وسخطه لم 
يكن حالفا) وكذًا ورحمة الله؛ أن الحلف بها غير مُتعارف؛ ولان الرّحمج قد يراد بها 
در وهو ار أو الجِنَّيٌ والغضب والسخط يراد بهما العقوبي 

الشرح: 

وقوه إلا قول َعم اله امتاء مقط من قله أ بصغة من صفاته اللي 
يُخْلفُ بها ا إن مين به إا ل کر متََارََا کان اسنتتاؤه عَنْ العف مُنْقطعًاء 
اكلام في وله وله يدك ورد به اللوم كالكلام في قله وَمعَى امین وهو الوه 
حَاصل في أله مَذَكُورٌ للاستظهار. 

عَمْ العراقيُون يَحْتَاجُونَ إلى ذكر مَعْذرَة عَنْ ورُودهِ على أَضْلهِمْ كما قدّم. 
وقول ن ا بها الام تفوش در الله تقال لاله بعال ابطر إل قدرة 
الله ال :واد 401 :ولا لكان بمح المقدور لكان الفذرة عبر عه کون كالعلم 
وَمَعْ ذلك پلف بها. 

وَالَقّ أن مى الأَيْمَان عَلى العف َم حارف الاس الحلفَ به کان يَمِينًا. 
َاخَلفُ بقذرة الله تعَالى مُتَعَارَف وبعلمه وَرَحْمَتَهِ وَعضبه غَيْرٌ مُتَعَارَف وهذا قال 
مُحَمّدُ: وََمَائةَ الله يمين تم نا سكل عَنْ مَعْنَاهُ قال: لا أذْري» فكألَةُ وَجَدَ العَرب 
تَحلف بأمَائّة الله تَعَالى عَادَةَ فَجَعَلهُ يَمِينَا كاه قال والله الأمين. 


(وَمَن حلف بقير الله لم يکن حالمًا كالئّبِي والكعبة) لقوله 5 «من كان منكم 


الجزء الثالث ۳۳ 


حالفًا فليُحلف بآلله أو يدر" (وَكَدا إذَا حلف بالشرآن) لأنّهُ غَيرُ متَعَارفب قال رضي 
الله عنه: معنَاهُ آن يمول وَالنِيّ والشرآنء اما لو قال أن بَرِيء مِنهُما يكن يميه بان 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلف بعر الله ۾ يكن حالفا مثل أن يقول وَالتبِى والقرآن والكمة لله 
يك «مَن کان منکم حالفا فَليَخْلفْ بالله أو ليد رَوَى مالك في لوطا عَنْ افع عَنْ 
بن عر رَضي اله عَلْهمَا هان رَسُول الله أذرَكَ عُمرَ وهو سير في رکب وهو 
لف يأبيه» فقّال عليه الصّلاة وَالسَلام: إن الله يناكم أن تخلفوا بآبائكُم» قَمَنْ كان 
حالقا فليخلف بالل أَوْ لِيَصْمُت» قال الصف رَحمَه الله راا لو قال أنا بَريءٌ مه 
کون يمينا لأن لري منْهُمًا) أي من الى والقرآن (كقل وَلقَائل أن يَمّول: سلما أن 
اي مِنْهُمًا وکذا من كل كتاب سَمَاوِي کف لکن كَولهُ كَفْرًا ليس يمن ولا 


يَسْتَلرْمُهَاء ألا ری اه لو قال بحيّاتك لأَفْعلن كُذَا وَاعْتَقَدَ أن البح به وَاجبْ كه 
op‏ م E‏ لر عر يق من ل مر عراز 2 ا ي 


قال (والحَلف بحرُوف القَسّمٍ وَحُرُوفُ القَّسَمِ الواوٌ كوه والله والبَامُ كَفَوله 
بألله والتَاءُ ڪقوله تالله) يان كل ذلك مَعهُودٌ في الأيمَان ومذ ڪور في القّرآن. 

ue الشر'‎ 

قال (وَاخَلفُ بحرو ف القسَم) الحلض بالله ِنَم کون بحَرْف القَسّمٍ ظاهرا أو 
مرا وبحت حُرُوف اقم ون الاء ألا وَغَيْرِهَا بدلا وَجَوار إضمَار الحرُوف 


سرسضق ه هام 2 م - 0 م of do‏ 7 و ا 
والتصب بَعْدَ الإِضمّار على ما اختاره البتصريون أو الجر على ما احتاره الكوفيون كله 
وظيفة نَحُويّة في الأصل» والأصول يَبْحَتْ عَنْهَا من حَيْثْ اسنتباط السّائل الفقهيّة 


نها والواصل إل خد الامتقال. كات اها لا بد وان يكن ف خف دك وا 
E‏ ا 20 ر ر 8 ERE‏ ا و و ی 

وَالفرْقُ بين الإضمار والحذف بقاء ار لمر دُون المخذوف. والمصتّف ذكر الإضْمَارَ 
في الرواية والحذف في التَعْليل بطريق المسَاهَلة كَذَا فى الّهاية. ويور أن يُقَال أطلى 
الإضمار بالنظر إلى ار والحذف بالنظر إلى الأمب: 


(۱) أخرجه البخحاري »)1۱١۸(‏ ومسلم في الأعان (۲)» وانظر نصب الراية 4/6/9 4). 


۳٤‏ العناين شرح الهدابيي 
(وقد يُضْمِرٌ الحرف فَيَكُونُ حالفًا كَقوله الله لا أفعل كدَا) لأنّ حذف الحرف 
من عادة العرب إيجازًاء ذم قيل يُنصب لاند نتِرّاع الحرف الخافضء وقيل يُخفض فتَكُون 


LR 


الكسرةٌ دال على المحدُوفء وكا إذَا قال لله في الختار لأن الباء تُبَدّل بهاء قال الله تعالى 
0 ءام له 4. آي آمنكُم به. 

وقال أَبُو حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله إذَا قال وَحَق الله فليس بحالفء؛ وهو قول محمد 
رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن آبي يُوسَف رَحمه الله تعالى. وعنه رِوايَيٌ أخرى 


مر مير برد اس 


َه يَكُونُ يَمِينًا لأنّ الحق من صفات الله تَعَالى وهُو حَقَيَتُهُ فصر كأَنّهُ قال وله الحق 
والحلف به متعارف. ولهما أَنّهُ يُرَادُ به طَاعَمٌ الله تعالى؛ إذ الطّاعات حَُوقهُ فَيكُونْ حلفًا 
غير الله قاو ولو قال وَالحَق يَكُونُ يَمِينّه ولو قال حًا لا يَكُونُ يمينا ان الحَقّ مِن 
أسماء الله تعالى؛ وَالْتَكّرٌ يراد به تحقيق الوعد. 
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19 (وَكَذا إذا قال لله في الختا احترَارٌ عَمّا رُوي عن ابي حَنيقَة اله لو قال 

ف عل أذ ل اگیم فلن ا ايت يب إلا أن ينوي لان الصبقة صيعة الذرِ 
تمل می الي؛ ولا أ غير الإطراب في الم به صتا وجرا في تلع مح 
القَسّم لأن العَوَامً لا يُميْرُونَ بين وجوه الإغْرّاب. وقوه (قال بو حَنيفة) ظاهر. 10 
(وَامْدكَرُ يُرَادُ به شحقيق الوَعْد) يُرِيدُ اقرف بين والح وَحَقَا بان اعرف امم من أُسْمَاء 
الله 00 َال الله تَعَالى « ولو ات 0 َع آلْحَقُ أَهَوَاءَهُمَ » [المومنون: ۷۱[ ولف به 
تارف يکون يَمينًا. وأا كر فهو مَصْدَرٌ مَنْصُوبُ بفغل مُقَدَرِ كاه قال: أَفْعَلُ 
ل ل 

(ولو قال أقسم أو أقسم بآلله أو أحلفْ او أحلف اله أو أشهد أو أشهد بالله فهو 
حالف)؛ لان هذه الألفاظ مُستَعمَلنٌ في الحلف وهذه الصِيعَيٌّ للحال حة O aR‏ 
للاستقبال بِقَرِيدةٍ فَجُعِل حالما في الحَالء واشَهادة يمين قال الله تال « الوا فد 
إِنَكَ لَرَسُول اله 4 المنافقون: ١‏ كم قال } ادوا أَيَمَجُحَ جنه 4 المنافقون: ١‏ والحلف 
بآله هُوٌ لمَعهودُالمشروع وَبِغَيرِهِ مَحظورٌ فَصرِف إليه. وَلهدًا قيل لا يحتَاج إلى اللي وقيل 
لا بد منها لاحتمال العِدّة واليمين بغي الله. 


الجزء الثالث 2 
الشرح: 
(وَلوْ قال أَقْسمْ أو أَقْسمْ بالله أو أخلف أو أخلف باله) ظَاهرٌ. واعتُرض بان 


يمين تا کان حَاملا على ففل شئء أ رکه موا لل وعفة واته يَكُون مو 
للكفارة على وجه الخلاقة عَنْ الر. َم فول اسم لا یون مُوجا من الب شيا يجرد 
له | عة عقذ يَمنهُ على فثل شيء أو تركه فَكَيْف کون يمينا وَلأن الكمَارةَ إَِمَا 
تكو قار ا ی ف ق ا ر 
جردا هتك حُرمَة الم الله تعَالى مكيف کون مُوجبًا للكفارة ولان فول أقسم صيعة 
ل ل ل E‏ 
حَيّث إلها للحال ل تحب من حي حَيْث إِنّها للاستقبّال و م تكن وَاجبة قبل هَذَا فلا تحب 
الا لا سنا فى حو اکنا َه ملكةٌ بالود حلى إا إذا تمشت تا 
a 2‏ م 0 

ع بأل ألحقَ بقؤله علي يمن وَهْوَ يُوجب الكَفَارَةَ ذَكْرَهُ في الذحيرة 
وَغَيْرِهَا. و أن كلق علي للإيجاب المي لا يوصف 0 َنم 
CS‏ هتا أو لفَهُ وهو الكفارة ميُجعل 
کلامۂ إقرَارًا بالكفارَة ا لكلامه عَنْ الإلعاء. و وا أقسم إخبار عن القسّم 
في الال وما مقس ال عار عن خئلة الغا كد بها ل أرى كنا قد 
و موحد منْهُ شيء عل إِقْرَارًا عَنْ مُوجب م مُوجب اليّمِين بطريق الخلاقة لذلك» وإذا 
كان إقرَارًا بوجوب الكفارة ل يتج إلى وُجُوب الب ابتداء ولا إلى صوير هنك حُرْمَة 
ا e‏ وَهَذَا كما رَى يُشِيرٌ إلى َه قال علي 

يمن أو أقسم وَل يرذ على لك اما | إا قال أقُسمٌ لأفعلن ڌا أ علي يمن أن أفمَل 
نلا تمت إلا خو ا قال قد أذ اي عن قو ب غم الخال عر 
الفغل أو ارك تقو شوق كاد فم بالیمین به. 

قال الله تعالى: $ إِذْ أقْسَمُوأ لَيَصَرميَّا مُصَبِحِينَ 4 [القلم: »]١0‏ وَقَال تعَالى 
١‏ أفسمُوا باه جَهَدَ أَيَمَهِمَ 4 [الائدة: [oY‏ وقال تَعَالى « لفون لُڪ لِتَرَصَوًا 
عَم فإن تصوأ عم |التوبة: 17] وقال تعَالى لفوت بالل کم لِيَرَضُْوحُمَ 4 


۳٢‏ العنايت شرح الهدايت 


[التوبة: 17] وقال تعَالى « قَالوأ شد إِنَكَ أَرَسُو آله 4 [المنافقون: ]١‏ وقال تَعَالى: 
« فَشَهَنَدَة ا ده اربع مدت بالل [التور: "] فَكَمَا جَارَ أن کو حرف ؛ القسّم 
م مضمرًا جار أن يون لسم , به م كلل وهو 0 على 0 في عدم جوازه 
بون كر اسم الله. ا في النية إذا ”م اسم لله تَعَالى) فقيل: لا يحتاج 
إلِيهَاء وقيل لا بد 2 لاحتمّال العدّة واليمين بغير الله. 

(وَلوقال بِالفَارِسِيّةٍ سوكند ميخورم بخداي يَكُونْ يَمِينَا)؛ لأنَهُ للحال. ولو قال 
سوكند خورم قيل لا يون يميا ولو قال بِالفَارسيّدٍ سوكند خورم بطّلاق زنم لا يَكُون 
يمينا لعَدّم التعَارُْف. 


قال: (وَكَدَا قَونُهُ لعمرٌ الله وآيم الله) لان عمرّ الله بَقَاءُ الله وايم الله معتاه ايمن 
الله وهو جمع يمِين» وقيل مَعنَاهُ واللهُ ايم صل كالواي والحلف باللفظين متعارف. 

الشرح: 

قال (وکذا قول لعَمْرُ الله) هذا مَغْطوف على صل السنألة rE‏ ا إل 
وَالعَمْرٌ بالفئح وَالضّمْ البَعَاء إلا أن الفح غلب في القسّم ا الضّم. قال في 
المْبِسُوط: لعَمْرُ الله يمين بْتبَارٍ الْحْنَىء قال الله تَعَالى « لَعَمَرُكَ 4 [الحجر: 77] وَالعَمْرٌ 
م اء اء صفات الذّات فَكَأئْهُ قال واله الباقي (وَائِمْ اللّه) مَعْنَاهُ امن الله وهو 


35 


گە مه 0 


جَمْعُ مين عند الكوفيين. رتال البَصرِيُونَ: مَعْنَاهُ أ وَكَلمَة يم صلة: 0 
مسقل كالواو وَالبَحْتْ في قَطْع هره وَوَضْلهًا وَغَيْرٍ ذلك وَظيفة تخو ية. قوله 
وك باللفظَيْنِ) یرید به قَوْلهُ لعَمْرّك وَايم الله (مَتَعَارَفُ) يحلف بهمًا في 35 و 
يرذ هي من الشرع رد كا 

(وكذًا قونهُ وعهد الله وميتاقة) لان العهد يمين. قال الله تعالى « وَأَوَفُوأ بعهد 
الله 4 [النحل: 14١‏ وَالميثَاقَ عبارة عن العهد. 

الشرح: : 

ووه (وكَذَا قله عَهْدُ الله وميناق) ظَاهِرٌ. وَمَنْ قال عَلِيّ ذز أو ذَرُ الله أن لا 
أفعل كذا کان يَمِيئًا. 


e 


(وَكَدَا إدا قال علي نَدْرٌ أو نَدْرٌ الله) لقوله 4 «من تدر تذرًا ولم يسم فعليه 


۳۷ 


عم فع# o‏ 


لقؤله 4# "مَْ كَذَرَ كذرًا َل يسم عليه كفارَة يَمين"). 
(وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو تصراني أو كَافْرٌَ تَكُونٌ يَمِينَا)؛ لئ نا 
جعل الشرط علمًا على الكُفرٍ هقد اعتَّقَدهُ واجب الامتتاع» وقد أمكن القول بوجوبه 


ل ا لف 


لغيره بجعله يَمِينًا كما تَمُول في تحريم الحلال. ولو قال ذلك لشيءِ عمد فعلة هَهُوَ 


الغموس» ولا يكمّرٌ اعتبارا بالمستقبل. وقيل يكمُر؛ لاه تنجیڑ مَعنّى فَصَارٌ كما إذَا قال 
هو يهودي. . والصحيح آنه لا يکُر فيهما إن كان يُعلم أَنْهُ يمين ون ڪان عنده انه 
يكفّْرٌ بالحلف يَكمّْرٌ فيهما؛ لأنّهُ رضي بالكُفر حيث أقدّم على الفعل. 

الشرح: 

وَمَنْ قال إن قعل كَذَا فَهُوَ يَهُودي و نُصراني ي اؤ كَافرٌ أو مَجُوسي کان يمينا 
ل ا َل الط علا على الكفر د اطتقة عَمْقَدَهُ َاحب الامتاع؛ وقد نكن الول 
بوجوبه ليره بجَعْله یمیا كَمَا تقول في خريم الحلال) وَهَذَا جَوَابُ. مَنْ قال أنا 
بريء من الكغبّة ا از للب 36 ب كين يَمينًا وإن کان ذلك كفرًا لاہ اعْتَقَد اه 
ی ٠‏ الامتتاع» و قد امَك الل بوجوبه لعْيْره فکان يمينا هذا هُوَ 
و فيما َقَدَمٌ» وَقَدْ روي عن مُحَمَّد َه ذا قال هُوَ يه يَهُودي إن هل اھ 75 
نصران إن فل كذ هتا نادء إن قال هو هود أذ ترات إن قعل كذَا فهو 
يمن وَاحدة لأن في الأوّل کل واحد من ؛ اللفظين گام بذكر الشرط وابحرای وفي 
الثاني كَلامٌ اح حين ذَكَرَ ارط مره وَاحدةً. 

كوه رولو ال ذلك لشئء قد َعَم يني لو حَلف بهذا اللفظ على نر مَاضٍء 
فان کان عنده که صادق فلا شيء علي َإِن کان يَْلمْ أنَهُ كَاذَبٌ نهو الو ولا 
که o‏ 
کان يميا 0 ولا 0 الحالفُ كذلك إذا كان في الماضي (وقيل) وهو قو 
مُحَمّد بن مُقاتلِ (يَكْفرٌ لأة) علق الكُفْرَ يما هو موود والغليق بالؤحود (تنجيرٌ) 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)» وابن ماجه (۲۱۲۸)» وانظر نصب الراية 5١/59‏ 4). 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 


فَكَأنَهُ قال هُو هودي. قال في الّهاية ية وَالصّحيحٌ أَنّهُ إذا كَانَ علا يعرف أَنّهُ يمين فلا 
ل وان کان اهلا أا عنْده أله يكر بالف إل كر 
نادي (القدل TB‏ مس نع كد 


ور ير 


(وَلوقال إن فَمَلت كَدَا فَعَليَّ عضب الله أو سَّخّط الله فليس بحلف) لأَنّهُ دُعَاءً 


على نفسه؛ ولا يَتَعَلقَ ذلك بالشئرط؛ ولائ عير مُتَعارف (وَكدًا إذا قال إن فَعَلت كذا 
فنا زان أو سارق أو شارب حَمرٍ أو آكل رِيًا)؛ أن حَرمنَ هذه الأشيَاءٍ تحتمل الئسح 
وَالتّبدِيل فلم تكن في معنَى حرمت الاسم وَلأنّهُ ليس بمتعارف. 
0 
وله (لأن حُرْمَة هذه الأشيّاء تمل انسح والتقديل) قال في النهاية: : أا الرنا 
والسرقة 5 لا تمادن سنخ ولكن ذلك الفعل الَْصُود بالرنا وَالعَيْنُ الْقُصُودة 
ارق يميه جار أن يَكُونَ حلالا له ب ا gg‏ 
القلابهمًا من الحرمة إلى الحل السب الشّرعي 4 0 وتبديلا ولك اد رالا 
فيَحتملان اشلخ. 9 ل اه ئها کات ادلا م التسح» E‏ ّمل 
اسح في فسه وإن م یرد انسح في حقه؛ ألا ری أله يحل في دار الخَرْب. وقول 
في كلام الصف لف وَكثئرٌ على غَيْرٍ الست وذلك لأن قو لهُ سخا متَعَلقٌ برب 
الحم وأكل اياف وقول هُ بديلا بالركا وَالسرقة وراد بالتبدیل اثقلاب الل على ما 
وقد ناك ST‏ ما كر صَاحب الّهاية Ea‏ 
ول فإذا کان کڌلك ا ا هذه الأشيّاء في مى حرمة اسم لله َال لأن 
ا حل في حال فلا يُتَحَقَوُ 500-85 بذكر هذه الأشيّاء زوككة 1 بِمتَعَارف) 
فلا e‏ يميا 
فصل في الكفارة 
قال: (كَمَارَةُ اليّمين عتق رَقَبَجٍ يُجزي فيها ما يُجزي في الظهار وإن شاءَ كسا 
0 5 مساكينَ كل واحد دوا هَمَا راد وأدناهُ ما يجوز فيه الصلاةٌ وإن شاء أطعم 
عَشرَة ماين كَالإطهام في كَتَارَةِ الظهارِ) والأصل فيه قوله تَعَالى « فَكَفْرَثهر 
إِطعَامٌُ عَسّرة مَسَِكينَ 4 المائدة: 184 وكلمة أو للتَّخَيْرِ قكان الواجب اح الأشياء الثلاكت. 


الجزء الثالث 
الشرح: 
رصل في الكقاق ا َع من تان اوج شرع في تيان لوحب وهر 
الكفارةء لكن هي مُوجَبْ العَيْنِ علد الالقلاب لأن اليّمِينَ لم شرع للكفارة بل تثقلب 
موجبة لها عند کک ا 3 راض وکوت الراجب أَحَدَ الأشيّاء عَلى 
لتخي أو و معنا عند الله إن كان و عندناء ونم 0 5 اماق 
فل كفن ازا ولف رد MM‏ في التقرير يطلب 
قال (فإن لم يقدر على آحد الأشياء التّلاثَدِ صام ثلاث 77 متتابعات) وقال 


۳۹ 


الشافعي رحمه الله: يُخَيّرٌ لإطلاق النّص. ولنا قراءةٌ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
ميم قلاق آي امات وَهِي كَاخب شور 

م اَذ ڪور في الكتّاب في بيان ادتى الكسوة مروي عن محمد وعن ابي حنيفةَ 
وأبي يوسف رحمهما الله أن أدتاه ما يسثر عام بدنه حتّى لا يجوز السراويل؛ وهو 
الصحيح لأن لابسه يُسمى عريَانًا في العغرفء لكِن ما لا يُجزيه عن الكسوة يُجزِيه عن 
العام باعتبار القيمة 

الشرح: 

وقول (وَهْرَ المسّحيحٌ) احتراز عَمّا روي في توادر ابن سماعة أ يجوز وفي 
ِوَايّة ری إن أُعْطّى السّرَاويل الَرأة لا جور وَإِنْ أعْطَى الول يجوز لان الْخيَرَ رذ 
العُري بقذر ما تَجُورُ به الصّلاة لأن سر القورة فَرْضّ لا تجوز الصّلاة بون ما ما 
زا عله صل بخ لحمل أو لد لا واه في | وة كما لا يُوَاحَذَ عليه 
الإدام في الطعَام. و (لكن ما لا يَجزِيه عن ) الكسوة ة جزیه عن العام باعتبار 
القهمة) يعني لوا أغطى كُل مسلكين نملف توب لم جره عَن الكسئوة لأ الاكمستاء لا 
SS‏ 
حلط وَكَذَلِكَ کک ن وا هه يهم وهو لوب كر القيمة يُصيب : 

EE‏ من من ا 00 ا 


ا 


ولكن يج يَجْزِيه من الطّعَام. ل ترط ان أذ عر شی الم بي کار زر 


ېو 2 
كذ ييه وی أن يكون بدلا عَنْ الطْعَام آ9 م ينو. وَعَنْ أبي ور سف : : إا نوی أن 


# م العنايت شرح الهدايت 
کون عَنْ الطَعَام يَجْزِيه عَنْ الطَّعَام وَإنْ 0 ينو م يُجره. 

(وإن قَدْمْ الكَفَارَةَ على الحنث لم يُجزه) وقال الشافعي: يُجزيه بامال لأنّهُ أَداهَا 
بعد السبب وهو اليمين فَأشبَّه التُكفير بعد الجرح. ولنَا أن الكمارة لستر الجناية ولا 
جتايت ا عقا وئيست بعل الم قير بض براوق الجر a‏ 

الشرح: 

(وَإِنْ قَدَمَ الكَقارة على الحنث لم يُجْزه. وَقَال الشافعي: يَجْزِيه الال لأ ادها 
بَعْدَ السب وهو اليمين) لأها تضاف إلى اليمينء يقال كَفَارَة الييمين» وَالوَاجيَات 
ضاف إلى أُسْبَابهًا حقيقة والأداء بَعْدَ السب جائرٌ لا مَحَالة (فأشبة التُكْفيرَ يَعْدَ 
الجرح. ولتا أن الكفَارَةَ لسثر الحتاية ولا جتاية اا لأا صل بِهَنك حُرْمَة اسم 
الله بالحئث. وقول (واليمين لْسَّت بسَبّب) E‏ لاه اها بَعْدَ السب وَهُوَ 
اليَمِينُ. 0 ا وَاليَمِينُ عير م مض إلى الكفارة 2 
E E‏ لها تحب بحن بعد امین كنا فعاف 
الكفارَة إلى الصّوم (بخلاف ٠‏ ارح أنه مُفض) إلى المؤْت. وقوه 2 لا يسرد من 
المسكين) قيل هُوَ مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله | جزه: يني وإن يمع كَفَارَةَ إا دَفَعَ إلى 
لكين قبل الحث لكن لا يسرد مله له فص بن سر اتائ وَحُصُول اواب 
وم صل الأول لعَدَم الحتايّة فيصل الثاني فتكون فَذ وَقَعَتْ صَّدَقة قلا رُجُوع فيهًا. 

قال: (وَمَنَ حلف على مَعصِيٍَ مثل آن لا يُصلي أو لا يُكَلم أَبَاهُ أو يمن فاد 
يُنبَغِي أن يُحنِث نفس وَيُكَمْرَ عن يَمِينِه) لقوله 4# «مَّن حلف على يمين ورآى غيرها 
خَيرًا منها هَليَات بآلذي هُوَ خيرَ كم ليُكَمَّر عن يَمِينهِ''' ولان فِيما قُلنَاهُ توي البرٌ إلى 
جابر وَهُوَالكمّارَةُ ولا جاب للمعصِيّتٍ في ضده. 

الشرح: 

لي ' لا يُكَلمَ أبَاهُ أو ليَقْن فلانا 
بغي ان يحنت فس وَيُكَفرَ عَنْ 1 يمينه لقوله يه «مَنْ حَلف على يمين وَرَأَى غير 


a 
“= 
ام‎ 
03 
a 


.)١١( أخرجه مسلم في الأعان‎ )١( 
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يرا منها فلأت بألذي هو خير ثم ليکفر عن يميه يمينه») مَعْنَاهُ مَنْ حَلف على مُقِسّم 
عليه فل لاك للا ما مرک رن نتو د ر راھ ولت عت و 6 
لعن اوه : لا نعل فَكَانَ من باب ذكر الكل وإِرَادة ابض 

ل لي »نعل لل قال ورای برها حيرا مله امي مطل 
والدليل روط برؤية غيْره خيرات 

وابخواب أن حال المثلم يَف : ققضي أن يرَى رك المخصيّة عر منها يتل ارط 
مَوْجُودًا نظَرًا إلى حاله. َوه ول فا كنا يمني اذا الكمارة بعد لمث (كفويت 
لر إلى جابر وهو ر الكفارم كا أن اجار يقتضي سبق لل الْجَبُورٍ وَهُوَ لل اليمين 
بالحذث فيتا كنا تصن اكمار حابر ولا جاب للتخصيّة في ضده) أي في ضبة ما 
قلا أي لا جاب خصيّة الحلث فما قال الشافعي لأن الحنث لا تعر عَنْ الكَمَارَة ل 
صلخ الكَفَارَ ة السّابقة جَايرَة لذلك الحنث لأن ؛ لایر لا يقد كذا في النْهَايَة. وَقال 
في بَعْضٍ الشروح: ولأن فيمًا قَلنَا: ق ی ذلك تور 
لتر إلى OTO‏ حابر كلا فوات فتكون الَعصية الحاصلة 
بتفویت ار کا مَعْصية لوجود الجاير أمّا إذا اتی الي وهو كرك الصّلاة وَقطع اكلام 
عَنْ الأب وکل لان يقير E‏ 
لھا كنا بت اف كد يمينه» وكلا الوَجْهيْنِ صَحيحٌ الثاني السب 

وو فا کیره هی اد حر أو بسلاب فد ت ی 
ليس بأهل لليّمين لأنهًا تُعقد لتعظيم الله تَعالى؛ ومع الكفر لا يكُون معظّمًا ولا هُو آهل 

لكمارة لأنّهَا عبادةٌ. 

الشرح: 

(وإذا لف الكافر ثم حدث في حال كقره أ بغ إطلامه لا حلت أي لا 

ا ة (عليه) وَقال مالك والشافعي: يَف بال أن اليمين. عق عْقَدُ لبر وَهُوَ من أهله 

ليح مش تک م ل ر اھ و ب ل كا طبن 
على البَرٌ وها يُسْتَحْلفُ في الدَعَاوَى وَالْخصُومّات (ولتا أنه ليس بأل لليّمِين لأنهَا 
قد لتَْظيم الله وَمَعَ الكفر لا يَكُونْ 06 إذ الكقر إِهَائة واستخفاف بالخالق و 3 


3 العنايت شرح الهدايت 


5 ع ثم 5 71 اه ت 

يفي التََظمَ (وَلا هُوَ أَهل للكفارة لکا بخلاف الاستخلاف في الدَعَاوَى 
وللكمومااف ا عله لوو كز لعن اكول أ الاثرّار» وَالكفْدُ لا يُنافى 
ذلك. 


(وَمَن حرم على نّفسه شيئًا مما يَملكُهُ لم يصر مُحَرٌَما وعليه إن استبّاحه كفارة 
يمِين) وقال الشافعي رَحمَّمٌ الله تَعَالى عليه: لا كَمَارَةَ عليه لأنّ تَحريم الحلال قلب 
المشرُوع فلا ينعفد به تصرف مَشْرُوعٌ وَهُوَ اليَمِين. ولا أن اللفظ ينب عن إثبات 
الحُرمّتٍ وقد آمكَنَ إعمَائَهُ بوت الحُرمَةٍ لعَيره بإثبّات مُوجب اليّمِين فَيْصَارٌ إليه ثم 
ذا َمل ما حَرّمَهُ قليلا آو كَثِيرَا حَنتَ وَوَجِبّت العَمَارَُ وَهُوَ الى من الاستباحَة 
الَدكُورَة لان التُحرِيم إذَا تبت تٽاول كل جزءٍ منه. 

الشرح: 

ال: (وَمَنْ حَرمَ على نفْسه شیا مما يَمْلكُة) مئل أن قول حرمت عَلى نشي 
وبي هَذَا أو طُعَامِي هَذَا 0 عا ا إن اسْتَبَاحَه) أي إن َمل شنا 
مما 0 قليلا أو كيرا حَنث وَوَجَيْتْ الكَفَارَةٌ وَقَال الشافعي: لا كَمَارَةَ عَليْهِ لأن 

م الال قلب زوع وَقلبْ ارو (لا ينقد به صرف مَشْرُوعٌ وَهُوَ 
01 أن اللفظ يُنْبِئْ عَنْ ابات ا رمق فَإِمّا أن تبت 
به حُْمَة لعَينها وهو غَيْرٌ جَائر له قلب انوع کنا کرم أ لقره يات ٠‏ مُوجب 
اليمين) وفي إِعْمَال اللفظ زالصبر إل إعثال اللفظ عند الإكان واجب NE‏ إليه. 


مه م سه مه 


هذا ارم ينتفع ما قيل إن ين وله | يمر مُحَيما وين وله وليه إن 
اسْبَاحَهُ افيا لأن الاستبَاحَة إلا تُستَعْمَل فيمًا إذا كان َة تُحْرم. و م صر 
مُحَرَما يتاي وَذْلكَ أن قَوْلهُ م صر مُحَرّمَا مَعْنَاهُ مُحَرَما لعينه. وله إن اسَتَبّاحَة 
شار لا 

وعُورض بان اليَمِينَ إا أن بكر مُقْسَمْ به وهو علد ذكرٍ اسم م من أسْمَاء الله أو 


ع هوي 


صفة من ] صفاته كما تَقَدَمَ أو بان 2 شط وَجَرَاء ولس شيء مهما بموجود 


غا ج 


كلت نار با . وأجيب ر بقوله تَعَالى $ ق رض آله لم لَه اَمَك » 
2 


[التحريم: ۲ عد قله جم حرم ماحل آله لك 4 [التحرم: ]١‏ في تَحْرِم العَسّل أو 


الجزء الثالث 3 


og 2 


ترم مَارِيّة» أطْلقَ الأيْمَانَ على ؛ تخرم الخحلال وَفْرَضَ ئحلة الأيْمَانء وَالرَأي لا يُعَا 
الوط السمعيّة. 

ولف قال خا عن علي کر فهو على امام والشراب إلا أن ينوي غير ذّنك) 
والقياس أن يحِنَثَ كما فرع لاه بَاشَرٌ فعلا مباحا وهو السَمس ودحو هذا قول زَّهَرَ 
رحمه الله تعالى. وجه الاستحسان أن المقصود وهو الب لا يتحصل مع اعتبار العموي 
وإِذا سقط اعتباره يتصرف إلى الطعام وَالشَرَابٍ للعُرف فَإِنّهُ يُستَعَمَلُ فيما ينول عادد 

ولا يتتاول المرأة إلا بالنَيٍْ الإسقاط اعتبارِ العُمُوم. وإِذَا نَوَاهَا كَانَ إيلاء ولا 
0 اليمين عن الملأكول والمشرود ب» وهذا كلَّهُ جواب ظاهر الرُوَايّتَ وَمَشَْايِحْنًا قَانُوا 
يقع به الطلاق عن غير ني لعَلبّجٍ الاستعمّال وعليه الفتوى: وڪدا يُنْبَفِي في قوله 
حلال يُروى حرام للعرف. وَاختَّلمُوا في قوله هرجه يردست رَاسّت كيرم بروي وخيار 
آنه هل دش تُشترط النّيّمٌ والأظهرٌ أنه يُجِعَلُ طَلاقا من غير نِيِِّ للعُرف. 

الشرح: 

ولو قال کل حل عَليَ حرام هو على الام وَالصرَاب إلا أن ينوي غَيْرَ ذلك 
راان أن بت كنا فرع لأن قول هَذَا في قو أن يقال والله لا نعل فلا حلالا 
َك َل فغلا حلالا وَهوَ اتنس وح الین يحنت (وَهُوَ قول زور 

ره 0 أن امین تُعْقَدُ ١‏ العُمُومٍ) ص 
أن لا ق وأن لا يفتح العينين فَعلم , بدلالة الخال و إرَادَة العموم يضار إلى حص 
ا ص وَهُوَ الطَعَامُ وَالشرَاب للع ف فإن العَادَةٌ جار 3 بِاسْتعْمّاله في 0 لات (وَ) 
إذا العمومُ مُرَادا (لا يَتَنَاوَلٌ اة إلا بالنية وَإِذا نَوَاهَا کان إيلاء) ا ينا أن هَذَا 

لكلام يمين ؛ فيكون مَعْنَاه: وآلله لا أقربك» وهو من صور الإيلاء (وَهَذَا جَوَابُ مر 
الرواية ة وَمَشَايحْ تلخي) كأبي َكْرٍ الإسكاف > وأبي 12 بن أي سعید والفقيه أبي حفر 
وبعضٍ مَشَايخْ N‏ (قالوا يَقَع, به الطّلاقّ من عي 3 ل الاستعمّال وعليه 
الفتوَى) وقول (وکذا يننَي) اهر و بذک ما لز قال هرجه بدست با كبرم 
بوي وحار فقذ قيل لا يَقَعُ به الطّلاق ون وی. وَلوْ قال هرجه بدست كيرم کان 
علاتا ل بقع به لطن و م ينو وقيل لا بع إلا بال 


٤‏ العنايت شرح الهدايت 
(ومَّن تدر نَذرَا مُطلقًا هَعليه الوَفاءٌ) لقوله 5 «من تَدَرَ وَسَمَى فَعَليه الوفاء بما 
مده )0( 
سمی)») 0 


(قولهُ وَمَنْ ر َذرًا مُطْلقَا) مثل أن قول لله علي صَوم سّئة وَل يعلق بشيءٍ 
عله الوا به لقوله ل «مَنْ كدَرَ وَسَمّى قعَلي الوقاء بما سَمّى»). 

(وإن علق التّدرٌ بشرط فوجد الشرط فعليه الوفَاءً تفس النَّدْرٍ) لإطلاق 
الحديثء ولان اعلق بالشرط كالتجز عندة ( (وَعَن أي حَنِيمَنَ رحمه الله ئه رجع عنه 
وقال: إذَا قال إن فَعَلتَ كَدَا فََليَّ حَجَيَّ أو صّومٌ سَنَتٍ أو صَدَقَمُ ما أملكٌهُ أَجِرَآهُ من ذلك 
كََارةُ يمين وهو قول مُحَسَّدِ رَحمَهُ لُ) ورج عن المْهدَة بالوفَاِ ما سَمّى ايض 
وَهَذَا إا كَانَ شَرطًا لا يُرِيدُ كونَهُ لأنْ فيه مُعنَّى اليّمِين وَهُو المنع وهُو بِظاهِره تذر 
فَيَتَحَيّرُ وَيّمِيلٌ إلى آي الجهتين اء بخلاف ما إِذَا كَانَ شّرطًا يُرِيدُ كونَهُ ڪقوله إن 
شفى الله مريضي لانعدام معنى مَعنّى اليّمِين فيه وَهَدَا التّمصِيل هو الصحيح. 

الشرح: 

(وَإِنْ عَلقَ النذرَ بشَرْط) سوا کان شَرْطًا اراد كوه أو ل برذ (فوْجدَ التترْط 
عليه الوقاء بتفس الَذْرِ) ولا شفع كقارة اليمين (لإطلاق الحديث) فإ ل فصل ين 
کون التذر طلقا أو معلا مُعلقَا يشرط (وَلأن الْعَلقَ بالط اجر علدة) وَل جرَ النذر 
عند وُجُود التترْط / ُجزه الكَعَارَة فَكَذَا هَاهُنَا (وَعَنْ أبي حنيفة رضي الله عَنْهُ که 
00 أي عَنْ تين الوَقاء بنفْس النّذرِ إلى القؤل بالتّخِيرِ ين كما كفارَة اليَمين وَين 
الوفاء بلك (وَقَال إذا قال إن فلت كَذَا علي حَجة أ صُوْمٌ شَهْر أو ينقد ذا فلك 
من ۾ ذلك كَفَارَة يمين وهو قول مُحَمَّد يرج عن العهدة بالوفاء با سَمّى 

بام ئی لو کان مس کان مرا ن أن يَصُوع اة ایام وان يصو شهرا. وَهَذَا 

زرا ای حي في در 

وَوَجَهَه ما ما روي في امسن مُسْنَدًا إلى عقبة بن عامر أن رَسُول الله ا قال 
«كفارة الئذر كَفَارَة اليمين» قالوا (هَذَا ذا کان 52 لا يريد کو لن بین 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية ٤/۳(‏ 45): غريب. 
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الحديتين كما ری تَعَارْضًا. ا الْرْسّل وعلى ميد اراد 
الخالف كوئهُ. والثاني على ميد لا يريد 0 ن الآثّار وَالْعْنَى الفقهي في 
ذلك ن في الشرط الذي لا بريد كوك عل قلق الا وري لي 
أا عن ادر ر فاه وم منتى الین فاه صد به الع عنْ ياد الشرط (همَتَحير 
- إلى أي الحهتين شا والتخيير ب ا والكثير ذ ا الواحد باعتبار 
معت مين مُحْتَلفينٍ 0 كَالعَبْد إذا أذن له مَوْلاهُ الجمُعة َل مخير بین يْنَ أدَاء ا 
6 وَين أداء اشر ريم وار وَاليَمينُ تبان لان 7 ا“ ا 
وَاجب لعینه» واليمين و ا واحب ليره وهو صيّائة حرمّة 0 لله تَعالى 
(إبخلاف ما إا کان شرطا بريد كوه كله إن شی اله مريضي لاتعدام معد معتى اليمين 
فيه) وُو الَنْعْ لأن قَصْدَهُ إظْهَارٌ الرّغبة نيا تة .قل أن روق انم 
أي الذي ذكرًا بين شط لا رید كوكة وَين شرْط يُرِيدُهُ (هُوَ الصّحيح) وفيه نظ 
إن را حر اة فيه من حت اروا س بصحيح لأ غير ظاهرٍ اراي 
ون راد حَصنرَهَا فيه من حت الدراية لتفع العارْضٍ فَالدَفُعْ نكن من حت حمل 
أحَدهمًا على الرس والآخترٍ عَلى اعلق من عبر قرقة بین ما رید کو وما لا بريد 
عَلى أن فيه لاء إلى القصُور في الذهاب إلى ظاهر الروايّة. 

قال SS‏ قرو ته ملي 
لقوله يل «من حلف على يمين وقال إن شاءً الله هَقّد بر في يمين" ' إلا آنه لا بد من 
الاتصال أنه بعد الفرَاغ رجوع ولا جوع في اليمِينء والله تَعالى أعلم بالصّواب. 

الشرح: 

وَمَنْ حَلف على يَمِين) أ على مُقَسَمِ عله من فغلٍ أو ترك وَقَال إن شَاء الله 


منصلا ميته فلا نت عليه لقوله کل «من حَلف على يمين وال إن شاءَ اله فد بر 


س ر 


في يَمينه» رواه ابن مسعود وان عاس وان عر رضي اله هم. وقوه عله الصّلاة 
والسلام («فقد بر في يمينه») مَْنَاهُ لا ينث أَبَدَا لعَدَم العقاد امین (وَقوْلهُ إلا له لا 
د من الانّصّال) استاء من قله لا حجنت عليه لله بعد الفاغ جوع ولا جوع 


)١(‏ قال الزيلعي قي نصب الراية (455/9): غريب هذا اللفظ. 


ك1 


العنايت شرح الهدايت 
في ارين إن فلت هَذَا تَعْليلٌ في مُقابلة النَصّ فن الحديت بإطلاقه لا قصل بين 
اأنقصل والكصل. قُلت: الدَلائلٌ الدَالهٌ من النُصُوص وَعَيْرهَا على لَرُوم الود هي التي 
وجب الأصال» فَإِنّ جَوَارَ الاستتتاء منصلا يفضي إلى تراج م الود كلها من لو 
والألكحة وعَيْرهمًا من أن کون مامت وفي ذلك من الفسّاد ما لا يَحْفَىء وَهَذَا 
اليل يوافق تلك الأدلق ل حَديث الاستنتاء على الانُصّال ا يِن الأدلة وقد 
روي عن ان عاس جَوَارُ الامتقاء فصلا وَفيه ما كمه والله أغلم. 
باب اليّمين في الدخُول والسكتى 

ل SSS‏ 
لن البّيتَ ما أعدٌ للبَيتُوتجٍ وَهَذه البقَاعٌ ما بُنيّت لها (وَكَدًا إذَا دَخَل دهليزًا أو ظَلَ باب 
الذار) نَا دَكَرنا والظّلدٌ ما تَكُونُ على السك وقيل إذَا كَانَ الدهليزٌ بحيث لو أغلق 
الاب يى داخلا وَهُوَ مُسظَفٌ حتت أنه بيات فيه عَادَةٌ (وإن دحل مق حَتِت) لاي 
بى للبَيتُودَتٍ فيهًا في بَعض الأوقات فَصارٌ كالشتوي والصيضي. وقيل هذا إذَا كانت 


8 


الصف ذات حوائط ربعت وهكدًا كانت ت صفافهم. وقيل الجواب مُجِرَى على إطلاقه 


مو 


وهو الصحيح. 

الشرح: 
زاب اليمين في الدخول وَالسُّكْتى): ا كان الْعمَادُ اليَمين عَلى فغل شيء أو 
رکه لم يکن ب ا ر أنواع الأفعال الوَاردّة في اليّمِين فذَكَرَهَا ني أبواب 
لكخرل والشكى على ا ا اب ا ر ياج إليْه 
السا الذي يتح مله يمين بغ وده سك يطل فيه وتنك ثم يوار َل 
ساك رر الأفقال من الكل والشزب وَغَيْره وليه وفعت الإشارة في َوه تتا تاج 
ا م دی حلفم ودين ين قبل َعَلكُم تَكقُونَ نَ © الذى جَعَلَ 
لك الأدضن فرشا والشماءب بتاك [البقرة: 1 -؟]1 وول عت ةَ عَنْ الاثتقال 
من الظاهر إلى البَاطن) وَالسّكْتى عبَارَة عن الکن في مان عَلى سبيل الاستقرَارٍ مين 
هله (قَولَهُ وَمَنْ حَلف لا يذل بيا) اهر والبيعة مد لنُصَارَى والكَنيسة للود 
75 وه لأن الت ما اعد لليقُوئة هة وَهَذه البقَاعٌ مَا عدت ها) أعتُرض عليه بأن الله سَمّى 


4۷ 


الجزء الثالث 


الكعبة ناء قال الله تعَالى إن اول بَيِسَوِوْضِعٌ لاس 4 [آل عمران: 15]) وَسَمّى 


501 01 


الاب نر بقؤله تَعَالى « فى يوان اللّهُ» [النور: 5"]. 

وأجيب بأن الأيْمَانَ متها عَلى العُرْف لا على ألقاظ القرآن: ألا رى أن الله 
تُعالی سمی ی E‏ کوت با ومُطْلقُ اسم الت في اليَمين لا يتَاولة. س 
أن راد لور إذا حَلف لا يَهْدمُ بنا فَهَدمَ بيت العذكبُوت <: حَنث) وسيجيء 
الخواب إن شَاءِ الله (وَكَذَا إذا دحل دهليرَ أو ا الدَار). 

قال في الَعرب: ا اباب هي ا التي 078 الټاب. الصف (وَالظلة 
کن قا السكة) راد بها السّابَاط الذي کون على باب لئار و بای 

و | يحنت لاله لا ينطاق عله اسم الت وعدم الشركة فيب وکڌلك إذا کان فَوقهُ 
ا إلا أذ م إل الطربق لا يحت إذ كان َي على بت شخص يعلد 
هُ لس من جُمْلة يته (قَولهُ وقيل إذا كان الدهليز) ظَاهرٌ قله وَإِنْ دحل صف حنث 
لأا ّى للينوئة فيها في بَعْضٍ الأاقات قصَّارَ كالشئوي والصيّفي) الذي يبتى لليَبوئة 
فيه شمّاء أو ا وقيل هذا إِذَا كائت الصّفة ذَاتَ حوَائط أريعَة (وَهَكَذَا کائت 
صفَائهم) أي صفاف اهل الكوقة. 

و عَنْ أبي م القاضي أن هذه أشكلت علي حَنّى دَحَلت الكوفة) رايت 
صفافهم للح أن الا يا على تَعَارُفهمْ (وقيل اواب مُجْرَى عَلى 
إطلاقه) يَعْنِي سَوَاء کات ذَّاتَ حَوائط أربعَة أو ثلاثة (وَهْوَ الصّحِيحٌ) دون الحمْل على 
عُرْفهِمْ لأن اليَيْتَ سم ئی قف مدل من جاب ا وَهَذَا الْحنَى 
مَوجُودٌ في الصفة إلا أن مَدْعَلهًا اسع فيتنَاولَهًا اسم لبت فَيَحْنَثْ 

(ومن حلف لا یدل دارا شَدَخَل دارا خرب لم يَحنّثه وَلوحَلف لا و هذه الدارٌ 
فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حنث) لأن الدار اسم للعرصتٍ عند العرب 
وَالَجَمٍ يقال د عامرة ودار عامرة وقد شهدت أهعار العرب بدك والب وَصفّ فِيها 
غير أن الوصف في الحاضر لخو وَفِي الغَائب معتَبر 

الشرح: 

(وَمَنْ حلف لا يذل دارا فَدَحَل دارا خربة م يَحَتْء ولو حَلف لا يذل هذه 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 
الف فذحلها يكنم اندم ر ضار ت راء حَدث) أن الذّار اسم للعرصة عند 
العَرّب والعجم» e‏ دار عَامرَة ودار غار وقد قد شهدت أَشْعَارٌ العرّب يلك سنق 
ما قال لبيدٌ: عَفَتْ الدَيَارٌ مَحَلُّهَا فَمَُامُهَا بمئى تابد عولها فَرِجَامُهَا عا بى يفو معد 
ولاز 7 لازم وئابد ب الثرل: ا وَالرّجَامُ مَوْضعَان. 
ول عقت ديار الأخباب ما کان منْهًا للحُلُول وَمَا کان مها لاإقامة وهَذه الدَيّارٌ 
كانتا بمئى وقد وځشت ا 
وَقال قائلهم: الدَارٌ EE‏ زَالَت حَوَائطّهَا وَالييْتَ لس بيت بعد تدم وَهَذَا 
ظَاهرٌ. وقوه (وَاليَا وَضْفْ فيهًا غيرَ أن لوضف في الحاضر لو وفي الغائب مُعتََرٌ) ا 
E‏ أن الَْلُوف عله لا بد وان تَكُونَ مَعْنُومًا. قدا کان مسار لها كان 
الل ذا عله موتا لا حَابَةَ إلى عرف بحلاف الك إل لا عرف له سى 


02 
2 و .ل هنم عا ١‏ 


الوَصّف يحون عبرا . واعَتّرض بوَحْهيْن: أحَدهمًا أن ال كات مار في 
اکر كَا و َع رة للموكل إا رکل رجلا بشراء دار فاشتری دارا خربة لها غير 
مَوْصوفة وعدا تقض إبختالي. والثاني أن البنَاء لا لو إا أن کون داحلا في الْسَمَّى 

أو تكن فإن کان داحلا وجب أن ل لف الال بالعيبة والحضور في الدخُول 
كَالعَرْصّة. فإن یکن قاحلا وجب أن لا لف اتال يا فى عدم الأول كتا 
إا حَلفَ لا يكلم رَجُلا لا يقد يميه برَجُلٍ قاعد عا إلى عير ذلك من الصقات 
yS‏ ۰ 

eS‏ بأن الدَارَ في الوكالة عرفت بوجه لأن رکیل , بشرائها إنّمّا 
نصح علد يان ان وَل لسن في يمين كلك هلا بام من صحة اعفاد 
ك مين بلا صفة. وَعَنْ الثاني بان البتاء صفة مُتعيئَة لار فَجَارَ أن 

يَكُونَ رادا بكم العف نه وفي الرحال راحم في الصّمَات ابت من العلم 
والعقل در اا ا والحمّال» وَهَذه الصفات بأسْرهًا تمْتَنعٌ إِرَادنهَا 
عاد ولس البَعْضُ أؤلى من البَعْضٍ في الإراقة قمع الراك أصلاء كذا في النْهَايَة 
مُحَالا عَلى الفوائد الظهيريّة. ور بأن البتاء ضِدَهُ الراب فکان الدَّارٌ مَحَل توَارّدهمًا 


رك 


رع نس ور حيز حَيّر الرَاع. وول في جَوَاب المعَارَضّة الَذكورُ 


الجزء الثثالث 7س ه4 
0 ت 36 5 6 I:‏ 2 7 اه 0 َه و 
من التقسيم غير حَاضر لحواز أن کون داحلا في المتكر لاختيّاجه إلى التَعْرِيف عير 
داحل فى المعَرّف لاستعتائه عَنْهُ. 

(ولوحلف لا يدل هذه الدارٌ فَحَرِبْت فُم بُنِيّت أخرى فَدَخلها يَحَث) لا كرتا 
أن الاسم باق بعد الانهدام؛ (وإن جعلت مُسجدا أو حمَامًا أو بُستَانًا أو بيا فَدَخَلهُ لم 
يحتث) لأنّهُ لم يبق دارا لاعتراض اسم حر عليه؛ وَكذًا ذا دَخَلهُ بعد انهدام الحمّام 
وآشباهه لأنّهُ لا يعودُ اسم الداريت 

الشرح: 

0 PEPIN ê E E OE e مره عرزو سس‎ 

ولو حَلف لا يَدْحَل هذه الدَارَ فخرئت ثم بست أخْرَى فذخلها حَنث لا 


ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام وان جلت مسجد او حَمَامًا أو ينانا او يثنا 


سس رم 


فَدََلهُ ۾ يَحْنَثْ) لاغترّاض اسم آخخَرَ عليه ومن ضَرُورَة خُدُوثْ هَذا الاسم رَوّال ذلك 
8 ا و اه و و ا 0 ع ا لور خضب + اي 
الاسم» واليمين قد العَقدَت بما يسمى دارا وَل يبق. وقوله (وَكذا إذا دحل 


هاس 


بعل انهدَام 


(وإن حلف لا يدخل هدا البيت فَدَخَلهُ بعدما انهدم وَصار صحراء لم يَحنّث) 
لزوال اسم البيت لأنّهُ لا بات فيهء حى لو يُققيّت الحيطان وَسَقَطُ السّقف يُحَنَتُ لاه 
يْبَاتَ فيه والسقف وصف فيه (وكدًا إذَا بى بَينَا آخْرَ هَدَخَلهُ لم يحتث) لن الاسم لم 
يبق بعد الانهدام. 

الشرح: 

قال رون حَلف لا يَدْحْل هذا البَيْتَ فَدَخَلهُ بَعْدَمَا الهَدَمَ وَضَارَ صَحْرَاءَ 1 
يَحْنَث لرَوَال اسم الت فَإِنَهُ لا بيات فيه» حى لو بيت الحيطان وَسَقَط السّقفُ 
حَنت لبقاء الاملم) قال الله تعالى « فيلك بيُوتُهُمَ حَاويَة 4 [الدمل: ؟5] في يُيُوت 
OS EEA‏ كط تدا ةو كردا E‏ 
قَدَحَلهُ لن الاسم لم ي بَعْدَ الامهدام) وَأَنَهُ صّارَ ّا بسب حادث» وَاعلتلاف السب 
ريل او العَيْن فلا يكون داحلا في البَيْت محلو ف عله قله ت كَذَا في 
الشروح. 

قال: (ومن حلف لا يدخل هذه الدَار فَوقف على سطحها حنت) لان السّطح من 


»0 لسع للح العثايي شرح الهدايي 
الدَار؛ آلا تَرَى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخُرُوج إلى سطح المسجد. وقيل في عرفتا لا 
يَحتَث وهو اختيَارٌ الفقيه أَبِي الليث. قال (وكذًا إذا دخل دهليزها) ويب أن تَكُونَ على 
التّمصيل الذي تَمَدمْ (وإن وقف في طاق الباب بحيث إذَا أغلق البَابُ ڪان خارجا لم 
يحتث) لأن الباب لإحراز الذار وما فيها فلم يكن الخارج من الدار. 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلفَ لا يَدْحْل هذه الدَارَ قوفف على سَطْحهَا) بالصّعُود إليْهِ من 
خارج (حَنث لأن السسّطّحَ من الدّار ) لان الدَارَ عبَارَةٌ عَمّا أُحَاطَ به الدائرَةٌ وَهْوَ حاصل 
في عُلْوهَا وَسمَلها ألا ترَى أن المتكف لا يقد اعتكافة با روج إلى سطع السجد) 
ولا يَجُورُ للجُب والحائض الوقوف عليه ولا ين أن السقف من البتاء فوم 
لاض ین كَلامَيْهِ لاه قال من قبل وَالبَاء وَضْفُ فيهّاء وَقيل إذا وَقّف عَلى السُطح 
لات في عُرْفنًا. قال اليه بو الليْث في النّوَازل: إن كان احالف من بلاد العَجَمٍ 
لا يَحْنَت ما لم يَدْْل الدَارَ لأن الاس لا يَْرفُونَ ذلك دولا في الدّار (وَكَذَا إا دَحَل 
دهْليرَهَا يَحَْتْ) ذَكَرَهُ القَدوري مُطْلقَا. قال لْصَنْفْ (وَيجبْ أن يَكُونَ على التمَصيل 


عا موي رو # ول 


الذي قد يعني به قول وَإِذا أغلقَ الباب يبقى داحلا وهو مسقف. وله (وَإن قف 
في طاق البَاب) ظاهر. 

قال: (ومّن حلف لا يَدخْلَ هذه الدار وهو فيها لم يحتث بالمُعود حٌى يخرج ثم 
يَدَخْل) استحسانًا. وَالقِيّاسُ أن يحنت لان الدوَامٌ له حُكمْ الايتداء. وجه الاستحسان أن 
الدخُول لا دوام له لأنّهُ انفصال من الخارج إلى الدّاخل. 

الشرح: 

و (وَجْهُ الاستحسان) قريره الول بالٰوجب: يعني A‏ للدوام كم 
الابتنداء لك فيمًا له دوا وَالدُحُولَ لا دَوَامَ له لاه الفصّال من الخارج إلى الدّاخل 
ر ر الاقفال يدل" الالفمال اذل الكوه شرك انيه تسم ا 

(ولوحلف لا يليس هذا الوب وهو لابسه فَتَرَّعَهُ في الحال لم يحتث) وكذا إذا 
حلف لا يركب هذه الدَابجَ وهو راكبها رل من ساعته لم يَحنّث؛ وكذا لوحلف لا 


يسن هذه الدَارَ وَهُوٌ سَاكتُهًا فَأحَدَ في اقلح من سَاعته. وقال زُهَرُ يَحَنّتُ لوُجُود 


الجزء الثالث ١ه‏ 


> سس 


الشرط وإن قل. ولنا أن اليمين تُعقد تُعمَدُ للب فَيُستَثتَى منه رمان تحقيقه (قإن لبث على 
حاله ساعن حنث) لان هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها؛ آلا يُرى آنه يُضرب لها مده 
يُقَالُ ركبت يوما ولبست يومًا بخلاف الدخول لأئه لا يقال دخلت يوما بمعتى المدة 
والتّوقيت ولو نوى الابتداء الخالص يُصدق لأنّهُ محتمل كلامه. 

الشرح: 

وقوه رولو حَلف لا يلس هَذَا الب ظَاهِرٌ وقول رر قياس وَقولهُمْ 
اسْتحْسَان. وَحَاصل كلامه أن الأفعَال على رين صرب ل الامنداد وَضَرْب لا 
18 يعمل والقاصل يَينَهُمَا 1 الأقيت وعدمه فم قبل لتقت قبت قبل الامنناة وما لا فلا. 
الاسام على الد بمثزلة الإلشّاء قال الله ا 5 تَقَعْدٌ بَعَدَ آلڏڪرَىٰ م 
الْقَوَمِ ر الظايين 4 [الأنعام: ۸ اي فلا نمكت قاعدًا أنه يي كان يَعظ الاس قاعداء 
وَعَلى هذا قَالُوا: إا قال ها كلما رَكبّت فلت ال“ فَمَكَنت سَاعَة يُمْكنُهًا رل 
فيها طقس وَإِنْ مَكَنَت ملا طم )+ حرَى لن للوام حُكْمَ الاثتتا وَكَلمةُ كلما 
iT NS‏ تَكَرّرِ الشرط. 

وُوقض بنا لو قال كلما ر كبْت ذَابَةَ فَعَليّ أن أُنصدً صّدّقَ بدرعم فركب ذ دَابَة 
دورق وإذ طال مک ف کرب ول اننا 2ق فتيدا نرمة E‏ 
ذلك. 

راجیب بأن الاستدَامَة فيمًا يمد بمثزلة الإلشاء إذا م يكن الإلشاء الخالص غير 
مادء وَهُذَا قلتا في هَذَا الفصل إِذَا كان راكبًا وقت > اليمين ره في کل وقت ينكل 
لوول وال كوب درَهم لكؤْن الإنْشَاء الخالص غَيْرَ ی مراد وما قال بمَعْنَّى امد 
وَالنُوْقيت اخترَارٌ ما يقال في مَجَاري كلامهم دَخَلت 7 وَخَرّجت یوما 9 
بمعنی اده والتوقيت. وول رولو وى الابتداء الخالص يصدق لاه مُحَمَل کلام 
سا شملا ون کان وله لا رکب حقيقة في الاخداء لله حَقِيقة فيإ ۾ يَكنْ 
رأكيّاء وما إِذَا کان راكبًا فالاینداء من متملاته. 

قال (وَمَن حلف لا بسكن هذه الدارَ فَحَرَجّ بنَفسه وَمَتَاعِهِ وآهله فيا ولم يرد 
الرجُوعٌ إليهًا حَنِث) بائ يَُدُ سَاكَتَهَا ِبقَاءِ أهله ومَتَاجه فِيهًا ره هَن السُوقي عام 


o۲ 


العنايت شرح الهدايت 
تَهَارِهِ في الوق وَيَشُولُ سكن سِكْةَ كد والبيث وَافَحَلمُ بمنزلة الدار. 

ولو كان اليّمِين على المصر لا يَتَوَقّفْ البرٌ على تقل اماع والأهل فيمًا روي عن 
آبي يُوسف رحمه الله لأنّهُ لا يعد ساكنًا في الذي انتقل عنه عرقًا. بخلاف الأول 
والقَرية بمَنزدة الصر في الصّحِيح من الجواب. م قال بو حيفَة رَحِمَه لله لا بد من 
تقل كل المتَاءٍ؛ حى لو بقِي ود يَحنَثُ لان السكتى قد ثبت بالكل فيبقى ما بقي شيء 
مَك وقال آنوتوشف رح الى علیہ يتبعل اکر بان تقل الكل قد يعر 

وقال محمد رحمَړٌ الله تعالی عليه: يُعتَبْرُ تقل ما يَقُومُ به كدخدائيته لأن ما 
وراء ذلك ليس من السكتى. قَانُواه هذا أحسن وآرفق بالئّاس وينبغي آن ينتقل إلى منزل 
آخَرَّ بلا تَاخِيرٍ حتّى يَبْنٌ فَإن انتقل إلى السَكَتٍ أو إلى اللُسجد قَانُوا لا يبَر دليلة في 
الرَيَادَات أن من حرج بعيّاله من مصره هما لم يَتَخِن وَطَنَا حر يَبِقَى وَطْنهُ الأول في حق 
الصلاة كذا هذا والله تعالى أعلم بالصواب. 

08 

قول (وَمَنْ حَلف لا سكن هذه الدَارَ) يعني وهو مهل يدليل قوله فَخَرَّجَ 

TT‏ وق إشارةً إلى لله ل م یکن ماهلا تل هو مسن بثو يره حرج 
بتفسه م يَحْنَتْ؛ ااهل إذا حَلف» فأمًا إن حَلف على الدَارِ أو المضر أو القريّة» فإن 
کان الأول قلا بد من تقل أقله ماع ون کان الثاني كفي يتفْله إلى مصر آخَرَ 
على ما روي عن أبي وف وإ كان لت ققد اڪله اعايخ فيه حملا َه 
على الذار وَبَعْضْهُمٌ عَلى المصر وهو الصّحيح والحاكمُ في ذلك العُرْفُ لس إلا. ثم 
اخمَلفُوا في كَيْفيّة اقل على ما ذكرّ في الكتاب. وَاعرْض على قول أبي حَنيقة بان 
: ا كان بع ما كان مع بن لأخل ولاح بإ ا سكناه لأن 
الكل يتفي بالتفاء البغّض. وأجيب بان الكل نتفي بائتفاء جَرْءِ حقيقي لا اغتبّاري» 
وما ذكرثمٌ ليس كذلك. ويتبَغي أن يتتقل إلى مَنزل ار بلا تأخير نی ب وال في 
الشافي: إن کته لل من اعت يعر اليل أو بنع ذي ار 
حر تقل إليْه م حتت لأن حالة الضَرورَة مُسنتئئاة حلافا لزم وکذلك لو سد عَليْ 
ل قن تند على اقئلة ]وا كان كزين اد ق ا 


or 


الجزء الثالث 
م اگ 2 ا , لد د و ساو اي ب عزفي از so‏ ع 004 م 
يجد احدا ينقلها م يَحْنَثْ حى يجد من ينقلها وَيَلحَق الموؤجود بالمعدوم للعَذار. 
ووقض بم ذَكَرَه الميِحُ الإمَامُ أبو بكر مُحَمِّدُ بن الفضل أن مَنْ قال إن لم أخرج من 
5 ا مە 7 لكر 1 اق 5 8 0 1 اهس 7 ا o‏ و 
هذا المنزل ايوم فامرآئة طالق فقيد وَمَنَعَ من المخروج يُحَنَث» وكذا لو قال لامرأته 
رهي في مَنْزِل والدها إن لم ك< خضري الليلة مَنْزِلي فألت طالق فمتعها الوَالدُ عن 
و - 
الحضور حَنث. 

وأجيب بان في مَسألة الكتاب شط الحئث السكتى» وَأنْهُ فغل وُجُوديّ لا 
ا 7 ۰ 1 
بحصل E‏ 

ب ا و عقاام وك اع ا و a‏ ی ا و ا ا E‏ 

ولا يحصل الاختيار مع وجود الموانع المذكورة. واما في صورة النقضٍ فشر ط 
ف و و 1 2 E‏ ا سكل 6ه )اه 48 
الحنث عَدَم الخروج وَالعَدَم لا يتاج إلى اختيّار (فإن انتقل إلى السكة اؤ مسجد قالوا: 
ES‏ اي رر وو 0 2 عه ا 7 3 ت اك 2 و ا ي 
لا ير وقيل بر لاه لم يَبْقَ سّاكمّاء وَدليل الأول ما ذَكَرْئاهُ في الرياڌات أن مَنْ حرج 
بعيّاله من مره فما ميحد وطنا آخرّ يبقى وَطَنْهُ الأول في حى الصّلاة كَذَا هذا 
ل واو 0 ا 7 و م ا رر کک ا 
وَصْورئةُ: كوفي تقل عيَّالهُ إلى مكة ليتوطن بها فلم دَحَلِهًا وَتَوَطْن بها بدا له أن يرجح 
إلى راان هَمَرٌ بالكوفة فَنّهُ يُصّلي بها ركْعتيْنٍ لأن وه بالكوفة التقض بوَطنه 
بِمَكَة وَإِنْ بدا له في الطريق بل أن يَدْحْل مَكَةَ أن لا يَستَوْطنَ مَك وَيَرْحِعَّ إلى 
خُرَاسَانَ قمر بالكوفة فل يُصَلي بالكوفة أَربعًا لأن وَطَنَهُ بالكوقة قَائمٌ ما لم سذ وَطَنَا 
آحرَ فکذا هَذا. 

روفي بض التتراح وله َالُوا لا ير مَعْنَاهُ إذَا لم يکن في طلب منکن آَحَنَ اما 
2 7 ر 0 OT‏ ا م وس 4 5 4 3 ° ول كه 
إذا كان وَبَقَي على ذلك أيامًا فلا يَحْنَثْ في الصحيح وإِن لم ينتتفل إلى السكة أو 
الملجد لاه لا يُمْكنُهُ طرخ الأمْتعة في السكة فَيَصيرٌ ذلك القدرٌ مُسستئئّى للضّرورة» 


2 ر ف ےم 
° 


5 
- 


والله أغلم. 
باب الّمين في الخروج والإتيان والرُكُوب وغير ذلك 

قال: (وَمّن حلف لا يحرج من السجد فَأمَرَ إنسانًا فَحملهُ فأخرجه حنث) لأن 

فعل اَأمُورٍ مضاف إلى الآمر فَصارٌ كما إِذَا ركب دَابّنَ فَخَرجت (ولو أخرجة مكرها لم 

يَحنّث) لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدّم الأمر (ولو حمله يرضاه لا بأمره لا يحتث) في 

الصّحيح لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا. 


6 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

رباب اليمين في اروج والإثيّان وَالرتكُوب وَغَيْرٍ ذلك: ذكرٌ اروج هاه 
ظَاهرُ لاسب لأن له مُتَاسبَةَ الْضَادّة بالأحول» وأا الإثيان وَالرَكُوب فَمَا يَتَحَقَقُ بَعْد 
لوج فَاسمَصْحَبَهُمَا كر الخرُوج. فول رومن حَلف لا رج من المنجد) ظَاهر 
وكذلك اكم في الذار وَالييّت. وقوه رولو أَخْرَجَهُ مُكْرَها) صْورهُ أن يَحْملهُ إِنْسَان 
َبُحْرِجَهُ مُكْرَهًَا لأنَهُ حيكذ لم يُوجَذْ منْهُ الفثل لا حَقيقَةَ ولا حُكْمّاء وما إذَا هَدَدَُ 
ره فرج وا من الْكْرِهِ وه حتت لبود الفغل مث م هل نحل امین إا 
حمل مُكْرهاء قیل حل كَمَا لا حَلف لا ذل دار ُلان فَهبّسا به البح ولغ فبا 
1 خف وللت اليّمين» وقيل لا ل وهو E‏ (في الصّحيح) اخترَارٌ 


و 


عَنْ قول بض الْشَايخ فَإِنّهُمْ قالوا: إل يَحْنَتْ کا أ ا كان مُتَمَكْنا من الامتاع فلم 
اكور كار ارمع 

قال (ولوحلف لا يَخْرجٌ من داره إلا إلى جنار فَحَرَجَ إليها شم آتى حَاجِرٌ أخرى 
لم يَحتّث) لان الموجود خُرَوج مُستَثتّى؛ والمضي بعد ذلك ليس بِحُرُوج. 

الشرح: 

وقوه (واضي بعد ذلك ليس بخُرُوج) يعني ان الخرُوجَ عبار عَنْ الالتقال من 
الدّاخل إلى الخارج وَل يُوجَد. 

(ولو حلف لا يَخْرجٌ إلى مَك فُخرج يُرِيِدُهَا ثم رجع حنث) لوجود الخُرُوجٍ على 
قصد مكَنَّ وَهُوَ الشرط؛ إذ الخُرُوج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج (ولو حلف لا 
یاتیھا لم يَحدّث حَتّى يَدخْله) لأنَهُ عبار عن الوصّولء قال الله تَعَالى < قايا فرَعَوْرَت 
قول 4 [الشعراء: 1۱١‏ ولو حَلف لا يدْهَبُ إليهًا قيل ُو كَالِتِيانِ وقيل هو كَالِخْرُوجٍ 
وهو الأصح لأنّهُ عبارة عن الزوال. 

الشرح: 

وقوه رول حلف لا يرج إلى هك اتا ئة ألقاظ: اروج والإثيان 
والذهاب والأرل قرط الحنت به الالفصال بمجاوزة عمران مصره قَاصدًا ذلك دون 


الوؤصول. قال الله تحال ل« ومن سرج من يقم مُهَاجِرًا إل آله وَرَسولوى 4 [النساء: ]١ ٠ ٠‏ 


الحزء التالث ده 
وأراد به الالفصال. والثاني شرْطةُ لوصول قال الله تَعَالى كايا عور 4 [الشعراء: ]١١‏ 
فإذا وَصّل حَنث را کان قاصدًا أو ل يَكُنْ. والثالث تلف فيه الَْسَايحٌ قال صر 
ابْنُ یی هُوَ بمثرلة الإثيّان لقوله تَعَالى ( آذه بإ فرَعَوَنَ » [النازعات: ]١0‏ وَاكْرَادُ 
به الإليان. وقال مُحَمّدُ بن سَلمَة: هُوَ بمَْزلة اروج قال الله تعَالى © إِنَمَا يريد آله 
لِيُذْهِبَ عَنكُمآلرَجَسَ 4 [الأحزاب: ]٣۳‏ وَالإذْهَابُ الإزال ا 
فلا يُشترّط فيه الوصّول. قال الصف (وَهُوَ الأْصّحٌ لاه عبارة عَنْ الروَال). 

(وإن حلت ای ابتصرّة طلم ياه کی مان حت في آخر جز من جرا 
حَياته) أن اليرٌ قبل ذلك مرج 

(ولو حلف ليأتيئهُ عَدَا إن استطاع هَهِذَا على استطاعتّ الصحت دون القّدرة: 
وره في الجامع الصّغيرٍ وقال: إِذَا لم يُمرّض ولم يَمِنَعهُ السلطان ولم يجِئ مر لا 


مر ممه 


يقد على إتيانه هلم ياته حَنْث» وان عى استطَامَةٌ القَضاءِ دَينٌ فيما بَينَهُ وَين الله 


تعالى) وهدًا لأن حقيقَيَ الاستطاعمّ فيما يقار نْ الفعل ويُطلق الاسم على سلامَت الآلات 
وصح الأسباب في المتَعارف. فعند الإطلاق يُنصرف إليه وتصح نيم الأول دِيَادَمَ لأنّه 
وی حَِيقَدَ حَلامِه م قيل وَتَصحٌ قَضاءٌ أيضًا ت بن وقيل لا صح لأنهُ خلاف الظاهر. 

الشرح: 

رولو حَلف ليأتيئةُ غَدَا إن استطاع فَهَذَا على اسنتطاعة الصّحّة دُون القذرّة) 
الم أن الاستطاعة أطلق على مُعْتْييْن: أحَدهمًا صحة الأمْبّاب والآلات قال الله الى 
< ولل على الاس حح ألْبَيْتِ من أَسْعَطاعَ إلَيّهِ سَبِيلاً 4 [آل عمران: ۹۷] وره 
رَسول الله 4 بالرّاد والراحلة. والثاني القذرة الَقيقيّة وهي نوع على حدة يقرب 
علا الفذل عد اد اة خا ف ن ان ال ل قكلة اال الله 
تعَالى ظ ما كَانُوأ يَسْتَطِيِعُونَ أَلسَّمَُعَ » [هود: ]٠١‏ إذا عرفت هَذَا قَفِيمًا نحن فيه 
كَلامُهُ يَنْصَرِفُ إلى الأول لأ هو اعرف وإن عى الثاني وقد عبر عَنْهُ بانتطاعة 
القضّاء صدَق فيمًا يَبنَهُ وَين الله تَعالى لاه وى أي أَرَادَ حقيقة كلامه. وقيل يَصْذق 


5 
ر 


ېو عام جر ل ضيه 77 ET‏ 5 7 61 


لان 


العئايين شرح الهدادبي 
(ومَن حلف لا خرچ امرآثهُ إلا بإذده هان لها مر فَحَرَجّت هُمْ حَرّجت مره 
أخرى بقير إذه حَنِتَ ولا ب بن الإذن في ڪل خُرُوج) لان امستنتى خُرُويَ مرون 
بالإذن؛ وما وراءه داخل في الحظر العام. ولو توى الإذن مره يُصدق دِيانَة لا قضاء لأنّهُ 
محتّمل كلامه لكِنَّهُ خلاف الظاهر (ولو قال إلا أن آذَنَ لك فأذن لها مره واحدّة 
فخرجت ثم حرجت بعدها بغير ذه لم يُحنّث) لان هذه كَلمَمٌّعَايَجٍ فَتَنتّهِي اليّمِينُ به 
كما إذًا قال حى آذَنَ لك. 
الشرح: 
ولو حَلف لا ترج امْرَأنَُ إلا بإذنه اتاج إلى الإذن لكل رْحة) ّى لو أذنَ 
و 3 3 Ck EA‏ 3 0 


َقَديرة َه لا رجي إلا روجا مُلصّفًا بإذني لأنَّ البَاءَ للإلصاق فيققضي مُلصَمًا 
وملصقا به فیکون ما وَرَاءَُ: أ ما وَرَاءَ الْستدئى داحلا تحت الحظر العام (ولو نوَى 
الإذن مَرَهَ صّدَقَ ديائة لا قَضَاءً لاه مُحْتَمَل كلامه) لكنّهُ حلاف الظاهر لكونه مُخَالق 
قَتَضَى البَاء. ولو قال إلا أن آذن لك كفى إذن وَاحدٌ لا كر في الكتاب. وَاعَُرضَ 
عليه بقؤله تعَالى « لا دلوا بوت آلب إل أن يود لَكُمَ» [الأحزاب: 5+8] 
وَكَانَ تَكْرَارُ الإذن لازِمًا. وجيب بأن ذلك بڌليل خَارجي وهو وله تعالى « ِن الک 
كان يُؤْذِى لبن 4 وَتمَامُ التقدير فيه ذَكَرْئَاهُ في الألوار والتقدير» وَمَعْنَى قوله لأن 
هذه كَلمَة غاية: أي كَلمَة تُفِيدُ مَعْنَى العَايّة لأنّ إلا أن ليس مَوْضُوعًا ها بل للاستشتاى 


ص 
2 


مي م ءام ر o‏ ع5 سس هاس 7 إن 2 0 0 5 4 مر ر 4 0 
وتعدر حملة عليه لان صدر الكلام ليس من جنس الإذن حَتَّى ا الإذن منة 
٣‏ و ا e‏ ت م رە د 7 1 
فيُجعل مَجَارًا عَنْ حى لمتاسبة يَيْنَهُمَاء وَهُوَ أن حُكم ما قبل العَايّة مُخَالفُ ها بَعْدَهَاء 
ا 6 و و 3 3 کی 
كما أن حكم ما قبل الاستشتاء يخالف حكم ما بَعْذَهُ. 
2 م م 


(وَلو َرَادّت الخَرآةُ الخُرُوج فَقَال إن حرجت فآنت طَالقَ فَجَلسّت كُمّ خَرَّجَت لم 
يُحنّث) وَكَدَّلكَ ا اراد رَجُلٌ ضرب عَبِدِهِ فَقَال لهُ آخَرُ إن ضرَبته فَمَبِدِي خُر فَتَرَكَهُ 
كم ضربة هذه تُسَمَّى يمِينَ فور. وَتَمَرَه بو حَنِيفَمَ رَحِمَهُ الله بإظهاره. ووجهة أن مراد 
اكلم الرّدُ عن تلك الضّربَجٍ والخُرجة عرفا وَمَبِنَى الأيمان عليه. (وَلو قال له رَجُلٌ 


ا 2 a‏ ل ده مرك E‏ ا 
اجلس فتغد عندي قال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى منزله وتغدى لم يحنث) 


الحزء التالث oV‏ 


لأن كلامة خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء ادعو إليه 
بخلاف ما إِذَا قال إن تَعْدّيت اليوم لأنه زاد على حرف الجواب فيجعل مَبدّداً. 

الشرح: 

قال (ِوَلو أَرَادَتْ المرَة الخْرُوج) صورة المألة ظاهرة (وَنُسَمَّى هذه اليَمِينُ يَمِينَ 


o‏ ا 0 م هس هه 0 3 E‏ 8ه 4 ام هټ 
فور) وَهُوّ فى الأصّل مَصدَرٌ فارت القدر إذا غلت» فاستعم للسرعة ثم سمت به 
06 و 0 ر E 3 RSE‏ 0 ر ا 
الحالة التي لا ريب فيها ولا لبث» فقيل جَاء فلان ورج فلان من فوره: أي من ساعته 


(وترهَ ُو حَنيَة رَحِمَهُ الله ِإظهَارِم) أ بامنتثّاطه» وَكَانَالناُ قَبْهُ يَعْلمُونَ البَمِينَ 

استتبط أَبُو حَنيفةَ هَذَا انوع الثالث وهو الود لفط وَالْوَقَت مَعْنَى. 

وقذ أَحدَهُ من حَديث جَابر وَابنه رضي الله عنْهُمَا حينَ عتا إلى لصلرة رَجُلٍ 
فحلقا أن لا يَنْصْرَاهُ فم نصرَاهُ وَل بسكا وار في ذلك العف فان احالف في العَادَة 
يقصد بهذا النفظ 0 اة التي تهات ها إلا من اروج عَلى الابيد إا 
عاذك :فقن كن قلاف الخرحة :اموه المي كله يقت و َإِن 
وَالعْرْفُ لهُ اغتبَارٌ في باب الأَيْمَان؛ وَعَلى هدا لو اراد الرَجُلَ ضَرْب عَبْده فقال آخر 
إن ضَرئته فَعَبْدي حر يميد بتلكَ الضربة وَعَلى هَذَا إِذَا قال له الس تعد عندي 
فقَال إن تَغدّت فَعَبْدي حر وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. ولو قال إن تَعَدَيْت الوم يحمل مدا لگ 
راد على مقدار الحواب. قفي تطبيقه على السوال إلعاء الريادة. 

فان قيل: اياده لا ا کو جَوَابًا للسوًال؛ ألا ترَى إلى قوله تعَالى « قال هِىّ 
عَصَاى أَتوَحكوٌا علا واه يها عل غَكَمِى وَل فيا مكَارِبُ أخَرى 4 [طه: ]١‏ في 
جَوَاب قوله تَعَالى E EF‏ إطه: ۱۷] كيف رَادَ على مقدار 
اواب وهو أن قول عَصَّاي و ۾ بعر جه عَنْ کونه جواا. 

اجيب E E IE ES o‏ الصفات» 
وَحيْت وفعت في حير السوال اطثتئة على مُوسّى عليه السلا أن الستّوَال وَقعَ عَنْ 
الذات أو الصفة فَحجَمَمَ يَينهُمَا ِيَكُونَ مُحِيبًا على کل حال. 

قال صّاحبُ النهَايْة: إلى هذا أَشَارَ في الفوائد الظُهيرية. رقف نط 0 


0۸ 


العنايت شرح الهدايت 
ابلاغ قالُوا: إن " ما " يسال بها عَنْ وَضْف العُقَلاءِ والعصًا لم كن عاقلة سلما 
وَلكن اكنال دة إلى مُوسَى عليه للام لا تَكُونُ ُوْصَافا؛ وَل كَانَتْ لا تكون 
وساف لا وأقول: لاه ع حاف الجواب لا تصرف عَنْ کونه جَوَابًا له الت 
نما بقل كلام مدا إا كان نمه صرف يكن حمل عليه إغتالا ليد كما في 
السنألة وَليْسَ في الآية ذلك فلم يُصرّف عَنْ كونه جَوابا يلوح إلى هَذَا وله عل مُيقدنًا. 

(ومّن حلف لا يركب داب فلان شَرَكب دَابَمَ عبد مائون لهُ مَديُون أو غير 
مَديُون لم يُحنَّث) عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحِمهُ الله إلا أَنْهُ إذا كان عليه دين مُستفرق لا 
يحنت وإِنّ نوی لأنْهُ لا ملك للمُولى فيه عنده؛ وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن 
عليه دين لا يَحنَّتُ ما لم ينوه لأ الك فيه للمولى لكنّهُ يُضافْ إلى العبد عرفا وكذا 
شَرمًا قال عليه الصلاةٌ والسّلامٌ من باع عَبدا وله مَالَ هو للبائم”" الحَديث فتَختل 
الإضافَمٌ إلى الّولى فَلا بد من النّيّتِ وقال أَبُو يُوسّف: في الوؤجوه كلهاه يَحنّث إذَا تواه 
لاختلال الإضافتٍ. وقال محمد: يَحدَّثْ وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا 

الشرح: 

1 فلان) الدَابة في الع‎ E E 
الحيواَات: أي يَتَحَرَكُ ميا على وجه الأررض» قال الله لقال امن د فى الأرَضٍ‎ 
إل على الله رْقُهَا 4 [هود: 1] وعلق اكوب بها ما رکب مها مادا كالبل‎ 
والفرّس والبعير والحمار والبقر وَالْحَامُوس وال في 5 وَاسْتَحْسَنَ العُلمَاء في‎ 
عَقد اليم على ما يركب في غَالب البلدان وهو اليل واليقال وا لحمو أخنذا من قوله‎ 
عالى « وَلكَيلَ يكال وَآلْحَمِيرَلِترَكَبُوهَا 4 [النحل: ۸] ذَكَرَ مه اكوب في هذه‎ 
الأنوّاع القلانة: َأمّا في الألعام فَقَدْ ذَكْرَ منْفَعَةَ الأكل بقوله تُعالى « والأتعر حَلَقَهَ‎ 
تفصع 4 اا فإ لفرت قله َهُ إذا قيل رکب فلان دابة ت هم ماحد أله‎ 
رکب البق أوْ الفيل وَإِنْ کان ركب في بلاد اند إلا إذا وی جَميعَ ذلك فیکون‎ 


ا 


E EÊ‏ وى حَقيقة كلامه, وفيه شدي عليه. 


.)۷۷( ومسلم في البيوع‎ 4٠ أخرجه البخاري في الييوع باب‎ )١( 


الحزء الثالث ۵۹ 


اذا عرف هَذَا فَمَنْ حَلف لا يرکب ذَابةَ فلان قركب دة عبد مأذُون له 
مَدِيُون أو غَيْرِ مَديُون م يَحْنتْ عند أبي حنيفة وَهَذَ إذا لم ينو أا ذا وى وركب 
له الكيد TE EE E‏ يقلت LN VE o‏ 
للمَؤل فيه عنْدَه: أي فيمًا مَلكه العَيْدُ الَديُونُ عند أبي حَنيقَة. 

نی لو اعت عَبْدَ عَبْده لا بق ولمح مما دكا انى منْهُ في قله إلا أله 
إذا کان عَليْهِ دين وهو القدْرٌ الذي أَظَهَراهُ ون کان الین عير مرق أو ل يكن 
عله دين لا يَحْنَثْ ما لم ينوا لان املك فيه للمَوْل لكنّهُ يضاف إلى العَبْد عرفا حَيْثْ 
ال َيه عبد فلان و م يقل اة فلان. 

وَشرْعَا قال يك «هن باع عدا وله مال فَمَالَهُ َؤلاف» تخل الإضائة إلى الول 
فلا بد من الييّة. وقال أبُو يُوسُف: ينث في الوجوه كلها وهي مَا ذا م يکن عليه 
دين وکان عليه دين غير مُستفرق أو دَيْنَّ مُسنتَشرقٌ إذا توى. وَوَحْهُ ذلك أن دَيْنَ العيْد 


و 


وَإن کان لا يمع وقوع الملك للمَؤلى عنده إلا اه يضاف إلى العَبّد ل الإضافة إلى 
الَوْلى قلا يَدْحْل تحت مُطلق الإضافة إلا باليّة. وقال مُحَمّدٌ: يث في الوُجُوه كلها 
وإن لم ينوه لاعتبَار حقيقة املك للسّيّد إذ الدَيْنُ لا متم وُقُوعَهُ للسيّد عنْدَهُمًا. 
باب اليمين في الأكل والشُرب 

قال: (وَمّن حف لا اكل من هذه التّخلتٍ شَهُوَ على َمَرِهَا) لاه ضاف اليَمِينَ 
إلى ما لا يُؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه وهو الثّمرٌ لأنّهُ سَبَب له فَيَصِلُحٌ مجازا عن 
لكِنّ الشرط أن لا َير بصتعه جدِيدَةٌ حتّى لا يحنت بالتِّيد وَالخَل والدبس اللمطبُوخ. 

الشرح: 

راب اليّمين في الأكل وَالشُرزب): قذ ذَكَرَنَا أن أوّل ما ياج إِليْهِ الإنسَان 
الْسْكَنٌ لم الأكل والشراب: وعدا ااب لان ان غلا وغ أن ما صل ل 
جف الإنْسّان لا يلو عَنْ أربَعَة أوجه: مَأكُول» وَمَشروب. وَمَنْصُوصء وَمَلعُوق؛ 
اناكو ما عاك فيه القع وا ار کے ل اكلم ما يال افيد ا هذ 
عير مَْعْ يُسَمَّى آكلا. وَالْشْرُوبُ ما لا بای فيه ذلك فَلوْ حَلف لا يأكل لبا شريه 
لا تث» ولو حَلف لا يشريه قر فيه وَأكل لم يَحْنتْ. 


1 


العنايت شرح الهدايت 
وَالَنْصُوصُ هُرَ ما يَحْصُلُ بعلاج اللهاة؛ فَلوْ حَلف لا يأل عتبًا أو رما 
َمَصَعَهُ وَرَمَى لله وبل مَاء م ينث لا في الأكل ولا في الشرب. 0 
يتتاول بابس بالأصيُع والشقاه فَإذَا عرف هَذا رَجَعْنَا إلى ما في الكتاب؛ ل 
على تمهاد يشي ذا كائ ا رك واا إا لم يكن فاليمين مقع عَلى نّمَنَهَا له 
ضاف اليَمِينَ إلى مَا لا يُوْكَل فَينْصَرِفُ إلى ما o‏ 
إلى للَجَازِ وما رُح من صا لکونه مَجَارا؛ ل آي ما لا وکل س له صرف 
إلى م ما يَخْرج منه» وَذكُرٌ السّبّب وَرَادَة ا مَجَادٌ شائ ولکن د ا 
بصلعة حديدة لان ما مع من ذلك ار اس بر لا تحت بايذ وال والس 
المطبُوخ» كك بالطيُوخ َإن كان الد نا اخترَارٌ را عَمَّا إِذَا أطلى 
اسم الدبس على ما تسيل من الرُطب كما ذَكَرَهُ في بض الَوَاضع من الذخيرة وَغَيْرِه. 
(وإن حلف لا يا ڪل من هدا البُسرٍ قصار رطب فأكله لم يَحنَّث. وكَدا إذًا حلف 
لا يا ڪل من هذا الرّطّب آو من هدا اللبّن فصر مرا أو صار الليّنُ شيرازًا لم يحنث) لأن 
صف البُسُورَة وَالرّطُويَجَ دَاعِيَرٌ إلى اليمين. وَكَذَا كونُهُ لبا هينعي به ولان اللبن 
مَاكُولَ فلا يتصرف اليّمِينَ إلى ما يُتّخَدُ منه, بخلاف ما إِذَا حلف لا يكلم هذا الصبي أو 
هذا الشاب كلم بَعدَمًا شاخ لأن هجران المسلم بمنع الكلام متهي عنه فلم يُعتبّر الداعي 
داعيًا في الشرع. 
الشرح: 
وقول رومن حَلف لا اکل من هذا اسر ظَاهر وَكَلامُهُ يشر إلى قاعدة هي 
أن اليمِينَ إذا الْعَة لعقدت على عَينٍ بوصطف يدعو ذلك الوَصف إل الّمين مدد اليَمِينُ 
بمقاء َلك الوصلف فينزل منِْلةَ الاملم؛ E‏ حَلف حَلف لا اکل من ٠‏ هذا 
ال الرُطب أو اللبنٍ فتَغيّرَ ذلك الوَصْف بصيرُورة الب مر رُطبًا زارطب مرا 
َاللين شيرازًا وَهُوَ الذي امشخرج مَاؤْهُ فُصَارَ كالقالوذج الخَائر. فإن قيل: فَعَلى هَذَا 
ذا لف لا كلم هذا ابي أ : هذا الشاب فَكَلمهُ بَعْدَ ما ما شاع بغي أذ لا حت 
لأن الصبًا مَظنّة السّقه الاب هة من : اون فكانا وصفين دَاعيَيْن إلى اليمين وقد 
رالا عند اشر کان الواحبُ أن لا يَحْنَث. أَحَاب بقوله وَهَذَا بحلاف ما إذا 


5 


الحزء الثالث 
حَلف لا يكلم هذا الصَِّيّ إل. وَوَجْهُهُ أن القاعدة الذَكُورَة تققضي ذلك لكن الشّرْعْ 
سقط اتبَارهَا لائ ّى عَنْ هجْران الْسْلمٍ بسع الكلا قال ل «مَن لم يَرْحَمْ صغيرا 

وَالْهْجُورُ شَرْعًا كَالْهْجُور عاد فَالعَقَدَتْ اليَمينُ على الذات وهي مَوْجُودَة 
حَالةَ اليْحُوحَة فُيَحْنَث في يمينه. وَغبُرضَ على ليل الكتاب بأا سلما أن هران 
ملم حرا لكن ارام يع مَحْلُوفا علب كما لو قال والله ليمرب اليم خَمْرًا. 
وأحيب بان الكَلام في أن الَقيقةَ يَجُورُ أن نرك بهجران الشّرْع فيمًا ذا كان الكَلام 
مُحْتَملا. للمَجَاز حَمْلا لأمْر ا على الصلا» وان اليَمِنَ تعد على الحرَام 

(ولوحلف لا يكل لحم هدا الحمل فَأكل بعدمًا صارٌ كبشا حنث) لان صِفَةَ 
الصّغر في هدا ليست بداعِيَتٍ إلى اليّمِين فَإن الممتّنع عنهُ أَكثَرٌ امتنّاعا عن لحم الكبش. 

الشرح: 

وقوه (وَمَنْ حَلف لا اكل ْم هَذَا الحَمَل) ظَاهرٌ. 

قال: (ومن حلف لا یا ڪل بُسرا فأكل رُطَبًا لم يُحنّث) لأنّهُ ليس ببسر. 

الشرح: 

ال زوم YO‏ 57 تمه للنتالة E‏ اكه ةذلف 
اك لاك بر ل E‏ 
سَفَلٍ من حانب القع وَالعَلاقَة وَتفْسيرُهُ هُوَ الذي عام بسر وفيه شيءَ من الطب 


e 7‏ م 2 ا 91 0 2 2 
حَنث في يمينه في قَوهم. وَكَذَا إذا حَلف لا يأكل رطبا مذنبا وهو الذي عَامُتَهُ رطب 
5 ر ا ر E‏ 5 0 مره سر س رغ و 0 ل 0 0 - 9 3 
وفيه شيء من البسر حنث في قولهم. ولو حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا فيه شيء من 


و 


امسر حَنث في قول أبي حنيفة» وَقَالا: لا يَحْنَث. ولو حَلف لا يأكل رطَبًا فأكل سرا 
فيه شام من الطب حتت عند لاا شما على رواب الكثاب. وَدَكَ في الإيضاح 


دعر 4 5 o‏ و مهس fre‏ 2 ڳور م ل o‏ © مره 
وشروح الجامع الصغير قول محمد مع أبي حنيفة في أله يَحَنَث في هائين الصوركين. 


ا 


2 8 ا ا ت ر 2 2 رو هټ عر ام 
قال صاحب الثهاية“والله أعلم .بضحة: هما أن الرّطب المذنب يس رطا فإذا 
2 5 3-5 م و و : كك ر 2 


حلف لا يأكل بُسْرًا وأكل الطب المذنب فَقَدْ أكل الطب لا ار قلا يست 


1 


العنايت شرح الهدايت 
وَكَذَلكَ بالعکس وَصَارَ كَمَا ذا حلف لا يَشْتري رُطبًا فاشتری بُمئرًا مُذْنيًا لا 


م 2 


يحنث. 


38 


مني را ورور مم 


(ومَن حلف لا يا ڪل رْطْبًا آوبسرًا أوحلف لا يا ڪل رطْبًا ولا بسرًا فأكل مَدَنْبًا 
حَنِث عند أي حَنِيمَتَ وقالا لا يَحدّتُ في الرّطّب) يَعنِي بالبسر الدَنْب ولا في البسرٍ 
ِالرّطب لَب لان الرّطَب الْمدَئْب يُسمَى رطْبًا والبُسرٌ المدَنْب يُسَمَى بُسرًا فَصارٌ كما إذا 
كان اليّمِينْ على الشراء. وله أن الرْطّب المدَنْب ما يَكُونُ في ذَنَبِهِ قليل بس والبسر 
المدَئْب على عكسه فَيَكُونْ اڪله آكل البُسر والرّطّب؛ وكل واحد مُقصودٌ في الأكل 
بخلاف الشراء لأنّهُ يُصادف الجملنَّ فيتبع القليل فيه الكثير. 

(وَلوحلف لا يتَرِي رطب فَاشترَى كباس بُسر فيها رطب لا يَحنَت) لان الشراء 
يُصادف الجملدّ وَالَغْلُوب تابع (وَلو كانت اليمين على الأكل يَحِنَث) لان الأكل 
يُصَادِفُهُ شينًا فين فَكَانَ كل مِنهُمًا مقَصُودًا وَصَارَّ كما إا حلف لا شري شعيرًا أو 
لايَاكُلَهُ فَاشْتَرَى نة فيه حَبَّاتُ شعير وأَكَلهَا يحنت في الأكل دون الشراء نا فلن 

الشرح: 

(وَلهُ أن الرُطب امنب ما يَكُونُ في ذكبه قليل بسر وار المذنبُ على عكسه 
فَيَكُونْ كله آكل البُسْر والرُطب) فَيَحْنَث في الصُوركيْن وَإن كان أَحَدُهُمًا غالبا 
O‏ أو مير ة ها كله حلت بالاثفاق . فَكَذَا إذا أكلهُ مَعْ غيْره. 
وَامشتكل بمًا إِذَا حلف لا يشرب هَذَا اللبّنَ قصب فيه مَاءَ وَالَاءِ غالب فَشَربَةُ لم 
يكف وان شرع الخلوف عله وات 

َأَشَارَ امف إلى الحوَاب عله بقوله (وكل واحد مَعْصُودٌ في الأكل) يَْني 
بخلاف صُورَة الل فإ الليّنَ نلا صب فيه لاء شاع وماع في جميع. أَجْرَاءِ. اللي 
فصَارَ مُسمَهْلكًا. وعدا لا بی مَكَائهُ فلم يكن کل واحد منْهُمًا مَقْصُودًا بالشرب. 
وقول (بخلاف الشراء) واب عن قياسهمًا صُورَة الرَاع عَلى الشرَاء وهو ظَاهِرٌ. 
وقولة: (وَلْ حَلف لا شري رام كَالَان للمسنالة ادمه وهو ظَاهرٌ. 

(وَمَن حَلفّ لا يأ كَل لحما فكل لحم السّمك لا يحِنَّثُ) والقياس أن يحتث لأنّهُ 


يُسَمّى لحم في القرآن. وجه الاستحسان أن التّسمِيَنَ مجازِيّنٌ لأن اللحم منشؤه من 


الحرء الثالث ۳ 


الدم ولا دم فيه لسكونه في الاءِ (وإن ات لحم خنزير آو لحم إنسان يحنَّث) لأنّهُ لحم 
حقيقي إلا آنه حرام واليّمين قد تُعَفَدُ للمتع من الحرام (وَكَدَا إذَا أكل ڪب أو 
كرشا) لأنّهُ لحم حقيقَر فَإِنْ نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم. وقيل في عرفتا 
لا يحنث لأنّهُ لا يعد لحما. 

الشرح: 

لاف eee‏ 
إذا تتَاوّل أَفرَادًا وفي بُعْضها وځ قصر لا يذل القاصرٌ حه حه وحم السّمَّك فيه قو 
لأن e‏ بالاشتداد د ولاشدا 2 0 ي السك ضَعيف. 


غر ل ل ي 


ا ا اي 
و لان حَنث لاله لحم حَقيقي إلا أله حرا واليمين قد تُعْقَدُ افد للحم ور دري 
ST‏ 
لحم الخنزير والإلستان حَرَامٌ مَحْضّ فكيف تعلق وُجُويها به؟ وأحيب بأن هَذْه مُعَالملة 
ل ف حتت رکون لحنت بأثر شاع أ 
حَرَامٍ لا مَدْحَل له في في ذلك أَشَارَ إلى هَذَا وله وَاليَمِينُ قد تعمد تعْقَدُ لمع من الحرّام. َوه 
(وَكَذَا إذا أكل کبدا) ظَاهرٌ. 

(وَلوْ حَلف لا يَاكُل أَوْ لا شري شَحْمًا )حت إلا في شَحْم البَطن عند أبي 
حنيفة وقلا خث في شحم لطر نا وخ الم اسمن لجو حاصية الحم 
فيه وَهْوَ الذؤب بالار. وَلهُ أله حم حقيقة؛ ألا تراه أله ينا من الدّم وَيُستَعْمل 
EN ENG E‏ 
عه في البَمين على تيع الخ > وقيل هذا بالعريّة هاما امم بيه بالفارسيّة لا يقَعُ 
على شم الظْهْرٍ بحَال. 

رولو حلف لا نكري أ لا يَأكُلَ ما ار شما فاشترى أل أو كلها م 
يَحْنث) لأ تع الث حى لا يعمل اعمال اللْحُوم وَالشّحُوم. 

(ومن حلف لا يا ڪل من هذه الحنطّةٍ لم يَحنّث حى يُقضمهاء ولو أكل مِن 
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العنايت شرح الهدايت 
خُبزها لم يَحنّث عند أَبِي حَنِيفَن. وقالا: إن أكل من خبزها حنث أيضا) لأنّهُ مفهوم منه 
عرفا ولأبي حنيف أن له حقيقَيّ مُستعمليّ فَإِنْهَا ثُقلى وتُغلى وثؤكڪل قضما وهي 
قَاضيَّةّ على المجاز الُتعارف على ما هو الأصل عنده. ولو قضمها حنث عندهما هو 
الصّحيح لعموم المجاز؛ كما ذا حلف لا يضع قَدَمَهُ في دار فلان. وإليه الإشارةٌ بقوله 
في الخُبز حدث أيضنا. 
القرح: 

وقوه (وَمَنْ حَلف لا يأكل من هذه الحنطّة م يَحْنَثْ يَحْنَثْ حى يَقضمها) والقضم: 
الأكل بأطرّاف الأستان من باب لبس وَإِنْمَا وضع الَسألة في الحنطة عة له إذا إِدذَا 
عَقَدَ : من على كن نه لا بها :تي أذ كردا قراب على .نول أي 
كناب عَنْدَهُمًا. قال في لنهَاية: : هَكَذَا ذكرَ شيخ الإسلام في يمان الأصْل رده 
اتا على انق أده أن لا مَل ڪا حا هي اکل من ثرا أذ سنويتها ل 


را 


بحت لاماق لگ أرَادَ حقيقة كلامه فيد اليَمينُ بها. والثّاني أن ينوي أن لا يَأكل 
ما خد منهًا لا حت بأكل عبتا كَذَلكَ. َكلت أن لا يَكُونَ له ية اكل من 
يها لم بٿ عند أبي حَنِيقةَ حلافا هما وَالوَجْهُ من الحانيين مَا ذكرَةُ في الكتّاب. 
وَمبْنَاهُ على أن الحقيقة اللْسْتَعْمَلةَ عند أو من الجَاز انعرف وَعِنْدَهُمَا بالعكس 


ر0 ووم و 
ومو ال الفقه. 


(وَلو حلف لا يال من هدا القيق فأكَل من بزو حَنِت) يان ينه عيته غير 
مَأكُول فَانصّرَفَ إلى ما يُّحَدُ من (ولو استَمّهُ كَمَا هُوَ لا يحنَّث) هو الصّحيح لتعين 
المجاز مرادا. 

الشرح: 


ع و 


(وَلوْ حَلف لا يکل من هَذَا الدقيق فأكَل من بره حَنث) بالاتفاق (لأن 
7 فکائت الحقيقة ا فصتا إلى دغر م ا الم 


کو ل وس 


e‏ أنَهُ حتت لائ اكل لتقي ع 0 وَإِن ابر اة لا 
ا به وَهَذَا لأن عَيْنَ الدقيق كول 2 كه لا بے أن هذه الحقيقة 
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الجزء الثالث 
مَهْجُورَة ولا الصَرَقَت اليَمِينُ إلى ما نخد منْهُ لعف سقط اعبار الحقيقة» كَمَْ قال 
ية إن گك بدي حر فى بها ١‏ ينقد ادي كاقرف لفقم 
يتَنَاوَل حَقيقة الوطء. 
(ولوحلف لا يأكل خُبرًا فَيَمِينُهُ على ما يُعتَادُ آهل المصر أكله خبرًا) وذلك خبز 
الحنطت والشعير لأنّهُ هُوَالمعتَادُ في غالب البلدان (ولو أكل من خُبز القطائف لا يحتث) 
ئه لا یسمی خْبِزًا مُطلقا إلا إذَا تواه لأنّهُ مُحتّمل ڪلامه (وڪدا لو أكل خُبرَ الأرز 
بالعراق لم يحتث) لأنّهُ غير مُعتَادِ عندهم حى لو ڪان بِطْبَرِستَانَ أو في بلدة طعامهم 


مم 


ذلك يحتث. 

الشرح: 

وقوه رولو حَلف لا يا کل خُبْرَا) على ما ذَكْرَهُ ظَاهرٌ. وطبرستان هي آمُل 
وولایتهاء وقبل ا تبر سان لن اهلها يُحَارِبُونَ بالتبر وهو القاس ف إلى 
طبر ستّان. 


7 


م ر7 


(ولو حلف لا يَأكل الشواءً فَهُوَ على اللحم دون الباذنجان والجزّر) لاه يُرَادُ به 
اللحم الشوي عند الإطلاق إلا أن ينوي ما يُشوى من بيض أو يره فَكَان الحقَيقٍَ. 

الشرح: 

وله (ولو حَلف لا اکل الشواء) ظَاهرٌ. 

(وإن حلف لا ياڪل الطبي فهو على ما يُطبَّحُ من اللحم) وهذا استحسان 
اعتبارًا للعُرف وَهَدًا لان التعميم مُتَعَدّرٌ فَيُصرَفُ إلى خاص هو مَتَعَارَفَ وَهُوَ اللحم 
المطبّو بِامَاءِ إلا إذَا تَوَى عَيرَ ذلك لان فيه تشديدء وإن أكل من مَرقه يُحنّث ًا فيه من 
أجزاءِ اللحم ولاه يُسَمّى طبيحًا. 

الشرح: 

وقوه (وهَذا لأن اميم معدن لأن الدوَاء انهل مبوخ وحن لم يقن 
ندم يرذ ذلك فيرف إلى حاص هُوَ متَعَارَفّ وهو الحم الَطْبُوح بالماء» قالوا قي 
بقؤله بالماء لأن القليلة اليَاسّة قلا ” اب وا قلا يٹ يأكلهًا. 

(وَمن حلف لا يكل الرءوس فَيَمِينُهُ على ما يبس في التانير وَيُبَاعٌ في المصر) 


5 


العنايي شرح الهدايي 
ويقَالٌ يكس (وفي الجامع الصّغير: لو حلف لا يا كَل راسا فَهُو على روس البقرِ 
والعَتم) عند أي حَنِيفَنَ رحمةه الله وقال آبُو يُوسف وَمُحَمَّد رحمهما الله على العَتّمٍ 
خَاصتٌَ وَهَدَا اختلاف عَصر وَزَّمَان ڪان العُرف في زَمَنِه فيهما وَفِي زَمَتِهِمًا في العَنَمٍ 
حاص وي زَماننَا يفت على حَسَب العَادَة كَمَا هو اذ ڪور في المختّصر. 
الشرح: 
معد ماكر القن به لتو كا راي 0 
اور حي ا وار تب لا رأمة وي حو ترص إن افطل يه راع 
لعل أن راس اراد راس حَقِيقَة وَليِسَ يمراد قِيُصْرَفُ إلى الَجَازِ التَعَارَف» 
ان لقا لي تت ١‏ كدر وَاعْتُرِضّ على هَذا بان لحم احبر 
والإسَان لا اع في الأسواق ومع للك ت بالأكل إذا حَلفَ لا اکل خم 
وأجيب بنا حَاصِلَهُ القرْق بان الرس َير مأكول بجمِيع أجرائه لأن منْهًا العَظْم 
فکائت الحقيقة 20 يعار إلى الَجَازِ العاف ومر کس ي انير 
الأسُواق» وَأمّا اللحم 5 فيو کل بجميع اُجرائه فکائت الحقيقة مُمْكنة قلا 0 EE‏ 
بأكل حم الإنسّان والحتزير. 
فإن قلت: ا حقيقة إق ا تكن رة فهي تحور اغا واو هاما 
لمر ري الْهْجُورِ شَرْعًا يُصَارُ إلى الَجَازْ كما في الهْجُورٍ غَادَة. 
قلت: الممجوة شَرْعًا هُوَ الذي و شيء من أفرَاده معمولا به کالخلف 
على ترك كلام الصّبي وهُا ليس كَذَلكَ. قإن قيل: سلما ذلك لکن لا يط في 
الشرّاء فن الرس يُتْرَى بجميع أجرائه لم كن الحقيقة عدر وأجيب بان من 
اروس ما لذ جو إضانة الشراء اليه کراس اليل راللاب والآدمي کات سر 
(ومّن حلف لا يأكل فاكهرّ فأكل عتبًا أو رَمانًا أو رطبا آو قنَاء أو خيارًا لم 
يَحنّثه وَإن أَكل تَمَاحَا آو بطيحَا أو مشمشا حتت وهنا عند أي حَنِيفَةَرَحِمَهُ لله وقال 
بو يومف وَمُحَمَك حَنِثَ في التب وَالرطَب وَالرمّان آيض) والأصل اَن الفَاكهَةَ اسم ب 
يُتَمْكّهُ به قبل الطّعام وبعده: أي يُتَتَعُم به زيادة على امُعنَاد وَالرّطّب واليّابس فيه سواء 


SEE E ان بقل‎ 


الجزء الثالث 1۷ 


الاح وآحواته فَيَحدّثُ بها وَغيرٌ مُوجُودِ في المَنَاءِ والخيار لأنْهُمَا من ابول بيع وأكلا 
فلا يحنث بهما. وما العنّبُ وَالرطَّب والرمَان فَهُمَا يقولان إن معنى التَمَكُه مُوجُودٌ فيها 
انها عر الفواكه وَالتَّنَعُم بها يموق العم بغيرهاء وأبُو حَنِيفَرَ رحمة الله يَقُول: إن هذه 
الأشياء مما يُتَعْدَّى بها ويُتَداوَى بها وجب قُصورا في مَعنى النَمَكّه للاستعمال في 
حاجت البقاء ولهدا كان اليابس منها من التٌوابل أو من الأقوات. 

الشرح: 

وول رومن حلف لا أل فاكهة َال عتا أو مانا أو رطب أو قثاء أ حيار 
| يَحْنَثْء وَإِنْ كل فاخا أو طيخا أو منثمشًا حَنثء وَهَذَا عند أبي حَنيفَفَ وَقَالا: 
a‏ في العتب وارب وَالرّمّان أَيْضًا) يَعْني لا في القثاء وَالخيّار وَكَانَتْ السنألة عَلى 
NT‏ 
العتب وَالرُطب والرمّان» ويستوي في ذلك الرَطْبُ واليابس. وفي وجه لا يَحْنَثْ 
بالاقاق» رر أن اکل لحار والقثاء لاه يكل مَحَ البقول. 

وَفي وجه الوا فيه وَهُوَ العب وَالرُطَبْ وَالرُمّان إذَا لم كن له ي وَكَلامهُ 
ظَاهرٌ إلا كا ند 05 مقرل زياد على المحتاد: أي عَلى العَدَاء الأصليّ حَتَّى تُسَمّى الا 
كه ولواح كمه ازخرد ربدت الثم نه 

و (والرَطْب وَالبابس فيه 2 يني أن ما كان فاکهة لا فرق فيه بَيْنَ رَطبه 


ويابسه» وياس هذه الأطياء لا يُعَدُ قاكهة فَيَحِبْ أن يَكُونَ رَطْبْهَا كذلك. وكولة 
هما من البقول بيهم فَإِنَ بائمَ البقُول هو الذي يبعا لا َير وأا ألا لهم 
يُوضّعَان عَلى الوائد يُوضَعٌ النَعنَاعٌ وَالبِصّل. 

وقول ران هذه الأشياء مما يمََدَى بها) يي العتب والرْطب روداو يها) 
يني الرّمّانَ (ِوَهَذَا كان اليابس مها من التوَابل) كيابس الرمان راو من الأقوات) 
کیابس العتبء فَالَوَابل جَمْعُ الال بقح الباء وَكَسْرِهَاء والأصل في هَذَا أن اللفظ إذَا 
أطْلقَ على اراد في بَعْضِهَا لاله على زيادة مى لبس في مَفَهُومٍ اننتقاقه ل تتاو 


ا ا ا 0 5 0 
كما تُقدمٌ في صورة النقصان في اللحم. 
ا و ابر" 


(ولو حلف لا ياتدم فكل شيء أصطبغ به ههو إِدام والشَواءُ ليس بادام والملح إدام 
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العنايت شرح الهدايت 
وهنا عند أبي حنيف وآبي يُوسف. وقال محمد كل ما يُؤْكَل مع الحبز غالبا فهو إدام) 
وَهُوَ رِوايَرٌ عن آبِي يُوسُّف لان الام من الموَادَمَةٍ وهي المَافَقَمٌ و ڪل ما يُؤكل مع الحُبزٍ 
موافق له م والبيض وتحود. ولهُما أن الإدام ما يؤكل تبعاء والتبعيثٌ في 
الاختلاط حة حَقِيقَيٌ لِيَكُونَ قَائما به» وفي آلا يُؤكل على الانفراد حكماء وتَمَام الموَافَقَتٍ في 
لامترّاج أيضاء وَالحَل وَعَيرُهُ من المائعات لا يُؤْكَلَ وحده بل يشرب والح لا يُؤكل 
بانفرَادهِ عاد واه يَدُوبُفَيكُونُ بم بخلاف اللحم وما يُضَاهِيهِ لاه يُؤَكَلُ وَحدَه إلا 
آن يَنويَهُ نا فيه من التَّشْدِيدِء وَالعنّب والبطّيحٌ ليسا بإدام هُو الصحيح. 

الشرح: 

قال زول حل لا يدم َكل شيء أصصطيغ به اصًْطَبّعْ عَلى بنَاء المفغو ل كذا 
كان كنا بخط الثقات وهو أفقُعل من ن المت ينال أمنطبخ بالخل وفي الخل ولا 
ال 5 بال (وَلوْ حَلف لا يَأدم) أي لا اکل إِدَامًا کل 0 ع اصطبع 
به فَهُوَ إِدَامٌ) ولا ينكس َكَل وَالرَيْتُ وَاللبَنُ والح وَالربْدُ إا والشواء لیس بادام 
َه علد أبي حنيفة أي يوسف) في روايّة الأصل (وَقَال مُحَمّدٌ: مَا وکل مَعَ احبر 
غالبا فهو 0 وَهُوَ رواية عَنْ ابي يُوسُف). 

وَحَاصل ذلك على ثلاثّة أَوْجْه : ما ما يُصطَيْعْ ب به فهو إدام بالاتفاق» وَالبطيخ 
والعئبُ ا ااا مما وکل وده غالا ل بام بالاتفاق. . رفي اليَيْضِ ا 
وان احتلاف» 60 مُحَمَّدٌ إِدَاما حلانا هما لْحَمّد أن الإدام من : الموَادَمَة وهي وهي 
الْوَافَقَة ل م وکل م م از موافق له كاللخم ا وحوه. و أن ممما 
يُؤْكَل تَبَعَا في العُرّف وَالعَادَة ة. والبعية على وعَيْن: حه حقيقية َلك في الاختلاط تون 
قائمّة به. وَحُكْميّة وهي أن لا وکل عَلى الالفرّاد ا ن عا 
حَقيقة 00 ردا لذ کن ينا كما فلا کرت إذاما.. وقول نَم اللوَاقمَة 
بالاتراج) جاب عَنْ قؤله لأن الإدَامَ من ] الْوَادمَة: يعني 0 ولكن الْوَادَمَةٌ ا 
الكاملة في الاشراج أنِضًا و ُوجَدْ في هَذه الأشياء إلا أن يَنْوِيهُ لا فيه من a‏ 
بخلاف الل من ؛ الائات فنا لا وکل ر بل شرب والملح لا يو 
وحده و قبع م فَكَانَ إِدَامًا (والعتب وَالبطيحٌ لسا بإدام) يعني ب بالاثّفاق 3 0 
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(هُوَ المسّحِيحٌ) كذا ذكرَ شس الأئمّة السسرّحْسي. وقال بَعْضُ مَشايختا: له على هَذَا 
الاختلاف. 

(وإذا حلف لا يَتََدَى فَالعَداء الأكل من طُلُوعٍ الفجر إلى الظهر والعشاءُ من 
صلاة الظّهر إلى نصف الليل) لان ما بعد الزوال يُسَمّى عشاء وَلهدَا تُسَمّى الظّهرٌ إحدى 
صلاتي العشاء في الحديث (والسحورٌ من نصف الليل إلى طلُوع الفجر) لاه مَأحُودٌ من 
السحر ويُطلق على ما يقرب منه. ذم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادة وتُعتَبَرٌ 
عادة آهل كل بلدة في حَمْهمء ويُشْتَرَطُ أن يَكُونَ أكثّر من نصف الشبع. 

الشرح: 

وقول (وإذا حَلف لا يَعَقدّى فالعداء الأكل من طلوع الفَجْرٍ إلى الط قال في 
لنهَايّة: هَدَا وَس في العبَارَة» وَمَعْنَاهُ أكل العَدَاء والعشاء والسُحُور حَذف 
امُضّافء وَذَلكَ لأن العَدَاء اسم لطَعَام العَدَاة لا اسم كل و و ا 
إِحدّى صلائي العشاء في الحديث) دک في الإيضاح في باب الحلف على العَدَاء فثال 
4 ورد في الحديث «أن المي إحد حدّى صلائي العشاء رَكْعَيَيْنِ» یرید به الراوي. 
لطر أذ القصطر. وقول (وختٌ عا ڏه غل كل بلد في حَفهِم) يشي إن كان حيرا 
ا ئى أن الحضري إذا حَلف على كرك القذاء فشرب 

ل يحنت والدوي بخلافه» اا غذاء في البادية. و يشر أن كول 
اکر بز نلو شي و عَنْ أبي يُوسُف وهو صَحيح لأن مَنْ أكل لُقَمَة أو 
مين يصح أن قول ما تَعَدَيْت وما تَعَشيت. 

(وَمّن قال إن ليست أو كلت أو شَربت فمَبَدِي حر وَقَال عَنّيت شيا دون شَيءِ لم 
يدن في القضاء وَغَيره) بان الَيَّ رمَا صح في الَلوظ وَالتُوبُ وما يُضَاِيه غير 
مذكور تنصيصا والمقتضى لا عموم له فْلعّت نِيّمَ البُخصيص فيه (وإن قال إن لبست 
وبا أو أكلت طَعَامًا أو شربت شرابًا لم يُدّن في القضاءٍ خحَاصُرً) لأنّهُ كرةٌ في محل 
الشرط فَتَعُم فَعُملت ذ ني الشخصيص فيه إلا آنه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء. 

الشرح: 

(وَمَنْ قال إن أكلت أو شرت أو لست فَعَيْدي حر وقال عَنَيْت شيعا دون 


Va 


العنايت شرح الهداية . 
شيء فيا ولا ديائة ة إلأن اليد لما صح ا وترم لأا لتَعبِين بَعْضِ 
مُحْتَمّلات اللفظ (وَالُوْبُ وَمَا يُضَاهيه غَيْرُ ملفوظ) فلا صح ننُْ. إن قيل: هَبْ أله 
َير ملفوظ تنصيصا اليس أله ابت مُقَعْضى وَالْفتَضَى افرط أجاف رل 
اتی لا شنو له قلقت نه الخخصيص فيد). 

إن قيل: المْقتَضَى مر شرعي وَافتقَارٌ الأكل إلى الطْعَام ليس كذلك لأ عرف 
N 07‏ قلنَا: يَجُورُ أنْ يَكُونَ الْصنّفْ اعْتَارَ ما اتاره بض الْحَفَقينَ من 
ل ل ار ا 
اللفظ عَم من أن يَكُونَ شرْعيًا أ ع عَقَيًا. إن قيل: سلتا ذلك لكن ما الفرق بين هَذَا 
ون ما إا قال إن حرجت فعندي حر ووی امقر له يصندق ديائة مَعَ أن السَفرَ 
و الخرُوج عير مذ کور ل O‏ إا حَلف لا يُسَاكنْ فُلائا وكوَى به أن لا 
ل ل ل ل 
كن مَعَهُ في الدّار لا يَحْنَتْ. أجيب بان الأولى مَسُوعَةٌ مَنَعَهَا القضاة الأربَع أبو 
هشيم وأو حازم وأبو طَاهر اليا وَالقَاضي القمَئ. 

ول سل فقول إن حرجت ولا ستاك فثلان يَدُلان ن على الصدر ا 
وقعَ الثاني في صَريح المي الل في مَعْنَاهُ فتَتَاوَلا 0 الوح في السّفر 
وَالسَكنَ فَجَارَ َخْصِيصُهُمًا إلا أله حلاف الظاهر فلا يَدِينُ في القَضَاء. 

و جلف فا تقرف فق بوعل فد مده إن لم عله اقل ل موا 
كرعا عند أبي حنيفة وقالا: إذَا شرب منها بِإِناءِ يحتث لأنّهُ متعارف المفهوم. وله أن 
كَلمَةَ من للتّبعيض وَحَقَيقَتُهُ في الكرع وهي مستعمَلنٌ ولهذا يَحنَث بالكرع إجماعا 
فَمُنِعّت الَصيرَ إلى لمَجَازِ وَإنَ كَانَ مُتَعَارَه. 

الشرح: 

وَمَنْ حل لا يشرب من دجلة فَشَرب منها يإئاء ۾ يَحْنَتْ ّى يرع مها 
كَرْعَ أي حَتّى يَضَعَ فَاهُ عَلى دجلة بعيْنهَا وَيَْرَب يُقَالَ كَرَع في الَاء إا مد عق 
وة ليرب مله ومن كَرة عكرمةُ الكَرْع في اهر لله فغل التهبمة عل فيه 


7 ت re‏ ل 20-0 عر * م چا ي َة 2 93 
أكارعهاء وَالكْرَاعٌ مُسْتَدَقُ السّاق» وَهَذَا (عنْد أبي حَنيفَةَ رَحمّهُ الله وَقالا: إذا شرب 


4 
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منهًا بِإناء حَنٹ) ومبتاه على أن الحقيقة ال وك من | اللْجَازِ لمارف عنده 
دهم هنا ار أن كوو المجَاز ز متها نظَاهرٌ فإن الْفَهُومَ من وم أَهْل فلان 


5 من دجلة اهم يُشربون من مَائَهَاء وما أن ن¿ الحقيقة مُسْبَعْمَلةَ فلان الام 
کر بن الانهاز والأودية وَقَدُ نال لبي 4 لقؤم رل عندهم «هل عندکم ا 
بات في شن ولا کرعتا» ودا إذا كر حَنث بالإجمّاع. فان قيل: لا تسلم أن 
الحنث في الكرّع باعتبار كن الحقيقة فة بل باضتار العَمّل بعْمُوم الَجاز كما في 
وله لا يصع فََمهُ في دار فلان فحيئئذ جب أن بحت برب بالإناء ويره لن 


7 


احم في عموم المجاز ل دلت فار ات أن المصيرٌ إلى عموم N‏ ا بعد 
عدر الحقيقة ااه وَقڏ دل AE‏ 

(وإن حلف لا شرب من ماء جل فَشَربَ منها يإِناءِ حَنِ) لأنّهُ بعد الاعتراف 
بقي منسويًا اليه وهو الشرط فَصارٌ كما إذَا شرب من ماءِ هر ياخدُ من دجلت. 

الشرح: 

وقول (وّلوْ حَلف لا يشرب من مَاء دجْلة) ظَاهِرٌ. 

(من قال إن لم شرب امَاء الذي في هدا الكُوز اليّوم شَامِرأَتهُ طّالقَ وليس في الكُوز 


9 


ماء لم يَحنّث قإن كان فيه مء فأهريق قبل الليل لم يَحدَّثه وَهَدَا عند بي حنيفَةَ 


2و يمال 


ومحمك. 


وقال أبُو يوسف: يحتَث في ذلك كله) يعني إذا مضى اليُوم؛ وَعلى هذا الخلاف 
ٳذا كان اليمين بالله تَعالى. وآصله أَنْ من شرط انعقاد اليمين وبقائه تُصَوَرٌ البرٌ عندهُمًا 
خلافًا لأبي يُوسَف لان اليمين إِنّمَا تعقَدْ لبر فلا بد من تصور البرّ ليّمِكِنَ إيجابّه. وله 
آله أمكن القول باتعقاده مُوجبًا لليرٌ على وجه يَظهَرٌ في حَقّ الخُلف وَهُوَالكَمارَةُ. فُلنا: لا 
عن أ ورا كال لبنح فى جو لاف ولو لا تكو لذ وو توي لاا ولو 
كانت اليمين مطلقَبٌ فضي الوجه الأول لا يَحِنَّتْ عندهماء وعند بي يُوسُّفّ يَحِنَّثُ في 
الحال؛ وفي الوجه الثاني يَحِنَثُ في قولهم جميعا) فَأبُو يوس فرق بين المطلق والوفت. 

ووجه الفرق أن التّوقيت للتوسعت فَلا يَحِبْ الفعل إلا في آخر الوقت هلا يَحنَثُ 
قبله؛ وفِي المطلق يجب البرٌ كما فر وقد عجر فَيَحنَتُ في الحال وَهُما شَرَهَا بِينَهُمَا. 


فى 


ل ع و 000 
ووجه الفرق أن في الطلق يجب البر كما فُرغ؛ فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين 
يحِنّتُ في يمينه كما إِذَا مات الحالف وَانَاءٌ باق؛ أما في الْمْؤقّتِ فَيَحِب البر في الجزء 
8 - ای 0 0 م ” 2< - 1 2# َم 1 
الأخير من الوقت وعند ذلك لم تبق محَليّمٌ البرٌ لعدّم التصُوْرٍ فلا يجب البر فيه فَتَبطّل 
اليّمين كما إذا عقده ابتداء في هذه الحالي. 
الشرح: 
4 چ ENG E‏ 5 1 فرع 8 FOS FT‏ 200 
قال: (ِوَمَنَ قال إن لم أشرب الماء الذي في هَذا الكوز اليَوْمّ فامرائة طالق 
وه م ٠‏ ر ر 0 ام أذ هه 4 5 £ ەه كمه ° 5 i ER‏ 
وَلِيْسَ في الكوز مَاء لم يَحْنَتْ) عَلمَّ عَدَمَّ الاء في الكوز أو لم يَعْلم (فإن كان فيه مَاء 
0 ا ا 2 م ا AEE‏ ص و 2 0 8 ت 
و @ .2 0 ا ا 0 م © .مه 7 لي 
كله) أي فيمًا إذا کان فيه الماء وَفيمًا لم يكن وما ذكرّ من الوه للجَانييْنِ فواضح. 
رارض على وَجْههمًا بان ال مُتَصّورٌ فى صُورَة الإرَاقَة» لأن إِعَادَةَ القطَرّات المهراقة 


2 


نذكه دكات مقر الو ن البَرَّ إِنّمَا يجب في هذه الصورة في آخر جَرْء من 
1 و 3 0 5 00 و 3 00 07 0 
أجْرَاء اليم بحَيْث لا يَسَمْ فيه غَيْرَهُ فلا يكن القؤل فيه بإِعَادَةَ الماء في الكوز وشربه 
فى ذلك الرّمَان. 
ر ا ا ا لوقه دهم مده o 0 4 ٠‏ 
وقوه (وَلؤْ كانت اليمين مُطْلقَة) أي عَنْ ذكر الوم (قفي الوجه الأوّل) يعني 

ترك ا ر و ا او + لد جو و 0 ا o . 1 E‏ 
فيمًا إذا لم يكن في الكوز مّاء (لا ّث عَنْدَهُمَاء وَعنْدَهُ يَحَنَث في الحال. وفي الوجه 
0 رور ي هله 4 ر م 0 وا و اليك اوت اع تر 
الثاني) وَهُوَ أن يكون فيه مَاء فأهريق (يَحْنَث في قولهم جميعا. فابو يوسف فرق) في 
of o‏ ا . و E‏ ا o‏ لر نے و 
الوَجْه الأول وَهُوَ الذي لم يكن في الكوز مَاء بين المطلق عن ذكر اليوم وبين المؤقت 

رر 2 2و ر مر ا م 7 E‏ 2و و 0 8 5 
به» فقال في المطلق إِنَّهُ يَحَنَثْ في الحال» وفي الموّقت حنثة إلى آحر اليَوْم إلى غيبوبة 
ال وه ما دك أن اقوت الرس قاذ تج القغل إلا فى ار الوت قله 
يندت فل ودا لأن اليمين مى عفدت على فثل لا بد مؤقتة بوقت مد يعن 
اء الأخيرُ للالعقاد لأن الوقت طرف له يلرم في جُرْء منْهُ وَين آحره» وفي المطلة 
2 3 ا 7 2ه و ر 2 8 4و 
يجب البَر كما فرغ وقد عَجَرَ فيِحَنَثْ في الحال» كذا في بعض الشروح. 

ع ٤‏ ا 4 E‏ 0 ا 5 اه ب 

0 و ل ا د ع ا ر 
الثاني وَهُوَ ما إذا كان في الكوز مَاء فأهْرِيقَ قبْل الليْل فقال في المطلق يُحنث حال 
o ° 0‏ ر 0 2 ا م اوس 17 5 1 م ا و و 
وقت الإرّاقة من غير توّقف إلى الليّل» وفي المؤقت لا يَحَنَثْ في ال حال بل يتوقف حنثه 


رف 
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إلى آخر الوم وَهُمًا قرا بين اطق وَالْوَقَت: يني في هَذَا الوه على ما 5 في 
الكتاب. وَأَشَارَ بقوله كما إذا مَاتَ الخَالفُ وَالَاءِ باق إلى أن بَقَاءَ لحل شط للب“ 
كبقاء الخالفء وَأَشَارَ بقوله كما إذا عَقَدَهُ ابتداء في هذه الخَالة إلا أن وُجُودَ الَحَل 
كما هو شط لالعقاد امین كذللك لبقائها: 

قال: (ومن حلف ليصعدن السمَاءَ أو ليقلبن هدا الحَجَِرَّ ذَهَبًا انعفدت يميئة 
وَحَنِثَ عَقِيبَه) وقال رُهَرُ لا نقد لائ مُستَحِيلٌ عاد فَأشبة المستحيل حَقَيفَةٌ َد 
ينعقد. ولتا أن البرٌ مُتَصوَرٌ حَقِيقَيَّ لأنّ الصّعُود إلى السّمَاء مُمِكِنّ حَقَيقَة آلا تَرَى أَنّ 
الملائكن يصعدون السماء وڪدا تحول الحجر ذَهبًا بتّحويل الله تَعالى؛ وَإِذَا ڪان 
مُتصوْرَا ينقد اليمِينُ مُوجبًا للف م يَحنَُ بحكم العجز الثابت عادد كَمَ إا مات 
الحالف فَإِنّهُ يحنَث مع احتمّال إعادة الحياة بخلاف مسألةٍ الكوز, أن شرب اللَاء الذي 
في الكُوزِ قت الحلف ولا مء فيه لا يُتَصَوَرُ فلم ينعقد. 

الشرح: 

وول علق ن لط و ا 
لبر لو کان كَافيا في خلفية الكقارَة لوجت في العَمُوس؛ لأن الله تعالى قَادرٌ عَلى 
إعَادة الرَّمّان الَاضي وَقَد فَعَلهَا لمان 46 وأجيب بأن تصّوْرٌ البرّ في العَمُوس بان 


م 0 17 ۰ و ر ه طول م ەل رق ل e‏ < وو ل ب موا را مرا 
يجعل الفعل الذي م يوجد موجوذا منه وهو مُستّحيل. وقولة (وإن كان متصورا يَنْعَقدُ 


اليمين) إِنَّمَا كان كلك لأن إيجَاب الد محر بإيجّاب الله تعالى فَإِيجَابُ الله تَعَالى 
و © TE‏ ا a‏ 3 4 
يمد النَصُوْرَ دون القلدرّة فيمًا لهُ حلف ألا رى أن الصو وَاحبْ عَلى الشَيّح القاني 


2 
و اله م 


رم تكن له فذرةٌ لكان التَصَوُرٍ والخَلف وكذلك هَهْنَا حَدث عقيب وُجُوب ال 
SESS‏ للعَجْرٍ القابت عَادَةَ كما وَجَبَتْ الفذية هتاك عقيب وُجُوب الصّؤم. 
باب اليمين في الكلام 
قال: (ومَن حلف لا يكلم فلاا کلم وَهُوَ بِحَيث يسم إلا أنه ائم حَنت) لأنّهُ قد 
ڪلمۀ ووصل إلى سمعه لكنّهُ لم يفهم لتّومِه هَصَارَ كما دا نَادَاهُ وهو پحيث يسمَعٌ لكنّهُ 
لم يفهم لتَعَافُله. وفي بّعض روايات سوط شرط أن يُوقظه؛ وعليه عَاميٌ مَشَايِختاء 


مر 


لأنْهُ ذا لم يَتَتَبّه كان كما إِذَا نَادَاهُ من بعيد وهو بحي لا يسمع صوته. 


V€ 


العنايتَ شرح الهدايہم 

الشرح: 

راب اليمين في الكلام): لا ذَكَرَ بيان أَيْمَان السکتى والدخول والخروج 
لكل وَالشرب لى الذي ذَكرْنا دع ني ياد الفغل الخامع الذي يشيع ازراب 
المََرَقَةَ وَهُوَ الكَلامُ؛ إذ اليَمِينُ في العثق وَالطلاق وَالبيِع والشراء واليمينْ في الحج 
وَالصّلاة والصوم من أنواع لكلاب فذ کر جنس مُقَدمٌ على ذکر النَوْعَ (وَمَنْ حَلفَ لا 
يكلم لاا فكَلمة وهو بحن يمع إلا أله اهم حدت) تقل ماح اله عن شيخ 
الام أن اكليم عبار عن إمنماع كَلامه كنا في ككلم تفه فإلهُ عبار ة عن 
ماع نفسه إلا أن رشن لر َر باط لا يُوقفُْ عليه اقيم السَبَبُ المْوَدّي إلبه 
قات وهو أذ يَكُونَ بيت ل از أمنتى إن أ و كن به مانغ من اناع لسع 
N,‏ ا وا اعتبار حَقيقة حقيقة الإسمّاع) وَكَلامُهُ واضح. وقول (لتعافله) آي 
لتقلته. و وله (وفي بَعْضٍ رات البِسُوط) يُرِيدُ ما رُوِي في رواية اداه وََيْقَظَهُ 
حت فیا وَهَذه الا 2 ر إلى اشترّاط الإيقاظ للحئث. وَذكرٌ في بَحْضٍ روات 
فنَادَاهُ أو قط وَهَذَه دل عَلى آله اداه يث عاد يَقَظَانَ عه حَدث 
وَإِن ا يُوقظة. قال شس الأئمّة السرخسي “ اظ َه لا َيِه أَشَارَ 0 
وَعَليْهِ مَشَايحْنَاء وَالوَجْهُ ما ذَكرَهُ في الكتاب. 

(وَلو حَلفّ لا يُكَلمهُ إلا بإذنه فَأَذْنَ له ولم يلم بالإذن حتى كلمَهُ حَنِث) لأن 
الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام: آو من الوقوع فِي الإذن؛ ڪل ذلك لا يَتَحَفّق 
إلا بالسّماع وقال أَبُو يُوسّف: لا يَحَنَّثْ لان الإذن هُوالإطلاقء وئه يتم بالآذن كالرضا. 
قُلنًاه الرّضًا من اعمال القلب ولا كَدَلك الإذن على ما مر 

الشرح: 

ولو حَلف لا يُكَلمُهُ إلا بإذنه) ظاهرٌ. و (وَأنَهُ يتم بالإذن كَالرّضَا) يعني أله 
إا حلف لا يُكَلمُهُ إلا برِضاهُ فَرَضي الَحْلُوفُ عليه بالاستتتاء ول غلم ا 00 
ل بش ا ان لر بم برضي تفلك اذ يم يلايد قلا : الرّضًا من عمال 
القلب 2 بالرّاضي ولا كذلك الإذن على مَا مر َه إِمّا منْ الأذان الذي هُوَ الإعْلام 
0 من الوقوع في الإذن ولك مضي السمّاعَ و يوجد. واعترض باه لو کان 


الجزء الثالث ۷o‏ 
03 ر 3 7 7 5 2 32 و 
كذلك لَا صَارَ العبْدُ مَأَدُونا إذًا ذن له مولا وَهُوَ لا يَعْلم لكنّهُ يُصير مأذوئًا فلم يكن 
د 


2 وس ا مس 0 5 3 ر تير 2 06 و ر o #2 5 o‏ 
الإذن مُحَتَاجَا إلى الوقوع في الإذن. وأجيب بأن الإذن هَذَا فك الحجر في حى العبْد 


8 #2 


كلامَةُ بالّمين إلا عند الإذن صَارَ الإذْن مُنًا لإباحة الكلام للحَالف فلا بد من الإغلام 
بلك وهو مني عَلى تخخصيص العلة امه وَاضحٌ عند الأصول. 

(ولو حلف لا يُكَلمُهُ إلا بإذنه فَأَذِنَ لهُ ولم يعلم بالإذن حَتّى كَلمَهُ حنث) يان 
الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام؛ أو من الوقُوع في الإذن؛ وَكل ذلك لا يَتَحَمّقَ 
إلا بالسمَاعِ وقال أَبُو يُوسُّف لا يحنت بان الإذن هو الإطلاق وأ يم بالآذن كَالرُضًا. 
قُلنا: الرّضًا من أعمال القلب» ولا كدّلك الإذن على ما مر. 

الشرح: 

ولو حَلف لا يُكَلمُهُ إلا يإذنه) ظاهر. وقول (وَأَنهُ يم بالإذن كَالرضَا) يعني أله 
إذا حَلفَ لا يُكَلمُهُ إلا برضا مرضي الَحُلُوفُ عليه بالاسنتثتاء وَل يَعْلمٌ احالف فَكَلمَهُ 


لا ّث لا أن لضا يتم بالراضي» فكلك الإذنْ يم بالآذن. 
قلتا: الرضًا من أُعْمّال القلب فيم بالرّاضي ولا كَذَِكَ الإذن على ما مََ أنه إا 


من الأذان الذي هو الإعْلام أ 5 الوقوع في الإذْن وَذَلكَ يُقنَضْي المسّمّاعٌ وم 
يُوجَد. وَاغتُرِض با لو کان كَذَلِكَ لا صَارَ العَبْدُ مَأَذُونًا ذا أذنَ لهُ مَوْلاه وَهُوَ لا يَعْلمُ 
لكنّهُ صیر مَأَذُونا فلم يكر الإذن ا الوقوع في الإذن. 

وات اون غددفك الم اد رة ف اة هة 
وَمَالكيّته فينْبْتْ بمُجَرّد اللأن» وَأمّا في اليّمين فلمًا حرم كَلامَهُ باليّمين إلا عند الإذن 
صَارَ الإذن ما لإباحة الكلام للحالف فلا بد من الإغلام بلك وَهُوَ مني على 
تخخصيص العلة وَأمْرُهُ وَاضحٌ عند الأصولي. 

قال (وإن حلف لا يُكَلمُهُ شهرا ههو من حين حلف) لأنّهُ لولم يَدْكَُرالشّهرٌ لتاب 
اليمين فَدْكَرَ الشهر لإخراج ما وراءة فبقي الذي يلي يَمِينَهُ دخلا عملا بدلالت حاله 
بخلاف ما إِذَا قال والله لأصومن شهرا لأنّهُ لو لم يُذكر الشهرٌ لم تابد اليّمِينُ فَكَانَ 
ذكره لتقدير الصوم به وأَنْهُ مُتَكْرٌ فَالتعيين إليه. 


4 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

رون حَلف لا يُكَلمُهُ شهرًا فهر من حين حَلف لاه م يَذْك الشهر تابد 
ليمين) لأن ما يلي اليَمِينَ صا لَحَايّة لبر أي جُرْء کان من أَجْرَاء اللْل الها وَإذا 
کان كَذَلكَ وقد وَقَعَتْ رة في سيّاق الي كان اليَمينُ مُوَبدا فَذَكَرَ هر لإخراج 
مَا وَرَاءَُ عَمَلا بدلالة الخال وهي الي الذي لحَقَهُ في الالء بخلاف ما لو قال والله 
لأَصُومّن شَهْرا له لو لم بذك الشَهْرَ لم تايذ اين إمّا لاه نكرة في سياق 
الإّات» وَإِمّا لأن الصو عير الح لايد قحلل الأقَات التي لا نصح أن کون 
مَحَنَا لصو فكان ذكره #قدير الوم وله متك فالبة تعيئة. 

(وإن حف لا يَتَكَدمُ قرا الان في صلاته لا يَحَّتُ ون قرا فِي عَيرِ صلاته 
حنث) وعلى هدا التّسبِيحٌ والتّهليل والتُكبير وفي القيّاس يحنت فيهما وهو قول 
لشفي ئه كَلامٌ حَقَيفَدٌ وَلنَا أن في الصّلاة ليس بكَلام ها وَلا شَرعاء قال عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامٌ «إنّ صلاتَنًا هذه لا يَصَلُّحُ فيهًا شَيء من كلام الاس“ وقيل في 
حُرفتًا لا يَحنّثُ في عير الصّلاة أيضا تأنه لايُسَمى مَكَلما بل قارا ومُسَبّحا. 

الشرح: ش 

وقوه (وَإن حَلف لا يَتَكَلمُ فَقَراً القُرآنَ) ظاهرٌ. 

(وَلوقال يوم أكَلم فُلادًا فَأمرآتهُ طّالق فَهُوَ على الليل وَالنّهَارِ) لأنْ اسم اليوم إذا 
شرِنَ بفعل لا يمد يُرَادُ به مُطلق الوّقتء قال الله تعَالى $ وَمَن يولم يَوَملو ذبرَد © 
[الأتفال: 1١‏ وَالكَلامُ لا يمت (وَإن عَنِي النّهَارَ خَاصّمَّ دين في القضاء) لأنّهُ مُستعمل فيه 
أيضًا. ون بي يُوسُفأَنهُ لا يدي في القَضاءِ ئه خلاف التَعَارْف. 

الشرح: 

ومول (وَلوْ قال يَوْمَ أكلم لائ مَامُنَا تلات عبَارَات تَهَارَ اكلم فلاا وَلئْلة 
اكلم فلاا وَيَوْمَ اكلم فلائاء قالأولى لاض اهار ا فل كلقة ا يحت 
والانية لواد حاص فلو کلمه تارا م ت؛ واا اسْتعْمَالهُ في مُطْلق الوقت 
اا في ل الشاعر: 


(۱) سبق تخريجه. 


الجزء الثالث WW‏ 
وكنًا حسبتا كل سَؤداء تمر الي لاقيْتَا جُدَامًا وَحَميرًا 
الا ا يوا رع الي 
ار بلفظ الخَمْم؛ وذْكرُ أحَد العددين بعبا بعبًا َه الخمع يه يقتضي دخول ما بإزّائه من ن العَدّد 


e N‏ َال بعر يما مرن به» » إن رن بفثل لا 
يمتَدُ يراد به مطل الوقت» قَال الله تعَالى 3ون يولم ور42 لكا e‏ 
يمد ا به ما ند كَالصّوْم يُرَادُ اض انار وَالبَحْتْ فيه وظيفة ا وَقَدْ 
راه في ي نيرفن َنَى في قوله يَوْمَ كلم لدا اهار : حَاصّة صَّدَقَ في القَضَاءِ لله 
تعمل فيه أَيْضًا قال الله تعالى ‏ إِذَا توت لِلصَلَوة من يوم الْجمَعّة4 [الجمعة: 4] 
وَل 2-5 التّهار. 

(ولو قال ليديّ أكلم فُلانًا فَهُوَ على الليل حَاصَة) لاه حَقَيقَمٌ في سواد الليل 
كالتَهَارٍ للبياض خاصتّ وماجاء استعمائه في مُطلق الوقت 50 إن كلمت فلاتا 
إلا أن يدم قُلانَ آو قال حى يعدم فُلانٌ أو قال إلا آن يادَنَ فُلانٌ آو حى يادَنَ فُلانٌ 
َامرآئهُ طالق كمه قبل لدوم والإذن حَنِثه ولو كمه عد الوم والإذن لم يَحنّث) 
لَه عاي واليمِين بَاقيَمٌ قبل الاي وَمُنتَهِيَنٌ بعدها فلا يَحنَّث بالكلام بَعدَ انتِهاءِ اليّمين 
(وإن مات فُلانٌ سقَطّت اليمين) خلاقًا لأبي يُوسُف لان الممنُوع عنهُ كلام يَنتّهي بالإذن 
ادوم ولم يبق بعد الّوت مُتَصْوٌرٌ الوْجُودٍ فَسَقَطّت اليَمِين. وَعندَهُ الور ليس يشرط 
فعند سمُوط العَايت تابد اليمين. 

الشرح: 

رقو ا ما في كَلمّة حى فَظَاهرٌ وان في اللا 
منَاسبَة مَعَنّى الاستنتاء معنی الخاية EOS‏ للعاية. 0 (وإن مات فلان) يي 
الذي اسه إليه ه القذوم 0 الإذن سمط امین لالتفاء صور ال فان قيل: عاد 0 
ممكلة فکان ا أن لا بطل اليَمِينَ. فَاللجَوّاب 9 اليمين ا لی القذوم ا 
لذن في حياته القائمّة لا معاد بعد موته وهي 7 ا ل مال وها فة إذا 
قال قان قُلانا ولان ميت وَل يغلي الال ا لها وَقَعَتْ على 
الحيَاة القائمّة. 


ت 


۷۸ العنايت شرح الهدايت 

(وَمَن حَلف لا يكلم عبد هلان ولم ينوعدا َيِه أو امرة لان أو صَدِيقَ فلان 
هَبَاعَ لان عَبِدَهُ او بَانّت منه امرَأتهُ أو عادى صديقَة فَكَلمهُم لم يَحنَّث) لأئه عقد يُمِينَهُ 
على فعل واقع في محل مُضاف إلى قلان؛ إما إضافَيٌ ملك أو إِضافَمٌ نسب ولم وجد فلا 
يحنت قال هذا في إضافَتٍ الملك بالاتّفاق. وفي إضافة اللَسبٍَ عند محمد يَحنَثُ كامرأة 
والصديق. 

قال في الريادات: لان هذه الإضافّتٍ للتعريف لأن المرآة والصديق مقصودان 
بالهجران فلا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا هَيتَعلق الحكم بعينه كما في الإشارة. ووجۀ ما ذُڪر 
هَاهُنَا وَهُوَروَايّمٌ الجامع الصغير أَنْهُ يُحثَّمَلُ أن يَكُونَ عَرَضهُ هجرائَهُ لأجل المضاف إليه 


وَلهَدَا لم يُعيّنَهُ فلا يَحنّتُ بَعدَ رَوّال الإضَافَتٍ بالشّك (وإن كانت يَمِينُهُ على عبد بعينه 


بآن قال عبد فُلان هدا أو امرآةٌ لان بعينها أو صديق هلان بعينه لم يَحنّثْ في العبد 
وَحَنثُ في الّرآة وَالصّديق وَهَدَا قول آبي حَنيفَةَ وبي يُوسف. 
وقال مُحَمَد: يَحنَّتُ في العبد أيضا) وهو قول زُفَرَ (وإن حَلف لا يحل دَارَ فلان 


١ ه‎ 


- 


َه بَا كم دَخَلهَا ههو عَلى هَدَا الاختلاف) وجه قول مُحَمَد وَرْقَرَ اَن الإضافة 
للتّعريف والإشارة بلغ منها فيه لكونها قاطعَةَ للشُركَتٍ بخلاف الإضافتٍ فاعتبرت 
الإشَارَةٌ ولُغَيّت الإضافَدٌ وَصَارٌ كالصديق واخّرأة. ولهما أن الدّاعي إلى اليمين معتى في 


امُضاف إليه أن هذه الأعيّانَ لا تُهجَرٌ ولا تُعَادَى لذواتهاء وكدا العبد لسقُوط منزلته 


بل لَعئى في ملاكها فَتَتَقَيّدْ اليّمِينُ بحال قيّام املك بخلاف ما إذا كائت الإضافم 
إضَافََ نسبّجٍ كالصديق واخَرآة لأنّهُ يُعَادَى لداته فَكَانَتَ الإضافَةٌ للتّعريف والداعي 
الَعنَى في المضاف إليه غَيرٌ ظَاهِر لعدّم التَّعيِينِ بخلاف ما تَقَدم. 

الشرح: 

قال: رومن حَلف لا يكلم عَبْدَ فلان) إذَا وَقَعَسَ اليَمِنْ على فغل يَتَعَلقَ 
برب إضافي2 فَإِمّا أن کون مَعَ الافكافة إشارة أو که وکل متهم إن أن تكون 
الإضَافة ليه إضافة ملك أو إضَافة نة فَإِن كن مَعَ الإضافة إِشَارَةٌَكَمَا إذا حلف 
لا يكلم عَبْدَ فلان رل ينو عَبْدَا بعينه أو رأة أو صديق فلان فَامَْرُ وُجُودُ الملك 
علد وُجُود الَحلوف عليه فى إضّاقة املك بالأتّقاق» وَكَذَا في إضاقة السب عند أبي 


۷۹ 


وَعنْدَ محمد يعبر وحوذ النسبة و قت الحلف» فعلى هَذَا إذا يَاعَ و 
فکلمةُ يٹ بالاماق» وكذا ذا طَلقَ اة ٤‏ أو عَادَى صَديقَهُ عِنْدَه وعد محمد 
يدت ذا قالهٌ في الريادات. 

أنه ول محمد أن هذه الإضافة للتَعْريف لأن المرأة وَالصّديق قد يهان 
ل مَقَصُودًا لا أجل ضاف إليه» وَمَا كان للتّعْرِيف لا ترط دوامه للاستغتاء 


عله بعد انريف فيتعَلق علق الحُكُم ينه أ ن كل واحد منهُمً. کک بان 


ر 


قال لا اكلم صّديقَ قلان هذا 0 زَوْحَةَ فلان هذه (وَوَجْهُ ما ذكرّ هَاهْنَا) يْ يعني عدم 

الحنث وهو قول أبي حنيفة رَحَمَهُ الله (وَهُوَ رواية لحار الصّغير) فَإلَهُ كر ال كلد 
0 1 أبي اي الصّغير وَل يُذَكَرْ 0 و وَكَال 
ل مَل أن يكو قول أبي يُوسُّفَ مثل قَوْل أي حَيقة أله يمل ان 

کوان غه هجرائه أي وراحد 0 من المرأة وَالصّديق لأخل لضاف اليه ودا ' 

e‏ أن لذ يكون وله ينث بَعْدَ زوال الإضافة بالشك وإن کان 

ا إشَارَة يأن قال عَبْدَ لان هَذَا أو امْرَأَةٌ فلان هذه او صدیق فلان بعینه ل يٹ 

في العَبْد ڪنٿ في الأ والصتديق في قل أبي ية وبي وف 


ق 


7 ا في العَبْد لغار ل ا قوهمًا أن الإضافة 
للتَعْريف. ٠‏ وتقريرة: : الإضَافة ريف ا E‏ 
فيه وَالإشَارَة أبلغ مها فيه لكونهًا قاطعَة الشركة لكَونها بمثزلة وضع اليد علي 
بخلاف الإضافة واز أن 5 لفلان بيد فَاعبيرتْ الإشَارة ولعت الإضَافة وَصَارَ 
كالصّديق والرأة. ووجه قَوهمًا أن الداع“ إلى اليمين معنى في التاق إليه ور 
لا نُسّلم أن الإضافة َعريف بل ليان ا الداعي إل البمين مَعْنّى في لضاف 4 لأن 
هذه الأعْيّانَ: أي الذار .وَالداية والثواب “لذ و ا ا اا ر الع 
لوط مز بل ی فى لاک تاليا بحَال تام املك لقيام الى الاعي إِذ 
ذَاكَ بخلاف م ما إذا كانت الإضافة إضافة اة كالصدِيقٍ والراة لاله يُعَادَئ لذاته 

ت ؛ الإضافة للتَعْريف» والداعي لی في ا إلبه غ ظاهر لعدم لين : ا 


العنايت شرح الهدايت 

ين ضاف إله للهجران لكَوْن لضاف أَيْضًا صَالًا لدلك. وإذا کان للتّعْريف 
0 5-5 دوامَها تًا كرا بحلاف ما تَقَدَم يعني إضافة الملك لتغيين الصاف إِليْه 
لذّلك. وَاعتُرض بان الدَابّةَ وَالدَارَ وَآكََأةَ بكر أذ ا لامها كنا چا 
الحديث. وأجيب بان ذَّلكَ احتمّال ل يقترن به عرف فلا کون مُعْيْرا 


سس و و 


قال (وإن حَلف لا َكَل صَاحِب مدا الطيلسان فبَامَهُ كم كلمة حنث) لان هلز 
الإضَافَحّ لا تحتمل إلا التّعريف لان الإنسان لا يُعَادَى لَعتَى في الطّيلسان فَصارَ كما ذا 
هار اليه (وَمَّن حف لا يكلم هّدَا الشاب فَكَلمَهُ وقد صارَ شيحًا حَنِ) لان الحكم تعلق 
بالمشار إليه إذ الصفم في الحاضر لغ وهذه الصْمَيٌ ليست بداعيّمٍ إلى اليمين على ما 

الشرح: 

وَقولهُ رون حَلف لا يكلم صّاحب هَذَا الطَيْسَان) ظاهرٌ. وقوه (وهَذه الصفة 

ليست بداعيّة إلى اليمين) واب عَم نالل كانت ا في الحاضر لعْوًا لحنث إذا 
حَلف لا يكل هَذَا الرُطَب فأكلهُ بَعْدَمَا صَارَ تمْرًا. وگقريره: ةُ: الصّفة في الحاضر لعو 
إا م تكن دَاعيّة إلى تند 8 ان عل نا موه 1 I‏ 
اين في الأْل والشرّب» بحلاف الطب إن صفتها داعب إلى البمين. 
کا نجھ ق ورذ بد ما۵ ین رق ر پو رو سی ن فلا کتای و لآ 
ل الإنسن حین من اهر 4 [الإنسان: ]١‏ وقد يراد به س سدم اشم قال اله على « تونق 
أَحلَهَا ر جين ) [إبراهيم: ٠١‏ وَهَدا هُو الوسَّط فَيَتصرِف إليه؛ وهدًا لأنّ اليسير لا 
يُقِصَدُ بانع لوُجُودِ الامتتاع فيه عادَةٌ وَامُوَيّدُ لا يقصد غالبا لأنّهُ بمنزلة الأبد ولو سكت 
عنه يتأيد فيتَعَيْنْ ما ذڏڪرتا. وكَدا الرْمَان يُستَعمَل استعمال الحينء يقال ما ريثك منث 
حين وَمُنَدُ رَمَان بمَعنَى وَهَدَا َا لم کن له ِي آم اذا تی شیا هو على ما توى ائه 
نوی حَقَِيقَنَ كلامه (وكدَّلك الدهرٌ عندهما. 


وقال أَبُو حنيفة: الدهر لا آدر ي ما هُوَ) وَهَدَا الاختلاف في الْتكر وهو الصحيح؛ 


الجزء الثالث ۸1 


أما المعرّف بالألف واللام يراد به الأبد عرفا. لهما أن دهرًا يُستعمل استعمال الحين 


وَالزّمَان يقال ما رَأيئُك مُندُ حين وَمَندُ دهر بمعتى وأَبُو حنيفيّ توقف في تقديره لان 
اللّغات لا تدرك قياسا والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال . 


د سر 


لا کائٹ السائل الذكورة في هَذَا القصل من تع الكلام مُتعَلقَة بالأزْمَان ا 
صلا (ومَنْ حَلف لا يكلم لاتا حيئا أ ماتا أ الحين أ امان ولا نيه على شيء 
من الوفت هو على ئة هر لان الحين وا ` رَد به الرّمَانَ القليل) قال الله تعَالى 
( مسح لل جين سوت وحن ثم تُصِبِحُونَ 4 [الروم: ۷١]ء‏ وَالرَلهُ به وَقتْ 
الصّلاة» وَكَد يُرَادُ به أَربعُونَ س قال اله تتا ولأ عل الاس اذَه 

فال امرون راد به أَرْبعُونَ 0 وَقَدُ راد به سنّة أظهرٍ قال الله تعَالى < توي 
خلا كُلّ جين 4 [ ابرا 500 
ارب تة طهر ومن وفت الطب إلى وت الطلع سثة أذ وما أل بقع بها 
ارات ل ليها ارود لقو وسو E‏ 

0 وَهَذَ) أي الانصراف إلى سسّة أشهر رلأن القصيرٌ لا يُقَصّدُ بانع لعَدَم 
الحَاجَة إلى اليَمين في الامتتاع عَنْ الكلام في سّاعَة وَاحدَة؛ لگ يُوجَدُ فيا عَادَة بلا 
بر ور ل لال 
فلو کان مُرَادُهُ ذلك | کر الحين» ولو سكت َأ امن فَحَيْت ذكر لا بد له من 
فائدَة سوى الستفاد عن عَدم ذكْرِه وَإلا لا کون لذكره فائدة عي الأؤسّط. 78 


ل 27 - 


SE ا‎ 


(وکڌا ارعان ظَاهِرٌ (وكذلك الدَّهْرُ عند أبي يُوسف وَمُحَمّد) يعني بقع عَلى سنّة 
أشهر الى وال ف اسكواء روقال ألو حنيفة: الدّهْرُ لا أذري ما هُوَ) وَهَذَا الاختلاف 

0 هو الصّحيح) احترازٌ عن روايّة بشر عَنْ ابي يُوسُّفّ عَنْ ابي حنيفة أنه 
ال لا على قل أى یق ن ودح ون ر الف ذا كان الاخلاف 
في انکر فَالمعَرَفُ يكون مقا عَليْ؛ َم أ ن کون سن هر كما فالا اما أن يكون 


و 


AY 


العنايت شرح الهدايت 
يَقَعُ على الأبد كما قال بَعْض أَصْحَابا إن الدَهْرَ قَاللامُ التَعْريف يَقَعُ على الأبد بلا 
حلاف يهم وَهْوَ الذي ذَكَرَهُ الصف بقوله أما اعرف بالألف واللام فَيرَادُ به الد 
ا 

ووج الْحَاييْنِ في E‏ واضح. 

فإن قيل: ذكرٌ في الجامع الكبير وَأَجْمَعُوا فيمَنْ قال إن كلك دُهُورًا أو أزمئة 
أو شُهُورًا أو سنينَ أو جُمَعًا أو ايام يق على انه من هذه الْذكورات لأنَهًا اذى 
ان اليه وكا ڳو حبق تا عل ف فور كرو مله فك قفر 
gS‏ 
في الجَمْع ووقف في الْفرّد؟ أجيب بان ذلك تفريع سنألة اذَه على قَوْل مَنْ يدعي 
مَعْرفة الدّهرٍ فَكأئَهُ قال: من وَقْفَ على مَعَْى الثمرٍ بحب عليه أن تقول في المع 
امَك مله بلانّة كَمَا في الأزمئة وَالشّهُورٍ كما َل مثل ذلك في الْرَارَعَة. و 
اختلاف سمال فيه أن مُعَرَقَهُ يَقَعُ الايد بحلاف الحين وَالرَمَان» ويُقَالَ هري لَنْ 
قَال ال فر الك الصّانع. 

46 قال‎ ]۲٤ قول $ وما ملكتا إلا الد هر 4 [الحائية:‎ ET 
على مراد اکلہ عند‎ ٠ ولا تسوا بالدهر ن 1 هُوَ الله» فهذا اسم 1 و‎ 
الإطلاق؛ ا في مثل ذلك لا کون إلا من كمّال العلم والورع.‎ 

(ولو حلف لا يكلمه أَيَامَا هو على ثَلاتَتٍ آَيام) لأنّهُ امع جب لكر م 
فَيْتَتَاوَلَ أقل الجمع وهو الثّلاث. ولو حلف لا يُكَلمهُ الأيّام فهو على عشرة أَيّامِ عند أبي 
حَنِيفَت وقالا: على أيام الأسبُوع. ولو حَلف لا يُكَلمُهُ الشهُورَ فهو عَلى عَشَرَةٍ أشهّر عندة. 
وَعِندَهُمًا على اثنّي عَشَرٌ شَهرً) أن اللام للمَعهُود وهو ما دَكَرناء أنه يَدُورُ عَليهًا. وَلهُ 
أَنْهُ جمع معرّف فينصرف إلى أقصى ما يُدْكَرٌ بلفظ الجمع وذلك عشرةٌ (وكذا 
الجواب عنده في الجمع والسنين) وعندهما ينصرف إلى العمر لأنّهُ لا معهود ذوته. 

الشرح: 

وقوه (وَلو حَلف لا يُكَلمهُ أَيَامّا فَهُوَ على اة أَيّام) وَهُوَ رواية امع الكي 


و 


وَذكرَ ذ فيه أنه بالاثفاق» وَذْكْرَ في کتاب الأيْمَان اگ على عشر ڪش د عَشَرَة يام عنده 1 في 


الجزء الثالث 
الْعَرّف. قال الإمَامُ الإسيجَابي في شرح الطّحَاوِي: وادور في احامع اس ل 
كر الام باتك ولا دلالة فيه على انس والعهد ر يع عَلى أقل الحم وَهُوَ الثلائة 
وَل حلف لا يُكَلمهُ الأَيَام فهو على عَشَرَة يام عنْدَ أبي حَنيقة» وقال: على كم 
شوم ١‏ 

وَالأعل أن حرف التّعْرِيف إذا دحل على اسم الجمع صرف إلى أقصّى ما 
NE‏ لأن الاس يُقولُونَ في العف تلائ 
يام وأربعة ايام إلى عَشَرَة ھک ول أَحَدَ عَشَرَ يما ومائة ب يوم وا 
لإ ا العَشَرَةٌ أقصّى ما به هي إلبه لفظ المع كائت هي امراق ۽ بخلاف ما 
إذا حلف لا يروج النْسَّاءٌ حَيْث يق يمين على الواحدة عدر صرفه إل افص ما 


ه سار مث ارة ه226 هه مه 


ينهي إليّهِ اسم الّسَاى وَعِنْدَهُمَا يُنْظَرُ إن کان نمه مَعْهُودُ صرف إليه وإلا يُنْصر ف 


AY 


إلى جميع العُمُر» وفي الأيام الْعْهُود في عرف الاس ايام الأسبيوع 21 ا وفي 
الشهور العْهُودُ شهُورٌ السّئة فكائت مُرادة وهي اننا عَشَرَ شَهرَاء ولا مَحْهُودَ في الحم 
ل 
وله رلا يَدُورُ عَيْهَا) قيل أ لأن الشهُورٌ تَدُورٌ عَلى اي عَشَرَ وكان 

القاس 1 لها َدُورٌ عَليه» وَلكنْ ول بامذكور في الأول وبالإفراد في الثاني. 

(ومن قال لعبده إن حَدّمتني أَيَامَا كثيرة فآنت حر فَالأيام الكثيرة عند آبي 
حنيفة رحمه الله عشرة آيام) لأنّه تَر ما يتَنَاونُهُ اسم الأيام وقالا: سبعم آيام أن ما 
ل عليها كزان فين فو كلا ای بحر سي تسر إلى سبحت أت ال تر 
فيها بلفظ الفرد دُونَ الجمع. 

الشرح: 

وقول رومن قال لعَبْدم) ظَاهر. وقول (رقيل لو كانت اليَمين بالفارسيّة) يخي 
مثل أن 0 اکر حدمت كئ مراروزهاي بسيّار توازاذي غرم حدم سبْعة 
ةفلأ لتت امل بي شيع لأف لو قدي تل 
حنيفة في العَرَيبّة لا سد إلى عَسَرَة؛ فلذلك ريد في العَرَيّة أ 
ينطق عليه اسم لأا لأن بعد ذلك بلا بعال E‏ إحدى عشر یوما و مائة يوم 


3 
ع اام 


A 


العنايت شرح الهدايت 
وألف يَوْمٍ. وقيل في تَغليل لصتف ظَرٌ لأن لقظ القرد بالقارسيّة إِمّا أن هم من مَعْنَى 
جَمْع أو لا قَإن فهم ينغي أن يَكُونَ العَربي والفارسي سَوَاء وَإن لم يهم بغي أن لا 
یکوت الأسبوع رادا أيْضًا. 

و ES‏ وقول بغي ان کون العَرَبي 
والفارسي سوا ف مسو لأن لفظ الفارسي وَإِن فاد مَعْنَى نع لکن لا ينتهي 
إلى العَشَرَة وتخخصيص أيام الأستبوع لكونه الحْهُودَ أو لعَدَم القائل بالقصل. 

باب اليمين في العتق والطّلاق 

(ومن قال لامرآته إذَا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميّنًا طلفت؛ وكدلك 
ذا قال لأمته إذا ولدت ولدا فآنت حرةٌ) لان الموجود موود فَيَكُونَ ولدا حَقِيقَمٌ ويُسَمّى به 
في العرف وَيُعتَبْرٌ ولا في الشرع حَنَّى تنقضي به العدة؛ والدم بعده تفاس وأمه أم ولد 
له شَتَحَّقَ الشرط وهو ولادة الولد. 

الشرح: 

راب اليّمِين في العفق وَالطّلاق): قَدَمَ هَدَا الاب على غَيْرِهِ لان الحلف بهمًا 
أَكترٌ وَفُوعًا فان مغرقة أحكامه أَهَمَّ من غَيْرِه (وَمَنْ قال لامرأته إذا وَلذت وَلدًا 
فلت طالقٌ فوّلدت ت ولدًا م ما طاق ولو قال ذلك امه وعلق به ه الحريّة حم أن 
ارط ولادة الولد E‏ ن ترلرة حقيقة رعا شك أكا ةة 
َظَاهٌ وَكَذَلكَ عرفا لاله يُسَمَّى في العُرف و ا عا فان اشر ابره ولد 
حٌى تنقضي به العدة والدم بَعْدَهُ واه آم ولد وَإِذا حقق الشررط بت المشكم. 

(ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا مَيّنًا كُم آخر حيا عتّق الحي وحده 
عند أبي حنيفة: وقالا: لا عق واحد منهما) لأن الشرط قد تَحَقّقَ بولادة المَيّت على ما 
ينا نحل اليمِين لا إلى جزَاءٍ لأ الميْتَ ليس بِمَحَل للحريّت وهي الجزاء. ولأبي حنيمَةَ 
اَن مطلق اسم الولد مَقَيّدٌ بوصف الحياة لأنّهُ قصد إثبّات الحريّت جَزَاء وهي قُوَةٌ حكمين 
تَظهرٌ في دفع تَسَلّط القير ولا ثبت GT‏ 
إذَا ولدت ولدا حَياء بخلاف جزَاءِ الطّلاق وحريّت الأم لأنّه لا يصلّح مقَيد 

الشرح: 

(وَلوْ قال إِذَا ولذت ولدا فهو خُر فولدت وَلدَا هيا ثم آخَرَ حيًا عت الي 


الجزء الثالث ۸٥‏ 


وَحْدَهُ عند أبي حَنيفة وَقالا: لا بق وَاحدٌ منْهُمًا لأن الترْط قد تَحَقَقَ بولاد دة الت 
على ايم أذ اجو موود غ لكن ّت ت ملف الدع تي 
لکن لا إلى جَرَاء كما لو قال لامرأته إن دخلت الدَارَ فألت طالق فدخلت الدَارَ 

ما باه وَالقَضٍّ قَضَن عدنها لحل اليمين لا إلى جَرَاءِ. 

قرو طيخا أذ نطاب الوا شكئة بومتك الحيَاة) يعني أن الول وإن 

كان مُطلقا في اللفظ لكثه ميد بوَصف اليا دلالة؛ a‏ الحريّة له جَرَاء 
ايت لس بمَحَل ها قَصّارَ كَمَا لو قال إذا ولت ولد حا وم بوج ؛ بخلاف جَرَاء 
الطّلاق E‏ لاه أي 0 لاستغتائهمًا عن حَيَّاة الولد لم بكرن 
السَرْط إلا ولادَةَ الولد وَقَ تَحَقَقَتْ على مَا 

a o [‏ 
بوه حقى لز ارق بن انها عند الس 1 يق مَحَ أله جَعل شرَاء العَبّد شَرْطا 
ريت وَعَبْدُ لير ليس محلا للحريّة َ عَنْ شري لعََمِ ملك كه 

وأحيب بأن الإضْمَارً ee‏ لتَصحيح الكلام 5 إلى إِضّمَّار الملك 
لتصحيحه ليست كااجة إلى إِضْمَارٍ الحيَاة لأن الحريةَ بون الياة لا تعَصوَرُ أصطلاء 
وفي ملك العير تُتَصورٌ 0-7 على الإجازة فلا يلرم من ووب إِظْمَارِ الحيّاة إِظْمَارٌ 
الملك. 

(وإدا قال اول عبد أشتريه فھو حر فاشترى عبدا عتق) لان الأول اسم لفرد سابق 
هن اشتَرى عدن ما كم آخرَ لم عق واد مِنهم) لانعدام التَمَرَدِ في الأولين والسبق 
في الثالث فَانعدمت الأوليّمٌ (وإن قال أو عبد أشتريه وحده فهو حر عتّق الثّالث) لأنّهُ 
يراد به التَفَرَدُ في حالة الشراء لان وحده للحال ثُعَمَّ وَالئّالث سابق في هذا الوصف (وإن 
قال آخر عبد أشتر يه فهو حر فَاشْترى عبدا ثم مات لم يُعتّق) لان الآخر اسم لفردٍ لاحق 
ولا مايق انه قل يكوك حفط (ونو اشر ی عبد كد عب فة مات عن الأنعن) أنه قر 
لاحق فَانُصَفّ بالآخريّج (ويْعتَق يوم اشتَرَاهُ عند آبي حَنِيَنَ رَحِمّهُ الل حَتّى يَعتَبِرَ من 
جميع المال؛ وقالا: : يُعتّقَ يوم مات) حى يُعتَبَرَ من الث لان الآخرِيرّ لا تثبت ت إلا يعدم 


شراء غيره بعده وذلك يتَحفَق باوت فكان الشرط مَحقَقًا عند الوت فَيَقَتَصرٌ عليه. 


۸٦ 


العنايت شرح الهدايت 
ولأبي حنيفة أن الوت معرّف فَأمًا اتصافة بالآخريةٍ فمن وقت الشراء فيثبت مستند» 
وعلى هذا الخلاف تعليق الطّلمّات التّلاث به ؛ وفائدثه تظهرٌ في جريان الإرث وعدمه. 

الشرح: 

(وَلوْ قال أُوّل عَبْد أشتريه فَهُْوَ حر على مَا ذكرّ في الكئاب ظاهرٌ و کذا قول 
ول عند اريه وده وهي من صتائل الخامع الك اسشا بمَا لو قال أو عد 
o2 5 00‏ 4 ر ا 6 8 ا 
الک راحدا َو حر َاترى عدن عا فم ری آخرَ لا بن الث مع أن ى 
التفرّد فيهمًا عَلى طريقة وَاحدة؛ وفرق هما بأن وَاحدًا يقتضي تفي السا ركة في 
الذات» ووا ا في الفغل المقرُون به دون الات ودا اصدق الرجل في قؤله 


اگ Eo‏ م مور 


في اثر جل اح ون كان سخ يها م ES‏ 
وَإِذَا کان كَذَلكَ قلنَا: إذا قال وَاحدًا له ضاف ال لد ى 

وَاحدًا م فد مرا راكنا عَلى ما فاده لظ )5 ل فكَان مله ا وا قال وا 
قد اف ايفن إل أل عند لا اكه ع ني املك الث ذه الصفة حن 


وقول (وإن قال آحرٌ عَبْد أشتريه فهو حر وَاضح. قول وير من جَميع الال 
يني إذا کان اذ تر في الصحة وقوه ری بغت من تت اال ينبي على ككل حال 
لأن شرْط العثق آخرية القند المشترى وهي لا ن شت إلا عدم شراء غَيْرِه بَعْدَهُ وَعَدمْ 


a r 


شراء غَيْرِه يَتَحَقَقٌ ن باوت كان الاط محتقا علدة فنصم عله ولأبي حنيفة أن 


الوت مُعَرّف. ٠‏ وَتَقَرِيرَة ٥‏ ئه نا اشْترى 1 بك الأول ع مم لاسر فيه» لكن 


مرا ر ص 


CG‏ فإذا مات وَل يشر 


رم ا 


ره عرفا قر صفة الآخرية عَلهِ ين من ذلك القت كما لو ا لأَمَته إذا 


حضت قألت خْرة فرَأت الم لا عت وز أن ا ن لان 


هل r‏ 4 سه مه وو 5 مه ,م 
ك ك 


رات الد إلى هَذا أَشَارَ الإمامُ السرخسي ب ذَكرَة ف في النهاية؛ وفيه تَسَامُحٌ لأن ما 
في الكتاب من باب الاستتاد وَمَا مث ؛ د ناب ایی وو أ قال لض م 
اميل بيان عَدَم الاقتصار والاستتاد ابن في ل (وَعَلى هذا الخلاف 


58 الطّلقات الثلاث ب( أي بوصطف الآخريّة كما إِذَا قال آخر امْرأة زوا فهي 


2 33 


الالال ج س > كم 


طَالقٌّ تلاا و امرأة ثم امرأة ثم مات عندهُما يَقَعْ الطلاق مَقَصُورًا على الوت 


حتّی تُستّحق الميرّاث» ع أبي حنيفة يقم مستندا إلى فت لقح فلا تُستحقه) 
وَقائدة التقييد بالثلاث ا ا تان الاق البائن فإن ؛ به ؛ کون الرّوْجٌ 78 


40 


و مور سم 


وكرث الأ عنْدَهُمًا. 


(وَمن قال كل عبد بَشرَنِي بولادة فلانَتَ ك ثلاث مُتَفرقين عق 
00 3 البشارة اسم لخبر يَغْيْر بشرة الوجه؛ ويُسْتَرَطُ كونُّهُ سارًا بالعرف» وهذًا 
نّم يَتَحَقَ من الأول (وإن بشروه معا عَتَمُوا) لأنْها تَحفَقَت من الكُل. 

الشرح: 


9 ا يي أ و 2 
قال: (ومن قال كل عبد بشرني بولادة فلالة) البشارة ام لخر غاب عَنْ 
الْخْبَرِ عله وَقَدْ کون بِاخَيرٍ و 1 فذ يكُون بل إلا ل في الغراف يفل فيا يس 


وينفي رن نحق من واحد فأك ذا قال کل عبد شري بولادة فلا (فبشره 
60 فإن اا لن البشّارّة حَصّلت منْهُم قال الله تعالى سروه يفم 


2 
مرم مه 7 


عليم 4 [الذاريات: ۸[ وإن أَخْبرُوا مُتَفرقِِنَ وَاحدا يَعْدَ واحد عَتَقَ الأول لأن البشارة 
حَصلت مه للها رو لان ال فق الو ترد ا 
من أحَب أن يقرا القرآن عَصًا طَريًا كما أثرل قيقر بقراءة ابن م عبد فَابذر له 
ابو بكر وَعْمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا للبشارة» سبق أبُو بكر عُمَرَ بها وکان ابْنُ مَسْعُود إذا 


ذَكْرَ ذلك قول يشر ني ابو بكر وأَخبرّني عْمَرُ» وَإِنْ قال إن اث شترَيْت فلاا فهو حر 
فَاشْترَاةُ ينوي به کفارة يُمينه لم يُجْزه لأن الترط: أي شط الخرُوجٍ عَنْ غهْدَة 
التكفير قران نيه اكير بعلة العش وهي اليم فا حن فيه و يوجن وإِلما جد 
ل را حا لو اواو تر زور ير عار لود قار 
لليّمِين أَجْرَهُ عَنْ الكفارة ون اشتری أَبَاهُ لمر علدا حلافا 
لوُفْرَ والشافعي» وهو ل أبي حنيفة الأوّل. ووجه قوم أن اليد ” شط عند العلة 
ره ره َنم ا ا E‏ 

(ولو قال إن اشتّريت فُلانًا ههو حر فَاشْتَرَاهُ ينوي به كمارَة يُمينه لم يجُز) لان 
الشرط قران النَيٍْ بعلت العتق وهي اليمين؛ هَأما الشراء فَشَرطُه (وإن اشترى أباه ينوي 


۸۸ العنايت شرح الهدايت 
عن كفارة يمینه أَجِرَآهُ عندتًا) خلاقا لزْفر والشافعي. لهما أن الشراء شَرط العتقء فَأما 
العليٌ فهي القرابت وهنا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إِزَالتُهُ وبِينَهُمَا مُتَافَاةً. وَلنَا أن 
شراء القريب إعتَاق لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده 


م و ا 2 مم 1١١‏ 000 2 و - م ار ورو م سم 
مَملُوڪا فَيشتريه فَيْعتقه» ‏ جَعل نفس الشراء إِعنَاقًا لأنْهُ لا يشرط غيره وَصارٌ نَظيرٌ 
قوله ساد ارود 

الشرح: 


(وَهَذَ1) ی کون الشرّاء شرطا لا علة لان الشراء ابات الملك وهو ظَاهٌ 
وَالإِعْمَاقَ ليْسَ انا للملك؛ لك ارال فَكَانَ هما ماما لا يَكُونُ نل 9 


أن شرا الريب تاق لقَوله 6 «لن عجري ولد والدة إلا أن ب يَجدَهُ مَمْلوكا يشرب يشريه 
فيغتقة» وَوَجه الامنتنثلال ما ذَكَرَُ بقوله جَعَل ل فس الراء افا 6 00 

وقوه (وصارٌَ تطبر قله سَقَاهُ فَأَرْوَاةٌ) جوب عَمّا يقال عَطَف الإَِْاقَ على الشراء 
بالفاء ء وهو يقئضي اللراحي برمَان في کلام العرب َإِنْ لطف فلا کون تقس وَوَجَهَهُ 
أن كن إذا عُطف عَلى فعْل آعرَ بالفاء کان الثاني ابن بالأرّل في كلام العَرّب؛ 
حال : ريه ا اشا 1 فأرواة: أي بذلك الفغل لا بعيْره. وفيه 
بَحْث وَهُوَ أن شرَاء القريب هَل ل بت املك للمُتتتري القريب أو لا؟ فَإن أيه لا يزيل 
5د مت يتنه لا کرد مراد إن ابی لا بشن عله ل لا عق فيمًا لا ْله 
ابن آدَم. لا يُقَالَ: داه ارم اذا للك لك ونا ی إعتاق لأن 
الإعتاق از ل 0 وب لشي ازال ا 0 


4 20 


اسحا 5 7 أن کون رت الشيء ا ونه ته إزَالة له ابرا أن 7 
وت الك في القريب إا أن اشع ارج القريب عَنْ مَحَليّة املك 
کا أ رج الخ عن محل ابعذاء وا َا لأ الق لا بُ إلا في الك قل 
ل بوت الملك ابتداء | صو اله وم قال لأمَة قَذ قد استؤلدهًا بالتكاح إن 


اشتريُتك فأنت حْرَةٌ عن كفارة يميني ها ُو 


ع 


مو ررد الشّرطء ولا يجزيه عن 


(۱) أخرجه مسلم في العتق (8؟). 


الجرء الثالث ۸۹ 


3 و 2 اد 
الكفارَة لأن حَرَيتهَا مُسستحقة بالاستيلاد فلا ضاف إلى اليَمِين من كل وجه» وَالواجب 


3 4 


باليمين م ا ررم ولقائل أن يقول: الريب مح للعثق 
بالقرابة كَمَا أن 4 الولد مستحقة له بالاستيلاد فما َال لم عق إذا اش شترَاها بنية 
الكَمَارة بعد ليق كما عى القريب. واب أن الاسنتيلاد فل امار من جهة 
المستؤلد فَكَانَت الحريّة من جهتين: جهة الاستيلاد راء َم بقع عن الكنارة من 
کل وجب بحلاف القرانة لها ليست کَڌلك لم ن من جهة القريب جهة في 
حْرَيّنه سوى الشْرَاى دا اشتراهُ اويا للكَفَارَة كَانَتَ ا رة عَنْ الكَفارَ ة من كل وجه. 


(ولو اشتّرى ام ولده لم يُجزه) ومعتى هذه المسألةٍ أن يقول م قد استولدها 


بالتكاح: إن اشتريتُك فأنت حرةٌ عن كفارة مين کُم اشتراها فَإِنّهًا تُعتق لوجود 
الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لأنْ حرَيّتَهَا مُستَحَدَمٌ بالاستيلاد فلا تنضاف إلى اليمين 
ا ا يي 
يُجزِيه عنها إِذَا اشتراها لأن حرَيْتَهَا غير مُسِتَحَقَةٍ بِحِهَةٍ أخرى فلم تَختل الإضافَمٌ إلى 
اليمين وقد قارتته النيي. 

الشرح: 

وقول (بخلاف ما إذا) (قال لقئة) ظَاهرٌ. 

(وَمَن) (قال إن سريت جَارِيَدٌَ فَهِي حِرَةٌ) فَتَسَرَى جارِيَرَ ڪات في ملكه عَتَقَت 
لأن اليمين انعفدت في حفها لُصادفتها الك وهنا لأن الجارية مَنَكّرَةٌ في هذا الثترط 
سنال كل جارِيتٍ على الانفراد (وإن اشتّرى جَارِيّنَ فَتَسَرَاهًا لم تعتق) خلافا لزّفَر 
فَإِنّهُ يَقُول: التّسَري لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما إذَا قال 
لأجتبيّجٍ إن طلقتك فعبدي حر يُصير التّروج مدذكورًا. ولنا ان الملك يُصيرٌ مذكورا 
ضرورة صح التُسَري وهو شرط فيتقدر بقدره ولا يظهرٌ في حق صح الجزاء وهو 
الحُريْبّء وفي مسأل الطّلاق إِنّما يُظهرٌ في حق الشرط دون الجزَاءِ حى لو قال لها إن 
طلقتُك فأنت طالق ثَلانًا فَتَرْوَجِها وَطَلقَهَا واحدة لا تطلق مَلانًا هذه وزان مسألتتا. 

الشرح: 

كال ووم قال إن كارك جَارِيَة فهي ر تتكلك كدت عرية 


4 


العنايت شرح الهدايت 
وهي فَْلية مَْسُوبَة إلى الرّ وهو الحماع أو الإحقاء لان الإلسان بسر وما ضمت 
ميل لالد قي في اة كما فوا في اة إلى الَهْر دُهْرِيّ بضَمٌ الال 
للمُعمَر. وَاتّسَري عبارة عَنْ النَخْصين وَالمّاع طَلب الولد أو لم يَطْلْبْ عند أبي حَنيفة 
وَمُحَمّد. وقال بو يُوسُّف: لا ب من طَلب الولد مَعَ ذلك حى لو وها وَعَرَل عَنْهَا 
ل يکود ريا عل وذ اَذَك | بكارم ملك الي وإلتا يسرم ملك ال 
و كان بالتكاح أو بملك الرَكيَة فإِذا فال إن ف جَاريّة فَهِيَ 00 (سرى 
جَاريَة کات في ملكه قت لن يمين لق ل تأ في حَقها كُصَادَفتهًا املكت) وکل مَا 
اعفد في حقه اين إذا وُجدَ الشرْط فيه يركب عليه احراء. وقوه (وَهَذَا لأن الحاريّة) 
LL‏ ا شترَى جَاريّة فَعَسَرَاهَا ل عق حلافا لزفرَ له 

1 ل: الّسري لا يصح إلا في الملك» فكان ذکره كر املك و کل 
جب ن ك ققدي حر صم ارو مَذكُور. 

فإن قبل: هَذَا قول بالاقتضّاء و بالاقتضًاء. أجيب بأن إبّات الملك 
هَاهتا بدلالة اللفظ لا بالاقتضّاء AL‏ يفنا أن لثابت E‏ ا 
اللفظ بلا تمل اتاد كَمَا كان المي عَنْ الصرْب وَالمَثْم وَسَائرٍ الأفعَال المؤاذيّة 
وتا من الي عن لثأفيف» ولا ذلك التقضي لان الي لا نَم من ذكر 
المقتَضَى) نم إا قيل فيمًا تحن فيه عند فلان سرية يراد بها جَارِيَة مَملوكة من عر 
أمُلِء فلا كان املك مَمهُومًا من شري بلا َمل واجتهاد كان الملكُ تابا بطريق 
الدّلالة لا بطريق الاقتضّاى کا ذَكرَهُ صاحب النهَايّة وَبَقيّة اشنا ر حين. 

نيه نر لأ اقاب بالذلالة هو ما َون بطريق إحاق صمُورة بأخرى بأثر 
حا كَالضرْب اللحق افيف بواسطة الأَذى؛ وَهَذَا ذَهَبّ بَعْضْ أْْحَابنَا وأصْحَاب 
التافعيٌ إلى أن الدّلالة قياس لوجُود صل وفرع وعلة جَامعَة يْنَهّمَاء وَاللك من 
اشستري ليس كذلك. 

وقول هذا اللفظ ل في العُرف بِمَعْنَى إن وَطئت مَملوکة لي فکائت 
اللالة بطريق العبارة مَجَارًا. أو تقول هَذَا لحك إذا ّت عَنْ كر وَل يقل بالاقنضاء 
کان متاقضًا فكفيتا مموئة الحدال مَعَهُ (وَلنَا أن املك يَصيرٌ ر مَذْكُورًا ضَرُورَةَ صحّة 


ا 


الجزء الثالث ٩۱‏ 
ار ور ملا أن وك الللقة وك ي اق د و 
شري لكونه شرْطاء وَمَا يت بالضّرُورة يَتَقَدَرُ بقذرهَا (وَلا يَظْهَرُ في حَقّ صحة 
راء وهو الحرم لأنهَا ليست من لازم الملك الابت اقنضاءً وقول روفي مسنألة 
الطلاق) جرات ع فل كماد قال اة 

وَتَعْرِيره ل ل فَالأسرٌ فيه كلك لألهُ تبت فيهًا ملك 
لنَكَاحٍ ضَرُورَةَ صِحُّة انط الذي هو الطَلاق ولا يَتَعَدَى إلى صحُّة راء (حتّى لوا 
قال ها إن طلقتّك قأنت طالق تلاا قَتَرَوْجَهَا وَطَلقَهَا لا تَطْلَقُ تلاا فَهَذهِ وران 
شنا عن عت o‏ ناعرط الكل نفيك لكك E‏ 
ميد ار اننا ز اما 2 ورت امتقالة 21 وو أذ يفول إن LE‏ 2ه 
0 

(ومن قال كل مملوك لي حر تُعتّق أمَهَات أولاده ومدبروه وعبيدة) لوجود 
الإضافت المطلقَت في هؤلاء إذ الملك ثابت فيهم رقَبَمَ ويّدا (ولا عق مكاتبوه إلا أن 
يَنويَهُم) لان املك غَيرُ كَابت يدا وَلهدَا لا يَملكُ كاب ولا يحل له وط اقبت 


بخلاف أم الولد والمدَبْرَةِ فَاختّلت الإضَافَمٌ فلا بد من النّيّتٍ 

الشرح: 

(وَمَنْ قال كل ملوك لي حر عن أُمهَاتْ أؤلاده وَمُدَيرُوهُ وعَيدهُ وود 
الإضّاقة اطق في هَؤلاء) يي أن كل واحد من هَؤْلاء في الإضماقّة إلى تسه بقوله لي 
کامل (إذ الملك تابث فيهم رة وَيَدَم وَإِذَا كان املك كَذَلكَ دَعَلُوا بحت كَلمّة كل 


ا 7 


يفون إن فال أرذك E E OS EE‏ كان لان 
لظ الوك وضع للمُذَكُرٍِ وأا عَدَمْ تصديقه قَضَاءً لهم عند الاعنتلاط يعمل 
فيه لفط الْذَكْرٍ ع ولو توَى الإئات لقنا ي وَإِنْ قال لم ألو ارين ل دق 
في القضًاء على رواية كتاب العتاق و يَصدُّقْ لا قضاء وَلا ديّائة عَلى رواية كتّاب 
الأيْمَان ففيه رِوَائئَاَ (ولا يعن مُكَابُوهُ إلا أن يَنويهُمْ لأن الملك غير نابت يدا ودا لا 
تلك كناب ولا بحل لوطم الآمة و4651 نكان الا مركا مرا ود دون 


۹۲ 


العنايت شرح الهدايت 
وجه (بخلاف أ الوّلد وَالْدَيرَةَ فَاحمَلتْ الإضافة فلا بد من الثيّة). 

(ومَن قال لنسوة له هَِهِ طالق أو هده وََدِهِ صلقت الأخيرة وله الخيَارٌ في 
لوين لان كَلمّمَ آو لإثبات أَحَدِ الَدَكُورَينِ وقد أَدخَلهًا بين الأوليين كُمْ عَطَف 
التَالدَنَ على المُطَلقَتٍ لن العطف للمُشَارَكتٍ في الحكم فَيَختّص بمَحَله فَصارٌ كما إذا 
قال إحداكُما طالق وهذه (وَكَدَا إا قال لعبيده هذا حر آو هذا وهذًا عق الأخير وله 
الخِيّارٌ فِي الأوّلين) نا بين 

الشرح: 

107 (وَمَنْ قال لدمنوة له هذه طَالقَ أو هذه وَهذه) عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكتاب 
ظَاهرٌ. وقوه يحص بمَحَله) ي بمَحَل الحم وهي الُطَلقَة لأن الكَلامَ سيق لإيقاع 
الطّلاق . وَاعُرض بان العف كما يَصِح عَلى مَنْ وَكَعَ عَليْهِ الحَكُمْ صح أَيْضًا على مَنْ 
وله والله لا اكلم فلاا أو فلاا وقلاناء َه إن كلم الأول حَنث» وَإِنْ كلم أُحَدَ 
الآخَرِينَ لا يَحْنَتْ حى يُكَلمَهُمَاء وَيَكُونُ الثَالث مَعْطُوفًا على الثاني الذي م يمع عله 


الحَكْمْ مُنْمَردًا وَهَذَا لأن الْجَمْعَ بكرف الجَمْع كَالجَمْع بلفظ المع فصر كاه قال هذه 


طَالِقٌ أ هائان محيئكذ كان هُرَ محرا فى الطلاق رالاق إن شَاءَ اوق على الأولى: 


2 0 1 0 ر ل تو راع سمه ما ياس 2 5 وي 
واجيب بأن هذا الذي ذكرته هو رواية ابن سماعة عن > فاا الذي ذكره 

فى الكتاب فهو ظاهر الرواية. 
ا 00 5 او ري ا 2 “511 00 ا 
والفرق بين جواب ظاهر الرواية في الطلاق والعتاق وبر قوله والله لا اكلم 
فلاا أو فلانًا وَفْلانًا فى أن الثالث مَعْطوفٌ على الثاني الذي لم يمع عليه الحكم وَهُوَ 
مَسألة الجامع هو أن كله أو إذا قحلن ين شين اول أحَدهمًا تک إلا أن فی 
5 5 53008 آهل ع o‏ 4 9 م ا م 5 0 ف ساك 
الطلاق والعتاق الموضع وک الإبات» والنكرة في موضع ابات ئخص فتتناوّل 
أَحَدَهُمَاء فَإِذَا عَطَّف الثالث على أحَدهمًا صَارَ كاله قال إخداكمًا طَالقٌ وهَذه» ولو 
ص على هَذَا كان الحم ما قلنَاء أمّا في مَستألة الجامع فَالْوْضع مَوْضِعٌ التّفي وهي فيه 


5 ر 2 
رع ام 


7ن رسن 00 ا ی 2 ر 5 ر 
َعم كقوله تعَاى «١‏ وَل تَطِعٌ منم ءاثما أو كفورًا 4 |الإنسان: ]٤‏ فصارَ كأنّهُ قال 


الحزء الثالث ۹۳ 
E‏ و ر o 3 ROE‏ 7 رر مسجو د .ممه 
الله لا أكلم فلاا ولا فلاناء فلمًا ذكر الثالث بف الواو صار كاه قال أو هذ 
5 ا رو بحر ٍ و ر ر س 
ولو نص عَلى هذا کان الحكم هَكَذَا فَكَذَا مَاهْنًا. 

م م 500 م 4 2 2 م >2 ان 2 ت 

باب اليمين في البيع والشراء وَالتّزوج وغير ذلك 

(ومن حلف لا يٻيع او لا يشتري أو لا يواجر فَوَكَل من فَمَل ذَّلكَ لم يَحنّث) لان 

العقد وجد له من العاقد حَنّى كانت نت الحقوق عليه؛ ولهذا لو كان العاقد هو الحالف 


02 


يحنث في يميه فلم يُوجد ما هُو الشرط وهو العَقدٌ من المي وإِنّمَا النَّابتَ له حكم 
العقد إلا أن ينوي ذلك لان فيه تشديدًا آو يَكُونَ الحالف ذا سُلطّان لا يَتولى العقَد تسه 
لاه يمتع تفسه عما يعتاده 

الشرح: 

قاب اليمين في المع والشراء وَالترَوحِ وَغيرٍ ذلك): يريد بعر ذلك الطّلاقَ 
وَالعْنَاقَ وَالضّرْب» وَهَذه القَصرفات في الأَيْمَان كثيرة ة الوقوع , بالسبة إلى مَا بده 
فلذّلك قَدَمَهُ. 

قال في النّهَايْة: 2 َم الضّابط في هذه التُصَرّفَات لأصْحَاينَا رَحمَهُمْ الله فيمًا 
بت يفل اوی وهنا ليث متا 

أَحَدُهُمَا أن كل ع الحقوق ذ فيه إلى الماش فالجالف لا ب ينث بِمُبَاشَرَة 
ا ر نوع حم الل له بعتت 

والثاني أذ كل فئل , يَحتَمل حُكْمُهُ الاثتقال إلى غيره» فالحالف فيه ا 


لاضن ع اى عا لوه رم ےم وس 8 2 
بسّاشرَة الامو وکل فئل لا تمل ذلك يحدث. نبل وکل ما تي الأو في 


مُبَاشَرَته عر إضافته إلى الآمر فَالآمث N‏ بمباشرة المامووة وان کان لا ب 


عَنْ هذه الإضَاقة يَحْنَثْ. 

والفقة في ذلك أن العَقد مى رَحَعَا حُفُوفةُ | لا وو كت اماه 
فَمَقَصُودُ الخالف بن الخلف لوقي عَنْ حكم العقد له وَعَنْ حُقُوقه وَكلاهُمًا يَرْجعَان 
الب وتنم ركاف خدوقة إلى العاقد لا إلى مَنْ ن وع حك القند له موه من 
ندل لوقي من روع الحقوق إليه ه وهي لا تزجع إِلْهِ فلا يَحْدَث. 

م مما يَخْنَثْ احالف بِمبَاسَرَة الْأمُورٍ به النَكَاحُ وَالصّلحُ عَنْ دم العَمْد 


44 العنايت شرح الهدايت 


والطّلاق والعتاق وَاليَة وَالصدََةٌ والقَرّض وَالامْتفراض وضرب العَيد وَالدَئْحُ والإيداع 
وول Ey EE OE N‏ اللوات E e‏ 
SS‏ 

واا ما له حتت الخالف بِمْبَاشْرَة الَأمُور به فهو الببع واا وَالإجَارَة 
وَالاسْعْجَارٌ وَالصْلح عَنْ الال وَكَذَلكَ القملمّة ومن لايخ مَنْ ألم الخصومَة بهذا 
القسم. راذا عرف هَذَا ظَهَرَ مَعْنَى كَلامه إلا ألفاظا سيه عَليْهًا. 

وقوه (إلا أن يَنْوِي) اسستثنّاء صل بقوله فكل مَنْ فَعَل ذَلكَ لم يَحْنث: أي إلا 

: 


تعر اورم كه رس 


مه ان 78 2 وا ع اهما 
أن ينوي أن لا يامر غيره أيضا فحینئد يحنث. 


م ماس 


قر ا ا ع o‏ كع لو ب ل و ج و 
وقوله و کون الحالف ذا سلطان) يُعنى إذا بَاشَرَه المأمور حنث لان مقصوده 
0 ممع م" 7 عد وور وي دم 1 مع وريه rr‏ موده شاه ع ده 
من اليّمِين مَنْعْ ئفسه عما هو معاد ومَعتَاده لأر للقي قلمًا أمرَ عَيرهُ وفعل للَأمُورَ 


حَدث) وَمَعَ ذلك لو فعَلهُ بتفسه حَدت أَيْضًا لوجُود البيِعِ منْهُ حقيقة. 

(وَمَن حَلف لا يروج او لا يُطَلقّ أو لا يُعتقّ فَوَكل بِدَّلكَ حَنِث) لان الوكيل في 
هدا سفير وَمَعبَّر وَلهّدًا لا ضيه إلى نّفسه بل إلى الآمرء وَحَمُوق العقد ترجع إلى الآمر 
لا إليه (ولو قال عَنَيتَ أن لا تكلم به لم يَدِينَ في القضاء خَاصٌّدٌ) وستُشيرٌ إلى المعتى في 
الفرق إن شاء الله تعالى. 

(لوحلف لا يَضرِبٌ عَبِدَهُ و لا يَدْبّحُ شاه فََمَرَ غيرَهُ فَمَعَل يَحنَثُ في يَمِينِه) لان 
امالك له ولايّمُ ضرب عَبِدِه وَدَبِحٍ شاته ملك وليه غَيرَهُ كم مَنمَعَتَهُ َاجِعَمَ إلى الآمرٍ 
فَيَجِعَلُ هُوَ مَبّاشرا إذ لا حُقُوقَ له تَرجِعْ إلى امَامُورٍ (ولو قال عتيت أن لا أتولى ذلك 
نسي دين في القضاء) بخلاف ما تَهَدُمَ من الطّلاق وغيره. وجه الشَرق أن الطلاق 
ليس إلا كلما بعلم يُفضبي إلى وُقُوعٍ الطّلاق عليه والأمرُ بلك مثل التَكلّمِ به واللفظ 
يَنتَظِمُهُماء فَإدَا نوی التَكَنُم به هَقَّد وى الخُصُوص في العام فَيَدِينُ دِيَائَنَ لا قضاء أما 
البح وَالضرب قعل حسي يُعرَ ف بِأَكَرِه وَالنّسبَمٌ إلى الآمر بالتَّسبِيب مَجَازُّ فَإِذَا توى 
الفعل بنّفسه ققد وى الحقيقة فيُصدق ديا وقضاء. 

الشرح: 

وقوه رلأن الَالك لهُ ولاية ضَرْب عَبْده) يلوح إلى أَلْهُ لو اَم غَيْرَهُ بضرب حر 


الحزء الثالث ۹ 


A10 3 0 و‎ 


َقَدْ حَلف على صَربه فَضْربَهُ الامو کک ولاية له عليه قلا يعر در 
فيه . 4. وقول (وَوَجْهُ الفرق) هو الفرق الْوْعُودُ بقوله سُشيرٌ م 

وَحَاصلَهُ آله ا في العُمُوم يَصدُقُ ا لا قَضَاءِ لله حلاف 
الظّاهٍ فيه كمنتفيقة عله وَإذًا كرت اقيق اة دَق قضَاء وديائة» ون کان 
في ذلك تفي عليه أن اكلام صرف إلى حقيقته بير ية فإذا وُجَدَت ا کان 
الصّرْفُ إليْهَا أؤلى. 

او حا لور واد E E SL‏ ريز ان متعم 
ضرب الولد عائدة إليه وهو التأدب وَالتُتقّف نَمف فلم ينسب فَعلهُ إلى الآمرء بخلاف الأمر 
بضرب العبد لأن منفّعةّ الائتمارٍ بأمره عَائِدَةٌ إلى الآمر فَيْضاف الفعل إليه (وَمّن قال 
لغيره إن بعت لك هذا الوب فامرآثه طالق فدس المحلوف عليه كُويَهُ في ثياب الحالف 
فباعة ولم يعلم لم يَحنَث) لأنّ حرف اللام دَخَل على البيع فَيَقتَضِي اختصاصة به 
ولك بأن يفعله بأمره إذ البيعْ تَحِرِي فيه النَيَابَمٌ ولم ثوجد, بخلاف ما إِدا قال إن بعت 
ٿوبا لك حيث يحنت إذَا باع ڌوبا مَملُوكا له سواءَ ڪان بأمره أو بِغَي رٍآمره علم بِدَّلك او 
لم يعلم» لأنْ حرف اللام دخل على العين لأنّهُ أقربْ إليه فَيَتَضِي الاختصاص به وَذّلك 
بن يون مَملُوكا له وتظيره الصباغة والخياطنٌ و ڪل ما جر ري فيه النّيَابَي بخلاف 
الأكل والشرب وضرب الغلام لأئّه لا يحتمل الَيابتَ هلا يفترق الحكم فيه في 

الشرح: 

وو لان مف طب 0 عَائِدةٌ إلْم أي إلى الولد وَذَكَرَ ضَميرَ َة 
نظا إلى انبر وَهُوَ الأذب والتقف. وتر (وَمَنْ قال إن بعت لك هذا الثوٴب) عَلى ما 
ات 0 

وَحَاصل ذلك أن لام الالختصّاص إذا صل بضمير عَقيب فغل معد فإمّا أن 
سط بين الفغل َمَفعُوله له أو يتحر عَنْ الْفعُول. 

وَعَلى القديريْن فَإِمّا أن يسمل الفغل الليابة أو لاء فإن احَتَمَلهَا وتَوْسّط يَينَهُمَا 
كان اللا لاختصاص الفغل» وَسَرَطَ حئث وُقُوع الفغل لأجْل مَنْ له الصميرٌ سَوَاء 


إن 


1 


العتايب شرح الهدايي 
كانت العيْنُ مَمْلُوكَة لهُ أو ل تَكُنْء وَذَلكَ إَمَا يَكُون بالأمرء وإن أَخُرَ عَنْ المفعُول 
کان اختصاص العَيْنِ به ا کنا مكل ك2 له شواء كان الفغل وفع لأخله أو م 
يُقَعْ؛ وإن | يَحْتَملهًا لا يفترق اكم في الوَجهين: أي في التّوسُّط والأرِ بل يَحْنَتْ 
ذا فعله سوا كان باه أو بر أكرة لأن الفثل إذا 1 تمل الثياية م يُمْكن التقاله 
إلى عير القاعل کون الأ وَعَدَمُهُ سَوَاء فتعيّنَ أن تَكُونَ اللامُ لاخْتصّاص العَيْنِ صونا 
للکلام عَنْ الإلعَاء» و ا و باللام إا العَبّدُ على ما ذَكَرَهُ في الحامع 
الصّغير لقاضي خان وَإِمّا الول كما ذَكَرَهُ في الفوائد الظهيريّة» وَهَذَا هّوَ الصوَابُ لأن 
صرب العَيّد يسمل التَابَكَ ودا ل حَلفَ لا يَضْربْ عَبْدَهُ فأَمَرَ غيْرَةُ بضَربه حنث 
لأن البفَعَةَ غود إل وقد ذَكَرَهُ الصف قل هَذَاء ومن التتارحينَ مَنْ وجه الأول 
بان اراد بالوكالة والیابة وکاله يعلق بها حُفُوق برع بها الوكيل يما يَلحَقَةُ من 
العهْدَةِ عَلى الكل ولیس لزب شَيء من ذَلكَ فَكَانَ كَالأكل والشزب وأجَاب عَنْ 
المسسألة الذكورة بأن مُحَمِّدَا ‏ بها وهر مالف 2511 الصاف ونا له داله 
ذَكَرَ آله لا حقوق له جع إلى الامو وَمَعَ ذلك جَعَلهُ مما يمل الَيابة. 

(وَمَّن قال هذا العبدُ حُرٌ إن بعته هَبَاعَة على أَنّهُ بالخيار عتّق) لوجود الشرط وهو 
البَيعٌ وملك فيه قائمَ فَيَنزِلُ الجَرَاءُ (وَكَدَّلكَ لو قال شري إن اشتّريته فَهُوَ حر 
فَاشتراه على آنه بالخیار عَتَقَ) آيضا لأنّ الشرط قد تَحَقّق وهو الشراء والملك قائم فيه 
وهنا على أصلهما ظاهن وكدًا على أصله لان هذا العتق بتعليقه والمعلق كامنجز؛ ولو 

الشرح: 

قال: رومن قال هَذَا العَبْدُ حُرٌ إن بغته قَبَاعَهُ وَسَرَطّ اليّارَ لتفسه عَنَنَ لوؤجُود 
التترْط وَهُوَ الي والملكُ فيه قائٌ) ن حيار ينع خُرُوج ابيع عَنْ ملكه بالاتثفاق 
(فيثزل اراي قيل لو کان البيعٌ من عير إفادَة الحكم كَافي لوؤقوع ما عُلقَ به لکان 
النَكَاحٌ كذلك قإذا علق الع بالتُكاح وَوَجَدَ التكاحَ فاسدًا أن ين ل 
ولش كذلك: 

وأحيب بأن جَوَارَ اليم ليس من لماي وَجَوَارُ النَكَاح مَعَ اُتافي؛ لاه رق 


الجزء الثالث ۹۷ 


قر ا 2 


والإلسانية افيه فإذا کان التكاح فاسدًا اض فاده بِمًا يحالف الدليل فترجح 
جَانب العَدَم نص کان لم 0 بخلاف e‏ لگ رافق للدليل فكان مَوْحُودًا 
بالإيجاب ٠‏ والقبول في الْحَل ون قا رلو قال إن اشتريْت هَذَا العَبْدَ فهو 
شر فا شترا وَسَرَط الخيارَ لنفسه عت أا لن اط قد تحَفقَ وه الام اللاك 
َم فيه وَهَذَا على أمْلهِمًا ظَاهٌ أن حيار لمكي لا يمم وت اللك له عنْدَهُمَا 
وَكَذَا على أله لان هَذَا الع مُعَلقّ يتثليقه وعلق كاج ولو تَر العثق يغه 
E‏ اسح الخيَارٌ نت | للك ووقعَ عق فكلك إذا عَلق. 

و بن في التنُجيز ل' E‏ 
ماعب وني اقيق لر ل فسخ ل ا 
sS‏ ا کک 
u‏ رک کی ما طن فيه مر ال 
ويها وَالخيَارٌ ر للبائع فاه قد اشتراه وَل يعت عَليْه. 

ررق ن ا تحن فيه من اال وتنم ما إا اطترى الول قري بشرط الیار 
له فإ لا عق عليه ما ما م يَسْقَط الحيَارٌ علد أبي حنيفة رَحمَة الله. 

و ا ا ی هدك من ا وَمَتَى کان 
اليا ر للبائع لا مَك من إسقاطه وَين الاين بأن شرَاء الريب أ يُوجَد فيه كَلمَة 
الإتاق بعد الشراءِ کی سقط بها يار فلا يعت عليه م وَأمّا في 
الإيجاب 0 فإ يَصِيرٌ ير قائلا عنْدَ وجود الشرط أنت ر ا لياه 0 
5 د تمر بالملك» » ووضع السألة في الم شراط الا يُفِيدُ أن الع إذا کان 
با له 5 وُحَدَ الي ِنَاءِ عَلى أن ا ا 
ay TS‏ الا د MS‏ خاد فيه ا 
فإْنهُمَا يَتَعَاقبَانَ فيه. 


کی نهر نه 


gl 


(ومن قال إن ثم أبع هذا العبد أو هذه الأمتي فامرآثه طالق فأعتق تق أو دير طلّقَت 
امرآئه) يان الشرط قد تحفق وهو عدم البيع لفوات مُحليّجٍ البيع. 


۹۸ العنايي شرح الهدايب 
الشرح: 
(وَمَنْ قال إن | أبع هَذَا العَبْدَ أو هذه الأمة فامرأئه طَالق فَأَعْتَقَ أو ذب طَلْقَتْ 
ارائ لأن الشرط قد تحقق وهو عدم ا لفوات محَيّة البيْ) وَهَذَا في إِعْمَاق العَبْد 


ر ا مور 


ظَاهرٌ وما في الذبير وَالأمّة فلا بد من يان لن الد يَجُورٌ بيع إذا قضى القاضِي 
بجواز بیعه» وَالأَمَة أن رد فعُسْبَّى يَعْدَ اللحّاق بدّار الحرب» وَذَلكَ أن الكلامَ 
في ار ما دام مدر وإذا قضى القاضي بجواز بع يسح التي ويكُون الع حيتكد 
بع القن لا يع امد وَفْوَاتْ الْحَيّة إَِمَا كان باعتبار بقَاء لدبي ودا کا ر 
ر مطلص لال يفيه أن وات اَي يَقَاء النذير وَادْبرُ قد يرول فلا وت الح 
فَكَانَ الواجبُ أن لا يَقَعَ الطّلاق» الأول في الييّان أن يقال ْم مدير 9 
فَالظاهرٌ أن للم لا يَقْدَمُ عَليّه؛ إن أقَدَمَ فَالظاهِر أن افا 9 لش ع الما 
لا يور وَمَعَ ذلك فَالأصْل عَدَمُ ما يَحْدتْ فَكَانَ عَدَمُ فوات الَحَليّة بنَاء على جُوازِ 
القضَاء عه مُخَالقَا للظَاهرٍ من کل وجه فلا يَكُون دقفا وانا ةلاق دان من شيعن 


ساس ماسم 
هکو و 


م قال طق امرأثه في الَعْلِيقٍ عَم بیعھا باعتبار هَدَا الاحتمّال) وَالصّحيح 4 
طق لاه نما عََدَ يَمِينهُ على ايع باغتبَارٍ هَذَا الملك وقذ التَمّى ذلك املك بالإعتاق 
والندبير. 
(وَإدًا قالت المرأةٌ لرّوجها تَرَوجت علي فَقَال ڪل امرأة لي طالق تلاا طَلُمَت هذه 
التي حلفتة في القضاء) وعن أبي يُوسف أَنّهَا لا تطلق لأنّهُ أخرجه جوابًا فَيَنطّبق عليهء 
وان غَرّضَهُ إرضاؤُهَا وهو بلاق غَيرِهَا ييه به وَج الاه مُمُومُ القلام وقد راد 
على حرف الجواب هَيُْجِعل مبِتَدِنَ وقد يَكُونُ عَرَضهُ إيحاشها حين اعتَرضت عليه فيما 
آحله الشرع ومع التردد لا يصلّح مقيداء وإن توى غيرها يصدق ) دیات لا قضاء لأنّه 
تخصيص العام 
الشرح: 
وول رولو (قالت الَرأةٌ لرؤجها) عَاهرٌ. وقول رلا زا على حرف اواب) 
يْ أصلهء لأ لو اراد اواب لابق لقال إن فلت فهي طالقّ: فلمًا كر كلمّة 
لق أن اكه لقتو ينكل ِعْمُومٍ اللفظ دون خصوص السَبّب فکان مب 


94 


الحرء الثالث 
وقول (وَقد يَكُونْ عَرَضة إِيَاسَهَا) جواب عَنْ قوله أن امرض إرْضَاُهَا. 
باب اليمين ‏ الحج والصلاة والصوم 

(ومن قال وهو في الكَعبةٍ أو في عَيرها علي المشي إلى بیت الله تَعالى أو إلى الكعبة 
هَعَليهِ حجَة أو عُمرةٌ مَاشِيًا ون شَاءً ڪب وآهراق دَما) وَفِي القيّاس لا يَلرَمْهُ َء ائه 
ترم ما ليس بشريجٍ وجب ولا مقصُودَة في الأصل» اور عن علي رضيي الله نه وكين 
الاس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصارٌ كما إذا قال علي زِيَارَةٌ البيت 
ماشيا فيََمُهُ مشي وإن شَاءَ ركب وَآرَاقَ دمه وقد كرا في ناسك (وَلو قال على 
الخروج أو الدَّهَابْ إلى بيت الله تعالى هلا شيء عليه) لأن التزام الحج أو العُمرة بهذا 
اللفظ غير مُتعارَفٍ (وَلو قال: علي الّشي إلى الحرم أو إلى الصمًا والّروة فلا شَيءَ عليه) 
وهذا عند أَبِي حنيفة (وقال أبو يُوسف وَمُحَمَد في قوله علي المشي إلى الحرم حجَةٌ أو 
عمرة) ولو قال إلى السجد الحرام فهو على هذا الاختلاف. لهُما أن الحرم شاملَ على 
البيت» وكذا المسجد الحرام فَصارٌ ذكره كذكره؛ بخلاف الصفا والمروة لأنْهُمَا 
منفصلان عنه. وله ن الترّامُ الإحرام ِهذه العبارة عير متَعَارَفِ ولا يُمِكِنٌ إِيجابّهُ باعتبار 
حقيقة اللفظ فَامتَنَعَ أصلا 

الشرح: 

اب اليمين في احج وَالصّلاة وَالصّوم): قدّمَ هَذا الاب على باب الس ش 
وَغبْرِه لگن في هَذَا ذكْرَ العيّادات وذكرهَا مُقَدَم على عَيْرِهَاء وما عر عَمّا قد 
لكثرة وقوع ذَلكَ. 

e‏ هَذَا الفصل على ثَلانّة أوجه: في يا اد ا في 
قوم جَمِيعًا وفي وجه لا يَلرَمُهُ شيء كَذَلكَ وفي وجه اعتقلفوا فيه. 

كا الوه الأول ففيمًا إذا قال علي المشي إلى بَيْت الله أو إلى الكغْبَة أو إلى 
مَکة. في رواية لنوَادرِ أو لل کا كان في الكغيّة أو في e‏ ۾ یکن رمه 
ا عُمْرة ماشياء فان لم يکن بِمَكَةَ فَظاه إن کان بها واتار الح بحرم من 
الحرم ورج إلى عَرّفات مَاشياء إن ركب لزمَهُ شات وإ اخكارَ العُْرَةَ َرَج إلى 


o۴ 


التنعيم وبحم بالششرة» و بذك مُحَمد آل رح إلى اشم مَاضيًا أو راكب. 


العنايت شرح الهدايت 
٠‏ وق الف الَشَايحُ فيه قال بَعْضْهُهُ: جار له أن يركب وقت الروَاح إلى 

انيم لن روَا لبه لس بمَثي إلى يَيْت الله َنم لشي إلبه وقت الرّجُوع. 

وقال بَعْضُهُمْ: يَمْشي وَقْت الرٌوَاح أَيْضًا لأنْ الروَاحَ إلبه للإخرام فان مَمْيًا إلى 
يت الله وَالقيّاُ أن لا يَلرَمَهُ بها اندر شيء رلا ارم مَا ليس بقربة واج أن 
ال بَا (وَلا مَقَصُودَة في الأصْل) يعني لذاته لأن المقصوة من شي آَحَرٌ لا 
َفْسُ فَكَانَ القاس أنْ يَكُونَ الندْرُ به باطلا لكن ركاه بالأثّرِ وَالعُرزف. 

ما الأثرُ هما قال مُحَمَّد في الأصّل: بَلعَنَا عَنْ علي بن ابي طالب رَضِيّ الله عه 
ألَهُ قَال: مَنْ جَعل على تسه الح مَاشيًا حَجَّ راكبًا وبح شَاة لركويه. 

كَذَا في بَعْضٍ الشرُوح» ولس بمُطَابق لا نحن فيه لماز أن يَكُونَ ذَلكَ فيمَنْ 
ج على تفسه الح مَاشِيًا بعر هَذَا اللفظ لسن الكلامٌ فيه. وقال آخرون: رُوِي عَنْ 
علي رضي الله عَنْهُ أله أْحَابَ في هَذه الْسثألة بأن عَليْ حَجَة أوْ عُمْرَةَ وَهَذَا مُطَابق. 
وَقَدْ رَوَى سبحي في شرحه «أن أت عُفَبَة بى عامر درت أن تشي إلى يت الله 
تَعَاى» فَأَمَرَهَا ابي يل أن ُخْرمَ بحجة أو غُمْرّة». 

وأا العُرْفُ فَمَا ذكَرَهُ في الكتاب اَن 3 ارو | إيجَاب الحَجَّ وَالعمْرَة بِهَذَا 
اللفظ قَصَارَ كَمَا إذا قال عَليَ زيَارَة بيت مَاشيًا قيَلرَمُهُ مَاشياء وَإِنْ رکب وأَرَاق دَمَا 
قَلهُ ذلك على ما ذكرَهُ في التاسك. 

واب للج أو الشثرة بهذا اثر بطربي الَْارٍ من باب ذكر السب وإراة 
لني وَهَذَا ل يُفرق بين أن کا لاذ في الكَغيّة أو في غَيْرِهَا. 

إن قيل: فَإِذا كَانَ هَذَا اللفظ استعارة لالترام الحَجّ كان اللفظ غَيْرَ مور ليم 
كنا لذأ يرب بيه خطيم ةمح يت أذ لا اا ار في عر 
الحجّ كما لا يَلرَمُهُ هُنَاكَ ضَرْبُ الخطيم بوبه 0 یجب إِهْدَاء الثوؤب ا لكوْن 
اللفظ عار عة 

أجيب بان للحَجّ مَاشيًا فضیلة يِس لهُ راكبّاء قال ل «مَن حَجّ مَاشيّا فل 
بكُل خطْوَة حَسَنَةٌ من حَسَئات الخَرّم قيل: وما حَسَنَاتْ الخرَم؟ قال: وَاحدةٌ 
بسُعمائة» فار ا لإاب الشي لإحْرَازٍ تلك الفضيلة) وَمَعْنَاهُ في إِيجَاب الح أو 


صم م 


۱ 


الجزء الثالك 
لعُمْرَة لإحْمَاعهم على ذلك العاف وفيه نظ لأ يلرم امع ين الحقيقة والُجَاز. 
الأول ا هذه اللفظة ذ في العف e‏ للحج 2 العمرَة ماش لا أن الحقيقة 
مُرَادَةٌ بلفظه E‏ 

واا الثاني قفيمًا إذا قال عَليٌ ا روځ و الذّهَابُ أو السَعْي أو اسر أو 
الكوية ا الإثيَان إلى يَيْت الله أو التي إلى الصّفا وَاكْرْوة يلك عر لعَدَم الأثْر 


شرم ام 


YT‏ ايا على الاس 


ر م 


وأا الوَحهُ الثالث قَفيمًا إذا قال علي لشي إلى ارم أو إلى الملجد الحرَام 
قال أو حنيفة و لا شيء َل كار لعي شى إلى الصفا والمرو به وکال ابو 
يُوسف ومحمد: لزم ع أو عُمْرَةَ لأن ارم شامل للبت (وَكَذَا الْسْجدٌ ارام 
فَصارٌ ذكرَهُ کذکره» بخلاف الصّفا وَالْرْوَ ة لأنْهُمَا مُنقصلان عَنْهُ. 

وَلَهُ أن لرام الإحْرَامٍ بهذه العتارة عر ارف ی يَصيرٌ مُجَارًا (ولا يمكن 
إيجَابَهُ باعتبار حقيقة اللفظ فَامتَئعَ صا 

(ومن قال عبدي حر إن لم احج العام وقال: حَجِجِت وشهد شاهدان أنه ضْحَى 
العام بِالكُوفَ لم يُعتّق عبده)؛ وهذا عند أبي حنيفتّ وأبي يُوسف وقال محمد: د يُعتَقَ لان 
E‏ و لو ا ON‏ 


ل موس اسداس 


لو ا ا ل ل ل 


يحيط علم الشاهد به ولكنّه لا يمي بين تفي وَنَّفي تَيسِيرًا. 
الشرح: 
ومن قال عَبْدي حر ن ل احج العا ظاهرٌ. وقول (لكن لا يمير س تفي وكفي 
کک س بمَسنالة السيّر الكبير: رَجُلان شهدا على رَجُلٍ ألا سَمغتاه قول سي 
ُن الله وَل يقل قول التَصَارَى قَبَانَتَ منْهُ امْرأنة وَالوَجُلَ يُقول وَصّلت بقلي قَوْل 
القصتارى ارت هذه الا وان قَامَتْ على النّفِي لها قَامَتْ عَلى تفي شيء 
حاط به علمٌ الشاهد. 


سس ام 


وَأَجَاب الإمَامُ قاضى خان بأن هذه السَّهَادَةَ شهادة امت على أمر وجودي 


للللللسس سس سد العنایت شرح الھدایت 
2 اروج عقيب قله المسيح ابن الله ولكن قال الإمَامَان العَلمّانَ في 
اقيق شس الأئمّة وَفْخْرٌ الإسلام: إذا قال الشاهدان اروج م يقل هذه الرَيادة 
قبلت الشَهادَة لأن قَوْهُمَا هَذا بان منْهُمًا لإحَاطة علمهمًا بلك فكان النَمِْيرُ ييْنَ تفي 
وقي حبرا وَلكنةُ لمحتا المصنُف لإفضائه إلى الحرَج. 

(ومَن حلف لا يُصوم فَنوى الصوم وصام ساعيّ ثم أفطر من يومه حنث) لوجود 
الشرط إذ الصومٌ هُوَ الإمساك عن المفطرات على قصد التَّقَربِ (وَلو حلف لا يَصُوم يُوما 
أو صومًا فَصَامْ سَاعَحَ ُمْ أفطرٌ لا يَحنّت) لأنَهُ يُرَادُ به الصّومُ الام عبر ره وَدَلكَ 
بإنهائه إلى آخر اليّوم واليُوم صرح فِي تقدِير دة به 

الشرح: 

قول ومن حَلف لا يَصُومٌ) ظاهرٌ. ووه (لأنَهُ يراد به الصّمٌ الام اتير شَرْعَا) 
رَد عَليِْ مَا لو قال والله لأَصومَن هَذا اليَوْمَ وكان ذلك بَعْدَ مَا أكل أو شرب أ 
بعد الرّوَال صح يمه بالانقاقء وَالصُومُ مَقرُون باليْمٍ وَمَعَ لك لم برذ به الصّوم 
الشرعي فن الوم المّرعيً بعد الأكل أو الٌُرب أو بَعْدَ الروال عير مُمَصَوَر 
وَالَوَابُ أن الدلالة قَامَتْ عَلى أن اْرَادَ به ليس الصو الشرعي و كن اليَمين بَعْدَ 
الأكل أ يد الروال فالصرف إل اضر اللو وَالعَقَدَتْ يميه عَليِه بخلاف ما 


r OAKS So ¢‏ 0 ماه o‏ هه # o SI. 2o‏ 
تحن فيه فإنه ليس فيه ما يمتعه عن الصوم الشرعي فينصرف إليه. 


(ولو حلف لا يُصلي فقام وقراً ورَكع لم يُحنّثء وإن سجد مع ذلك ثم قطع 
حَنِث) والقيّاس أن يحنَث بالافتتاح اعتبارًا بالشروع في الصوم. وجه الاستحسان أن 
الصّلاةً عِبَارَة عن الأركان المُحتَلمَتٍ هَمَا لم يات بجمِيعها لا يُسَمّى صلا بخلاف 
الصوم لأئه ركن واحد وهو الإمساك وَيتَكَررٌ في الجزء الثاني (ولو حلف لا يُصلي 
صلاة لا يَحنَّثُ ما لم يُصل ركعتين) لأنّهُ يراد به الصّلاةٌ الْمُعتَبرَةُ شرعا وَآقَلْهًا ركعتان 
للنّهي عن البتيراء 

الشرح: 

وقول (وَلو حَلف لا يُصّلي) ظاهرٌ. وقول رلا يَحْنَث مَا لم يُصّل رَكْعَتَيْنِ) قبل 
عليه ينغي أن لا يَحْنَتْ بمُجَرّد الإثيّان بِالرَكْعَتيْن ما ل يَأت بالقَعْدة لأن الصّلاةَ لا 


الجزء الثالث 
م بدُون القعْدَة ا بشيء أن ال ر كتين عبَارَة ع صّلاة ام 
ماما 2 لما يكون ا وا إل ولك ا بقوله لاله يُرَادُ به الملا الح 
شرعاء والله له أغلم. 
E E‏ والمخلى وير لنت 
(ومّن قال لامرآته: إن لبست من غزلك فهو هدي فَاسْتَّرَى قُطنًا فَعَْلتهُ وتسجته 


۳ 


فلبسه فهو هدي عند ابي حنيفََ وقالا: اليس ع ن ن باك تفزق من ف ا 
یوم حلف) ومعتّی الهدي التّصدق به مَك لَأنّهُ اسم نّا يُهِدى إليها. لهُما أن التَّدْرَ نَا 
يصح في الملك أو مُضاهًا إلى سبّب الملك ولم يُوجد لن الس وغزل المرة ليسا من أسبَاب 
ملكه. وله أن غزل المرأة عادَة يكُون من قطن الزوج والُعتَادُ هو ارَادُ وذلك سَبّبّ ملكهء 
ولهذا يحتَث إِذَا عَرَلت مِن قطن مُملُوك له وقت الَّدْرٍ أن القُطن لم يصر مذكورا. 

الشرح: 
على اليّمين في الضّرْب والقثل 9 ااا الاب 0 مه ود را لأن 
اليمِينَ به مشرو وجودا وَعَدَماء بخلاف الضَّرب والفشل (وسنَ قال لامرأته إن لبسست 
من غرّلك فهو هَذي) أي صدقّة نمدق به على راء م وك رامن و 
(وَاْعْنَادُ هُوَ الْرَادُ دُ) يعني فصار کاله قال من قطني أو من من قطن تأئلكة ولك أ 
العَزل من قَطْن الرّوْج (سبب E‏ يعني من ملك الج وقول رودا 

إيضَاحٌ لقوله وَذَلكَ سيب لملكه: , حي باز ل و E‏ 

الحلف كان ذلك سيا لأن يَمْلكَ اسان أن اقفن لمن بِمَدَكُورٍ هناك 77 
ذَاكَ إلا باعتبار أن عل ار س للك الروْج تًا عَرانة في العف العاف لا ةف 
ن أن يَكُونَ القن ملو کا وَقْت الف أو م يَكُنْ. 

(ومن حلف لا يبس حليًا لبس حاتم فض لم يَحنَّث) لأنّهُ ليس بِحُلى عرفا ولا 
شرعا حتّى أبيح استِعمائهُ للرّجَال وَالتّحَثُمُ به لقصد الحَتم (وإن كَانَ مِن دَّهَبٍ حِث) 
لاه حلي وها لا يحل استعمالهُ للرجال. (وَلو لبس عق لو غير مُرَصّع لم يَحنّْ 


بور و 


عند أبي حنيفت: وقالا يحتث) ٿه حلي حقَيقَةَ حَنّى سمي به في الفرآن. وله أنه لا 


4 


العنايت شرح الهدايت 
يَتَحَلى به مُرهًا إلا مُرْصّعَاء وَمَبنَى الأيمَان على العُرف. وقيل هدا اختلاف عصر وَرَمَان؛ 
وَيُمْتّى بقولهما لان التُّحلي به على الانضراد معتَادٌ 

الشرح: 

E ES 
ااا من ذهب أو فضّة أو جوش واسدل بإباحة اسْتعْماله للرّجَال على أن الام‎ 
ا %4 لكان 1 ةلال 3 العَرَينَ بالذهَب والفضّة‎ 
حرام على الالء وا جار اعم بالفطة هُمْ لقند احم أ لقره لم يكن حلا أ‎ 
کان اقصًا في کونه حَليًا فکان مُبَاحًا (وَإن کان من ذهب حَنث) يَعْنِي كَيْقَمًا کان‎ 
ْ سَوَاء کان فيه فص أو | يكن.‎ 

قيل الخواتيم م تلان الدب مُطْلنَا وَالفضمة المموم ا نالف أن لالم حا 
يَحْنَت بلْبْسهِمًاء والفضة العيِرٌ الفطوفة ولخالق لا حت بلئْسه. 

ووه رولو لبس عقد لوك ظَاهنٌ والعقد بالكَسْر هُوَ القلادة وَالتَرْصِيعُ 
لتّركيب) قال تاج م باجواهر. وقول (حَتّى سمي به في القرآن) اي بالحلي 1 
به قؤله تقال و وخر جوا نة حلية ينها [الدحل: 4 ]١‏ وله تعالى « مورت 
فيها يق او ین ذهو ولول 4 [الحج: ؟"] حل اللؤلق حَليَا بجَعْله تفسيرًا لقؤله 
عالى « لوت ). 

(وَمَن حلف لا ينَامٌ على فراش هَنَامٌ عليه وفُوقَهُ قرام حنث) لأنّهُ قبع الفراش 
هيعد نَائِما عليه (وإن جعل فَوقَهُ فراش آخَرَ َنام عليه لا يَحَنَتْ) لان مثل الشيءِ لا يكون 
تبعا له فقَطع النَسبةَ عن الأول. 

الشرح: 

وقوه (ومَْ) (حَلف لا ينم عَلى فراش) بريد عَلى فراش بعینه بدليل قله وإن 
بعل قوق فرَاضًا عر نام عله لا حتت إل لو کان على حقيقته مرا نت في 
هذه الصّورة أَيْضًا لاه ام على فرّاش. 7 ركه بع له فلا ير حَائلا) شیر إلى أله 
َع لوه طرخ على الأزض ولس عله لم يضقت لگ حيتهذ م يق توه يما له 
قصَارَ بمئزلة البسّاط والخصير. ۰ 


الجزء الثالث 0 


(ولوحلف لا يُجلس على الأرض فَجَلس على بساط أو حَصير لم يُحنّث) لاه لا 
يسمى جالسا على الأرض؛ بخلاف ما إا حال بَينَهُ وبين الأرض لبَاسَهُ لأنّهُ تَبّعْ له فلا 
يعتبرٌ حائلا (وإن حلف لا يَجِلسْ على سَرِيرٍ فَجَلسَ على سَرِير فُوقَهُ ساط أو حَصِيرٌ 
حنث) لأنّه يعد جالسا عليه؛ وَالجِلُوس على السرير في العادة كَذَّلك بخلاف ما إذا 
جعل فوقه سريرا حر لأَنّهُ مثل الأول فَقَطّعْ النُسبَجَ عنه. 

الشرح: 

وو رولو لف لا جل على سترير) اهر مم قم 
باب اليمين في الضرب والقثل وغيره 

(ومن قال لآخَرَ إن ضربتُك فعبدي حر هَمَاتَ فَضَرَبَهُ هَهُوَّ عَلى الحيّاة) لان 
الضّرب اسم لفعل مُؤلم يتل بان والإيلام لا حف في ايت ومن يذب في 
القبر تُوضع فيه الحيّاةٌ في قول العام وَكَدَّنكَ کک نه يراد به التمليك عند 
الإطلاق؛ ومنه الكسوة في الكمّارة وَهُوَ من ليت لا يتَحَمَّقَ إلا أن ينوي به الستَر وقيل 
بالفارسِيجٍ يَنصّرف إلى الأبس (وَكَدَا الكلامُ وَالدُخُول) بان 0 من الكلام الإفهام 
والموت افيه والراذ من الدخُول عليه ه زيارثه وبعد الوت يزار قبره لا هو. 
00 

ب اليمين في الضٌرب والقثل وَغيْرِه): يريد بالعَيْرٍ العُسْل والكسوة وَقَدْ 
e‏ الَاسبة في الاب ؛ ممم (وَمَنْ قال لاحر إن ضربك فعَبّدي حر فَمَاتَ 
فَضَربَهُ فهو على اليا أن لزب اسم لفل م1 يِل بالبدن) وشو لا تحن في 
اميت لاثتفاء الإيلام فيه) وُوقض بقؤله تَعَاى لاود بيلك ضغتًا فاضٔرب به وَل 
ا : 44 ]» قفد أو عله الام في تمه بعتب بهذا الذي دكن و( 
يُوجَدْ الإيلامٌُ تا أن الضّعْث عبارة عَنْ الحزمة الصغبرة من رَيْحَان ¿ أَوْ حشيش فَلم يكن 
ار إيلامٌ فكيْف لأثرائه. 

وجيب باه جَارَ أكون هَذَا حُكْمًا تابا بالتص في حى ايوب عَلَِْ الصّلاة 
والسلام امنا ی ا ی لتم ان شاف القاس 


فلا يلق به غير هَذَا إِذَا لم یک لأ راء الضث إيلامٌ على مَا كر في گقسير 


بش 


العنايت شرح الهدايت 


وروي عَنْ ان عباس أن الضَّفث عبارة عَن القبضة من التّجرٍ فَجَارَ أن يُصرنها 
أ أجرَائهًا فَكَانَ حُكْمهُ بَاقِيَا في شَرِيعتنَا أيْضَاء 6 الكلام فيه في الككنشاف وَذَكَر 
في شرح لطْحَارِي: ومن حَلف ليضربن لاا ماله سوط فَصَربَهُ بها ضربَة وَاحدّة إن 
وَصّل له كل سوط بحيّاله بر في يُمينه» والإيلام شر فيه لأن الَقْصُودَ من الضّرب 
الإيلام. 

وقوه (وَمَنْ يُعَذّبُ في الق جاب عَم قال فلكم الإيلام لا حمق في 
ّت يُتكل ِعَذَاب اميت في القبْرِ وَقيّدَ يقؤل العامة احترَارًا عَنْ قول أبي الحسيْنِ 
لاطي إن الذكا ا ترط اليا قغذيب اليّت. 

وو (وكَذَلكَ الکو يغني إن قال إن كوك عدي حر فَكَسَاه بَغد 

الات يت 

وقوه لله يراد به) أي الكمئوة على تأويل الإكْسَاء (اشنليك عند الإطلاق» 
َمنهُ الكسوة في الكفارة وهو من الت لا يمحم إلا أن ينوي به) أي الكسئوة (السش 


ks 


م ص م 
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وقول (وقيل بالفارسيّة يَنْصَرفُ إلى اللئْس) دُونَ اليك وَهُوَ قول الفقيه 3 
2 £ ك 


اللييثء وَمَعْنَاُ له لا يس بحت لآل َا خلف لا يل لا لَه وهو ينا حدت لان 
الإلباس ار عن اثر ر والتغطية وك بغر ا 

ووه وکا الكَلامُ وَالدُحُولَ) يمي إِذَا حلف لا يُكَلمُ فلائا أو حَلف لا 
ذل على ُلان کلم أو خل عله بدا قات لا حت في ينه لن الْفُصُوة 
من ؛ الكلام لهام ولوت افيه ) وَاكْرَادُ بالدّعُول عليه زاره وَبَعْدَ الوت یزار رَه لا 


عا سر بره 


هى فإن قیل: قد روي وان رسول الله علد كلم اكات القليب حَيث 
بأسْمَائهم فقال: هَل وَجَدتُمْ ما َعَدَ ربكم حف َم وَجذت مَا وَعَدني ري حَقًا» 
ET‏ 

(ولو قال: إن عش هَمَبِدِي خُر فَصَملهُ بَعدَ ما مات يَحَنَت) يان الشمل هُوَ 


الإسالة وَمَعتَاهُ اللطهير وَيَتَحَفقٌ ذلك في الَيّت 
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الشرح: 

وله ووقفتة د يني لتَطْهِيرَ (في اميّت) ألا ری أن مَنْ صلی رخو 
تمل میا سلما ل بقل لا جوز وَإِنْ كان مسولا جارس 

(ومن حلف لا يضرب امرتهُ مد شعرها أو حَنََها أوعَضّها حنث) نه اسم لفعل 
مؤلم وقد تَحفّق الإيلام؛ (وقيل لا يَحِدَّثُ في حال اللاعبة) لأئه يُسَمّى ممَارَحَمَّ لا ضربًا 

الشرح: 

رومن حلف لا يَطْرِبُ اْرأئة فُمَدُ شغر رھ ها أ ختقها أ عَصنهَا حت له اسم 
لفعلٍ 0 صل بالندن (وَقَدْ تُحَقَقَ الإبلامم من هذه الأفعَال (وقيل لا يَحْنَثْ في 
حال اعبت وَإن 2 وآلَھا لاه يُسَمّى في العاف مُمَارَحَة لا ضرباء وهو منقول 

عَنْ الإمام فخر الإسلام. 
(ومن قال: إن لم أقثل فلاا فامرآئة طالق ولان مَيّتَ وهو عَالم به حنث) لأنّهُ 


اج اال لال 1 إلى 


عقد يَمِينَهُ على حيّاة يُحدقُها الله فيه وهو متَصور فب 2 فينعقد ثم يحتث للعجز العادي (فَإِن 


و 


لم يعلم به لا يَحنَتْ) لأئه عفد يَمِينَهُ على حياة ڪَادّت فيه ولا تُتَصورُ ور فَيَصيرٌ قياس 
مسألةٍ الكوز على الاختلاف؛ وليس في تلك المَسألجٍ تفصيل العلم وَهُوّ الصّحيح. 


الشرح: 
وقول (وَمَنْ قال إن م اقل فلاا) ظاهر. وقوه (هُوَ الصّحيح) احَترَارٌ 
وکر في شرح الطْحَاوِي قال فيه: ولو کان يَعْلمُ أن الور لا مَاء فيه فُحَلفَ وَقَال 


إن 1 أشرب لاء الذي في هَذَا لكر ْم فَامرَأَهُ طَالقٌّ حَنت بالانقاق. 

وَرُوي عَنْ أبي حنيفة في روَاية ری ألهُ لا ينث علم أو لم غلم وهو قول 
زر وَهْوَ اي > لاه عَقَدَ ليَمِينَ عَلى شرب الماء المؤحُود ذ في الکوز واه تعالى 
غلم وَإِن أخدث في الکوز ما ولان الذي کان 0 في الکوز وَقَتَ 
اليمين لأن لاء الذي أضيف إِليْهِ السب لا يحتمل الوجُوة زد ااذه مق ناطق 
نة الل إذ كان بعلم ات نلان لل عفد يميه على فغل اقل في فاد فإ 
ااه الله تعالى فهر لذن لقوله تَعَالى « فَأْمَاتَهُ أ الله مأئة َة عَامِثُّمَبَعَقْد 4 [البقرة: ۹[ 


# اله بر 


وَكان ما 7 عليه المين دو هما والعَادي مو ٤ل‏ العادة کالارادي منسو ب * إلى 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 
الإرادة فَإن اء الثأنيث حف في النسنبّة. 
باب اليمين 2 تقاضي الدراهم 

(م لد لتقي رن فود ف ر يا تون انی ون فان ر تيد 
َهْوَآَكثَرُ من الشثهر) بان م ُوه َد قريب وَالشهرُومَا رَد عليه يُمَّدبَعِيدء لهذا يقال 
عند بُعد العهد ما لقيدُك مَندُ شهر. 

الشرح: 

رباب اليّمين في تقاضي الدّرَاهم): نا کائت الدَرَاهم م ا دون القاصد 
في الْحَامَّللات وَعَيْرِهَا حر اليَمِينَ التي تعلق بها وحص ا بالذکر لکونھًا اکر 
استعمّالاء لي الباب بالتّقَاضِي وَالْسَائل لَذكورَةَ ذ فيه بلفظ القضّاء وَالقَبْضِ وَالعدّد 
3 ااه ناقشا واس لے بغار سنب ذا طن ادكو ف هَذَا ما 
قال الشارحون: 

وأقول: جَمِيعٌ مَا ذَكَرَهُ في الكتاب من الْسَائل مَبْناهُ على اناي ا 
اصرح بذکره عند رأس 5 مسال وَالأصل في هَذَا الاب أن الديُونَ تُقَضَى بِأُسَْافَاء 
Nh‏ وان مَا دُونَ o‏ 

قال: ٠‏ اف ليقضينٌ دَيْنَهُ). تقاضى الرَجُلَ ديه وَأ فحَلف غر 
ليقن دت رال قريب فهو ما دون الشَهرِء وإن قَال إلى بعيد فَهُوَ كر ِن اله ا 
فی | لکتاب» محال لظي ا ی ننه 

E 
تَبَهرَجَنٌ آو مُستَحَنٌ لم يحنث يَحدَّث الحالف) لأنّ الرَيَاهَةَ عيب والعيب لا يُعدم الجنسء ولهذا‎ 
لو تَجُورُ به صار مُستوفیاء فوجد شَرطٌ البرٌ وَقَبِضُ الْستّحَقَّةٍ صَحيح ولا يَرتَفِعٌ بره‎ 
ابر امتَحَْقَ (وإن وَجَدَهَا رَصاصا أو سَتُوقَمَ حَنِث) لأنّهُمَا ليسا من جنس الدَرَاهِم حتّى‎ 
لاود ال روات اعرف و 01 وقبضة بر في يُمينه) لأن‎ 
قضاءَ الدّين طَرِيمه المقاصبٌ وقد ت تَحَفَقَت بمُجِرّد البيع فكأئه شرط القبض ليتَقَرَر به‎ 
(وإن وَهَيَهًا له) يعني الدّين (لم يبر) لعدم اصح لأنّ القضاء فَعله وَالهِبَيٌ إسقاط من‎ 


صاحب ١‏ لدين. 


الجزء الثالث +7 ميس قن 


الشرح: 

وَإِنْ زَادَ في التقاضي (فْحَلف ليَقضيّنَ د ته الوم فَقَضَاهُ ثم وَجَدَ فلان بَعْضَهًا 
ثوا أ تبهرجة أو ملحا بر في يُمينه) لَا ذَكَرَهٌ في الكتابء وَالرَيْفُ ما رده بيس 
الالء اهر ما ماده اجان وسيأتي في تاب اليْوع. 

وقول (قوجد شط بره) يعني قضاء دنه في الوم (وقبض الْسَحَقّة صّحيح) ألا . 
ری أله لو اشتری بها شيا مها اسح يقي ال صحيحاء ولو لم يصح بض 
TS‏ من الريُوف أو 
رة 0 المستَحَقة الب الممَحَفَى) لأن اليَمِينَ ASE‏ د النراط ۾ يل 
القسخ والالتقاض کالکات فان مَوْل اكاب إذا رَد البَدَلُ کن 5 a‏ 
استرَد بالاستحقاق لاد ضض الكو بخلاف قضَاء الدين له يتفض برد د الَقبوضِ 
َنْب أو استحقاق أن 1 اا قذ زَالت. 

تيه رود ر وقوه (لأن قَضاء الدَينِ طَرِيقة المقَاصة) يبان 
أن مَا يَقْيِضُهُ رَبُ الدَيْن يَصِيرٌ مَصْمُوًا عليه لأ يَقِضُهُ لتفسه على وجه اليك 
وارب ال على اون مث أي مل ما في ذه فاقيا فياقیان قصّاصًا (وَقَدْ تَحَقَقَسْ 
مجر محرد الي لأن تَّمَنَ العبد آخرٌ الديْئينِ فيکون قَضَاءٌ عن الأول ينما کان طريق 
52 الذي الْقَاصّة لأن قضاء الدَيْن حقيقة لا يُتَصّوُرٌ لأن القضاء يُصادف الي وح 
Ml E‏ 000 : 

وقول (فكالة رط القنض) كاله إفارة إلى الحواب فك ينال لذ E‏ 
المقَاصَة بمُجَرَّد اليم لا قال مُحَمَّدُ في الجامع الصغير ويقبضةُ. وَوَجْهُهُ أن اشتراط 
لض يكن هذا ان مل الب الذي للمعتتري عله لن ماله من ان حل تقر 
ومن العَبّد غَيْرُ مُتَقَرّر قبل القبْض لاه على شرف السقوط بمواته) فإذا قَبَضَهُ 
ا ی مثله فتقاصًان (وإن وَهَبَّهَا 0 أي ١‏ إن و في الذائرُ ديه 
للمّديُون ر( يبَر الخالفُ (لعَدَم امْقَاصَّة) ا عَلِيْه فعله ب اا 
(وابة) لئست فغلهُ لأا 0 الدَّيْنِ) ا 40م من 


0 


الحنت» کا أ“ E NE‏ يَحْنَث علد ا حنيفة وَمُحَمَّد ل رات 
حنث ر بذلك إ ير و بي و 


1 العناييّ شرح الهدايي 

0 عَليْ وخر الدين» وَفْوَات الْخْلُوف عَليْهِ عنْدَهُمًا جهة في بطْلان اليَمين كما 
اة مسنالة الكُوز عَلى مَا تَقَدم. 1 

ال بَعْض الشارحين: ولا فيه نَطَرٌ لاه حيتكذ يَلرَمُ ارتفاع التمِيضَيْنِء وَهُوَ فاس 

ن ال تقيض الحثث» فمن وجود أُحَدهما ارم تفاع الآخر ومن 1 رتفاع 


رو ور 


عم ير رة لاض دياز اذ يرفعًا جَمِيعًا. 
بأحَدهمًا ا لضي لیس کذاكت ذا بطل اليَمينْ بفوّات ار 2 E‏ 


ل 2 


لا و 

(وَمَن حلف لا يقبض دَينَّهُ رهما دُونَ درهم فَقَبّض بعضة لم يُحنّث حتّى يقبض 
جميعه) لان الشّرط قبض الكل وَلكِنّهُ بوصف التَمَرّقء آلا يُرَى أنه أضاف القبض إلى 
دين مُعرّفٍ مُضاف إليه فَيَنصّرِفُ إلى كله فلا يُحنّتْ إلا به (فَإِن قبض دَينَهُ في وزتين 
لم يُتَشَاعَل بِينَهُمَا إلا عمل الوزن لم يَحنّث وليس ذلك بتفريق) لأنهُ قد يتَعَدُرٌ قبض 
الكل دُفعَيّ واحدة عادة فَِيَصِيرٌ هدا القدرٌ مُستثتى منه. 

الشرح: 

وَإِذا تَقَاضَّى دَيْنَهُ فقال أقضيهًا م ُنَجُمًا فَحَلفَ رلا يَقبض ديه درْهما دون 
کک oT‏ 

بض الكل بوصْف ارق ل أضّافَ القَبْضَ إلى دين مُعَرّف مُضَاف إلبه وَهُوَ 

ا ا ٠‏ إليه) اركب يفي بائتقاء جزئهء ذا وُجد أُحَدُهمَا 
دُونَ الآخر لم ينث وَهَاهُنَا إن قات عَدَمْ فرق لم يُوجَدْ قَبْضْ الحميع. وكَوْلهُ (فإن 
قيض ديه في وَرْئيْنِ) ظاهرٌ. 

(وَمّن قال: إن كان لي إلا مانم درهم فامرآئة طّالق فلا ملك إلا خمسين درهما 
لم يَحنّث) لأنّ المقصود منه عرفا تفي ما راد على المانّجَ ولأن استثتاء الات استثتاؤها ' 
بجميع أجزَائِها (وَكَدَلكَ لو قال غَيرَ مِانّجٍ أوسوى ماتَتٍ) لأنّ كل ذلك آداة الاستثناء. 

الشرح: 


go سام‎ 


وَمَرْ تَقَاضَى من غَربمه مالين فَقَال لا املك ذلك المقَدَارَ قَلم يُصَدَقَهُ قال (إن 


بِمَرَة 


1 


الجزء الثالث 
کان لي إلا مائة درْهم فَامْرأتهُ طَالقَّ وَل يَمْلكْ إلا حَمْسينَ درْهَمًا ۾ يَحْنَت) لَا ذَكَرَه 
في الكتاب. قول ولان استنتاء المائة استنتاؤهًا بجميع أَجْرَائهًا) يعني فکان استشتاء 
الخمْسينَ داحلا تحت اسْتثْاء امائة لأن ا مسين من أَجْرَاء اماه فللك لم يَحْنثْ. 
مسائل متفرقة 

(وإذا حلف لا يفعل كذا تَرَكَهُ أبدا) لأنّهُ نَمَى الفعل مطلقًا َعَم الامتناعٌ 
ضرورة عموم النّفي (وإن حلف ليَمعَلنَ كذ ففعله مَرَّةَ واحدة بر في يمينه) لان الملتَرّم 
فعل واحد غير عينء إذ الام مَقَامُ الإثبات فَيبَرُ آي فعل فعلهُ وَإِنمَا يَحنّتُ بقوع الياس 
عنه وذلك بمُوته أو يفوت محل الفعل. 

الشرح: 

(مَسّائل متفر فة : اي هذه الئل التي َذْكيُهًا مَسَائل مق ومن دب 
اأصتفين 1-1 ما شد من الأبُوَّاب في آخر الكتّاب. 
(وَإذًا حَلف لا قعل کذا رک بدا یمین عَلى فغل الشيء أو رکه لا تلو 
إا أن کون مت يوقت كوم وشهر أو مُطلقة فن کان الثاني وَهْوَ اكور في 
الکتاب» فإن کان على ارك ترک أبدَاء وَإِنْ کان عَلى الفغل بر بفغله مَرَةَ على أي 
وجه کان اسیا أو عامدا مُحْمَارًا أو مُكْرَهَا أو بطريق اوكيل؛ لأن الفغل مُسْتَملٌ على 
مَصْدَرِه اشتمّال الكل على ابی OT‏ عدم الحاجة إلى الغريف» وَالَكرَة في 
ا د ا مار 
الي حنٹ» ون َعَلهُ في صُورَة ااك ا 

روإلتا ينث بوقوع اياس عله ولك يتوت الخالف أو يقت محل الفغل) 
فان کان الأول وم يذ كر في الكتاب فإ ا فيه قبل مضي القت ون وَقَعَ 
ام بمواته 9 بفوت الْحَل لأن القت ماع منْ الاحلال» دلو انل مضي 
القت لم يَكُنْ للتُؤقيت فَائدةٌ 


(وإذا استحلف الوالي رجلا ليُعلمِئّهُ بكل داعر دحل البَلدَ هَهَدَا على حال ولايته 


3 
أن 


خاصة) لان المقصود منه دفع شَره أو شر غَيرِه بِرّجِره هلا يُفِيدُ هَائِدَتَهُ بعد زَوَال 
سلطّتته وَالزُوَالَ باوت وكَدا بالعزل إلى ظاهر الروايّج 


1۲ 


العنايت شرح الهدايت 


الشرح: : 

روإذا استحلف الوالي رَجُلا ليُعْلمَنهُ بكل ذاعر) أي مُفسد خبيث من الدَعَارَة 
رهي ليث َالقَسَادُ (دخَل البَلدَ كان الإْلامُ وَاجيّا حال ولايته حاص ولب ا 
الإغْلامُ حال دُعُولهء ونما رمه أن لا يُوَخرَ الإعْلامَ إلى ما بَعْدَ موت الوَالي أو عله 
عَلى ظاهر الرواية (لأن الْقَصُود من أي من الإغلام (دفع شَرم) أي شر تفس الدّاعرٍ 


وأ عزرلدي زرخ كان N E CE O‏ 
كَانَتْ في قَصّده 7 ينه وَهَذَا المقصُودٌ إِنّمَا فيد قائدئهُ إذا كان الوّالي قادرا على 
تنفيذه وَذَلكَ بالسّلطَة AF‏ ول بالّوْت لا مَحَالةَ (وكڌلك بالعَرّْل في ظَاهِرٍ 
الرواية) وَإِنمَا يد بظاهر الرّواية اراز عَمَّا رُوي عَنْ أبي يُوسْف آله حب الإعْلامُ 

عَلى الخالف بَعْدَ عَرْل الى اننا نك كيه ف او 


(وَمَن حلف أن يهب عبده لقلان فوَهَبَهُ ولم يُقبل بر في يمينه) خلاقًا لزفر فإِنّه 


يعتبره بالبيع لائ تَمليك مثله. ولتا آنه عقد برع فيتم باتبرع ولهذا يقال وهب ولم 
يقبل» ون الود إظهار السمَاحَجٍ وَدَلكَ يتم بهء آمًا اليح فَمُعَاوَضَّةٌ فَاقتَضَى الفعل 
الشرح: 
ووه (وَمَنْ) (حَلف أن يَهَب) على ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضِحٌ» وَاعقلف 
أُمْحَابنَا في بوت الملك قبل الول فَمْهُمْ مَنْ قال يتبُوته إلا أله بالردٌ ينض ذَفْعًا 
لضَرّر اله وَمِنْهُمْ مَنْ قال بعَدمه لاحْتمّال أن يَكُونَ الَوْهُوبُ مَحْرَمًا للمَوْهُوب له 


- 3 ۶ 8 : 
يق عليه فلا يُمْكنُ دَفع الضَرّر فيتوقف الثبوت على القبول» بخلاف اليم وَالِإجَارَة 

5 1 7 2 6 ی ن 5 
وکل عَقد فيه دل لاه تملك من الحانييْن فکان تَمَامُهُ بهمًا. 


ىا ا 


(وَمَن حلف لا يشم رَيحَانًا شم وردًا أو يَاسَميئًا لا يَحنَث) لائ اسم لا لا ساق 
ولهُما ساق. 

الشرح: 

وَمَنْ حلف لا يشم رَيْحَاَا قشم ردا أَوْ يَاسَمِينًا لا حتت لاه اسم لا لا 
اق له فك سَاق) قيل هَذَا تفسيرٌ الإمّام فر الإسسلام وَقَلدَهُ الصّْرٌ السّهِيدُ 


ب 


الجزء الثالث 
2 لع 4 ع بل ITT‏ 8 و مه سم 24 ددن ۴ ه 
الصف وفيه نَظَرٌ لاله ل ثبت في قوانين اللعّة الرَبْحَان بهذا التفسير أضصلا. 

وَحَوَابَهُ أن مَعْنَى قوله امم ا لا ساق له أن لساقه رائحة طبه كما لورقه 
اه ودر و هم 2 رفو ق 2 8 3 8 ت 5 
اصطلح عليه الفقهاء وإن لم يَْبْتْ في اللْعَت على أن فيه في اللْعّة يَتَوَقفْ على 


رل ور 


00 0 
الاستقراء الام في أُوْضاع اللعَة وهو متَعذْرٌ. 


1۳ 


وقيل في الضّابط بَيْنَ الوررد والتهانة اننا ونع ع ب رمن مك ال 1 
لين رائحة طيئة مُستلذة فهو رَيْحَانء وما بت من الجر ولورقه رائحة دة 
هو ورد 

(ولو حلف لا يشتَّري بتَفسجا ولا نيت له هَهُوَ على دُهنه) اعتبارًا للغرف ولهدا 
يسمى بائعه بائع البتفسج والشراء ينبني عليه وقيل في عرفتا يقَعٌ على الورق (وإن 
حلف على الورد فَالِيَمِينَُ على الورق) لأنَّهُ حَقَيقَمٌ فيه والعغرف مََرَرٌ له وفي البَتَمْسَج 
قاض عليه. 

الشرح: 

رومن حَلف لا يَسْترِي بَنَفْسَجًا فاشترى ذُضْن بَنَفسّح حَنت اعارا للعرزف 
وَهَذَا يُسَمّى بَائعُهُ بائ المتقسج و ينبني عَليْم أي عَلى الع وَهَذَا في عُررْف اهل 
الكُوفة وقيل في عرفا يََعُ على الوق وَإِنْ حَلف على الود فَاليِمِنُ عَلى الورّق؛ 


إن وس ر م م روو ل و إن 4 
لأنهُ) أي الوَرْدَ (حقيقة فيه) أي في الوَرّق (وَالعْرْفْ مقر له) أي لوقوع اليمين على 
o 0 55‏ و ا 00 وا ل هھ گە و قه ااه سن 
الحقيقة: يعني أن اسم الورد على الورّق حقيقة» وفي العرف أيضا يهم منْهُ ذلك فكان 


41.0 و و - 2 2 ت ا - 3 5 زه ع o0‏ 02 اا يان 

العرف مقررا للوقوع على الحقيقة (وفي البنفسج قاض عليه) أي غالب راحح: يعني 
أن اسم البَنَفسّج يَقَمُ عَلى عَيْنِ البتمْسّح حَقيقة كما هُرَ مَذْهَبْ الثافعيً لا على دهن 
وَلكن العف غَيْرٌ تلك الحقيقة من عَيْنه إلى ذُهْنه فكان العف غالبا وَرَاجحًا في اسم 


0 ذه 
ر ا م 
البنفسج على حقيقته 

E 


11 


العنايى شرح الهداييى 
كتَبالحو ا 

قال: الحد عَم هو المنع؛ ومنه الحداد للبواب. وفي الشريعت: هو العَقُوبَي المقدرة 
حمًا لله تعالى حى لا يُسمى القصاص حذا لأئه حق العبد ولا التعزير لعدم التُقدير. 
واَقصد الأصلي من شَرعِه الانْجارٌ عَم يتَضرُ به العبا والطهارة ليست أَصليّد فيه 
بدليل شرعه في حق الكافر. 

الشرح: 

(کتاب الحدود): 1 فرغ من ذکر الأَيْمَّان وَكَمَارََها الذاء ين لا وَالعُقوّة 
ورد عقي عيبا العقُوّات ال وَمَحَاسن ادود كثيرة ا ھا رفع الفسّاد e‏ 
العام ار وَالأَعْرَاض وَالأَمُوَ السا عن الاتتذال. وا ها فب سد 6 
منهَّا ما ضيف إليه مثل حد الرّئا وحد القذف وَغَيْرهمًا. وأ تَفسيرَة ل وشريعة 
والقصد ا شرْعه وهو ل هُ في الكتاب 

قال (الرنا يثبت بالبيئج والإقرار) وَاُرَادُ ثُبوثه عند الإمام لأن البينََ دليلٌ ظاهر 
وكذا الإقرار لأنْ الصدق فيه مرجح لا سيّما فيما يتعلق بثبوته مضرةٌ ومعرة 
والؤصول إلى العلم القطعي معدن فَيُكتَمى بالظاهر. قال (فالبينَةٌ آن تشهد أربعةٌ من 
الشهود على رَجُل أو امرآة بالرتا) لقوله تَعَالى: « فَاسَتَسْبِدُوأ علَيهنَ أربَعَةٌ يَنكُمْ) 
[النساء: !١١‏ وقَال الله تَعَالى: « نه لَمْ يَأَنُوأ أَربَعَة سْبَدَآءَ 4 [النور: ]٤‏ وقال عليه الصّلاةٌ 
وَالسلام: للذي قَدّفَ 0 «ائت بِأَربَعَجٍ يَشهَدُونَ على صدق مقالتك“ ولان في 
اشتراط الأرد بعت يتحفق م معتى الستر وهو مندوب إليه والإشاعيٌ ضده 

الشرح: 

قال (الرّنا يمت بالبيّئة وَالإْرَار) ارتا يمد ويُقْصَرُ فَالقَصْرُ عة أل الحجّان 
وَالَدُ لأهْل تجد. قال الفرَرْدَق: أا حَاضر من يڙن يُعْرَفُ زاؤه ومن يشرب الخرطوم 


يُصْبِحٌ مُسْكرًا يُخَاطبُ رَجُلا کی ابا حَاضر» e Ty‏ 


السو السو في الشرع اء كلف : شَهُوَتَهُ في بل امْرأة حالية عَنْ الملكين 
وَشْبْهَتهمًا لا شبْهّة الاشتبّاه رتشكين لكرأة من ذلك واختير لفظ القضاء إِشَارةٌ إلى أن 


)١( -‏ قال الزيلعي قي نصب الراية :)٤۷۸/۳(‏ غريب هذا اللفظ. 


مكزع ]لخ لاك" ا > يس بت ب يت اا 


مُجَرَدَ الإيلاج زاء وَهَدَا يت به العسلل» وَالْكَّلفْ ليرج الصّبي راون اذ 
بالملكيْنٍ ملك التكاح وملك اليمين وَبِشْبْهّة ملك التكاح ما إذا وطئ امراة تَرَوَجَهًا 
بعر شهود أَزْ بعر إذن مَوْلاهَا وَمَا أشبهّه. وَبشبهة ملك اليّمينء ما إذا وطى جَارِيَة 
انه أو مكائبه أو عَبّْده اأذرن لبون وبشبهة الاشتباه ما إذا وطئ الابن جَارِيَة بيه 
على طن لھا تحل له. E‏ يت بالية والإفرار. 

قال المصَنّفْ (والُرَاد وة عند الإمام) وَإْنّمَا قال كَذَلِكَ لأن الا على الفسير 
ذکور يت بفغلهما وحن في الخَارِج وٳن م يكن هتاك لا َة ولا قرا ونما 
الحَصَرَ في ذلك لأ لا يهر مون بعلم القاضي؛ لاه لس بحجة في هَذا الاب 


ًّ کر 
3 


وكذلك في سائر الحذود الخالصّة لقؤله تُعَالى : كلذ م ُو بالشهدآ ا 
أله هم مألَكَدِبُونَ © النور: [١۳‏ وقول (مَعرةَ ومَضَرة) الَضَرَة ضر ظاهرٌ ا ادن 
Sl‏ ضَرَرٌ صل ؛ ببَدَنهِ وَيَسْرِي إلى باطنه من ] وق العَارٍ بالْتسّابه إلى الرئا. و 
(قالييئة أن تشهّد ا من ] الشّهُود) ظَاهٌ. 

و (ولأن في ان شراط الأريعة لير مني لدي اختراز عن قول ل 
نما اشترط الأربَعَ أن الي لا ينم إلا بین وَفغل کل وَاحد لا ُت إلا بشَهادَة 
شَاهدَين فَإِنْهُ ضعيف؛ لأن فغل الواحد كما يت بِشَهَادَة اي کذلك بشت بھا 
فل الاين ونم الراب أن الله الى أُحَبّ السّثرٌ على عباده وَشَرَط زيَادَة العَدّد 
ت 2 0 2 

وقوه وهو أي اسر (مَنْدُوبْ إلبه) قال يل «مَنْ أُصَّاب نكم من هذه 
القاذررات شين ليتع بسَثْر الله», وَقال: «مَنْ سر على ملم سره الله في الذي 
ورالآخرة» (والإشاعة ضدُهُ) أئ اظهار الا ند سر الا کان الإشّاعة على 
ضا صف السثر لا محالة. كم لا كَانَ السَيرُ أ سدوا إلبه كانت الإشاعة أا 

(وإِذا شهدوا سألهم الإمام عن الرّنا ما هو وكيف هو وین زَتَى ومَتّی رَنَى ويمن 
رَنَى؟) لأن النّبي عليه الصلاة والسلام استّفسر ماعرًا عن الكيفيّخ وعن انيت ولأن 
الاحتياط في ذلك واجب لأنّه عساه غير الفعل في الفرج عَنَاهُ أو زَنَى في دَارٍ الحرب أو 
في اتام من الرّمَان أو كانت له مهم لا مرها هو ولا الشهُودُ ڪَوَطء جَارِيةٍ الاين 


ل العنايت شرح الهدايت 
فيستقصي في ذلك احتياطًا للدرء (فَإِذَا ينوا ذلك وقَانُوا رآيتاهُ وَطئها في فَرجِها 
كاميل في المكحلتٍ وسأل القاضي عنهم فَعَدَنُوا في السر والعلانِيّجٍ حكم بشهادتهم) ولم 
يكتّف بظاهر العدالت في الحدود احتيّالا للدري قال عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا 
الحدود ما استطعتّم» بخلاف سائر الحمّوق عند أي حنيفت. وتعديل السرٌ والعلانيج 
تُبَيَئُهُ في الشهادات إن شاء الله تعالى. قال في الأصل: يحبسة حى يسأل عن الشهود 
للاهام بِالحِنَايدٍ وقد حبس رَسُول الله يلد رجلا بالتّهمُت بخلاف الدَيُون حَيثُ لا حبس 
فيها قبل ظهور العدالتيء وسياتيك الفرق إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
(وَإِذا شَهِدُوا سام الإمَامُ عَنْ الرّكا م ما هى احْترَارًا عَنْ القلط في الماهيّة (وَكيْف هُوَ) 
SS‏ وات اراك اا وتيا اام 
في الرمَان (وعن ريع احترَارًا عَنْهُ في الْفعُول به يدل على وُجُوب السّوّال عَنْ 
هذه الأشياء اقل والعقل. أمّا الأول فَمَا روي أن رَسُول الله يلل سل مَاعرا» إلى أن 
ذَكَرَ الكاف وَالُونَ ": يعني كَلمَة لكت لكَوْنه صَرِيجًا في الاب والباقي كتاية وام 
العمل فلن الاخْتيّاط في ذلك واب لأنَهُ قد كان و 
ماهيّة ارا ولا كبْفيثةُ موود أو زئى في دار ارب وَهُوَ لا وجب ؛ الح أو في 
0 من الرّمَان وَذْلكَ يُسقط الحدے او کان له في رة سبْهَةٌ ل يَطْلعْ عَليها 
د كَوَطء جَارِيَة الان فيسقصي في ذلك احتيّالا للدّرء؛ فإذا ينوا ذلك وَقَالُوا 
كا وها في فَرْهَا انا هيهو بها كليل في الكْخُل ياد ن كيفيته كيْفيّته وسال 
القاضي عنهم ا ف اتر والعلانية حکم بشَهَادة ھاو يكف بطاهر العَدَالة 
احتيّالا للدرّی لن لي E:‏ بذلك وَقَال «اذرءوا i‏ ما اسْتَطعتُمٌ» بخلاف 
سائر الحقوق عند 5 حنيفة حيث ٠‏ أكْتَفَى فيه بظاهر العدّالة وهو الإسلام» وديل 
السرٌ والعلانية تي في ادات إن غتاء الله ال قال 5 الأصْل (يَحْبِسُهُ حَنّى 
يسال عَنْ الشّهود) ل قرب لا يط به غد ذل ولا وجه لأخذ 
الكيل مث أن سح من ال يي فإن 
قبل: الاحتياطً في الس أَظهَرٌ. أحيب أن خا ف بن الات ال د 
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الحزء الثالث 
تعر للانهام بابحتاية وَقَدْ صّحّ «أن رَسُول الله ل حَبْسَ رجلا بالتّْمّة» وَالفرْق ينه 
وين الَديُون سَبأتي إن شاء الله تعالى . 

قال (والإقرارٌ آن يقر البالغ العاقِل على نفسه بالزْنا ربع مات في أربعةٍ مجالس 
من مجالس الْْقِرْ كما أَقَرّ رَدْهُ القاضي) فَاشْتَرَاطُ البُلُومْ والعقل لأنّ قول الصبي 
والَجئون غيرٌ مُعتَبّرِ و عَيرُ مُوجب للحد. واشتراط الأربع مَدهَبُنَا وعند الششافعي يَكتَضِي 
بالإقرار مره واحدة اعتبارا بسائرٍ الحقوق؛ وهذا لأئه مظهر وتكرار الإقرار لا يفيد 
زيادة الظهور بخلاف زيادة الَددِ في الششهادة. وَلنَا حَدِيثُ مامز نة عليه الصّلاة 
والسلام أَخْرَ الإقَامَةَ إلى أن َم الإقرارٌ منه اربع مرّات في أَربَعٍَ مجالس» فلو ظهر ہما 
دُوتها نا آخُرها لثبوت الؤجوب ولأن الشهادة اختّصت فيه بزيادة العدد, فَكدَا الإقراز 
إعظامًا لامر الرّنَا وَتَحقِيعًا تی الس ولا بد من اختلاف الَجَاس تا رَوَينَه وان 
لاتّحَادٍ للجلس قرا في جمع الْتَمَرقات فَعِندهُ يَتَحَمْقَ ههه الانّحَادٍ في الإقراي 
والإقرارٌ قَائِم باقر فَيُعتَبَرُ اختلاف مُجلسه دون مجلس القاضي. والاختلاف بأن يرده 
القاضي كلما قر هيدهب حَيث لا يره م يَجِيءَ هيقر هو روي عن آبي حَنِيفَتَ ائه 
عليه الصلاة السام مرد مرا في كل مر حت توَرَى بحيطان ةد 

الشرح: 

قال (وَالإقْرَارُ أن يقر العاقل لالم صُورَةٌ السألة ظَاهِرَةٌ على مَا ذَكَرَهُ (قوله 
اعتبارا بسار الحقوق) يعني في سَائر العَدد مُحَيرّ في الشَهادة دُون الإقرَارٍ فكذلك 
هَاهُنًا. وقول (بخلاف زَيّادَة العَدَد في الشّهَادَة) يعني ها فيد زيادةَ في طمَأنيتة 
القلب» وَتَكْرَارٌ الكلام لبس كَذَلكَ. وَلنَا حديث «ماعز فَإنّهُ جَاء إلى رَسُول الله وَل 
وقال ريت فَطَهرْنِي» فَأَعْرَضَ عله فَجَاء إلى الحانب الآَحَر وقال مثل ذلك فَأغرض 
عله فْجَاء إلى الجانب الثالث وقال مثل ذلك فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاء إلى الحانب الرّابع 
وقال مثل ذلك قلمًا كان في ار الرّابعَة قال الي : الآن أَقْرَرْت أَربَعًا فمن 
ل بفلائ قال لعلك يلها للك باشرماء فَأبَى إلا أن يقر بصّريح الرناء فقال: 
أبك حل أبك جُنُونَ وَفي رواية بَعَثَ إلى أهله فقال: هل نكرُونَ من عَقَله شيئا؟ 


ل سر براه ر خف ا 


1 م 2 ن ھت £ o‏ رار م اه سه #2 2 0 


۱۸ العنايت شرح الهدايت 
كنا تتَحَدت في أصْحَاب رَسُول الله 8 أن اعرا لو عد في َه بعد اله الثالقة وَل 
oo‏ و EES‏ سا 30 
o sS‏ 


Jo ردم‎ 


وَوَجْهُ الاستلال بحَديث مًاعز ما شار إلبه بقوله فَإِنهُ حر الإقامة. وَيَانَهُ أن 


رَسُول الله و عر إقَامَةَ اله إل أذ م الإقرَار ربع رات لو کان الإقرَار مر 
وَاحدة كافيًا م يۇخ لأ ن إقامة ال عند عند ظهُوره واجبة وير الواجب لا يض 
سول الله لاء 

إن قال قائل: ذا لم شت الخد إقراره مَرةَ وَاحدة فَقَدْ احرف يوّطء لا وجب 
اواو ار E E‏ 
في وَطء واحد. جيب بأن لإقرَارَ ربع اتنا ابر حح لات الزن م يعلق 
وري ُ لر بالإقرار مر وَاحدّة ونم الحكم مو و ا 1 
و 

فان قيل: اا ض اللي بي لاله اسراب في عقله فقذ جَاء أشكث أعبر مغر 
اللؤن إلا ا اده ء قبلهُ بَعْدَ ذلك تما ارال الشبْهَة 
بالسّوّال فقال ابلك بل أبك جَنُون. 

أجيب اما عير امال فَإِنّهُ دليل الوبة والتؤف من الله تعالى لا ليل اون 
لتا ال ال ل أك جود کیت كا درا به اله كتا مال لقلك ككلت رط 
زجع عن الرّئا إلى الوطء بشبهة ا الحدٌ عن وَكمًا قال للسارق اس فما 
اله سرة ق والدليل عليه مَا رُوي أن بكر و ذه قال لاعز لا أو لان إن فرت 
الرابعة بع رَحَمَكء ّت أن هَذَا العَدَدَ كان ظَاهرًا عندهم. 


وقول (وَلأَنَ الماد ديل قول يعم واب عن اعَْاره يسائر الحقوق. 
وتقريرة أ أن ساق الحقوق لس نصابُ السَهَادَة فيه أَربََة وَنصَابْهًا هنا ذلك قلمّا كائت 
إخدى الححيْنِ مص بزيّادة ليست في سائر ر الحقوق فَكَدَكَ في الحَجّة الأُعذرَى 
ey‏ من اختلاف احالس لا رَوَيْنَا من أله 
يد حر الإقامة لان م الإقرَارٌ مئه اربع 57 ٠‏ في أرْبعَة مال اولان لانّحَاد 
الجلس أ را في حع الحفرقات» عند أي عنْدَ الانّحاد تتحتق هة الاد ف 


ا 
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ل قي 


0 


الإقرَار) ألا رى إلى ما جَاء في حَديث ماع من إقرَاره حَمْسَ مَرّات وکان منْهًا 
لواحو واد لدم لكر حك ول يلحا لي أذ و NSN‏ 
فير انَحَادُ مَجلسه) في ذفع الحد» وفي بض الخ فيعْتبَرُ احتلاف مَجْلسه أي في 
ووب الح وقيل يعبر مَجْلسُ القاضيء وَرَدهُ المصَنّفُ بقؤله دُونَ مجلس القاضي. 
وَقَولَهُ (والاختلاف بأن يرد القاضى) ظَاهر. 

قال (فَإِذا تم إقراره أربع مرّات سأله عن الزِّنَا ما هو وكيف هو وآين زَنَى ويمن 
تى فَإِدَا بين ذلك لزمة الحد) لتَمام الحجت؛ ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بِينَاهُ في 
الشهادة» ولم يذكر السؤال فيه عن الرّمان» وذكره في الشهادة لن تَقَادُم العهد يمتع 
الشهادة دون الإقرار. وقيل لو سأله جار لجواز أَنّهُ زَنّى في صباه 

الشرح: 

وقوه رلأن تقَادمَ المد يَسَْعُ السَهادة دون الإقرَار) دَليلة أن التَادُمَ في الشَهادة 
yS‏ 
على الرّنا. 

(قإن رجع القر عن إقراره قبل رِقَامٍَ الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلي 
سبيله) وقال الشافعي وهو قول ابن أَبِي ليلى يُقيم عليه الحد لاله وجب الحد بإقراره 
فلا يطل برجوعه وإنكاره كما ذا وجب بالششهادة وَصَارَ كالقِصاص وَحَدٌ القذف. وَل 
ن الرجوع خَبَّرٌ مُحتمل للصدق كالإقرار وليس أحد يُكَدّبْهُ فيه فَتَتَحَقق الشبهةٌ في 
الإقرار. بخلاف ما فيه حق العبد وهُو القصاص وح القذف لوجود من يبه ولا 
كلك ما هو حالص حق الشّرع. 

الشرح: 

رقو رکا إا وجب بالشّهّادة6 يَمى أن اخَدَ لا يَبَطْل بإلكار الَتهُود عله 
بَعْدَ شهادة الشهود عليه فَكَذَا لا يطل بإلكاره بَعْدَ الإرار لأَنَهُمَا حجتان فيه عبر 
ِحْدَاهُمَا بالأعْرّى فَصَارَ كَالقصّاص وَحَدٌَّ القذف لا يقبلان الرُجُوعَ الوك 
بالإفرار. وقول (متَحَفَقُ الشبّهة في الإقرارِ) يعني بِالتّعَارُضٍ الواقع يِن ارين 
ويرك رورم حم 


كن 


الحنايت شرح الهدايت 

(وَيُستَحَب للإمّام أن يُلقَنَ المْقِرّ الرجوع هيول له: لعلك تست أو قَبّلت) «لقوله 
عليه اللا وَالسلام امز لعلك ستو أو لته قال في الأصل: وينْبَقِي آن يول له 
الإمام: للك تَرَوّجتها أو وطئتها تهت وَهَدَا قريب من الأول في امَعنّى. 

الشرح: 

وقوه (وَهذَا قريب من الأول في الَتَى) أي قَولهُ للك رها وَوَطنتها بشيهَة 
لي ل E‏ 
کا َه لو قال في كل واحد مِنْهُمًا َعم سقط اد 

فصل 2 كيفينّ الحد وإقامته 

(وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حى يَمُوت) «لأنّهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام رجم ماعزًا وقد أحصن». وقال في الحديث المعرُوف «وَزِنًا بعد إحصان» 
وعلى هذا إجماع الصحابجٍ رضي الله تعالى عنهم. قال (وَيُخْرِجَهُ إلى رض فَضاءِ 
ویبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الئّاس) كذا روي عن علي رضي الله عنه؛ ولان 
الشاهد قد يتَجاسَرُ على الأداء ثم يستعظم المباشرة فَيّرجع فكان في بداءته احتيال 


و و2 دور 


للدّرء. وقال الشافعي رَحمهُ الله: لا تُشْتَرَطُ بُدَاءَتُهُ اعتبارا بالجلد. قُلنَاه كل أحد لا 
يحسن الجلد فريما يقع مهلكا والإهلاك غير مستّحق؛ ولا كذّلك الرجم لأنّهُ إتلاف. 
(فَإن امتّتع الشهودُ من الابتداء سقط الحَد) أنه دلاليٌ الرّجوع؛ وَكذَا إذَا موا أو غَابُوا 
في ظاهر الروايت لفوات الشرط 

الشرح: 

(فصل في كيْفيّة الخد وَإقَامَته): ذَكَرَ هذا الفصل عقيب ذكر وُحُوب الحد؛ لأن 
IS‏ 5 و ف ا e‏ عر 7 ر 31 بات 
إقامة الحك بعد وحوبه وُقوعا فأخخرة ذكرا وكلامة واضح. وقوله (وعلی هذا إِحْمَاعٌ 

م ا م هاس 00 2ه ك2 اه له ع أ و و 2 

الصّحَابّة) أي عَلى وُجُوب الرَّجْمٍ إذا كان الراني مُحْصَناء وَذْهَبَ الخْوَارِجٌ إلى أن الح 
. 2 0 27 ره ال ا ا رض ع وا فد د و 
في اونا الجلد ليس إلا هم لا يقبلون يار الاحادء وذلك حرق منهم للإجمّاع؛ 
ُ/ 7 ت دض م اه مھ ےہ ¢ 7 ا 3 وو 1 - 0 24 
على أن حديث ماعز مَتْهُورٌ تَلمنْهُ الأمّة في الصّدْر الأول بالقبُول» وَالرّيَادَةَ عَلى 
)١(‏ أخرجه الحاكم (951/5) ذا اللفظ والبخاري في الحدود باب ۲۸ بلفظ آخر» وانظر نصب 

.)4 5 ١/5( الراية‎ 


الجزء الثالث فل 


- 8 2 ر 0 0 5 ورے م و ر 2 و op‏ ور 0 و و2 
الكتاب بمثله جَائرَة وَقولهُ (فإن امْتتَمَ الشهُودُ) قال في الإيضاح: ولو امْتتع الث دأو 


or‏ .قله 2ه ع 26 o‏ عيبي of‏ ساني of, A 0 ors” .ofo Sor‏ رس ّمه 
بعضهم أو نوا غيبا أو ماثوا أو مات بعضهم أو عمي بعضهم أو خرس أو جن أو 
هيت 2ه سئي o oOo E‏ هر o . ol‏ ۴ م ك2 و ع وم 
ارتد أو قدف فحد لم يرجم المشهود عليه في قول ابي حنيفة ومحمد وإحدى 
#اص عه روگ و ول 
الروايتين عن أبي يوسف. 


را م Jor‏ 


روي عَنْهُ هم إذا امتتعوا أو عَابُوا رَحَم الإمَامُ نّم الاس وكا في الذحيرة 
أيْضًاء فعَلى هَذَا مَا قيّدَهُ بظاهر الرواية راجح إلى امتتاع الشّهُود عَنْ الرّحْم بَعْدَ الحضور 
إل ولیس بحص بقؤله وَكَذَا ذا منوا أو غَابُواء وَإِذَا سقط باْنَاع أُحَدهِمْ هَل تُحَدُ 
الشّهوة أو لا؟ ذكرَ في الْبْسُوط أله لا مام الحَدٌ على الشهود لأنهُمْ تابون على 
الشتهَادَة» وَإنمَا امع بَعْضُهُمْ من مُبَاشْرَة القئل وَذَلكَ لا يكون رُجُوعًا عَنْ الشهَادَة 
على الرنا وَاعْلمٌ أن ظَاهر الرواية يفضي إلى اعتبار شبهة الشبهة وهي عير مُحبرة امل 


و 


24 
وه 


U 58‏ 8 24 
والعامدية امْرأَة من غامد حي من الأزد» وفي حَديثِهًا «لقَدْ ابت وة لو اها صَاحبُ 
مکس لعُفرَ له». 

AR FTE E E امع معي هم م و امام‎ E E Eg ا‎ 

(وإن ڪان مقرا ابتدا الإمام كُم الئّاس) كذا روي عن علي رضي الله عنه. «ورمى 
رسول الله ب العَامدِيّنَ بحصاة مثل الحمصت وكات قد اعتّرَفْت بالرتا» 

(ويغسل ويكفن ويصلى عليه) «لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في ماعز اصتعوا به 
كما تصنعون بموتاكم» ولاه فتل بحق فلا يُسقّطُ الفُسل كالْقتُول قصاصا " «وصلى 
التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام على العَامدِيجٍ بعدما رجمت» 


7 2 1 ل ا د لل لون 2١‏ ل ف فزي ا 2 ره 1وا ص 
(وإن لم یکن مُحصنًا وكان حرا فَحَدَهُ مادم جلدة) لقوله تعالى: < الزانِيَة وَآَلرَاني 


فاجلدوا کل واج مما ِأنَهَ جَدَةِ) [النور: 1١‏ إلا أَنّهُ انتّسَحٌ في حَق المحصن هَبَّقِيَ 
في حُقّ يره مَممُولا به. قال ام امام بضتربه سوط لا كَمَرةَ له ضري 
مُتَوسطًا) لأن عليًا 4# ا أراد أن يُقيم لحد كسر تَمَرَتَهُ وَالمتَوسّطُ بين المبرح وغير 
الُؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وحنو النّاِي عن المقصود وهو الانزجار (وتنزع عنه 
ثيابه) مَعتاه دُونَ الإزَارٍ لن عليًا 4 كان يَأمْرٌ بالًجريد في الحَدُودِ ولان التَُجِرِيد 
بلغ في إيصال الألم إليه. وهذًا الحد مَبِنَاهُ على الشدّة في الضرب وفي تزع الإزَارٍ 


كف العورة فَيَتَوقاهُ (وَيَْرقْ الضّربُ على أعضائه) لان الجمعَ في عضو وَاحِدٍ قد 


يفن 


العنايت شرح الهدايت 
يفضي إلى التّلف والحد زار لا متلف. 

قال (إلا راس وَوَجِهَهُ وَظَرجَهُ) «لقّوله عليه الصلاةٌ السلا للذي أَمَرَهُ يضرب 
الحد: انق الوّجه وَالَدَاكينَ' ' ون الفَرج مَقَتَل وَالرّاس مجم الحواس» وَكَذَا الوجه 
وَهُوَّ مَجِمَّعٌ الَحَاسِن أيضا فلا يُؤْمَنْ وات شيءٍ منها بالضرب وَذَلكَ إهلاك معنّى فلا 
يشرع حدا. وقال أَبُو يُوسف رَحمَهُ الله يَضرب الراس أيضا رجع إليه وَإِنّما يضرب 
سوطًا لقول أبي بكر: اضربُوا الرّأس فَإِنَ فيه شَيطانًا. فلا اويه أَنْهُ قال ذلك فيمن 
أبيح قتله. وَيُّقَال: إن ورد في حربي كان من دُعاة الكفرة والإهلاك فيه مستحق 
(وَيُصْرَبُ في الحُدُودٍ كلها قَائِما غير ممدُود) لقول علي رضي الله صنه؛ يُضرَب لجال 
في الحدود قيَاما وَالنَّساءِ فُعُوداء ولأن مبنّى إقامَّتٍ الحدّ على التّشهير والقيام آبلغ فيه. 
کُم قوئه: َير مَمِدُودء فَمَد قيل اَن آن يُلقَى على الأرض وَيُمَدٌ كما يُفعل في زمانتا 
وقيل أن يمد السوط فيّرفعة الضارب فوق رأسه وقيل أن يَمدَهُ بعد الضربء وَذَلكَ كله 
لا يُفعل لأنّهُ زيَادَةٌ على المستّحق. 

0 

وله (إلا أله اسح في حَق الُخْصّن) اله أن قوله تعالى: $ ألرَّانيَة وَآلرَان 


eT‏ ۲[ الآية عَامٌ في الْحْصن وَغَيْرِه إلا أنه سح في حى الْحْصْن بآية 
أعرَى نسحت تلاوكهًا وَبقي حُكُْمُهًا. وى ان عاس أن عَُرَ ِن الطاب 5 طب 
قَقَال: إن الله بَعَثَ مُحَمدَا يه باق وأثرل عليه الكتاب» َكَانَ فيمًا ازل عله آي 


الرّحْمٍ فقرااها وَوَعَيَْاهَاء وَرَجَمّ رَسُول الله يو وَرَجَمَنَا من بعده» َي شيت إذ 
طَال بالاس الرَمَان أن يول قَائلٌ ما تج آية الرَجم في كتاب الله فيَضْلُوا برك فريضَة 

الا اله عر وَل فَلَجْمُ حَنّ على من زى من الال والستاء إا كان متا ل 
َامَت الي و كان حل أو اغتراف» ويم لله لؤلا أن قول الاس زادَ عُمَرُ في كئاب 
الله لكتيتها يُرِيدُ به: السب وَالسَبْحَة إذا رتا فَارَحُمُوَهُمَا أله تكالا من الله والله عَزِيرٌ 
كي وكالت حط هذه بحطرة الحا وَمْ بنك عليه اح حَد فكأن هذه الآية 


اس ت 


سحت حُكْمَّ عُنُومٍ قوله تعَالى: « فَآجَلِدُو 4 في غَيْرٍ الْحْصن واش ست تلارثها 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٤۹۷/۳(‏ غريب مرفوعاء وروي موقوفا عن علي. 


يفن 


الجزء الثالث 
بصّرفها عن الوب لحكْمة يَْلمُهَا اله. وقوه سوط لا مره له). 

ا 7 مر السيّاط عْمَدُ أطرَافهاء ا م بضر به بسّؤط لا 
رَه له: يعني العقدة. وقيل اراد بِالشمَرَة Ds‏ له إذَا كان له ذلك تصيرٌ 
الس رين وخا اس ا رُوِي أن علي E EE‏ 
و يان أَربَعِينَ جلد كانتا ار راقن. الأول هُوَ الَشْهُورٌ في الكتب. 

ار ماش من برَحَاء ا وَغْيْرِهَاء يُقَال: : برح به الأمْر تبْريحًا: أي علط 
عليه وَاشْتَدٌ. 0 الذي هو العضوء وو جع على حلاف القاس 
کالم قروا بذلك الجمع ي ين الذكر الذي ا الذکر الذي هو العضئ 
ل اجه لآل اراد به ذلك الطاو لعن 
وما حول كقوهم: كانت تا مفارق رأسه ه كا في الصّحَاح. و (من ذُعَاة الكفرة) 
الدُعَاةٌ حع 00 كَالقَضَاة 3 قاض : أي كان يَدْعُو الاس إلى و رگ 3 زياد 
على المسْتَحَق) قَالُوا: إلا أن شورق عن اضرب قائمًا قلا بام عفد أن ا 
بسارية ونحوهًا. 

(وإن كان عبدا جلدهُ حمسين جلدة) لقوله تعالى: « فَعَلَينّ نِضَفُ ما على 
المْحَصتت ور الَعَدَ اب » [النساء: ٠‏ تَزَّلتَ في الإماءء ولان الرق منقص للنعمَحٍ 


0-08 ر ير 


فيكون منقصا للعقُويت؛ لان الجِنَايمّ عند تَوَاهْرٍ انعم أفحش فيكُون أدعى إلى التُغليظ 


الشرح: 
قال (وإن کان عَبدًا) ا (حَلد ا ي ی كان من ولق عَبْدَا أو أَمَةَ جَلدَهُ 
الإمام (خحمسین - ل جَلدَة لقؤله تَعالى): « فإن أ ا جرت دكار كرون رضت نا على 


متو 


ys‏ رلت في الإمَاء وَدَحَل ٤‏ َحْتَ حکمها 
لعي وهو حلاف الْعْهُود لأن الْعْهُودَ أن ذل E‏ بطريق 

لم کان هذا ا والله أغلم ِنَاء عَلى أن اا الفاح فيهن وَدَعْوكَهِنَ إليه 

E‏ « آلرَاِيَهُ وَآلرَانى ‏ تم العذَاب الذكورٌ في ال 

الحلد دون الرحم لاله لا يتف 

وقوه (لأن با عله ترا اق افش صله قوله تعالى : « ييبساء آلنبيّ من 


2 


ين 


العنايت شرح الهدايت 
يات منکن بِفَحَِةٍ مُيَدَئَةِيُضَعَفَلَهَا الْعَذَابُ ضفن » [الأحزاب: .]٠١‏ 

(وَالرّجُل وَاخَرآةٌ في ذلك سواء)؛ لان النُصُوص تَشملهُما (غير أن المرآة لا يُنزْعٌ من 
ثيابها إلا لمرو والحشو) لأن في تجريدها كشف العورة والفرو والحشو يمتعان وصول 
الألم إلى الّضروب والسّترٌ حاصل بدونهما فَينرّعان (وتُضرَب جالسة) لا رويتاء ولأنه 
أَستَرٌ لها (وإن حُضِرَ لها في الرّجم جاز)؛ أنه عليه الصّلاةٌ والسلام حفر للغامديتٍ إلى 
كُندوتهاء وَحَمَرَ علي 4 لشُرَاحَرَ الهمدانيّتٍ وإن رك لا يْضرهُ لاه عليه الصلاة والسلام 
لم يَآمّر بلك وهي مستُورة بثيابهاء والحفرٌ أحسن؛ لأنّهُ اسر وَيُحفَرٌ إلى الصّدرٍ ا 
رونا (ولا يُحَمَرٌ نلرّجل) لاه عليه الصّلاة والسلامُ ما حَمَرهُ امن ولان مى الاقام 
على التّشهير في الرّجال؛ والربط والإمساك غير مشروع. 

الشرح: 

ا o e‏ ال 7 كذ امم رور مء 2 Es‏ 

وقول (لا رويتا) يني من حَديث علي رضي الله عَنْهُ: يضرّب الرجال في 
ادود قياما وَالْسَاء قُهُودا. وَالنندوَةُ بقح الناء والواو وَبالضّمٌ وَاخَمْرٍ مَكَانَ الواو 
وَالدّال في الاين مَْمُومَةٌ: لذي الرَجُل أو حم الندييْنِ. والهمدانية بسُكُون اميم 
وة إلى دان سُكُون اليم حي من العَرب. وول را وين يني من حَديث 


0 #ى امه فاح اا و r‏ ا و شنم مهي o o‏ ۴ 


يعجرم كما ذكرتاة. 

(ولا يُقيم المولى الح على عبده إلا بإذن الإمام) وقال الشافعي: له أن يُقَيمهُ لان 
لهُ ولايّنَ مُطْلقَنٌَ عليه كالإمام, بل أولى َأنّهُ يَملكُ من التّصَرّف فيه ما لا يملكة الإمام 
فَصَارٌ كَالتُعزِير. وَلنَا قَونهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام: ربح إلى الؤلاة وَذَكَرٌَ منهًا الحُدُود 
وَلأنّ الحَدّ حَق الله تَعَالى لأنْ المقصد منها إخلاء العالم عن الفسادء ولهدًا لا يسقّط 
بإسقاط العَبدٍ فَيَسِتَوفِيهِ مَن هُو نَائِبَ عن الشرع وَهُوَ الإمامُ أو نانب بخلاف التُعزِيرٍ 

ته حق العبد ولهدًا يُعَزّرُ الصبي» وحق الشرع موضوع عنه. 

الشرح: 

وقول (ولنا وله ل ارح إلى الؤلاة» وَذَكَرَ منها الحدُوة) رَو ان مسلود 
وَابْنُ عباس وان الرييْرِء والثلاة الماقية: الصَّدَقَاتُ» وَالْجْمُعَات والفىء. وقوه (وَلأن 


1o 
ادود حَق الله تعالى) حى اله مَشرُوع بعلن به فع العام على الإطلاق وَاْكِير‎ 
تال ما لتا وما علبتاء وََوْل عَلى الإطلاق لإعثرَاج حَقَ العبد له مشرو تعلق به‎ 
فلهذا اح بإباحة انالك ولا بباح الزكا بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلهاء وكمَامُ القرير‎ 
فيه مذكور في الفرير.‎ 
قال (وإحصان الرّجل أن يون حرًا عاقلا يَالفًا مُسلمًا قد تَرَوْجَ امرةٌ نكَاحًا‎ 
صّحِيحًا دحل ها وَهُمَا على صقَةٍ الإحصان) فَالمَمَل وو ترط لأهليةٍ اموي إذ‎ 
لا خطاب دوتهماء وما وراءهما يُشْتَّرَطُ لتَّكَامل الجِنَايٍَ واس تَكَامُل النْعمٍَ إذ كُمْران‎ 


الحزء الثالث 


لعٍ يلظ عند رهه هذه الأشياُ من جلائل الم وقد رع ارجم بالنا عند 
استجماعها فَيُنَاطُ به. بخلاف الشرف والعلم؛ لأ الشرع ما ورد باعتبارهِمًا وَنَصب 
الشرع بالراي مَتَعَدّن ولان الحَريّدَ مُمكتَمٌ من النَكَاح الصّحيح والنَكَاح الصّحيح مُمكنْ 
من الوطء الحلال؛ والإصابةٌ شبعٌ بالحلال؛ والإٍسلام يُمكَنُهُ من ذكاح المسلمَج وَيُؤَكَد 
اتاد الحرم َيون الكل مَْجرَة عن اد وَالحتَاية بعد توهْرٍ الزوَاجرٍ آغلظ 
والشافعي يُحَالمُنًا في اشتراط الإسلام وكذا أَبُو يُوسْف في رِوَايّةٍ هما ما روي " د«أَنّ 
النبِي عليه الصلاةٌ والسلام رجم يهوديّين قد زَنَيَاه قُلنَاه كان ذلك بحكم التّورَاة كُم 
سخ يؤيده «قوله عليه الصلاة والسّلام: من أشرّك بألله فليس بمُحصن»' ل 

وَالْعتَبرٌ في الدخول إيلاج في القُبل على وجه يُوجب الفُسل. وشرط صف 
الإحصان فيهما عند الدخُول, حٌى لو دحل بالَنكُوحت الكافرة او الَملُوكة أو المُجِتُودَةَ أو 
الصبيّي لا يكُون مُحصناء وَكذًا إذًا كان الروج موصوفًا بإحدى هذه الصفات وهي حرة 
مسلمنّ عاقلمّ بالق لأن العم بذلك لا تَتَكَامَلَ إذ الطّبعْ ينف عن صحبَجٍ الَجِنُودَتٍ 
وقلمَا يَهَب في اريت لقت عبتا فيه وي اموك حدر عن رق الود ولا اكتلاف 
مع الاختلاف في الدين. وأبو يُوسّف رَحمهُ الله يُحَالفُهُمَا في الكافرة: وَالحُجَدٌ عليه ما 


ذَكَرنَاهُ وقوه عليه الصلاة والسلام: «لا يُحصِنٌ الُسلم اليَهُودِيةُ ولا النُصرانِيةُ ولا 


.)8 07/6 وانظر نصب الراية‎ »)١47/9( أخرجه الدارقطي‎ )١( 


هنا 


العنايت شرح الهدايت 
لحر الام ولا الحُرة العَبن“ 

ر 

وقول (وَإخْصان الرجخو) الا يد الإخصان بالرًجم احْترَارًا عَنْ إِحْصّان القذف 
فإ َير هَذَا على ما يَجِيء إن شاء الله. اا اكاك ر د 
N‏ عاقلا لما ق روج امراة نكَاحًا صّحيحًا وَدَحَل بھا وَهُمَا عَلى 
صفة الإخصتان) هذا على قول التَقَدّمِينَ. وما لون عد الوا شرائط الإحصان 
على الخصُوص مھا شيئان: الإسّلام» وَالدُحُول بالنكا ح الصّحيح بامرأة هي مثلة. 
وَهذَا شط الاني مركب من لاه من ذلك 

وما العقل والبلوغ فَشَرْط لأهليّة العقوبة لعَدَم الخطاب بدونهمًاء EU,‏ 
رط ميل العُقونة بؤاسطة كال اشم والعكف واف ارين في جَمْل العقل 
لوغ شَرْطًا مي العُقَويّة, َجَمَل الباقية شرا لتَكَامُل الحنايّة بواسطة كام اغ 
أن كفرَانَ النّعْمّة يتا علد تكثرهًَا تلطه بذعي أغلظ العُقَوبَات وَهَذْه الأشياء 
من جلائل الت َكانه 3 سَبْبا لأفحَشِ العُقَوبّات وَهُوَ الرَّحُم بالحجارة * 
الوت ايكون رت الحكم بقذر سَيّبه وَالْحَصَرَ الشرائط عَلى هذا العَدَد أن الحم 
بالرّا قذ شرع عل اشختاعها نا بها وار ولع وبال واب إن كاتا 
من جلائل العم ا الشرع م رد باعتبارهَا وتصبا الشرع ب بالرأي ا 

ووه وون رة يل على الافنصارٍ على تلك الشراط تصن نَم أن ها مداد 
في الاستخاء عر الرّنا دون غَيْرِهَا من العلم وَالشرّف وَذْلكَ انا میک من 
النَكَا ح الصّحيح) لأن ار كول أمُورَ تفسه ليس تحت ولايّة أحَد. (وَالنَكَاحُ المح 
ا من الوطء الخلال) اال الول به شیع بالحلال (وَالإسلام 5 0 
نکاح المسُلمّة ك اغتقادَ الحرْمَة کین الک ماحز ع لرا والحتاية عند توافر 
الرواجر اعلض ولقائل أن يقول في العلم بأَحْوال الآخرة وما يمرب على الرئا من 
القسّاد عَاجلا وَالعُقويّة آجلا من الروَاجرٍ لا مَحَالةء امال في اللكوحة مُفيع للح 
ر عَنْ انر إلى َيْرِهَاء وَالشّرّف يَرْدَعٌ عن وق مَعَرَة ارا وعقابه فکان الوَاحبُ أن 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (507/6): غريب. 


يفن 


r‏ و ا 3 ا 1 و 

ولواب أن الْمسْلمّ النّاشئ قلمًا يَخْلو عَنْ العلم بمًا ذَكَرْتء والحمال وَالشرفْ 
ر و ل ا 75 ف ھا 3 د 8م ارمس هق "سا اط 
ليس هما حد مَعلوم يضبطان به فلا تكون مُعْتَبرَة. وَأمّا وَجْهُ اشتراط كونهمًا على 
ف 5 2 GE‏ 5 ۳ و رم 
صفة الإحْصان عند الول فستذكره (والشافعي يُخالفتا في اشتراط الإسلام وَكَذَا 
N O OM N N SG‏ 
أبو يوسف في روايّة) مُسْتدلينَ بَا رَوَى مسسَدًا إلى ابن عُمَرَ ه «أن اليَهُودَ جاءوا إلى 
ابی کل فَذَكَرُوا له أن رحلا منْهُم وَامرأة ريا فقال لهم رَسُول الله لِكْ: ما تجدُون 
1 2 فى 3 4 oO‏ م و فى 6م مو لا وق 2 س 
في التوراة في شأن الرنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سّلام: کذبتم 
0 - م e‏ 2 0ے کے 0 52 .اع دير سم سم 2 ه 2 رم رر 
إن فيها الرَحْم فأو باورا فتَشَرُوهًَا فجَعل أَحَدُهُمْ يَدَهُ على آيّة الرّجْم ثم جَعل يقرا 
ما قبلا وَمَا بَعْدَهَاء فَقَال عَبْدُ الله بر سّلام: رفع يَدَكء فَرَفَعَهَا فإذا فيها آية الرحْم 
5 يا كاين ا r‏ ل ع 2 ر م م 7 ا 5 8 1 ١‏ ا 2 
فقال: صَدَق يا مُحَمَّدُ فيها آية الرَحْمء فَأمَرَ بهمًا رَسُول الله ول فرْجِمّا274 قلا كان 
م وص قوعي 8626م ب ووو نا ير ب و دوس . 0 6 او ا 
ذلك بحكم التورَاة ثم تسخ يوَيْدهُ ما رَوَى أَصْحَابنَا في بهم عَنْ ابن عُمَرَ «مَنْ 
شرك ياه ماين بخ 
E‏ 00 : 0 مال 3 2 مه و ل إل ه مص 2 
وقوله (والمعتبر في الدحول إيلاج في القبل على وجه يُوجب العْسْل) ليان ما 
م ه 2 0 32 _. + و 2 ا o o‏ ا او 
يَحْصل به الإخصان من الجمّاع» وفيه ظز لأ يناي ما َقَدَمَ من قوله والإصابة شيع 
7 مه كي ا بر ر ”قي 7 92 7 2 اس 
بالحلال» فإن السْبْع لما يكون بِالإنرّال دون الإيلاج عرف ذلك في حَديث رفاعة 
0 2-8 5 5 ا e‏ م ر ° 50 0 3-1 3 16 
حيث قال ب «لا حتى تذوقي من عُسَيّْلته وَيَذوق من عُسَيّلتك»7" بالتصغير. وقولة 
00 2 د ا 0 که 2 7 و ا و ا ا ر 
(وشرط صفة الإحصان فيهمًا) ظاهر. وقيل كيف تَصَوَرٌ أن يَكُون الرَّوْجٌ كافرًا وامرأة 
ل 

ر 7 9 ہے بار در ا مون 1 انو > ا ص مر 5 3 58 

وأجیب بأن صورئة أن يکونا كَافْرَيْن فَأُسْلمَت رأة وَدَحَل بها الرّوجٌ قبل 
عَرْضٍ الإسلام عليه لأنّهُ مَا لم يُفرّقْ القاضي هما بالإبَاء علد عَرْض الإسلام فَهُمَ 
E 2 ES‏ ما قو ال 1 لوو ند ا 
روجان وقد مر (وآبو يوسف يخَالفهمًا في الكافرة) في أن إِسلام المنكوحة وقت 
بي م 000 28 ال 0 o e.‏ ت م 2 
الدّحُول بها شط إخصان الرّاني. فَعيْدَهُ لس بشرط» حى لو دحل بالكو حة الْكَافرََ 
a 50 2‏ ا "١ 0 ۴٤‏ کس و e‏ ھە 
يصير محصنا (والحجة عليه) آي على ابي يوسف (ما ذكرثاه) يعني من قوله ولا 


.)55( أخرجه البخاري في الحدود باب ۳۷» ومسلم قي الحدود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


۱۲۸ العنايت شرح الهدايت 


اثتلاف م م الاحتلاف في الدين. و 5 عليه الصّلاة والسّلام) طف 
قله ما ذَكرَاةُ «لا حصن الك اليهودية ولا لنُصْرَائية وَلا الخ الأَمَةٌ ولا الحرة 
العَبْد» ذَكَرَهُ ش' شس الأئمّة ة السرّعمسي مُرْسّلا في مبسوطه. 

قال (ولا يُجِمَعٌ في المحصن بين الرجم والجلد) لأَنّهُ عليه الصلاة والسلام لم 
يجمّع؛ ولان الجلد يَعرَى عن الَقصُودٍ مم الرّجم؛ لان رَجر َيه حص بالرجم إذ هو 
في العَمُويتٍ أقصاها وَرَّجِرَهُ لا يحصل بعد هلاكه. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجْمَعٌ في الْخْصّن َيْنَ الجلد ولاخ وَفي روَاية عَنْ امد يَجْمَعْ 
هما كا رَوَى عْبَادَةَ بن الصّامت هه أله د قال: «اليّبُ بالیّب جلد مانة ررمي 
با لحجَارة وَالبكْرٌ بالبكر جلد مائة : كفي سنة» و أن لبي 7 ا ل تنما في 
ماعز ولا في العَامديّة ولا افا بعده. وَحَديث عَبَادَةَ ن لقؤله تَعَاى : وغل 
اق سی لا ٥‏ ] وَحَديث ماعز بَعْدَهُ کون اسخًا. وقول (وَلأنَ املد 
يعْرَى) ظاهر. 

قال (ولا يُجِمَعٌ في البكر بَينَ الجلد والنّفي) والشافعي يَجِمعٌ بَينَهُمَا حدا؛ لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسّلام: «البكرٌ بالبكر جلد مِانَيٍ وَتَغرِيبُ عام ولان فيه حسم بَاب لزنا 
للخ العَارِفٍ وَلنَا قوله تَعَالى: ( فَأجَلِدُوا 4 جَعَل الجَلدَ كل المُوجب رُجُومًا إلى حرف 
القاءِ وإلى كونه كل الَدكُور ولأ في التغريب فتح باب الزِّنَا لانعدام الاستحياء من 
العشيرة هم فيه قطع مواد البقاء هرما لخد رها مكسبٌّ َه مِن قبح وُجُوو ار 
هذه الجهَةُ مُرَجَحَةّ لول علي رَضِي الله تَعَالى عن كَمَى بالتّفي فتدَة والحدِيث 
منسوخ كشطره. وَهُو قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام: «التَيْب بِالتّيُب جلد مائَّجٍ ورجم 


بالحجارة» وقد عرف طَرِيقهُ في موضعه. 


قال (زلا أن يرى الإمام في لتا بلحم فَيُعَرْبَهُ على قدر ما يرّى) وذّلك تعزِيرٌ 
وَسيَاسَرٌ لأنّهُ قد يُفِيد في بُعض الأحوال فَيَكُونُ الرّاي فيه إلى الإمام؛ وعليه يُحمل 
النّفي المروي عن بعض الصحابَح 


(1) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت» وانظر نصب الراية .)٠٠١/۴(‏ 


الجزء الثالث ۱۲۹ 


الشرح: 

وقول (والشافعي يَجْمَعُيينَهُمَا حَدَا) أي في حَدّ الا بل بتي الرّجُل والرأة جَميعًا 
(لقوله ل «البكرُ بالبكر جلد ماثة وتغريب عَامٍ») و0 ف من تمه الخد 
َكَمَا ن لحل وال في ق الد سوام فكلك في لريب ولان فی أي في 
الريب (حَسْمَ ماده الا لقلة العَارف) أئ لقلة مَنْ يَعْرِفهُمْ ويغرفوة من : الحا 
والحبیبات» ًا أن الزّنا ا 0 وَاتَعِيبُ قَاطعٌ للك (ولتا وله 
تعَالى: ط فَآَجْلِدُوأ 4 جَعل الحلد كل الموجب رُجُوعًا إلى حرف القاءم وَرُجُوعًا لصب 
على الَصْدَرِ وَمَعْنَاهُ أن القَاءَ للجَرّاى وَإِذَا ذكرٌ راء يَعْدَ ارط بالقاء دل استقراء 
کلابھم أ 7 ا ا ألا ى ا 7 قال لامرأته إن غات لار فلت طا“ 
وَاحدَة لیس جَرَاء التتّرْط إلا مَا هُوَ اكور بَعْدَ القاء. وكولة (وإلى کونه كل ادكو 
لفن كن كل اذكو وَمَعْنَاهُ أله ذَكَرَ الحلد دون للضي في تضم ااج 
إلى الان فکان ما ذكرهُ کل تا اځ إليه في الان فلو قي شيء ياج | يِه وا 
0 لزم الإخلال في الان في مَوْضع الحاجة الل بالحديث الذي رواه تسح 
للكاب وخر لا تخو 1 

قول (ولأن في الغريب) ظَاهرٌ. ووه م فيه) أي في الُغريب (قَطْمّ ماده 

قي تشي تا اح لله ب لأ اوس ماحد زتاا مس وُو من 
اح وجوه لزنا لا زِيادَة شهوة. وقوه (وهذه الجهّة م رجح جّحَة لقؤل علي) تقل بفئح 
امي هك افع ان لم الم من اللة وى من عل الم بشهاةة قول 
علي لصحة ما قَلنَاهُ. 

وَوَجْهُ الكسر أن الخصم يُذكرُ صحة تقل قول علي فقال الصف هذه الحهة من 
جهات العلل و i‏ 
قله تعالى: « وَألَذِينَ هم للزكوة فَعِلُونَ » [الؤمنون: ]٤‏ وفي الوَجْه الأول كانت 
للتغليل. فَإِنْ قيل: الأصل أن ما ما يع عل لا يملح جما وکذہ اله علا كي 
ملحن مرَجحة. أجيب بان هذه الجهة لست ميك للحَدٌ بل هي تافية» مَعَ أن الي 


1 


العنايت شرح الهدايي 
ا ا بخص :ونا اع ار المعكن لفط هة علب لظ العلة إلا هذا كذا 
في النّهَايَة. وقول (والحديث) يعني قَْل: «البكْر بالبكْرٍ جلد مائة وتغريبُ عام» 
(منسوځ کشطره و عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الميّبُ اليب مائة و 
او و 

فن قيل: هذا إِنْبَاتُ الْخْ: الفا اعبت بأل يان لكوْن الحديث ا 
بتاسخ وَْ بين أن الاسخ ما هو وَحَاصل ذلك أن حُكْمَ الا في الابْتداء كان مساك 
روني في الوت حى اهن الوت وَالإيداء باللسّان, فاشسخ ذلك بقؤله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام: «عُذوا عي ځذرا عي قَدْ جَعَل الله 0 سّبیلا» ألشُسخ هذا 
الحديث بقؤله تَعَا ى : « أَلرّانِيَة وَآلرَان 4 [النور: ؟]. 

وَالدَلِيلُ على أن اديت مُقَنَمٌ على قَْله تعالى: « آلرَاِيَُ وَآلزَان 4 [النور: ]١‏ 
أن لبي يه قال: «خذوا عَنّي» ولو كان الْتسّاحٌ إمساك الرّوَاني في الوت بقوله: 
لابه وَآلرَان 4 [النور: ؟] لقال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ حذوا عَنْ الله. 

وَهَذه الدلالة التي هي دلالة اعدم هَاهْنَا مثل دلالة التّقَدُمٍ في حَديث لعن 
اع روي وا او ما ألا لا 
دال عَلى أله مُقَدَمّ على قَوله 4: «استنزهوا البول» وَهُوَ جَوَارٌ الل فَكَذَلِكَ هَامُنا 
قل الال غلى أذ الحديث مم على قوله تعالى: و واي واوا [النور: ؟] وهو 
ما ذَكَرْنَاء هذا ما ذَكَرَهُ في النهاية وتبعَهُ عير من الشّارحين. 

وقوه (إلا أن يَرَى ذلك مَصْلحَة) استتاء من قله وَلا يَجْمَعٌ في البكر بَيْنَ الجلد 
وَالنَمي يعني إِذَا رَأى الإمَامُ تغريب الرّاني مَصلحَة لدعارته فَعَل ذَلكَ على قَدْرٍ مَا يراد 
بطريق التعْزِير والسياسة (لَنَهُ قد فيد في بَعْضٍ الأحْوال کرت ای فيه إلى الإمَام 
وَعَلِِ مَل الي للَرْوِيُ عَنْ بض الصّحَاَة) روي أن ايا بكر ڪه جلد بكرين 
َتعَاهُمَا إلى فَدَكَ وَعُمَرٌ 5ه سّمِعَ قَائلةَ تقول: هَل من سيل إلى حمر فَأَشربْهَا أو من 
سيل إلى صر بن حَجاح إلى نى ماحد الأغرَاق مُعملٍ سَهْل المحيًا كرم عبر ملجَاج 
فطلب نصرًا وتَقَاهُ وَذَلكَ لا يُوحَبْ النّفَيَ» وَلكنْ فَعَل ذلك كَصّلحَّة ظَهَرَتْ له فقال: 
ما ڏلبي يا امير الؤمنينَ؟ ثقَال: لا دكب لك 4 ان ل طهر دَارَ المجرة 


الجزء الثالث ۱۳ 


منك. وَعْنْمَانْ 4 جلد انا واه إلى مص وَعَلِيّ 5 جلد وكفى ثم قال: کفی بالتّفي 
فة وكل ذلك مَحْمُولٌ على السيّاسّة والتعزير. 

(وَإِذًا زَنَى المريض وحده الرّجم رجم)؛ لأن الإتلاف مستحق فلا يُمتَئْعٌ بسبب 
امرض (وإن كان حدهُ الجلد لم يُجلد حَنّى يَبرَاً) كيلا يُفضي إلى الهلاك ولهذا لا يَُامْ 
القطع عند شدّة الحر والبرد 

الشرح: 

وقوه دا ئى الْريض إل ظَاهرٌ. 

(وإن رَنَت الحامل لم تُحدّ حتى جح عام كيلا يودي إلى هلاك الولد وهو 
تفس محتَرمَةٌ (وإن كان حدهًا الجلد لم تُجلد حى تَتعالى من نفاسها) أي ترتفع 
یرید به تخرج منة؛ لأن النقاس توغ مَرْض فَيوَخرْ إلى رمان البْرءِ. بخلاف الرّجم؛ لأن 
الأخير لأجل الولد وقد انفصل. وعن أبي حَنِيفَنَ رحمه الله أنه يُوَخُرٌ إلى أن يستغني 
ولدها عنها إذَا لم يكن أحد يفوم بتربيته؛ لأن في التّأخيرٍ صيانة الولد عن الضياع وقد 
روي ئه عليه الصلاةٌ والسلام قال للغامديّت بعدما وضعت ارجعي حى يستغني 
ولد خم الحُبلی تُحِبّسُ إلى أن تَلدَ إن ڪان الح تاپا بالبَيدَجَ ڪي لا تهرب» 
بخلاف الإقرار؛ لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس. 


وکائت حَاملا قال ها عليه الصّلاه وَاللامُ: 0 
وَضَعَتْ جَاءت نانا ورت فقال ها: ازجعي حى يسني ولذك فَقَالت: أحاف أن 
موت بل أن اح فقال رَجُل: أنا قوم ريي ولدهًا يا رَسُول الله ل 
دل أن الحُكْمَ هوَ الاير عن هَذَا امان إا ۾ يكن لولدهًا مُرَ 2 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٠٠۷/۳(‏ غريب هذا اللفظ. 


۳۲ 


العنايين شرح الهدايي 
د 7 5 0 ر > همه ع 5 د رر 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 
قال (الوطء الموجب للحد هو الزّنَا) وإِنّهُ في عرف الشرع واللسان: وطءَ الرجل 
المَرآةَ في القُبّل في غير املك وشبهة الملك لأنّهُ فعل محظورء والحرميٌّ على الإطلاق 
عند التّعَرّي عن الملك وشبهته يويد ذلك قَونُهُ عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا الحدود 


4 4< ا 1 مو مه 01 ا a‏ ق 4 م 
بالشبهات» ثم الشبهيٌ توعان شَبهةّ في الفعل وتسمى شبهت اشتباه» وشبهم في المحل 
وتُسمى شد شبهنٌ حكمين. فالأولى تتحفقق قق في حق من اشتبه عليه؛ ؛ لأن معتاه أن يِظن غيرٌ 


14 . 


الدليل دليلا ولا بد من الظّن ليتَحفّق الاشتباه. والانية تَتَحَقّق بقيام الدليل النَّافِي 
للحرمّتٍ في ذاته ولا تَتَوكَفْ على ظَنْ الجاني واعتقاده. والحد يسمّط بالنُوعين لإطلاق 


وَالنّسب يثبت في التّانيَجٍ إِذَا اذعى الولد؛ ولا يثبت في الأولى وإن اذعاه لأن الفعل 
تمُحض زنًا في 00 وإن سقط الحد : لامر راجع اليه وهو اشتباه الأمر عليه ولم 
يَتَمَحَض في التَانِيّج فَشُبِهٌَ الفعل في ماني مواضع: جارية أبيه وأمه وزُوجِنهَ 
ملقم لادا وهي في العدة وبَائِنًا بالطلاق على مال وهي في العدةء وأم ولد آعتقها 
مُولاها وهي في العدة: وَجَارِيم المولى في حق العبد وَالجارِيَيٌ المرهُودَمٌ في حق المرتهن 
في رِوايّجٍ كتاب الحدود. فَفِي هذه المؤاضع لا حَدّ عليه إِذَا قال: ظَئَّنت انها حل لي. ولو 
قال علمت أَنْهَا علي حرام وجب الحد. والشبهدٌ في المحل في سنت مواضع: جارية ابه 
وَامُطَلقَمٌ طّلاقًا بَائنَا بالكتّايّات» والجاريّيٌ البِيعَمٌ في حَق البائع قبل التسليم والممهورة 
في حَق الروج قبل القبض. الشركة بَينَهُ وبين غيره والْمَرهُودَيٌ في حق المرتهن في 
رِوايّةٍ كتاب الرّهن. فضي هذه المواضع لا يجب الحد ون قال علمت أَنها علي حرام. 

الشرح: 

راب الوّطء الذي يُوجب ؛ الخد وآلذي لا يُوجِبَُ): 1 فر من بيان إقَامَة الح 


رع في کیان ما وجب الد وتا لا وج وقد ذَكرتا تغريف الا 2 


الحذود» وَذَكَرَهُ لصتف هَاهُنًا. واعثرض باه عير تكس لأن الرّنا يَصْدُ يصدق فى فغل 
هذ المكل :فقن لإاقحة فادتها.ب اللا عه الفذ قف E e‏ 00 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٥١۸/۳(‏ غريب بهذا اللفظ. 


الجزءالثالث لبا ٣‏ 


الرّجُل الْرأَة في القبل في غَيْرِ املك وَشَبْهة املك لبس بصادق عَلئِه. وأجيب بان هَدَا 
اقغريف لتا هو الست للأمثل وَالرأةُ دعل فيه يا ا سيحِيء بغ هتا ن كل 
مَْضع بحب فيه الخد على الل جب على انرأ وکل مَوْضع لا جب فيه على 
الرّجُل لا يجب على المرأة. 

إن قلت: قَولهُ لأ فل مَحْطُورٌ تعليلٌ واقمٌ في عبر مَحَله لأ في النَصَوُرَّات. 

قلت: اغليل ليس لات اريف وَإِلمَا هُوَ ليان اعتبارهم التفاء الشهة في 
تَحقيق الرًا. وتَفْرِيرٌ كلامه أن مَا ابروا أن يَكُونَ في غَيْرٍ هة الملك له فل 
مو وجب الح يعبر فيه الكَمّال» لان النّاقصّ نابت من وجه دون وجه فلا 
وجب عُقُوبَةَ كاملة وَالكَمَالُ في ار عند التي عَن املك وشبهته رويد ذلك قر 
د «اذرّءوا الود بالشبهات» نم الشبهة) وهي ما ما يشب الثابت ولیس بثابت عَلى 
ما قَالُوا (َوْعَان: شه في الفغل ر انام ف حي کوک ان 
قا وي ني ف عن بن E ١‏ سيقن امغر ب 
(وشبهة في الَحَل وَتُسَمّى شبهة حْكْمِية) وى شبهة ملك أَيْضًا ها لا وجب الحدٌ. 

إن قال عَلمْت اها حرا علي فالأولى شق في حَق مَنْ اة عله لن معا 
ا 7 ير التكيل لیام كُمَا إا ظنّ أن جَارية نراتم حل له ياء على أن الوط 
وع استخدام واستخدام احارية يحل فَكذا الوطء فيكون نميا بالنمنية إلى الان 
(وَالَائيَةٌ حمق بقيّام التليل الافي للحُرْمّة في داته) لك لا کون عاملا انم أنَصّل 
بها () هذه (لا تتَوَقَفُ على ظَنّ لاني وَاغْتقاده وَالحَدُ يَسْقط بِالنوْعيْنِ) ميا 
(لإطلاق الحديث) لكن في الأول علد الط وني لَه على كل تقدير واش 
يت في الاني) أي في الوطء الثاني» وقيل أي في الذكور الثاني» والأؤلى أن يُقَال 
في النُوْعَ الثاني (ذَا اذعَى الولد ولا يت في الأول وَإِنْ ادّعَاهُ لأن الفغل تمَحُض) أي 
حلص (زئا في) التبهة (الأولى وَإِنْ سَقَطَ الحَدُ لأمر رَاجع إليِم أ إلى الواطئ. وقيل 
هذا ليس بمُجْرَى على عُمُومه فَإِنْ الْطَلقَة القلاث يت فيهًا السب لأن هَذَا وَطءَ في 
شنهة العفد كفي لیات النّسّب. 

وفي الإيضاح: المحتلعة مامه بعوض ينغي أن کون كَالْطلقَة اا 


يل العنايت شرح الهدايت 
OAS‏ امي لديم E E E‏ َ 
شبْهّة الفغل وهي في نُمَانية مَوَاضعَّ كما ذَكَرَ فإذا قال ظتلت أَنْهَا حل لي فلا حَدَ 


لن الإنْسّان فع بمَال هَؤُلاء حَسْب التفاعه بال تفسه فکان 0 


الاطتاء ينع اند وإذ قال الل علفت أله حرام علي وقال اجار نت أله 
حل لي لا يُحَدُ وَاحدٌ منْهُمًا. ا رأة فَلدَغْوَى الشبهّة, وم اند ارا قوم 
بِهمَاء فإذا سقط الخد عَنْ المزأة سقط عَنْ الرّجُل كان الشركة على ما 

بذ قيل: ا الاشتياه في الَطلقة دن ر ب إذا َال ظَننْت أله 
حل 1 جيب بأن وَحْهَهُ E‏ الطلقات الثلاث م لتْفقة 
وال كاج الأعنت ووت السب حى لو جَاءَتْ بالولد بت السب إلى 
سنتین. . قإن قيل: ين الاس اعثتلافٌ في أن مَنْ طَلقَ | مرائ تلاا هَل د بقع أو لا منْبَغي 
أن کون ذلك شنْهة فى إسقاط الحد. 

ا انف ون ان تفع ١‏ لذ كاف اننا 
يد الطّلاقَ ع CD‏ 
ال عَلمْت اها علي حرام على ما جيء» وَطْْهَة هة ام ولد مقا مَلاهَا هي ما لا 
المطَلقة تلاا وهي في العدّة من قيام انر الفراض SA‏ 
DS‏ ولق رايت رمه فين CIE‏ 
حل الالبسّاط فيهًا بالوطء (وابارية وة في حن ارهن في رواية كاب الحذود) 
بي ذا َال ارون عشت أله حل لي لا بُح وعلى رواية كتاب الضن لا يحبا 
الخد سَوَاء اذَعَى الط أو ل يدع كما في ابخَاريّة ار كة؛ لاه وَطىٌ جَاريّة العَقَدَ له 
TS‏ لو وَطئ 
جَاريَةَ اشتراها على أن البائع بالخيار, وَإْنمَا قلتا انْعَقَدَ له فيها 0 سب املك له بالاك 
يصيرٌ مُستَوْفِيًا حَقَهُ من وقت الرّهْنء وَإِذَا كان كلك فَقَدْ العَقَد له فيها سَبَّب الملك 
في اال وَيَسْصُلَ حَقيقة الملك عند الخّلاك. 

ووجه ما ذَكَرَهُ في كقاب الود هو أن عفد ارهن عق لا فيك ملك الثمة 
بحَال يام الا يا ل N‏ ات ودار 
بحال هما اورت قبَامهَا في الَحَل هة حُكْمية وَعَلى هَذَا كَانَ جب عليه اد اة 


الجزء الثالث ۳ 


از م ية كما في ابمارية للْستأحرَة للحامة» إلا أله لا حب إذَا اطتبة عله له 
مَوْضِعٌ اشتباه لأن ملك الال في المحملة سيب ملك اة وإن ن لم يکن سيا في الرهْن 
وقد الققه لك متب ملك في حو الان هة آله هل ت 4 و تاقد ملك اة أ" 
اء يلاف الإجارة ن ثبت بها ملك ةو يسور أن يود ذلك سب" ملك 
عة بحال فقذ اشتبة عليه TT‏ لاله ما يُفيدُ 
ملك حال قيام اجارية وملك الال حال قيام الحارية سيب لملك الثعة فق العَمَدَ نعقَدَ له 
لاه وَهَاهْنَا إِنَمَا يَمْلكُ مالي الرْمُون عنْدَ الحلاك وملك الال بَعْد الحلاك 


لا في ملك اة في حال من الأخوال كان , بمئزلة ملك النْفعَة. 


EE SE 


ع اة في الح وهي في ئه تواضيم على م تق (جارية ابنه) لقيّام 
الْفمَضَى للملك وهو قوْلَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «ألت ومالك لأبيك»”" (وَالْطَلفَة 
طَلاقا اتا بالكتايات) لاختلاف الصّحَابَة في كَوْنهَا رَجْعِية أو بائئة روا حارية المبيعَة في 
حَقٌ البائع قبل السلليم) لأن اليد التي كان بها مُعَسَلطًا عَلى الوطء باقية RS‏ 
شبْهَة في الْحَل (وَالْمْهُورَة في حن لذج قبل القبض) لقيامٍ ملك اليد (والْشتركة 
لقيّامٍ الملك في الصف (وَالْرْهُوَة في حى لرن في رواية كاب 2 قد ذكرنا 
وجهه (ففي هذه اوا ا كل د وَهَذَان ارعان من الشبهة هو مو جا كان 
رَاجعًا إلى الفاعل والقائل. 

م الشبهَةُ عند أبِي حَتِيفَمَ رَحِمَهُ اله تَبْتُ بالعقد وإن كَانَ مُتفَهَا على تحريمه 
وهو عالم به؛ وعند الباقين لا تثبت إذَا علم بتّحريمه؛ وَيَظهَرٌ ذلك في نكاح لحارم على 
ما يأتيك إن شاء الله تعالى؛ إذَا عرفا هدا 

الشرح: 

وم شنهة أخرى وهي التي شت بالعقد لها عند أبي حي تيت به سواء 
کان العَقَدُ حَلالا أو حَرَامًا متّفقا عليه أو ملفا ف وسَواء كان الواطئ عا کا بالحرْمَة 
أذ اهلا بها روعئن لاء لباقي لا تت إا غلم تخر بطر ذلك في نكاح 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)عن جابر والحديث روي عن عدة من الصحابة» وانظر نصب الراية 

١/0‏ ه). 


۱۳١‏ العئايي شرح الهدايي 
د على ما يتيك إن شاء الله تعالى. ٳدا عَرَفْنَا هَڌا) أي هَذَا الذي ذ كرا من بيان 
َوْعَي الشبْهة سل ؛ تُخریج الفرُوع على ذلك وَهُوَ واضح مما ذكرئاة. 

(ومن طلق امرآته ثَلانًا ذم وطتها في العدة وقال علمت آنها علي حرام حُد) 
لزّوَال الملك لمحلل من كل وجه فَتَكُونَ الشبهة مُنتَمِيمَ وقد نَطّق الكِتَابْ بانتقاء الحل 
وعلى ذلك الإجماع: ولا يُعتَبْرٌ قول المخالف فيه؛ لأنّهُ خلاف لا اختلاف ولو قال: ظئنت 
نها حل لي لا يحَد لأن الظْنْ في موضعه لن أَخَرَ الملك قائم في حق النّسٌب والحبس 
وَالتّمْقَتَ فاعتبر ظنّهُ في إسقاط الحد؛ وأم الولد إذَا أعتقها مولاها والختلعة والمطلقي 
على مال بمَنزِلت المطَلقَتٍ الثّلاث لتُبُوت الحرم بالإجماع وقيام بعض الآثَارٍ في العدة 

3 

(وقذ كط الكتاب) يعني قله تَعَالى: ۾ إن طلقا فا تيل له من بَعَدُ 4 

ل r.‏ وقول (ولا يعبر قول احالف فيه) بريد به قول الرَيْديّة ل إن 
الرَيْديّةَ تقول إا طَلقَهًا تلاا جُمْلة لا يم إلا واحدة الاما قول َه لا يَقَعْ شيء 
اصاد لکونه حلاف الست مون أن 1 علي 1 حلاف للا اختلاف) 
ا ان الك أن کون الطرِيقٌ ق مُختلفا ملفا والقصد وَاحداء والخلاف أن 

ووه رول قال ظتئت اها تحل لي) طَاهرٌ. وقول (في حَقّ النّسّب) يَعْني 
السب باعبار العلو ق السابق عَلى الطّلاق لا السب بِهَدَا الوطاء فَإِنهُ لا يقس 

(ولو قال لها: نت خَليّمّ أو بَرَيّمٌ أو أمرّك بيدك فاختارت تفسها ثم وطتها في 
ا ی ا 


وم م موس 


مدهب عُمَرَ انها تَطلِيمَمٌ رَجعيّيٌ وَكَذَا الجِوَابُ في سائر الجئايّات وَكَذَا إذَا توى مَلانًا 
لقيام الاختلاف مع ذلك . 

الشرح: 

وَقولهُ (وَكَذا إِذَا نوَى تلاا لقيَام الاختلاف مع ذَلكَ) أ کذلك الحَكُمْ إذَا وی 
من ألفاظ الكتايّة لاا ثم وطتَهًا في العدّة لا يُحَدُ وَإِنْ قال عَلمْت أَنْهَا علي حرام 
لأن احتلاف ا لا يرئفع بنية الثلاث فَكَانت اله قائمّة اوت اد 


الجزء الثالث ۳۷ 


(ولا حد على من وَطِنّ جارِيَةَ ولده وولدٍ وَلدِه وإن قال: علمت انها علي حَرام) 
لأنّ الشبهة حكميّنٌ لأنّهًا شات عن دليل وهو قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «أنت ومالك 
لأبيه ولاب اة في حن الج قال (وَيِيتُ السب منة ويد هيم الجارية) وقد 
ذَڪَرنَادُ 

ل (وَلا حَدَّ على مَنْ ¿ وطئ جَارِيَة رلده رولد رلده) يعني وإن کان 
ا 9 يُشيرٌ إلى ذلك تغليل الكتاب وَهُوَ وة وال قائمَة في کی اوو 
(وقذ ذَكَرْئاة) أي في باب نكاح الرقيق. 

E 
على قاذفهء وإن قال: علمت انها علي حَرَامٌ خد وكا العبد إذا وط جار مولاة) لان‎ 
بين هؤْلاء انبساطًا في الانتما فَظَنَهُ في الاستمتاع هكان هبه اشتبَاء إلا أنه نّا حقَيقَةَ‎ 
فلا يح قَاذْفُهُ وَكَذا إِذًا قالت الجارية: ظَئنت أَنهُ يحل لي والفَحل لم يدع في الظاهِر‎ 
لأن الفعل واحد.‎ 

الشرح: 

َولهُ (وَكَذَا إِذَا قال الحاريت مَعْطوف على قَوْله * وقال ظَتنت أنه حل لي وق 
فسا وقول (في الظاهر) علق بقوله وَكَدَا أي لا حَدَ على العبد في طهر اراي 
(لأن الفغل واحد) ورود الشبهّة في أحد امان نن يكفي لإسقاط الح عَنْ الآحر. فن 
بل: كل ذا يا إا زلى بالغ بصييّة حت جب ا على الالغ ون اة ع 
أن الفغل هناك أَيْضًا واحد. أجيب بان سقوط الد في جانب الصّيّة ل ين باغتبار 
الشّبهة بل باعتبار 0 هليه للُويات أكلانكا وا ا ن نفل رد د 
أحَد الان ين شبهَة فن ذلك ور في الجانب الآخر 

ون وط جارد أخيه أو مه وقال: ظتنت آلا كل لي حن تلبسا في 
امال فيما بِينْهُمَا وَكَدَا سائِر المحَارِمٍ سوى الولاد ا بين 

الشرح: 

(وَإِنْ وَطى جَارِيَةَ أخيه أ عَم وقال طت ألا حل لي خد لله لا البسّاط 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 


في الال فيمًا يَينَهُمًا وَكَذَا سَائرٌ الْحَارم سوّى الولاد ا ٿا) يعني قول لا اْبسّاط في 


55 


و 


لال فيما يَنَهُمَا. فن قيل: م لم يُجْعَل هَذَا كَالسرقة يعني إذا رق مَال أخُوة أ أخته 
أحيب بان بَضهُمْ متاك يذل نت خض من عبر اسان ولا حشمة لم 
هناك الحرْرٌ والقطْع دار مَعّ هنك ا لحر وأا هنا فاحل ائرٌ مَعَ الملك أو العقد 

yy 

(وَمَن رهت إليه غير امرآته وقالت اس إن روك شوَطِتََا لا حد عليه عليه 
الَهر) قضى بدّلك علي 4 وبالعدة وَلأَنّهُ اعتَمَدَ دليلا وَهُوَ الإخبارٌ في موضع الاشتباد 
إذ الإنسانُ لا يُمَيْرُ بين امرآته وَبَينَ عَيرهَا في أوّل الوهلةٍ فَصارٌ كَالْعْرُورِ ولا يُحد 
قَاذْفُهُ إلا في روايتٍ عن أَبِي يُوسف رحمه حمَة الله لأنْ الملك منعدم حقيقةً 

الشرح: 

نان ووم رف ١‏ إليِهِ عير امرأته) هذا من باب الشبهة ذ في الْحَل أن الفغل صَّدَرَ 
منهُ بتاء عَلى ليل أطلقَ الشرْعٌ له الل به وخ الإخمان بأ ال اتا تج الل 
کالثابت ضرر العُرور کل اشرق جَارِيَة قوَطتهًا اسشحقت عير املك 
کاابت ٠‏ لدفع ير کذلك هَاهْنَاء وَهَذَا ذا جَاءت بولد بث 2 ول کا 
يهط في الفعل کا بت وکلامه واضح. وله (وَلا يح قَاذفَهُ إلا في روايّة ع ت 
وف يني أله مول فبا إن نال | يس بها الفثل لگ بى لحم على 
الظَاهرٍ فَقَدْ کان هَذَا الوّطء حلالا في الظاهر E O‏ الظاهر أن 
املك معدم م حقيقة َم ى الطَاهر إلا شبهة وها سمط اد ولا بام اد على قاذفه. 

(وَمّن وج امرآةٌ على فراشه فوطتها فَعَليه الحد) لأئهُ لا اشتباه بعد طول 
الصحبّت فلم يكن الظّن مست مُسَتَنِدَا إلى دليلء وهنا لأنهُ قد ينام على فراشها غيرها من 
المحارم التي في بيتهاء وَكَذَا دا كَانَ أعمى لأنّهُ يُمكنّهُ التّميِيرٌ بالسؤال وغيره إلا إن 
كَانَ دعاها فَأَجَابَتهُ أَجِتَبيّنٌ وقالت: آنا وجك فواقعها لان الإخبار دليل 

الشرح: 

وله (لأنْهُ ق يَنَامُ على فراشهًا عَيْرُهَا من الْحَارِمٍ التي في بتها) يعني فلا 
يملح مُجَرَدُ النَوْم على فرَاشها دليلا شرْعيًا فکان مُقَصُرًا فيَجبُ ليد َنم قال 


الجزء الثالث 
(رقّالت أنا زوؤْجك) لأنهَا إذا جات بالفغل وَل تقل ذلك فَوَاقعَهَا وجب عليه الد 
كتا في الإيضّاح 

(ومَن روح امرأة لا يحل له نكاحها َوَطََِا لا يحب عليه الح عند أبي حي 
ولكن يُوجع عَفُويَمٌ إِذَا كَانَ علم بذلك. وقال أَبُو يُوسُف ومُحمد والشافعي: عليه الحدٌ 
ذا كان عاًا بدلك؛ 5ه E‏ ال ڪور وهذًا 
لأن محل التّصرّف ما يكُون محلا لحكمه و الحل وهي من المحَرٌّمات. ولأبي 
حنيفة رحمه الله أن العقد صادّف مَحَلهُ لان محل محل التّصرف ما يقبل مقصودة؛ والأننى 
ا وهوالمقصود, وكان ينبغي أن ينعد في جميع الأحكام إلا آنه 
تقاعد عن إفَادة حة حقيقَةٍ الحل فيورث الشبهة لان الشبهة ما 5 


۳۹ 


يشبه الثّابت لا نفس الثّابت: 


إلا آنه ارتكب جرِيمَيَّ وليس فيها حد مقدر فَيِعَرُرٌ. 
الشرح: 


رون روح رأ لا جل له نكاحها قوطتها لا تحبا يجب عليه الح عند أبي 
حَنيفة وَلكن يُوجَعُ عُقُويَة إذا کان عَم بدّلك. وتال ابو وف وَمُحَمّدٌ والشافعي: 
جب عَلْهِ اد ذا كان عَم َلك لان هذا َف لم ُصّادفا مَحَله كل فد | 
يُصَادف مَحَلهُيَلهُو كما إا أضيف إلى الكو قول (وَهَدَا لن محل التُصَرْف) بيان 
لقوله عق ۾ ادف محل لأن مَحَل اصرف رما کون ملا كمه وَهَذا الح 
من سحن لكيه لان کته ال وهي من ارتا ولأبي حَنيفة أن العقد 
صَادَف مَحَلهُ لان ن مَحَل ا صرف ما کون قابلا لَقَصُوده) وو الوا لذ هَاهْنَا روات 
ادم قابلة للك وله ودا الل ليْسَ مُحَلَا حكمه. 

قلتا: : شس محلا مه ألا أو في وت دون وَقْتء وَالأول مسو ع لأنْهُ کان 
محا له في شريقة ن تبلا والثاني سل ولک كوه مَل في اله ۾ لا وڙ 
أن كون هبه في َء اة إن الفغل ل بقع ئا لا َة ولا رمك إن أهل الل لا 
يصون بن الا ويره إلا بالتقد لض وجو ولا أغل الذكة من محارميم 
ل اه في العف وَهُم بُقرون على نكا الْحَارِمٍ ولا يرون عَلى الرئا بل 
يُحَدُونَ عَلهِ (و) لذا تت أن العَقَدَ صّادف محل (كَانَ يبي أن ينعد في حَقّ جمبع 


1 العنايت شرح الهدايت 


الأخكام إلا أله تَقاعَدَ عَنْ إفادة حقيقة الحل) بحرم رع في د ديننا (فيورث الشَبهة 
لأن الشبهة E a e EYE EE‏ 


ريا ر 
کرت 


فيعزر). 


وم عم 


(وَمَن وطئ أَجِتَبِيّنَ فيما دُون الفرج يُعَزّرَ) لأنّه منكرٌ ليس فيه شيءَ مُقَدرٌ 

الشرح: 

وله (ومن وَطئ أَجْتبيّة فيمًا دُونَ الفْج) أي في غَيْرِ عير السبيليْنِ كالتْفخيذ 
رابطن (عُرر لگ فغل مُنْكَرْ لس فيه شيء مُقَدرٌ) 

(وَمَن أتَى امرآةٌ في اوضع المْكرُوه أو عَمِل عَمَل قوم ُوط لا حَد عليه عند أبي 
حَيقَة وير وراد في الجامع الصّغِير: وُو في الجن وقالا ُو ارا ْح وُو 
أَحَدْ قولي الشافعي؛ وقال في قول يُقتلان بكل حال لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: (أقتُلُوا 
القاعل وَالَفعُول به“ وَيُروى: «فَارجُمُوا الأعلى والأسفّل» ' وَلهُمَا أنه في معنَى الرَنا 
اک ی هع َع مقت على لالتعا طن وعد تتش را ت 
سفح لاء وله أَنّهُ ليس بزِنًا لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في مُوجيه من الإحراق 
الثّارٍ وهدم الجدار والتّتكيس من مكان مرا تَفِعٍ باثبَاع الأحجار وغير ذلك ولا هو في 
مَعنّى الرّنَا لأنّهُ ليس فيه إضاعمٌ الولد واشتباه الأنساب؛ وَكَذدَا هو أندَرٌ وقُوعًا لاتعدام 
الداعي من أَحَدٍ الجَانبين وَالداعِي إلى الزّْنًا من الجانبين. وما رَوَاهُ مَحمُولَ على السياسة 
أو على امُستّحل إلا آنه د 1 یعرز عندة لا بينام 

الشرح: 

وله رومن اتی امرأة) قبل يرد يذ أحتبيّة لأنهُ إذا أتى راه ُو مَمْلُوكَتَهُ رفي 
الْوْضع المكْرُوه) أي الدَبْر ا حَدَ الرّئا عنْدَهُمًا ا ون کان مُحَرمًا عَليْه وبه 
صرح في الريَادات لان دالب مل بقؤله تعالى : إل عل روجهم أَوْما 
مَلَكتَ أَيَمَنْجُمْ 4 [المعارج: ]٠‏ من عير فصل بين مَحَل وَمَحَل أو عمل عَمَل قَوْم 


)00 أخرجه أبو داود »)٤٤٦۲(‏ والترمذي (5ه55١))‏ وابن ماجه (5551؟) عن ابن عباس» وانظر 
نصب الراية 1١5/59‏ 0). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (5577)» وانظر نصب الراية (01/8/9). 


الالال > ج ذا 


لوط فلا حَدَ عَليْهِ عند اي حنيفة وَيُعَرّر. وراد في الجامع الصغير وَيُودعٌ في السجْن» 
فا كو كارا يكن د ا ادا إن كان عل تصن و رحا إن كان متها 
(وَهْوَ اح قول الشافعي رَحمَهُ الله. وَقَال في قول آخر: يلان بکل حَال) اوا 
كانًا مُحْصِئَدنٍ وم يكوا (لقؤله يد «افشلوا الفاعل وَالَفعُول» وَيُرْوَى «قَارْجُمُوا 
الأغلى والأسفل» ما أ أي اللواط (في مَعْنَى الرا) وقيل أي 05 وَاحد من العَمّل 
ني اوضع لوه وغل اللاط. 

وقي بَغض التُسّخ: َا في مَعْتى الزنا رلا قَضَاءُ وة في محل مُشتهَى 
على سيل الكمّال عَلى وه تمَحضَّ حَرَامًا لقصد سمح الَاء وهو مَنَاط الد في الرّنا) 
يلق به اللواط في الدّلالة لا بالقيّاسِء أن القاس لوال فيمًا ll‏ بالشبهات رول 
له لس با لاختلاف الصّحَابَة في مُوجبه من الإخراق بالنّارٍ وَهَدْمٍ الجدارٍ عليه 
والتكن برا مظان لزي الاج O‏ عدون في ان لاضع 
خی يَمُونا و م فوا في مُوجب الرنا فل على أ لس با (ولا هو في معن الزّا 
له لس فيه إضاعة الؤلد و اشا الأشستاب) بخلاف الا و كذ هي اندر وفرع م 
ارا (لالعدام الداعي ف أحَد الحائيين) يني على ما هو الحبلة ا (وَالدّاعي إلى 
لرا من ابحَانيْنِ) وَإِذَا م يکن في مَعْنَاهُ لا بُلحَق به دلالة فقي القيَاس وَالقيّاسُ في مثله 
باطل (وَمَا روَهُ) من للها أو رَجْمِهمَا (مَحْمُولَ على السياسّة أَوْ على المستقجل) 
للكفر بڌلك (إلا أنه يُعررُ عند أ عند ابي حَنيفَة را يَين) أ اركب جَرِعَة ولس 

قال في الريادات: وَالرَأيُ فيه إلى الإمَام إن شَاءَ قَتَلهُ إن اتاد ذلك إن شاءِ 
ضر وَحَبْسَة؛ فقول إلا آله استتتاء من قله ولا هُوَ في مَعْتَى الرئا. 

(وَمَن وطئ بَهِيمَمَ لا حَد عليه) لأنّهُ ليس في معتى الرَا في ڪونه جناي وفي 
وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهايمٌ السفه أو فرط الشبق 
وَلهَدَا لا يَحِبْ سره إلا أنه يعر ا بَا وآدذي يُروى أنه تُدَبَحُ البَهيمَم”'' وثحرق 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٠۲١/۳(‏ غريب هذا اللفظ. 


بقل العنايت شرح الهدايت 


ومن وطى بَهيَة فلا حَد عله لَه لس في مَخْنَى الرئا في كونه جماة) إذ ليس 
فيه 4 تضييع الولد ولا إِفْسَادُ الفراش (9) لا (في وجود الداعي أن الطْبِعَ السّليم فر 
ا وا مله على ذلك نماي ا أو رط البق وها لا يحبا سر أي س 
0 ونم أضْمرَ عَليْهِ وإِن | سیق ذکره أن ذكْرَ البَهِيمّة يَسْتَازِمُهُ فكان 

ا كا اله ارك جَرمَة وَلئِسَ فيهًا حَدَّ مدر وَمَا رُوي 
أن 7 يلد قال: «من أثى بهيمة لكلو شاذ لا يُعْمَلُ به N‏ 
ذلك 0 (وآلذي يُرْوَى أن ذب اويم وَهُوَ ما روي عن )علي أن آي طالب 
رضي الله عله ا ای برحل ای يهِيمّة فأَمَرَ بالبّهيمَّة فَذْبحَت وَأَحْرِقَتْ بار 25 
لقَطْع التَحَدّثْ به) كي لا يعر بها الرَجُلْ إذَا كات البهيمة باقية لا أله وَاحبْ) 

(ومّن زَّنَى في دار الحرب أو في دار البّغي كُمْ خَرَج إلينًا لا يُقَامٌ عليه الحد). وعند 
الشافعِي رَحِمّهُ الله يح ائ التَرّمَ بإسلامه أَحكَامة اما كَانَ مَقَامُهُ ونا قَونهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام: «لا ثقام الحَدُودُ في دار الجر ب ولأن المقصود هو الانزجاز وولايي 
الإمام منمَطِعَمٌ فيهما فَيُعرّى الوؤجوب عن الفائدة ولا ثُمَامُ بعد ما حرج لأنّهَا لم تنعقد 
مُوجِبَن فلا تَنقَلب موجبم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ زئی في دار الب اؤ في دار البَغي ثم خَرَجَ لين وار عد 
الإمام بالزّكا رلا يُقَامُ عله الَدُ. وقال الشافعي رَحَمَهُ اله: يُحَدُ لأ ارم بإسلامه 
أحْكَامَهُ اما كان مُقَامُهُ. ولا قَولهُ : «لا قم الحذو دُ في دار الخَرْب»). ووج 
اسك به أله 3 لْ برذ به حَقيقة عَدَمٍ الإقَامَة حسًا لأن كل واحد يَعْرِفُ أهُ لا 
ینکن إقَامَة الد في دار ا حاب لالقطًاع ولاية الإمّام عَنْهَا فکان ا بعَدَم الإقامة 
عَدَمَ وُحُوب الخَدٌ. فَإنْ قيل: هَذَا الحَديث مُعَارَضٌ يقؤله: ( فَآجَلِدُوا » فلا يُقبل. 
جيب بان مَوَاضِعَ الشبهة حصت من ' ذلك جور النَخْصِيصٌ بَعْدَ ذَلكَ حبر الواحد 
والقياس آله م er‏ قطعيّة على هذا أطْبقَ المتّارِحُون» وفيه E‏ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٥۲۱/۳(‏ غريب. 


الجزء الثالث 1 


بالاتيتضار و الأصّول. 

وهو أن الشخْصيص بهمًا إنمَا يصح يَعْدَ التخصيص بلفظ مُقَارَن ن ولیس في 
بمَوجُود) و بقال صل الاخضيص يلفط مقارن وهو فوله تحال وگ ود 
مما 4 إن الصَميرَ راع إلى الزّاني اراي وال وء الرّحُل المرأة ذ ف في الل في ف 
غر للك ونه کا ن ور من ن ۾ گن رَجلا. وإذا حص مُقَارئا جَارَ 
لنَخْصِيص بَعْدَهُ بحر الواحد واف وقوه (ولأن الْقْصُودَ هُوَ الالرحار) يَعْني أن 
EE‏ لبس لمعنه وَإنمَا هو للانْرِجَارٍ وَالانرِجَارٌ يَمْصّل بالاستیفای والاستيقاء 
عدر لالقطّاع ولاية الإمام. ف 7 جب الحدٌ لعَرَى عَنْ الفائدة وَذْلكَ لا يجوز وَإِذَا م 
ينعفد مُوجِبّا لا يقم يعْدَمَا رج ملا بقع اكم يقير سب رأث المي في قوله 
كلها م تنعقذ يتأيل الفاحشّة قال الله تعالى : ولا تة قروا آل اند کان فحِشَةٌ » 
السرا *م] و ؛ بتأويل لطا 

ولو غزا من له ولاية الإقامتٍ بتفسه كالحَليفتٍ وآمير مصر يُقِيم الحدّ على من 
ری في مُمَسعَرِهِ لائ تحت َه بخلاف أمير المَسكَرٍ وَالسرِيٍلأنهُ لم تُفَوْض إليهما 
الإقامي. 

شس 

وول (ولو غَرَ ظَاهرٌ. وقوه (في عكر إِشَارَة إلى له لو حرج من 
مُعَسْكْرِه 0 دار رت وزی فيه ثم حرج لا يُقَامُ عليه الد (وَالسريّة) قيل هم 
الذين سرون بالليل وَيَختَفُونَ بِالنَهَارِ ومن «خيْرٌ السّرَايًا أربَعُمائة» . 


) 0 ك4 


وإِذًا دخل حربي دارا بأمان فَزْنَى يذميت أو زی ذمي بحربية يُحَد الذمي 


دا 


والدّمِييٌ عند بي حنيفت ولا يُحَد الحربي ) والحربيي وهو قول محمد رَحمه الله في 
الدّمي) يعني إذَا زَنَى بحربِيّتٍ هَأما إذَا تى الحربي بذميّةٍ لا يُحَدان عند محمد رحمه 


م ورب سم وعم - وه 


الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا (وقال آبو يوسف رحمه الله: يُحَدُون ڪلهم) وهو 
قوله الآخر. لأبي يوسف رحمه الله أن الستّامن التَرَّم أحكامنًا مده مامه في دارنًا في 
العاملات» كما أن الدمي التَزمها مدة عمره ولهدا يحد حد القذف ويْقََل قصاصاء 


7 5 2 و 8 ف ن ا 
بخلاف حد الشرب لاه يعتقد إباحته. 


4 العنايت شرح الهدايت 


وَلهُمَا أنه ما دَخَل للشَرَارٍ بل لحَاجَةٍ كَالتجَارَةِ وَنَحوهًا فلم يَصر من أهل دار 
وَلهدَا يُمَكّنْ من الرُجُوع إلى دار الحرب ولا يُقَتَل المسلم ولا الدّمي به وإِنّما التَرّم من 
الحكم ما يَرَجِعْ إلى تحصيل مقصوده وهُو حَمُوقَ العباد؛ لله نا طّمع في الإنصاف 
يزم الانتصاف وَالقِصّاص وَحَدُ القذف من حُقوقهم أَمّا حَد لزنا فَمَحضْ حق الشرع. 
وَمُحَمدٍ رحمه الله وهو الفرق أن الأصل في باب الرّنا فعل الرّجل وارأَة تاع لهُ على ما 
تَدْكْرهُ إن شاء الله تعالى. فامتتاع الحد في حق الأصل يُوجِب امتتاعه في حق التَبَع: أما 
الامتتاع في حق التبم لا يُوجِبْ الامتتاع في حق الأصل. نَظيرَهُ إِذَا تى البالغ بصبيّمٍ أو 
مَجِنُودَجٍ وتمكين البالقَةٍ من الصبي والَجِنُون ولأبي حتيفت رحمة الله فيه أن فعل 
الحربي اسمن زَِنًا لأنّهُ مُخَاطّب بالحُرمات على ما هُو الصحيح وإن لم يكن مُخاطبا 
بالشرائع على أصلنًا وَالتّمِينُ من فِعل هُوٌ زَا مُوجِبّ للحد عليهاء بخلاف الصبي 
وَالمجئُون لأنّهُمَا لا يُحَاطبَان وَتَظيرٌ هذا الاختلاف إِذَا رى المكرهُ بِالْمُطّاوعجٍ تحد 
امُطَوعَحٌ عندة عند مُحَمّدِ رَحمّمٌ الله تَمَالى عليه لا ثح 

الشرح: 

وقول (وَإِذًا دحل حَرْبيّ دارتا بأمَان) حاصل اعثتلاف أصلحًابتا في هَذه الَسألة 
شُمُول الوب في التي المي وَسْمُول العدم في لحري وخر عند أبي حنيقة؛ 
وَهَذَا الشُمُول لا يَتَكيّرُ بمُعايرَة أَحَد الطَرَقيْنِ لاحر يكؤنه حرا أو ذميًا أو ذَكرًا أو 
اٿي. عند مڪئد عتم اتير يٿ في انب ار والرية. ونا في حَانب الذي 


و 0 2 


ماوت يَيْنَ الذَكَر وَالأُنَى فيمًا إذا الف حَالُهُمَا حَيْث يُحَدُ الذي ولا بُحَدُ 
لحري وفي العَكْس لا يُحَدَان وَهُوَ قول أبي يُوسْف اول وقال آخرًا بشمُول 
الوْجُوب في الألوّاع كلها له أن الْستأْمَنَالَرّمَ خكامتا مده مَُامه في دارا كَمَا أن 
ال اما نه رم ومن اف كما ننه كن جال ولد وفنا ب 

ف فل کا کل اع غ الا ن اکا ااب بول 
بحلاف حَد الاب لأ يعفد باحك إن قُلت: فَهْوَ يق إياحَة َل الم وكذفه 


20 dd 35 0° @ 2 9 £ „e 
فیتبغی أن لا يقتص منه ولا يحد لقذفه.‎ 


التجوّء الكالث سح کے 1482 


قلت: الْعْنَى باعتقاد الإبَاحَة هُوَ أن يَكُونَ ذَلكَ ياء وَل الس وَالقَذَف حر 


ر رر ه 


في دينهم فَإبَاحنُهُمْ 
وَمُحَمِّد أن الترَامَ الأخكام َا هُوَ بالترام القرار في الدَارِِ لأن الصاف 3 من 
دارا u‏ بذلك» وَالحر بي ما الَرَمّ ذلك ا 
يَصر من هل دارا RY‏ من ) الُحُوع إلى دار الحرب» ولا قعل لحل ولا 
الم به وإذا ل يَصرٌ من دارا وَكَانَ دُحُوَلَهُ لحاجة ركان مرا من الأخكام ما 
يرجم إلى تحصيل مقصوده وَهُرَ حُقوق العباد له ا ل يَدْعْل إلا طَامعًا في 
الإُصّاف: أي العَذل لأجله على غَيْره ريرم الانتصّاف) أي العَدل لعَيْره عليه لأن 
الم يإراء العنم. (والقصاص وَحَدُ القذف من حُقوق العباد) كان داحلا في 
الالتصّاف NES‏ حو الرزع) فو پک داحلا فیه» فلا من 
اجواب i‏ بي يُوسُفَ شرع کل مهما في إِثبَات ما ذهب نه فقال مُحَمَدٌ 
«الأصلل في باب الرّئا فغل الرّجُل والَرأة تابعة لهُ على ما يأتي؛ فَاسْنَاعٌ الحَدٌ في حى 
الأصل) فيمًا إذَا زى الحربي بذميّة (يُوجب اسْنَاعَهُ في حى النبَع) وإلا لا یکون عا 


ار ته 


فكان غاا 


ذلك لست بدين» وَنمَا هو هوی وفع (وَلأبي 20 


کے 


وزائا افيا في ساقت هنا إن ولي مدقي لازاه زولا ي 
حَقَّ الأصل) ولا لكان معا فكان أصلاء وَالمَرض له تيح َلك حل باطل (نظيرٌ 
ذلك إا زى البالغ بصي أو مَجتُوئة) إل يُحَدُ البالغ دُوئهُمًا لأن الامتتاعَ في حى 
الع لا يَْتَلزِمُهُ في حى الأصل (وَتمْكينٌ الالعة من الي والون) فإنهُ لا يجب 
للم لان الاتاع في حن الأمنل َل في حن المع (ولأبي حي أن فل 
الحربي اسمن زا حقيقة لأ مُحَاطب بِالخُرمَات على ما هُوَ الصّحيحٌ وإن لم يَكُنْ 
خا بالشرائع على أمثلا) وَهَذَا لو قذَفَهُ قاذف به بَعْدَ الإسلام لم يَلرَمْهُ الح إلا أله 
لا يُقَامُ عَليْهِ الحَدُ لوْجُوب تبليغه مَأمَنَهُ بقوله تعالى: ط ثم أله مأَمََُد 4 [التوبة: ]١‏ 
ل من زا لان التّمْكينَ من فغل الرّنا زا وجب الد 
قله تعال: ‏ آلرَايَ وان فَآجلِدُو 4 [النور: ]١‏ يحب َد ًا لؤجود فضي 
والتفاء ء لانم ب بحلاف ا حربي لتَحَقق انع ل اه با رمات ترك 


۱٤٦ 


العنايت شرح الهدايت 
0 00 عَنْ الواهي» فإن الكقارَ مُخَاطَيُونَ بالعباڌات من حَيْثْ 

ر وى تاخز مي احْترَارٌ عَنْ قول بَعْض مَشايختا العراقب قيينَ لهم قالوا 
7 مُحَاطَبِينَ بالشترائع كلها بالعبادات وَالخُرْمَات وَالْعَامّلات. وقوه (وإن لم كن 
مُخخَاطَبًا بالشرائع على أصلتا) إشَارَة إلى قول بَعْضٍ أُصْحَاينا إن هه قَالُوا الكفارٌ غَيْرُ 
مُحَاطبِينَ بالشرائع. قال شس الأئمّة: وَمَشَايحُ ديّارِنا لبر هم لا يُحَاطْبُونَ بأ 
ما يحتمل السقوط من العبّادّات. 

و (بخلاف المي والَون) جَوَابٌ عَنْ تشهد مُحَمّد عَلى أن 
الح من الأصل يوجب السقوطً من الع eT‏ ا 
لن المي وَالَجُْونَ لا يُحَاطَبَان فلا کون فعلُهُمَا زاء وَالتَمْكينْ من غَيْرٍ الرّنا 2 
زا فلا وجب الحَدَ وَالحَربِيُ مُخَاطَبُْ فَفغْلَهُ زاء وَالنَمْكِينُ من الرّئا زا وجب الح 
(ونظيرٌ هَذَا الاختلاف إذَا زكى المكْرَةُ بالمطاوغة ُحَدُ الْطَاوِعَةٌ علد وعد مُحَمّد لا 

قال (وإِذَا زَنَى الصبي أو اُجِنُونَ بامرأة طاوعته فلا حَد عليه ولا عليها). وقال 
زُهَرٌ والشافعي رحمهما الله تعَالى: يَحِبْ الحد عليهاء وَهُوَ واي عن أَبِي يُوسُف رَحمّمٌ الله 

الشرح: 

قال (وَإذَا زى الصّبي أو الَجنُونَ) صُورَةٌ هذه للسثألة ظَاهرَةٌ ووج قول ر 
ااي قباس أحد لانن بالاخر 

(وإن زتى صحيح بمجِنُونَةٍ أو صغيرة يجامَع مثلها حدٌ الرجل خاصةً) وهذا 
بالإجماع. لهما أن العذر من جانبها لا يُوجِبْ سوط الحدّ من جانبه فكذا العذرْ من 
جانبه؛ هدا لأنْ كلا منهما موؤَاحَدٌ بفعله. ولنا أَنّ فعل الزِّنَا يَتَحَقَقَ منه؛ وَإِنّمَا هي محل 
الفعل ولهنًا يُسَمى هو واطئًا وزانيا والَرآهُ موطوءة ومزنيًا بها إلا أَنّهَا سميت زانية 
مجارًا سمي للمفعغول باسم الفاعل كالرَاضيَجَ في معنى المرضيّت أو لكوذها مسببت 
بالتمكين فَتَعلقَ الحد في حا بالثُمكين من قَبِيح الزّنا وهو فعل من هُوَ حاطب بالكف 


الجزء الثالث 4۷ 


عنه وم56 8 


عنه ومؤتم على مباشرته؛ وفعل الصبي ليس بهذه الصفت فلا ينَاط به الحد. 

الشرح: 

قالا: (العُذْرٌ منْ جَانبهَا) كما في صُورَة له (لا يُوجبُ و الح من 
جانبه فَكَذَا العذْرٌ من جانبه) وَهُوَ ُي الصّورة لمعتف فيها لا وجب سقوطه م 
جانبهاء والحامع أن كلا منهُمًا م ماحد بفعله» وَدَلينا ظاهرٌ مما ذكرا آنقا لْحَمِّد قلا 
حَاجَة إلى لَكرَار. 

واعترض عليه من وجهين: أحَدهمًا أن غَيْرَ المخصّن إذا زی بالْخْصّئَة يجب 
الرَحْمْ عَليِهَا وإن لم , E‏ عَدمُ الرَّجْم عَلى الأصْل لا 0 عَدَمَهُ عَلى 
لی یکن لس اد كذلك. والثاني أن العثبي أو الجثون إذا زَلَى ب بالمطاوعة بذ 
أن يجب الَهْرُ عَليْه لأن الوطءً لا يَخْلو عَنْ أَحَد الموجيين: با الد أو الَو 07 
في الذّخير رة أ لا يجب عليه الَهر فيمًا إذا طَاوَعَبْهُ الرةُ. وايب عن الأول أله له لا يلرم 
007 لزاني إخصتان لرانية أن الإخصان مَوْقوفٌ على شرائط ا ويرم من 
تَحقيق فل الا مه تحقيقة شيا من نكن ]ا N O‏ 
السب مَقَامَ الْسبّب في حَقها. وَعَنْ الثاني بن لو أوْجَينا هر على ال فيما إل 
SS‏ لن لو الصبي و ل 
لها نا طاوَعَنةُ صَارَتْ آمرةَ لصي بالرّكا مَعَهَا و ES‏ : 
کہ ا وق على ها د یڈ ایت بعلاف ا كا + ا 
إن المكْرَهَة ليست بآمرة وَالصّييّة لا صح مَ مرا لعَدَمٍ ولايتها على تفسها كانت 
بمزلة المْرَهَة؛ اب اهر تاكن تيرد بن لول الصبي حيتئذ أن بجع 

اناري کا تنه و ی کے ف ی وکا ا الله 
يفول أولا يح وهو قول زُهَرَ أن الزّنا من الرّجل لا يُتَصُوَرٌ إلا بعد انتشار الال وذلك 
دليل الطواعيتٍ. شم رجع عنه فقال: لا حَدّ عليه لأن سببه الملجىٌ قائم ظاهراء والانتشارٌ 


ول 


دليل متردد لأنّه قد يكون غير قصد لان الانتشار قد يَكُونُ طَبعَا لا طّوعًا كما في النّائم 


24 ول ميف مو ال ال خا يك ليا ك ىدع مه د 002 ي و7 
فأورث شبهبَ: وإن أكرهه غيرٌ السلطان حَدّ عند أبي حَنيفَنَ رحمه الله؛ وقالا: لا يحد 


۸ ہہ العتايتّ شرح الهدايي 
لأنْ الإكراه عندهما قد يتَحقَّق من غير السلطان؛ لأن المؤَثّرٌ حَوف الهلاك وَأَنّهُ يَتَحَفّق 
من غَيرِه. وله أن الإكراه من غَيرِه لا يدوم إلا ادرا لتَمَكُنِهِ من الاستعادَةٍ بِالسلطّان أو 
بِجِمَاعَةٍ المسلمين؛ وَيُمكِنهُ دفعة بتفسه بالسلاج والنّادِرٌ لا حكم له فلا يَسِقّطُ به الحده 
بخلاف السلطان لأنّهُ لا يُمكنّه الاستعاتمٌ بقيره ولا الخُرُوج بالسلاح عليه فَافترَقَا 

الشرح: 

وله (وَمَنْ أكْرَهَهُ السلطان إل ظاهرٌ. 

(وَمَن افر اربع مَرَات في مَجَالس مُحَتَلِمَجَ ائه وَنَى بِمُلائَدَ وقالت هي: دَرَوجني او 
قرت بارا وقال الرَجُل تزوجتا لا حَدّ عليه وَعَليه لَهرُ فِي ذّلك) بان دَعوى انكام 
يحتّمل الصدق وهو يَقُومُ بالطرفين فَأورث شبهة وَإِذَا سقط الحد وجب لمر تعظيما 


وَقَوْلَهُ (وَعَليِْ الْهُرُ في ذلك يعني في كلا الصُوركيْنِ: دَعْوَى الرّجُل النكاح 


وَدَعْوَاةُ الَرأة. فإن قيل: يَتبَغى أن لا جب الَهْرُ فيمًا إذا أَقَرتْ رأة بالرنا لأها تلفي 
ور د 5 r‏ 0 1 8 ق 3 2 ٤‏ 8 م وس وا 
وُحُوب الْهْر فكيْفَ وَجَب ها الْهْرُ وهي مُنكرة للتكاح؟ أحيب بأن النكَاحَ يَقومُ 


بالطرفيْن وَالروْجُ يدعي التکاح دوا النَكَاحَ الى الد عله في هَذَا الوطء لگ 8 
د يكن ما ر کا فن کان الأول ابت التکاح حَقيقة ون کان 
الثاني فَاحْتَمّال الصّدْق قَائمٌ لا محال َالاحْتمّال في ياب الحذود مُلْحَقّ باليقين 
اتتكالة للذرة متتفطط للد وشوطة تقل TN‏ الوطء لا علو عن 
غَرَامَة أو عُقويّة» فَإِذَا تَحَمَقَ الرُومُ بدُون اختيارها تَحَقَقَ اللازم كذلك فيثبْتْ ها لمر 
وان ر5 ش 

(وَمَن وَنَى بِجَارِيجٍ فَقَتَلها فَإِنّهُ يُحدٌ وعليه القيمم) معتاه: قَتَلهَا بفعل الرَنَا لأئه 
جِتَى جِتَايَتين فَيُوَهْرُ على كُل واحد منهما حكمه. وَعن أَبِي يُوسف رحمه الله أنه لا يحد 
لان تَقَررَ ضمان القيمتٍ سيب للك الأمتٍ فَصارٌ كما إذَا اشتراها بعد ما زتی بها وهو على 
هدا الاختلاف؛ واعتراض سيب الملك قبل إقامَتٍ الحد يُوجبْ سموطة؛ كما إذا ملك 


الَسرُوق قبل القطع. وَلهُمَا َه ضّمَانُ قَتلٍ هلا يوب الك ائه ضَمَانُ دم ولو كَانَ 
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الحزء الثالث 
يوب فَإِنْما يُوجبهُ في العين كما في هبت المسروق لا في افع البضع لأنّهَا أستُوفيت 
والملك يَثبْتَ مُستَندا فلا يَظهَّرٌ في الُستَوفّى لكونها مَعدُومَتبٌ وهدًا بخلاف ما إِذَا نى بها 
فَأذهب عينَهًا حَيثْ تَحِبْ عليه قيمتهاء ويَسمطُ الحد لأن الماك هتالك يثبت في الجدّدٍ 
المَميَاء وهي عن هاور بهم 

ارج 

وله (وَمَنْ ئى بجارية فقتلها قله يُحَد عليه القيمّة) إِنّمَا وَضَعَ السنألة في 
اجارية وإن کان هدا ا لمکم 0 وُحُوبْ الح مع الضّمّان لا يتفاوت بين الحرّة 
والجارية له له لو عل ذلك مَعَ الحرّة ملست لتر عن العاقلة لَا ا 
َم وجُوب الخد عند أاء الما إِنّمَا رد في حي بره ة لا في حَقّ الحر لان 
الأمَهَ تَصلحُ أن کون ملكا للرّاني علد أداء الان بشبهة أن لا يَحتَمعَ لبدلا في 
CT‏ 
هذه المسالة. 

وقوه (وَهْرَ على هَذَا الاختلاف) أي شراء الحارية بَعْدَ الا بها قبل إِقامَة الح 
على هڏ الاڪلاف علد أبي حَيفة رحد ڪه علا لأبي وف کان رڏ 
الف إلى املف لکن الخلاف في المشتراة بعد الرنا 2 في ظاهر الرواية 
بخلاف ما تا حن فيه ركا أن هذا الان مان ل ومان لقتل لا وجب الك 
ل ان د( وَالدّمٌ ما لا يملكت وت أن م شان دم 0 
الم يحبا بعد الات ولوت ليس يمحل للملك. 

وَكَوْلهُ (وَلوْ كان يُوجِبُه) يعني سلما أن ضَمَان القثل يُوجبُْ اللك لكن إِنّمَا 
يُوحِبُهُ في العَيّْن كما ذَكَرْثُمٌ في هَينّة الْسْرُوق اه 
وَلاشت ت لم كن قابلة للملك حَالة الان ولا مُستتددة لن الس لا يهر في 
العْدُوم وَالنافعُ ا قبل ليك املك تابنا بطريق اين لقلا يُشْتر 
افك د تاي قرت وز فى لال لخاود ا 
ميا بعاية ينََْرُ لوصول إِليْهاء فَإِنْ وَصّل حكم بثبوته وإلا فلا كما في المَيْضِء ولیس 
مَا ئَحْنُّ فيه كذلك. 


ت 


وجه قول ابي يُوسّف في 


العنايت شرح الهدايت 

وقوه (وَهَذًا بخلاف ما إا زی بھا) حَواب لصورة يُمْكن أن بستشهد بها بو 
بوس كما مَدَمْنَاة وتقَرِيرة أن الزّاني بالضّمّان خلت اليه العجياء لكَونهًا قابلة 
للملك إذْ هي موْجُودة ورت الشنه هذا الاب إلنا تشيم فلن فل لسوت 
دون التَوّل. ولقائل أن قول املك يت في اة العَمْيَاء مُسسَئدًا فلا يَظْهَرٌ في 
المسقوافي : أغني التافع لكونها مَعْدُومَة وَأما إذا نَظرْت إلى أضل الحواب وهو قَولَهُ إل 
صان ل فلا وجب اللك لله مما دم وهو لس بع للخ فل محيح. ويَجور 
أن يقال بالنَظَر إلى اَل أيْضًا بان املك وإن كان تابا فيه أَيْضًا لكن فيه شُبْهَةٌ العَدَم 
كود في الكافع شن الشبهة وهي عر مرق ولا كذلك في اة العمياء لوت 
الملك فيها حقيقة فَيَكُونَ في المتافع الشبهة وهي مره لكن لس في کلام الصف م 
شر اده ا 


قال (وڪل شيءٍ صنَّعَه الإمامُ الذي ليس فَوقَهُ مام فلا حَدّ عليه إلا القصاص 
فَإِنّهُ ئه يۇخ به وبالأموال) لأنَ الحدود حق الله تَعالى وَإقَامَتُهَا إليه لا إلى یره ولا يُمكِنهُ 
أن يقيم على تفسه لأنّهُ لا يُفِيبُ بخلاف حَمُوق العباد لاه يستوفيه ولي الحق إما 
بتمكينه أو بالاستعاتج بِمَنَعتٍ المسلمين والقصاص والأموال منها. وما حَد القذف قَانُوا 
مغلب فيه حق الشرع فَحكمهُ حكم سائِرٍ الحُدٌود التي هي حَق الله تعَالى؛ وآللهُ تَعَالَى أعلم 
بالصواب. 

الشرح: 

(وَكُل شيء صنَعَهُ الإمَامُ الذي ليس فو مام وره بو الليْث بالخَليقَة لا 
حَدٌ عله إلا القصّاص» 5 ول ه وَبالأمْوَال لأن الحدو حن الله تعالى وَإقَامُهَا يه 
لا إلى غيْره) قال 4: «أز بع إلى للات وَعَدَ منْها إقَامَةَ الحدُود, ركلا وَاضح. 7 
حه القدذْف فَالَْلبُ فيه حَق المع فکمه كم سَائر الحدُود التي هي حي الله 
لوقيل أن ر لو كاه للد ع ی لوحب ا ا ا د 
قَدَفَ كما لو زكى» وقد تَقَدُمَ اه يح لاه نْهُ ق العبّد. واوا بُ أن حَدَّ القذف يل 
على اين لا محال ل يكل مهما بحسب مالین به وما َل الح أكون 


حق العبد لِإمْكان الاستيفاء» وما يَليِقٌ بِالإمَام أن يكُونَ حى الله تعَالى لألَهُ لس 


ل 


الجزء الثالث 1١‏ 


باب الشهادة على ادرا والرجُوع متها 

(وإذا شهد الشهودٌ بحد مُتَقَادِمٍ لم يمتعهم عن إِقَامته بُعدهم عن الإمام لم ثقبل 
شهادثهُم إلا في حد القذف خاصةً) وفي الجامع الصغير: (وإِذًا شهد عليه الشهودُ بِسَرِقجٍ 
أو بشرب خمر أو بِزِنًا بعد حين لم يُوْحَد به وَضَمِنَ السرِقَة) والأصل فيه أَنْ الحدود 
الحَالصنّ حًا لله تعالى تبطل بِالتّمَادُم خلافًا للشافعي رَحمَهُ الله هو يعتَبرها بَحَقُوق 
العباد وبالإقرار الذي هو إحدى الحجتين. وَلنَا أن الشاهد مُحَيْرٌ بين حسبتين آداء 
الشهادة والسترء فَالتاخِيرٌ إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغيتت 
هيّجتهُ آو لعداوة حَرَكتهُ فَيُتَهُمْ فيها وإن كان التآخيرٌ لا للستر يصير فَاسِمًا آثما 
فیا بالمانع» بخلاف الإقرار لأنّ الإنسّان لا يُعَادِي نَفسّه؛ قحد الزَّنَا وشرب الخمر 
وَالسرقتٍ حالص حَقّ الله تعالى حى يصح ارجئ عنها بعد الإقرار هَيكُون ادم فيه 
مانغ وَحَدُ القّذف فيه حق العبد مَا فيه من فع العار عند وَلهدَا لا يصع رُجُومُهُ بعد 
الإقرار وَالتََّادُمُ َير مانع في حَمُوق العباد, ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم 
على اتعدام الدٌعوى فلا يوب تَفْسِيقَهُم؛ بخلاف حَدٌ السَرِقَةٍ لان الدُعوى ليست بشرط 
للح بائ حالص حَقّ اله تََالى على ما من َم سرمت لمال ون الحكم يار على 
كون الحد حم لله تعالى فلا يُعتَبْرْ وَجودُ التّهمَةٍ في كل فَرد ولان السَرِقَمّ تُمَام على 
الاستسرار على رة من اهلك شَيّحِبُ على الشاهد إعلامة تمان صر اسا آم 
ثم التَّقَادُمُ كما يَمنْعٌ قبول الشهادة في الابتداء يمع الإقامنَّ بعد القضاء عندنا خلاهًا 
لزُشَرَ حتّى لوهرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخد بعد ما تَقادم الزّمَانُ لا يُقَامَ عليه 
الحد لأنْ الإمضاء من القضاء في باب الحدود. 

١ الشرح:‎ 

(بَابْ الشهادة على الّئا وَالرّجُوع عنه): قَدْ ذَكَرا أن توت الرّنا عنْد الإما 
كما يكون باد كين لا غين رهما الماد والاوران وار :الشَهادَة هاما عن 
الإقرَارٍ لقلة وت الزئا بالشهادة ونذرته لى لم يقل عن الل كوس الرنا عند 
الإمّام بالستهادة, EE‏ لوضف دده كليل ني المكْحُلة 


٥ سا‎ 


10۲ 


العناييم شرح الهدايي 
كَمَا في الكلاب في غَايّة الدْرَة. قال روإذا شهدَ الشُهُودُ بِحَدٌ متقادم وَل يَكُوُوا 
بعيدين عن الإمّام ا قبل 00 إلا في 3 القذف ا عاد لفط الجامع 
الصّغير لاشتماله على زيادة إيضّاح وهي تَعْدِيدُ ما وجب الحد صَرِيحًا من السرقة 
ورب الخمر وَالرناء وَزِيَادَةَ الحين الذي اناد مه عض الشايخ قر سك 000 
التعَادُم وَزيادة إثّيَاتَ الضّمّان في السّرقة؛ ثم كَمَا لا يُحَدُ الَشْهُودُ عله لا تُحَدُ 
الشهودُ اا لدف في الشّهَادَة بارا 1 عَدَدَهُمْ متكامل راه للشّهادَة 
مورد ولك يسع أن 1 کلام ق وَكَلامُهُ واضح. وَمَعتی قوله محر بن 
حسبتيْن أجريْن مَطْلوييْن له يقال احْنَسَبّت بكذا أجرّاء والاسم الحسنبة بکسر الحاء 
وهي الث ومع الحسسب. 

وقول (بخلاف حَدّ السرقة ة) واب عَمّا يمال الدَعْوَى شط في المترقة كما 
في حقوق العبادء وَمَعَ ذلك لو شهد الشهود ؛ ۴ بسرقة مُتَقَادمّة م تقبّل» فَعَلمَ بدا أن 
eS‏ شراط الدعْوَى. 

روج هه لا ملم أن الدضوَى رط للح أله حالص حَقّ الله الى على مَا م 

الى لس رط فد وإ هي زط لقال وخر خي ت وقول (ولأن احم 
يا د وتَقَرِيرَة أن الْحنَى امبطل للشّهَادَة في القادُم في الحذود الخالصّة 
حَقا لله تعالى هُوَ تُهْمّة الضغيتة وَالعَدَاوة ولك ام E E‏ 
على كَوْن اد حا له تقال سوا وج ذلك الى في کل رد أ لاء كما أدير 
الرخصة لصة على الس من عير رقف على وجود ال في كل َر من أفْرَاده. وقول 
(وَلأن السّرقة) جَوَابُ آخر. وَوَحْهَهُ أن السرقة (تُقَامُ على الاسْتسئْرَار) لأكَهّا تُوجَدُ في 
ظَلمٍ اللاي غالبا (على غفلة من للَالك) فلا کون اروق منْهُ عارفا بالششّهادة حَنّى 
00 ار إعلامة) فإذا كتَمَهُ صَارَ آثمًا. 

َولهُ (ُمّ اللَقَادُمُ كَمَا ا قول الشهادة) ام E‏ کک أي 
0 (من القضّاء) لأن الْقَصُود من القضّاء في حقوق الاد إِمّا إِعْلامٌ مَنْ 
القضاء أو سكين لَنْ له القضَاء من الاستيفاء بالقضاء وَهَذان الان يَحْصّلان 
ِمُجَرّد القضّاء فلم يَتَوَقَفْ َمَامُهُ إلى الامنتيقاء ا لله تَبَارَكَ وتعَالى في حقوقه 


الحزء الثالث 10۳ 


فَمُستَكن عَنْ هذين الْعْييْنَ فكان الْقَصُودُ مها الاب عَنْ الله تعالى فى الاستيقاى 
ام 2 2 ر ٣‏ م 3 5 1 2 9 0 
فلذلك كان الاستيفاء من تَتمّة القضّاء فى حقوق الله تَعَالى. 

واختّلمُوا في حد التَمَادْم وأَشَارَ في الجامع الصغير إلى سَدَّجٍ أشهرء فَإِنّهُ قال بعد 


A 5‏ 2 م مدر اك ا الى 5 ا RN‏ 5 
حين؛ وهكذا أشار الطّحاوي؛ وأبو حنيفة لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في 


كل عصر. وعن محمد ائه در بشهر؛ لان ما دوه عاجل؛ وَهُوَ رِوايَمٌ عن اي حنِيمَةَ 
وأبي يومف وهو لصح وَهَذ إذ لم ين بين القاضبي وبَيتَهُم مسيرة ههر نإ ڪان 
قبل شهادثهم؛ بان لمائع بعذهم عن الإمام فلا تَتَحقَق التُّهمِتْ. وَالتَّقَادُمُ في حَدٌ الشرب 
كذلك عند محمد وعندهما يدر بزوال الرائحت على ما يأتي في بابه إن شَاءَ الله تعالى. 

الشرح: 

(واتلفوا في حَد التَقَادُم ا الصغير إلى سنّة أشهر شهر 
حين) كما ذ كرا (وَهَكَذَا أشَارَ الطْحَاوي» وأو حَنيفة ا تقل النّاطفي 
في الأجْناس عَنْ توادر المعلى. 

قال ايو يُوسُف: هنا عَلى أبي حنيقة أن يُوَقْتَ في َلك شيا ىء رم 
إلى راي القاضبي في كل عَطرٍ روڪن محمد أل َر َه لان ما وئه عَاجِلَ وهو 
رواية عن أبي حَِفَة) دَكَرَ في الّجَرد. قال بو حنيفة: 0 
َقَالُوا منذ أل من شهر اقيم ا لحد إن قَالُوا ٠‏ شه أ رد ذُرئ ال 

قال الناطفي: فقد قَدَرَهُ على هذه الرواية بشهر وَهُوَ ا أبي ُوسْف وَمُحَمّد 
أله مما يمين حَلف لضي دين فان عاجلا فَقََاهُ ًا ون التفر ير في 
يمينه و روو الأسّح) : يعني تقدير اقام بشهر. 

و (وَهَڌا) أي الذي قلا من قدي قاذم بشهر (إذا کک القاضي 
0 مُسيرة شھں ئا إا کان فَإنْهَا قبل لأن ال غ 


ين ف فال يقد 


sd 8# OTO‏ ري وال ال ا ل e.‏ ير ار 
(وإذا شهدوا على رجل آنه زَنَى يلات وذ تہ غائبہ فإنه یحد» وإن شهدوا أنه 
20 .4 تا اه ل 00 > سم 0 
سرق من قلان وهو غائب لم يقطع) والفرق أن بالغيبت تنعدم الدعوى وهي شَّرطُ في 
ل پ2 20200008 رام لور ا 4 
السرقةٍ دون الزتاء وبالحضور يُتَوَهُم دعوى الشبهة ولا مُعتَيَرَ بالمُوهُوم 


16 العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

قال (وَإِذا شهذرا على رَجُلٍ ا زی بفلالة ة وَفلائة غَائبَة فَإِنَّهُ يُحَدُ) وكذا إذا 
قر بذَلكَ (وَإن شهدوا ائه سَرَقَ من ) فلان رَهْوَ غاب ل يُقَطَعْ. وَالمَرْقُ أن بالعبية 
8 الدَعْوّى) له لا صح على العٌائب (وهي شر في المسرقة دُونَ الرّنا الور 
وهم دَعْوَى الشبهة ولا معتَبرَ لوشو لاه شبهة اسه - هُوَ الشبهة دُونَ 
الازل عَنْهَا لملا يَنْسّدَ باب إِقَامّة الحدُود. 

وان ذلك اھا لو كَانَتْ حَاضرَة وَادّعَتْ تكح سقط الحَدُ لكان شبهة 
الصّدّق ق مع احتمال الكذب» ذا کائت غائبة کان الثاببت عند يها احتمّال وجود 
الشنهة و هو هو المعْنَى بشبهة الشنهت وَهَذَا بخلاف ما إذا کان ع ليا القصَاصِ غاا 
فة لا يُستؤفي حٌى 0 لاحتمّال SMT‏ كك ل 
E‏ بحقيقة العفو لا بشبهته فَإِذَا كان غَائيًا تي اة شبهة العفو 
لا شبهة شبهته. 

(وإن ھدوا ئ ری ہامرآۃ لا يَحرهُوتَهَا لم يُحَد) لاحتمال ما امرآئه أو اَم بک 
هُوَالظَاهِرٌ (وإن قر بدك حُد)؛ لأنّهُ لا يَخْفَى عليه أَمَنّهُ أو امرأته. 

الشرح: 

روان شَهِدُوا ألهُ ر ئی بائرأة لا يَعْرفُوئها ل يُحَدَ لاحتمّال اھا ارائ أو امه بل 
هو الاه أن الظّاهرَ من حال اسل أن لا يزني» لهو لا يقصلون بَيْنَ زوجحته 
وأمته وشن غيْرهمًا إلا بالَعْرفت فإذا لم يَِْفوهَا لا یکن إقَامَة الد بشَهَادَتهِمْ (وإن ار 
بذلك) أي بالا بائرأة ا 4 لا يَحْفى عليه امرأته 1 

(وإن شهد اثتان أَنْهُ زَنَى لان فاستكرهها وآخران نها طاوعتة رئ م الحد عنهما 
جميعا عند أبِي حنيفَة) وهو قول زُفَرَ (وقالا: يح الرّجل خَاصٌدٌَ) لاتّفاقهما على ا موجب 


وتفرد أحدهما بزيادة جِتَاييٍ د وهو الإكراة: بخلاف جانبها؛ لان طواعيتها شرط تحفّق 8 
الموجب في حقنها ولم يثبّت مكلت لف م وله اك تفه ق عليه لان اف واد 


م ت 


٤‏ روو 
أو امته). 


م د 


يَقُومُ هماه وَلأنْ شاهدي الطُواعيةٍ صارا قاذقين لها. وَإِنّمَا يسقط الحد عنهما بشهادة 
شاهدي الإكراه؛ لأنّ زنَاهًا مكرهنّ سقط إحصاتها فَصارًا خصمين في ذلك 


الجزء الثالث هه 


الشرح: 

(وَإِن شه اثتان اه زی بفلائة ترقا وَآخَرَان أهَا 2 دُرئ الحَدُ 
عَنْهُمَا جَمِيعًا عنْدَ أبي حنيفة وَهُوَ قَوْل رفن وقالا: يُحَدُ الرّجُلَ حاصة ضّة لامَاقهمًا) ي 
لاثفاق الفريقين اي رب للحد (وتفرد أَحَدُهُمًا 00 جنَايّة وهو الإكرَاة 
عون غايهء ا لود ركد حفن لآل ايها راط يا 0 
لم ييا لاعثلانوم) فيا وتم الأجوب في حَقها قى عبر منترك لا ت 
الوجوب في حق الرّجُْل عند وُجُود الأوجب في حقه كما في وطء الصُغيرة اة أو 
الْمجنُوئة وات حنيفة أن هود به قد الف 3 لرا فْل وَاحدٌ قوم بهمًا) رك 
ما هو فل وَاحدٌ يوم بهمًا لا صف بوصفين مُمَضَادَيْنِ وهؤلاء ايوا له وَصْفَيْن 
مُتَضَادَيْنِ لأن الطّوعَ وجب اسْترَاكَهُمًا في الزئا وَالكرة يُوحبُ الفراد الرّجُل به 
َاجْتمَاشهما معدن کان كَل واحد مهما فثلا حلاف الآخر انكل الهو به وإ 
تم على كل واحد متها نابا المهّادة. 

وقو و ون شاهدَي الطُوّاعيّة) ليل آخر. وتَعَرِيرَة لأن اهدي الطواعية 
(صَارًا قَاذَيْنِ) لدم نصّاب الشَهادة والقاذف حَصْمٌ ولا شَهَادَةَ للحصم وإذا القت 
شھاد ھا تق“ نصًاب الشهادة فلا عام بها الجدٌ وكان ذلك يقتضي إفامة حك ” القذف 
على شاهدي الطواعية (ولکن سقط الد عا بشَهادَة شاهدي الإكراه لأ اها 

ھا يفط اا لوجود حَقيقة cC‏ 

(وإن شه د اشتان أَنّهُ زَنّی بامرآة بالكُوفَةٍ وآخَران أَنهُ زَنَى بها بالبّصرة دُرِئٌ الحد 
عَنهمَا جَمِيعًا)؛ لن الَشهُودَ به فعلٌ انا وقد اختلف باختلاف الَكَان ولم يتم على ل 
واحد منهما نصاب الشهادة ولا يحد الشهودُ خلافًا لزُهَرَ لشبهَتٍ الانّحَادِ نَظَرًا إلى اتّحَادِ 
الصورة والرآة 

الشرح: 

وقوه (وإن شَهِدَ اثنان اه ری بامرأة بالكوقة) ظاهرٌ. وقول (حلافا لزفرَ) يَعْني 
أ تول رن ن هادي | تثبل لتقصّان العَدّد فصَارَ كَلامُهُمْ قذفاء كثلاة 
شَهِدُوا على رَجُلٍ بالزكا فإِلَهُم يحَدُونَ حَدَ “| القذف. ولا ما ذَكرَهُ بقوله (لشنهة 
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الاتحاد) یرید شبْهة أنُحَاد المشهود به. . وَتَقريرَة أن الشبهة دارئة في اور بالحديث 


EE 


اچ او 


وق کک لاهم شَهِدُوا وم أهلية كاملة وَعَدَدْ كَامل عَلى زا وَاحد صورَة في 
رَعْمِهِمْ را إل انُحَاد و النُسيَة الخاصلة منْهُم وَانُحَاد الرأف وَإنّمَا اء الأخلافت 
ير اکان ة فت شبهة الأنْحَاد في المشنهُود به E‏ قيل وَالخَاصل لها اة 
من وجه دُونَ وجه؛ فَبالنطَرٍ إلى الأول لم 3 اهود وَبالنَطر إلى الثاني لم يُحَدَ 
الشهود عَليْه 

(وَإن اختَلمُوا في بيت واحد حُدّ الرّجُلْ واخَرأةُ) مَعنَاهُ آن يَشهّد ڪل انين على 


ت 


.م 


الزّنَى في رَاويَتِ وَهَدًا استحسان. والقيّاس أن لا يجب الح لاختلاف اكان حقيقَةً. وجه 
الاستحسان أَنْ التّوفيق مُمِكِنُ أن يكُون ابتدَاءٌ الفعل في رَويَتٍ والانتهاء في زاويَتٍ أخرى 
بالاضطرآيه أو لان لوقع في وط ايت َيَحسيبة من في اعدم في ادم ومن في 

الشرح: 

وقوه رون اختلفوا في ّت واحد خد لرل والرأة ظَاهرٌ. وَلا يُقَال: إن 
ذلك اتال جوب الد ردقيه E.‏ لدَرئهًا لا لِإثاتهَا لأن هَذدَا احْتيَال ول 
الشهاد ة والشهادة دة حُجَةٌ يجب تَصْحيحُهًا ا نّم إا قبلت كان من ضَرُورَة 
ا اد إن قيل: فن کان كَذَلكَ فمًا بَالَكُمْ ' تُصَّحَّحُوا الشّهَادَة فى في 
مَسنألة الإكرَاه والطواعية عَلى مَذَهّب ا لله يان حمل حل أن يكون 
ابْداء الفغل عَنْ | إكرَاه وَالتَهَاؤُهُ عَنْ ع اج جيب بأ e‏ ق ني مسسألة الإكراه 
والطواعية لا يفوت يَيْنَ U‏ من وله إلى آخره» وس رن أله 
إِكْرَاهًا وآخره طَوعًا لأن ا سَوَاء كان قعل الا عن أولة 
إلى آخره اک اا او أده ِكْرَاهًا وَآخرةُ طَوْعَاء قلمًّا كان كذلك كان في شَهَادَتَهم 
اختلاف المشهود مادک 


(وإن شهد أَربِعمٌ أَنْهُ زْنَى بامرأة بِالتّخَيلتٍ عند طُلُوعٍ الشمس› وآربِعمٌ أنه زَتَى بها 
عند مأو الم بدي ند رع الحَ عَم جما آنا ل يِب أحد 
القريقين ل¿ = غَيرٍ عين؛ وأا عن الشهود فَلاحتمال صدق كل فريق 
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الشرح: 

قال (وإدا شهد أرعة أله نى بافرأة باشخيلة عند طُلُوع النشنس وأزبَة ذتى 
بها عند طُلوع الشنس بِدئْرٍ هند رئ اَذ عَلهُم يع لحيل تَصْغيرٌ تخلة التي 
هي واحدة النْحْل: مَوْضِعٌ قريب من الكوفة» والباء الْوَحدَةٌ الوح اميم تُصحيف 
گه انم حي من اليم وير هند لا مسّاعة عليه له ابا وضع قرب من الكو 
رکلامة واضح. ول (فلاخْتمّال صق كل فرِيق) يعني أن احْتمّال الصّدْق في كلام 
کل من الَرِيقين قائ هه لامك رر ا عا 

(وإن شهد اربع على امرأة بِالزَّنَا وهي بكر دُرئ الحد عنهما وَعَنهُم)؛ لأن الرْنّا لا 
3 يتحقّق مع بقَاءِ البكارة. وَمَعنَى الْمسأَلتٍ أن النّسَاءَ نَظَرنْ إليها هَقَلتًا نها بكر وشهادئهن 
حجِنّ في إسقاط الحد وليست بِحُجَةٍ في إيجابه فلهذا سقط الحد عنهُمًا ولا يجب 


و تلت 


الشرح: 

وقول (درئ الد عَنْهُمَا وَعَنْهُم تُوْضيحُة أن الرّئا لا يكحقق م البكَارَة: 
وَشَهَادَةٌ النّسَاءِ حُجٌةٌ فيما لا اطلاع للرّجَال عليه خُصُوصًا في إسقاط الخد ينمط 
عَنْهُمَاء وأا عَنْهُمْ فلا تَكَامَل نصّاب الها َنم امع ا النُسّاء ولا 
مَدَحَل لقَوهنَ في بات الحدود. 

(وإن شد ريد على رَجُل بالّناوَهُم ميان أو مَحدُودُونَ في قذف أو أَحَدُهُم 
عبد أو محدود في قذف فَإِنْهُم يُحدون) ولا يُحَد المشهودُ عليه؛ لأنّهُ لا ثبت بشهادتهم 
الال فكيف يثبت الحد وهم ليسوا من أهل أَدَاءِ الشهادة» والعبدُ ليس بأهل للتّحَمل والأداء 
فلم تثبت شبهيٌ الرٌّنَا؛ أن الزّنًا مه يثبت بالأداء (وإن شهدوا بلك وهم فساق آو ظهر انهم 
مساق لم حو لأن الفاسق من آهل الأداءِ وَالتّحَمل ون ڪان في أَدَائِهِ نَوعْ فُصور 
لتُهمٍ الفسق. ولهذًا لوقضى القاضي بشهادة فاسق يمد عندت وينت بشهادتهم بهم 
الرَناء وباعتبار قُصور في الأداء لنَهمَتٍ الفسق يثبت شبهة عدم الزّنا لهذا امسَنّع الحدان, 
وسياتي فيه خلاف الشافعي بِنَاء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشَهادة هَهُوَ 
ڪالعبد عنده 
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وول ن شهد اربع على رَجْلٍ بالزنا وَهُمْ ميان ظاهرٌ. وو (لأن الزا 
يت بالأداء) أي يَظْهَرُ عند الإمَام ا الشّهُود الشَّهادَةَ ولا أداء للعميّان وَالعبيد 
وَالَحْدُودِينَ في القذف لا كاملا وَلا تاقصاء فَائقَليِتْ شَهَادَتَهُمْ قَذفا لاهم سَبُوهُمًا 
إلى الرّئا وَلم تكن سما إلى الرّنا شَهَادَةَ فكائت هَذْهَا ضَرُورَةً. وقول (لأن الفاسق 
من أهل الأداء وَالنَحَمّل) يعني باقص قال الله تعالى إن جاءکم فاسق بتَا فوا فَالأمرٌ 
بات دَلِيلٌ على أن الفاسقّ من اهل الأدای لاه لو ل يكن اهلا لَا 1 بالسُت؛ ألا 
رى أن العَْدَ إذَا شه يُوْمَرٌ بالردٌ لا بالتيّت. وَذَكرَ امام قاضي خان أن الشهود 


۴ 


تلام شَاهدٌ له أَهْلية التَحَمّل والأداء بصفة الال وهر الل وَشَاهِدٌ ا 
ا فة فصان وار :وهو اام ر تافل اف اكل 
ول له أله الأداء كَالأَعْمَى وَالَحْدُودِ في القذف وَهَذَا يَنَْقدُ النَكَاحٌ بهمَا 

(وإن تَقَص عَددُ الشهود عن أَربعتٍ حدوا)؛ لأنّهُم قَدَهَرَّ إذ لا حسبة عند تُقصان 
العدد وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها. 


الشرح: 

(وَإن قَصَّ عَدَدُ الشهود عن أَرْبَعَة حُدُوا لأَنَهُمْ قَذََهَ إذ لا حسثيّة علد نُقصّان 
اعدم إن التاهد مُخيّرٌ يِن حسْيينِ عَلى ما مر وَهَاهْنا ل يُوجَد مه حسلية اثر 
وَهُوَ ظَاهٌ ولا حسبة أدَاء الشّهّادة أيضًا لنُقصّان عَدده» إن الله تعالى قال: ۾ وَالَذِينَ 

رد رر رور . ع قا ےر کے ا ° 2 
يَرَمُونَ المخصنت ثم لم يأتوأ بأرَبعة سهد آء فَآَجَلِدُوهِرٌ ثُمَدِينَ جَلِدَة 4 [النور: 4] 
وَإِذَا تُوجَد الحسسية لد 0 لزن خُرُوج الشهادَة عَنْ القذف لذ كان باعْتبَارٍ 
الحسبة. 

(وإن شَهد اربع على رجل بالرنا فَضرب بشهادتهم كم وجد أحدهم عبدا أو 
مَحدُودًا في قدف فَإِنْهُم يُحَدُونَ)؛ لأنْهُم قَدَهَمٌّ إذ الشهودٌ تلام (وليس عليهم ولا على 
بیت الال ارش الضّربء وإن رُجم فَدِيَتُهُ على بيت المال؛ وهدًا عند بي حَنِيفت وقالا: أرش 
الضرب أيضا على بيت الّال) قال العبد الضعيف عصمه الله: مَعنَاهُ ذا كان جرحةه: وعلى 


وام رمه 


م م اس اس مت رم صاصم مم 8 7 2 م 5 09 
هدا الخلاف إذَا مات من الضّربء وعلى هدا إذَا رجع الشهودُ لا يضمتون عنده وعندهما 


الجزء الثالث 


4 


يضمتون. 

لهما أن الواجب بشهادتهم مُطلق الضرب 
فينتظم الجارح وغيره فيْضاف إلى شهادتهم 
حب عَلى بيت الال لاه يِل فعلٌ الجلاد | 


¢ 


10۹ 


إذ الاحترازٌ عن الجرح خارج عن الوسع 


فيضمتون بالرجوع, وعند عدم الرجوع 
لى القاضي وهو عامل للمُسلمين فَتَحِب 


الَرَامَهُ في مالوم فَصارٌ درجم والقصاص| ولأبي حَنِيمَة ن الواجب هو الجلد وهو 
ضرب مؤلم غير جار ولا مهلك فلا يقع جارحا ظاهرا إلا لمعنى في الضارب وهو قلي 
هدايته فَاقتَصَرٌ عليه إلا أله لا يجب عليه الضّمَانُ في الصّحيح كي لا يمتنع الئاس 


عن الإقامَة مَحَافَمَ الغرامجٍ 
الشر' ج 
وقوه (وإن شَهِدَ : أربعة على رجحل بالرتا) 


م 0ل 


ظاهرٌ. وقول (وعندَهُمًا يضمنُون) أي 


ا الجرّاحّة إذا لم يَمْتْ والدية إن مَاتَ. 0 فَصَارَ 0 السام شي إِذَا 


شَهِدُوا الشَهُوذ ارجم الَْشْهُود عليه أو قعل ثم 
حنيفة ظَاهر. وقول (في الصّحيح) يعني في 
فخر الإسلام. 

ولو قال َال ب يجب الان على الاد فلهُ 


00 


کار تاب ل کرم وا کے ولاقو 


الوجُوه يَقَعْ م فل تعبا جب عله الصتمَان. وَذَكرَ 


أي حنيفة و حَسناء وهو أن الإضافة إلى 
وَالأثر الحاصل موجب وجود E‏ لا مو 
(وإن شهد أَربِعَيٌ على شهادة أَربَعٍ على 


ا 


حب وجوبه 


ع اا 


من الو 2 في 0 
جه لاه لیس بمامُور بهذا الوجه 
0 فإذا وج م مله ال ر عَلى هذه 
في كاب الإيتاح في هذه سنال 


الشهود من 4 الإيجاب دون الإجادء 


هر ورا عر 


EE‏ هاده 


رج الزن لم ْح ا یما مين زاء 


الشبهة ولا ضرورة إلى تَحَمّلها (فَإِن جاء الأودُونَ هَشَهدوا على العَايئَجٍ في ذلك المَكَان لم 


2 


يحد أيضا) معنَاهُ شَّهِدٌوا على ذلك الزّنًا بعينه؛ ) 


ص 2 


ن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة 


الفروع في عين هذه الحادتّت إذ هُم قائمون مقامهم بالأمر والتّحميل؛ ولا يحد الشهود؛ 


تي 222 


4 


ن عددهم متكامل وامتتاع الحد على الشهود د عليه لتوع شبهت. وهي ڪافية لدرء الح 


العنايي شرح الهدايي 


وكَوْلهُ (لَا فيا من زِيادة الشبهة) مَعْنَاهُ تا فيهًا من شبهة زات على الال 1 
کن فيه فَإِن الكل ذا تَدَاوَلقهُ الألسئة يُمْكنُ فيه زياد وتُقصَانُ. قول (إذْ هُمْ قائمُو 
عقاو أي الفرُوعٌ قَائمَة مَقَامَ الأصل» E‏ الفرُوع ردا لشهادة 
الأصُولء وَذَلكَ لأن اوضع الذي قبل فيه شَهادَة الفروع قبل فيه شَهادة الأول 
رفي ا الذي رد يتَعَدَى رَدُهَا إلى شَهَادَة الأصول من وجه وَذَلكَ شبهة. وقول 
(وَلا تح الشهو) يَعْني الأصُول والفرُوعَ (لأن 0 مُتَكَامل) وَالأَهلية مَوْجُودَة 
و الح على المشهود عليه 0 شبهَة) وهو شبهة عَدَم التخريل في الفرُوع» 


نة ارد في الأصُول (وهي كَافيّة للدرْء لا لإيجَابه) لأن الشبهّة ة مسقطّة للحَدّ لا 


مُوجبة لهُ. 
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(وَإِذَا شهد اربع على رجل بالرنا فَرْجِم فَكُلمَا رجع واحد حد الراجع وحده وغرم 
ربع الدّيّم) آَما العَرَامَيٌ هَلأَنَهُ بقي من ييقى بشهادته مَلاكَمٌ أرباع الحق فَيَكُونٌ التّالف 
بشهادة الرّاجع رُبِعٌ الحق. وَقَال الشافعي: يِب القتلّ دُونَ امال بنَاءٌ على صله في شهود 
القصاصء وَسَتُبَيَئُهُ في الدّيّات إن شاءَ الله تعَالى؛ وآما الحد هَمَدْهَب عَلمَائنا اللات 
وقال زُفَرٌُ لا يُحَدْ؛ لأنّهُ إن ڪان الرُاجع قاذف حي فَمَّد بطل بالموت» وإن كان قاذف ميت 
فَهُو مرجُومْ بحكم القاضي فَيُورث ذلك هبه ولا أن الشهادة انما تَنَقَلبُ فذقا بالرجوع؛ 
يه لح E ED SE E E GS‏ 
عليه وهو القَضاءٌ في حَمَّه فلا يُورث الشبهت ؛ بخلاف ما إِذَا قَذَهَهُ غيره لأنّه غير محصن 
ا ا 
حدوا جميعا وسقط الحد عن الشهود عليه). 

وقال محمد: حد الراجع حَاصَة لن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في 
حق الرٌاجع؛ كما إا رجع بعد الإمضاء. ولهُما أن الإمضاء من القَضاء فَصارٌ كما إذا 
رجح وَاحدّ منهم قبل القَضَاءِوَلهدَا سقط الحَد عن الَشهُود عليه. ولو رجح وَأحِد مِنهُم 
قبل القضاء حدوا جميعا. وقال زُهَرُ: يُحَدٌ الراجع حاص لأنّهُ لا يُصَدّقَ على غيره. ولتا 
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الجزء الثالث 


أن كلامهُم قذف فِي الأصل وَإِنّمَا يُصِيرٌ شهادة بانصال القضاءِ به فَإِذًا لم يَتُصل به 


بقي قذفا فيحدون (فَإِن ڪائوا خمسة فَرَّجَعَ آحدهُم هلا شيءَ عليه)؛ أنه بقي من ببقى 
بشهادته كل الحق وهو شهادة الأربعت مت (فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية) ما الحد 
فَلما ذكرنا وآما الغرامي فَلأَنُهُ بقي من ييقى بشهادته دَلاكَةٌ رباع الحقء والعتبر بِقَاء 
من يقي فا رجو من رع عن ما غرف 
الشرح: 
قال (وَإذَا شهدَ اربعة على رَجُلٍ بالڙا) هَذَا شُرُوعٌ في يان الرّجُوع عن 
بَادَة في الزتا وَكَلامُهُ واضح. كول 5 إن کان قاذف حي فَقَدْ بَطّل بالوؤت) 
يعني 8 خد القذف لا و (وإن 1 كان قاذفٌ ميت فهو مَر جوم بحكم القاضي) 
وَذَلكَ إن م قط الإخصان فلا أقل منْ إيراث الشبهة RT‏ بها (وَلنَا أن 
الشهادة تقلت كذنا بالرُجُوع) عَنْهَا كي فسخ به وَإِذَا لتقف كانت فد لالتقاء 
امستاين جريا مل للحا نا لع وإذا القت قثا قد لمعت e‏ 
وَإِذا الفمتخن حُجَيّنُهَا الْفْسّحَ ما ماين عله هو الصاف وَإِذا اخ القَضَاءِ ادقع 
اقول بکونه ه مَرْجُومًا بحكم القاضي فلا يسنقط الإخصان ولا يُورث الشبْهة فَيَجبْ 
حه اه لكن قد بول في حه ل زعم أن هاده ليست بِحُجة وَرَعْمُهُ في حَقَ 


ر وہ و ع اا a‏ .© 


نفسه محر بخلاف ما إذا قذف غَيرَهُ لأنهُ عير مُحْصّن في حى غَيْرِه ليام القضّاء في 


ا »الأ قضاء القاضي في زط می ا فكان قد رشا فى ي ر 
ا 
ولقائل أن يُقول؟ القضاء ل كان قائمًا في رَعْمِهِمْ وجب الحَدُ لا مَحَالة فإذا 


سه و © E‏ 7 20 
ا قائمًا في زعم دون زعم کان قائمًا من وجه دون E‏ ومثله يورث الشبهة 


الدارئة ل واعترض نضا بان أَحَدَ الشهود لو ظهَرَ بدا بعد الرجم د 
الشّهُودٌ حَدَ القذف بالإجْمّاع) ولو طهر الحم عبدا بعد الخلد خد وما ذلك إلا لأن 


3 
عاض وداه 


الف إن ع بالشهادة تبت من وقت التتّهادَة كما قال و ومن ذف حا ثم 
مات الَقذوف لا يُحَدٌ القَاذف. 


وا نوا و ماه ا اتام كدي وكات 


قذّفا في ذلك الوّقت لعَدَم أَهْليّة الشّهّادَة لأن العَبْدَ لا شَهَادَةَ لك فإن كان المد جَلدًا 


N E SES‏ صن حي م I‏ ر ا 2 3 سام قور 
فقد قذف حيا فیح وان کان رَجما قذف حا ثم مات فلا یح بخلاف ما تح 
د ر SEAS E‏ د 


فيه لها كَانَتْ شَهَادَةَ في ذَلكَ الوقتء وَبالرجُوع القَلبِتْ قَذًْا بَعْد للَوْت فَكَانَ قَاذفا 
للمِيّت فيحد. 


وقول (قإن م يُحَدَ الَسْهُودُ عليه ظَاهرٌ. وقول رولا أن كَلامَهُمْ قَذْفّ في 
الأصل) يعني لكونه صَرِيحًا فيه لكن يتل عه دل إذا هيار واد (وَإنّمَا يَصيرٌ 
شَهَادَةَ باصال القَضَاء به فَإِذَا لم صل به بقي هَذفا) وَهَذَا ينَاقض ما تَقَدَم؛ له قال 
مُنَاكَ: إن التهَادَةَ إْمَا تلب قَذمًا بالرُجُوع وَهَاهَُا قَال: إِنْهَا ذف وما تصيرٌ 


شهادة باتصال القضاء مها .ويك أن يجاب غلة باه لا متافاة هما لاله قذف فى 

الأصل» وإلّمَّا يَصِيرٌ شَهَادَة بانّصّال القضاء به ثم يَعُودُ إلى ما كان بالرَجُوع» وَعَلى هَذا 
ا و ر و 2 له 5 0 53 

لا يرد قول من يُقول: إن فيمًا قال أصحابتا مُوَاحَذَةَ مَنْ لم يَرْحعْ بذلب مَنْ رَجَع. 
كه" ا 7 ٤ 7 OEE‏ 0 اع > اسك دك 
وقد قال تعَالى: $ ولا تَزرُ وَازِرَةٌ وزرَ أخْرّى 4 [الأنعام: )٠١٤١‏ لأن الكل قذفة 


عند عد امال القضَءِ بالشهادق َكل مهم ماحد بذأيه لا بلب غَيره. وقولة (وإذ 
IG‏ َرَج أُحَدُهُمْ) يعني بعد ارجم اَن وضع الُسنألة في ذلك. وقوه (قلمًا 
ذَكَرنا) إشَارَةٌ إلى ما قال من بل ولا أن السَهادةَ كما لنقلب قَذفا إل وَمَعْنَاهُ يُحَدَان 
جحَميعًاء لله لا رَجَعَ الثاني لم يبق من الشهود مَنْ تم به ل E E‏ 
هاده في حَقهِمًا لجع ميان 

إن قيل: الأول منْهُمًا حينَ رَحَعَ م جب عليه حَدّ ولا ضَمَان» فلو لزِمهُ ذلك 
لكَانَ لَرُومُهُ برُجُوع الثاني وَرُجُوحٌ غَيْرِه لا کون ملرمًا إِيَاهُ بالحد. اجيب بان الد م 
يجب لا لالعدَام السب 1 لوْجُود المانع ا الحجّة امت فإذا رال الان برُجُوع 
الثاني كن لد عن الأول اليب امقر لا بروَال الان و 
لوب القَوْل بام لو رَجَعُوا معا لم يُحَدَ وَاحدٌ منْهُمْ لن في حَقّ كل واحد منم لا 
رمه شاء برُجُوعه وَحْدَهُ لو تبت أَصْحَابْهُ على الشَّهَادَة وَهَذَا بَعيدٌ. 

(وإن شد أَريِعمٌ على رَجْل بِالزّنَا فَرْكُوا فَرْجم فَإِذَا الشهُودُ مَجُوس أو عبيد 


#2 1 


فَالديَمٌ على المرَكينَ عند بي حنيفة) معنَاهُ إِذَا رَجَعوا عن التّرَْكيحَ (وقالا هو على بيت 
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الحزء الثالث 
الّال) وقيل هذًا إِذَا قَانُوا تَعَمَدنًا التّركيَّدَ مع علمنًا بحالهم: لهم أَنْهُم أَثنوا على الشهود 
خيرا فصار كما إذَا أثتوا على المشهود عليه خيرا بان شهدوا بإحصانه. وله أن الشهادة 
إليها بخلاف شهود الإحصان؛ اة مُحض لتر 8 فرق بين ما إذا شهدوا بلفظجٍ 
الشهادة أو أخبرواء وهذا إذا أخبروا بالحريج والإسلام؛ أما إذا قَانُوا هم عدول وظهروا 
عبيدا لا يضمثون؛ لأ العبد قد يكُون عدلاء ولا ضمانَ على الشهود؛ لاله لم يقع 


مو 


كا ل ال 
الشرح: 

4 7 8 > ا و 58 3 ننه م 5 

قال (وإن شَهِدَ أ عه عَلى رَجُلٍ 2 1 لتّركيّة من زكى تفسّهُ إذا 
ا وتركيَةٌ السود الوَصف بِكَوْنهمْ أزْكيَاء وَإِنْ شهد أَربعَة على رَجُل بالزّنا 
فكوا (َرْجِمَّ فَظَهَرَ الشهُود م جوا أ عيذ َال على اَن علد أبى حَنيفة 
معتَاه إذا رَجَعوا عر عن التَركيّة وَقال ا يوسف ) وحم هو) آي الان كي بیت 
الّال) وا کان قول رَجَعُوا عَنْ التّركيّة مُحَتَملا أن يَكُونَ الرُجُوعٌ بأن وو امانا 
وَذَلكَ لا يُوجب الصّمَانَ بالاتفاق وأن يون بأن يقولوا تعدا الَرْكيَة مَعَ علمنًا 
3 ه علوم رك 2 م ١‏ 06 
بحالهم وهو محل النراع. 
قال (وقيل هَذَا ذا قالوا) يني لو الوا طاتا ّا وَجَب الصّمَانْ بالاتمَاقء قَالا: 
الكو ا سب الإثلاف لكل هو ااا روا له وَإنمَا ا الشهود 
خيرًا فکان كما إِذَا أن وا على اهود عله يا مالو في الى كشهود الإحصانء 


. 


إذ إن أولمك انوا حصالا حَمِيدَة فى الزّانى وَهؤلاء أ وا حصالا حَمِيدَة في الشتاهد, 


2 


فَكَمَا إلا ضِّمَان على اولك كَذَلكَ لا معان علق هَؤُلاء. و (وله أن السَهَادَة) 


ظاهرٌ. 


ا وار ر 00 6 ۴ ل و بو مه 
وقوله (وهذا) يعني وجوب الضمّان على قل أبي حنيفة. وقوله (لأَهُ لم يقع 
كلاه شما فم نطر ا ةم أن كلام كل مهم بص عمادة امال ضا ب 


وقد الل ب الاي فما وجه قوله؛ لأ ل يَقَحْ كَلامُهُمْ شَهَادَة؟ ولواب أن القضاءً 
لا ظَهَرَ حَطۇهُ ييقين صَارَ كان م يكن فَلمْ صل القضَاء بكلامهم فَلمْ يَصرْ شَهادة. 


€ 


العنايت شرح الهدايت 
٤ E‏ ےو 2 a2‏ ا O TE‏ قات "رةه 
فإن قيل: فلم لا تَحُذَّ الشّهُود؟ قلت: لأَهُمْ قذفوا حيّا نُمّ مات فلا يُورَث عن وليه 
الإشَارَةٌ في الكتاب. 
لا يُقَال: ل لم بعل قَذْهَا للميّت للحال بطريق الالقلاب كما في صُورة 
المُجُوع عَنْ الستّهادَة. لأا تقول: علة الالقلاب الرّجُوعٌ عَنْ السَهَادة و يُوجَذ. فَإِن 
قيل: ا لا کون ظُهُورُهُمْ بيدا أوْ مَجُوسًا علة للالقلاب كَالرجُوع؟ اواب أن 
الالقلاب م السَهَادَة قذفاء وَكَلامَُهُمْ لم بِقَع شَهَادَة. 
(وَِذا ههه ريم ّى رَجُلٍ بارا مر القاضِي برَجمِهِ فَضَرَب رَجُلَ عة كم 
وَجَدَ الشهُود بيدا هَمَلى القاتل الديّم) وَفِي القيّاس يحب القصاص؛ ائه قتل نفس 
معصومة بغير حق. وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرًا وقت القتل فأورث شبهتٌ 
بخلاف ما دا قَتَلهُ قبل القضاء؛ لان الشهادة لم تصر حجة بعد ولأئه َه مباح الدم 
مُعتَمِدًا على دليل مُبِيحٍ فَصارٌ كما إذَا ظَنّهُ حرييًا وعليه علامثهم؛ وَتَحِبْ الذي في 
مَاله؛ لأنّهُ عمد والعَواقِلُ لا تَعمِلُ العّمد؛ وَيُجِبُ ذلك في لاٹ سنين؛ لأنهُ وجب تفس 
القتل (وإن رجم ثم وجدوا عبيدا فَالدَيّمُ على بيت امال)؛ لأنّهُ امتتّل آمر الإمام فنقل 
فعله إليه؛ ولو باشَره بتفسه تحب الذي في بيت الال ا ذَكرنًا كذا هدًا؛ بخلاف ما إذا 


2 


رب عُدُفَه؛ لاه لم يتم رأَمرَهٌُ 


الشرح: 

وكَوْلهُ (وَجْهُ الاستحْسّان أن القَضَاءَ صّحيح ظاهرًا وقت القَئل) يعني أن القضَاء 
جد صُورَةَ وَصُورَة قَضَاء القاضي تفي لإيراث الشُبهّة» لأ لو كان حقيقة کان 
مُبيحًا للدم ف کن شبْهَة کالنکاح القاسد يُجْعَل شبهة في إسقَاط الح وَهَذَا 
لا يجب القصّاصٌ على الول إِذَا جَاء اهود بمَئْله حيّا. 

وقول روان رَحَم) عَلى ياء القاعل: أي الرَجُل الذي صرب عَلَْهُ ل بضر 
وَإنمَا رَجَمَهُ (نمّ وُجدُوا) أ الشَهُود رعبيدا فالديّة على بيت الال لاه امتثل أمرَ 
الإمَام تقل فغلُ) أي فغل الرّاجمٍ (إلى الإمَامٍ ولو بَاشَرَه) الإمَامُ (بنفسه وَجَمَت الذية 
في یت الال لَا کرام أن فغل احلاد يقل إلى القاضي وَهُوَ عامل للمُْمِينَ فَنَجِبْ 


ہے ەگەرو r‏ 


و ر - 0 
العَرَامَة في ماهم كَذَا هَذَاء بخلاف ما إِذَا ضَرَب عَنْقَهُ لاله لم يأتمر أُمْرهُ) لاه مره 


الجزء الثالث 
بالرَحْم دُونَ حر اة فلم تقل فعْلَهُإليْه. 

(وإِذا شهدوا على رجل بالرّنا وَقَانُوا تَعَمَّدنا النْظَرٌ قبلت شهادتثهم)؛ له يبا 
النَظَرٌ لهم ضرورة تحمل الشهادة فأشبه الطّبيب والقابلة 

الشرح: 

لَه دا شَهِدُوا على رَجُلٍ بالزكا وَقَالُوا تعمد القن إلى مَوْضع الرا من 
انين (قبلت شَهَادئهُم ا 2 في الكتاب وَهُوَ وَاضحٌ. 

وَفي الجامع الصّغير لشْمْس الأئمّة: قال يعض العُلمّاء: لا قبل شَهَادتهُمْ 
لإفْرَارهمْ بالفسلق على أَلفْسهِمْ فَإنّ النَطَرَ إلى عَورة العَيْرٍ قَصدًا فسنقء إلا قبل 
شَهَادَنهُمْ إذا لم ينوا كيِْيّة النَطَر لاحتمّال أن يَكُونَ ذلك وَقَعَ ماقا لا قَصدَاء وَلكنًا 
50 َر إلى عَوْرَة العَيْرِ عد الحاجة يَجُورُ سَرْعَاء فَإِنّ الان ينر والقابلة تنظ 
الا طن لْعْرقة البَكارَةَ » وبالشهود حاحة إل ذلك کي ما ل روا كالرّشَاء في 
اليئر وَالَيْل في المكْحُلة لا لحك أن شك 

(وإذا شهد أَرِبِعيٌ على ر رجل بالرنًا فأنكر الإحصان وله امرأةٌ قد ولدّت منه فَإِنّهُ 
يُرجم) مَعنَاه أن يُنكر الدخُول بعد وجودٍ سائرٍ الشرائط؛ لأنّ الحكم بِتَيّات السب منه 
حكم بالدخول عليه لهذا لو طَلقَها يُعصَبْ الرّجِعَرَ والإحصان يبت بمثله (فَإِن لم تكن 
ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرآتان رُجم) خلافًا لرْفْر والشافعي؛ فالشافعي 
مر على أصله أن شهادتَهن غير مقبُولتٍ في غير الأموال. 

وَزُهَر يقّول إِنّهُ شّرط في معنّى العلت؛ لان الجِتَايَنَ تلظ عنده فَيضَافْ الحكم 
إليه فأشبه < حقيقَة العلتٍ فلا تُقبل شهادة النّسَاءِ فيه احتيالا للدّرء؛ فَصارَ كما إِذَا شهد 
ذميّان على ذمي رَنَى عبد المسلم أَنّهُ أَعَتَمَهُ قبل الزّنَا لا ثبل ا ذَكَرنًا. وَلنَا أن الإحصان 
عبارةٌ عن الخصال الحميدة وَأَنّهَا مانعنٌ من الزِّنَا على ما دَكَرنًا فلا يكُون في معنَى 
العلتٍ وصارٌ كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالتٍ بخلاف ما ذُكر)؛ لن العتق يثبت 
بشهادتهما وما لا ثبت سبق التّاريط أنه ينكره المسلم أو يَتَضْرَرُ به المسلم (فإن رجع 


شنهُودُ الإحصان لا يَصْمَتُونَ) عِندَنًا خلاقا لزُظَر وهو هر ما تدم 
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ك1 


العنايي شرح الهدايى 

الشرح: 

وقوه (وإذًا سهد أربَعَة على رَجُل بالرّكا) ظاهرٌ. وقول (والإخصان بت بمثله) 
أي بمثل هَذَا الدليل الذي فيه تيد ألا ترق آله بيت بشهادة رَحُلٍ وَامْرَائيْنِ عنداء 
َكَذَلكَ هاهتا يت الذُخُول الذي هُوَ من شرُوط الإحْصان با حم درم الي 
قله (خلاقا لرفر وَالمتّافعي» فالشافعي مم على أصلهء ورز جَعَل الإخصان شَرْطا في 
مَحْنَى العلة لأن ابحتاية تملظ عنْدهُ يضاف الحكم إلبه فأشبة حَقِيقَةَ العلة) ورب عَلى 
ذلك أمْرَان: أَحَدُهُمَا ما ذَكَرَهُ في الكتاب بان شَهَادةَ النسَاء ا فيه. وَالثاني أن 
شهود الإخْصان إذا رجعوا بعد ارجم اون عند على ما سياتي» أن شهود العلة 
يَعْمَُونَ عنْدَ الرّجُوع بالاتقاق. وقول (قَصَارَ كَمَا إا شَهِدَ ذميّان على ذمّي إ) يني 
أن الرّانيَ لو کان مَمْلُوكًا لذمّي وَهْوَ ملم فَشَهِدَ ذمَيّان اَن مَوْلاهُ الذمّي أغتقهُ قَبل 
الا يُرْجَمْ مَعَّ أن شَهَادَةَ أل الذمّة على الذمَيّ بالعثق مَفْيُولةَ لكن لا كان للْقَصُودُ 
اها تككُميل العُقُويّة عَلى الْمْلم ل قل شَهَادَةٌ أل الدمّة فَهَذَا مثلهُ. 

ر (نَا ذكرنا) يني 0 الإخصان رط في مى العلة وا أن الإِحْصانَ 
عَارةٌ عَنْ الخصتال الحميدة بَمْضُهًا لس من صلع الَرء كَاخريّة والعقل» وَبَعْضُهَا فض 
3 کالإسلاې OG,‏ کالکاح الصحيح ورالدخُول بانکوحَة ول 
كذ مان ل قا ا E‏ لد OT‏ كوه الكل 
ا كر فا يكن فالا نا لا کون عله للحُمُوية العَليظّة. 

GS 
رَجُلّ وَامْرأكان أن فلا َرَج هذه الرَْةَ وَدَحَل بها في غَيْرٍ حَالة انا قبت‎ 
شَهَاهُمْ فَكَذَلكَ هَاهُنَا (بخلاف ما ڏک يني رُقْرَ من شَهَادَة المي على ذم أله‎ 
اى عَبْدَهُ قبل الرّنا رلأن العثق) هناك رشت أَيْضًا (بشتهادتهمًا وَإنّمَا لا يت سبق‎ 
اریخ لأنَهُ) تاريخ (ينكرهُ الْمنلم أو يَعَضررُ به) من حَيْث إِقَامَة العقوية الكاملة عَليْه‎ 
وما ينكرةُ الل 0 يَقَضْرَرٌ به لا يبت بشهادة اهل الذمّة. فلو قاتا بجواز هذه الشَهادَة‎ 
كَانَ ذلك قَوْلا بجَواز شَهَادَة الكافر عَلى ا و (قإن رَحَعَ شهُودُ الإحْصّان لا‎ 
رن اعد اا اا على امل الدي د ا مز فلو اغ‎ 


1۷ 


الحزء الثالث 
بباح اشرب 

(وَمَن شرب الحَمرَ فَأخِدَ وَرِيحَُا مَوجُودَةٌ أو جَاءُوا به سكران هشود الشهودُ عليه 
بلك فَمَليه الح وَكَدَلك إا قر وَرِيحُهَا مَوجُودَةٌ) لان ِنَايَدَ اشرب قد ظَهَرَت ولم 
نفادم العهد. والأصلٌ فيه قول عليه الصّلاةُ وَالسّلام: من شرب الحَمرَ فَاجلدُوهُ؛ فإن 
کک (وإن أقرَ بعد ذَهاب رَائِحَتِ لم بُح عند أبي فة وأفى توش وقان 
محمد: يج يُحَد) وَكَدَكَ إِذَا شَهدُوا عليه بعد ما ذهب ريحها والسكر لم يُحَد عند ابي 
ية و ت وأبي يوسف. وقال محمد يُحَد َالتُعَادُم يمتع قبول الشهادة بالائفاق غير أنه 
مَقَدَرٌ بالزمان عندهُ اعتبارا بحد الزّنَاه وهنا أن الثاخير يتحقق بِمُضِي الرّمانِ والرائحت 
قد تَكُونُ من غير كما قيل: 

يقُونُونَ لي انكه شربت مُدَامَمٌ فقلت لهم لا بل أكلت السُفرجلا 

وعندهما يدر بزوال الرائحت لقول ابن مُسعود: فَإِن وجدثم رَائِحَمَ الخَمرٍ 
فاجلدوه. ولأن قيام الأثر من أقوى دلالٍ على القرب» ونما يُصارٌ إلى التّقَدِيرٍ بالزّمان 
عند تعَذْرٍ اعتباره والتمِيزُ بين الرُوائج مُمِكِنٌ للمُستَدِل وما تَشتهُ على الجهال. وآ 
الإقرار فالتَقَادُم لا يُبِطِلُهُ عند مُحَمَدٍ كما في جد الزنَا على ما مر تَعَريرَهُ. وعندَهُمًا لا 
يُقَامُ الحد إلا عند قِيام الرَائْحَتِ لأنْ حدّ الشرب ميت بإجماع الصّحابَتٍ ولا إجماعَ إلا 
براي ابن مسو وقد رصقام اليح على ما زوين 

الشرح: 

(بَابْ حَد الثشرب): إِنَّما أَععرَ حَدَ ع لش 1 ا! لأن جرعة ارا 
ال ال بمئزلة قثل النفْسِء إن الله تَعَالى قَرَنَ ذ ره بعبادَة الأصتام 
قل الس حَيْث قال تعالى: ۾ ودين لا يدوت مع له 1 حر ولا يَقَتلُونَ 
لمَفْسَ الى حرم له إلا بالْحَن وَل يرو 4 [الفرقان: 1۸] وهُا م يحل في دين 
من الأذيّان وُر خد القذف عَنْ حَد لشب َا أن جرمة اشرب ميقن بها بخلاف 
جرعة القذف :إن القذفة ي ممل ون امدق N‏ 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤٤۸٤(‏ والنسائي »)٥۲۳۳(‏ وابن ماجه (7801/7)) وأحمد )٥۰٤/۲(‏ عن 
وانظر نصب الراية (870/5). 


أي هريرة والحديث يرو ى عن عدة من الصحابة» 


1A 


الحنايت شرح الهدايت 

7 مياه ٠‏ مه ر م مه 8 پو 0 ا ا و 
E E ۳‏ ت 2 ت ي 

في نستبته إلى الرّنًا فلا يكون قذفا. 

2 ر 0 0 ا و 0 ف‎ o ت م‎ e 18 2 3-9 5-2 A 
(وَمَنْ شرب الحْمْرَ فأحذ وريها مَوْجُودَةَ أو جاءوا به سكران فشَهدَ الشهود‎ 

عَليْه أي على الشارب (بذلك أي بشرب الَمْر وَوُجُود الرَائحّة منْ باب قؤله تَعالى: 


e + 2‏ 5000 گە ام 9 پوه يه امم م 8 
« عوّان بى ذَالِكَ 4 [البقرة: 1۸[ (أو شهدوا على شرب الخمر مع مجيئهم به 
وَهُوَ سَكْرَانْ فَعَلْهِ الح وظاهره يقتضى أن لا شترط الرائحة بَعْدَمَا شَهدَ الشهوذ 


عله السك من اكش ولك الرولات في الوح ملين يخود الرائحة في حي 
وُجُوب الد على شارب الخَيْرٍ عند أبي حَنبفَة وأبي E‏ 
بالشهادة اؤ بالإفرار (والأصٽل فيه) أئ في وُجُوب الد وله يخ «مَن شرب اخم 
فَاجْلدُوهُ فَإنْ عاد فَاجْلدُوةُ» قيل تمَامُ الحديث «قَإِنْ عاد فَالْمُلُوة» وهو مروك 
العَمَل به فک لباقي كذلك. وأجيب باه رك 0 بذَلكَ حَارضٍ REY‏ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا حل دم افرئ مُسْلمٍ إلا بإخدى تلاث» ولس شرب الم 
منهاء فقي الباقي مَعْمُولا به لعَدَم المكارض. 

وقوه إن قر َْدَ ذخاب رائسَتها) واضح. وقوه غير أله مُقَدرٌ رمان عند 
أ عند مُحَمّد وَهْرَ اهر راعتبارا بحَدّ لكا وكولةُ (وَهَذَا) يني تقديرَ لمان وَعَدَم 
اغْتبَار الرَائحة (لأن اتَأَحيرَ يَتَحَقَقُ بحُضي الرّمَانَ) فلا بد من كيين ا وأا أن 
ذلك سه شر و شَهْرٌ وَاحدٌ غلم في مَوْضع آحَرَ روما عَدَمْ اعتبار الرائحة فلاا 
ا أن کر مل رها كه فل يتولون ل اتک كذ رنت مامه ت ىلا 
بل أكلت السَمرْجَلاا وَهذه الرُوَاَةٌ وهي روائة الْطررِي بكلمة قذ وقذ رُوِي بذونها 
وهي روا لهاك فعَلى الأولى سقط هَمْرَةُ اَل من الكه في اللقظ وَعَلى الثائية 
ُحَرَلكُ بالكْرٍ لضَرُورَة الشغْرٍ وَادامَة بمَتَى الام وَهْوَ حمر (وعندهُما يدر بروال 
الرائحّة لول ابن مَسْعُود فإن وَحَدثُمْ رائحة الجَمْرِ AE‏ في ذلك 
ارب وَ يام الأئى) وَهُوَ الرائحَة (من أَقْوَى الدلائل عَلى القَرب). 

وقول روما يُصَّارُ إلى الَفْدِيرٍ باليّمَان) جَوَابٌ عَنْ الاعتبَارٍ بالرّمَان: أي نما 


م و 


شو ق 7 ر E‏ 0 3 عي هزر مس ه ل سه سم - 0 اد 
يُصّارُ إلى ادير بالرمان علد تعر اتبار الأ وقوه (وانيير بين الواح سُمْكنَ 


الجزء الثالث 4 


للمُستدل) واب عَنْ قله والرائحة ف يُكون م غيْرِه هَذَا بالنّسبَة إلى الإثبات بالبيئة 
(وأما الإقرَارٌ لم لا يُْطلهُ عند عند محمد كما في حَذ ارا غ ۶ 0 أن 
لإنسَان لا كن مهما بلس إلى تسه (وَعندَهُما لا يام اَذ إلا عند نيام الرائحت 
لأن خد اشرب يت بإجْمّاع اا ولا إِحْمَاعَ إلا برأي ابن مَسْعُود وقد رط 
قيا الرائحّة على م ما رَوَيْنَا) يعني قَولهُ " إن حدم رائحّة الخثر فَاجْلدُوهُ " وفيه ظرٌ 
أن الإِحْمَاعَ | و انق على ت ا ا قاق ابن مُسعود) ولک لا ليل على أن 
ال الذي رط ن مسعود وَهُوَ قَيَام ار 34 ا البانون» انما ا ابن 
مسلود شرطية والشرطية فيد الود عند الؤجُود لا غَيْرُ. وَجَواب الإمام فخر 
الإسلام بأن ES‏ التترط بل من النة تقاء المع عله مذو 
ما 5 او في ل الاب ابت بقؤله د «مَن شرب ٤‏ لمر 
فار وقال هاهتا إِنَّهُ ابت بإجمّاع الصّحَابة بة وَهمًا تايان وَأَيْضًا اد تراط 
الرائحّة ماف لإطلاق قله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامٌ: «من شرب ا 50 
الإ خا نوو وریت ا اا ا اوس كزان ف بر مصدرلى رت 
الإمام فانقطّع ذلك قبل أن ينتَّهُوا به حدّ في قوثوم a Sa‏ عير عيفد للساقم 
في حد الرّنا والشاهد لا ينُم في مثله. ْ 
الشرح: | 
كك وها وج مم شاه 
(ومن سكر من التَّبِيدْ حد) ا روي أن عُمَر أَقَام الح على آعرابي سكر من التّبيد. 
وَسَنُبَينْ الكلام في حَدّ السكرٍ ومقدار حَدّه الُستَحق عليه إن شاء الله تعَالى. 


® | 
ds >‏ ل ا حت 21 2ه ر و ر 


A: 


من الريب شَيئان: ا ا 
حاار إلى E e‏ کک 
lT‏ بايد عل رل ا a‏ 
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E‏ ا e‏ ت عبشم 
قوم ما دام 00 وَإِذا ۴ وشا وقذف باد عد ا ية واي حل 
شرب للتّدَاوِي وَالتَعَوَي إلا القدح ١ا‏ بک ا لا يُحل. ا 
في ووب الح وَسْيَجِيء E‏ وام الكّلامُ في حَدّ السكر ومقدَار حَدَه 
فد إن قناء الله ان" 

(ولا حَدٌ على من وجد منهُ رَائِحَمٌ الحَمر أو تَمَيَآهَا) أن الرَائحَنَّ مُحتملنٌ وكذا 
الشُربُ قد يَقَعُ عن إكراه أو اضطرار (ولا يُحَدَ السكران حى يُعلم آنه سكر من التبِين 
وشرڊ به طّوعا) لأنّ السكر من الماح لا يُوجب الح كالبنج ولبن الرماك: وكذا شرب 


اللكره لا يوجب الحد ( (ولا يحد حَتّى يرول عنهُ السكرٌ) تحصيلا أقصود الانزجار. 
الشرح: 


وله (ولا حَد على مَنْ جد منه رائحة الخَمْرٍ أو تقيّها) يه ني إذَا لم يُشَاهَد 
مئه التشراب أن الائحة محلم إن قيل: هتا غيل ناقضٌ ا ذكر نله وو ول 
ایر بين الروائح ممكن للمستدل. جيب بأن الاحتمّال في فس ا قبل 
الاستذلال والتمييز ؛ بَعْدَ الاستذلال على ب الاستقصاء أو امير ممكن 3 عَايْنَ 
2 َالاحْتمَال اب EN‏ الاني اخسن لاشتماله عَلى تفسير 
الستتدل إل يدل على أن اتدل هُوَ مَنْ مَعَهُ ليل وَهُوَ مُعَايئَة اشرب وَاجَاهل هُوَ 
TT‏ 
وقوه (وَكَدَا اشرب قَذ يَقَعُ عَنْ إِكرَاه أو اضططرار) على قَوْهمًا. ولا يُحَذد ال 
م نی بعلم أله سر من النبيذ وَشْرِيَهُ طُوْعًا لكر مز لبح ل لوي ان 
كالئج وَلبَنِ الرّمَاك) وآلذي ذکره من إِبَاحَة e‏ موافق لعامة الب حلا رواية 
جاع الصغير لاما الْحمُوبي؛ له استدّل على حرم الأشربة الحَذ من ¿ ابوب 
كالحئطة رالشعير والذرة a‏ وَغْيْرهَا وقال: السك من هذه الأشربة حرام 
بالإجْماع لن السّكْرٌ من البنْج حرام مع أله مأكول فمن اروب و کذا ذكرَه 
صاحب الهاي ولیس بصّحيح لأن رواية الخايع الصّغير للإمّام حوبي ذل على أن 
الک الحاصل من الج حَرَامٌ لا على أن البنجّ حرا وکلام الصف ل على أن 


الجزء الثالث ۱۷۱ 
ابلح باح ولا ثنافي يهُا 
(وحد الخمر والسكر في الحرٌ ثمائون سوطًا) لإجماع الصحابةٍ رضي الله عنم 


وة 


(يُفرّق على بدته كما في حد الزّنَا على ما مَرَ) كم يُُجَرّدُ في المشهود من الرُوايت. وعن 
محمد آنه لا يُجَرهُ إظهارًا للتُخفيف لأنهُ لم يرد به تص. وَوَجِهُ المشهور أَنَا أظهرتًا 
التّخَفِيف مرَة فلا يُعتَبْرُ كَانِيًا (وإن كان عبدا فَحَدهُ أَربَعُونَ سوطً) لان الرق مُتُصف 
كن بكرف 

الشرح. 

(وَحَدٌ افر و حَدُ (السكر) من عير الجَمْرٍ (في لخر تَمَانُونَ سَوْطًا لإجْمَاع 
لابه رضي اله َه يرق على بدن كما في حڏ الا على ما من في أله عرب 
کل البَدَن ما حلا الوجة وَالرأس وَالفَرْج م ا (في الَْشْهُورٍ من الروَاية. 
وَعَنْ مُحَمَّد له لا يُجَرَدُ عَنْ تيابه إظْهَارًا للتَجْيف لتقيف لا م برذ به أي با وص 
اطع أو باريد (وَوَحْهُ اللَْشهُور أن أطوم ١‏ كفيو م يعني من حت العدذ 
حَيث | تختلا ماله کنا في الا رلا يي َنم ويه حت من وح الأول ا 
ليس لأحَّد من المجمعين اصرف في المقَدرَات الشرْعيّة. الثاني أن الْمَانِينَ تليق لا 
تخفيف' لله روي اهم ضربُوا في رَمَنِ ابي يل بالأكْمَام وبالأئدي وَغَير 0 
000 الل ام ¿َ علي لا تَححْفيفٌ 


0 افيف كلامٌ عن لسّان المجهدين والتحفيف ا‎ E REE 
باغتبّار أن الله 0 جار له أن قد حك الي" ب مائة كَحَدٌ الزّنا إذ هُوَ القاعل الان‎ 


ES 
9 


وف خم علق ر ی کا ی ا و مَعْتَبرًا بد 
ارين طهر المخفيف فلم سوا بشيء ء وَإنمَا أَظْهَرُوا الخفيف الذي كان تابنا رك 
التنصيص› وإلبه أَشَارَ بقؤله أظْهئئ التحفيف» وله ه در لطائفه. 

(ومن أقرٌ بشرب الحَمر والسكر ذم رَجَع لم يُحَد) لأنّهُ حالص حق الله تعَالى. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ قر بنشزب الخَمْرٍ وَالسّكَر) بَِنْحَيْنِ وَهْرَ عَصيرُ الطب إذا اشقد 


وقیل السکر كل شراب ٠‏ مسكر. 


مم © 


۱۷۲ العنايت شرح الهدايت 

(وَيتبتَ الشثرب بشهادة صَاهِدَين و) يبت (بالإقرارٍ مره واحِدة) وَعَن آبي يُوسُّفَ 
آنه يث تقرط اوراز می زخو تیر ابا عت دف فی ارقي ریا شات رنه ب 
(ولا قبل فيه شهادة النّسَاءِ مَعَ الرّجال) لأنّ فيها شبهة البدليتٍ وثْهمَت الضلال 
والنّسيان. 

الشرح: 

رربت الشُرْبُ بشهادة شاهدين وشت بالإقرار مه وَاحدة) وَهَذَا قول أبي 
حنيفة وَمُحَمّد وقال أبو يوسّف ورفر: ُت باقراره مرن في مَجلسين اعتيّارًا لعدد 
الإقرار ِعَدَد الشهود (وَهُوَ نظيرٌ الاختلاف في السُرقة قة» وستبيئها هتاك إن شاء الله 
ال قال رولا قبل ذ فيه شهَادةٌ النّسَاء مّعّ الرّحَال) في حَدّ اشرب ضا (لأن فيهًا 
هة دَق وة الضلال والسيّان) ية يُشيِرٌ إلى ذَلكَ کله قوله تَعَالى : فَإن لَمَيَكُونا 
رجلين فَرَجِلَ وَآمأئَان » [البقرة: 07 إلى قوله أن تل ا فد ڪر 
إِحَدَنْهُمَا الأخرّى » [البقرة: ۲۸۲] وما قال ف البدلية دون حَققَة حقيقة حَقيقة البدلية» أن 
استشهاد النُسَّاء ة 3 في المؤوضع الذي ارت شهادتهن کور من غير ور ا عن 
استشهاد الرّجَال» بخلاف سائر الأبْدَال ولكن فيه صورة رة البدلية مر حر ا 

(وَالسّكرَانُ الذي يُّحَدّ هُوّ الذي لا يُعقِلُ مَنطِقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل 
الرّجل من المرأة) قال العبدُ الضعيف (وَهَدَا عند أبي حنيفت وقالاه هُوَ الذي يهذي 
وَيَختَّلطٌ كَلامهُ) لأنّهُ هُوَّ السّكرَانُ في العُرفء وإليه مال أَكثَرٌ المشايخ. وله نه يُؤْخَدُ 
في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد. وهاي السكران يخلب السَرٌورٌ على العقل فيسأبهة 
التَّمِيِيرٌَ بين شيء وشيء وما دُونَ ذلك لا يَعرى عن شبهتٍ الصح وَامُعتَبَرُ في القدح 
الُْسكرٌ في حقّ الحُرمت ما قَالاهُ بالإجماع آخدًا بالاحتَيَاط والشافعي يعبر ظهور أَخْرِهِ 
في مشيّته وَحَرَكاتِه وأَطرَافِهِ وها مما يفاو فلا معتی لاعتباره. 

الشرح: 

وَالسكْرَانُ الذي يُحَدُ هُوَ الذي لا يقل منطقا لا قلياا ولا كَثمرًا ولا يَْقل 
الرَجُل من رأ دا لمك الحامع الصّغير وَليْسَ فيه ا الخلاف قال الْصِيّفُ (ِوَعَذَا 
عند أن 4 وَقَالا: هو ر الذي يهڏي ف کلام أي کا ال كلامه 


رذن 


الحزء الثالث 
اهُذَيّانَء فَإِنْ کان نصفة مُسنْتَقيمًا قل كران لاه السكران في العُرف وإلبه) أي 
إلى قوهمًا رمال اکر اشاي وَعَنْ ابن الوليد ال تشالت آنا سق ع الك ان 
الذي يجب عليه الد قال: أن يستقراً: ۾ قل ابا الحفرورت )4 ولا عدر 0 
فقلت لهُ: كيف عيّنْت هذه السُورَة وَرْيّمَا أحطاً فيهًا الصّاحي؟ قال: لأن ترم الخَمِْ 
َل فسن شرع فیا لم بطع فاه 

وَحْكي أن أئمّة بلحي اتُفقوا عَلى اسنتقراء هذه السورة (وَلأبي حنيفة أ أن اة 
َد فی أسْبايهًا بأْصَاهَا درا للحَدٌ وَنهَاية ا ان ا على العقّل 
يبه امير بين ر وشي وَمَا دُون ذلك لا يَعْرَى عن شبهة الصّخو) يعني يعني أ إذا 
كاد مرن لأا عرفا أ تمل لعقله مع ما , نا به من اكور فلا يكو ذلك 
نهاية في السكر وفي التُقْصَان العَدَمء َالَو تر بالشيهات» وََدذَا راه 

في السكر الذي يحرم عنده القَدَحُ نکر أن الع فيه هو اختلاط الكلام أن اتمَارَ 

الهاي فيمًا یندرئ بالات والحل اة ا بالاختيّاط وَهَذَا معتی قله 
ا في القَدَ ح لكر في حق ) الحرمة ما قالاه بالإجمّاع ادا بالاحتياط) لگ ا 
ا الذي يلرم ايان و اشنلاو الكلام عنْدَهُ يمن عل فلمّا امقتع عه 

هر الأذتى في حَد لكر كان مسا عن الأغلى فيه وهو ما قالهُ أبو حنيفة. ا 
(وهَذا) أي و الأثْر في مشيّته (ممًا يَحْتَلفْ) إن السكران ريما مال في م مشيته 
وَالصّاحي ريما لق أ يخ في مطتكه مير الَمَايْل منْهُ فلا یکون ذليلا. 

(وَلا يُحَد السكرانُ بإقراره على تفسه) لزيادة احتمّال الكذب في إقراره فَيّحتَالَ 
لدرئه لأنّهُ خالص حق الله تعالى. بخلاف حَدّ القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه 
كالصاحي عقوي بي عليه كما في سائر تصرّفاته ولو ارد السكران لا تبين منهُ امرا رآه 
أن الكفر من باب الاعتقاد هلا يُتَحَقَقَ مع السكر, واللهُ أعلم. . 

الشرح: 

وقول (وَلا يُحَدٌ السَكْرَان بإقراره على تفسه) يعني في ادود الخالصة 1 لله 
تال كلكا شاب لقت ولت لأن اور جر يمل الكذب» فو صر من 
كران مهذار زَادَ احْتَمَالهُ (فیستال لدرئه لك حالص 8 الله على E‏ 1 
القذف لأن فيه حَقَ E‏ واکان فيه كالصاحي عقوي عَم 0 الصّحَابَة 


۱۷4 العنايت شرح الهدايت 
ê f7 o Sor 4 2 2‏ اا ج ا ا ا IEE‏ 2 
رضي الله عَنْهم) فَإِنهُم قالوا إذا سّكرّ هذى وإذا هذى افترّى» وحَد المفتَرِينَ ثمّائون 
odo gor,‏ وم ت 
يكت صم ص م شعره 7 0 م E E‏ 
فإذا وجب عَليْهِ حَد القذف حقا للعّند فكذلك سائر الحقوق كالقصاص وغيره 


(وَل ارك الْسَكْرَانُ لا تين منْهُ امركئهُ لا كر أن الكُفرَ من باب الإغْتّاق فلا يَتَحَقَقُ 
مَعّ السّكْر) وروي 8 عَبْدَ الرَحْمَنِ يْنّ عَوْف صسَح طََامًا فَدَعَا بَعْضَ الصّحَابَة فأکلوا 
وَسَقَاهُمٌ حَمْرًا وكان ذلك قبل تَحْرِعها فام في صَلاة المغرب غد ال حمق أو غه 
ورا سُورَةَ الكَافرُونَ بطرْح اللاات مَعَ أن اعْتَقَادَهَا كر وَل يكن ذلك كَفرًا من ذَلكَ 
القارئ» فلم أن السَكْرَانَ لا يكف بمّا جَرَى عَلى لسّانه من لقظ الك والله أغلم. 
ببح القذف 

(وَِذا قَدّف الرجل رَجُلا مُحصنًا آوامرآةٌ مُحصدَةَ بصريع الزن وطالب الَقدُوفُ 
بالحَدٌ حَدهُ الحَاكِمْ كَمَاتِينَ سّوطًا إن كَانَ حُرَا) لقوله تمالى: < ودين يَرمُونَ 
الْمُخَصَنَتٍ» [النور: ]٤‏ إلى أن قال « فَآَجَلِدُ وهر مين جَلدة » [النور: 4] الآيّيَوَاخْرَادُ 
الرّمي بالرَدًا بالإجماعء وفي النّصّ إشارة إليه وهو اشتراط أَربَعَتٍ من الشهداءِ إذ هو مُختّص 
بالرئ وَيُشتَرَطُ مُطَالبَحُ الَقدُوف لان فيه حه من حَيثُ دَهعٌ العار وَإحصان دوف تا 
تَلودًا. قال (ويفَرّق على أعضائه) نا مَرّ في حَد الزِّنَا (ولا يجرد من ثيابه) لان سببة غير 
مقطو فلا يُعقَامُ على الشَدة بخلاف حَد الّنَا (غير آنه يُنرّعْ عنه الفرو والحشو) لأنْ ذلك 
يمتَع إيصال الألم به (وإن كان القَاذف عبدًا جلد أربعين سوطً كان الرق. 


والإحصانُ أن يَكُونَ امَقدُوفٌ حرا عاقلا بَالعًا مُسلما عَفيفًا عن فعل الزَّنَا) ما 


الحريي فَلأَنَهُ يطلق عليه اسم الإحصان؛ قال الله تعالى: 8 فَعَلَيْنَ نِضَفُ ما عل 
الْمُخَصَنَتٍ مر الْعَذَّابٍ » [النساء: 0؟] آي الحرائر, والعقل والبَنُوعٌ لأن العار لا 


وال E‏ اا ا 1 3 م کے 5 م و 2 1 اذى - Li‏ 2 
يلحق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهماء والإسلام لقوله عليه الصلاة 
ر شاعم ساس لس اسم اس ت م م 75 4 7 sa‏ م م مور مم 
والسلام: «من شرك بألله فليس بمُحصن»' ' وَالعمّيٌ لأنّ َير العفيف لا يَلحََهُ العَان 


وكدًا القاذف صادق فيه. 


(۱) سبق تخريجه. 


الجزء التالث ۷o‏ 
الشرح: 
ا 8 NM‏ و ا و 1 
باب حد القذف): القذف في اللعّة الرمي» وفي اصطلاح الفقهاء نسبة من 


و ه ت و و ر 


احص إلى انا ”َرِيحًا أو دلالة (إذا قذف الأجل رجلا مُحْصَئًا أو امرأة مُحخصتة 
مع ر الخالي عن ن الشبهَة الذي لو اقا م القاذف عَلَيْهِ أربَعَةَ م من الشهود أو 
قر به الَقذوف لزمَهُ حَد الرّكا و الف بالحدٌ) وَعَجَرَ الَف عن نات ما 
قَذْفَهُ به (حَدَهُ الحاكم مانن رط إن کان حرا لقؤله تَعَالى : « والذين ل 
لْمُخَصَنَتِ 4 إلى أن قال ظ فَآَجَلدُوهِرْ تَمنِينَ جَلْدَةٌ 4 [النور: 4] اليف وَالْرَاه) 
بقؤله: « وَالْذِينَ يمون ) (الرمي بالرا بالإخنًاع) وليه ؛ الإشارة في النَصّ لاه شَرّط 
ا من ¿ الشهداء وهو مختص )| بالرا. واعترض بأن التقييد بصريح ااا فيد 
فق بون بان قال منت لايك وَبأن القاس أن لا تحب الال ان خی اله فيه 
غالب والقلوب في مقابته اهلك وَل وَجَبّت ليست مُطالبة الَقَدُوف بلازمة» 
إن ابه إذا طَالبَهُ حد. وَالحواب آله إذَا قَذَقَهُ بصريح الزكا NES‏ 
مَحَالَ تلك قي صادقة وأ ذا ده يفي اسب لا يجب فلس بلازم لأن الي 
به لإخراج ما كان مته طريي الككثلة مل أن تقول: يا راني فال حر مدقف 
لإخخراج ما ذَكركم» وح العبّد إن کان مَْلُوبَا لكن يصح اشتراط مُطَالبَهِ احييَاطًا 
للدرْءء وان الَقَذُوف ا على الْطَالبَة لقيامه مام القذوف» وََذَا | کن له 1 
حن الال إلا ذا كان دوف مي فق قبائة مام من كل وجه وقول ومرق) 
في اعد زهي أنه ا زمر ل أن الحْعَ في 
عضو واحد ي يفضي إلى الف (ولا یجرد من تابه لان ew‏ عير مقطوع ب4( لاحتمال 
ا رن ق وا ی منت ل وہ وک ج ع ت جه ا ر 
الصف المتتروط ذ فيه لا تَكَادُ و (فلا يُقَام على الشّدّة بخلاف حد الرنًا) حيْث 
جرد فيه من 5 أن سه معان بالييتة أو الإقرار» واا بنذ وت القذف بالييئة 
الإفرار 26 إقامَة الح على مَعْنّى آعم وهو كدب ف النُسبّة إلى الرئا غر 
ميقن به. وقوه عير أله اسان ناء من قله و 
وقَولُ رن دلك) يَعْني القَرْوَ وا لحو كما في قله تعالى: (عَوَان بت ذلك 


۱۷٦ 


العنايت شرح الهدايت 
[البقرة: 1۸] وقوه روإن كان القَاذفُ عَبْدَم ظَاهرٌ. وول (والإحْصان) بيان شرطه. 
وك رل تحني .فطل اام كيل عه ل لذ كان کات ا ن ان 

الذي رََى في حال جُنُونه ولا يُحَدٌ وإن قَذَقَهُ يَعْدَ الإفاقة. وأجيب بان مَعْنَى قله لعَدَم 
تَحَقق فثل الرّنا منّْهُمًا الرّنا a‏ صح ويوج الد عليه و بُوجذ مْهُمَء 
واا الوطءٍ الذي هو غَيْرُ ملوك همذ ئ نَحَقَقَ منْهمّاء وَبالئْطر إلى هَذَا كان القاذفُ 
صدا في غه فلا حب الد على القاذف ولا على الَقذوف كم ذف رَجُلا يوَطء 
شنهة أ وطئ اريه الشركة يته وي غر ر وَالإِسْلامُ لقؤله عليه الصّلاةٌ 
ا «مَن أشرَك بألله فيض بمخصن» ريه ل ل القذف 
بقذّف الْخْصّن بقوله تَعَالى والذينَ 50 الْخْصّئَات الآية. وَالكَافرٌ ليْسَ بمُحْصّن 
لقره : «مَن اث شرك بالله فَلئيِسَ بمُحْصّن» فَلا يجب عله حَدٌ القذف 

(وَمَن فی سب عَيرِهِ قال لست لأبيك فة يُحَدُ) وَهََا ذا ڪات امه حر 
مُسلمَنّ أنه في الحَقَيقّتٍ قذف لأمّه لان النّسَب إِنْما يُنفَى عن الراني لا عن غيره. 

الشرح: 

وَمَنْ فى تسب غَيْرِه قال لمنت لأبيك يُحَدُ إن كائت امه حر مُسْلمَة لأ 
MRS‏ عَنْ الرّانِي لا عَنْ غَيْرِه) 
وتَقريرَه ره أن فَرْض الْسألة فيمًا إذَا كان ا وان مازر A‏ ابت بيقين 
فاه عن الأب الْمْرُوف كان ليلا على اله كى بأئه في ذلك ذف لأئه لا مَحَالة. 
قبل لتر د أن يَكُونَ في حَالة العضّب في هذه الْمثألة كالتي بَعْدَهَا. وقيل يَحِبْ أن لا 
بحب ا اما وإ كاه قفي حالة القعتب لوا أن يلي السب عن أيه من 
غير أن 0 الم رانية من e‏ وجه بأن تكن و بشبهَة وَلدَتْ في عدّة 
الواطئ. وجيب بان ما ذکرته وجه القيّاس في هَذه المثألة و الحدٌ فيهًا 
بالاسْتحْسّان لار قال في الَبْسوط: وَإنّما تر كتا هَذَا القاس ا ابن مَسْعُود قال: 
«لا حَدَ إلا في قذف مُحْصئَة او تفي رَجُل عَنْ أبيه». ٤‏ 

(وَمّن قال لغَيرِهِ في عَضَّبٍ لست بابن هلان لأبيه الذي يُدعَى له يُحَد ولو قال 


97 0 2 و ⁄4 E 2 a‏ مر ا ينا ل 6 رمعي 
في غير غضب لا يُحد) لان عند الغضب يراد به حقيقته سبا له وفي غيره يراد به 


1Y 


الجزء الثالث 


لابه بتّفي مشَابَهته باه في أسبَاب المرُوءَة (وَلو قال لست بابن هلان يَعنِي جد لم 


E‏ يه ركو نرق حر لا لطبلل الك قد لس رلب ا 
القن 
وقوه (وَمَنْ ال لغيره في عضب 3 ظَاهِنٌ وَطُولبَ بالفرق يَيْنَ هَذه 0 
ا أو يرا لست بان قُلان ولا نارم مه التي د 
ل کون قذفا - أن القذف اد بهذا اللفظ. وأحيب بأن 1# ولا 0 فلانة 
في عنهاء وَإنّما يني أن ه بالتفاء الولادة كا 5 للولاق ولفي ) الولادة تفي 
الوطء وقي الوطء تفي لرا بخلاف م ما إذا م يقل ذَلكَ لألَهُ كقى عَنْ الال وَولادة 
الولد َابتَةَ من امه فصارٌ کال َال له 21 ولذ الرنا. 

(ولو قال له يا ابن الزانيح وأمه مَيَدّ محصدَنٌ فَطَّالب الابن بحده حد القاذف) 
لَه قدّفَ محصدَنٌ بعد موتها (ولا يُطًالب بح القذف للميّت إلا من يقع القدح في 
تسبه بقذفه وهو الوالد والولد) لأنْ العار يلتَحق به لكان الجزئِيّج فَيْكُون القذف متتاولا 
له معنّى. وعند الشافعي يثبت يَثبْتَ حق امُطَالبَّةٍ لكل وارث لأنّ حَد القذف يورث عندهُ على ما 
بين وعندتا ولايَمٌ المُطَالبَجٍ ليست بطريق الإرث بل لا دَكَرنَاه ولهدًا يَثبت عندتا 
للمَحروم عن الميراث بالقتلء يبت لولد البنت كما يَبْتَ لولد الابن خلاقًا لحمب 
يبت لولد الولد حال قِيام الولد خلاقًا لزفر. 

الشرح: 

قال رولو قال له يا ابن الرانية مه مي مخصتة طالب الان بحَدّه حُدَ 
القاذف لأنَهُ قف مُحصتة بَعْدَ مَوْتهَا) بخلاف ادا فاا * : م مئت فن ا ا 
و يُطَالبُ بحَدٌ القذف للمَيّت إلا ن بقع الاح في سه بقذفه وَهُوَ الوالدُ وَالوَلدُ) 

يعني الأب كك وَإِن غَلاء وَالوَلدُ وَوَلدُ الولد وَإن 1 ل صَاحب النهَاية عَنْ 
الفقيه يه أبي اللإث» م قال: كَذَا وَجَدْت بخط هبحي وكقل يره من الشارحين عَنْ 
0 لايع ا (لأن العار يُلتَحَقٌ 4 أي بكل واحد من الوالد وَالولد ركان 
اب ية یکن الفذف تاولا له له معتی) ورد بان التَعْليل بابز ية غير صحيح لتَحَلْف 


- 


0 527 5 کان الو ا غَائبًا ا ا لأُحَد أن ياح بحده إذ ذَاك. 


۱۷۸ العنايت شرح الهدايت 


٠. 8 2 4‏ 5 5 5 2 5 رت ق ه لوم مه 3 ا 
وأجيب بأن الأصل فى الباب هو القذوف لا مَحَالة وغيره ممن بيه ويه جزئية قوم 


مَقَامَهُ وَإْنمَا يقَومُ الشيء مَقَامّ غيْرِه إذا a‏ 2 يقَعُ الي بمَؤته 
قلا قوم يره مَقَامَُ قبل موته. وقول (وَعِنْدَ الشافعي) ظاهرٌ. 

و $ ذكركاةُ) يني قله لأن العَارَ يلنَحَقَ به. وقول (کمًا يبت لولد الابن) 
يعني بالاثفاق (خلافا لْحَمّ فة روي عله أن حي المطَالبَة ليث يت لولد البئت لاه 
مو ب إلى أيه لا إلى أنه فلا لحف الست ينا أبي أله. رفي ظاهر الروَاية: السب 

من ارين وَيَصِيرٌ الولدٌ به كرم م الطرَكيْن أت ثبت لولد الوّلد حَال قيام الوّلد) 
وال زر رَحمَهُ الله: 7 لولد الولد حَال قيَامٍ الولد أن بحاصم لأن الشَيْنَ 
الذي يلح الولد فَوْقَ الذي يلح ولد الول فصَارَ ولد الوّلد مَعَ قِيّام الولد كالولد 
مع يَقَاء الَقذوف» وَاعِرَ هَذَا بطلب کک َه لا حْصومّة فيه مَعَّ بقاء الأفرّب. 


وَلكنًا تقول: حن الخصومة باعتبار من ا اه وَذْلكَ 507 
کی ولد الولد کوجوده جى الرالد 00 خاصم يُقَامُ الحدُ خصو مته بخلاف 


o 


المقذوف قإِنْ حى الخصومة. له . باعتبار تَنَاوّل e‏ مقصو دا وَذَلكَ لا 
يو جد في ج ولد وبخلاف الكفاءة فان طا ا ا “ للأقرب > بقؤله : 
«الإلكاح إلى العصَبات» وفي في ا حکم ارب ء على العْصويّة يُقَدّمُ الأقربْ على الأبعد. 
(وإِذا كان المقدُوف مُحصتا جار لابنه الكافر والعبد أن يُطَالب بالحدً) خلاقا 
لزفر. هو يقول: القدف يتتاوثه معنى لرجوع العارٍ اليه وليس طَرِيهُ الإرث عندتا 
فصارٌ كما إِذَا ڪان متتاولا له صورة ومعتّى. . ولنًا آنه عيره ره بقذف محصن من فیأخده 
بالحد؛ وهذا لأن الإحصان في الذي يُنسب إلى الزِّنَا شرط ليقع تعييرًا على الكَمال كم 
يرجع هذا التّعيِيرٌ الكامل إلى ولد وَالكُفرٌ لا يُنَافِي أهليّنَ الاستحقاق؛ بخلاف إِذَا تَتَاوّل 
القذف تفسه لأنّه لم يُوجد التّعيِيرٌ على الكمال لفقد الإحصان في الُنسوب إلى الرَنَا 
(وليس للمبدٍ أن يُطَالب مولاهُ ذف امه الحُرة ولا للابن أن يُطَالب َه قف أمّه 
الحرة'المُسلمت) لأن المولى لا يُعاقب يسبب عبده؛ وكدا الأب يسبب ابتهء ولهدًا لا يُقَادُ 
الوالد بولده ولا السَيّدُ بعبده؛ ولو كان لها ابن من غَيرِهِ له أن يُطَالب لتَحَقُق السب 


وانعدام المانع. 


الجزء الثالث 
الشرح: 
َإذَا كان الَقَذُوفُ مُخصتً) وهو مَيْتْ (جَارَ لابنه الكافر وَالعبْد أن يالب 
بِالحَدٌ خلانا زمر هو يقول: القَذْفُ اول مَعْنَى لرُجُوع العار إلبه ولِيْسَ طريقة 


و ت 


الإرث عندنا) أن حَدّ القذف 2 (فصارَ كما إذا کان ر وَمَعْنّى) 


۱۹ 


في رجو ع العَار إليه» ولو کان متتاولا له صورة ومعنی بأن َذَفَهُ قاذفٌ ابتداء م جب 
عَليّه الحدٌ لعَدَم إخصان القذوف» فكذا إذا اول معتى. قبل فول ولس طرِيقه الإزت 
بر مُفيد لهُ في هَذَا اقا لأ لو کان طريقه الإرث أَيْضًا ا له أن بخاص أن 
نع عَنْ الإزت مؤحوة وخ لذ أ ' الرق. وقیل رر کلام أن الح إا أن يجب 
في هذه الصورَة على القاذف لقذفه ل لَقذوف أو لقذف تفس هَذَا الاين الكافر لا 

10 20100 
بشم وکو کنا ری (ولتا اه عيرَهُ بقذف مُحْصّنِ) وَهْوَ ظاه لأن رض السنألة 
فيه وکل من عي ذف مُحْصن جار أن أذ بحَدء له نير على الكمال فضي 
رَاجرًا. وَأَشَارَ الصف إلى هَذَا الكلام بقؤله. 

(وَهَذَا لأن الإِحْصانَ في الذي يُنْسَبُ إلى ال كا شَرْطٌ لقع تَغييرًا على الكَمّال تم 
يَرْجَعٌ هَذاء اعيبر | کال إلى ولد محال أن اځڌ پد إن قيل: جاڙ أن تود 
مان ووا على امققضى. أجَاب بقؤله (وَالكَمْرُ لا يتفي أَهليّة 
الاستحقاق) أي استحقاق أَهليّة الخصُومّة لن استحقاقها باعتا وق الشيّن وَذَلِكَ 
مَوْجُودٌ في الولد الكافر الوك أن اة ألا لفط باق والكض بخلاف ما إذا 
تاذل نه IE‏ ی الكتال لمن الإحصاد في اشرب إن 
الركا. 


E 
o 


قال (وَليِسَ للعبْد أن يالب مولا بقذف امه الحرّة ولا للابن أن بُطّالب کا 
5 وَإن علا (بقذف أمّم) وجدته وَإِن علت» رل مه ولا جذئة ون علت بقذف 
تفسه (لأن الموْلى لا يُعَاقَبُ بسب عبده) قال يَلِدِ: «لا قاد الوَالدُ بولده رال 
بعبده» فلم | يجبا القصامئ الب فيه حن الت وس ع ۾ به فلن لا جب 


5 القذف الكل فيه ق لله A,‏ مقن به به لجاز أن 1 


1۸۰ 


العناين شرح الهدايہ 
صادقا فيمًا سه اليه أؤى. وَقَولهُ (وَلوْ كان هَا ابن من غَيْرِه) واضح. 

(ومن قذف غيره همات المقدُوف يطل الحد) وقال الشافعي: لا يَبِطّل (ولو مات 
بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي) عندنًا خلاقًا له بناء على آنه يُورَثْ عنده وعندتا لا 
يُورَثُ» ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد فَإِنّهُ شرع لدفع العَارٍ عن المَقدُوف وهو 
حدا؛ والمقصودٌ من شرع الراجر إخلاء العالم عن الفسادء وهدا آي حق الشرع وبكل ذلك 
تشهد الأحكام. وإِذَا تعارضت الجهتَان, فالشافعي مال إلى تغليب حق العبد تَقَدِيمًا لحق 
العبد باعتبار حاجته وَعْنَى الشرء, وتَحنْ صرنًا إلى تغليب حق الشرع لان ما للعبد من 
الحق يُتَوَلاهُ مُولاهُ فَيَصِيرٌ حق العبد مرعيًا به ولا كَدَّلك عكسه لأنّهُ لا ولايَنَ للعبد في 
استيفاء حَقُوق الشرع إلا نِيَابيَ عنه؛ وها هو الأصل المشهورٌ الذي يتَحَرج عليه المُروعٌ 
الأختلف فيها منها الإرث؛ إذ الإرث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع. ومنها 
العفو فَإِنهُ لا يصح عفو المقدُوف عندنًا ويصح عنده. ومنها آنه لا يجوز الاعتياض عنه 
ويجري فيه التَداحُل وعنده لا يجري. وعن أبِي يُوسَفْ في العفو مثل قول الشافعي؛ 
ومن أصحابنًا من قال: إن الغالب حق العبد وَحَرّج الأحكام؛ والأول أظهر. 

الشرح: 

وقوه (وبكل ذلك تشهد الأَحْكَامُ) اما الأَحْكَامُ التي دل على أله حى العيد 
َو أله يُستؤقى بالبيئة بَحْدَ تقَادُم العَهْد ولا يَعْمَل فيه الرّجُوعٌ عَنْ الإقرَارء وكَذلك لا 


ار o‏ 7 اه م e‏ 0 5 5 ور كو م 5 
يستوفى إلا بخصومّة ونما يستوفى بخصومّة ما هو حقه» بخلاف السرقة فإن 
خُصُومَتَهُ هتاك للمّال دُونَ الح ى لو بطل الحد لَعْتَى الشبهة لا يبطل الالء ويقام 

له صو 


كذ لك كان "اتاد 3 لما تود لمكا يمنا نهو يعن Ey SG‏ 
استيقاؤه على حَدّ الرّنا وح السرقّة وَشئب الث حى أن رجلا لو قبت عليه 
إافراره الزكا والسرقة وشرب احفر والقذف وققء عيْنٍ رَجُل يندأ بالقصّاص في 
لعن لأ مَحْضُ حَقّ اعد وَحَقّ العبد مُقَدَمٌ في الاستيقاء كا يَلحَقَهُ من اضر 
بالتأخير له حاف الفوت» والله تعَالى لا يفوه شي ذا بر من ذلك يُقَامُ عَلِيْهِ حَدُ 


م 
م 


القذف. وَأمّا الأَحْكَامٌ التي تشهد على أله حق الله تعالى فهي أن الاسنتيقاء إلى الإمَام 


الجزء الثالث ۸۱ 


وَالمَامُ إِنَمَا بين اا في استيقاء حَقّ الله تَعَالى وما حق العَبد فاستيفاؤة إل وَلا 
27 58 و 7 و ا ا 3 1 1 1 
يَحْلفُْ فيه القاذف وَلا يَنْقَلبُ مَالا عند السقوط. 
و ر مه 0 ل 5 8 0 عو ارو £ * ر 0 o‏ 
وَكَولَهُ (لأن مَا للعَبْد من احق إلخ) قيل فيه نظَيٌ لأنَهُ يَلرَمٌ أن لا يكون حَق العبْد 
E‏ مار 8 رو 8 EE‏ 0 2 سف E‏ 0 
فيه وَحَقّ العبْد غالب. واعتُرض بأن من الأحكام ما يتافى الحقين جَميعًا وهو أله 


و 


ES‏ ال للف + ر 5 0 ا 3 ر کے 7 او 
سقط بمَْت القذوف وشيء من الحقين لا سقط به. وأجيب بأنًا لا تقول إل سقط 


> فى ھر 0 7 وو عد م oo o‏ رو 47 200 5 ع ق 
بمونه و ن يتعذر استيفاؤه لعدّم شرطه» فإن الشرط خحصومة المقذوف ولا يتحقق به 
و 8 


وقول ومن أَصْحَابنَا مَنْ قَال) بريد به صّدْرَ الإسلام أبَا اليس فَإِنُّ ذكْرَ في 
مَبُسُوطه. وَالصّحيحٌ أن علب فيه حَلٌّ العَيْد كَمَا قال الشافعي» لأن أكثرَ الأخكام 
ذل عَليْه وَالَعقُولٌ يهد له تًا كرا أن الب مُنتَفعٌ به على الخُصُوص. وَقَدْ نص 
محمد في الأصْل أن حَدَّ القذْف حَقّ العَبْد كَالقصّاص إلا أله فَوضَّ إِقَامتَهُ إلى الإمَام 
لله لا يَتّدي كل أحَد إلى إقَامَة الد وقوه (وَعرّج الأحْكَام) أي أجَاب عَنْ 
الأخكام التي دل على أله حى الله بجواب يوافق اذهب فقال في افويض إلى الإمَام 
ما دكا أن كل أحَد لا يهتدي إلى إِقَامَة الحلد. وَقَال في عدم الإرث إن عَدَمَهُ لا 
تستية كولة اله كاش وا ال ن الآراث. تتخري. فى الأعيات: 


ر 


ابات غ كؤن قفا يورك به في مَعْنَى ملك العَيْنِ له يلك إثلاف العيْنٍ 
وملك الإثلاف ملك العيّن عند النّاس. 

إن الإنْسَانَ لا يَمْلكْ شرَاء الطَعَام إلا للإثلاف وَهْوَ الأكل» قَصَارَ مَنْ عَلْه 
القصَاص كَاكَيْلُوكَ كن له القصَاص وَهُوَ باق فيلك الو ارك في حَق استيفاء القصّاص. 
وَقولهُ (وَالأوّل) وَهْوَ أن العالب فيه حن الله (أَظْهَر) قال في الناية: لَا درا من دليل 
غل حو الله فت ولأن عامة ااا عله فكان الخد يفول اة العلماء اط 
والثاني ا 

قال (ومَن أَقَرٌ بالقدف كُم رَجع لم يُقبل رُجُوعة) لأن للمُقدُوف فيه حما فيكدبه 


في الرجوع: بخلاف ما هو خَالص حق الله لأنّهُ لا مكدب له فيه. 


۸۲ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

وقوه رومن أَقرَ بالقذاف) من الأَحْكَام التي تشهد بكونه حى العبْد. 

(وَمَن قال لعَرَبِي يا نَبَطِي لم يُحَدَ) لأنّهُ يُرَادُ به التشبِيهُ في الأخلاق أو عَدَمِ 
الفصاحت؛ وَكذًا إذا قال لست بعربي ا قُلنًا. 

الشرح: 

وقوه ومن قال لعَرَبِي' يا تبطي) طَاهرٌ. ولط جيل من الاس بسسواد العراق. 
وسل ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ قال لفْرَشِي' يا بطي ققَال: لا حَدَ عَليه. 
وله وا قلتا) يعني قول لله يراد به لبي إڂ. 

(ومّن قال لرجل يا ابن مَاءِ السّماءِ فليس بقاذف) لأنّهُ يُرَادُ به التّشبِيهُ في الجود 
والسماحةٍ وَالصفاءِء لأن ماء السسمَاءِ تقب به لصقائه وَسَحَائِهِ (وإن تَسَبَهُ إلى عمّه أو خاله 
أو إلى روج امه ليس بقدف) لأنّ ڪل واحد من هولاءِ يُسَمّى بء اما الأول شَلقَوله 
تعَالى: « تَعْبَدُ لهك وَإِلَهَ ءَابَايِكَ إِبَرَهِعمٌ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 4 البقرة: ۳۲ 
وإسماعيل كان عَمًا له. وَالئّاني لقوله عليه الصَلاةٌ وَالسّلام: «الحَالُ آب00". والثالث 


الشرح: 

ور ا 20 ا ٤‏ کک 5 000 2 وعد ا وگ 

وقول (لأن مَاء السّمَاء لقب به) أي بهذا اللفظ وَمَاء السّمّاء هُوَ لقب أبي 
رای وَاْرَيْقَاء هو عجرو بن عام لنب بالرينياء لاه كان يرق في کل يوم 
لن يسما یکره أن يَعُود فيهما ويأئف أن يَلِِسَهُمَا عيرم وَأبُوه عام بن حار 
الأڙدي کان يُلقَبْ بمَاء السّمَاء لأنَهُ وقت القحط كان يُقيمْ مَالهُ مَقَامَ القَطر عَطَاء 
وَجُودًا وََوْلهُ (وَإمْماعيل کان عَمَّا ل) أي ليعقوب فَإِنْ إمْماعيل وَإِسْحَاقَ ابْنا 
راهيم ويَحْقُوب بن إسْحَاقَ فكان إمْمَاعيل عَمّا له فَأَدْحَلُوهُ حت الآباء قدَل عَلى أن 
الغ ا 

(ومن قال لغيره زات في الجبل وقال عنيت صعود الجبل حُد؛ وَهدًا عند بي 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (40/9 0): غريب. 
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ت 


حنيفة وأبي يوسف»ء وقال محمد: E EY‏ حقيقَةٌ قالت امرآة 
من العرب: ٠‏ 
وارق إلى الخيرات رَنَاً في الجبل 

وذكر الجبل يقرره مرادا. وهم أنه يُستّعمَلٌ في القَاحِشٍَ شت مهمورًا أيضا لان من 
العرب من يهمرٌ الميّن كما يلين المهموز وَحاليٌ القضب والسباب تعيّن الفاحشة مرادا 
as‏ إذَا قال يا زاني أو قال زتاتء وَذكرٌ الجبل إنّما عبن الصعود مُرَادًا إذا كان 


قروا کلم علی إذ هو تعمل فيهء ولو قال زات مَلى الجبّل لايح ا فلن وقيل 


يُحَدْ للمعنّى الذي ذَّكَرتاه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال ليره زكأت في بل باهُمْرٍ (رقال عَنَيت : الجبل خد 
علد أبي حنيفة وبي يُوسُف» وقال مُحَمَّدُ: مُحَمَّد: لا يُحَدُ لان الْهْمُورَ نه مود حقيقة) 


واسشهة لصتف لدلك بقوؤل الشاعر: وَارْفَ إلى اخيرات زا في في ايل قال (وذکر 
الل قرز آي قرز الصعُود (مُرَادَ) أكيدا لكَوْن الَهْمُوز للصعود حقيقة وول 
و آله يسِتَعْمّل عمل إلخ) واضح. وَقيل کلام يشير إلى أن اهمو مشترك ين الفاحشة 
منود حلا التب راساب ْنأ الكت طلتخت و ا 
في الصغود مَجَارٌ في الفاحشّة وحيتئذ رجح وله لأن اللفظ إذا دار ْنَ ونه شترا 
وَحَقيقَة وَمَجَارًا الثاني يرح على لآل لعَدَم إخلاله بالقهم وَلأن الاب باب المد 
َيَحْتَالَ للذرء. و 1 ك إِشَارَةٌ إلى قله إذا كان مَقَروكا بكلمّة عله وق 
للج الذي د ك إشارة إلى قله ل العُضّب والسباب عن القاحقة مادا 
(ومن قال لآخر يا زاني قال لا بل نت فَإِنَّهُما يُحَدَانِ) لان مَعنَاهُ لا بل آنت زان 


إذهي كَلمَءٌ عطف يُستَدرك بها القلط فَيَصِيرٌ الحَبّرُ اذ ڪور في الأول مَذڪورا في 


الشرح: 
(قوله وَمَنَ قال لآخَرَ ي زاني) ظاهرٌ. وَاعْتْرِضَّ على قوله فِيَصِيرٌ احبر المذكور 
في الأول اک في الثاني بأن اراد الأول شر ل يا زَاني و1 2 A‏ 


۸ العنايت شرح الهدايت 


اا أن بالتیر ابی وحيتئذ ب يسيم الكلامُ لان E‏ ج أخص جو أن 


(ومن قال لامرآته يا زانيي بي فقالت لا بل آنت حدت اَرأةٌ ولا لعان) لأنْهُما قاذقان 
وقدفه يوجب اللعان وقدفْها الح وفي البداءة بالحد إبطال اللعان؛ لأن المحدود في 
القذف ليس بأهل له ولا إبطال في عكسه أصلا فَيُحتَالَ للدّرءء إذ اللعان في معتى الحدّ 
(وَلوقالت زيت بك فلا حَدّ ولا لعان) مَعنّاهُ قالت بَعدَمًَا قال لها ا زَانِيَمُ لوقُوعٍ الشّك في 
كل واحد منهما لأنّهُ يحمل أَنّهَا رادت الزّْنَا قبل التّكاح فَيَحِبْ الحد دُونَ اللعان 
لتصديقها ياه وانعدامه منه؛ وحمل نها أرادت زتاي ما كان معك بعد النّكَاحِ لأئي ما 
منت أَحَدا عَيرك. وهو اراد في مثل هده الحَالتٍ وَعلى هدا الاعتبار يُحِبُ العَانُ دون 
الحَد على امرأة لوجُودِ القذف منه وَعَدَمِهِ منهافَجاء م فل 
الشرح: 
(وَمَنْ قال لامرأته يا زانية ققالت لا بل اذ لت) على ما ذَكَرَهُ في الكتاب ظاهرٌ 
(ولهُ لأن الَحْدُودَ في القذف ليس بأهْل للعان) دَليلَُ أن أَهْيّة اللعان خمد أهلية 
الشتّهَادَة وَإقَامَة حَدّ القذف 0 هلي شَهَادَة الَحْدُود في القذف. وقوه رولا إنطّال 
في كيه انلام ينان معنن لفان :لذ يل E‏ التاق عن ارا لأن إِحْصَانَ 
الرَجُل لا يَْطْلَ بجَريّان اللعان يْنَهُمَاء عاي ما في الباب أن اللعَانَ في حَقَّ الرجُل قَائم 
اتوك كمرك SS O‏ 
القذف على رأة احْتيالا لر اللعان الذي هُوَ بِمَعْنَى الح 
DET‏ الت 3 يت بك) يغبي في جَوَاب قوله ها يا زَانية. 1 
(والعدامة) أي ادر لديز من الزؤج. وقول ول انها أَرَادَتْ زاي مَا کان 
مَعَكَ بَعْدَ النكاح) أغتُرض عليه بان الوَطءَ بَعْدَ احاح لا يُسَمّى زا فلا يَصْلَحُ 
وأجيب بأن الرئا يطل عَلى ذلك بطريق الْشَاكَلة كما في قوله تعَالى: بل 
EY‏ 4 [للائدة: 54] حَمَلهًا على ذلك لتركيب فرط غَيْظهًا بإطلاق تلك 
الكلمة وَعَلى هَذَا الاعتبار ل تكون مدق قة لرَوْحِهًا يحب اللعان على الروْج ولا 
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بج اله على ار بي حال لا مجر الخ لها رتيب الا على لزج وني 
حال جب الح عَلنها ولا جب اللعَان» فوع الك وَجَاء ما فلا أله لا حَد ولا لاد 


م 


(ومن أقَرٌ بولد كم تَمَاهُ فَإِنّهُ يلاعن) 1 السب لزمة بإقراره وبالئّفي بعده صارٌ 
قاذقا هَيْلاعَنْ (وإن تَمَاهُ كم آَرٌ به حُدَ) لأنهُ ا أكدّب تَمْسَهُ بَطّل اللمَانُ لاه حَدُ 
ضَرُورِيّ صي إليه ضَرُورة التّكَادْبِء والأصل فيه حَدُ القذف. فَإِدَا بطل التَكَادْبُ يُصّارُ 
إلى الأصل» وَفِيه خلاف ذَّكَرنَاهُ في اللعان (وَالوَلدُ وَلدهُ) في الوجهين لإقراره به ساق 
أو لاحِقّاء واللعان يصح بدُون قطع الس كما يصح بدن الولد (وإن قال ليس بابني 
وا ينيف لاحن ولا لمان أله انكر e E‏ 

ا | 

17 (لآنه) أي اللعان رحد ضَرُوري صر اليه و التَكَاذْبء وَالأصل فيه 
حَدٌ القذف) لقوله تَعالى: : 3 ولوین ا [النور: 4] الآية (وإذا ّل 
کد کا ا کل ا وا إل الأصْل وَالولدُ وَلدهُ في الوَحْهَيْنِ) أي في 
الوه الذي ار تم تى وعکسه. وله (لإفراره ؛ به سَابقا أُوْ لاحقا) أي لإقرار ر لوج 
بالؤلد تابنا على الي فيا إذا ر م ھی اؤ لاحم فیتا إ5 e‏ زول 
(وَاللعَان يصح بون ؛ قطع النَسّب) جو اب عَم ال إن سب > اللعان هنا ها هو نَم في الوا 
فلمًا | تنا اللا وخب ل لا بعري تمت لله ون لد اشن تر 
بطْلانَ المَضَمّن. و قَطْعَ السب یں من ضَرُورَة اللعان فَاعثيرَ 5 واد 
منْهُمًا: أي من نسبته إلى الرّا وَمَنْ فى لول مُتْمصلا عَنْ الآخر ا 
ارتا من غير كفي الولد بأن قال يا زَانبة ويه اللعَان» 0 هَاهًُا؛ ألا رى أنه إذا 
تطاولت مُدَةٌ ولادة منَكُوحَته على حَسّب ما الوا فيه تم َال لس بائني له لاعن 
مع أن سيب الان تفي الولدء وَل ينف الوَلدُ لاله صارَ بمثرلة قوله ألت زائية. قله 
(وَِنْ قال ليس بابي ولا باننك) طَاهِنٌ ٠‏ 

(ومَن قَدَف امرآة وَمعَها أولادٌ لم يعرف لهم أب أو قَدّفالْلاعتدَ بوَلد والولد حي 
أو قَدَهَهَا بعد موت الولد فلا حَدَّ عليه) لقيام أَمارّة الزّنَا منها وهي ولادَةُ ولد لا أب له 


فَفاتّت العف تظرا إليها وهي شرط الإحصان (ولو قدّف امرآةَ لاعنّت بغير ولد فَعليه 


۸١‏ العنايت شرح الهدايت 


الحد) لانعدام أَمَارَة الرَنا. 

9 

قول و قَدَفَ الْلاعتة بولد) بفئح العينٍ کذا قله صاحب النْهَايَة ة بط 

شیخه» و أن کن بکسر العين ومعتاه التي لاعت يلد کا في الکافي. ورل 
بود صل بالملاعئة. وقول شان العفة تر إلبْهَ) أي إلى إِمَارَة الرّكا (وَهُوَ) أي 
العف وذكرة كرا إل قله فرط وسكا العم شاط ووب د الف على القاذف 
وهي فَائئةَ قلا يجب الحَدُ. وقوه رولو قذف امْرأَةَ لاغتتا بعر وَلد) ظاهرٌ. فن قيل: 
اللعان قَائمٌ مَقَامَ حَدّ الرّنا في حقها فَقَدْ وَج ُمَارَةَ الرّئا مها قي أذ لط اه 
عَنْ القاذف ترا إلى هَذَا. 

قلنًا: بَلى لكنّهُ قائمْ ئه مَقَامَ حَدٌ القذف ۽ في جَانب لزع قبالنّظرِ إلى هَذَا الوه 
کون الأ محصتة عار الوَجْهّان ساق يقي القَذْفُ سالا عَنْ الحَارِضٍ فَوَجَب 
المد على القاذف. قال صاحب التهاية: وَوَجَدْت بط شخي في حَوّاب هذه 
الشبهة. قلتا: َعَم إن اللعان في جَانبهًا قائمٌ مَقَامَ حَدُ ال لكنْ بالنّسْبّة إلى الرّوْجٍ لا 
بالشنبة إلى عيره» فكائت هي مُحْصَئَة محخصتة بِالنّسبَة إلى غَيْرِ اروج فَيَجبُ الحَدٌ على قَاذفهًا. 

قال (ومن وطح وطنًا حرامًا في غير ملكه لم يُحَدّ قَاذِفُهُ) لفوات ١‏ لعفت وهي 
شرط الإحصانء ولأنّ القاذف صادق؛ والأصل فيه أن من وطح وطنًا حراما لعينه لا 
يَحِبْ الحَدُ بقذفه؛ لان الزِّنَا هُوَ الوطء الحرم لعينه وإن كان مُحرما لغيره يُحَد لأنّهُ 
ليس بِزِئًا فَالوَطءٌ في غَيرٍ المللك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه وكذا الوطء في 
املك وَالحَرمَمٌ مُؤَيّدَة فَإن كانت الحرم مَؤَقْتَنَ فالحرميٌ لغيره» وآبو حنيفت يشترط 
أن تَكُون الحرمم الؤبدة َابِتَيٌ ية بالإجماع: أو بالحديث المشهور لتکون كَابِتَنَ من غیر ترددٍ 
(وبيائة أن من قَدْف رجلا وطئ جارِيمّ بيت وبين :آخر a‏ لانعدام 
للك من وجه (وَكَدَا إذا قدّف امرأة زَنَتَ في تصرانيتها) لتحقّق حقو لتَحَمّق الزَّنَا منها شرعا 
لانعدام املك ولهدا وجب عليها الحد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ وطئ وَطتا حَرَامًا في غَيْرِ ملكه) اعْلمْ أن الوَطء الَرَامَ بالقسمة 
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cod 


على لوعين: i‏ حرم ينه لانت لبر والأول مشا حرمته شيقان: 
له في عير املك من ¿ کل وجه گرا الاي أو من وجه كوطء الحارية 
e‏ وَحصطولة في امراق هي حرام على الوا خرمة مود وء 
أمته وهي أنه من الرضاع» وما وى ذلك فهو من اؤ لقني كوطء أمته الوه 
وَوَطء امه الأتين» والقاذف في وع الأول وهه لا يُحَدُ حَدٌ القذف لفوات 
العفة و رط الإخصانء ولت القاذفَ صادق أن الرّنا هو الط ارام ينه 56 
ية شرّط أن کون ارام اون 0 
8 ملك اليّمين إذا اشتراها انه َوَطتهًا لاد َد قاف 0 بالحديث الْتهُور) كَحُرْمّة 
وطء الکو حه بلا شهود إا اة رل 4 دل نگاح 5 بالشهُود» وهو مُشهورٌ. 
وَفي الوم الثاني يُحَدُ لن رة فيد عاض على وجه الرّوَال؛ ألا ی أن الْمجُوسيّة 
إذا أملمّت أو أعْرَّج إِحْدَى كرسي عر له الوطء فلم يكنز را فيْحَدُ قَاذفُ 


رر 2 


وبقية كلامه ظاهرٌ. ۰ 

ولو شف رجلا آئى آنه وه مَجُويةٌ أو امرآئة وهي حَاِضن أو مكب ده 
فَمَليه الحَد) لان الحُرمَةَ مع يام الملك وهي مُؤَقْتَنٌ فَكَانَت الحُرمَُ ليره فلم يكن زئ 
ون بي يوسن وم اكاب سقط الإحصان وهو ول رَهَرَ أن للد َيِل في حق 
الوطء ولهذا يلزمه العقرٌ بالوطء وتحن تقول ملك الدّات باق والحرميٌ لغيره إذ هي 


4 مرب 


مقت ۰ 
(ولو قدف رجلا وطئ مته وهي أختّه من الرضاعت ل يُحَد) لأن الحرم مؤيدة 
وهذا هو الصحيح (ولو قدّف مكاتيًا مات وترك وقاء لا حد عليه) لتمكٌن الشبهت في 


ينا 


ارو لكان و ا وضع ا 

الشرح: 

وقوه (وَهَدَا هو الصحيح) احترًارا ا الكرحي له يُقول: بوَطبها لا 
شط E‏ ا ل ی ا 
كَوَطء افرأته احائض أو الْجُوسيّة أ التي طَاهرَ منها أو امْحَرَمَةٌ أو مه التي رجه 
رهي في عدّة من غَيْره لأن ملك الحل قائم اء س سببه. ووجه هُ ظَاهر الرواية أن ین 


۸۸ العنايت شرح الهدايت 
و 0 ناف هَمنْ ضَرُورة بوت أحدهما يتفي الآحر والحرمة الؤجدة ية 

يتفي الحل. وو لأ مالك ا حل قان مي سي قلق الیب لا يوب لمکم إلا 
في محل قبل ل وإ لم كن الَحل قابلا للحل في حَقَه لا يس ب ُت ملك الحل فكان 


عله في مَعْنَى الرّنا وقول لكان احتلاف الصّحَابَة) يعني في اه مات حرا أو عَبْدَا 
على ما يَحِيءٌ في كاب اكاب إن ضَاءَ له تَعَاى . 


(ولوقدف مجوسيا زوج 
هدا بِتَاءَ على أَنّ تَرُوْجَ المجوسي بالمحارم له حكم الصْحَتٍ فيما بيتهم عنده خلاقا لهما. 
وقد مر في التّكاح. 

الشرح: 

i‏ (وقذ مر في التكاح) أي في باب نكاح أهل الشرك. 

(وإِذًا دحل الحربي دَارَنًا بأمان فَقَدْفَ مُسلما حد) لان فيه حق العبد وقد التزم 
إيفاء حموق العباد ولأئه طمع في ف 3 لا يُؤذِي فَيَكُونَ مَلتَرّمَا آن لا يؤذي وموجب أذاه 
الحد (وإذا حَد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تَاب) وقال الشافعي: تُقيل إذَا تاب 
وهي تُعرف في الشهادات (وإذًا حد الكافرٌ في قذف لم تَجِرْ شهادئه على آهل الدْمّح) لان 
له الشهادة على جنسه فَتُرَدْ تتم لحده (فَإن أسلم قبلت شَهَادَتُهُ عليهم وعلى السلمين) 
لان هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تَدَخُل تحت الرَدٌ بخلاف العبد إذَا حد حد 


بأمه ثم أسلم يُحَد عند أبِي حنيفت. وقالا: : لاحن عليه) 


> وو 


القذف كم أعتق حَيث لا تُقبل شهادثه 


شهادته بعد العتق من تمام حده. (وإن ضرب سوطًا في قذف كُمْ آسلم كُمْ ضرب ما بقِي 


َه أنه لا شّهادَة له صلا في حال الرق هکان رد 


جارّت شهاده) لان رد الشهادة متمم للحد فَيكُونْ صفَنّ له وَامْقَامُ بعد الإسلام بعض 
الحدّ فلا يون رذ الشهادة صف له. وعن آبي يُوسُفْ آنه تُرَدُ شهادَثُه إذ الأقل تابع 


للأكثّر؛ والأول أصح. 

الشرح: 

وقوه (مَقَدَفَ مُسْلمًا حُدَ) جَوَابُ ظَاهرِ لوانت وَعَلى قول أبي حَنيفة ولا لا 
يُحَدُ لأنْ علب فيه حن الله عَالى على ما ما كرا فَكَانَ بمثزلة حَدّ الرّا. و 
الرواية ما ذکرَه في الكتاب وهو واضح. ا (لأن هذه شاد استَفادَهًا بَعْدَ الإسلام 


الحزء الثالث : 1/09 
لم ل قت ال رد باه نما اماد هليه ة الهادة على الْسْليين؛ مال ذل 


الذمة فَقَدْ كَانَتْ الأهلة O OT E‏ بإقامة الح عله . وأجيب باه 


< 3 


8 كدَلك؛ بل استتفاد بالإسلام هلي الشهَادَة دة على اف الم تَبِعا لاهلية اهاد 
على الْسْلمِينَ رکذه َر ما كانت حين تيم َل اف ن تلك کات 000 
الأصالة على أهْل الذمة وَهَذه بطريق لمعيه للمُسْلمِينَ إن هل الشهادة على 
الأضراف ت تقتضى اهلها على الأ لق ا سلا وحود لضي لکن 
N‏ 

وَقَولَهُ (بخلاف العَيْد واب عَم عَم قال العَبْدُ إذَا قَدَفَ فَضْرب اد ثم أغتق 
لا قبل شَهَادئهُ دكي قبلت شَهَادَة الكافر 5 إذَا أمْلم؟ وَكَلامُهُ ظَاهر. وَاعتُرض بأن 
لرل ها ا لكر لكين له نا كان للگافر هادا في حلسه يجبا ألا رذ 
شَهَادَنهُ ٿه بحَد القذف َْمِيمًا د القذف يدوم ذلك اليد إلى ما بعد الإسلام» 17 ا 
يكن للعند شهَادةٌ في شيأ أمئلا ينقد اد حال وُجُوده وجا لد الشهاة فكي 
يُنْقلبْ مُوجبًا للكدٌ بَْدَ ذَللك؟ اا أن شَهادئُ التي كانت في جلْسه مَرْدُودةٌ بح 
القذف قبل الإسلام و واا اة هي هاده الم اكْتَسَبهًا بالإسّلام فلا 
رد و قل في التبد بأن غَيْرَ الموجب القلب مُوجباء ونما وفنا في إيجابه إلى حين 
إِمْكَان الّوجحب ب وهو الرّدُ. ۰ 

037 روان ضرب e‏ في قذف) شان واعترض بأن العام بعد ا إن 
کان بض اله َم قل انلام كذلك كما لا یون 5 5 التهَادَة صفة ا تم 
نه الإنثلام فتلت لآ يلح أن بكون ف | لاق كل الاشاقي بل 2 
اقم يَعْدَ الإسلام ؤل ا أن العلة إذا كائت وات وا ف لرن الاي 
اي واوا كا م َجْمّل الردٌ صفة لا للمقام قبل الإسلام ولا 
للمَقام بَعْدَُ وَإْنمَا قلتا إن الد صفة للح واد َمَابُونَ وَل يُوجَدْ فلم مرگب اة 

وقيل في الحواب النَص. وَرَدَ بالأمر باد والنَهّي عَنْ قبُول الشَهادة وگ 
واحد منْهُما َير مرب على الآعر نص خائ كل واحد مهما يما بنك وَالْنْكنْ 
رمان النَهّى رد شهادة قائمّة ا أبي يُوسُف آنه رَد شهاده ار 


ل العنايت شرح الهدايت 
ابع للأكش فكأن الكل وج بَعْدَ الإسلام وَهُوَ رواية عن أبي حنيفة أيضا (والأوّل 


E AE E:‏ ا ر OE‏ بع مز ا 
E‏ لقص ورد ع ا 


ساس ص سس ص ام 


جره سَتتَمَكُنُ 


المقصد من إقامت الحد حقًا الله تعالى الاتزجان واحتمال حصوله بالأوّل ابح فَتتَمَكَنْ 
شبهنٌ فوات القصود في الثاني؛ وهَدًا بخلاف ما إذا زَنَى وقدّف وسرق وشرب» لان 
المقصود من كل جنس غير المتقصود من الآخرٍ فلا يتداخل. وآما القذف فالُغلب فيه 
عندنًا حق الله فيکون مُلحَمًَا بهمًا. وقال الشافعي: إن اختلف الْمقدُوف أو المقدُوف به وهو 


الرنًا لا يكَدَاحَل لن للب فيه حَة العبد عندة. 


الشرح: 
وقول (وَمَنْ ذف 0 4 ظاهرٌ. وَذكرٌ في البسُوط: 07 جَمَاعَة في 
0 بأن قال يَا يها لز ار متفرقة بأن قال یا الت ت 


م مره rE‏ 4 


إن قَذْفَهُمْ بكم واج مكلك نوب وإ نهم , ؛ كنات ترق بح لكل واحد 
منْهُمْ لاه حق الَقَذوف نْدهُ فلا يجري فيه لداعل عند الللاف السّبّب» وَعِنْدَنًا أن 
الكل فيه نحو اله ارو مرو ع لار يجري فيه ادال كسار احنوق: 
فصل في التّعَزِيرٍ 

الشرح: 

(فصل في الَعْزِير) نا فرع من ذكر الرّوَاجِرٍ الْقَدَرَة الثابتة بالكتاب أو الس 
اهدر متايه الفصّل الروَاجِرَ التي ا في اق ر الیل وهو اشر 
وهو ادیب دون الح وَأصْلُهُ من العَْرٍ يِمَْتَى الود وَالردْع؛ والأصل في هَدَا 0 
ذف غَيْرَةُ ب ن هاعد مقر بيدا ار قال في الفتاوى الظُهريّة : اعلم 
0 شزیر فد يكو اليس و قَذ يكون الصفم و تيك الأذُن وقد يكون بالکلام 
العنيف» و 0 بِالضّرٌب» وقد ا نظ القّاضي إليه بو جه عبوس» و 0 
و م 2ه چ و و 8 0 -ه ٠‏ فون 

محمد التعزير بأځذ الالء وقد قيل روي عَنْ ابي يو سف أن التَعْزِيرَ من السلطان 
0.۴ 1 عا اله ا م دم 2 إن - ٠.‏ 2 2 5 د 
بأخذ الال جَائنٌ وَذْكْرَ الإمَام التُمرئاشي أن التَعْزِيرَ الذي يجب حَقا لله تَعَالى يلي 


الجزء الثالث 
إقَامتَهُ مه كل أحد بعلة الثمّابّة 


را ر 


ة عن الله تَعَالى . 


19١ 


(وم من قدف عبدا أو أمَيّ أو أم ولد أو ڪافرا بالزّنَا عَرْرَ) لأنّهُ جناي ذف وقد 


امتتّع وجوب الحد لفقد الإحصان فَوجب التُعزير ر (وكذا دا قَدْف مسلما بغيرٍ الرّنًا 


فقَال يا فاسق او يا كافْرٌ او يا حَبِيثُ أو يا سارق) لأنّه ذاه وألحق الشّين بهء ولا مدخل 


ك 


للقياس في الحدود فوجب التُعزير إلا أنه 


نه يبل 


بالتّعزير عَايَتَهُ في الجِتَايّتٍ الأولى لأنّهُ 


من جنس ما يجب به الحده وفي النَانِيّتِ: الرّآي إلى الإمام (ولو قال يا حمارٌ آو يا مَنزِيرٌ 


لم يعرّر) لأنّه ئه ما ألحق الشّين به للنَيفَن بتفيه. 


ور رمم 


نه يعد شين 


> رمسم 


وقيل في عرفتا يعر 


وقيل إن كان المسبُوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يُعَزْرُ لأنّهُ يَلْحَقُّهُم الوحشة 


بذلك وإن كان من العام لا يعر وهدًا أحسن 
0 
قول (ومن ذف عبد 


١‏ أو أَمَهَ ظا 
عَبْدَا 'أز مه د ولد لزلا 0 


ll 


ر مس 


وله (في احتاية الأول) يعني ما إا 
القدقة الاو و ا ي و 
ر TS‏ ق 
وقوه (لأنهُ مَا ألحق الشَيْنَ به ليقن 


اخ آڌمي» د القاذف كادي 


وول 3: «مڻ بلغ حَدًا في عير حَدّ هو من الغتدين»*" تقل يفيف بلع مرا 


البلو 3 وهو السّماع. 


وما ما يجري على ألسئة ارو من 
الأوّلء والتقديرٌ من بلغ لزي 1 في عير 


ا كر تقدِيرَةٌ من بلغ الضّر ب خا في 


والتّعزير أكثره تسعد وتلائون سوطًا ا قله 


)| الثقيل إن صح فعَلى حَذْف الْمَعُول 


ا و ومء. fo‏ 3 
غير نخد وفيه بوه عرف بالتامل الصحيح» 


36 رل ور o‏ 3 
ثلاث جلدات. ت :يبلغ 


بالتعزير خمسة وسبعين سوطًا. والأصل فيه قَوِنُهُ عليه الصلاة والسلام: «مَن بَلعٌ حَدا 


في غير حل فهو من المعتّدين» وإذَا تَعدّرَ تَبِلِيعُهُ حدا فَأَبُو حَنِيفَنَ وَمُحَمَدٌ نَظَرًا إلى ادى 


الحد وهو حد العبد في القذف فَصِرَفَاهُ إليه وَذَّلكَ أَربَعُون سوط فَنَقَصا منه سَوطا. وآَبُو 


يُوسف اعتبر اقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو 


ولاك ور ره م > 


الحريمٌ ثم نقص سوطًا في رِوايَجٍ عنه؛ 


.)٥ 4 4/99 أخرجه البيهقي في الكبرى (05017/8)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


4۲ 


العنايت شرح الهدايت 
ورم م و بم وده 2 ل 2 3 ملم ا ع ال مم ارس 
وهو قول زفر وهو القياس» وفي هذه الروايت نقص خمسم وهو مأثور عن علي فقلده ثم 
قَدَّرَ الأدنّى في الكتّاب بتّلاث جلدات لن ما دُونَهَا لا يَفَعٌ به الزّجِر وذّكر مشايختا آن 
دناه على ما يراه الإمام فَيُقَدرُ بقدر ما يُعلم أَنّهُ يَنرَّجِرٌ لأنّهُ يَخْتَلفْ باختلاف التاس. 
2 تال دوو م ت 8 5 - 8 0 رك الى #2 كل م 2 

وعن أبي يوسف أنه على قدر عظم الجرم وصغره؛ وعنه أن يقرب كل نوع من بايه؛ 


فيرب الس والقّبديٌ من حَد الزِّنَاه والقذف بغير الزّنَا من حد القذف. 


الشرح: 


(فإِذًا تَعَذْرَ تبْلِيعُهُ حَدا فأبو حَنيفَة وَمُْحَمَّدٌ ترا إلى أذئى ا لحد وهو حَد العبد في 


القذف (قَصَرَقَاه اليه وَذَلكَ ارون فقا منهُ سَوْط) وَهَذَا حَقْ لأن مَنْ احير خد الأخْرَارٍ 
قد بلغ حَدَا وَهَُ حَدُ العبد وَالتُكيرٌ في الحديث يتافيه. وَوَجْهُ نقصّان الوط الواحد في 
الَذهَين جميعًا هو ن لوغ إلى مام اد تَعذرَ ولس بَعْدهُ در معن كريع أو ثلث 
شر فصا إلى قل ما يُمْكنْ ليقن به وتظيرُهُ وَقْتْ الصّلاة» قن الكل لا لم نكن أن 
کون سيا ولس بَعْدهُ جُزْء من مير إلى أقل ما نكن وهو الخ الذي لا بجر 
5 راه و و و 3 عرد و ا 

وَكَلامُهُ وَاضح. وَقولَهُ رقرب اللمْسُ والقبلة من حَدّ الرئا) يعني فيكون فيه أكثر 
الحَلدَات. وقوه (والقذف بغيْر الرئا من حَدٌ القذف) يعني َيَكُونُ فيه اقل ادَلدات. 

قال (وإن رآى الإمام أن يضم إلى الضّرب في التُعزِير الحبس فعل) لاه صلّح 
تعزيرًا وقد ورد الشرعٌ به في الجُملتٍ حٌى جا رن يَكتَفِي به فجاز آن يُضم إليه؛ ولهذا لم 
يُشرع في التُعزير بِالتّهُمَجٍ قبل كُبُوته كما شرع في الح لأنّهُ من التُعزير. 

الشرح: 

وقوه (لكله) يَعْني الس (صلح تغزيرا) وقول (وقذ وَرَدَ السرْعٌ به) أي با حبس 
وُو ما روي داه 4# حبس رجلا للغزير» روقولة وَهَذَا م بر في الغزير بالق 


لإبضتاح أن ال يملح لغري فيا تحب فيه اشغرير: أي ل عر الخد يستتب 
اة في الي الذي يُوحب اير لو تت قبل وته بأن شهد شاهدان مَسعوران 
على أله قف مُخصتا قال يا فَاسق أو يا كَافرُ لا يسيس الهم قبل خديل الشهُود. 
في فصلل اد بس بامَة لان في باب ال ميا عر فو الس وهو امه الجن 


20 1 ا ا کت یم ا و ا A u‏ مد o‏ 2 
عند و جود مو جحبه فِيَجُوز أن د يحبر في همه لاسب إقامة العقوبة الآدنى بمقابلة 


الجزء الثالث ۹۳ 


الذلب الأذنى. ' 
وَفي باب الأموال والغرير لا بحس بالتهْمّة لأن الأقصى فيهمًا عُقوبة الحيْسِ» 
فلو حبسا بالتهْمَة فيهمًا لكان إِقَامَة العُقوبّة الأغْلى بِمُقَابلة الدب الأذئى وَهُوَ مما يابا 
التَرْع ولا م شرع اليس عند تُهُمَة مُوجل ازير عَم أن الحبْسَ من التَعْزِيِ إذ 
و ا يكن ال من اشرو ین علد هنا مو انر كنا يسن علد ب 
مُوجب الرّا فلا كان ا لحيس من التّعْزير بهذا الدّليل جَارَ للامَام أن يَضّمّهُ إلى الضرب 
إن رائ ذلك كما أن للإمّام الرأيّ في قدي الضّرئّات فكذلك في طم اليس ا 
الضرب. قال: وَأَشَدُ اضرب التَعْزِيرُ. قال الحاكم في الكافي: وضرب ازير اشد 5 
ضَرْب الرّاني» وَضَرْبُ الرّاني اشم ی ی سرب الكارت اد 
ضَرْب القاذف» و القاذف أف من حميع ذلك ونم کان صَرْبُ التَعزِيرٍ اشد 
أنه اق ادان وهو تتفي : 

قال (وأشد الضرب التّعَزِير) لأنْهُ جرى التُخفِيف فيه من حيث العدَدُ فلا يُحَمْفْ 
من حيث الوصف كي لا يودي إلى فوات المقصود؛ ولهذا لم يُحَمْف من حيث التّفريق 
على الأعضاء قال (كُم حد الزّنا) لأنّهُ حَابِتَ بالكتّاب» وَحَد الشرب كَبَتَ بقول الصحابت 
وَلأنَهُ أعظم جِتَايَنَ حى شرع فيه الرّجم (كُمْ حَد الشرب) لان سب مَتَيَعّنَ به (ثُم حد 
القذف) لأن سببه مُحتمل لاحتمال كونه صادقا ولأئه جرى فيه التُغليظ من حيث رد 
الشهادة فلا يغلظ من حيث الوصف. 

الشرح: 

(فلا يُحَفْفْ نَانيًا في وَضْفه كي لا يودي إلى تقويت الَقصود) وَهُوَ الرّجْرُ. 
الف لايخ في شدته» قال في شرح الطحاوي: قال بَعْضُهُم: هُوَ الح في عضو 
واحد بِجَمْع الأسواط بعْضو واحد ولا يقَرّق على الأَعْضَاء بخلاف سَائرٍ الحدود. 
وقال بَعْضهُم: لا بل شدثُ في الضرّب لا في الجمع» EE‏ 
عَييْدَةَ وَغيْرُهُ أن رجلا أَقْسَمَ على اَم سَلمّة رضي الله عَنْهَا فَضْرَبَهُ عُمَّرُ ‏ تاين سوط 
كلها ينضح وَيَْذر: أي شى ويُورم. وَمَئْلُومٌ أن مره ضرت بطريق الت لعل 

1 


لصتف رَحمَهُ الله اعمَارَهُ يشير إلبه قَولَُ ودا لم يُحَمْفْ من حَيْث الَفْرِيقُ على 
OE 4 E 6 0‏ 56 سام هم و 000 3 و e4‏ 
الأَعْضاءء فلو كان السّدَة عبارة عن عدم التفريق لزم توضيح الشىء بنفسة, وقوله (ثم 


4٤ 


العنايت شرح الهدايت 
الرّئا) ظَاهرٌ. 

(ومن حده الإمام أو عزّره فمات قدمه هدر) لأنّهُ فعل ما فعل بأمر الشرعء وفعل 
المامور لا يتَقَيّدْ بشّرط السَلامَةٍ كالفصاد والبراغ» بخلاف الرُوج إذَا عرّر زوجته لأنّه 
مُطلق فيه والإطلاقات تَتَمَيُّ بشرط السلامّةٍ كائْرُورٍ في الطريق. وقال الشافعي: 
تَحِبُ الدَيّةُ في بيت َال مان الإتلاف خَطا فيه إذ التّعزِيرُ للتاديب غير أ تحب اديه 
في بيت الال لن تفع عمله يرجع على عام المسلمين فَيَكُونْ الغرمٌ في مالهم. فلت نا 
استوفى حَق اله َال بأمره صر كن الله مَاَهُمِن عير واسِطَةٍ فلا َب الضمَان 

الشرح: 

وقول رومن حَدَهُ الإمَامُ أو عَزُرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرُ) ذَكْرَ مَسالئيْنِ: إِحْدَاهُمَا 
مبنية على الأمر وَهُوَ لا يقتضي السَلامة في ٳٿيان مور به وَالأْرّى على الإطلاق 
َهْوَ كقيضها. َالَف ينما أن الأثر لطلب الور به وَهوَ من المائات وهي لا قبل 
ليق بالشرط لاله حيتعذ يشب القمَار وَلأَنَهُ ا وَحَّب على الَأمُور ذلك الفغل بالأمر 
فيأتي الَأمُورٌ بنا في وُمئعه غَيْرَ مُرَاقب للسّلامة لأنهُ قد لا يَتَحَقَقُ بوصف السّلامَة 
0 في ضَرْب الؤجُوبء وام الإطلاقٌ قاط لکونه رفع قد وَهُوَ قابل 
تليق يميد بِوَصْف السسّلامّة وَلِأنْ الفغل الُطْلقَ في انيار فاعله لاله حَقّ القاعل إن 
شَاء فَعَل ون شَاءِ يفل فيتبغي أن يميد بوصف السّلامة لأنَهُ لا ضَرُورَة في ترك 
وَضْف السّلامَة كَاكْرُور في الطريق (وقال الشافعي في التغزير: تجب الدية في نك 


ين 


1 9 8 7 2 00 م 6 يم 3 2007 00 ع o e‏ € 
اال لأن الإثلاف خَطأ فيه إذ النّعْزِيرُ اديب غير أله جب الدية فى يَيْت الال لأن 


كس ر رو و 8 ر کرد ار و ار بع 2 5 ا 
تفع عَمَله يَعُودُ إلى عَامة المسلمين فيكون العم في ماهم قلتا: إنه لما استوفى حق الله 
0 ع E‏ ا“ بے ےا 0 ت ل 2 و 0 E‏ وم 
كال بامزه مار كان الله تفال اماه مر غر واسطه فلا يجب الصمان) والله اعلم: 


الجزء الثالث 


كتاب السرقت 


146 


ت 


ارق في الق أخد الشيء من امير على سبيل لقي والاستضرارة ومنة 


ص 


استراق السّمع؛ قال الله تَعالى 3 إلا مَنِ ا 


2 
- 
د م 


سترق 


لسّمَعَ 4 [الحجر: ]۱١‏ وقد زيدت عليه 


أوصاف في الشريعة على ما يأتيك بِيَانُهُ إن شاء الله تعالى. والَعنى اللّغُوي مراعى فيها 


ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا غير كما إِذَا نَقَبْ الجدار على الاستسرار وَآخَدَ الال من المالك 


و سمس 


مكابرة 


على الجهار. وفي الكبرّى: أعني قطع الطريق مسارقدٌ عين الإمام لأنّهُ هو 


م مير 


الْمتَصدّي لحفظ الطّريق بأعوانه. وقي الصغرى: مسارقيٌ عين انالك أو من يفوم مقامه. 


الشرح: 

ھ ماص ا هھ س 
E‏ 

0 85 و ت 
ذكر الرُوَاجر المَعَلقَة بصيّائة الأموال» لأن صيًا 


وه ا 
٨۸‏ مَعْنَاهُ اسْتَمَع ليه على وجه الخفية. وقوله 


فو أن يقال الترقة أذ مال القثر على سيل افيه تاا 


مُتَسَارع إلبْهِ المَسادُ ا ولا شبهة 

العير ل سَبيل الخفيّة فالا 2 ستسران أمر (مراعى 
قال صَاحب النهاية: اعْلمْ أن ما تَقلهُ | 
در . 1 2 و 3 

هو المقرّرُ على ما أليأنا به الله من بر فيي 


ر د 


۴ 
ارا 


[يوسف: ۸] وَلَمّا جرهم ازم 4 [يوسف: 


ر ہر ا ا ا 
نْبا به اللعة م كل وجه كالصلاة والرّكاة 
الأركان الَعهودة وَل 


ده ول 
2 
رر 


مر 


لشارعٌ إلا على ثلاث أقسا 


ها إلباء لَعَويّ وَكَذَلكَ في غَيْرهًا. والثالث ما أَنيأنا , 


ِ ا ا 5000 
ل ل ل 


7 0 كرو 02 2ه 
نة الّفس ادم من صيّائة المال» والسرقة 

رن ا ا يل َّ 
في اللعّة عبّارَة عَمَّا ذكر في الكتّاب وقوله تَعَالى: « إلا مَن ا 


> 
د مم 


سترّق 


(وقذ زيدت عليه أوْصّافٌ في الشرِيعَة) 
مُحْرَرًا نَمَو غير 
الى اللَوِيُ) وهو خد الشّيء من 


رو ور 


ة يوسف » 


ا 


كقؤله تعَالى: « وَجَاءَ إِخْوَ 


سف ۹[ والثاني ما فو المعدول عَم 
والصومء فإن ١‏ لصَّلاةَ شَرعا عبارة عن 


اللعة 


ی نے 


ص ه cor‏ 7 5 ا 1 ٣‏ 2 
زيّادَة شيء فيه شَرعًا كالسرقة على ما كرا وفيه نَظَرّ لأن الصّلاة في اللعَة 


ا o E‏ و ا و ا تا ي نت وار ارس 0 1 1110111111011 
الذعاء وهي مُقرَّرَة في الشّرزْع مَعَ زِيَادَة أوْصاف» وكذلك الصّومٌ هُوَ الإمْسَاك وَالرّكاة 
و ف ا و رر کر ےد ا E‏ 1 

هو النّمَاء وا لىج هو القصد» وَالَعَّاني اللعَويّة في كل ذلك مَوْحُودَة مَعْ زياد أوْصّاف» 


ل هټ 


وَيُمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ باه ظرٌ على الخال وَهُوَ 


DET‏ تسن لدان عو EN‏ ماا ايكون كا 


8 دنه و و 
ا نه 


5 


العنايت شرح الهدايت 
مو ودا فيه ابتداء وكرّكَ لطر الأول لظهورهء وكان القيّاس أن لا ية بقطع فيمًا إذا قب 


الجدَارَ على الاسْتسْرَارٍ وَأحَذ اال من امالك مكابرة: أي مُقَائلة بسلاح لأن ركن 


السرقة الأخذ عَلى سیل الحخفية والامنتسترار والخفيّة إن وُجدت وقت الدّعول م 
و الأخذ ن الأخد حَصّل بطريق المعَالبَة لكهم مسوا وقالوا بوجوب 
القطع لاهم لو ابروا الخفية وقت الأخذ لامع القطْعٌ في أكثر السات لأن أكرَهَا 
في الليّالي يصيرٌ مُعَالبَةَ في الالتهاء لأ وَقْتْ لا يلح العؤث وقول و مَنْ يقو 
مََامَهُ) يعني المودعَ وَالْسمَعيرَ وَالُضَارب والقاصب والمرئهن. 

قال (وَإذَا سَرَقَ الحاقل ابال عشرة درَاهم أو ما ييلع قِيمَتهُ عَشَرَةَ دراهم مضروية 
من حر زلا شَبِهَةً فيه وَجَبَ القطع) والأصلٌ فيه قوله تَعَالى: ( وَالسارق وَآلسَارِقة فَقطَعُوَأ 
أَيَدِيّهُمًا 4 المائدة: ۳۸ الاي ولا بد من اعتبار العقل والبنُومْ لن الجنَايَنَ لا َتَحَظّقْ دُونَهمَا 
والقطع جراءَ الجِنَايّت ولا بد من التقدير بالّال الخطير لأن الرّغبات تَمْثْرٌ في الحقيرء 
وَكَذا أخدهُ لا يُحْمَى هلا يَتَحَقَقَ رُكَنهُ ولا حكمَةٌ الجر لها فيمَا يلب وَالتّعَدِيرٌ بعشرة 
راهم َه عند الشافعِي ادير برع ديار عند مالك رَحمَة ال الى عليه بكلا 
َرَاهِم. لهُمَا اَن القطع على عَهد رسُول الله يما كَانَ إلا في فَمَنِ امجن قل ما تقل في 
تقديره مَلادَنَ دَرَاهِم والأخدُ بالأقل اتن به أولى» غير ان الشافعي رحمه الله يقول: 
«كَانَت قِيمَمٌ الدَينَارٍ على عهد رَسُول الله يل ادي عَشَرَ رهما وَالتّلاَُ ربعم وَلنَا أن 
الخد بالأكثَّر في هذا الاب أولى احتيالا لدرء الح 

وهنا لن في الأقل شَبهََ عدم الجِنَايَةٍ وهي ذَارِقَمٌ للح وقد تأي ذلك بقوله بل 
«لا قطع إلا في ديتار أو عشرة دراهم»' “ واسم الدّرَاهِم يَنَطّلق على الَضرُوبَةٍ عرفا هَهَدَا 
يُبِيّنْ لك اشتراط الممضروب كما قال في الكتاب وَهُوَ ظاهر الروايّت وهو الأصح رِعايمّ 
لكَمَال الجِنَايَت حى لو سرق عشَرة تبرًا قيمتُها أنقص من عشرة مضروبتٍ لا يجب 
القطع وَاْعتَيَرُ وزن سبعت متَاقيل لأئه هو المُتَعَارَفْ في عَامَةٍ البلاد. وَقونُهُ آو ما يَبلُغْ 
)١(‏ أخحرجه البخاري (1۷۹۳)» ومسلم في الحدود (ه) عن عائشة» بلفظ: « م تقطع يد سارق في 

عهد رسول الله و في أقل من ثمن امحن». 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (4۳/۲)» وانظر نصب الراية .)٠٤۷/۳(‏ 


4۷ 


الحزء التالث 


قيمته عشرة دراهم إشارة إلى اَن غير الدّرَاهم تُعتَبّرُ قيمتُهُ بها وإن ڪان ذَهبًاء ولا بد من 
حر زلا شبهة فيه لأن الشهادة دَارِدَت وَسُبِيئُه من بعد إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَإِذا سَرّقَ العاقل البالغ عَشرَة راهم أو ما بلغ قيمتهُ ذلك مَضروبة من 
حرز لا شبهَة فيه على مَا سَيَظْهَرٌ لك ماه (وَحَب القَطْعْ ا 
والسشارقة ة فَأَقَطِعُوَأ أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة: ۳۸]) فان الحکم إا تركب على صفة کان 
مَصْدَرُهَا علة له كما عرف ولايد ا لكنّهُ ل ا الور لله 
حطًاب الشّرْع فهو تكليف» ولا تكليف إلا مَعَ العَقل وَالبْلُوغْ فلا بُ من تحققهمًا 
ERE‏ ل 

وأا قدي اال فَلمَا ذَكَرَهُ في الكتاب وهو قول فقهاء الأمصار. وأا أُصْحَابُ 
الظُوَاهرٍ فلا يترون الَصَاب وهو مَنقول عَنْ الجسّن الصري کچھ سند بظّاهر الآية, 
له لبس فيه ما يذل عَلى النُصّاب لات که مال م ا فن لط الشرقة 

ل ذلك؛ أن أخذ الاح يُسَمَى اصْطيَادًا أو احتطًابا لا سرقة» وَكَذَلكَ ما ليس 
بمُخرز فَأَعْذَهُ لا يُسَمّى سرفَة لالعدام مُسَارقَة عيْنٍ الحَافظ. وفلتا: مَعْنَى اسم السّارق 
يدل على عتطر اوذ لگ ل وري وض القطعة من ر ادير 

باكال الخطير مُحَافَظَة على الوم القوي وَالتقَدِير بِعَشَرَةَ دَرَاهم بقؤله لي <لا قَطْعَ 
إلا في ديتار أو رة دراهم» روه المي ف اميه عن أبن و 

وقوه (وَامْمٌ الدّرَاهم يَنْطَلقُ عَلى الَْرُويَة عُرْقَا) بيان لقوله عَشَرَةٌ دَرَاهم 
مضروبة. واسنذلال عليه بلفظ الذراهم الَذَكُورَة في الحَديثء وَاكْرَادُ بالكتاب 
القدُوري. 

وقوه (وَهَُ الأ احْترارٌ عا رَوَى اسن عَنْ ابي حَنيقَة مَا يدل عَلى أن 
المضرُويَة وَغَيْرهَا سوا وَكَلامُةُ ظَاهرٌ. فَإِنْ قلت: رَوَتْ عائشة رَضي الله عَنْهَا «أن يذ 
السسّارق [ قط فى اعود اف لذ إلا في كن امش هة ار ترس»» وَرَوَى مالك 
ن تافع عن عټد الله ن َر أن رَسُول الله کل «قَطْمَ سارها في مجن تُه َة 


Jor 


مم داس r for‏ 7 
دراهم». و فل اح به مالك رضي ا . وروت ؛ عَمْرَةُ عَنْ عائشة موقا وا 


۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 
إلى ابي يلد «أن لبي يِِهُ كان يَقَطِعْ في ربع ديئار فصًاعدًا»» وبه اذ الماع 
النتافعيٌ 5 فَمَا وَجْهُ دَفع ذَلك؟ قلت: مَذلول دين وَاحدٌ أن قيمَةَ ادئار كانت 
لني عَشْرَ رهما وَنَّلاثْ دَرَاهمَ کائت ربع ديا وَيُعَارِضُهُمَا ما روي في السئن 
N‏ إلى عَطاءِ عَنْ ان ني عباس رضي الله عتما «أن سول الله 5 قطمَ 


رجلا في مجن يمه ديار أو عَشَرَة دراه و تُعَارَضًا ولا ر صرنًا إلى ! طلاق 
قوله عليه الصّلاة وَالسسّلامُ: «لا قَطَعَ إلا في ديتار» الحديث» وإلى التقول وهر أن العمل 
بمَدَهَينا يسرم العمل بمَذهَبهمًا مع اشتمّاله عَلى الاحتيّال للدَرْءِ فوَجَّب العمل به 

قال (والعبد والحرٌ في القطع سَواء) أن الئص لم يقصلء ولان التّنصِيف مه عدر 


سه م مور 


فیتکامل صِيَادَنَ لأموال النّاس. 

الشرح: 

قال (وَالعَبْدُ وار في القَطْع وای قد ذكر العيّد على ار لكرانه هم لأن 
عَدَمَ الستاوي إِلَمَا يَوَهّمُ منْ جهته وَكَلامُةُ وَاضح وَين 

(ويَحِبْ القطع بإقرار ه مره واحدة؛ وها عند أبِي حنيفتَ ومحمد. وقال أَبُو 
يُوسْف لا يقم إلا بالإقرارٍ مَرئين) وروي عن نمم في مَجلسَين ملين باه إحدى 
الحُجتین ُتَر بالأخرى وهي البيَهُ ذلك امَيَرنافِي الزن وهم أن السرقة قد 
ظهّرت بالإقرارٍ مره فَيُكتّمَى به كما في القصاص وح القذف ولا اعتبار بالشهادة أن 
الزيَادَةَ تُفِيدُ فيها تقليل ثُهِمٍَ الكذب ولا ثيد في الإقرار شيئًا لائ لا تُهمن. وباب 
الرّجُوعٍ في حَق الحَدّ لا ينس بالتكرار وَالرّجُوعٌ في حق الال لا يصح أصلا لان صاحب 
امال يُكَدَّبُهُ واشتراط الزّيَادَة في الزّْنَا بخلاف القيّاس فَيَمَتَصِرٌ على مورد الشرع. قال 
(ويجب بشهادة شاهدين) لتَحَقّق الظّهورٍ كما في سائرٍ الحُمُوقء وينبَغِي آن يسألهما 
الإمَامُ عن يفي السرقة وماهيتها ورَمَانها مكنا ية الاحتياط كما مرفي 
الحدود؛ وَيَحبِسَه إلى أن يسأل عن الشهود للتّهمتٍ. 

الشرح: 

َوه (أن السرقةء فَذ ظَهَرَتْ بالإفرار مر المكرقة ظَهَرَت بالإقرار مره وَاحذَة 
لها تلع اد شاه و کل ما طهر بشهادة تاهدين بو بالإقرَار ا 


الحرء الثالث 
كَالقصّاص وَحَدٌ القذف وَعَيْرِهمَاء وکل ما يَظْهَرُ بالإمرَار مره واحدة يُكْتَمَى به فلا 
حَاجَة إلى الرُيادَة وإذا لمحت هذا الان وجذت الاغْتراض بأن الرّنا أيضًا يَظْهَرُ 
بالإقرار مره ساقطًا وله ولا اعْتبَارَ بالمتّهّاد» جاب عَنْ قياس إِحْدَى الجن 
بالأخْرّى بيان القارق» وَهُوَ مَا ذُكرَ أن اليا فيد فيها ليل نّم الكذب ولا فيد 
في الإقرار شیا لاه و فيه. 
وول 27 E E‏ عدا يقال كنا ترط التَكْرَان لقطع احتمّال 
لع كما في الزنا. ووج ذلك أله لو قو مرارا كثرة م رَجَع ] ع رحو في 
خو ال احا ا له فيه» بحلاف ؛ الرجوع عن الال إن له فيه 000 3 
متاح الال كلا بصخ طهر بهذا أن لا فائدَةَ في كْرَارٍ الإقرار فيحن ا 
في حن قاط مان اال بقار 
وقول (واشتراط الريادَة في الرّئ) جَوَابٌ عَنْ وله وَكَذَاكَ اعرا في الزكاء 
(وينبغي أن اها الإمَامُ عَنَ كَْفيّة السرقة قَة) فيقول له كف سَرقت جواز أله تقب 


ساب © 


البيت اذل ده وأخرَج ذه لا ع فيه عند أن حنيفة وَمُحَمّد 0 


۹4 


مَاهيهَا) موز أن يون الْأَحُوذ شيا تافهًا وَلا قَطْعْ فیه» SS‏ 
السرقة على ما فسا لا يَذْكَرُهًَا إلا آحَادُ الفقهاء ِيَحْتَاجُ إلى حُضُورِ الفَْهَاء رطا 
لظُهُوره وفي ذلك سد باب القَطع (وَعَنْ رَمَانها) فيمًا يمت بالييّئة حواز قاذم العَهد 
المانع عَنْ القطع لوجود الهْمََ بخلاف م إذا ع بالإقرار» إن معاد : فيه * ليس بمانع 
ا ناهد في تأحير الشهَادة هنا عير متهم لگ لا 
ل فیا بون التقوك ونی أن لا ال ا بے ا كما لا ان فقا 
ذا تبت بالإقرار. 
قلنَا: إن الحواب قد تَقَدُمَ في اب الشهادة على الرّا (وَعَنْ مكانها) مواز له 
ای بي نيا 6 6م َ0 7 8 2 ا ماه 
سر من عير الححزز أو في دار الحرب. وقَال في المحيط: وَيَسألهُمًا عَنْ الوق مه 
أَيْضًا باز أن کون الَسْرُوقُ من ذا رحم مرم منهُ أو أحَد الرَوْجيْن ولعله مستعن 
عَنْهُ لأن كش اك امسا ل موسر السؤال 


Y0 
ا الله ل «حَبَس رجلا بالتهمَة».‎ 

(قال وإِذًا اترك جماعَةٌ في سَرِقَةٍ فَأصَابً كل واحد منهم عشرةٌ دراهم قطع؛ 
وَإن صاب آهل لا يُقطَمْ) لان الوب سَرِقَةٌ الصاب وَيُحِبُ على كل واحد مِنهُم 
بجتايته فَيُعتَبْرٌ كمال النّصاب في حقّه 

8 

وله (وَإذا اشْتَرَكَ جَماعَة) ظاهرٌ. واستشكل بِمَا إذا قكل جَمَاعَةٌ وَاحدًا فلم 
5 000 يوج من کل واحد مهم انل على كمال ا 
يعلق يارا ج الروح وَهْوَ لا جرا يضاف إلى كل واحد منهم | كملا والله أغلم. 
باب ما يُقطعٌ فيه وما لا يقطع 

(ولا قطع فيما يُوجَدُ َافِجَا مُبَاحَا في دار الإسلام كالحَشب والحشيش والقصب 
والسمك والطيرٍ والصّيد والزرنيط واخَعَرَةِ وَالتُورَة) والأصل فيه حديث «عائشة قالت: 
كانت اليد لا تُقطّع على عهد رسُول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء ء الثّافه»! أي 
الحقير؛ وما يوجد جنسة مباحاء في الأصل بصورته غَيرٌ مَرغُوب فيه حقير تقل الرُغبّات 
فيه وَالطْبَاحٌ لا تَضَنُ به هَقَلمَا يُوجَدُ آخنهُ على ڪرو من انالك هلا حَاجَدَ إلى شرع 
الراجِرِء وَلهدَا لم يجب القَطع في سَرِقٍَ ما دُونَ النّصَاب ولان الحرزَّ فيها تَاقص؛ آلا يرى 
َنّ الحَشّب يُلقَى على الأبواب وإِنَّمَا يَدَخُلُ في الدَارٍ للعمارة لا للإحراز والطير يطِيرٌ 
والصيد يَفِرَ وَكَدًَا الشُركمٌ العامة التي كانّت نَت فيه وهو على تلك الصمْت تورث الشبهت 
والحد يُندَرِئٌ بها. وَيَدَخُلْ في السّمك الالح والطّرِي؛ وفي الطير الجاج و ؛ والحمام 
نا دَكَرنًا ولإطلاق قوله عليه الصلاءٌ والسلام: «لا قطع في الطيرٍ »''" وعن بي يُوسُف 
ائه يجب القَطع في كل شِيءٍ إلا الطّين وَالتّرَاب والسرقين وهو قول الشافعي» والحجت 
عليهما ما ذَكَرنًا. 

الشرح: 

رباب ما يُقَطَعْ فيه وَمَا لا يُقَطَع): لا فَرَعَ من ذكر تفسير السّرقة وَسْرُوطهًا وما 


العنايت شرح الهدايت 


.)٠١۲/۳( وانظر نصب الراية‎ »)٤۷۷/١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
قال الزيلعي في نصب الراية (057/5): غريب مرفوعا.‎ )١( 


الحزء الثالث 
تعلق بها ذَكْرَ في هَذَا البَاب مَسْرُوقا يُوحبُ | 
الات ار 1م عن كان ار اياف ار 
٠‏ لأنه. اا رحد مهم نصا 


راس م 


هذا الباب 


۳ 


م ه 
م صم فل مي 


وَمُسروقا لا يوجبة وَإن وجا فيه 
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اقلا E‏ 
ب كان مما يقطع فيه وَإن أصابة أقل 


قولهُ وإذا اشْتَرَكَ جَمّاعَة فى 


کان مما لا يُقَطَعٌ فيه لأن هَذَا الباب ليان مَا يُقطعٌ فيه رمَا لا يُقطع بَعْدَ وجُود 


النُصّاب (قَوْلَهُ لا قَطْعَ فيمًا يُوجَدُ نَافهًا) ظا 
الحم و سكين الین فيه لعَّة. 

وقوله (وَمَا يو 
الأبُوّاب والأراني الْتْحَذَةَ من لشب والحصر 


رو ووو وم لظ تما 
جد جنسه) مبتدأ» . وقوله 


حقير خب ره. وقو 


۴ ا عر ر ا 
هر والمعرة بالفتحات الثلاث الطين 


و 


J0‏ ل كك 9 2 رہ يټ 
له (بصورته) احتراز عن 
البغدادية» فإن في سرقتهًا القطعَ وَإن 


2 
5 


اله رو 


ا ر ٠.‏ 2 0 9 و ل ب ررم م ارس اس ر o‏ 


2 وام ار ر 
بالمتلعة الحقومة. وقوه عبر موب فيه) ' 
و 


7 ا و ر > سعر هي ديم 
والفضة واللؤلو والجواهر فإِنْهَا وجد مبّاحًا في 
ظاهرٌ الَذهَب. 


2 


صب 


ه عا اله 


00 


ل الخال وهو عَنْ الذهَب 
ص 5 52 30 
دار الإسلام وَلكنْها مَرْغوب 


مل 


فيها وهو 


وَرَوَى هشَامٌ عَنْ مُحَمّد: إذا سَرَقَهًا على الصورة التي تُوجَدُ مبّاحَة وهي أن 
ر 


َكُونَ مُخْتَلطة بالحجر وراب لا يُقَطَعْ. وَجْهُ الظا 
ت 5 م 3 5 و SS‏ ر 5 2 ك م ر اه 
' من أخذه لا يركة عادة. وقوله قل الرَعْبَات فيه) جملة اسستافية. و 


ه سما سمس 


<2 ٠. 
3 


(وَالطْباغٌ لا تَضَن به) أي لا تخل بقح الضًا 


ر 


د وهو 


فر ھا ا ف ن 


م ر عماس ما 


مر 
0 


قوله 


الأمكل وجاء الك انا وتر 


(فقلما يُوجَدُ أده على كه من اّالك) أي قَليلٌ وُجُودُ لْحُوق اللالة بلمالك عند أذ 


و 


إى] ر 
الأشيّاء منْه». بل يَرْضَى بالأحذ توقيا عَنْ لْحُوق 
إلى ذناءة الطَبيعَة قلا حَاجَة إلى شرع الرواجر. 
رس كذلك قلت الرّغْبّة فلا رع ال 


الحشب يُلقَى على الأبوّاب. 


وَكَوْلَهُ (وكذا الشركة العَامّة التي ا فيه) أي فيمًا بوخد 


على تلك الصّفة) أي الصفة التى كان عَلَيْهَا 
a 35 5‏ 8 0 ا ا هر 2 1 
والأواني المتخذة من المنشّب كما ذكرنًا ومورث 


(وَالحَدٌ يندرئ بها) وفي التَعبِير بالشتركة العامة | 


انل . : 
وخر في مله 


ين ا خا ی 5 ع 5 م هم 
سمّة حساسة الهمة وتفاديا عن نسبته 


ر و - 034 - من - مه 
وَقوله (والطير يطير والصيد يفر) يعني 


ل 00 
وهو مَعطوف على قوله 


(وَهوَ 


چە 


ت 2 0 و 9ے 4 م ه 
وهي مشتركة يحترز به عن الابواب 


6 0 1 


بَاحَا 


ووو ور 
جنسه ا 


ol, ه‎ 


ي شبهة الإباحة بعد إحرازه 


شَارَةٌ إلى فَوْله يِ: «اللاس شركاء في 


2 


العنايت شرح الهدايت 
ثلاثة: في الكل رالا رالار» وول (لَا ذكرا) يعني قوله وَالطيْرٌ يطير والصيد فر 
وَالسمَكُ الاح هُوَ الْقَدَهُ الذي فيه الملخ. E‏ عَليْهُمَا ما ذَكَرْنَا) يعني 
حَدِيث عَائْسَةَ وما ذكر يغد وَالمَارٌ ضحم الل وهو شيء ايض قط من رموس 
الل يكل وَالوَذي صعَارُ التُخل. 

قال: (ولا قطع فيما يسارع إليه الفَسادُ كاللبّن واللحم والفواكه الرّطْبَّمٍ) 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا قطعٌ في تمر ولا في َر“ وَالكَثرٌ الجُمَار وقيل 
الودي. وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا قطع في الطاب“ والمراد والله أعلم ما يتسارع 
إليه الضََادُ كلهي الأكل منة وما في مَعَنَاهُ كاللحم وَلثَمَرِ تأنه قط في الحنطَة 
وَالسكْرِ إجِمّاعًا. وقال الشافعِي؛ يُقلَعٌ فيهًا لقّوله عليه الصّلاةُ وَالسلام: «لا قم في 
تمر ولا كَثَر فَإِذَ آوَاهُ الجَرِينُ أو الجرَانٌ فطع قُلنًاه أخرّجِه عن وفَاق العادة وآلذي 
يُؤويه الجَرِينٌ في عَادَتِهِم هو اليبس من التْمَرِ فيه القطع. قال (ولا قطع في القَا ڪه 
على الشجر والزرع الذي لم يحصد) لعدم الإحراز 

الشرح: 

و رکالم للأكل) يني مثل لبر وَاللخم وَأَمْعَاهُمًا لاه يُقطع في الحئطة 
والسكرٍ بالإجْمّاع إِذَا لم يَكُنْ العَامُ عَامَ مَجَاعَة قط اما إا كان قلا قَطْعَ سَوَاء 
کان مما يَتَسَارَعٌ إليه الفَسَادُ أو لا. 

ووه كلحم واش الحم راجح إلى وله كا للأکل منة» وار راجح 
إلى قله وما في ان ا شرا (وقال الشافعي رضي الله عَنْهُ: يُقَطِعْ 
فيهّا) أي فيمًا كرا من اللبّنِ وَاللحْم وَالقَوَاكه الرَطْبّة وَالطْعَام (والحرين) المربَد: وَهُوَ 
الَوْضِعٌ الذي يُلقَى فيه الرُطَبُ ليجف» وقيل هُو مَوْضِعٌ يدر فيه انر (وَالحران) ممم 


و ت 


عق البعير من مَدْبحه إلى مَلْخره» وَالجَمْعُ رن فَجَارَ أن يمى الحرَاب الخد مله 


(۱) أخرجه الترمذي في الحدود باب ۱۹ والنسائي (45515).؛ وابن ماجه »)۲١۹۳(‏ وانظر نصب 
الراية (؟/4 5 ه). 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (55/9ه): غريب هذا اللفظ. 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية (55/6ه): غريب هذا اللفظ. 


الجزءالثالث طب ا ٣‏ 
کان الاد اد الط ن و أن كول الك سن الاق فليا ا عل 
وفاق العَادة) فَإن في عادتهم أن الحرينَ لا يُووي إلا اليَابسَ من المَر وفيه القطْمّ في 
رة الُشهُورّة. قال (وَلا قَطْعَ في 2 على الشجر وَالرّرْع) وَكَانَ هَذَا مَعلُوم 
: ا وَالَاكهة الط لكنْ أَعَادَهُ هيدا لقوله وَالرّرْعُ الذي م يُحْصّدْ لعَدم 
الإحراز فيها. 
(ولا قطع في الأشربَجٍ الطربة) لان السارق يتأول في تتاولها الإراقت ولان 
بعضها ليس بمالء وفي مالي بعضها اختلاف تَتَحَفَقَ شبهةٌ شبهت عدم الال قال (ولا في 
الطّنبورٍ) لاه من العازف (ولا في سرقة المصحف وإن توه وقال الشافعي: 
يقطع لأنّه مال متقوم حتّى يجوز بيعه. وعن أبي يُوسف مثله. وعنه أيضا أنه يُقطع إذا 
بلغت الحليَثٌ نصابًا لأنّهُا ليست من المصحف فتُعتَيَرٌ بانفرادها. ووجه الظاهر أن الآخدّ 
يتأول في أخذه القراءة وَالنَّظَرَ فيه وَلْأنّهُ لا مَاليّنَ له على اعتبار المكثُوب وإحرازه لأجله 
لا للجلد والأوراق والحليةٍ وَإِنّما هي توابع ولا معِتَبْرَ بِالتَبَع كَمَن سرق نيم فيها خَمرٌ 
وَقِيمَةٌ الآنيّة كَربُو على النُصاب. 
الشرح: 
(وَلا قَطْع في الأشريّة المطربة) أ اللكرة: قال في الصّحَاح: الطْرَبُْ حفة 
تُصيبُ الإنْسّان لشدّة خرن أو سرور» وفسر اللسكْرٌ في أصُول الفقه باه غلبة 4 
في العقل فاقيا في مَعْنَى السرُور فلذلك أ سشعير الإطرَابُ لإسْكَار. قال امام 
الشمرئاشي: لا قطْع في الأشربة المطريّة الكرَة وهو يون بصكة تُفسير أرب 
با مسكرة. وقوه (لأن بعصا ليس بال اي بلتال تقوم کان في مالي ضما 
اعختلافٌ) يني کال ّف وَاليَاذْقَ وَمَاء الذرة 5 کہ علد أبي حنيفة طه متَقَومَة 
حلافا هما ANE,‏ مكزيها مط ريد كا اله د حلي الات يفطم في الل 
له لا يتَسَارَعٌ إلبه الفسَادُ كَذَا في التهاية. وكقل التاطفي عن کتاب اجرد عَنْ أبي 
حنيفة 5ه أله قال: (لا قَطْعَ في الخّل) لاه قد صَارَ حرا مَرهَ رولا في الطتبور لاه 
من ¿ المعَازف) وَالْعَازِفُ آلا اللهو التي يَضرَبِهُ بها بها الواحدٌ ف روا عن العَرّب. 
وله (وَلا في سّرقة المصطحف) ظاهرٌ. 


. 


te 
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العنايت شرح الهدايت 

(ولا قطع في أبواب المسجد) لعدم الإحراز فصارٌ كباب الدار بل أولى؛ لأنّه يحَرَزٌ 
بياب الدار ما فيها ولا يُحَرّرُ باب السجد ما فيه حى لا يجب القطع بِسَرِقتٍ متاعه. قال 
(ولا الصّليب من الدَهَب ولا الشطرنج ولا التّرد) لأنّهُ يتأول من أخذها اجر یا سن 
انكر بخلاف الدرهم الذي عليه التّمِثَالُ لأنّهُ ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهي إباحت 
ایر ای کاک کان کر وک ی کے و د کی رو 
في بيت آخْرَ يُقطّعْ لكمال اَاليِّجٍ والحرز. 

الشرح: 

(والصّليب) شَيء ملت كالتمال يَعمْدْهُ النَصَارَى (وَالشْطْرَلْجُ) بكر الشين 
وال مَعْرُوفَانء ولا قط فيها ون كائت من ذهب أو فضّة. و لوزن كان 
ا فى الى عاق ردي ماد لفقا ق 

(ولا قطع على سارق الصبي الحرٌ ون ڪان عليه حلي) أن الحرّ ليس بمال وما 
هليه من الحلي تَبّعْ له وَلأنّه يَتَأوّلُ في أخذه الصبي إسكاته أوحمله إلى مُرضعته. وقال 
أبو يوسف: ؛: يُقطّعٌ إِذّا كَانَ عليه حلي هُوَ نصاب لأَنّهُ يجب القطع بسرقته وحده فَكَدَا مع 
غير وَعلى هَدَا إذَا سرق إنَاءَ فض فيه نَبِيدٌ أو فَرِيد. والخلاف في الصّبِي لا يمشي ولا 
يتكلم كَي لا يَكُونَ في يد تّفسه. ١‏ 

الشرح: 

ووه روما عَليْهِ من اللي ابم لا يُقَال: يَجُورُ أن کون مَقَصُودُهٌ من الأعذ 
هو الحلی فلا کون ابعًا له لو كان ذلك مَقَصودَه لأحَدَ الحلي ورك الصبي. وَكَو 
رگ تحب القع سره وخدة فكذا مع بر مقا e‏ 
يجب وَضّمٌ مَا لا يجب فيه القَطْمٌ إلى ما یجب فيه القَطْعْ لا ُمنقطة» كما لو سر رق 
وبا لقا لا يساوي نصَابا وفيه عَشرَةٌ دَرَاهم مَضْرُوبة. وقولهُ (وَعَلى هَذَا إذا سَرَق إناء 

(ولا قطع في سَرقَةٍ العبد العبير) ائه صب أو خداعٌ (وَيُقَطّعٌ في سرف العَبد 
الصغير) لتَحَمقِها د بِحَدّها إلا دا ڪان يعبر عن تفسه لأَنّهُ هو والبالغٌ سواء في اعتبار 
يده وقال بو يومف لا قح وان كا صَغِيرا لا قل ولا يلم استحسائ لاه تمر 


ت 


الجزء الثالث 0 


ين وجه مال من وَج وم أنه مَل مطل َوه َعَم به أو برض أن ير نَم 
به إلا آنه انضم إليه معتى الآدميي. 

(ولا قطع في الدّفاتِر كُلهَا) لأنْ المقصود ما فيها وذلك ليس يمال (إلا في دَهَاتِرٍ 
الحساب) لأنّ ما فيها لا يقصد بالأخذ فان الَقصودُ هُوّ الكواغد. قال (ولا في سَرِهَحٍ 
كلب ولا فهد) لان من جنسها يُوجد مَبَاح الأصل غير مَرعُوب فيه وَلَأنّ الاختلاف بين 
العلماء ظاهِرٌ في مالي الكلب فأورث شبهة 

الشرح: 

(والدفاتز) جنع دفر وهي الكراريس» ولا قطْعَ فيها کلھا سَوَاءِ كانت لُفسير 
للحدیث ا ا نها ما فيها وذلك ليس بمّال إلا في دفاتر السات 
ا د بالأطذ كان ُو هو الأزراقً وهو مال قو ب بلع ي 
نصابًا يقطّع. وعموم كلامه يعر بأن دفار الأشعار کدفاتر الفقه ا عَم وُحُوب 
القطّع لكَوْنهًا مُحْتَاجًا ليها العْرقة الل وَمَعَاني القرآن الاه إن قلت كفت 
لإيرات الشبهة. ومن الاس مَنْ ألحقها بدَقَائر الحساب لكونهًا غيْرَ متاح إلا في 
معْرفة أخكام الترْع (ولا قَطْعَ في سَرقة كلب ولا قَهْد) وهو ظاهرٌ. 

(ولا قطع في دف ولا بل ولا ربط ولا مزمار) أن عِندَهمَا لا ية لها ومن 
بي حَنِيفَةَخِدهَا يَتَوُالكَسرَ فيي 

الشرح: 

(وَلا في دف وَلا طبْلٍ) وَالدُفُ بِضّم الدّال وَفمْحهًا الذي يُلعَبْ به» وهو توعان 
مدو ومربي و بالطل 0 اللي واا طَبْل الغْرَّاة ين فيه الشاي 
ا ٠‏ القطع لاه كما يصح للعزو ا 
فيه الشبهة. وقول رن علدنا لا قم نَم يتليل أن مثلقة لا يمل يمه (وعندَ أبي 
حنيفة) وَإن کان جب العمان على الف فهي توف لكن (آذهًا ل الک 

(ويُقطع في الساج والقنا وَالآبَئُوسٍ والصندّل) لأنْهَا أموال مُحَرّرَةٌ لكونها عزِيرّة 
عند الئاس ولا تُوجد بصورتها مُبَاحَمَّ في دار الإسلام. قال (وَيُقطّعْ في القُصُوص 


المذا 


العنايي شرح الهدايہ 
الخضر وَاليَاقُوت وَالرٌبَرجَدِ) اها من أَعَرٌ الأموال وَأَنضَيهًا ولا تُوجَدُ مُبَاحَنَ الأصل 
٠‏ بصورتهًا في دا رالإسلام غَيرَ مَرعُوب فيها قصارت كالدهب والفضتٍ. 

الشرح: 

راساج عشب خلب من اند (وَالقناه) بالكسئْرٍ جَنْعْ قن وهي عشب 
رح (والايوس) بم اهَمْرَة وقح الباء مغروف. وكوله رولا وج بصورتها مبَاحة 
في دار الإسلام وَإِنمَا قَيّدهُ بتار الإسلام أن الأمْوَال كلها باقية على الإباحة في دار 
الحرب. 

(وَإذًا انَحَدَ من الحخشب أواني وأَبوابًا فطع فيها) لأنّهُ بالصنعةٍ التّحَق بالأموال 
النّفِيسّتِ آلا تَرَى أَنهَا تُحَرّرُ بخلاف الحصير لان اصع فيه لم تغلب على الجنس حَنّى 
الصنعتٍ على الأصل وإِنَّما يَجِبُ القطعٌ في غير المرَكُبه وَإِنّمَا يجب إذَا كان خَفِيفا لا 

00 

وله (وَإِذا نخد من ) الحشب اوا فرق س العَمّل المتُصل بالحنشّب وَالعَمُل 

الل ديشي يقذة اة على الأمثل قن الب كفل امت على اشر 
فخ رجه عن لجنس , المباح ب بازدیاد يَحْصُل في قيمته ویعززه بحيْث هم يلوه في 
الحزز. وأا في الحشيش فَلئِسَ كَذلك وها يفرشوئة في ير المزز» ی لو غلب 
الصّنْعَةٌ على الأصْل كَاخْصْرِ البَعْدَاديّة يجب ؛ القطع. وَكَولهُ (وَإنمَا يجب المَطْعٌ) أي في 
لواب (في غَيْرِ المرَكّب) بالجدار ؛ ما إذَا كانت مُرَكْيَةَ في الحدار فَقَلعَها فَأَحَدَهَا فل 
ل بقع لأن الع لما بكرن في مال محر لا فيا يُْرُ به وتا في الت من 
الماع نّم يُحَرَرُ بالأبوَاب رة فلا کون محررة) قيل هَذَا في الاب اليَراني» وام 
في الاب الثاني في الدّاخل ففيه ه القطع لاه مُحْرَرٌ بالبراني. و (وَإْنّمَا يجب إذا 
کان حَِيمًا) ظاهرٌ. 

(ولا قطع على حَاِن ولا حَائِئَدٍ) لقُصُورٍ في الحرز (ولا مُنتّهِبِ ولا مُختلس) لاه 
يُجَاهِرٌ بفعله. كيف وقد قال عليه الصلاةٌ وَالسّلام: «لا قطع في مُختَلس ولا مُنتَهبِ 


وقوه (ولا قَطْعَ على خائن) الخيائة هر أن يحوت اودع ما في يده من الشيء 
الاموكة امات أن اغد على وجه العَلانية هرا من ظاهر يَلدة أو قرية. 
والاختلاس أن يَأحْدَ من الت سرعَة جَهْراء وَالوَجْهُ ما ذَكَرَهٌ في الكتّاب 07 وَاضحٌ. 
(وَلا قطع على النبّاش) وهدًا عند آبي حنيفَد وَمُحَمَدٍ. قال أَبو يُوسُف والشافعي: 

عليه القطعٌ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «من نَبَش ْنَا وَلأنّهُ مال مُتَعَوُمَ مُحرؤٌ 
يُحررُ مِثلهُ فَيُقطّعْ فيه. وَلهُمَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «لا قطع على اختفي» ‏ وهو 
النبّاش بلَعَتٍ هل الْمدينَتِ ولأنّ الشبهة تَمكنت في الماك لأنّهُ لا ملك للميّت حقَيقَةً ولا 
للوارث لتَقَدْمٍ حاجة الميْتَء وقد تَمَكُنَ الحَلل في المقصود وهو الانزجاز لأنّ الاي في 
نفسها نادرة الؤجود وما روا غير مَرفُوع أو هو محمول على السياست وإن كان القبر 
فِي بيت مقفل فهو على الخلاف في الصّحيح نا قُلنَا وكذًا ذا سرق من تابوت في 


7 ير 


القافلت وفيه اميت لا بِينّاه. 

الشرح: 

قال رولا قَطْعَ عَلى المّاشْ) الف الصحابة في مَس 
وَعَائْشَة وَابن اير وابن مسعود د #5 بوجوب القع على الاش وا عبّاسِ: لا 
َع لود ان على ذلك من بهي من اتح في عه موا على ما روي أذ 
اشا ی a‏ فال الصّحَايّة عَنْ ذلك فلم ينوا فيه شيم فَعَرّرَهُ أُسْوَاطًا وَل 


لة التباش؛ فقال عم م 


0 رو رت 


017 أحذ بو ا لاف (لقؤله ي: «وَمَن لبش قطعتاه» ولاه مال 
قوم مُحْرَّرٌ بحرز مثله فيُقَطَعٌ فيه آنا أله مال 22 متَقوُمٌ فلا شُبْهّة فيه فإن لباس الثوب 
(۱) أخرجه ابو داود )٤۳۹۳ ۰٤۳۹۲ ۰٤۳۹۱(‏ مقطعاء والترمذي في الحدود باب 2١8‏ والنسائي 

45059)» وابن ماجه »)۲١۹۱(‏ وانظر نصب الراية 8/99 0). 

.)571/5( أخرجه البيهقي ف المعرفة» وانظر نصب الراية‎ ) ٠ 
قال الزيلعي في نصب الراية (577/5): غريب.‎ )*( 


A 


العنايت شرح الهدايت 
للميّت لا يُخْرِجُهُ عن انقو وأا أله مُحْرَرٌ فَلأنهُ ليس بمُضيّ ألا ّى أن الأب 
. وَالوصيّ إذَا قا المي من ماله لا ضمتان» وما لا کون مُحْرَرًا کون مُصيعًا وَفبه 
الضّمّان. وام وله (بحرز مثله) بحَرُف ال غلم يه الطّحَاوِي: حررٌ کل شيءِ 
مر بحزز مله ی ه إا صرق داه من إصْطبل قط ولو سرق ووه من 
الإصطبل م يُقطع. وَإِذَا سَرَقَ شَاة من الحظيرة قط ولو کان فيهًا وب فَسَرَقَه لم 
يُقَطعْ ال 0ه بخص مها ذا کان بَابْهًا بحي يَمْنَعٌ إخْراج التّاة دُون 
دُحُول الآدمي وَإِخْرَاج سَائر الأموال: وقولة و أي لأبي حنيفة وَمُحَمّد وَكَلامُهُ 
طهر لا ياج إلى شزح. وقول (وإن کان الق في يت مُقعَلِ) پسکون القاف من 
أقفل البَاب. 

ا على الخلاف في الصّحيح) يََانهُ ما قال في المبسسُوط: واحتلف 
الشاي فيمًا إا كان القن في ّت فل تم قال: وَالأصَح عدي اه لا جب القَطْعْ 
سَوَاءٌ كان لش القَبْرِ للكفن أو سَرَق مَالا آحَرَ من ذلك القت أن بوضع القبْر فيه 
ال صفة الحرز في ذلك الت فَإِنْ لكل أحَد من الاس تأويلا بالدحُول فيه لزيارة 
البْر. وَكَذَلكَ امتلفوا فيمًا إذَا سَرّقَ من كابوت في القافلة فيه الت فَمنْهُمْ مَنْ 
قال يُقَطَعْ لألَهُ مُحْرَرٌ بالقافلة. قال شس الأئمة: وَالأصّحٌ عدي له لا يجب القَطعْ 
لاختلال صفة المالكيّة الحاو كيّة في الكفن من الوَجْه الذي ا كله ونه ا 


إِشَارَةٌ إلى قوله ي: «لا قَطْعَ على المختفي» وَالَعْقَول وَهُوَ قَولَهُ لأ لا ملك للميّت 
e‏ 


(ولا يُقطّعٌ السارق من بيت المال) لأنّهُ مال العامت وهو منهم. قال .(ولا من مال 
للسّارق فيه شَرِكَةٌ) ا قُلن؛ 

الشرح: 

وله (ولا يُقَطَعُ السار من بَيْت امال) ظَاهرٌ. وكَولهُ رلا قلنام إشَارة إلى ما 
وريم 20 و ر و 5 rE‏ 0 000 
يهم من قوله لاه مال العامة وَهُوَ مِنْهُم فإنّهُ يُفَهُمُ من ذلك أن للسًارق فيه حَقا ولا 
قلنَا إِشَارَةٌ إلْه. 


(ومَن له على آخَرَ دراهم فَسَرَقَ منهُ مثلها لم يُقطّع لأنّهُ استيفاءً لحَقّه)ء والحال 


مم ر م 


۳۹ 


الحزء الثالث 
والؤجل فيه سواءً استحسانًا لأنْ التّأجيل لتأخير المُطَالِبَت وكذا إذا سرق رق زِيَادَةَ على حقّه 
لأنّهُ بمقدار حقه صي شريكا فيه (وإن سرق منه عروضًا قطع) ) أنه ليس له ولايد 
الاستيفاء منه إلا بِيعًا بالتّراضي. وعن أبي يُوسف أَنّهُ لا يُقطع لن له أن ياخذه عند 
بعض العلماء قضاء من حمّه أو رهنًا بحمَّه. قلتا: هذا قول لا يُستَنِد إلى دليل ظاهر فلا 
يعبر دون اتُصال الدّعوى به؛ حئی لو ادعى ذلك ذُرئ عنه الحد لأئه ظَنّ في مُوضع 
الخلاف» ولو كان حه دَرَاهم فَسَرَق منه دانير قيل يُقطَّعْ لاه ليس له حَق الأخن, 
وقيل لا يع لأن الوه نس وا 

الشرح: 

قال (وَالخَال ول في أي في عَدَم القطع ف ااذ كان اا فظاهرٌ 
ذا کان مرجلا فلن التأحيل لبس إلا لتأخير طالب وما تفس وجُوب الدين 
فثابت E‏ القاس أن ا سرن ما لا اح ل ل الخد کا له 


ای سام وبي 


Ca 
ىا‎ 


اکل کن 8 شه لأ وي کا زي 1 

وَقولهُ (وَكَدَا إا سَرَقَ زيَادَةَ على حقه) ظاهِرٌ. ووه (لأن له ان يَأَعْذَهُ عند 
بَعْضٍ العُلمَاء) بريد به ابن أبي لبْلى فَإِنهُ يقول: وذ ر بعلاف حلي حَلَه کان ل 
AE 0‏ جود الْجَائسّة باعتبار صفة اكَاليّة. ٠‏ ومن : العُلمَاء مَنْ يُقول: AE‏ 
رها بحقه» واختلاف العُلماء a‏ الشبهة (قلنًا: هَذَا الول لا سند إلى دلیل ظَاهِرٍ) 
القاس أن لا بأد نس حه في الدنٍ اال لان حقَُّ في الولف في الخَقِيقة. وَهَذَا 
عيْنٌ لكن تَرَكنَاهُ فيه لقلة التّفاوت يَنَهُمَء ولا كذلك خلاف الجئس لفحش الات 
فلا يرك القاس (ولا يعبر بدُون انُصّال الدَعْوَى به» حى لو اذّعَى ذلك) أي أله أحذه 
َم مل أ رها به رئ اه عتم لان فغ في مومع الاحتهاد لا بلك عن طن هة 
إن کان هو مُخْطنًا في ذلك لتَأُويل عندنًا. وق (ولو كن دراهم) ظَاهر. 
رق (وقيل لا بقطّم) قيل: هُوَ e‏ (لأن اعود جس وَاحدٌ) كما في الرّكَاة 
والشفعة. 


(ومن سرق عينًا فقّطع فيها فَرَدْهَا ثُم عاد فسرقها وهي بحالها لم يُقطع) 


41 


العنايت شرح الهدايت 
والقياس أن يُقطع وهو عن ابي يوسف وهو قول الشافعي؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «قإن اد ا و3 من غير فَصلء ولأن التّانِيَنَ متكاملنٌ كالأولى بل أقبح 
لتَّقَدم الرَّاجِرِ وَصار كما إذَا باع المالك من السارق كم اشْتَرَاهُ منه ثم كانت ت السرقي 
و القط EG‏ كرما يدرو عن ند إن SRG‏ 
وبالرّدٌ إلى امالك إن عادت حَقَيقَمٌ العصمح بقيّت شبهيٌ السقوط نظرا إلى اتّحَاد الملك 
والمحل؛ وقيام الموجب وهو ا فيه حلاف ما ذُكر لأن الملك قد اختلف باختلاف 
سب وَأ تكرارَ الجَايّجٍ منه ادر حمل مَََةَ الاجر فَتْصَرَى الإقَامَهُ عن اللَقصود 
وهو تقليل الجنايتٍ؛ وصار كما إِذَا قذف المحدود في قذف الَقدُوف الأول. 
قال (قإن ميرت عن حالهًا مل آن يَكُونَ زلا فَسَرَقهُ وقطع هرد كم ج هماد 

فَسَرَقَهُ فطع) لن العين قد تَبَدّلت ولهِدًا يملكه الغاصب به وهذًا هو علامة التبدل في 
كل محل وإذا تَبَدّلت انتّفت الشبهة النَّاشِدَمٌ من اتّحاد المحل؛ والقطع فيه فوجب القطع 
كَانِيًاء والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وله (وَمَنْ سَرَقَ غين ظَاهرٌ. وقول (لأنَ الثانية متَكَاملةَ كالأول) وجه 
بيه هو أن ؛ اماع بعد ره على اروق منهُ في حن السَارق كَعَيْنٍ رى في حکم 
الضّمّانء م کان ضَامئًاء فكذلك في حُكُْمٍ القطع ا أله مال 
ا ار كارن المقدار خد من حرزٍ ل شيية فة وَبهّذه الأوْصّاف مه القطْعٌ في مر 
الأولى فَكَذَلكَ في الَرة الثانية. وما كوئة ف َظَاهرٌ لَقَدُم الرٌاجر. 

وقوه (وَلنَا أن الح وجب سوط عصمّة الْحَل على ما يُعْرَفُ من بع 
إِشَارَة إلى قؤله بعد أؤْراق. ولنا وله عليه اللا وَالكلاة: «لا غرم على السّارق 
بعد ما طعت يَميئهُ» إلخ. 027 عصمّة الْحَل وجب التفاء القاطع» فان قبل ق 
العصمة وإن سقطت بالقطع لكنّهًا عاذت بار إلى الك ات بقؤله (وبالرة 0 
اكالك إن عَادَتْ حَقِيقة العصمّة بيت د هة شبهة السقوط 75 إلى نُحَاد الملك وَالْحَل 


ا الّوجب وهو لعل فيه) فول نظا إلى نُحَاد املك احترارٌ عَم كا ا دن الملك 


ت 
e‏ 


.)١٦۲/۳( وانظر نصب الراية‎ »)١۸١/۳( أخرجه الدارقطي قي السنن‎ )١( 


الجزء الثاللث سس مح لف 
في ذلك وهو جاب عَنْ قَؤْله كما إذا بَاعَهُ الَالكُ من السّارق إلخ. 

وله الكل اراز عَمّا إذا دل الْحَلَّ كما في صُورَة العَّل وَهُوَ قله فيا 
جيم بقل فإ يرت عن حَاهَا مثل أذ کون علا لح روقوك وام لوحب اي 
مُوجب سقوط العصمة وهو E‏ قبل القطع. وقول وبحلاف ما ذكَر) 
ا قَدْ الف بانتلاف سء وَل حَديث 
بريرة وَهُوَ مَعرُوف. وقول وأ لأن تَكْرَارَ الحتاية) مَعْطُوفٌ على قؤله وَلنا أن القَطْعَ 
فهو ليل آخر. 

وتقریره تَكْرَار ae‏ : رة ما قطع فيه ادر حدًا لحمل مَشقة 
الاجر وَالنَادرٌ يَعْرَى عن مَقصود الإقامّة در تقليل الحتاية فلا يتاج إليْهَا (وصَارَ 
كما إذا قف الَحْدُودُ في القذف الْقَدُوفَ الأوّل) بالرئا الأول فَإِنّهُ لا يُحَدٌ را إلى 
عَرائه عَنْ مقصود الإقامّة. فإن قيل: ير نالتا حَد الا في حون اد في كل واحد 
متنا شالف کن لله ال لم عه ازا تكد کر الفثل في ل والحدة خی أد 


5 
اه اسم aA‏ 


من زی بارأة فح تم ئی بلك اكرأة مره ری يسَد نانا بحلاف حَدّ القذف فإن 
فيه حَقّ العَبد خصوصًا على أضل انط وخصومة الَقذوف في الح في الَرة الثانية 
لمر مار ررك رد مر الماع ع وا ردن 
و 

ا بان حَدَ القذف تطبر مسالا من حَيْت إن هذا حَدٌ لا يُستؤقى إلا 
بخصومة مة فلا يَتَكرَرُ إلا تکار الحصُومَة من شخلص واحد في محل واحد كُح 
القذف. وال ع مازع ف فيه وَصورَة الا أن الح في الرّا إِنّمَا هو باعتبار 
51 ارف في لمر لاني غ A‏ في ار الأولى؛ اَن الأول تلاشى 
وَاظْمّحَل. وَالْسْرُوق في ازع فيه هو بعينه الَسْرُوق في ار الأولى. وول (فإن 
يرت عن حَاهًا) ظَاهنٌ والقطع بار لف عل كله من اساد 

فصل في الحرز والأخذ منه 
الشرح: 
(فَصْلُ في ارز والأخذ منة): نا كان كحَقق السرقة موْقُوفًا على كَوْن اروق 


1۲ العنايت شرح الهدايت 


مالا مُحْرَرا وفرع عَنْ ذكْرٍ الَوْصُوف شرع في بيان الح الذي يخصل به الولف م 
العلة في سُقوط القطع عَنْ قَرَابَة الولاد أمْرّان: البسئوطة في الال وفي حَقّ الدُحُول في 
الحزز وَعَنْ ذي الرّحم المحْرَم مر وَاحدٌ وهو البسوطة في لجرل في الحرز. 

(ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع) فالأول وهو الولاد 
للبْسُوصَحٍ في الال وَفِي الدخول في الحرز. والتّانِي للمعتى الثاني» ولهدًا باح الشرع النّظَرٌ 
إلى مواضع الزِّينَمٍ الظاهرة منهاء بخلاف الصديقين لأنّهُ عاداه بالسرقتٍٍ وفي الثاني خلاف 
الشافعي رحمه الله لَأنّه آلحقها بِالمَرابَجَ البعيدة وقد بِيْنَّاهُ في العتّاق (ولو سرق من بيت 
ذِي رحم مُحرم متاع غيره ينغي أن لا يُقطع؛ ولو سرق ماله من بيت غيره يُقطّع) اعتبارا 
00 (وإن سرق من أمّه من الرضاعةٍ قطع) وعن بي يوسف رحمةه الله تعالى أنه 
َع ائه دحل عليها من غير استئدان وَحشمّت بخلاف الأخت من الرضاع لانعدام هذا 
الُعتى فيها عادة. وجه الظاهر أنه لا هربد والمحرميمٌ بدونها لا تُحتَّرم كما إذا قَبتّت ارتا 
والتقبيل عن شهوة؛ وأقرب من ذلك الأخت ت من الرّضاعت؛ وهنا لأن الرضاع قلما يَشْتَّهِرٌ فلا 
سوط تحررًا عن موقف التّهمَتٍ بخلاف التُسب. 

الشرح: 

(وهذا باح الشّرْع النَظَرَ إلى مَوَاضع لطر الظاهرة) الوَجْه والكف عَلى ما 
سيجيء في كتّاب الكراهيّة إن شَاء الله ا 1 (وفي الثاني) يعني وفي ذي 
الحم الحرم (خلاف الشافعي) له e‏ في غير الوَالديْنٍ وَاكْولُودَينِ يجب القطع 
(لأنهُ ألحقها بالعرابة البعيدةء وقذ اه في العتاق) ولو سَرَق من بَيْتَ ذي الرّحمٍ 
الْحْرَم مَتَاعَ غَيْرِه ينغي أن لا يُقَطَعَ لعَدَم الحرز رولو سَرّق مَالهُ) أي مال ذي الرّحمٍ 
الحرم (من ّت عَيِْهِ قطع) لوجود الحزر. 

ووه (وإن سَرَقَ من مه من ا وقول (وَالَحْرَمِية بدونها) أي 
بدون القرابة (لا تُحتَرم) أي لا د حرمّة وة اة كما إذا ّت( يعني الْحْرَميّة 
(بالرا فإ إذا سق من بیت بت المرأة التي رَنَى بها لا يُعَدُ شبهة في قط اليد ل 
ون كائت الَحْرَميّة مَوْحُودَة وَكَذَلكَ إذا ّت بالتقبيل 3 شَهوة. 1 
(وَأَقرَبُْ من ١‏ ذلك) ل من الحرمة الَابئة بالا لخت من ) الرّضاعَة) يعني : أن الأ من 
الرضّاع أَسْبَّهُ إلى لنت من لاع في بات الحرمة من ) الحرمة العابَة ا 


اس اس 


١ 


و 


6م 


1۳ 


الحزء الثالث 
oro 2‏ ¢ 0 2 027 0 ر 5 2 2 و۴ ترك 4 و هټ 
ل E E Se‏ چ ين 59 2 5 س2 
مه من الرضاع كذلك. ووجه الاقربية أن إلحاق الرضاع بالرضاع اقرب من إلحاقه 
بالزنا. وقول (وَهَا) أي القَطْع مَعَ الدحول عَلَيْهَا من غير اسكذان وَحشمّة (لأن 
الرضَاع قلما يُسْتَهَرٌ فلا بُسُوطة تَحَرَُرًا عَنْ مَؤْقف التّهْمّة بخلاف النّسّب). 
(وإذا سرق أحد الزُوجين من الآخر أو العبد من سيّده أو من امرأة سيده أو من 
2 9ے ن مر 5 2 مس ام 2ے م ل #2 
زوج سيدته لم يقطع) لوجود الإذن بالدخول عادة؛ وإن سرق أحد الزوجين من حرز 
الآخَرَحَاصّةٌَ لا يسكتّان فيه فَكَدّلكَ عندَنًا خلاقًا للشافعي رحمة الله لبُسُوطَجَ بَينَّهُمَا في 
الأموال عادة ودلالنّ وهو نَظيرٌ الخلاف في الشهادة. 
الشرح: 
و ا ع ل هاس و o oro,‏ 2 3 که 1 ودع 7 ل ا مهال 3 
وقوله (وإذا سرق احد الزوجين من الآخر) ظاهر. وقوله (ودلالة) معتاه انها لما 
مك ره سك سس سن لگ و 0 0 ES‏ 4 1 ۴ د م It‏ لهو : 
الشّهَادَة) فإن شَهَادَة أحد الرّوْجَيْنِ للآحر لا قبل عندئاء وَعِنْدَهُ قبل في أحد قوليه بل 
هَذَا اول لأن هذه البسُوطة لا مَنَعَتَْ قبول الشَّهَادَة فلأن تَمْمَ القَطْع وهو مما يَنْدَرئُ 
١ 1 ّ 0‏ 
2 2 8 أن 1 4 GG‏ ت 0 2 2 - 1 ككل 
(ولو سرق المولى من مكاتبه لم يُقطع) لأن له في أكسابه حمًا (وكذلك السارق 
من الَغتم) لأن له فيه نصيباء وهو ماثُور عن علي رضي :الله تعالى عنه درءا وتعليلا. 
الشرح: 
E GS‏ 01-0 و و و ا OR‏ 
(قوله وهو مائور عن علي ه درءا وتعليلا) يريد به ما روي عن علي 5ه أله 
کا او بباخهام فا هوت ملع رهق مه و 
أتيّ بر جل قد سَرَقَ من المغتم فدرأ عَنْهُ الحدّ وقال إن له فيه تصيبًا. 
TA‏ ل ل ا الا كا او N‏ ا جو O‏ 
وقال (والحرز على نوعين حرزٌ لمعنى فيه كالبيوت والدور. وحرز بالحافظ) قال 
العبد الضّعيف: الحرزٌ لا بد منه لأن الاستسرار لا يَتَحَمَْقَ دونه ثم هو قد يون بالمكان 
وهو اَن لحد لإحراز الأمتِعَيٍ كَالدور والبُيُوتَ والصندوق والحَائُوت. وقد يكو 
باتحاففل كمن لمن فى الطريق أو في المج وعندة اة فهو محرر به وقد مقط 
مو و 2 15 عع م م ا ل ا 0 2 لا )0 10 6 
رسول الله 5 من سرق رداء صفوان من تحت رآأسه وهو تائم في المُسجد» (وفي المحرز 
(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳۹ ٤(‏ والنسائي (45757)» وابن ماجه (5555)» وانظر نصب الراية 
55/5 ه). 


ا ا ت الحنايت شرح الهدايت 
بالمكان لا يُعتَبَرٌ الإحرازٌ بالحافظ هو الصحيح) لأنّهُ محرًرٌ بدونه وهو البيت وإن لم يكن 
له باب أو كَانَ وهو مَْتُوْ حى يقح السار منه لان الِناءَ لقصد الإحراز إلا أنه لا 
يجب القطعٌ إلا بالإخراج منهُ لقيام يَدِهِ فيه قبلهُ. بخلاف الْمحرّزٍ بالحافظ حيث يجب 
القَطعٌ فيه كما أخدَ لزّوَال يد امالك بِمّجَرَدِ الأخن فَتَتِمُ ارق ولا هرق بَينَ آن يكُونَ 
الحافظ مُستَيِقَظًا أو نَائِمَا وَالتَُ تَحنّهُ أو عندَةٌ هُوَ الصّحِيحٌ أنه لم يُعَدُ انام عند 
متاعه حافظًا له في العادة. وعلى هذا لا يضمن المُودع والُستعيرٌ بمثله لأنّهُ ليس 
بتضييع: بخلاف ما اختارهُ في الفتّاوى. 

الشرح: 

قال (وَالحررُ على لوعن الحرر في اللقة عيَارَة عَنْ اكان الحصين وَيَجُورٌ أن 
يقال هو ما باد به حفط الأنوال. وَهُوَ على َوْعينٍ (حرز نى فيه) وَهُوَ إِْمَا يكون 
بالمكاة: امعد لفط الأشعة و ارال وت ذلك ادف الأموال (كالدور 
وَاليّوت والصندوق والحائوت) والحظيرة لقنم والبقر (وَحرْرٍ بالحافظ كمَنْ جَلسَ في 
الطّريق أو في المجد وَعَنْدَه مباهْهُ له مُحْرَرٌ بهم وكل واحد منْهُمًا ْمَك عَنْ الآخثر 
(وَقَد بت «ِأن رَسُول الله يك قَطَمَ مَنْ سرف رِدَاءَ صَفْوَانَ من تحت رأسه وَهُوَ ائم 
في المنجد») وو ليس بحر له ل يفص به الإران وَإذَا رق من الت وَل يكن 
له باب أو له باب ولكنة مَفثُوح وَصَاحبهُ ليس عندة يُقَطَمْ (قفِي الح باكان لا 
اح ارد انس لسو ون يت فائرن لا E‏ 
لا بِقَع لأنَ احبر هُوَ الحرر بالمكّان. 

وقول (هُوَ الصّحِيحٌ) احْترارٌ عَم م في العيُون عند أي حنيفة يُقَطعٌ فيه. ووجه 
الصّحيح أن الحرْرَ اقيق هو الحزْر بالمكَان لل يَسَعْ وُصمُول اليد إلى الال ويون اال 
حتفا به وأئا ا حل باافظ بإ إن مح وول ايد إل لكن اال لا تبي به نم 
لحرن لكان لا يبحب القطع يلك إلا يتراج الع مله تام يده قبل وللخرز بالحافظ 
يجب القَطْح فيه إا أَحَذ الال (لرَوَال يد الالك بِمُجَرّد الأخذ فم السر ق وَهَذَا أيِضًا مما 
ذلك عَلی أن الحْرٌ اکان قوی (ولا مرق ن أن يَكُونَ الافط مقطا أو ثائمًا وَالَْاعٌ 


عِنْدَهُ أو تح هُوَ الصّحيحٌ (لأن النَائمَ عند متاعه يُعَذُ حَافظًا متاعه). 


00 


وقولهُ (هُوَ الصّحيح) احترار عن قول بَعْضٍ مَشَايخنًا إن صَاحب اع نما 


ال > کے ٠‏ 


3 or 2 8 18م‎ 3 E E ه ار‎ - / rE رر‎ 

کون مُحَرِرًا متاعه في حال ُومه إذا جعل المتاع تحت رأسه أو حت جحنبه ) ما إذا 

ام م 7 7 و 0 

كان موٴضوعا بين يديه فلا کون م مُحَرِرًا في حال تومه اا ذلك من قوله في 
و و فة ت ر ر 

إل 3 | افر زل في ١‏ 0 قاع ف خم متاه وبي 2 َل 9 مق نه وجا فل 


م 
0 


2 اق ا ا ي او و و و ع و ا 2 ده و 

قالوا: قؤله يبت عليه يشير إلى أَنَهُ ِنّمَا يُقَطَعْ إذا ام عليه وَمَال إلى الأول شَمْسُ 
و و 5 2 ° - 0 

الأئمّة. وقال (المودعٌ وَالمسْتَعيرٌ لا يَضْمَئَان بمثل ذلك لاه لس بِتَضْبيع» بخلاف ما 


1 ا ر 2 اح ا و ت 82 7 000 
قاله في الفتاوّى) يعني قال فيها إنهمًا يَضْمتان في هذه الصورة» ولكن ذكرٌ في 


الفتاوى الظهيريّة مثل ما ذَكْرَهُ شس الأئمّة نّم قال: وَقَالُوا إِنّمَا لا جب الصّمَانَ إذَا 
وضع الوديعة بين يديه وام فيمًا إِذَا ام اعدا وما إِذَا ام مُضْطّجمًا فَعَلْهِ لضان 
وَهَذَا إذا كان في الحض وما إذا كان في اسر فلا ضَمَان عليه ام قاعدا أو 
مُضْطَجعًاء كذا في النّهَايّة. ش 

قال (ومن سرق شيئًا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عندهُ يُحفظه قطع) لأنّه 
سرق مالا مُحَرّرًا بأحد الحرزين (ولا قطع على من سرق مالا من حَمَام اومن بيت أذن 
للنّاس في دُخُوله) لوجود الإذن عادة أو حقيقَةً في الدخول فَاختَّل الحرز ويدخُل في 
ذلك حوانيت التّجَارٍ والخاتات إلا إذا سّرق منها ليلا لاما بُنِيّت لإحراز الأموال وإِنّمَا 
الإذن يَختّص بالتهار (ومن سرّق من الَُسجد مَتَاعا وَصَاحبَّهُ عندة قطع) أنه مُحَررٌ 
بالحافظ لان الَسجِد ما بي لإحراز الأموال فلم يکن َال محرا بامَكَان بخلاف الحمّام 
والبيت الذي أذن لاس في دُخُوله حيث لا يُقطّع لأنّهُ بني للإحراز فَكَانَ لمكن حررًا فلا 
يُعتَبرٌ الإحرازٌ بالحافظ. 

الشرح: 

وقوه (ولا فَطْعَ على مَنْ سَرّق من حَمَام) يعني في الوفت الذي أذن لاس 
بالفخول و ر ا ی ر و ا ی ا 


£ ا م o‏ . 7 3 و 5 و EE‏ 2 
(أو حقيقة) يعني في البيت الذي أذن للناس بالدحول فيه. وقوله (ويدحل في ذلك) 


E: or © 0 o 70‏ 31 رر EE‏ 9 ع عاد م 0 ا 
أي فی او بيت أذن للنا في دحوله. وقوله (إلا إذا سرق منها ليلا) استثناء 
EG a‏ ر ا ا 0 رس 2 لکد 1 

من قوله ولا قطع. وقوله (ومن سرق من | لمسجد متاعا) ظاهر. 


1 - 2 97و ان 9 *< ایا 7 ك 2 ا َ2 2 2 17 2 چ > ل 
(ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه) لأن البيت لم يبق حررًا في حمّه 


للف 


الحنايت شرح الهدايت 
لكونه مأدُونًا في دُخُوله ولأئّه بمنزلتٍ آهل الدار فَيكُون فعلهُ خياتَيَ لا سرقي. 

(وَمَن سرق سَرِقَيّ فلم يُخرجها من الدار لم يُقطّع لان الدَارَ كلها حرز واحد فلا 
بد من الإخراج منهاء ولأنّ الدار وما فيها في يد صاحبها معنّى فَتَتَمَكٌنْ شبهيٌ عدم الأخذ 
فَإِن كانت دَارٌ فيها مقاصير فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدار قُطع) لان كل 
مقصورة باعتبار ساكنها حر على حدة (وإن أَغَارَ إنسان من أهل الَقاصير على 
مقِصُورَةٍ فرق منها فعلع) ا بيا 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ سَرّقَ سرف أي مالا وَسَمّى الشيء الَسْرُوقَ سَرقة مَجَارَا وَمنهُ 

ل محل إذا ا السرفة و فيل (وَإن كَانَتْ فيهًا) أي في الدّار 

0 يعني و (وَإن أغار إنسبّان) أي دَخَل بسرعة. قال في 
النهاية تاقلا عن | امغرب: إن َغارَ لط شمس الأئمّة الحلواني وَالضَّمْرِي) وما لفظ 
مُحَمّد فَهُوَ ون أعَانَ الان من أهل الْقَاصِيرٍ إلستائا على ع مر يَسْكُنُ مَقصورة 
ا اق شس الأئمّة کک ذلك وكأ اصح لأن الإغَارَةَ في باب 
السرقة قة غي لائقة, أن السرقة 1 مال في حَفاء وحيلة فَلذَلكَ می السَّارِقَ به ل 
E‏ من والإعارة خد في و کا و 

رقيل يجو أن کون بض أفل ماص يدل على بغض آخرَ بالل حمر 
وا وَمُحتَفيًا عن أعَين النَّاسِء ٠»‏ وَمثل هَذا الْحنَى لا يلق به إلا الإغارة وَإِذا صح الى 
RES‏ الإغارة موي عَنْ مُحَمَّد وا ّف فرق منها بعد وله 
غَارَ إِسَارَةٌ إلى هَائيْنِ احهتين. وقوه را ينام إسَارةٌ إلى قوله لأن كل مَقصورة إلخ. 

(وإذا تَقَبّ اللص البّيت هَدَخَل وَآحَدَّ الال وَنَاوَلهُ آخَرَّ حَارِجَ البّيت قلا قطع عليهما) 
لان الأول لم يُوجد مِنه الإخراٌ لاعتراض يد عبر لی لقال قبل خُرُوجه. لاني لم 
يُوجَد من ملك الجرزٍ فلم تم ارق ِن كل واحدٍ وَعن آبي يُوسُف رَحِمُ اله: إن 
آخرج الداخل يده وتاولها الخارج فَالقطعٌ على الدّاخل؛ وإن أدخَل الخارج م بده فتثاولها 
من يد الدّاخل فعليهما القطع. وهي ِنَاء على مسأل تأتي بعد هدًا إن شاء الله تعالى. 


ر م ر 


(وإن ألقَاهُ في الطريق وخرج فَأَحَدَهُ قطع) وقال رُعَرٌ رحمه الله: لا يقطع لأن 


الجزء الثالث ۷ 


الإلقاء غير مُوجب للقطع كما لو َرَج ولم ياځ وَكَذَا الخد من السك كما لو آخذه 
غيره. ولا أن الرّمي حيلة يعتَادها السراق لتَعَدُرٍ الخُروج مع المتَاع أو ليَتَفْرعٌ لقتال 
صاحب الدار أو للفرار ولم تَعتَرض عليه يد مُعَبَرَة عير الكل فعلا واحدا» فد خر 
ولم يَأحُدهُ فَهُو مضيّعٌ لا سارق. قال (وَكَدَّلكَ إن حملهُ على حمار فساقه وآخرجة) لأن 
سيره مضاف إليه لسوقه. 

الشرح: 

وقول (وإذا تقب اللص البَيْتَ) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وهي بناء على مسأل تأتي بَعْدَ 
هَذَ) إِشَارَةٌ إلى مَسألة تقب الت (قوله وإن أُلقَاهُ في الطر يق) وَاضح. وَحَاصلَهُ أن يده 


ےو بور سيره 0 3 o‏ ر رلور وس م رت هس ا 
بت عليه بالأخذ ثم بالرّئي إلى الطريق ل زل يَدْهُ حكمًا لعَدَم اغْترّاض يد أخخْرَى 


2 7 ا 8 رو عي 1 كن 8 ار إن 
على يُده. وَإِذا بَقِيَتْ يده حكمًا وقد تَقَرَّرَ ذلك بالأخذ الثاني وَجَبْ القطع (قؤله وم 


2 
0 هھ ت r‏ قر سس ا وس مہ 


رش عله يذ مر كزان ف قله كمال أهذة عة فإن ها بدا مشيرة 
دض عَليْه أرجت سوط اليد المكْمية للمكارق قلا ْ سط اليد ا لحك هنا ' 
رذ ما ذكرَهُ رر لاه حَرَجَ من الحرز وَلا مال في يده. 

رول فار الكل أي ِلقَاوُهُ في الطريق تم اذه مله (فغلا وَاحدا) كما إذا أَحَدَ 
الال وَحَرَجَ مَعَهُ من الحزز له فل وَاحدٌ كذلك. هذا وقوه راذا رح ولم يَأَعْذَه) 
جَواب عن قوله كما لو َرَج وَل يَأخ. وقول (وكَذا إن حَمَلهُ على حمَار) ظَاهرٌ. 

وا غل لمانو َعم الأخد شمو ميا قال لبد اييف 
هدا استحسانٌ والقيّاس أن يُقطّعٌ الحامل وحدة وَهُوَ قول زُهَرَ رَحمة الله؛ أن الإخراج 
جد منه فَتَمّت السَرِقَيٌ به. ولا أن الإخراج من الكل معنّى للمعاوَدَتٍ كما في السرقد 
الكبرىء وها بان عاد فيما بَينّمُم أن يحمل البَعضٌ لتم وَيَتَشمُرَ الباقُونَ لدع فلو 
امتئع القطع لأدى إلى سد باب الحد. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا دحل الحرْرَ 00 كَلامُهُ وَاضحٌ. ونما وضع الْمألة في دُحُول 
جميعهمْ لَه إذا اشكرَكوا والفقوا على فغل السرقة لكن دحل وَاحدٌ منْهُمْ الي 


ص 2 


وَأخرّج لماع و يَدْخُل غير َالقطع على مَنْ دحل البَيْت وأخرَحَ اماع إن عرف 


1۸ 


العنايہ شرح الهدايب 
بعینه» وَإِن | غرف فلم لتر ولا بقع وَاحد نه ون کان غَيْرُ الداحل يعينْ 
التاحل. وَالفرق هما أَنْهُمْ لا لم يَدْعْلُوا الت ل يتأكذ مُعَاوَكُهُمْ بهنك الحرز 
الدُحُول فلم يعبر اشْترَاكهُمْ لا أن كمال هنك الحزز الما يَكُونْ بالدّعُول وَقَدْ وجدَ 
في مَسألة الكتاب فار اشترَاكهُم فَالوا: هَذَا ذا كان الآحدٌ الَاملُ ممن يجب عله 
القطع عد الالفرّاد بأن کان عاقلا بالقاء و اما ذا کان الآحذ الحامل صي : مرا 
لا يع وَاحد منم لان َي امامل في هدا الفغل يح للآحذ امل ف ا 
قط على ن هو أل لا بحب على من هو تي إن كان الذي ول الئل 
وَالإخْرَاج كبيرًا لكن فيهم صبي أو مَجنون فكذلك الحواب على قول أبي حنيفة 
وَمُحَمّد لأن الفغل من الكل وَاحدٌ وقد تمكنت الشبْهة في فثل بَعْضْهمْ قلا يجب 
على البَاقِِنَ. وقال بو يُوسّف: يجب لطع إلا عَلى المي وَالَجُون. 

قال (ومن تقب البيت وأدخَل 0 وعن أَبِي يُوسْف في 
الإملاء آنه يُقطع لأنّهُ أخرج المال من الحرز وهو الَقصوذ فلا يشرط الدخول فيه كما 
إذا أدخل يده في صندوق الصيرفي فأخرج الفطريفي. ولا آن هتك الحرز يشتر رط فيه 
الكمال تَحَرزًا عن شبهت العدم والكمال في الدخول» وقد أمكن اعتباره والدخول هو 
الْمُعتَاد. بخلاف الصندوق لأن لمكن فيه إدخال اليّد دون الدخُول؛ وبخلاف ما تَقَدُمُ من 
حمل البعض التاع لأن ذلك هو الْمعتَاد 

قال (وإن َر صرةٌ حرجي من الكُم لم يُقطع؛ وإن أدخل يده في الكم يُقطّع) لان 
في الوجه الأول الرباط من حارج فبالطّر يتَحَقَْقَ الأخدُ من الظاهر فلا يوجد هتك 
الحرز. وفي الثاني الرباط من داخل» شَبِالطّرٌ يتَحَقّقَ الأخدُ من الحرز وهو الكُم ولو 
كان مكان الطّرٌ حل الرباط؛ كُم الأخدُ في الوجهين ينعكس الجواب سكن العلته 
وعن أبِي يُوسُف رحمۀ الله آنه يُقطعٌ على كل حال لأنّهُ مُحَرزٌ ما بالكم آو بصا حبه. 
كلاه الحرزٌ هو الكم لأنّهُ يعمد وَإِنّمَا قصدهُ قطع الْسافٍَ أو الاستراحة فَأَسْبهُ الجوالق. 

الشرح: 

(قولهُ وَمَنْ تقب البَيْتَ) واضح. والغطريفي هُوَ الدّرْهَم المْسُوبُ إلى غطريف بن 
عَطاء الكتد ان خْرَاسَانَ ايام اليد وَالدَرَاهمْ م الغطريفية کائت من أَعرٌ قود 


a 


الجزء الثالث 1۹ 


و كا 0 


مُخَارَى كَذَا في الغرب. وَيُوَيْدُ وَجْهَ ظاهر الرواية ما رُوِي عَنْ علي أَنّهُ قال: اللصٌ إذا 
كان ظَرِيعًا لا يُقَطَمْ قبل: وَكَيْفَ ذلك؟ قال: أن يقب البيْتَ ويُدخل يَدَهُ ورج 
لماع من غَيْرٍ أن يَدْحْل. وقوه (بخلاف الصندوق) جاب عَنْ قوله كما إذا أذحل 
يده في صوق الصيرفي 

AE 0‏ 0 7 ع لمم مه نهم 

سو بس سر ري 
القع فيما قم من حمل فض القع احاح ُونَ بض لأن فيه شنهة العدم. أجا 
بأن ذلك هُوَ الاد (وإن طَرّ صْرة) الطَرَارُ هُوَ الذي ير الهميَانَ: ها مشا ريط 
وَالصرّةٌ وعَاء ال راهي ال E‏ أي شَدَدْقَاء وَالْرَادُ بالصر لص هتا فسن الک 
ادود فيه الدرَاهم. 

رفي هذا التفصيل اكور في الكتاب لیل عَلى أن الَذْكُورَ في أصُول الفقه 
بأن الطرار يقطع ليس بمُجْرَى على عمومه بل هو مَحْمُول على الصورة الثانيّة» وهي 
ما إذا ادحل يده في الم فَطَرَّهَا (قولةُ فلا يُوجَدُ َلك الحرز) يَعْنِي إذْحَال اليد في 
الحم وَإخراج الترَاهم منْهُ. وقول (في الوَجْهَيْنِ) أي من الخارج والداحل. وقولة 
کرابم تي وما ۵ کان حل لاا حارج الك جب القع له لا حَل 
الرباط الذي کان حارج الحم وة . َعَسْ الدَرَاهم في الكم فَاحْتَاجَ في أعخذ الدَرَاهمٍ إلى 
إِدْحَال اليد في الك ل من الكم فقذ همك الحرْرٌ. 

بخلاف ما إِذَا کان د حل لاط في اعل البإ ١‏ لا يُقَطَمْ له ذا حل الرباط 
ا بيت الترَاهم حارج الكُمّ ظَاهرَ وا ا 
فلم يُقطع لاه م يهك الحرْرَ في أذ اال گ وإن أذْحَل اليد في الكُمّ إلا له أذْحَلهًا 
ل سر من الک وَهَذَا مَعْنَى قله ينكس الحواب لالعكاس العلة. 

قله (لألهُ نہ e‏ او اناج E‏ يمد الكَمٌ في حفظ الال لاقيام 

1 لن ة شاك موت ول لالد حر ال 
قطع الَسَافة 5 الاستراحة وَذلكَ ل ما أن کون في حالة المي ُو في غَيْر حَالته 
قفي الأول قَصْدُهُ قَطْمْ السَافة لا حفظ اكَال وي الثاني قصده الاستراحة» وَالْقَصُوةُ 
هُرَ احير في هَذَا التاب؛ ألا رى أن مَنْ شق الوَالقَ الذي على إبل سير وأحذ 
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العتايب شرح الهدايب 
داهم مه بطم لذن صَاحب اال اعْتَمّدَ الحوالقَ حرا لا فَكَانَ سَارق الدَرَاهم من 
الجُوالقي هَاتكًا للحزز ميفطَمُ. 2 سرَقَ الجُوَالقَ ما فيه وال على إبل سير لا 
يَقَطَعْ لأن السسّائقَ وَالقَائدَ كما يَقصدُ بفثله قَطْعَ الَسافة وَالمسّوْقَ لا الحفظ فلم يَصرْ 
الجُوالقٌ مُحْرَرًا به مَقَصُودًا على مَا هُوَ الَدَكُورٌ في الكتاب. 

(وإن سرق من التطار بعيرا أو حملا لم يُتطلع) لئ ليس ْم مقو 
فی شبهة العدم وهذا لأن السائق والقائد وَالراكب يقصدون قطع الَسَافَتٍ وتقل 
الأمتعتٍ دون الحفظ. حى لو كان مع الأحمال من يتبَعهًا للحفظ قَانُوا يقطَع (وإن 
ل وَأحَدَ منهُ قطع) لأن الجوالق في مثل هدا حرزٌ لأئّه يقصد بوضع الأمتعت 
وَطَاحِيْة يُحَضَطه أو تفع علب فف واه إن كاد الوق فح موشيع هو يمن يخود 
كَالطْرِيقٍ وَتَحوه حى يون محرا بصّاحيه ونه ترص لحفظه وهنا بان عقر 
و الحفظظ امتا دجُو عِندهُ وَالنُومُ عليه يمد حفط عَادٌَ وَكَدَا الوم يشرب منة 
على ما اختَّرنَاهُ من قبل. وذڪر في بعض النُسخء وصاحبه تائم عليه أو حيث يكُون 
حافظا له وهذا يُؤّكد ما قَدْمتاه من القول الُختارٍ واللة أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقوه (وإن سَرَقَ من القطار بَعير) القطار: الإبل تقطرُ على سق واحد المع 
قم وَمنْهُ تقاطرَ الوم إا جاعوا أرسالا. وقوه (وهذًا يوك ا ار امار 
بريد قول ولا فرق بَيْنَ أن يكون الحافظ مُستيْقظًا إلى قوله وهو الصحيح» » والله أغلم. 

فصل في ڪيفيت القطع وإثباته 

قال (وَيْقطَعٌ يمين السارق من الرّندٍ وَيُحسَمُ) فَالقَطعْ تا لوَا من قبل واليَمِيُ 
بقراءة عبد الله بن مسعود 4 ومن الرّند لأن الاسم يَتَتَاوَلَ اليد إلى الإبط؛ وها المفصل: 
SS‏ زو تيد وق مه أن ليرا علد O‏ اللا N‏ 7 


ه١5‏ 
السارق من الرّندا '» والحسم لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «فَاقطّعُوهُ واحسموف > 


.)9510/9( وانظر نصب الراية‎ »)۲١ ٤/۳( أخرجه الدارقطئ في السنن‎ )١( 
.)554/5( وانظر نصب الراية‎ »)۳۸١/١( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


الالال س س .ا 


وَلأنّهُ لولم يُحسّم يُفضي إلى التّلف والح رَاجِرٌ لا مُتلف(فَإِن سَرَق تايا قطعت رجله 
اليُسرىء فَإن سَرق ثَالنًا لم يُقطع وَخُلدَ في السّجن حى يَتُوب) وهدًا استحسان وَيُعَرّرُ 
آيضاء ذَكَرَهُ المشَايحٌُ رحمهم الله. وقال الشافعي رَحمه الله: في التَالدَّجَ تُقطع يده 
اليُسرى وفي الرَابِعَتٍ تُقطع رجلّه اليّمنَى لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من سرق 
فَاقطمُودُ فإن عاد فَاقطعُومُ إن عاد فَاقطعُوف” ' وَيُروَى مُفْسرًا ڪما هو ذهب ولان 
التّالدَنَ مثل الأولى في كونها جناي بل فوقها فتَكُون أدعى إلى شرع الحد. ولنا قول علي 
ڪه فيه: إنّي لأستّحِي من الله تعَالى أن لا َع هيدا َكل يا ويَستنجِي يها ورجلا 
مع تا فيه من تفويت جنس الْنمَعَتٍ والح رَاجِنٌ وئه نَاِرُ الوؤجُود وَالرّجِرٌ 
يغلب وَقُوعَهُ بخلاف القصّاص لأئه حق العبد فيستوفى ما أمكن جبرًا لحقه. 
e‏ فيه الطحاوي رحمة الله أو تحملة على السياستن 
الشرح: 
(فَطل في كفيّة القع وإات): لا ذَكرَ ووب قَطع اليد ۾ کن بد من تيان 
کیفیته وَهَذَا لقصل في بيانه. الرند مفصل طَرّف براع و والحسلم من حسم 
العررق: كَوَاهُ بحَديدَة مُحْمَاة لقلا یسیل دمه (َالقَطْمٌ نا لوا يعني قؤله تُعالى: 
« وََلسَارِقَ السار َاَقَطَعدا أ أَيَدِيَهُمًا 4 [الائدة: *] الآية (وَاليَمِنُ بقرّاءة ابن 
مسعود) فاقوا أَيْمَائهُمَا وهي مَْهُورَةٌ جَارَت الرَيادة بها على الكتاب وقذ عرف في 
ا ل ومن ارد لأن الاس اول اليد إلى الإبطء وَهَدَا الفصل: أغني الرس ميقن 
0 من حَيثْ ؛ القطم وَالْقَطُوعٌ لكونه أقل» فقوتا من حَيْث القَطْمُ احترَارٌ عَنْ قَوْل 
بض الاس إن سحو قط الأصابع فط لأن بَطْسَهُ كان بالأصابع ُقَطَعٌ أصابعهُ 
ول کک من البَطش بها؛ ن فيه قا كيرا وما فا ق واحد على آله 
مُحَالفٌ لقص أن الُڏ کور فيه اليَدُ وَقولنَا من حَيْث الْقَطُوعٌ احترَارٌ عَنْ قول اواج 
ُقَطَعُ يمين السارق من اکب أن اليد اس للجارحة من رُعوس ۽ الأصّابع إلى الآباط 
لن فيه ككثيرًا للمقطوع. وقول كيف وَقَذ صح «أن لبي و أمَرَ بقطع السسّارق من 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤٤١١(‏ وانظر نصب الراية (055/9). 


”7 ہہ العنایت شرح الهدايت 
للد واسلم») رَوَى أبو هريره «أن اي کا تي بستارق فقالوا: با رَسُول الله إن هتا 
سَرَق» فقال عَليْه الصّلاةٌ وَالمتّلامُ: ما إِخَالَهُ سَرّقَ. فَقَال السّارق: يَلى يا رَسُول الل 
فقال: اذهبوا به فَافْطَعُوةُ. تم الحسمُوة» الحدیت. وقول ولاه لو لم يُحْسَمْ) ظَاهِرٌ. 

وقوه (وَحْلدَ في السّجن حى يتُوب) حَاصلَةُ أن السارق لا يُؤتى على أطْرافه 
الأربعة بلقَطع؛ وإلما بطع َم أل مترقة. وجل الى ايه ثم قزر بغذ 
ذلك وَيُحْبَسْ عندئا. وعد الشافعي بَعْدَ الرَابعة يُحبَس. وعند ا في 
َر اخامسة يقئل. وقول (ويرْوَى مسرا كما هُو مَهيهُ هو في حَدِيث أبي هريره 
رن الي يِه قال: «في رة الأولى ُقطَعْ يده اليمتى. رفي الثانيّة الرجل اليسرى؛ 
رفي الثالئة اليد الينرى» وَفي الرّابعة الرَجْل اليمتى» رفوه ون لاله ظَاهرٌ. 

وله فَحَجَّهُم) أي عله في الحْجَّة يُقَال EE‏ فيه أي َاظَرَهُ في ا ىجة عله 
بها روو بحلاف القصّاص) جاب سوال تقديرة: لو قَطَعَ رَجُل أربعة أطراف افص 
مله بالإجشماع» وَجَميعُ ما كم من الحطورات هتاك مجو لاه لا يی له يذ اكل 
بها وی بها ورل بي علها. و افر ن اا ر او 

و واا أن ا انكو ا وحور ا ا ا 
(وَالحَديث) الذي روَا الشافعي ديلا على دَعْوَامُ هَذه (طَعَنَ فيه الطْحَاوي) قال: بعتا 
هَذْه الآثَارَ فلم تج لشَيْء منْهًا صلا أَشَارَ بها إلى مَا رَوَاهُ الشافعي وال صر 
البَمْدَادِيُ: قال الطّحَاوي: إِنَهُ حَديث لا أصل له لأن كل من لقيئاةُ من حُفاظ 
الحَديث يُنكروئة وَيَقُولُونَ: لم جذ له أصْلا و تحمل على السيَاسّة) يتليل ما ورد في 
ذلك الحديث من الأمْر بالقثل في لمر الخامسّة. 

(وإذًا كان السارق أشل اليّد اليُسرَى أو أقطع أو مَقطُوعَ الرّجل اليُمِنَى لم يُقطع) 
لان فيه تفويت جنس الْنمَعَتٍ بَطشًا أو مشيًاء وَكَذَا إا كانت رجِلَهُ اليُمنَى شلاء ما قلنا 
(وَكَدَا دا كانت إِبِهَامُهُ اليُسرى مَقَطوعة آو شلاء أو الأصبعان منها سوى الإبهام) لأن 
قوام البطش بالإبهام (قإن كانت أصبع واحدةٌ سوى الإبهام مقطوعيٌ أو شلاء قُطع) لأن 
َوَاتَ الواحدة لا يجب خَللا ظَاهِرا في البطشء بخلاف فوات الأصبعين لأنهما يتنزلان 


الحزء الثالث 

الشرح: 

و رلأن ذ فيه ؛ تفوت جس النفعة بَطْشنا) يَعْنِي إن كانت يده اليُسْرَى مُوَفة 
و مَسْيًا) إن 35 1 البْمَْى كذلك 0 كلامه ظَاهرٌ 

قال (وإذا قال الحاكم طحاو اقل ومين هذا فى سق ا ف يناذا 
عمدا أو خطا فلا شيء عليه عند أبي حنيفَةَ رحمه الله تعالى: وقالا لا شيء عليه في 
الخطًا ويَضْمن في العمد) وقال زُهَرٌ رحمه الله: يضمن في الخطا أيضا وهو القيّاس» 
وَامُرَادُ بالخطأ هو الخَطّ في الاجتهادء وَآما الخَطّأ في معرف اليّمين واليسار لا يجعل 
عفوا. وقيل يجعل عذرا آيضا. له آنه قطّع يدا معصومنٌ والخطأ في جق العباد غير 
SS‏ ا ل ارك الاو SO‏ 
الاجتهاد موضوع. وَلهما آنه قطّعٌ رفا مُعصوما بِغَيرٍ حق ولا تأويل لأنّهُ تعمد الظّلم فلا 
يُعفى وإن كان في المجتّهدات: وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أَنّهُ امتَنّع للشبهت. 
ولأبي حنيفةّ رحمه الله أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلاقا كَمَن 
شود على غَيرهِ بيع ماله بمثل قِيمَتِه م رج وَعَلى ها لو قطَمَهُ غَيرُالحَدَادٍ لا يَضْمَنْ 
آيضا هو الصّحيح. ولو أخرج السارق يساره وقال هذه يميني لا يضمن بالائّفاق لان 
قطعة بأمره. ثم في العمد عنده عليه ضَمَان امال لأنّهُ لم يقع حدا. وفي الخطأ كذّلك 
على هذه الطّرِيقَتِ وعلى طَرِيقَتٍ الاجتهاد لا يضمن. 

الشرح: 

قال (وَإِذا قال الحاكم للحَداد يمين هذا السّارق) الحداد هُوٌ الذي يُقيم 
كذ فال مله كالخلاد من الجلد نّم َي بقوله يمين هَذَا لاله إذا قال اقطعْ يده 
ملعا فقَطّمٌ الحدَادُ ف اليسْرَى فلا ضَمَانَ عَلبْه بالاتّقاق لاه فعّل مَا أَمَرَه ب ب له مره 
طم ابد وی EEE‏ تا إ5 عع الي بف 
القضّاء ء قبل أن قول له اقْطع. وقال في المبُسُوط: e‏ أن قيمَة اليد قد 
52 بقضًاء الإمَام عليه بالقطع. فالقاطمٌ استؤفى يَذَا لا قيمّة ها فلم ضَامناء 
لکن أدب الإمَام 9 أسّاء الأدية حين قَطْعَهُ قبل أن م به وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

ع (بعَْرِ حَقٌ) دَليلهُ أن الح في اليّمين في السرقة وَهُوَ أيْضًا ل يقطَع يَسَارَ 


٤‏ العنايت شرح الهدايت 
أحَد ِيَكُونَ حَقٌ القَطْع السار قصّاصًا (ولا تأويل) ا م خط لن اكلام فيمًا ذا 
عمد في قَطْع السار (فلا يُعْفَّى) كما لو فطع رَجْله أو ألفه (وَإِنْ كان في الْجْتَهدات) 
أن المجتهدَ لا يُعَذّرُ فيمًا ذا أخْطأ إا کان الدلیل ظاهرًا كالحكم بحل مروك السلمية 
عَامدَا (وكان يَتبَغي أن يجب القصاص إلا أله امع للشبهّة) وهي قوله تعالى: 
$ فاقطعرَاً أَيَدِيّهُمَا 4 [الائدة: ۳۸] فان ظَاهِرهُ يُوحبُْ اول اليَدَيْن جَميعًا فصَارً 
1 في حى القصّاص» إِذ القصَاص لا يشت بالشبْهَة بخلاف ا 


(ولأبي حنيفة) تقريرة القؤل بالموجب. 


سلتا أله قَطَعْ طَرَفا مَعْصُومًا بعر حى ولا تأويل؛ لكنّهُ الف من جئْسه ما هُوَ 
حير منْهُ فلا يعد إنُلاا (وَعَلى هذا) التّقرير (لوْ قَطَعَهُ غَيْرُ الحَدّاد) أي لو فطع يَسَارَ 


ارق ر لخاد غة حم اقاضي يفط تيه ول تعن ع لذ تع قل 
ليَمِين بَعْدَ قَطع السار لا يفوت بين أن يَكُونَ قَاطمٌ السار مَأْمُورَ الحاكم أو أَجْتي 
َير مَأْمُورٍ (وَكَولَهُ هو المسّحيح) احْترَارٌ عَمّا ذَكَرَهُ في شرح الطّحَاوِيّ فَقَال فيه: ولو 
E E‏ فان في العَمْد القصَاص وفي لطا الذية» وَسَقَط القع عَنْهُ في 
ليَمِين لأ لو قَطَمَ دى إلى الاستهلاك ويرد السرقَة إن كان قَائمًا وَعَليْهِ ضَمَالهُ في 
امالك ل ولو ارج السارِقٌ يَسَارَهُ) ظاهِرٌ قول ثم في العَمّْد عنْدَهُ) أي عند ابي 
حنبفة 45 (ِعَليْم) أي على السّارق (ضَمَانُ اكَال) الَسْرُوق إِنْ کان هَالكًا (لألهُ ل يَمَعْ 
حَدَ) وَإِنّمَا حص با حنيفة بالذكْرٍ وَإن کان الضَّمَان عَلى السّارِق بالانقَاق دَفعًا بلا 


مت ر PG‏ ام الو ر ق وده امه 7 و ° سل م سم 027 
عَسَى أن وهم أن قطعَ السار وقعَ حدا عنده حيث لم يوجب الضمّان على الحدادء 
ارال ذلك سان و حوب «العسمان إيذانا مان القطع ل يقح حَدَّاء إذ القطع 2 
2 23 7 300 0 0 - 2 0 0 ر امهس 0 2 
ا لاان وغد لقان غ1 اذاو باغبار آله أعخلق 2 لا باعبار أن 
و Hh‏ 8 ر 2 ل 


ساس لس اس 
52 
ع خاي جد 


القَطْمَ وفع حَدَاء وأا على مَذَهَبِهِمًا فَظَاهرٌ لا حَاجَةَ إلى ذكره لأنْهُمَا يَضْمَنَان الحدا 

في المد فلا يَقَعُ القَطْمْ حَدَا لا مَحَالةَ قيَضْمَنُ السَّارِقٌ لعَدَم روم الجَمْع يْنَ الضّمّان 

والعطع ا 

00 ج ال ا ر E‏ ل ا ار 
وقول روفي الخطإ كذلك على هذه الطريقة) أي على طريقة أن القطع م يقع 

١ 2‏ 1 انم أ مو وو ع و کو و ا اد قي ا فم 

حَدَا لأنَهُ إذا م يقح حَذَا لم يوج مَا يُافي الضَّمّان والمقتضي وهو الإثلاف مَوَجودٌ 


الجزء الثالث نيف 
يجب لفان لبن (وَعَلى طريقة ة الاجتهاد) الذي قلتا 5 طريق أبي وسفن وَمُحَمّد 
أن ضَّمَانَ الد على الحدّاد بَطَلل بطريق الاجتهاد (لا يَضْمَنْ) السارق الال لوقوع القَطّع 
مَوقعَ الحدٌ بالاجتهّاد الان وَالقَطْعٌْ حَدَ حَدَا لا يَجتَمعَان. 


2 قمع ارق لا آن حطر ر سروق بد منهُ فَيُطَاِبٌ با باسترقيا ق 325 لصوم 


الجتايت 7 مال القير لا طهر 5 ا وكذا إذَا غاب عند القطع 5 لان 
الاستيفاء من القضاء في باب الحدود 

الشرح: 

قال رولا بقع السار إلا أن بحص الوق منة) الف العُلماء في اظتر تراط 
حُضُورٍ الممْرُوق منةُ وَطلبه السرقة ة للقطع, قال ان 5 ليْلىء لا حَاجَة إلى ذلك 
ل لها على الثرقة حستة كاك لأن احق بكل واحد منْهُمًا حالص حى 
الله تعَالى. وقال التتافعي: إن أَقَرّ السّارِقٌ بالسترقة فلا حَاجَة إلى ذلك وإن تبت بالييئة 
اد من ذلك لل هاف كيني على الى في انال هن م بضر هو أو تائيه 
ES‏ 

وعدا حُصُورُهُ شَرْطٌ في الإقْرَارِ وَالْتَهَادَة جَميعًا عند الأداء وَعنْدَ القَطم» لأن 
م لظهُور السرقة لقيّام احْتمّال رَد الإقرار والإقرارُ له بالملك بعد الشَهَادة 

تتفي السَرقةُ وکل ما هو رط ال ا تح ونه کان الم قبل خطوره 

ايا لد مع قيام الشبهة e SEE E‏ في الكتاب واضح خلا أن فيه 
و رار لأ على وله أن اكا على مال الب لا طهر إلا خطُومة هو عى 
وله لأن رط لظَهورهًا: أي لور السترقة وهي الحناية. 

ویمکر 0 دع ؛ بأن الأول كير لاشتراط الحضُورء والثاني لدم النمرقة ف 


7 


الإفرّار وَالمتهَادة وَإن کاا بمعنی واحد؛ ومعنی 7 أن الشيفاء مر اقاي باب 


کی کی 


59 
o 


الحدود 6 
7 2 ودع دع والقاصب وصاحب الريا أن يقطعوا السارق منهم) ولرب الوديعتٍ أن 
يقطعه أيضاء وكذا المفصوب منه. وقال زُفَرٌ والشافعي: لا يُقطّعٌ بِحُصُومَتٍ القاصب 


ضف العنايي شر 44 الهدايي 
واستودع وَعَلى هذا الخلاف سكير واْستَاجرٌ واْصَارِبُ وَالْستَِضِعٌ والقابض على 
سوم الشراءِ والرتهن وَكُل من له يد حَافِظَمٌ سوى انالك ويُقَطّعْ بَخْصُومَةٍ امالك في 
السرِقجٍ من هَؤُلاءِ إلا أن الرَاهِن انما يُقطّعْ بَخُصُومتِه حال قيا الرّهن بعد قضاء الذين 

َه لا حق له في المُطَّالِبّتٍ بالعين بدونه. والشافعي بِنَاهُ على صله أن لا خصومم لهؤلاء 


في الاسترداد عنده. وَزُهَرٌ يقُول: ولايد الحُصومٍَ في حق الاسترداد ضرورةٌ الحفظ فلا 

وَلنَا أن السَرِقَةَ موجبنٌ للقطع في تفسهاء وقد ظهّرت عند القاضي بحجتٍ 
شرعيّتٍ وهي شهادة رجلين عقيب حُصومتٍ مَعتَيِرَةٍ مُطلقًا إذ الاعتبارٌ لحاجتهم إلى 
الاسترداد فيستوفي القطع. والمقصودُ من الخُصومت إحياء حقّه وسقوط العصمت 
ضَرُورة الاستيفاء فلم يُعتَبَر ولا معتبر بشبهت مُوهُومة الاعتراض كما إذا حضر امالك 
وَعَاب المؤتَمنْ ِن يُقطّعْ بِحُْصُومَتِه فِي ظَاهِر الرُوايَةٍ وإن كانت شبهة الذنِ فِي دخول 
الجرزثابتة 

الشرح: 

(قولهُ وَصاحب الا قيل صُورئة: رَجُل باع عَشَرَةَ رَاهم بعشرين درْهمًا 
ل ا و 


و 5 7 ل EE‏ ع ل م 2 
وَقِبَضَهُ فسرق منه يقطعٌ السّارق بخصومته عند عَلمائنَا الثلاثة» وَل يذكر العاقد الآخَرَ 


عرصم ام 


من عاقدي اليا فكأ بالنَسْليم لم بين له ملك وَلا يد فلا يَكُونْ له ولاية الخصومّة 


بحلاف رَسّ الوديعة وَالَْصُوب مه ِن اللك هُمًا باق و مَنْ لهُ يد حَافظَة) 
بريد مولي الوقف والأب والوّصي ولو سر سار من أحد هَؤلاء وَحَاصّمٌ امالك 
قطعَ إن ل 4 المسرقة من عند ليام الملك (قَوْلهُ إلا أن الواهنَ) استثاء مَْقَطع. 3 
احتف سح الحدايّة فيه ففي بَعْضْهًا إلا أن اراهن نما يُقَطَعْ بخصومته حال قيّام 
الرَهْن قبل قضاء الدَيْن أو بَعْدَهُ وفي بَعْضْهًا حال يام الرَهُن بَعْدَ قَضَاء الديْن. 
واسقصوبة الشار حون تقلا وعقلا؛ ما قلا لاه مُوَافقَ لرواية الإيضّاح والحيط. 

ال في الْحيط: إذَا سْرقَ الرهْنْ من المركهن قللمُرئهن أن يَقَطَهُ ولس 
للواهن أن يَقَطّعَهُ لآنَهُ لا سّبيل له على أذ الرّمْن. قال: ون قَضِى اراهن الدَيْنَ فل 
ان لأن له أن. باد کا في الإيضّاح. وما عَقَلا فلن السارِقَ نما قط 


يفف 


الجزء الثالث 
يده بخصومة َة مَنْ له ولاية الاستردّاد وَليْسَ للراهن ذلك قبل قضَاء الدَيْنِ 6 بالرهن 
الَرهُون» ل في (بدونه) رَاحمٌّ إلى قضاء الدَيْنِء وَعَلى الشسلحة الأولى إلى قيام 
الرَهْنِ فان ا ر القطع بخصومة الراهن أْرَيْن: يام الرْهُون حى لو هَلكَ لا 
سيل للراهن عليه لبطلان دَيْنه عَنه. وقضاء الدَيْن لخُصُول ولاية الاسترداد حيتكف ور 
اثفقا في اکم رالا في تخريج المناط (فالشافعي بَنَاهُ على أصله أن لا 
مه هوُلاء الَذْكُورِينَ في الاسترداد عدم إِذَا جَحَدَ مَنْ في يده الال مَا حار ص 
اكالك وَإِذا ۾ يكن لم ولاية الاسترداد لا تفت إلى خصومهم 00 ول ل: ولاية 
الصو مه في الاسترداد 0 الحفظ). 
ابت بالضّرورة يتَقَدَرٌ بقذرهًا (فلا تَظْهَرٌ في حق القطع لأن فيه) أي في 
ظُهُورِهَا في حق ) القع (تفويت الصّيّائة) گن الال مَضْمُون على السّارق» فلو استوفى 
لطم مقط الصمان بكو ذ فيه تييع لا صيّائة وه ريد بالحفظ ل وَالصيّائة (وَلنا 
أن السرِقَة مُوجبة للقطع في 07 وهَذا ظَاهرٌ (و) السرقة E‏ عند القاضي 
بحجة شرعيّة وهي شَهَادَة رجلين عقيب خصومة معتيرة مُطْلقَا) أي غير روريت 
تالوجب لقم قد : ظَهَرَ عند القاضي بحجة شرعيّة فرب عليه القَطمْ وَإِنّمًا قال إن 
ا َير ضرورية ية (لأن الاْتبَارَ اجتهم إلى استرداد اليد وَهُمْ في ذلك كالالك 
أن اغتبَارَ حْصُومّة الالك اجه إلى إِظْهَارٍ السترقة لإعادة اليد على الَحّل تخصيلا 
الأغراض العامة بالید. وَهَذَا الى مو جود في 57 ما اسأر وَالْستَعير 
فلاحتياجهمًا إلى الانتقاع بالَحل» وام ارون اودع فَلرَدٌ إلى اكَالك تخثليصًا للدمّة 
عن عَهدَة الضّمّان والترّام الحفظء وإذا : نيع أن رة اة الى م قال رُفْرُ إِنّهًا 
مور الحفظ قلا تَظْهَرٌ في ص حى القطع. 

17 (و قوذ من الخصومة) أي مر صاحب اليد اة ج امالك 
0-5 الضّمَان بسقوط (العمشم سن ضَرُورَة القطّع کان ضمًييًا والضمني غير یں 
وَهَدَا جاب عَنْ قول زُكَرَ لان فيه تَقَويت > الصيائة. وقول (ولا معتبر بشبهة موهومة 
الاعتراض) واب سوال قر دة ا أن يقال ينغي أن لا يفطم السَارق بون حَضرَة 
للك كَمَا مر في مسنألة فيل هذا الاخمال أ لو حر ف للسسّارق بالمسروق. 


۸ 


العنايت شرح الهدايي 
وَتَوْجَيةٌ ابحواب هذه نة مَوْهُومَة ة الاعترَاض فلا تُعيَرُ (كَمَا إذا حَضَرَ امالك 
غاب ا إن فيه شبهَة ا انض وهو أن يحض م 0 إن کان 
يا عندي في الوَقْت الذي سر ذلك وَمَعَ َلك ل يشرط حُصُورَ اومن بل يُقَطَعْ 
بخصومة الك في ظاهر الروَايّة وَقَيّدَ بظاهر الرواية احترَا را عن رواية ابن سمّاعة عَنْ 
مُحَمِّد أن انالك ليس له أن يَقَطَعَهُ حال عة اودع لأن السارق لم يُسْرِقْ من اكالك 
EEN‏ بذلك غيرة. فإن قيل: ما الفرق 
ين هذه المسثألة. وبين ما ا إذا قر ساق بالسرقة في عة امالك يت لا َم ما م 
حطر مع أن العلة الذكُورة وَهُوَ َه إن السرقَة مُوجيّة للقطم في تفسها و قد ظهَرَتْ 
عند القاضي ب بحجة شرعية وهي ) الإقرار موجودة وش الإذن ا و 
الإقرار اروق للسارق وة الاطتراض ومع ذلك لا بقع أجيب بان الفرق من 
حَيْث إن ما نحن فيه قَدْ د رصا وال لا E‏ 
دَفْع العلة عَنْ مُقْتَضَاهَا لقوتهّاء بحلاف صُورَة الإقرَار فنا ۾ تكن كَذَلكَ.. 
إن فطع ساق بسرقٍ قت مِنة لم ين له ولا درب لسرقةٍ أن بقطع 
السار الثاني) أن امال ير متم ِي حى السارقي حثى لا يجب عليه الما بالهااك؛ 
هلم تنمت وجي فِي دض ولول ولي الحْصُومَتٍ في الاسترداد في روات لحاجته 
إذ الرد لاعن و الثاني قبل أن يُقَطّعَ الأول أو بعد ما دُرِىّ الحد بشبهت 


يُقطّعٌ بَخُصُومَتٍ الأوّل) لأنّ سُقُوط التَّقَوْمِ ضرُورَةٌ القطع ولم يُوجد فَصارٌ كالقَاصب 


الشرح: 
قال (وَإِنْ فطع سار برقع الْسْرُوقْ ذا سُرق من السّارق» فَإِمًا أن يَكُونَ 


بل أن قطعَ يذه أو بده فَِنْ كان الثاني لم يكن له: أي للسسارِق ولا للمالك أن يَقَطَعَ 
يد السارق الثاني» ما السار فلو جهين: أحَدهما ران الال َر تقوم في حَقه خی لا 
عن لمان ن الاك فلم تنعقذ مُوجِبَةَ في تقسها) والثاني أن يده E‏ 
التي ذكَرتاها من ملك وَضمَان الوديعة وَحعْصُومَة من هذه صفكة لا عير في القَطْ وأا 
اكَالكُ قللوجه الأوّل. 

وقوه (وللأوّل) أي السارق الأول رولاية الخصومة في الاسترداد في رواية 


الجزء الثالث 


و 
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وَإِن کان الأول يُقطع بخصومة ا قوم کان لصَرورة القَطّع» وَكَذَا 
عْرُوجُ يده عَنْ كوْنهًا يَدَ ضّمّان كان لذَلك وقد الى ذَلكَ قَصارَ كَالَاصب وَالدَرء 
بالشبهة لعَدَمٍ القطع اھا دا ون الت ينوم 

(ومَن سرق سَرِقَيّ هَرَدُهَا على الّالك قبل الارتفاع) إلى الحاكم (لم يُقطع) وعن 
ابي يُوسف أنه يقطّع اعتيارًا بما إذَا رده بعد الرافعتٍ. وجه الظاهر أن الخصومح شرط 
لظهور السرقت لأن البِيتَمَ إِنمَا جعلت حجِيَ ضرورة قطع الْتَازْعَجٍ وقد انقطعت 
الخُصومَيبٌ بخلاف ما بعد ارَافَعَتَ لانتهاء الخُصومت لحصول مقصودها فَتَبِقَى تقديرا 

الشرح: 

(وَمَنْ سوق سر َه رها على انالك فَإِمًا أن يردها (قبْل الارتقاع إلى الحاكم) 
أو بَعْدَهُ فن كان الأول لم يُقَطَمْ في ظاهر الرّواية (وَعَنْ أبي يُوسُف أله يُقَطَعٌ اعبار 
بمًا إِذَا رَه بَعْد راع بجَامع أن القَطْع حَقُّ الله فلا يتاج فيه إلى الخصومّة کاو 
قبل الارتقاع وق كد سواء وريه طاهر:الزواية أن الخصؤمة د د لطهوي السرقة أن 
اليه نما جُعلت A‏ قطع المْتارّعَة) يَْني أن السسرقة تَظهَرُ بالييئة ولك كيك 
ضَرُورَة فطع الخصومة وَقَطْعْ الحُصُومّة بدونها عير مكصور» قبت أن الْحْصُومَة شط 
لظهُور السسرقة (وَالخْصُومَة قذ الْقَطَعَسْ) بالرَدٌ إلى اكالك فَشَرْطُ ظَهُور السرقة قَدْ 
القَطَع) وإذا انطع شراط ظَهُورِهَا الْقَطَعْ ا قطْعَ بدُون ظُهُورِهَاء ون کان 
الثاني قطع لأن الشرئط م قط بل النَهَّى بحُصُول الْقَصُود من وَهُوَ اسْتردَادُ اال إلى 
اكَالك» وَالشيء قرز بالتهائه لا أ يطل کالنکاح يَتقررُ بالوات لا يطل لكنّها 
ىرنه يدر اوه تدرو ENN‏ 
وَعَمّه وَخاله وَهُمْ في عيّاله وَكَذَا إلى امرأته أو أجيره مُشَاهَرَة و عبد وَكَذَا اليد إلى 
مه او جَدّه سَوَاءِ كَانُوا في عيّاله أو لم يَكُونُوا كَالودٌ إلى تفسه اناا 

(وَِذَا فضي على رَجِل بالقطع في سَرِقَتٍ فَوهبّت له لم يقطع) مَعنَاهُ إذا سَلمّت 
اليه (وكدَلك دا باعها المالك إياه) وقال زُهَر والشافعي: يقطع؛ وهو رِوايمٌ عن آٻي 


عرف العنايت شرح الهدايت 
يُوسفء لأن السرقر قد تمت انعقادًا وظهوراء بهذا العارض لم يَتَبِيّن قيام الملك وقت 
السرِقَجٍ قلا شبهت. ولنا أن الإمضاء من القّضاء في هذا الاب لوقوع الاستغناء عنه 
بالاستيقَاء إذ القضاءٌ للإظهار والقطع حقَ الله تعالى وَهُو ظاهِر عندة؛ وَإذًا كان 
كلك يشرط قم الخُصومة عند الاستيفاء وار كَمًّا إذا ملعا منهُ قبل القَضاءٍ. 

الشرح: 

(وَإِذا 0 على رَجُل ۽ بالقطع في سَرقة فَوَهَبَهُ المالك) وَسَلمَهُ ياه أو بَاعَهُ 
اه و ع فس لمكن كلا الجامع الصّغير 1 معنا إذَا سُلمَتْ لأن اة 
إذا م صل قصل باشنابم وَالقَبْض لا ثبت الملك (وقال رُفْرٌ والشافعي: قط وَهُوَ رواية 
کک EO‏ 37 قذ ت العقادا) باذ مال العَيْرِ على وجه اني 


ىح لظي قور N‏ 

(وَظْهُورَا) لأن الفرض آله قَضَى عله بالقطّع ولا كرون للك إل عه ظَهُورِهَا 
روما لقا ع ات لون الات رار وص ا أو تارم ع N‏ قت 
ل ل 
وَهَذَا اترا عا ذا اق به الَسْرُوقُ مله للسارق» فإن الإقرَارَ يَظْهَرُ ما کان تابا للمُقرٌ له 
من الملكء يلرم مئه توت اللك للسسّارق وَقْت وُجُود السرقة فيكون شبهة 

رولا أن الإمْضَاءَ من القضاء) يَعْني أن استيفاء الحدّ من تتمّة قول القاضي 
كنت ار فكت الم أو بالرّجْمٍ أو بالخ (في هَذَا الباب) يَعْنِي باب الحدود 
(لوقوع الاستتختاء عَنْهُ أي عَنْ القضَاء (بالاستيقا يعني أن القَضَاءَ في هذا الاب لا 
يهني عَنَاءهُ: اي لا يُفيدُ فائدئه إلا بالاستيقاء (لأن القَضَاء للإظْهَارٍ) ولا إظهار هَامُنا 
(لأن القَطْعَ حت الله 5 اه عنْدَهُ) فلو يُجْعَل الاستيقاء قَضَاء في هَذَا لباب لعَرَى 
عن الَائدَة بالكلية وَهوَ باطل. بحلاف حُقُوق العباد ن لضا فيها يُفِيدُ إظهَارَ اَي 
للطالب على الَطلوب قلا حَاجَة جَة إلى جَغْل الإمْضَاء من نة القضاء وَهَذَا فق فويض 
اسنتيفاء الحدود - الأئمّة دون سائر الحقوق (وإذا کان كَذَلك) آي إذا کان الإمْضَاء 

من القضاء (بشترط الخصومة عند الاستيفاء) كما يُسْتَرَط وَقْتَ ابتتداء القاضي 

E‏ نا زكرن امسا راع 


الحزء الثالث ۳1 


وجوده إلى وقت الاستيفاء أن اررض 0 الاستيفاء كَالْقئرن بأل السَبّب بدليل 
العَمّى الرس والردة وَالفسق في الشهود فان الحدود لا يُسْتَوْقَى ذا کائت الوذ 
على هذه الأوْصّاف وقت الاستيقاء بالإجْمّاع ذَكَرَهُ في الأسْرَار. 

15 وَضَارَ كما ذا ملكا قبل القضّاء) : يني صَارَ الاك الحادث بعد القضاء 
قبل الاستيفاء كالملك الحَادث قبل القضّاى لله ن ا تلض کا 5 ولقائل أن 
و 00 باقية تقد ُقديرًا في صورة رد SS‏ 
و يكن الاستيقاء ا نة من القضاء ّى وحم القطم وهَاهتا جَعَلكُم الاستيفاء من 
القضّاء في باب الحد وجعلتّم 5 والبة دافعًا لؤجحوب الحدٌ وما ذلك إلا ا 
صراف. ولواب أن الاستيفاء من القضّاء في اب الحذود ا لکن في صورَة ة ارد 
م يَحْصّل بالردٌ سَرَّى الواجب عليه بالأخن و ت هما عرف مُوضوعٌ 
لإفادة املك وكان شبهة في دَرْءِ الحَدٌ. 

قال (وكدا إذا تقصت قيمتها من النّصاب) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء. وعن 
محمد آنه يُقطع وهو قول فر والشافعي اعتبارًا بالئقصان في العين. ولا اَن كمال 
النُصاب لا ڪان شرطًا يُشْتَرَطُ قِيَامُهُ عند الإمضاءِ لا دَكَرنَا بخلاف التُقصان في 


العين لائ مضمون عليه فَكمل الئصاب عينًا ودين كما إِذَا أستهلك كله آم تُقصان 
السّمر شير مَضمُون فَافترق. 

الشرح: 

(وَكَذَلكَ إذا نَقَصَتْ يمتها من النّصّاب) هَذَا مَعْطُوفٌ على قله فَوَهَيْت له. 
وقوه (يَْني قبل الاستيقاء بعد القَضَاء) بيان ذلك لان الكَلامَ في الْحْطُوف عليه كان 
على ذلك القدير. و (اعتبارا بالنقصًان في العين) ب يعني بأن هلك درهم من a‏ 
أو اهلك وَهَذَا بنَاء على أن احبر في في قيمّة الَسْرُوق أن يَكُونَ يَوْمَ السرقَة وَيَوْم 
0 إن فص عن ذلك كيل القع في العين لم يمع عَنْ الامنتيقاء 
بالاتقاق» وَإِنْ كان النقصان لرَاجُع السّغْر فكلك عند مُحَمّد في عير ظَاهرٍ الرواية 
اغتبَارَا بلول بجامع وجُود سَرقة النُصّاب فيهمًا. وو اهر ران كمال التصاب 1 
کان شط في الابتداء 1-0 2 قيامه عل الإمضاء کا ذَكرنا) أن الإمضاء من ؛ القضاى 


۲ العنايت شرح الهدايت 
والقرق بيه وَيَيْنَ النقصّان في العيْنِ (أن النقصَان في العَيْنِ مَضْمُون عَلبه) أي على 
ار لكان قائم مَقَامَ الُضْمُون فَكَانَ الثْصَاب کاملا عَيْنَا وقت الأخذ وديا 
وقت الاستيقاء كما إذا ال كله اما تمان ال 2 مَضُمُون) فکان النُصَاب 
ناقصا عند عند القطع فصَارَ شبهة (فافترقا). 

(وَإِذا اى السَارق أن لين الَسرُوقةَ ملكة سقط القَطمٌ عَنهُ ون لم يُقِم بيد 
مَعنّاهُ بَعدَمَا شه الشاهدان بالسَرقتٍ وقال الشافعي: لا يُسِقّطُ بِمَجَِردِ الدُعوى لأنّهُ لا 


يعجر عن سارق فَيؤدي إلى سد باب الحد. ولنًا أن الشبهة دَارِقمٌ وَتَتَحَفّقَ بمجرد 


الدعوى للاحتمال؛ ولا معتبَرَ بما قال بدليل صحتٍ الرجوع بعد الإقرارٍ 


الشرح: 

(وَإِذا اذّعَى السّارة ف أن لكين المسروة َه ملكة 17 لقم عن َه عَنْهُ ون ميقم البيئّة) 
اك بقؤله مَعْنَاهُ بَعْدَمَا شَهِدَ الاهتان بالسرقة ( قة) وما ف ف بذلك احْترارًا 
عا ر ر ا ١‏ القطع ؛ بالاتّفاق (وقال الشافعي: لا 


سقط بجر الدَعوَى لإفضائه إلى سّدٌ باب الخد حَيْث لا يَعْجِرُ سارف عَنْ ذلك. ولا 
أن الشبهة دارئة و) الشبهة رحق بمُجَرد الدّْوَى) لاحْتمّال الصذق (وَلا مُعْثيْرَ ما 
قَال) إل لا يمحر عل سارف (بتليل أن اجو ع عن الإقرار بالسترقة صَحِيح) وما من 
قر لا وين من الحو وان ذلك متا في إبراث الشبهة فكتا خذاء وف تر 
لأن لإقرَارَ 2 قاصرة 1 كاملة ا عُرف» ليلو أن کون مُورٹ 
الشبهة ف فى ا انا ورا خا في الكاملة. اواب أن مَل وَالقُورٌ إل هو 
بالنُسبّة إل التَعَذّي إلى العيْر وَعَدَّمه ولیس كَلامُنًا فيه) وام بالنسبة إلى لمر َهُمَا را 

(وَإِذَا قر رجلان بسرقةٍ ثم قال أحدهما ا هو مالي لم يُقَم) لأنّ الرجوع عامل 
في حَق الراجع وَمُورِتٌ للشبهجٍ في حَق الآخَرء لأنّ السرِقَمَ تَنبّتْ بإقرارهمًا على 


الشرح: 
(قوَلهُ وإذا قر الرّجُلان بسرقة) ماه على صِحّة الرجُوع. وَكَوْلَهُ إلأن اع 
خامل في حى راجن يشن لعدم اذب (ومُورث للشبهة في حى الآخرٍ لأن السرقة 


الجزء الثالث يفف 


قبت بإفْرّارهمًا على الشركة) فیکون فعلا وَاحدًا. 

هن رقا م اب حدما وه الشاهِدان على سرهم فطع َر في قول 
آٻي حنيقَة الآخر وهو قولهما) وكان يمول أولا: لا يُقطع؛ لأنّهُ لوحضر ريما يدعي 
الشبهة. وجه قوله الآَخَرٍ أن العَيبََ تَمنَع ذُبُوت السرقتٍ على الغائب فيبقى معدوما 
عدوم لا يورت الهم ولا مر بوهم دوت الشيهةٍ على مام 

الشرح: 

(َولُ له لو حَضْرَ رمَا يدعي التبْهة) يني وهي دارئة للح عَنْ نفسه وَعَنْ 
الحاضر» فلو قَطَعْنَا الحاضر قَطَعْنَاهُ مَعَّ الشبِهة وَهُوَ لا يجوز (وَجْهُ القؤل الآخر أن 
العَبيَةَ تمع ثُبُوتَ السّرقَة على القائب) لأنْ القَضَاءَ على العَائب لا يَجُونُ ولان 
العَائب في هذه الشّهَادة كاله مَعْدُومٌ (وَالَعْدُومٌ لا يُورث السَبْهّة) في حن المؤْجُود 
وَهَذَا لأن الشبهة هي المحققة للَوْجُودَةٌ لا الْؤْهُومَة (عَلى ما مَرَ) يُرِيدُ قَوْلُ ولا محر 
ارقم إلى سروق منه) وهنا عند أبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله وقال أَبُو يُوسُف يعم 
والعشرةٌ للمولى. وقال محمد: لا يُقطعٌ والعشرةٌ للمولى وهو قول زُفَر. ومَعنَاهُ إذَا 
كدُبَهُ المولى (ولو قر بسرقتٍ مال مستهاك قطعت يده ولوكان العبد مأدُونًا له يُقطع 
في الوجهين). 

وقال زُفْرٌ: لا يُقطّع في الؤجوه كلها لأنّ الأصل عند أن إقرار العبد على نّفسه 
بالحدود والقصاص لا يصح لأنّهُ يَرِدُ على سه وَطَرَفِه وكل ذلك مال المولى؛ والإقرار 
على الغيرٍ غير مُقبُول إلا اَن المَادُونَ له يُؤَاحَدُ بالضمان وآخّال لصحت إقراره به لكونه 
مسلطًا عليه من جهته. والمحجور عليه لا يصح إقرارَهُ بالمَال أيضاء وتحن تقول يصح 
إقراره من حيث إِنّهُ آدمي كم يَتَعَدَى إلى اَاليّدٍ هَيَصح من حيث نه مال ولاه لا هم 
في هذا الإقرارٍ لَا يشتمل عليه من الأضرار ومثله مقبول على الغير. أحمد في المحجور 
عليه أن إقراره بالّال باطل؛ ولهدَا لا يصح منة الإقرارٌ بالقصب فَيَبِقَى مال المولى؛ ولا 
قطع على العبد فِي سَرِقَةٍ مال المولى. 


نارف 


العنايت شرح الهدايت 

يُؤَيْدْهُ ان اال أصل فيها والقطع تابع حى تُسمع الخُْصوميٌ فيه بدون القطع 

يبت امال دونه وفي عكسه لا مُسمع ولا ينبت وإِذًا بُطّل فيما هُو الأصل بطل في التب 
بخلاف لاون إقرارة بالّال الذي في يده صحيح فيصح في حق القطع تَبَعَا. ولأبي 
يُوسف آنه أَقَرٌ بشيئين: بالقطع وَهُوَ على تفسه فيصح على ما ذكرتَاه. وبامال وهو على 
ات ف حت فيد والقطع يُستّحَق بدونه؛ كما إذا قال الحرٌ لتوب الذي في 
يد ريد سرقته من عمرو ويد يمول هُو تَوبِي يُقطّع يد المْقِرٌ ون ڪان لا يُصدّق في 
تعيين الوب حَتّى لا يُوْخَدَ من زيد. ولأبي حنيفة أن الإقرار بالقطع قد صح منه جا بنا 
فَيّصح بالل بنَاء عَليه لان الإقرارَ يُلاقِي حالة البقَاء وهال في حالت البقاءِ تابع للقطع 
حَتّى سقط عِصمّءٌ الال باعتباره وَيُستَوفَى القطع بعد استهلاكه. بخلاف مسأل الحْرْ 
لان القَطعٌ نما جب بِالسَرِقَةٍ من امود اما لا يجب بِسَرِقَ العبد مال الّولى فَافتَرَكَا ولو 
صدقه المولى يُقطّعٌ في الفُصول كلها لزوال المانع. 

الشرح: 


قال (وَإِذَا قر المْدُ الَحْجُورُ عليه بسرقة مّال) ! إذا اق العَيْدُ بسرقة» فَإِمّا أن 
بكرن مادو هُ أو مَحْجُورا عله ل ري إمّا أن کون الال قائمًا 


O TRS‏ م ؛ ذلك على وَجْهَيْن: إِما أن كَذَبَهُ الولى أو صَدَقَهُ فإن 
صله قط في المُعمُول كلها وود مضي ا ون 1 زخو ادون له 
قُطعت يده علد العُلمَاء فَالثَلانةَ سَوَاء كان الإقرَارٌ بال قائم أو مهلك ويرد القائم 
N‏ 

وَإِنْ کان عليه فَإِنَ افر بال مهّلك فظكدا هة علد اة وان 
قر بال قَائمٍ بعَيْنه في يده قال أبو حنيفة: ا ود الال إلى الْسْرُوق مء وَقَال 


ب 
7 
6م 


ا 558 ولال للمؤل» وَقَال مُحَمِّدٌ: لا تُفْطَعُ يده وَاكَال للمَؤلى. حُكي 
عَنْ الطّحَاوي كه قال: سمغت أساذي ابْنَ أبي عمْرَانَ يقول: الأقاويل الله كلها ع“ 
بي حنيفة. موه الأول اد يم محمد م رح وقال کا قال أب يوشف» اح ب 
ألو يُوسُف تم رَجَعَ إلى القوّل الثالث وَاسَْقرَ عَليْه. وأصْل َلك أن القَطْع أصل أذ امال 
قال أبو حنيفة: القطع ١‏ 00 اه بطل بالتّقَادُم وَبدَليل که لو قال بغي 


الجزء التالث 
الال ولا بغي القطْعَ م سقط القطع. 

ا كر منْهُمًا أصْل» كا اة القع فيمًا قالوا في الحر إذا اق 
رقال سَرقت هذا الال من زَيْدِ وهو في يد عَمْرِو وَكَدَبَهُ عرو وَيَصح إِقرَارُهُ في 
چ القَطْم دون الالء وما أصالة اال فاه إذا سَرَقّ مَا دون العشَرَة لا قط 
والتصومة شرط ولرل أن انال أ وجب القطْع بدونها لاه مَحْضُ حَقّ الله َعَالى 
وهو يتوف بلا طلب. وقال مُحَمّد: الال أصْل والقَطْع تج ووهه وجه أبي بُوسف 
في أصّالة الال وَإِذا بت هَذَا ظَهرَ ما في الكتّاب سوّى ألقاظ e‏ (في 
الوَجْهَيْن) يعني فيمًا إا کان الال قائما بعَيْنه أو مُسْتَهْلكًا. 


ر رر 


نارفا 


Êl 5 


6 : و ا ولد م رمم ا وق ع ور م سيره 58 

وقوله (فى الوجوه كلها) أي فيمًا إذا كان الْعَبْدٌ مور ا ماذونا له 
ا 0000 2 5 e 9 2 3 o‏ و ا 3 
وَفيمًا إذا كان الال قائمًا بعينه أو مُستتهلكا. وقول (لأنْهُ يرد على تفسه) يعني فيمًا إذا 


3 ا‎ E مه َك 226 و‎ f o اله 00 روم‎ o 

قر بقل العَيْر عَمْدَا أو طَرَفه) يعني فيمًا إذا افر بالسرقة. وقوه (يواحذ بالضّمّان) 
1 2 3 ار ّ و 1 و ر 7 2 4 

يعني في المستهلك. وقوه (والمال) يعني إذا كان قائمًا في يده. 


0 5 ت ٿه آڌمي) يشير إل أذ ووب الد باغتبَار أله آدَميّ مُحَاطَبْ 
لا باعتبَار ل مل وَالعَيْدُ في ذَلكَ کا َإقرَارهُ فيمًا برجم إلى استحقاق ا 
كَإفرَارٍ ال وتا لا نلك الول الإْرارَ علي بذلك» وما لا يلك الول الإْرَارَ به 
علی عبد فَالُْ فب ينل مثرلة الخ كَالطلاق. وقوه م کدی إلى َيه نيصح من 
حت له مال) يعني ا صح إفْرَارُهُ من حَيْت له آدَمِيٌ يصح من حَيْت إل مال ضا 
بالسراة إلنها لأن ادمه لا نمك عن ماليته. وقول وا تمل عَلبه) أي على العَنْد 
(منْ الأضرَارٍ) لأن ما يلحَقة من الضرَر باستيقاء العقوبة مه قوق ما يلق الول (وَمثله 
بول على اليِْ) أي ومثل ما كان ضرَرٌ الإقرار فيه سَارًِا إلى الْقر إلى افير يُسْمَع 
على لير ديا بطريق عة لالعدام تُهْمّة الكذب في ذلك الإقرَار كما إذا شهدَ 


م م 
0 


الواحد عند الإمّام بررية هلال رَمَضَانَ رفي السات غلة يفيل الاما شَهَاَئَةُ وان ' 


يبلا في سَائرٍ لاضع لعَدَمِ التهْمَة حَيْت يَلرَمُهُ الصّوْمٌ كما يلرم عير وكذلك ار 


ادون المهفلس إذا أَقَرُ بالقْل العَمْد فاه يقتص منْهُ بالإجْمّاع وَإِنْ كان فيه إبْطال 
ديون العْرَمَاء. 


۲۳٢‏ العنايت شرح الهدايت 
ووه ولا قَطْعَ عَلى العَبْد في سَرقته) اي في سرفة مال مَولاه. وقوه (يويده 
أن اكال صل فيها) إِشَارَةٌ إلى مَا مهنا من الأصل. ووه (حّى لمع فيه الخصومة 
بدُون #التطم سل ان ينول ا تالقان دُونَ القَطْع يست اال دُوئهُ كَمَا إذا شهدَ 
رَجُلٌ وافرأكان أو أََرُ بالسرقة كم وَجعَ م له يضمن الال ولا بقع روفي کس بان 
قال الب القَطْعَ دُونَ الال (لا تُسسْمَعْ) الخصومة (وَلا د يبت القَطْمٌ دُونَ المال. 
وقول لا صح في حقه فيه) أ فلا صح فار اعد في حَق الول في المال. 
وقوه (والقطع بسح سحن بدُونه) أ يدون الال لأن أَحَدَ : الحَكْميْن قصل عَنْ الح ألا 
ری فد ت الال دون ا إِذَا شه به رل و 
يشر - ُت القع دُون اال كما إذا اق بسرقة مال مُسْتهلك. ق قوْلَهُ (كا 0 إشَارَةٌ إلى قله 
ادن اقول نصح اه من حت إل أذمي : وله صح بامال نا عَليم) أي لا 
صح إقْرَارُه بالقطم باعتبار أ َه آڌمي مكلف 0 ا بالمال 2 غير الوك نَاءِ عَلى 
صحة إفراره بلطم ا مه مداه من أصنله. َوه أن الإثْرَارَ لاقي حَالة البقاء) بريد أن 
لإقرَارَ شي ء إطهاز أخر فد كاد فلا بذ من وخود لير به سَابقا على الإخبار. 
وقول (حَنَّى ا بالرفع لن حٌى بِمَعْتَى الفاء. وله (باعتباره) آي باعتبار 
لم ا يَِيءٌ من أصناتا أن القَطْم لا تمع مَعَ الضَمان» ثم قوط العصلمة واو 
في حو السار ذل على أن الال تاه لگ ل كان أمئلا ا تعر حال من او إلى 
غَيْره أن مَقْصُوديَهُ نما كرون بالتَعَوُم وَكَذَلكَ استيقاء القَطع بَعْدَ استهلاك الال ل 
على ذَلك» إذ لا وُجُودَ لتاب مَعَ عَدَم وُجُود الأصل. 
وو بحلاف مَسألة ا واب عا اسهد به أبو وف بقَوله إا قال الح 
الوب الذي في يد رَيْد إلخ. وله أن ال حرَ نا ل يَسْمَعْ قَولهُ سرقته من عرو في حَق الرَد 
إل عرو لا يلرم عَم الق بل يفط لگ يَجعل ال هوهو عرو بمرلة اودع قلا 
وجب رال إلبه ّا مر أن السارق إذا سَرَقَ ا ون 
رد إليّه الالء وأا هَاهْنَا فلو 00 الال إلى اروق منْهُ لر أن کو ذلك اال مال 
7 تحيتكذ لا بحب القَطْمْ لن اليد إا سرت مال الول لا قط يده ” : تم افق ابو 
حَية وأو بُوسف على فطع بد الد همذ َعَلاهُ ارقا مال عير الؤلى رد إلى الذي ار 


الجزء الثالث ۳۷ 


بالسرقة منهُ. . (قوْلهُ ولو صّدَقَهُ الؤْلى) َدَمناهُ في اول البَْت. 

قال( فطع السارق ولي ِم في يِه ردت على صاحبهً) لبه على مله 
(وإن كانت مستهلكة لم يضمن) وهدًا الإطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك وهو روي ابي 
يُوسف عن أَبِي حنيفة وهو المشهور. وروى الحسن عنه أنه يضمن بالاستهلاك. وقال 
الشافعي: » يضمن فيهما لأنّهُمَا حّان قد اختلف سبباهما فلا يمتتعان فالقطع حق الشرع 
وسببة ترك الانتهاء عمًا تَهى عنه. والضمان حق العبد وسبَبّهُ آخدٌ الال فَصارٌ كاستهلاك 
صيد مَملُوك في الحرم أو شرب حمر مَملُوكةٍ لذمي. وَلنَا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «لا 
غرم على السارق بعدمًا قُطِعت ا ولان وَجُوب الضّمان يُنَافِي القطع لاه يتَمَلكُهُ 
بأداءء الضمان مُستَندًا إلى وقت الأخن, بين أنه ورد على ملكه يتفي القطع للشبهة وما 
يودي إلى انتفائه ههو الْنتفِي ولأنٌ المحل لا يبقى معصوما حا للعبد, إذ لو بقي لكان مُبّاحَا 
في تفسه فَيَنتَمِي القطع للشبهت فَيَصِيرٌ محرما حقًا للشرع كائيتَتٍ ولا ضمان فيه إلا أن 
العصمت لا يُظهَرٌ سَقُوطُها في حق الاستهلاك لأَنّهُ فعل آخَرُ عير السَرِقة ولا ضرورة في 
حفه؛ وكذا الشبهي تُعتَبِر فيما هو السبب دون غيره. ووَجه المشهور أن الاستهلاك إِنمام 
المقصود هعبر الشبهيّ فيه وڪدا يظهر سقو ط العصمت في حق الضمان لائ من 
ضرورات سمُوطها في حق الهلاك لانتفاء الماح 

الشرح: 

قال (وإذا فطع السّارِق والعين قائمة في يده) کلام وقوه (كاستهلاك 
صد ملوك ذ في ا ی حلت 21 تی فيد ان و اھ ی رکب 
لور لله تعالى. رفو را و ٠‏ انر التي يني على الک فان ضَمَان الخمر 
بالاستهلاك لا يجب > عنده وإن کان لمي ولا ما روئ عبد لي 0 
سول الله : 3 عُرمَ على السارق بغدما فطقت يَمينه») لا يُقَال: هَذَا الحديث ل 
على أن الین إا كاتا قائمَة لا رذ إلى صّاحيها لن ذلك لا سى عُرْمً. 

وق (وَمَا يُوَدّي إلى التفائه) إِنَّمَا كان ما ما يودي إلى التفائه هو ان لكؤنه 
ابا بالإجْمّاع. ركه (إذ لو يني ا للعبد (لکان مباحًا في نفسه) 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (575/5): غريب هذا اللفظ. 


۳۸ 


العنايت شرح الهدايت 
لاه عرف بالاستقراء ان مَا هُوَ حرام في حى القند فهو ميا في کک اکال 
. للسارق حَرَامًا من وجه دُون وجه (فيَتفي القطعٌ للشيهة) ِذْ الشبهة هُوَ أن کون 
اانه ا بيغ ركه قود ونه تيك ا بالحديث» فإذا يق مَعْصُومًا حت للعد 
ص محرا حا شرع كَاليَة ولا مان فم وَهذَا عى ما كر في الوط إا 
ا لله تَعَالى في هَذا امل إن للعبد فَلفْحقَ في حَقَّ العَْدِيمَا لا قيمّة ل 
ولك هذا لا يق رر إلا باستيقاء القطّع لا مَا جب لله تعالی» فتَمَامُةُ بالاستیفای فکان 
كم الأ راطى إن امتؤقى ب لطع ب به أن ةلمحل ه في ذلك الفئل كان 
له الى فلا حب ضَمَان العبدى ون 0 استيقاؤه تين أن 1 الالية والتقوم کان 
ا 
وقول وإلا أن العصمّة) واب سوال َقديرة هُ العصمّة أا التقلت لله تَعَالى وا انال 
اروق كاله وار وَحَب أن لا جب الصمَانٌ علد الاسنتؤلاك. وقد روئ الس عن 
أبي حَنيفَةَ ووب الضَمّان فيه وتفْرِيء اواب أن قوط العصمة إلا كان ضرُورة تحَققي 
القطم» وما بت بالضّرُورَة يَفَمَصرٌ عَلى مَحَلهًا فلا يَتَعَدَى إلى فعْل آحَرَ هُوَ الامنتهلاك لاه 
لا ضَرُورَة في حقه له ليس لس القطْعَ ولا من لوازمه (وَكذا ١‏ اليه وهو كن حَرَامًا ليره 
(ُعتبَرُ فيمًا م ي السَببْ) وهو السرقة َه أن اعتبَارَ الشبهة إِنمَا يكون بجَكل اليب في 
اأوجب للحَدٌ غَيْرَ مُوجب اختيالا للرْءِ والاستهلاك ليس بسب قلا تير فيه الشبهة 
(وَوَجَهُ الْشهُور) وهر عدم ووب الضَّمّان في الاستهلاك 5 في الاك رأن لاشلا 
إِْمَامُ الَقصُود) بالسسبب وهو السرقة 5 لاه نما عون بره إن انع تر ب لك قل 
لسكيب لا أله فغل آحر (ُسْيرُ الشبهة فيد لإسنقاط لمان كَاغْمَارهًا في نفس السسبب. 
وقول (وکذا يهر سوط العصّمّة في حَق الضَّمّان لاه من ضَرُورَات سُقوطهًا في حَق 
الاك لاثتقاء ملت قال في الَهّاية: أي لأن سمُقوط العصمة في فصل الاستهلاك من 
ضَرُورَة قوط العصلمّة في فصنل افَلا. 
وال قوط العصلمّة في الاستهلاك لازم من لوازم سقوطها في اخَلاك 
وَاَارُومُ نَابتْ فاللازم كذلك» وَيَيَان ن¿ الملازمّة أله لو ۾ یکن كَذَلكَ کائت نت العصمة باقية 
في الاسشؤلاك وة ولك غير صّحيح؛ أن الضّمّانَ سحب ار 


۳۹ 


الجزء الثالث 


والْضمُون به بالتص» وهي متف فة لأن الَضْمُونَ به مال مَعْصُومٌ في اللاك والاستهلاك 
الل د وَالْضْمُونَ وَهْوَ الْسرُوقُ مَحْصُومٌ في 
الاستهلاك على ذلك التقدير دُونَ الاك وَلا ُمَائلة ين الْخْصُوم في اللي والخصوم 
عار ومن الشَارحينَ مَنْ قال له أي لأن سقوط الضّمَان من ضَرُورَات 
سقوط العصمة: , 3 ني أله يلرم من سقوط العصلمة قوط الَمَان. 

وَهَدَا لأن رن العُدوَان بي على الْمَائّلة , بقؤله عَالى : قَمَنَعَعَدَى عليكم 
فاعَتَدوأ عليه بِمِثَلٍ ما ا أععَدَى عَليْكُمْ » [البقرة: ]١54‏ ولا لمائلة إن لسارو 
وَمَانه يفي الما لأن اموق لاه ب كم 
م ا وآلذي يوذ من السسّارق مال مَحْصُو عصوم منتفعٌ به لس برام لعَيته فلا 
يجب الضَمَان لالتفاء الْعَادَلةء وَكَلام e‏ 0 

و 00 
آبي حنِيفة رحمة الله وقالا: يَضْمَنْ كلها إلا التي فطع لها) وَمَعنَى اساد إِذَا حَضرٌ 
أحدهّم؛ قإن حضروا جميعا وَقْطِعت يده لخصومتهم لا يضمن شيا بالاتّفّاق في 
السرقات كلها. لهمًا اَن الحاضر ليس بتّائب عن الغائب. ولا بُ من الخُصُومَجَ لتظهرٌ 
ارق م تر اة من الاين هلم بقع للع ها هيت آمواهم معصومة 
وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقًا لله تعالى أن مبنّى الحدود على التَدَاخُل 
والخُصومةٌ شرط للظهور عند القاضيء فَإِدَا استوفیى فَامُستَوفَى كل الواجب؛ آلا يرّى 
آنه يُرجع تَفعهُ إلى الكل فَيَمَعُ عن الكل وَعَلى هدا الخلاف إِذَا كانت النُصّبْ كلها 
لواحد فحاصم في البعض. وال تعالى أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ سَرّقَ رات فقطع في إِخْداهَا فهو جَمِيعها) كَلامُهُ واضح (وكَوْلهُ 
هما ان ا لحاضر لبس بتائب عَنْ العائب) تَقَريرَه ؛ الخاضي ليْسَ بتائب عَنْ القائب» ومن 
لبس بتائب عَنْ القائب لبس له الخصومة في حَقّ العا ئب» ولا بد من الخصومة لها 
شرط ظّهُور السرقة فلم ته لسر من الاين لم بقع اطع ا وا | بقع الل 
N‏ مقو انال الصو مط ن ا ما وله أن الواجبّ بالكل) 


6 العنايت شرح الهداييّ 
۴ سس 3 ال ت دامس ور و 
أي بكل الستّرقات (قطْعٌ وَاحدٌ) لأ یجب (حقا لله) وکل ما كان كذلك يَتَدَاحَل وقذ 
م و و و ك 2 0 م 

وج ذلك (وَالخصومّة شَرْط الظهور عند الحاكم) وقذ وُجد ذلك أيضا بالنّسْبّة إلى 
الجميع لأن الشّرْط يُرَاعَى وُجُودُهُ لا وُجُودُهُ قصدًا (فإذا استؤفى) يعني ذلك القطع 
3 ت 2 2 4 و د UP‏ 52 22 2 ره و ر 
الواحد (فالمستوفى كل الواجبء ألا رى أن تفعَةُ) وَهُوَ الالْزجَارٌ يرجم إلى الكل. 
200 ل ا 7 7 2 لي 0 85 08 
فإن قيل: الحكم الثابت ضمنًا لا يربو على الثابت صريحاء والقطع يضمن البرَاءة 


عَنْ ضّمّان الْسْرُوق» رةه الواحدٌ عَنْ ضَّمَّان الكل نضا | ينرأ فَكَبِف يبرا إذَا نبت 
ل ل 
اقول ّم هَاهُنًا لا وَقَعَ القَطْمُ في حَقّ الكل بالإجْمّاع عه ما هو الثابت في ضمُنه 
بنعها ل ل فق 1 E‏ كعد بم ال لت م 2 6 كه مره 
وهو سقوطا 00 3 أن وقوع ا ا ب 
أن القطع لا يَجْتَمِعٌ مَعَ الضمَان. فالقؤل بالصّمَان في واحدة مها بعد ذلك جمعٌ بين 
فى لني ل ادن 00 5 ' 

وَكَْلَهُ (وَعَلى هَذا الخلاف إذا كان لصب كلها لواحد) يعني لو سَرّق الب 
من شَخخْص واحد مرارًا فحَاصّمَ في البَعْضٍ فقطع لل ذلك فَعنْدَ أبي حَنيفة لا يضمن 
القصب اليافيق وعلْدَهُمًا يَضْمَنُ والله حلم 

باب ما يُحدث السارق في السرقتٍ 

(وَمَن سرّق وبا َشمهُ في الدّار بنصفين كم أخرجه وَهُو يساوي عشرةٌ دراهم 
قطع) وعن أبي يُوسُفْ أَنَّهُ لا يُقطّعْ أن له فيه سبّب املك وَهُو الخرق الفاحش فَإِنّهُ 
يُوجِبُ القِيمَنَ وملك الّضمُون وصارٌ كَائُشْتَرِي إِذَا سرق مبيعًا فيه خيَارٌ للبائع (ولهما 
أن الأخد وضع سبيًا للضمان لا للملك وَإِنّما الملك يثبت ضرورة أَدَاءٍ الضمان كي لا 


و 
مق مم 
م 


يجتمع البدلان في ملك واحدء وَمِثلّهُ لا يُوَرْتْ) الشبهيّ كتفس الأخن؛ وكما ذا سرق 
البائع مَعِيبًا باع بخلاف ما ذكر؛ لأن البيع موضوع لإفادة املك وهّدًا الخلاف فيما إذا 
اختارٌ تضمين التُقصان وأخدّ التُوب؛ فَإن اختّارٌ تضمين القيمج وترك التُوب عليه لا 
يُقطّع بالاتّفاق؛ لأنْهُ مَلكَهُ مُستّندًا إلى وقت الأخن فَصارَ كما دا ملكه بِالهِبَج فأورث 
شبهتٌّ وهدًا كَلَهُ دا ڪان النُقصان فاحشاء فَإِن ڪان يُسيرا يُقطّع بالاتّفَاق لانعدام 


سيب الملك إذ ليس له اختيارٌ تضمين كل القيمت . 


الحزء الثالث 41 
الشرح: 
واد نا نكن انارق CT‏ 


م 0 


في هتا اباب ما يق به الع سب إخداث اللعد للشتهة وله نذا لم 
الثابت ذکرا (وَمَنْ سَرّقَ وبا فَسَقَهُ في الدارٍ بنصقين ثم أخرجة وَهُوَ يُسَاوِي) بَعْدَ 
الى (عَشَرَةَ راهم قطع) فيد بقَيْدَين: أن يكون التق في الدَار وان يساوي عَشْرَة 
داهم بَعْدَ الشق في الدارء ل إا أخرجة غير معو وهو اوي عر تراهم م 
شق وفص به بالق من العشرة فإ يه لم شق في الدّار 
رصا يه عن لتر م أْرَحَهُ م يُقَطَعْ لأن السسرقة قذ تمت على الْنْصّاب 
الكامل في الأول دُون الثاني (وَعَنْ ابي يوس ١‏ ألهُ لا يُقطمْ لأن له في شبهة اللاك 
TT‏ وملك الَضْمُون) وَهَذَا لتا الك بَعْدَ الشى 
لحار إن اء مَلكَهُ الوب بالمَان لالعقّاد سسب املك لآل لو م يَنْعَقذ لا وجب 
اليك بكره من السّارق. 

رار كاري إذا رق ميا فيد حار اباقع لم فح البالع الح إل لا 
بقع هتاك ذلك خاهاء ومع ها أن السرِقة ئت على عَيْنٍ عير ملوك 
للسّارق لكن وَرَدَ عَليْهِ سَبَبْ املك وَهُمًا أن الأخن أي هذا sS‏ 
فاحشٌ» واللامٌ للعَهْد يدليل قؤله وَمثلهُ لا يُورث ٠‏ الشبهة كتفس الأعنذ. و تقرِيره كنا لا 
ا ای ا و ا لزن و ونما هو مَوْضُوعٌ 
سيا للضّمّان فان له سَبَبُْ الضَّمَّان لا سَبَبُ الملك. 

(وَإنمَا املك ينبت ل ور أدَاء الان كي لا يتمع الان في ملك واحد 
ومثله) أي وَمثل هذا ١‏ الأخذ الذي هُوَ سَبَبُ الضَّمّان (لا يُورث الي له لين 
يتزشرع ابلك (كشي الأ وله تيل أذ ير سنا ند لمن ومع ا لم 
تبر شبهّة (وَكَمًا إِذَا سَرّقَ البائعٌ مَعيبًا بَاعَهُ) وَل يَعْلمْ الم نري بِالعَيب فإنهُ يقطَعْ 
ون العَقَدَ سَبَبْ الود وَهُوَ اليب وكذلك هاهتا بطع وإن اق سَبَبُ الضّمّان وَهُوَ 
الشق (بحلاف ما ذک) أي ايو يُوسف وهو قول كدري إذا رق ميا فيه ايا 
لبائم لأن سَبَب الملك مَوْجُودٌ فيه (إذْ الم مَوْضمُوعٌ لإفادة املك وَهَذَا الخلاف فيمًا 


4۲ 


العتايت شرح الهدايت 
إذا اعْمَارَ تضمين التقصان وَأُحَدَ الثوأب) لا يُقَال: الأصل عندكم أن القع وَالصمّمَانَ لا 
يَجْتَمعَان؛ فإذا امار تُضمينَ الْققصّان ك1 من القطع لأن ضَمَانَ القصان 
وجب بجتاية أخْرى قبل الإخراج وهي ما قات من العَْنٍ والقَطع بإعثراج البَاقي كما 
لو أخذ تُوبَيْنٍء فأخرّق أحَدَهُمًا في البَيْت وَأخْرّج الآخَرَ وَقِيمكُهُ نصاب. 

وَأُوْرَدَ على هذا الجواب الاستهلاك على ظاهر الروَاية فإ فخل غير السرقة مع له لا 
يجب الّمَان. وَعَنْ هذا ذب بَعْضْهُمْ إلى أله إن اعمارَ لطم لا من النقصان. 
ولواب أن القطع للبّاقي عولد فق ولیس فيه كان بخلاف اهّلك إن القطع کان 
لأخله لا لشي ار (فإن | ار تعنمين قيمة الاب كلها ور الوب عَليْهِ لا يُقَطَعْ 
بالاتقاق؛ له مله مُستندًا إلى وقت الأد قصَارَ كما إذا مَلكَهُ باع فإنّهُ إذا وهب له 
بَعْلَ تم مام السرقة يم الَطمْ فاون لا يحب إذا الك ولك السرقة أون (وَهَذَا كله 
أي هَذَا الخلاف مَعَ هذه التفصيلات (إذا کان التْقَصان فاحشًا) وهو الذي و به بعض 
العيْنِ وَبعْض عة (فإن كان يَسيرَا) وهو مَا يفوت به بض النْمَعَة في الصّحيح على مَا 
N a E‏ 
سب الملك إِذْ لس له انيار ضمين كل القيمّة) 

(وإن سرق شاة هَدَبْحَها كُمْ آخرجها لم يُقطّع) لأنْ السَرِقَنَ تَمّت على اللحم ولا 

اس 

وله ون سَرّقَ شاة فڌبحها) ظاهرٌ. 

(ومن سرق ذهبًا أو فض يجب فيه القطع فصتعة دراهم أو دتانيرٌ فطع فيه 
وترك الدراهم والدتانير إلى المسروق منه؛ وهدًا عند أبي حنيفة وقالا: لا سبيل 
للمسروق منة عَليهمَا) وَآَصلْهُ في القصب فهذه صَنعنٌ مَتَقَوَمَنٌ عندَهُمًا خلاقًا له ثم 
وجوب الحد لا يُشكل على قوله لأنَّهُ لم يُملكه؛ وقيل على قولهما لا يجب لأنّهُ ملكه قبل 
القطع؛ وقيل يجب؛ لأنّهُ صار بالصنعت شيئًا آخَرٌ فلم يملك عيته 

الشرح: 

وقوه ومن سَرَقَ ذَهَبًا أو فضة يجب فيه ه القطع) أي يسا 


الجزء الثالث r‏ 


قَصَنَعَهُ داهم أو دانير قطع فيه) وَهُوَ ظَاهرٌ و في الكصطب) بر i‏ 
a a‏ 
SSE E a E A e a,‏ 
وقد 1 ما کان کذلك يتُقطع عو ا كما إذا کا ا 
فضربه قَمْقَمَةَ أو حَديدًا فَجَعَلهُ ذراعا فإنّهُ يَنْقَطعْ به حَق الّالك. وَلهُ أن عَيْنَ المسْرُوق 
ا شاد وَالاسم كاذف العا ازى فاد غاا إل اله الأول 
نكن وَالصنْعة هَاهْنًا عير مُعوّمَة ّى لو كَسَرَ إبريق فضّة لم يكن للمَالك أده 
وَضْمِينُ الصبْعة وال ال ود ريه وَإِذَا کان كَذَلكَ کان اعْتبَارٌ الباقي تقوم 


0£ ° ا o:‏ ا ا 1 لاما ا ا مل يع » o o2‏ 4 م وم ھ2 
أؤلى من الزائل العَيْر المتقوم (قؤلهُ فلم يلك عَيْنَهُ) أي عَيْنَ المسسروق. وفي بض النْسّخ 


يهُا أي عَيْنَ اذهب والفضّة. وما ملك شيا عَيْرَهْمَا إن الأعيان مدل يبدل 
EA‏ د 

(قإن سرق كوبا فقصبغه حمر لم يُوْخَد منه الوب ولم يضمن قيمَة الوب وهذا 
عند بي حَنِيفَةَ وبي يُوسُف وقال مُحَمد: يُْخَدُ من الثُوبُ وَيُعطَّى ما راد الصّبغٌ فيه) 
اعتبَارًا بالقصب والجامع بَينَهُمَا ڪَونُ الئُوب أصلا قَائِما و ڪون الصبغ تَابِعا. وَلهُما أَنْ 
الصبغ قائم صورة وَمعتّى؛ حى لو آَرَادَ أَحْدّهُ مصبوعًا يضمن ما اد الصبعٌ فيه؛ وحق 
امالك في الوب قَائِم صُورَة لا مَعنّى؛ آلا تَرَى أنه عَيرُ مَضْمُون على السارق بالهلاك 
فَرَجَّحنًا جاب السّارق» بخلاف القصب, لأنّ حقّ كل واحد منهما قائم صورة وَمَعنَى 
فاستويا من هذا الوجه فَرَجَحنًا جائب الّالك يما ذكرنًا (وإن صبغه أسود أخد منه في 
المَذهبين) يعني عند أَبِي حَنِيمَةَ وَمُحَمب وعند ابي يُوسُف رَحِمَهُ الله هذا والأول سواءً 
أن السوادَ زيادَةٌ عندَهُ كَالحُمرة وعند مُحَمَدٍ زيادة أيضًا كَالحُمرَة وَلكِنهُ لا يقطّعْ 
حق المالك؛ وعند أبِي حنيفَة السواد نُقصان فلا يُوجِبْ انقطًاع حق الّالك. 

الشرح: 

وقول إن سر وبا قَصبَكه احم قال صتاحب اللهَايَة: صُورَةٌ امسثألة سَرقَ 
وا فطع فيه ثم صِبَعَهُ أَحْمَرَ إل إن لظ رواية التامع الصُغير. مُحَمِّدْ عَنْ يعقوب 
عَنْ أبي حَنِيفَة في السّارِق يرق التب ُقَطَعُ يذه وقد صَبَعْ الُؤْب أحْمَرَ قال: لئس 


4 العنايت شرح الهدايت 
لصاحبه عَليْهِ سیل ولا ضَمَان على الستارق. وَهَذَا كَمَا ترّى لس فيه ما دل عَلى وله 
ل ضبق لأن اواو للخال وهي لا ذل على التتْقيب؛ وَلكن فول الْصدّت رالا رى أله 
غر و إلى آرم الما س دا ا عور اال ا فال وت ر لانن 
وَاغْتَبَارٌ مُحَمّد وَاضح. 

قوة اق امار ااه ا رع ل و ا 7 ع ی و ري ارط و ef‏ 

وقوله (ولهما) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف (أن الصبغ قائم صورة ومعنى) أما 
مور ای ن ا فيه ويه وكا ی فلن الوق عل لذ قم لكوي 
مَصْبُوغًا ضَمنَ الصّبْعْ (وَحَقُ الّالك في الثؤب قَائمٌ صُورَة) که من الاسترداد لا 
مَعْنّى) لاله عير مَضْمُون على السارق بالملاك أو الاستهلاك فكان جَانبُْ السّارق 
مُرَجَحَا كَالْوْهُوب لهُ إذَا صَبّعْ فان شش الواهب ينْقَطِعْ عَنْهُ (بخلاف) ماله (العَصّب) 
يعني التي احبر بها صُورة لاع (لأن حن كل واحد منْهمَا َا صُورَة ومن فاستويا 
من هَذَا الوّجه) يعني الوّجُودَ (قرَجّحْنَا جَانب الالك بمًا كرا من كَون الثؤب أضْلا 
َائمًا وَكَوْن الغ تابعًا) وَإن صَبَعَهُ أسنُود أحذ مه الب عند أبي حَنيفةَ وَمُحَمَّد. 

ولا بُؤحذ عند أبي يُوسُف لن السوَاد زيادة عنْدَهُ كَالَمْرَةء وما عند أبي 
حنيفة فن السوَادَ عنْدهُ تقصان فلم يكن حَق السارق قائمًا فيه مَعْنّى (قلا يُوجبْ 
القطاعَ ل وا عه مد فن الكواة ون كان ع اننا ا لك ا 
يَقَطَعُ حَقَّ الَالكء والله أغلم. 

َب قلع الطريق 

قال (وَإِذَا حرج جماعَيٌ مُمتنعين أو واحد يَقَدِرٌ على الامتناع فَمَصدُوا قطع 
الطّريق فَأَخِدُوا قبل أن يَأحُدُوا مالا ويَمَتُنُوا تَفسا حبسهم الإمام حٌى يُحدُوا توت وإن 
أَحَدُوا مال مُسلم أو ذمَّي؛ وَاحَاحُودُ ذا قسنم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة 
رهم قصاعِدا أو ما بلغ هيم ل فم لمم يمم وآرجْلهُم من خلافب وإن قو 
ولم يَاحْدُوا مالا تلهم الما حَدًا) وَالأصلٌ فيه قوله تَعَالى: ( إِسَمَا جرا آذِينَحَاربُونَ 
الله وَرَسُولَهُ > المائدة: ۳۳] الاي 

وَاخْرَادُ منة وألهُ أعلم التوزيع على الأحوال وهي أربعةٌ: هذه التلادَيٌ المدكورة 
والرابِعةٌ نَدكُرُهًا إن شَاءً الله تَعَالى ولأ الجتايّات تفوت عَلى الأحوال قاللائق علض 


الجزءالتالث ب go‏ 
الحكم بِتَعَلْظِهَا. اما الحبس في الأولى فَلَنْهُالمرادُ ٻالئفي المذكور لائ في عن وجه 
الأرضي بقع هترم عن هلها يون أي برهم تقر الِحَايٍ ور اشرة 
على الامتتاع؛ لأن المحاربة لا تتَحفَّق إلا بالمتعتٍ. والحالدٌ التّانِيَرٌ كما بينّاها لا تلوتاه. 
وشرط أن يكون الَأخُودُ مال مُسلم أو ذِمي لتكُون العصمة مود ولهذا لوقطّع الطريق 
على الُستامن لا يجب القطع. وشَرطُ كمال النّصاب في حق كل واحد كي لا يستباح 
طَرفَه إلا بتتاوله ماله خطر وَاُرَادُ قطع اليد اليُمنَى والرجل اليُسرى كي لا يودي إلى 
تفويت جنس النفعتٍ. والحالمٌ التّالدَمٌ كما بِينّاهًا ا تلوتاهُ (وَيُقَتَلُونَ حداء حَتّى لو عقا 
الأولياء عنهم لا يُتّمَت إلى عفوهم) لأنّهُ حق الشرع. 

(و) الَاعةُ (إذا هتوا وَآحدُو َال هَالِمامُ بالخِيّارٍ إن اء َع ايديم وَأرجلهُم 
من خلاف وَقَتَلهُم وَصَلبهُم؛ وإن شاءَ قَتَلهُم؛ وإن شَاءَ صلبهم. وقال مُحَمَدَ: يقل أو 
يُصلبٌ ولا يُقّعُ) لئ ِنَايَدوَاحِدَةٌ لا وجب دين ولأ ما دُونَ النْفس يحل في 
الف في باب الد َد ارق ارجم ولم آنمِِ عقو دة علطت لتق 
سبَبهاه وهو توي الأمن على الشناهي بالقتل وَآخذ اال وَلهَنَاً كَانَ فطع اليّدٍوَالرّجل 
معا في الكُبرى حذا واحدا وإن كاتا في الصغرى حَدّين وَالتَدَاخْل فِي الحدود لا في حد 
واج م ذَكَرَِي الكتاب التُخييرَ بين الصّلب وَتَركِهء وهو ظَاهِرُ روي 

وعن أبي يُوسف أَنّهُ لا يَترَكهُ لأنّهُ منصوص عليه؛ والمقصودُ التّشَهِيرٌ ليَعتَّيرَ به 
غيره. وتحن نَقُول أصل التّشهِيرٍ بالقتل واْبَالفَيٍ بالصلب فَيَحَيّرٌ فيه. ثم قال (ويُصلب 
حيًا وبع بطنة يرمح إلى أن يمُوت) ومثله عن الكرخي. وعن الطحاوي آنه يقل ثم 
يُصلب تَوقَيًا عن المثلت. وجه الأول وهو الأصح أن الصّلب على هذا الوجه أبلغ في الردع 
وهو الَقصُودُ به. قال (وَلا يُصلبُ أَكثّرٌ من اة أيام) لأنَهُ يَتََيرُبَعدَها هذى الئاس 
باوص آبي وساف أله يترَكهُ عن خضبة حك يفطم فسقط عكر به غيرة فلت 
حصل الاعتبارٌ ما ًرا وَالتّهَايةُ عير مَطلُويَيٍ 

الشرح: 

م سَرَقَةَ كَبْرَى أ . 

رة فلن قاطع الطريق ا الال سرا ممّنْ إليْه حفظ الطريق وَهْوَ الإمَامُ الأعْظم 
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كما أن السّارق اذ الال سرًا مسن اله حفظ اکان الوذ منْهُ وَهُوَ امالك أو مَنْ 
قوم مَقَامَهُ واا میا كبْرَى فان ر ع ارين على أصْحَاب الأمْوَال وَعَلى 
عَامّة الْسْلمِينَ بالقطاع الططريق» وَضَرَرَ السرقة الصحْرَى بخص الاك بذ ماهم 
ولك حرزهم هذا عاط اله ني حن اع ريي وما ره عن لكر ة الى 
انها أكثر وجودا منه. وله (وَإِذا حرج جَمَاعَة). 

قبل ذَكَرَ لفظ الحمَاعة ليتتاوّل ل وَالدْمَيَ والحربي N‏ 
الامتتاع أن يحون اطع الطريق يحت نكن له أن بُتافع راض العيْرِ عن نفسه يقته 
وشجاعته» وكلامة واضح. وق (قتلهہ حَذَا) أي للا ا الئل بعفو الأؤلياء 
وَيِسَمَى قَطَّاعٌ الطريق مُحَاربين لأن امال في البَرَارِي 0 بحفظ الله تَعَاى) فإذا 
عدو على سبیل اخالبة کان في صورة ة الْحَارَب (قَولهُ وا مه E‏ 0 
التَوْزِيعُ على الأخوال) فيه اا في مذَهَبِ مالك أن الام مُخَيّرٌ بين هذه 
الأشياء نظرًا إلى ظاهر كلمّة أؤ. 

وقول رهي اربع هذه الا الذكورة) , يعني قَوْلهُ قأخذوا قبل أن يَأَحْذُوا مَالا 
وشوا و ون أخذوا مال مُسْلمٍ أو ذمي» 1 ون لوا وَل ادوا مَالا. 
والرًابعة كا يدك بعد هذا من القثل وأخذ الال وقول ولان احتایات تتفاوت على 
الأحْوال) أي عَلى حَسّب ؛ الأَْوَال الواقعة في قَطْع الطريق رالاق اط الحكم) أئ 
الحرّاء 55 الحتاية) ماوت الا خوال لا احير لاه يسارم اة الجنايّة العَليظة 
بِجَرَاء حفيف 0 بالگکس» وهو ١‏ حلاف مُقَتَصَى الحكمّة وَالكَلام في هَذَا ات َد 
aE‏ 

(قوله قله مراد باتغي الذکوں) يعني عنْدناء فإن الشافعي يقول: الْرَادُ به 
الطّلبُ E‏ وَمَا قلنَاهُ وى لأن العقوبة بابس مَشرُوعة ة وَالأعخذ بمَا 
وح ل قط في الع أل من الاد ما لا مط ل 

رفول شط كمال النُصَّاب في حَقّ كل واحد إِ) قال الخَسَنْ بن زِيّاد: 
الط أن یگن ُصيبُ كل واحد منم عظرِينَ درْهَمًا فصاعدًاء لأن دير بالَشّرَة 
في مضع کان احق بأخذها عُْضْوًا وَاحدًا E‏ عُضوان» ولا يُقَطْعْ 


الجزء الثالث ۷ 


عُْضْوَان في السّرقة إلا في عشرينَ درهما. وفلتا: بلط الحَدُ اتا باغتبار علط 
ليع ر ر و ی ا ل ا لني کا قد 
الح وَحَدٌ السرقة سَوَاء. وقوه (كَيْ لا بودي إلى تقويت جس النْقعَة) حَنَّى إذَا كات 
NEE‏ 0 م ُقطعْ رجاه اسر وما كانت بده اتی 
و إل تُقطعٌ ر رت اليسرّى. 

كول الم بالحبّار) حَاصلَه أن الإمَام بالخيّار في جَمْع العقوبتين بَيْنَ ين قطع 
الأندي وَالأَرْجُل م القثل أو الصّلب و بَيْنَ القخل أو الصلب ناء من غير طم 
الأيدي والأرْجُلء وكذلك للإمَام ار عن عند اتّارٍ ترك ؛ قطم الأندي وَالأرْجُل بَيْنَ 
القذل وَالصّلب, وَكَانَ لحار للإمام في مَوْضعَيْن» وَهَذَا قول أبي حَنيفَة وَذَكَرَ في 
ا الك ولا يقطَع) وَذَكْرَ في عَامّة 
الروّايات قول أبي يُوسف مَعَهُ رلا أ فَطْمّ الطَريق (جتاية واحدة فلا وجب 
E‏ ما دون الس دَحَل في اللَفس في باب الح كح السرقة وَالرّحْم) إن 
السّارق إذا زنى وهو حصن ت ْم ل ير ن الققل اني على ذلك كل 

وله (وَهُمَا) أي لأبي حنيفة وأبي يُوسف وَهُوَ ظَاهِرٌ الرّواية (والداخل ا 
الحَدُود لا في حَدٌ واحد) ألا رّى أن الحلڌات في الرا لا َعدَاحَل. فان قيل: لو کان 
حَدًَا وَاحدًا ا جار للإمّام أن يَدَعَ القطع کم جر له أن يرك بَعْضَ الحلدات. 
أحيب بأن ١‏ القطع ليس ب بطريق التداحل بل انا رتيب ل ليست بواجبة 
عليه في إِجَرَاء < حَدٌ واحد E,‏ بالقثل لذلك» نم إا قله لا اند في 


ر 


اشتعاله بالقطع بَعْدَهُ هُ كما إذا ضَرَب الزَاني» حَمْسِينَ جَلدَة قَمَاتَ َإلهُ كرك ما بق 
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لاله لا فائدة في إقامته وَالَْحٌ انق من َه مبع. 

د وله وع الکڙجي مثلة) أ مغل ما ثقل عَن أبي ؛ وف أ قال: يَصْلبُ وَهُوَ 
حي وطن بالرئم ی يَمُوت. وقوه ويا عَنْ الت لالا مني عَنْهَا «هَى رَسُول 
الله ب عن ] المكلة ولو يالكلب العقور». وقوه (بمًا ذکرا) أي بالصّلب تلانة أيام. 

قال (وَإِذَا قَتَل القاطع فلا ضمان عليه في مال َحَدَهُ) اعتبارًا بالسرقجٍ الصغرى 
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قال (وَإذًا َل 2 قلا ضَمَان عَلبه) إذَا قل اطع الطريق قَلا ضَمَان عَليْ 
في مال أَخدَُ كا ل سق فقطعٌ يَدَهُ وَكَلامُهُ وَاضح. 

(فإن ن باشر القتل أحدهم أجرى الح عليهم بأجمعهم) لأئه جزاء الممحاربي» وهي 
تَتَحقَق بان يكُون البعض ردا للبعض حتّى إذَا رلت أقدامهم انحازوا إليهم؛ 27 
الشرط لقتل من وَاحِدٍ مِنهُم وقد تَحَطْقَ. قال (وَالشَتلٌ وإن كَانَ بعصا أو بِحَجَرٍ أو 
بسيف فهو سواءً) لاه يمع قطعا للطّريق بقطع اَارّة . 

الشرح: 

وقوه (اْحَارُوا إليْهم) أي الضّمُوا. 

(وإن لم يَقَثّل القاطع ولم يَآخُن مالا وقد جرح أقتّصُ منه فيما فيه القصاص»؛ 
وأخدّ الأرش منه فيما فيه الأرش ودلك إلى الأولياء) لأنّهُ لا حَدّ في هذه الجِنَايَجَ فَظَهَرَ 
حق العبد وهو ما دَكَرِتَامُ فَيستوفيه الولي (وإن أحَدَ مالا كُم جرح قُطعت يده وَرَجِلَهُ 
ويطّلت الجراحات) لأنّهُ نا وجب الحد حَفًا لله سَقَطّتاء عصميٌ النّفسِ حمًا للعبد كما 
قسقط صم لقال (وإن أخد بد مقاب وقد فك عمد إن سَاء الأولياء وة ون اموا 
عفوا عنة) لان الحدّ في هذه الحِنَايْتٍ لا يام بعد التّوبَةٍ للاستثتاءِ الّذڪُور في النّص) 
ولان التُوبم توف على رد امال ولا قطع في مشه هَظَمرٌ حو العبد في الف اال 
حى يستوفِي اللي القصاص أو يَعفُو وَيَحِبُ الضمَان إذَا هلك في يَدِه أو استّهلكةه . 

الشرح: 

وقوه (وَإِن ل يقل القاطعٌ ولم يأحذ مالا وذ جر جَعَلُ الإمَام المرئاشي 
حالة خَامِسَة من أخوال قُطاع الطريق» وَالْصنْفُ لم يَذْكرْهُ في الإجْمَّال بل قال هي 
Al‏ الصف إل التي EU‏ الأجزية اذ كورَةٌ ذ فى صر حَدَا وهي 
| كاه عصمة الس حَقَا للعيّد كما سقط ء عصمَة اكال) ياء 
على أن او الس يجري a LR‏ في حى الال 
سقوط العصمة في حَق ارح لأَنّ مُوجب الأرْش هُوَ اكَال؛ لأ لو و لصَارت 
دلي و 


الجزء الثالث لس 8487 
أن حن الله لس بمَوْحُود فيه وذ ظَهَرَ حن الله حَيْتْ وجب المَطْ. وول إن شاء 
الأولياء قتلوه) يعني قصاصا. 
وو م ^ ا 2 31 0 ر و 2 ےت م 
قولهُ (للاستتتاء المذكور في النّص) يُرِيدُ به قوله تعَالى: « إلا الذي تَابُوأ من قَبَلٍ 
2 0 
أن دروا علوم » | [المائدة: <[ الاية. رارض بأن قَولهُ: « إلا الذي کے تابو 4 هَاهُنًا 
نُظيرة: 3 وتيك هم لفون وم إل انين كانوا 4 ارو 5] قیل: هو اسنتقاء من 
0 ا دك م م .عا 26 2 1 ۶ 
لواف لا ل ا ريا ا ا 
وأحيب بأن قول ( وليك هم افون ) | النور: 3 ]لا ملح ا ق قرا في 
لتر بخلاف قؤله: : ووم عاب عم واخرض يسا , بان توب موقفة عَلى أداء الال 
راء إن کان الثاني لا يسيم اليل بقوله ولان الوب وقف على رَد الال وَإِنْ کان 
الأول كان الوه جه الثاني داحلا في الوبثه الأول قاد کون عله مسقل إِذْ لا بص أن يَكُونَ 
الي الواح جُرْءَ علة وعلة مستقلة بالنّسْبَة إلى حكم واحد. 
وأجيب بان بَعْض الَشايخ ذَمَبُوا إلى أن اد يسقط بتفس الوبة وهي الإفلاغٌ 
في الخال والاجتتاب في اال وَالندَمُ عَلى ما مَضَى وَالعَرْمُ على أن لا يَعُود إلبه بدا 
ولم يَجْعَلوا الوب بهذا لحت مَوقوفة على رَد اال. وذهب بعضهم إلى أن اد لا 
سقط ما م برد اال فَجعُوا ال من تمَامهَاء قا لمانا ی کی فول الا ها 
الطريق» دک الاحتلاف الإمام ا الإسلام في مبسوطه. و (ولا قَطْعٌ في 
مثله) أي في 0 ما إا رَد الال إلى امالك لأن النصومة تنقطع برد الال إلبه وهي 
سم عر ا رور 
وهو ر برد د اال 0 ق َو امد في نفس وَاّال حَنَّى يُستوفي 8 ا 
أو يَغفو) وقول (ویجب الضّمَان) مَعْطُوفٌ على قوله حى يَستوفي 0 القصاص. 
واعرض بان وجو الضّمّان لسقوط الح وَسقوط الح بالتوَّة وا تَوْبَة تتَوقفُ على رَد 
الال عنْدَ بَعْض المشايخ فكيف يصو الاك أن الاستهلاك بَعْدَ الرَّدٌ إلى المالك. 
2 با فض المسالة فيما إذا تاب ر عض الال بأن رد د مال بعض , القطوع 
عَزه الطزيق ا ی ا 


م السسس م سل سب العنايت شرح الهدايت 
الضّمَان. وأقول: هذا إِنمَا يتم أن لو كائت الوب مُتوقمَة على رَد الال في الجملة عند 
القائلين بلك فما إا كات رة على رَد جمِيع الأَمُوّال فلا يتم رتور أن يقال 
هَذَا اوضع إِنّمَا هُوَ عَلى قول البَعْضٍ الآحَرٍ من المشتايخ. 

(وإن كان من القّطَّاءٍ صبي أو مَجِنُونْ أو دو رحم محرم من المقطوع عليه سقط 
الحد عن الباقين) قاذ ڪور في الصبي والمجنُون قول أبي حنيفم وزّفر. وعن ابي يُوسف 
آنه لو اشر العُقَلاءُ يُحَدْ البَاقُونَ وَعلى هذا السَرِقَمٌ الصغرى. له أن البَاشِرَ صل والرد 
تابع ولا خلل في مبَاشَرَةٍ العاقل ولا اعتبارَ بالخلل في التَبّع؛ وفي عكسه ينعكس المعتى 
والحكم. وما أنه جِنَايّةٌ وَاحِدَةٌ قَامّت بالكل َد لم َع فعل بعضهم مُوجبًا كَانَ فمل 
لبَاقِينَ عض العلتٍ ويه لا يت الحكم فَصَارٌ كَالحَاطِنْ مع العامِب. وأا ذو الرّحِم 
المحم فق قيل تَاوِيئهُ ذا كَانَ َال مُشتّرَكَا بين التقطوع عَليهم, وَالأصحٌ أنه مُطلق 
لان الجتَايةَ واحِدةٌ على ما دَكَرنَاهُ َالامتِئَاعٌ في حَق البعض يُوجب الامتناعٌ في حَقّ 
الباقِين؛ بخلاف ما إا كان فيهم مُستَامَنَ؛ لأ الامتتاع فِي حمه لحلل فِي العصمتٍ وهو 
يَخْصه ما هُنَا الامتتَاعٌ لخلل في الحرنٍ وَالقَافليٌ حررٌ واحدٌ (وإِذًا سقط الحد صارٌ 
القتل إلى الأوليّاء) لظهور حَق العبد على ما ذَكَرتَاهُ (فَإن شاءوا قَتَلُوا وإن شاءوا عفوا). 

الشرح: 

وقول (وفي عَكْسه ينكس الْعْنَى وَالحَكْمُ) يني إِذَا بَاشَرَ غَيْرُ العْقَلاء صَارَ 
الخلل في الأضْلء وله الاعْتيَارٌ فلا يَجبْ مدعل الك و (قَصّارٌ كَالْخَاطِئْ مَعَ 
العّامد) يعني إِذَا رَمَى بِسَهْمٍ إلى إِنْسّان عَمْدَا وَرَمَاهُ آخَرُ خَطأ وَأَصَابَهُ المسّهْمَان مَعَا 
وَمَاتَ منْهُمًا فلا يَجبْ القصّاصٌ عَلى العامد لأن الفغل وَاحدٌ فيكون فثل الخاطئ 
اة 2 ی العامد. وقول (فقَدٌ قبل اويم ذهب اب بكر الرَازِي إلى أن المسالة 
مَحْمُولةَ علی ما إا کان اال مشترکا ن الْقطُوع عَليْهِم وَفي قاع الطريق ذو 
رحم مرم من أحَدهم فَإنْهُ لا جب الخحَدُ عَلى الباقين أن الأَحُودٌ شيء وَاحدٌ؛ فَإذا 
مقت عَنْ أَحَدهِمْ بسبّب القَرابة امع عَنْ الباقين راا اذا کان لكل واحد منْهُمْ مال 
مُفْرَُ َا يجري عَلْهِمْ لان الخد من كُل واحد منْهُمْ لا تعلق له عيرم كما لو 
سَرَقُوا من حرزٍ ذي الرّحم الحرم من أحَدهمْ مالا ومن رز جتيي مالا آي 


الجزء الثالث ٣۱‏ 


بخلاف ا من حوز ذي الرّحم المحْرَم مَالهُ وَمَال يْره لأن الشبهّة هناك 
في الحرثر ولا محر اراز في عع الطريق فكل واحد حاف اله روالأصتخ ل مطل 
آي ایس تد کرت اال م كا وون للتاية واخ على ما ذكراة) لأبي حنيفة 
ورف (فالائتاع في حَ النخض بوحبأ الامنتاع في حى الاقين) بحلاف السرقة من 
جز ثم من حر آختر لان كل واحد من الفعاين يَنفصل عن الآعتر حقيق وحكا. 

وقول (بخلاف ما إِذَا کان فيهمْ امن واب سوال كقديره ْم الطّريق 
على الان لا وجب الح كالقطع عَلى ذي الرّحمٍ الحرم وود هذا في القافلة 
سقط الخد ينغي أن ينقط وجو سام فيم أيْضًا. 

وگقر یر واب رن الماع في حَقٌ اسمن خَالٍ في العصمّة و 
يحص الْستأمََ) فلا صي هة لان اسه في عير الحزز لا ور في الذي لا شبهة 
فيه كما "إذا سرف اام وع دراه 37 وُجُودُ ذي الحم الحرم من قطاع 
الطريق فَيُورث شُبْهَةَ في الحرز؛ أن اا بي لق وس انيد فكان 138 ا 
ال الف وتا اتی م تت الب جل امل شه تقس في ال 

(وَإذَا قَطَعَ بَعْض القافلة الطريق على البَعْض | يجب لحن لأن الحزْرٌ اح 
فصَارَتْ القافلة كَدَار وَاحدة . 

(ومن قطّعَ الطّريق ليلا أو نَهَارَا في المصر أو بين الكُوهَتٍ والحيرة فليس بقاطع 
الطريق) استحساتا. وفي القياس يَكُونُ قاطع الطريق وهو قول الشافعي لوجوده 
حقيقت. وعن أبي يوسف آنه يُحِبْ الحد إذا كان خارج المصر إن ڪان بقُربه؛ لأنّهُ لا 
يلحقه الغوث. وعنه إن قاتَنُوا هارا بالسلاح أو ليلا به أو بالحَشب فَهُم فطاع الطريق لأنّ 
السلاح لا يلبث والغوث يبطئ بالليّالي؛ وتَحن تَمُول: إن قطع الطّريق بقطع اَارّة ولا 
يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه؛ أن الظاهر تُحوق القوثء إلا أَنْهُم يؤخذون برد الال 
أيضا لا للحق إلى المستحقء ويْودَبُون ويُحبسُون لارتكابهم الجِنَايَة ولو قَتَنُوا فَالأمرٌ فيه 
إلى الأولياء ا بيا 

الشرح: 

وقوه رومن قَطَعَ الطَريق) طَاهرٌ. وقوه رولا حمق ذلك في المصر وَبِقُرب 


YoY 


العنايت شرح الهدايت 
مله قر الخد يِن المصرينٍ وَين القطاع مُسيرة سَفر في ظاهر الرواية. 0 
إشَارَةٌ إلى قوله لظّهُور حَق العبْد. 

(وَمَن خَنَقَ رجلا حى قله فَالدَيَمٌ على عاقلته عند بي حنيفة) وهي مسألت 
القتل بالمثقّل؛ وَسَتُبَّيّنُ في بَاب الدّيّات إن شاءً الله تَعَالى (وإن حَنَقَ في المصر غير مرّةٍ 
تل به)؛ لأنهُ صّارٌ ساعِيًا في الأرض بالفَسَاد فَيدهَعُ شَرهُ بالقتلء وله تعالى أعلم. 

الشرح: 

وقوه رومن ختق رجام افيف من حَتَقَه إا عَصَرَ حلم التاق اع 
ومصدره انق بکسر الثون ول بعال بالسكون» كَذَا عَنْ الفارابي . 
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ڪتبا اتير 
السير جمع سيرة؛ وهي الطريقَةٌ في الامو وَفِي الشرع تَختَص يسدر الي 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في مَعَازيه. 
الشرح: 
كا سر 
قَدَمَ الحدُوة على السير أذ كل ولعو متونا E‏ وَذْلكَ العيرُ 
ياد يفغل الْأَمُورِ به إلا أن ادود 0 المي غالبا أ عَلى الخصُوص في 
حَدّ الشرّب. وفي السير العَامَله مح الكقار ودم ما بِالّسْلمِينَ أؤلى (وَالسْيْرُ جَمْعْ 
سير وهي فغلة من السير روهي الطريقة في الأمُور. وفي المع تخقص بير 
الي 4 في مَعَازِيه) قال في المغرب: أصل السّيرّة حَالة اسر إلا لها غلبت في لان 
اشع على امور الاي وما نَل بها كَالَنَاسك على امور المج وَالَعَازي جَنْعُ 
امْغرَاة من روت العَدُوٌَ قصدته للقتالء وهي العَروة وَالعرَاءَ وَاكَغْرَاة. 
قال (الجهَادُ رض على الكمَايٍّ ذا ام به ريق من الاس سقط عن الباقين) آَم 
القَرضيّة فلقوله تعالى: « فاقوأ آلْمْشْرِنَ > [التوبة: د! ولقوله عليه الصّلاة والسلام: 
«الجهّادٌ مّاض إلى يوم القيّامَتَ ' وارد به فَرضًا بَاقِياه وَهُوّ فَرضٌ عَلى الكِمَايّتٍ أنه ما 


- 


رض لعينه إذ هو فاد فِي فس وَإنما رض لإعراز دين الله ودفع الشثرٌ عن اعيا 
َد حصل المقصودُ بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجِتَارَةِ ورد السلام (هَِن لم يَكُم 
به أحد أثم جميع الئاس بتركه) لأنْ الؤجوب على الكُلء ولأ في اشتغال الكل به قطعَ 
مد الاد مين الكراع وسلا يحب ملى الاي (ال أن يكُونَ لير )هئ 
يُصيرٌ من فُرُوض الأعيّان لقوله تعالی: ‏ آنفروأ قافا وَثقَالاً 4 [التوية: 41] اليب 

وقال في الجامع الصثفير: الماد واب إلا أن المسلمين في س حت يُحتاج 
إليهم؛ فأول هذا الكلام إشارَةٌ إلى الؤجوب على الكقايتٍ وآخره إلى التّضِيرٍ العام» وَهدًا لأن 
الملقصود عند ذلك لا يَتَحَصَّل إلا بإِقَامَةٍ الكل فَيُفتَرَضْ على الكل (وقتال الكُفَارٍ وَاجب) 
وإن لم يبدءوا للعمومات. 


(۱) أخرجه أبو داود »)٠٠١۳۲(‏ وانظر نصب الراية 87/69 ه). 
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الشرح: 

قال (الجهادُ فَرْضٌ على الكفاية) قيل: اهاد هو الدُعَاءُ إلى الدّين الى والقتال 

مع من اق عَنْ القبول بالنفْسِ والال. وَسَيبَهُ کون الكفار حربا عَليتاء وهو رض 

كفاية (إذا قَامَ به فريقٌ من ) الاس سقط عن الباقين. ام الفرضيّة ضيه فلقَؤله تَعَاى: 

9 كئلوا التترين > [التوبة: 5]) وَهُوَ ليل يفيل ا ولقوله 4: 

«الجهاد مَاضِ إلى يوم القيَامَة» آي َافذٌ من مضی في الأرض مضي إذا تفذ. فإن قيل: 
کی بمح افك على وى اريه بحر الواحد. 

اجيب بأن حَبْرٌ الواحد إذا ايد بالحجّة القطعيّة صح إضَافَة الفرضيّة ! ليه وَهَاهًْا 

إذا 


5 
-ه 


2 


و 


ايد هَذَا الحديث بقوله تعالى: افوا وبالاختاع الا ل 
بالقطعي فاد الفرْضِيّة إن الفرضيّة حيتكئذ کون ابت بذلك لمعي لا بخبر الواحد. 
حك أن قال اخيز 0 لتلا على المَرْيّة بل ان دَوَامه وبقائه إلى يوم 
فن الدلائل لَه في الاب ليس فيها مَا يذل عَلى ذلك وير الواحد جار أن 
یکوت ئا ا احمل اص روائا كول را على الكفاية لک ما رض لته لكَونه 
إِفْسَّادًا في نفسه) بتخریب البلاد َإفنَاء العباد» لكن (ِلإِعْرَازِ دين الله ۾ وَدَفْع الشر عن 
العباد إا حَصل الَقصوذ بال ي سقط عن الاق کصلاة الجتازة ورد السّلام) ولرد 
راع الیل. وقؤله تعالى: وا حْمَاقا اتفال 4 [التوبة: ]4١‏ اي رکا وَمَْاةَ أو 
تكن ویوا ار مهاريل وات أو ياتا ومراضا. 

وَاعْتُرض بأن قوله تعالى: < أنفِرُوأ حِفَافًا وَثقَالاً 4 عَامٌ فما 5 تقييده بِالنّمِيرِ 
العام . ا ولان اق ل كان رج مع تخلف ا 
المديئّة» غلم , بذلك اختصاصة بالتير العَامٌّ ولان الله تَعَالى قال: و يَسَعَوى الْقَحِدُونَ 
ا عو أزل ا [النساء: ]٠١‏ إلى قؤله تَعالى: وگلا وَعَدَ آله أحْسَى » 
[النساء: 15] وجه الاستذلال أن الان وعد القاعدينَ عَنْ الجهاد ا > ولو 
كان اهاد فَرْض عَيْنِ لاسْتَحَقّ القاعدُ الوعيد لا الوَعْد. ثُمّ الحهَادُ يَصير فَرْض عَيْنٍ 
علد افير اعم على من يقرب من اعدو وهر يدر علي وأا من ورام قلا يون 
فضا عليهم إلا إذا أحتيج إليهم» إِمّا لعجز القريب عن المقَاوَمَة م م العدى وما 


همه" 
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تاسمل فحيتئذ يُْرضُ على مَْ يلبهم م وم إلى أن يُفْترَضَ عَلى جَميع أظل الإسثلام 
شرقا وعَرْها على هذا الندْرِيج. 

وول فول هَذَا الكل إِشَارَة إلى الوْجُوب على الكفاية راد بالأوّل قله 
رحمه الله: الجهاد واجب» إلا أن المي في سعَة) إذ الاستتاء كلم بالباقي بَْدَ الث 
فَكَانَ في مُجموع المستشتى والمستشتى من إِشَارةٌ إل ذلك (وآخرة) وهو قول حَبّى 

يتاج إِليهم إلى الثفير له قال وال الكقاں الذين امتتعوا عن الإسلام وَأدَاء 
ار (وَاجب وَإِن ل يَبْدَءوا بالقتال للعْمُومَات) الوَاردَة في ذلك كقؤله تَعَاى : 
( فاقوا المفركن 4 [التوبة: | ( وهم حى لا كن فة [البقرة: 14[ 
و کيب عَلِكمْ الال ) [البقرة: ]۲٠٠١‏ وَغيْرهًا. فإن تیل العمُومات مار بقوله 
َعَالى: « فَإِن قَسَلوكم فَافَتلُوهُمَ 4 [البقرة: ]١51١‏ مك E‏ قتال الكقار لما 
يجب ذا يدَءُوا بالقتال. أجيب بال مسو يانه أن رَسُول لله وك كَانَ في الاتنداء 
مَأمُورا بالصّفح وَالإعراضٍ عَنْ ال كين بقوله: الإتاصتع a‏ اجر 
1 $ وأغرض عَن الْمُشْركينَ 4 [الأنعام: ]١ ٦‏ تمم الدعَاء إلى الدين بلّؤعظة 
وَالْجَادلة الأَحْسَنِ بقوله عَالى : : فع إل سمل ريك باليكة) إا 1 ] الآ 
أذن بالقتال إذا كائت البدَاءة مهم بقوله تعَالى : أن للّذِينَ يقلو » [الحج: 
[ra‏ الآية» وبقوله: : إن فَسلَوكُم فَافْئلُوهُم ) م أمرَ بالقَال ابْتدَاء في 1 
بقوله تعالى: < فَإِذًا آشْلَحَ الاير ام تافو المُشْركن 4 [لتومة: )] الآية مام 
بالبدَاءة بالقتال طلقا في الأَرْمَان كلها وَفي الأماكن برها فقال تَعَالى: « وَقَنتا هم 
dy‏ [البقرة: ۱۹۳[ الآية ‏ فوا الذيرت 2 ينون بال وَل 
اليو الآجر» [التوبة: ۲۹] الآية. 

(ولا يَحِب الجهَادٌ على صَبِيّ)؛ لن الصبًا مَظلَةٌ ارحص (ولا عبد ولا امرآة) 
اندم حق الّولى والروج (ولا أعمى ولا مُقعَد ولا أقطّعَ لعجزهم إن هجم العَدُوُ على 
بد وجب على جَمِيع الاس الدفع تخر لمر عير إذن روجا وَالعَدُ بير إذن اّوى) 
لأنّهُ صار فرض عينء وملك اليمِين ورق النّكاح لا يَظْهَرُ في حَق فُرُوض الأعيّان كَمَا 
في الصلاة والصومء بخلاف ما قبل الثّفِيرِ؛ لن بغيرهما مَقَنَعا فلا ضرُورَة إلى إبطّال 
حق المولى والرّوج. 


۲٦‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

وقوه (وّلا جب الجهّادُ عَلى صبي) ظَاهِرٌ. 

(ويكره الجُعَل ما دام للمُسلمين هَيءَ) لأنّهُ يُشبه الأجر؛ ولا ضرورة إليه؛ لأنْ مال 
بیت امال مُعَدٌ لتوائب الُسلمين. قال (فَإِدَا لم يكن هلا باس بأن يُمَوَيَ بُعضهم بعضا) لأن فيه 
دفع الضررٍ الأعلى بإلحاق الأدتّى يُوَيْدْهُ ن التّبي عليه الصلاةٌ والسّلامُ أَحَدَ دُروعا من 
صفوان»”' وَعُمَرُ 4# كان يُعزي الأعزّب عن ذي الحليلت وَيُعطِي الشاخص قرس القاعد. 

الشرح: 

ET‏ اراد ا ل 
على الاس با : قوی به الذينَ يَخْرُحُونَ إلى 0 لألهُ يُثلبة الأَجْرَة) وَحَقيقة 
الأخرّة حَرَامٌ فما تبه 0 کون مَكْرُوهًا. وقوه فزي الأغزّب) قال أغْرَى 
الأميرٌ ايش إذَا بُ إلى العَدوٌ ويُقَال رَجُل 35 بالئّحْرِيك لَنْ لا رَوْج له وَجَاء في 
الحديث «وَهُوَ شاب أعْرب» والشخوص الذَهَابُ من بلد إلى بلدء والله أغلم. 
باب ڪيفيت ب القتال 

(وإِذًا دحل امُسلمون دار الحرب فَحَاصِرُوا مَدِيدَنٌ أوحصتا دعوهم إلى الإسلام) 1 
روى ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ التي عليه الصّلاةٌ والسلامٌ ما قاتل قومًا حى 
دَعَاهُم إلى الإسلام”" قال (فَإِن أَجَابُوا كوا عن قتالوم) حصو المقصودء وقد قال 45 
«أمرت أن أقاتل الاس حى يَقُونُوا لا إله إلا الله" الحديث. 

(وإن امتَتَعُوا دَعُوهُم إلى أَدَاءِ الجزيّة) به أَمَرَ رَسُول الله عليه الصّلاةٌ والسلام 
أمراء الجيُوشء ولأنّهُ أحد ما ينتهي به القتَال على ما نَطّق به النّص؛ وها في حق من 


قبل منهُ الجزيّثُ وَمَن لا تُقبَلُ منهُ كَائْرتَدَينَ وَعَبدَةِ الأوكان من العَرَب لا فَائِدَةَ في 


(1) أخرجه ابر داود (005» والنسائي في الكبرى »)٥۷۷۹(‏ وأحمد »)٤۰۱/۳(‏ وانظر نصب 
الراية 85/89 ه). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۱/۱» 885 والحاكم »)٠١/١(‏ وانظر نصب الراية (؟/5/5). 

(۳) أخرجه البحاري في الزكاة باب 2١‏ 2.58 ومسلم في الإبمان (*”) عن أبي هريرة» وانظر نصب 
الراية 66/59 ه). 


الجزء الثالث oV‏ 


ذُعَائهم إلى قَبُول الجزيٍّ ائه لا قبل مِنهُم إلا الإسلام قال الله تعَالى: « تقوم أو 
يُسَلمُونَ 4 االفتح: 1١‏ (قإن بََنُوهَا َم ما للمُسلمِينَ وَعَليهم ما على الُسلمِين) لقول 
على رَضي الله عنه: نما بَدَنُوا الجزيّنَ ليكُونَ دماؤُهُم ڪدمائتا وآموائهم كأموالتا 
والُراد بالبذل القبول وكذا المرادُ بالإعطاء للذ ڪور فيه في القرآنء واللهُ أعلم 

الشرح: 

رماب كيفية القتال): لا كان الأمْرُ الأول منْ باب الحهاد القتال بدا بيان 
کیفیته واديتة مَعرُوفةَ وَالحصن بكر الَاء کل مکان مَحْمِي مُخْرَرْ لا نوصل إلى ما 
في جوف فَالَدِيئَُ أكْبْرُ من الحصن رفول دعُوهُم إلى الإسلام) قيل: لا يَخْلُو من أن 
يقاتلوا َوْمًا بَلعْنْهُمْ الدعوة أو لم تْلمْهُم فإن كان الثاني لا حل اقتال حى يدْعًَا 
لقؤله تعالى: « وما کنا مَُذْبينَ حب تَبَعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: ]٠١‏ وَإِنْ كان الأول 
فَالأَفْضَل ذلك «وَكَانَ لبي يك إذا قائل قَوْمًا من ا کين دَعَاهُمْ إلى الاسام ثم 
اشتعل بالصّلاة» وَإِذَا فَرَعَ جَدَدَ الدعْوَةَ تم رع في القتال». وول رکفوا عن قتاهم) 
أي اموا عَنْ قتاهم أ متعُوا أُلفْسَهُمْ عَنْهُ كف لازِمٌ وَمتَعَدُ. وقول (على ما نطَقّ به 
النّص) يُرِيدُ قوله تَعالى: <« فوا أي لا ووت بال 4 [التوبة: ۲۹] إلى قؤله: 
« حَيَّ يُحَطُوا آلْجزْيّة» [التوبة: ۲۹] (قَولهُ وَهَذَا في حن مَنْ قبل مه الجزيَة) ظاهرٌ. 

(ولا يَجِورُ آن يُقَاتل من لم تَبِلْغَهُ الدعوةٌ إلى الإسلام إلا أن يدعوه) لقوله عليه 
الصّلاةٌ والسّلام في وصيّح أمراءٍ الأجتاد «فادعهم إلى شهادة آن لا إله إلا الله وَلأنّهُم 
بالدّعوة يَعلمُونَ آنا الُم على الدّين لا على سلب الأموال وَسَبِي الدرَارِي ظَعَلهُم 
يُجِيبُونَ فَتُكفَى ْنَم القتّال؛ ولو قاتلهم قبل الدّعوة أَثِم للنّهي» ولا عَرامَنَ لعدّم العاصم 
وَهُوَ الدّينُ أو الإحرارٌ بالدار فَصارٌ كقتل النّسوَان والصبيان (وَيُسِتَحَبْ أن يدعو من 
لته الدعوة) مُبَالمَم في الإندار ولا يحب دك ائه صح أن التي عليه الصلاةٌ 
والسّلامٌ أَغَارٌ على بَنِي المصطلق وهم غَارُونَ». «وعهد إلى أسَامَنّ 4# أن يُغير على أبتى 


صباحا ثم يحرق» والغارة لا تكون بدعوة. 


.)0.1//8( أخحرجه مسلم في الجهاد (۲) وغيره عن بريدة» وانظر نصب الراية‎ )١( 


0۸ العنايت شرح الهدايت 


قال (قإن آَبُوا دك استَعَانُوا بألله عليهم وَحَارَبُوهُم) لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ 


في حديث سليمان بن بريدة دفن بوا ذلك فَادعهُم إلى إعطاءِ الجزيَت إلى أن قال: فَإِن 
آَبُوها هَاستعن باه عَليهم وقاتلهم» ‏ وَلْأنّهُ تَعَالى هُوّ النَّاصِرٌ لأوليائه وَامْدَمُرٌ على 
أعدائه فيستعان به في كل الأأمُورٍ. قال (وَنَصَبُوا عليهم المجانيق) كما صب رسول الله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ على الطائف'" (وَحَرقُوهُم) لأنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ حرق 
البُويرَة ". قال (وَآَرسَنُوا عَليهم امَاءَ وَقَطْمُوا أشجارَهُم وَفْسَدُوا رُرُوعهُم) لأنّ في جميع 
ذلك إلحاق الكبت والغيظ بهم وكسرة شوكتهم وتفريق جمعهم فيكُون مشروعاء 
(ولا باس برميهم؛ وإن كَانَ فيهم مُسلم أَسيرٌ آو تَاجر) أن في الرّمي دهع الضُررِ العام 
الدب عن بيضت الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضررٌ حاص وَلأنّهُ قلمَا يَخْلُو حصن عن 
مسلم فلو امتئع باعتباره لانسد باب (وإنْ تَتَرْسُوا بصبيان المسلمين أو بالأسَارّى لم 
يَكُمُوا عن رَميهم) لا باه (ويقصدون بالرّمي الكُفًار) لأنّهُ إن تَعَدّرٌَ التّميِيرُ فعلا فَلقَد 
أمكِنَ قصدا؛ والطَاَةٌ بحسب الطَاقَتٍ وما أَصَابُوهُ متهم لا ديّدَ مَليهِم وَلا كَمَارَةَ لان 
الجهاد فرض والغرامات لا تُمَرن بِالمُرُوض. بخلاف حال المخمصت لائ لا يمتتع 
مَحَافَنَ الضّمّان تًا فيه من إحيَاءِ نّفسه. آم الجهَادُ هَمَبِنِيّ على إتلاف النّفس فَيُمِتَتَع 
حار الضمان 

الشرح: 

روه فدَكْقَى) باون على اء اول مُؤْنةَ القئال يتب مُؤئة على الغعول 
الثاني (قَوله للنَهي) إِشَارَةٌ إلى ما روي «الهُ و بَعَث عَليّا في سَرِيّة وَقَال: لا 
تقاتلو هم حَتّى تَدْعْوَهُمْ إلى الإسلام». و (لعَدَم العقاصم) أي الو جب للعَرَامَة (وَهُوَ 
الذي على مَذهَب الشافعي وأ الإنكراة بادا ) على مذهبتا. و ا في 


ر 
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الإنذار) «لان النبي يطو كان إذا قائل قوما من المش ر كين دعا دم اشت بالصلاة ثم عاد 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي في الأدب باب 2١17‏ وانظر نصب الراية .)٨۸4۹/۳(‏ 

(۴) أخرجه البخاري في المغازي باب 2١5‏ ومسلم في الجهاد (۲۹» 70)» وانظر نصب الراية 
(50/0ه). 


ارالك ب جك ف 


وقول (أغارَ على بني المصنطلق) أي أَخْرّجَهُمْ من حتائيم بهُجُومه لبهم رهم 
غَارُونَ) أي غَافلو د على ورن حبْلى مَوْضِعٌ بالشام» وقيل اسم قييلة (وَالعَارَة لا 
کون دعوم أن فيها سر الأمْرٍ والإمراع» لأنهَا امم مَصْدَرٍ للإغَارَة التي هي 
مَصْدَرُ أغَارَ الب أو الرس إِغَارَةَ وغَارة: إا رع في العذو. وقول (البوبرة) عَلى 
لكر لسك اداو NSE‏ 

وو روان کان فيهم اسر عسل أو گاج ر ا ال سن بن ریاد آله إن 
عَلم أن فيهم سُسْلمًا وأ يلف بهذا الصنْع مْ يحل لهُ ذلك لأن الإقْدَام على قَثْل 
الْسْلم حرام ورك قثْل الکافر جَائرٌ ألا یری أن للإمَام أن لا يقل الأَسَارَى نفعَة 
السلمين کان راغا انب اليثم ول من هَذَا الوجْه (وَقُلنَا في يهم دَفْعُ الضّرّر 
العام بالذبٌ عن بَيْضَة الإسلام أي مُجْتمّعه للشبّه اغوي بها وَين ييْضّة العامة 
غير هَاء لأن الييْضَة مُجْتَمَعْ الولد (وَقثل الأسير وَالاجر ضَرَرٌ خاص) وَإِذَا اْتمَعا 
يقم فع اضر العام على الخَاص ولأئه قلمَا يُخلو حصن من حخصونهم عن ملم 
أسير أو گاجر (قَلوْ امتتعَ) عَنْ المي (باغتبّاره لالْسَدَ بام أ باب الجهاد. وَكَولهُ وا 
ينا إِشَارَةٌ إلى قؤله أن في الرّني دَفْعَ اضر العام إلخ. 

وقوه روما أصَابُوةُ منهُم لا ديه عَليْهِمْ رلا كفارة) يني عندئا. وقال الحَسَنْ 
بن زياد وو فول الشافعي فيه اليه والكنارة أن هَذَا هُوَ عَبْنْ صُورَة قل الخَطَ له 
يَفْصِدُ بالرني الكَافرَ قيُصِيبُ الْمْلم. وَاحَوَابُ أَلهُ ذا كان عَانَا بحقيقة حال مَنْ يُصيبهُ 
عند المي ل يکن فغلُ خطأ بل کان E‏ ولا دة ولا كَفَارَةَ فيه. ولا أن 
الجهاد فَرْضَ وکل ما هُوَ رض (قالقرامات لا ُقْرَنْ بهم لان القْض مَأْمُورٌ به لا 
مَحَالة» وَسَبَْبُ العَرَامَات عُذوان مَحْض مهي عَنْهُ ويَيَْهُمَا مُناقاة. 

إن قيل: هَذَا تَعْليل في مُعَارَضة قوله يل: «ليْس في الإسْلام ڌم مُفرَجٌ» أي 
ا في مُقَابلة النَصّ باطل. جيب باه عام حص مه لاه وقطًاع الطَر ق 
م د راع ما ا ويه لذن القرَانَ قرط وغو مشوع: واقول: قولة 
عَليْهِ الصّلاة وَالسلامْ: «ليْسَ في الإسلام» مَعْنَاهُ في دار الإسلام. وَمَا حن فيه ليس 
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العنايت شرح الهدايت 
بتار الإمثلام وَقَْلهُ (بخلاف حَالة جوا عَمّا قاس عليه الحَسَنُء وقال: 
إطلاق الرمِي لصّرُورَة إِقامة الحهاد لا يثفي الضّمَانَ كنَاوُل مال لتر حَالةَ الَخْمَصّة 
طق لكان الضَرورَة وَيَجبْ الحكمان: . وَتقَرِيرٌ الجواب أن الحائع يُقَدمُ على الال عنْدَ 
دهع اط ون كان فيه ضَمَانٌ را فيه من إحيَاء تقس وَهُرَ ممع تمعة عي ل 
سيا ضر اتان 

(أَمّا الجهَادُ هَمَبنِيٌ على إتلاف النّفس) آي تفس سَوَاد الكمَارٍ وقد يَكُونْ فيم 
مسل هلو وَجَب لمان بقتالوم لامتتمُوا عَن الها الذي هو رض ودنك لا يَجُويُ 
كما لا يجوز إيجاب الدَيّتٍ والكفارَة على الإمام فيما إِذَا مات الزَّانِي البكرٌ من الجلد لثلا 
يمتنع القاضي عن تَمَلّد القضاءء ويجو أن يكون مَعنَاهُ الجهاد مَبنِي على إتلاف النّفْس 
مُطلقًا لأنّ المجاهد إما أن يقل وقد يُصادف المسلم أو يتل فلو أرما الضمان امتنّع 
عن الجهاد الفرض لكونه خَاسِرًا في كلا الحالتينء بخلاف ما إذَا لم يضمن. وقوئه 
(حذار الضمان) منصوب على المفعول له. 

قال (ولا باس بإخراج النّسَاءِ والمصاحف مع الُسلمين إِذَا كائوا عسكرًا عظيما 
يُوْمَنْ عليه) لأنّ الغالب هُو السَلامَةٌ وَالعَالبُ كَالْتَحفَّق (ويُكرهُ إخراج ذلك في سَرِيّنَ لا 


يُؤْمَنَْ عليها) لان فيه ل الضياع والفضيحت وتعريض الصاحف على 


- 


- 


الاستخفاف فَإِنّهُم يستخفون بها مَعَايَظَيٌَ للمُسلمين؛ 9 وَالتوِيل الصّحيح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا افر بالقرآن في آرضٍ اعدو( ' ولو دّخَل مسلم إليهم بأمان ل 
باس بان يحمل مَعَهُ لصحف إِذَا كَانُوا قوم يمون بالعهد أن الظاهِر عدم التُعرّضء 
وَالعَجَائِرُ يَخْرّجِنَ في العسكر العظيم لإقَامَتٍ عمل يليق بهن ڪالطبخ والسقي 
وَاكُدَاوَاة: هما الشواب هَمَقَامُهُنٌ في البَيُوت أَدهَعْ للفتتّت ولا يباشرن القتال لأَنّهُ يُستَدل 
به على ضعف السلمين إلا عند ضرورة: ولا يُستَحَب إخراجهن للمباضعت والخدمت 


قان ڪائوا لا بد مُخرجين فبالماءِ دون الحرائر. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹۹٠(‏ ومسلم في الإمارة (۹۲» ۹۳ »)4٤‏ وانظر نصب الراية 
(۹/۳). 


الجزء الثالث ۳۹ 


الشرح: 

وقول رولا باس يإخخراج النّسَاءِ وَالْصّاحف) كَلامهُ واضح سوى ما تنَبْهُ عليه. 
لسري عَددٌ قليل يَسيرُونَ باللبل ویکمون باهار. وَعَنْ ابي بر له 
لسري ماقة. وَقال محمد في السيّر الكبير: أفضل ما 0 يبعّث في السرا ذاه لانت ولو 
ا ED‏ ل قل ال“ رة َماَق وأقل 


2 لسر 


4 


ايش أرق آلاف. و و لاويل المّحِيحٌ لقؤله عَليْ الصّلاة وَالسلام: «لا 
تُسَافرًوا لان في أرضر العذو») رَوَاهُ ابر عم اا بالصحیح احْترَارًا 
عَما فال ابو الحسّن :الق ٠‏ اله كان فى ادا الإكلام عند قلة المصاحق» وكذا 


روي عَنْ الطحاوي 
(ولا قال اَرةٌ إلا بإذن روجها ولا العَبدٌ إلا بإذن سيّده) ا بنا (إلا آن يهجم 
رش م 
العدو على بلدٍ للضرورة). 
الشرح: 


وقوه ولا بَيَكا) إشَارَةٌ إلى قوله في الباب السّابق لتقم حَقّ الى والروْج. وول 
(لا أن يهجم استنتاء من قوله لا ثقاتل: يني عند الضّرُورة اتون لن الجهاد 
حيكدذ يَصيرٌ رض عن ولا طهر حو الول وَالرّوْج عنده. 

SG‏ ا ع والسلام: 
«لا تَغلو ولا دروا ولا ملو“ والشلول: السرِقَةٌ من الَعنَّم وَالعَدرٌ؛ الخيَانَةٌ وَنّقض 
العهد والمثلم المرويّيٌ في قصة العرنيين مَنْسوحة بالنّهي التأخر هو المنقول 

الشرح: 

وول (وامثلة ارو ةم قال قلت بالرّجل امل به مكلا ومثلة إذا سودت وهه 

أذ قطكت ألفة وما أيه ذلك وقصّة مثلة العْريينَ وق نسحت الي 
الأخر. رَوَى عمْرَان ن الحصين ران ل الله يِه مَا 0 فيا ع يعدم ا مل 
بالعرنیین إلا کان على الصدقة وَيَنْهَائَا عن الثلق» فتخْصِيِصٌهُ بالذكْرٍ في کل 
خْطْيّة لیل على تأكيد الحرمة. 


)١(‏ سبق تخريحه ف حديث بريدة. 


1۲ العنايت شرح الهدايت 

(ولا يَعَكُلُوا امرآة ولا صبيًا ولا شّيحًا فانيًا ولا مُقعدًا ولا أعمى) لأن المبيح للقتل 
عندنًا هُو الحراب ولا يتَحفّق منهم؛ ولهذَا لا يتل يابس الشق وامقطوم اليمنى 
وَالمقطوحٌ يده ورجله من خلافي. والشافعي رحمه الله تعالى عليه يُُخَالمْنًا في الشيخ 
القاني والقعد والأعمى لأن المبيح عنده الكفر والحجِي عليه ما بِيَناء وقد صح «أن النّبي 
عليه الصلاة والسئلامُ ّى عن قتل الصبيَان والراري)'' «وّحيت ری رسو الله 5 
امرأةٌ تول قال: هاه ما كانت هذه ثُقَاتلُ فَلمْ فتلت قال (إلا أن يَكُونَ أَحَدُ هؤُلاء 
ممن له راي في الحرب أو تَكُونَ ارا مَهَمَ) مدي ضَرَرهًا إلى العِيادِ وڪن يقل من 
قال من هَؤُلاءِ دَفعًا لشرٌه؛ ولان القتال مُبِيحٌ حَقَيقَةٌ. 

الشرح: 

وله رولا شيْسًا فَانِيّ) قال في الذحيرة: هَذَا الحواب في الشيّخ الكبيرٍ القاني 
الذي لا يدر عَلى القتال ولا على الصيّاح علد التقاء الصّفيْنِ ولا يَقَدرُ على الإحبَال 
وله کن م أهْل الرأي والّذبیرء اما إا كان يقدرٌ على ذلك بقل له بقتاله 
مُحَارِبٌ وَبصيّاحه مُحَرَضُ على لقتال وبالإخبال کر الْحَارِبُ وقول (لأن ا 
علد أي للقتال هُوَ (الكُمْرُ) وَعِنْدَا هُرَ الحراب. وقوه رما بين إشارة إلى قوله وها 
لا يقل يَابس الث وهو المفُوج. قيل وَاْرَادُ بالَرَارِيّ هتا النسَاءِ. وقوه امل له 
تثييه ألحقت بآحرهًا هَاء السكت (قوله إلا أن تكول أحَدُ هَؤُلاء ممَّنْ له راي في 


ددري الح ران رول الله فل هريد بن اله وكا ان مالة عر سكت 
3 


وفي رواية «ابن مائة وستين سَنّة» لاه کان صاحب رَأي 


ر لے 


(ولا يكل مَجِتُون) لائ شَيرُ مُحَاصب إلا أن يال هيقل دما لشرّه عير أن ' 


و و 


الصبي والمجنُون يُقتلان ما داما يقاتلانء وعَيرهُمًا لا باس بقتله بعد الأسر لأنَّهُ من آهل 
اث 20 المي ل 0 AS‏ ري ع عا هد ل ا و 2 2 5 . 
العقوييّ لتوجه الخطاب نحوه» وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح. 


6 أخخر جه البحاري قي الجهاد باب 20١58 21١417‏ ومسلم في الجهاد »)۲١ 2375١‏ وانظر 
نصب الراية 05/8). 

(۲) أخرجه أبو داود (5579)» وأحمد »)٤۸۸/۳(‏ والحاكم »)١۲۲/۲(‏ وانظر نصب الراية 
/هوه). 


الجزء الثالث 

الشرح: 

وله هر في حال ٳقاقه كَالصحيح) يي يقل سواء قائل أذ لم بقاتل 

نكيم فإلة ل وان م متتل > لك إنمَا يقل في حال إِفَاقَته لاله ممّنْ يُقاتل 
وَيُخَاطب. 

(ويُكرهُ أن يَبتَدِئَ الرّجل أبَاهُ ممن المشركين فَيَمئله) لقوله تعَالى: ( وَصَاحِبْهُمَا 

فى لديا مَعْرُوفَا » القمان: : 6 وَلأنّهُ يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فَيُنَاقِضَهُ الإطلاق في 

إغتافه (قان أدرَْة امت ميد حكن يعلط غير يان التصلوة تحال يزه من فيز 


اقتحامه الَاهَم وَإن فص الاب قتلهُ بِحَيثُ لا يُمكِنهُ دَفسُهُ إلا بقتله لا باس به؛ لان 


1۳ 


مقصوده الفح آلا تَرى أَنّهُ لوشهر الأب المسلم سيفَة على ابنه ولا يمكنه دفعة إلا بقتله 
يَقَثله ا بين هَهَدَا أولى؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(قولة امتتع عله أي يقفْ عنده عاب يرب قوائم فَرسه وَنَحْوَ ذَلكَ. 
وقوه را بيا إِشَارَةٌ إلى وله ا 0 والله أغلم . 

باب ٠‏ الوادعت و ومن يجوز آماته 

(وإِذَا رآى الإمام آن يُصالح آهل الحرب أو قري يقا منهم وكان ذلك مصلحيّ 
للمُسلمين فلا باس به) لقوله تَعَالى: رزن صخرا بحل فاح EE‏ 
[الأنفال: ]5١‏ و ر رسول الله ي أهل مَكَّنَ عام الحديبيَة على أن يضع الحرب بيته 


وبيتهم عشر سنين»! © ولان 00 جهَادٌ مَعنّى إِذَا كَانَ خَيرًا للمُسلمين لان المقصود 
وَهُوَ دفع الشّرٌ حاصل به ولا يُمَتَصرٌ الحُكم على اده الَرويّتٍ لتَعَدّي الَعنَى إلى ما راد 


ار ساس برا سه 


عليها؛ بخلاف ما إِذَا لم يكن خيرا؛ لأنّهُ ترك الجهاد صورة ومعنّى (وإن صالحهم مدة كم 
رآى تقض الصلح أنفع نَبَدَ إليهم وقاتلهم) «لأنّه عليه الصلاةٌ والسلام نبد الوادعة التي 
كانت بَينَهُ وبين آهل مَك ولان المصلحَدً نا تَبَدّلتَ كان التّبِدُ جهادًا وَإِيفَاءٌ العّهد 
ترك الجهاد صورة ومَعنَى ولا بد من النّبذ تحررًا عن العدر وقد قال عليه الصلاة 


(۱) أخرجه أبو داود (50755)» وانظر نصب الراية (555/6). 


(۲) أحرجه البيهقي في دلائل النبوة» وانظر نصب الراية (091/5). 


لف العنايت شرح الهدايت 


والسلام: «في العهود قا کا شد“ ولا بد من اعتبارٍ مده ييلع فيها حبر التّبذ إلى 
جميعهم؛ وَيَكتّفِي في ذلك بمُضي مده يَتَمَكَنُ ملكُهُم بعد علمه بالّبذ من إنقاذ الخبرٍ 
إلى أطراف مملكته؛ لان بلك ينتفي العَدرٌ. قال (وإِنّ بدءَوا بيات قاتلهم ولم ينين 
إليهم إذَا كان ذلك بانّمَاقِهم) لأنْهُم صارُوا تاقضين للعهد فلا حاجة إلى تقضه بخلاف 
ما إا دحل جماعة منهم فَقَطّعوا الطريق ولا م مَتَعَنَّ لهم حَيث لا يَكُونُ هدا نّقضًا للعهد 
ولو كانت لهم مَتَعَنّ وَقَائَنُوا المسلمين علانيَنَّ يكُون نّقضا للعهد في حمَّهم دون غيرهم؛ 


كين 


لاه عير إذن ملكهم فَمِعلُهُم لا يلم غَيرَهُم حَتّى لو كان بإذن ملكهم صارُوا ناقِضين 


للعهد لأنّهُ باتّفَاقهم معنّى. 
الشر' iC‏ 


اب اموادّعَة وَمَن يَجُورُ أَمَانهُ): وَالْوَادَعَةَ الصالة وَسْمَيَت بها لأا متَارَكة 
وهي من الوذع وَهُوَ التَرْكُ وَذكْرٌ ترك القتال بعد ذكر القتال ظَاهِرٌ اكاسيّة (قولهُ 
رن ذلك مصطلحة فل عله بان توه تكاى: وإن جتخوا اكلم [الأقال: 1[ 
لبن ف سكن :اة فكان سید ل a‏ للمُدّعي. عي بأن هذه الآية 
رة عل تا کات نی أله تة تین یل أخرى وهي رد 
عا  :‏ فلا تهنأ وَتَدَعُوَأ إلى آلسّل م وَأنِثْمْ الأعْلَونَ 4 [محمد: ]٠١‏ ول 
الوجبة للقتال وإلا لزم الاقضٌ ا أن مُوجب الأمْرٍ بالقتال مُخَالفٌ وجب لائر 
اْصَاخَة قلا ب من التؤفيق ينهم وهو بنا كرا بدليل «موادعة رول الله و اهل 
مَك على ما كر في الكقاب رولا يَقمَصرٌ الحَكُمْ عَلى دة ا 
فَكَانْتَْ هذه امد لوي من الُعَدَرَّات التي لا كمع الريادةَ وَاتْقَصَانَ لأن مُدَة الْوَادَعَة 
YS‏ 
وله (لتَعَدي الغتى) وَهْوَ دَقُمُ الشّر. وقوه (بخلاف ما إِذَا لم يكن حيرا 
خی ل بوذ اتا أذ هغل بقل تقال : (فلا تهتواة تَدَعْوَا ِل الكل 
[محمد: ه"] ولان الْوَادعَة رك الجهاد صُورة وَمَعنى» اما صُورة ة فظاهرٌ يت كرا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (05/4/5): هكذا وقع في الكتاب» والموجود في كتب الحديث 
موقوفا من كلام عمرو بن عنبسة. 


الو الكال ب ي ١‏ 
القال» وما مَعنّى فلا نا .يكن فيه مَصْلحَة للمُْلمينَ لم يكن في تلك الْوَادَعَة فع 
لش فلم يَحْصُل الحهَادُ مَعْنَى أَيْضًا. ا ار طرّحَهُ وَرَمَى 
لذ وذ ید قوقرم لك که ع ل وقوه ود إلنهم) أ بعت 
اموم من يعلمهم بتقضِ العهد. وول د : «في العهود وَقَاء لا غدرٌ» أي هي ا 
(قَولهُ وَلا بد من اعبار مده إل قَال الله تعالى : ۾ ونا ناق من قمر خا قاذ 
ليذ عل وآ [اأغال: ]٠١‏ أي على سو منم ونم في الع يلك مع 
آله لا يحل كَالّهُمْ قبل لبذ وَقَبْل أ أن يَعْلمُوا بڌلك ليعودوا إلى ا 

لنَحَصّن وكان ذلك للتّحَرُرِ عَنْ العَذر. 

(وإِذَا رآى الإمام موادعمّ آهل الحرب وآن يَآَخُدَ على ذلك مالا فلا باس به) لائ نا 
جازت الْمْوَادَعَيٌّ بغیر امال فَكذًا امال لکن هذا إِذَا كان بِالمسلمين حاجدٌ أَما إذَا لم تكن لا 
يجوز ًا بِيْنًا من قبل» وَالَاحُودُ من المال يُصرَفْ مصارف الجزيتٍ هذا إِذَا لم ينزو 
بساحتهم بل أرسئوا 0 لأَنّهُ في معتى الجزيتٍ أما إا أحاط الجيش بهم كُم آخذوا 
المال فهو غنِيمي يُخَمسها ويُقسم الباقي بينهم لأنّهُ مَأخُودٌ بالقهر معنّى (وآما المرتدون 
فيوادعهم الإمام حنّى يَنظرٌ في أمرهم) لن الإسلام مَرجو منهم فَجَارَ تأخيرٌ قتالوم 
طمعًا في إسلامهم (ولا یاځد عليه مالا) لأنّهُ لا يَجُورُ خد الجزيتٍ منهم ا بين (ولو 
َحَدَهُ لم يرده) لأنّهُ مال غير معصوم 

الشرح: 

وقول (ا با من ] قَبل) يعني وله إَِهُ ترك ابحهاد صُورَة وَمَّى. وَقَوْلَهُ (إذا E‏ 
بسَاحتهم) أئ إذَا لم ينل الْسْلمُونَ بڌار الكقار للحرزب. وقول رلأه مأخوذ بالقهر 
مَعنّى) يعني فيَكُونْ كَالَأحُوذ قرا صُورَةٌ وَمَعْنَى» وَهُوَ الوذ بَعْدَ الفح بالقتال. 

ولو حاصر العدو السلمين وَطَلبُوا الموادعصَ على مال يَدهَعُهُ المسلمون إليهم لا 
يَفعلّهُ الإمامُ لا فيه من إعطاء الدّنيّةٍ وإلحاق الَذَلتٍ بأهل الإسلام إلا إِذَا خاف الهلاك» 
ان دهع الهلا وجب باي طرق يمن 

الشرح: 

وقوه (لَا فيه من إِعْطَاء الدَيّه) أي التقيصة. وقول (إلا إذَا حاف اللاك) يعني 


٠ 8‏ العنايت شرح الهدايت 


على نفْسه وكفْس سَائرٍ الْمْلمِينَ» فحيتعذ لا باس بدَفْع الَال؛ لا رُوِي «أن المشركين لا 
أخاطُوا ادق وصار اموت إل يما عير الله عنم قول تعال» هنانك :اشن 
امون وزلزلوا زلرّالا شديدًا «بَعَّث رَسُول الله يك إلى عييتة بْنِ حصن وَطلب منْهُ أن 
جع بِمَنْ مَعَهُ على أن يُعْطيهُ في كل ستة تلت نمار اليئ فَأبَى إلا الصف فلم 
حَضر رُسْلَهُ يكوا بين يَدَيْ رَسُول الله 4 قام سنا الألصارٍ سعد بن مُعَاذ وَسَعْدُ بن 
عُبَادَةَ وقالا: يَا رَسُول الله إن کان عَنْ وَحْي فاش لا ارت ب وإن کان راا راكه 
َقَدْ كنا تحن وَهُمٌ في ا ماهاية م يَكُنْ لا ولا هُمْ دين وَكَانُوا لا يَطْمَعُونَ في ثُمَارِ 
المديئة إلا بشراء 0 قرّى؛ ا عونا اله لذ رن ا ُعْطيهم ادي ل 
يهم إلا اليف ققال عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام: إِنْي رَأَيْت العَرب رَمَتكُمْ عن قوس 
وَاحدّة َأَحْبَبْت أن أصرفهُم عنکي إن بينم ذلك فانم وَذاكَ اذْهَبُوا قلا تغطيكم 
ET‏ سول الله ج إلى الصّلح في الابتداء NEAT‏ 
باللمين» فحن راق الفوة فيه يما قال الستدات امم عن ذلك رفول بأي طريق 
ُنْكنْ) قيل في هذا الَعْميم شَبْهة وهي أله لو لم يُمكن ذَفْعُ الاك عن تفسه إلا 
رح كك لكر ريسل رد أو ااال الال ا ل 
واجب بل هو مُرَحخُصٌ فبه ی لو تل فیا بصبْرِه عنْهَاكَانَ شهيدا. وَأجيب عَنْهَا بأن 
حى الكلام باي ريي ينكين وى الأثور التي رخص فبها وَل جب الإقنام علنها. 


2 
ا 


وأقول: الوّاحب بِمَعْنَى الثابت فتندفع به أَيضًا. 
(ولا ينبغي أن يُبَاعَ السلاح من أهل الحرب ولا يجهر إليهم) لأن النّبي عليه 
وام 00 ومم 32 - 5 - ت م ١‏ 0 51 5-4 و 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ نَهَى عن بيع الستلاح من هل الحرب وَحَمله إليه م ولان فيه تَمَوِيتهُم 
على قتال المسلمين فَيُمنَعُ من ذَلكَ وَكَدَا الكُرامٌ تا بين وَكَدّلكَ الحَدِيدُ لاه صل 
السلاج وكا بعد اودعت أنه على شرف القض أو الانقضاء فَكَانُوا حربًا َيه وهَدا 
هُوَ القيّاسُ في الطْعَام ولوب إلا آنا عَرَفتَاهُ بالئُصُ هَإنهُ عليه الصلاة وَالسّلامُ أمرَ 
وم ت 2 ر 3 ي 2 ۲ 
ثمامت أن يمير آهل مَك وهم حَربُ عليه 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٥۹۹/۳(‏ غريب بهذا اللفظ. 
(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» وانظر نصب الراية .)٠٠١/۳(‏ 


الجزء الثالث ۹۷ 


1 (وَلا بجهز ا أي لا يَبْعَث e‏ لهم 0 وهو فاخر المتاع, 
اتا وك وَالكرَاعٌ 37 واد 
على قال 5700 أمْلهُ: أي ااه 00 


4 
3 
3 
ت 
2 
9 
2 


(إذا امن رجل حر أو امرأةٌ حرَةٌ ڪافرا أو جمَاعَرَّ أو آهل حصن أو مديتج صح 
أمائهم ولم يكن لأحد من السلمين قَتَانُهُم) والأصل فيه قَونُهُ عليه الصلاة والسلام « 
المسلمون تَتَكَاقَاً دمَاؤُهُم ويَسعَى بذمّتهم أَدَاهُم» ' أي أَقَلهُم وهو الواح وئه من آهل 
القتال فَيحَافُونَهُ إذ هو من آهل الْتَعْتٍ فَيَتَحَققَ الأمَانُ منه ألاقاته مَحَله كُمْ يَتَعَدَى إلى 
غیره» ولان سببه لا ر يتجزاً وهو الإيمان. وكذا الأمان لا جرا فيتكامل ڪولايت د الإنكاح. 

قال (إلا أن يكون في ذلك مفسدة. فَينبد إليهم) كما ذا امن الإمام بتفسه ثم 
رآى المصلحن في التُبن وقد بيئاه. 

ولوحاصر الإمام حصنا وآمن واحدّ من الجيش وفيه مفسدة ينب الإمام لا بين 


A a OP A ر‎ 


ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه؛ بخلاف ما دا كان فيه نَظَرٌ لأنّهُ رَيّمَا تَقُوتَ الَصلحِيٌ 
بالتأخير فكان معدُورا ا (ولا يجوڙ امان ذمي) لأنّهُ متهم بهم وَكَذَا لا لاير له على 
السلمين. قال (ولا سير ولا تاجر یدخل عليهم) لئم مقهوران تحت أيديهم فلا 
يخافُونهما والأمان يَختّص محل الخوف وَلأَنّهُما يُجِبَرَان عليه فيه فَيَعرَى الأمان عن 
المصلحت ولأنّهُم كلما اشد الأمرْ عليهم يَجِدُونَ آسيرا أو تاجرا فَيَتَخَلصُونَ بأمانه هلا 

الشرح: 

(فصل): : ا کان الأمّان نُوْعَا م من الموادعَة أن فيه ترك القتال كَالوَادَعَة ذكْرَهُ في : 
فصل على حذة وَكَلامُهُ واضح. |7 ر بذشهج أي بعَهْدهم ناي 
(أذاهُم: أي قم ر هو م لاله لا أقل مئه وَإِنّمَا فر الأذئى هَاهُنَا بالأقل 
احْترارًا عَنْ تفسير مُحَمِّد حَيْث فسّرَهُ بالعبْد 0 من الدئاءة وَالعَبْدُ أذئى 


(۱) أخرجه البخاري (711717)) ومسلم في الحج (5517). 


A 


العنايت شرح الهدايتَ 

4 0 ٍ< 2 1 ا ۴ ه أن 7 ت 0 سو «fo T~‏ إن أ القًا 03 
الممطلمين. وقؤلة وَلأنْهُ) أي ولأن كل واحد من الرّجل والمرأة (من آهل القتال) أما 
الرّجُل فَظَاهنٌ وما اكرأة فبائّسَببٍ باكّال أو العبيد» وأمّا قَوْلَهُ عليه الصّلاة وَالسَّلام: 
دما كانت هذه تقاتل» مَعْنَاهُ بتفسها. 

وو ا oT‏ ر سوق 6 ار برا 7 

وقوه (للاقاتهم أي لاقاة الأمَان (مَحَلهُ لأن مَحَلَهُ هُوَ مَحَل الخؤف وَهُوَ 
رول و 50000 ع سے و 5 ر ۴ o‏ ا 3 ۴ هاه ٠.‏ 
مَوْجُودٌ فيهمًا على مَا ذكرتا. وقؤلهُ (ثم يَتَعَدّى) أي الأمَان (إلى غيره) أي غير الذي 
ام ofo‏ 0 1 5-1022 عا وا 500 ته هل مام م 7 A‏ 24 ا 
أمنَ من أَهْل الإسّلام كما في شَهَادَةِ رَمَضَانَء فإن الصُومَ يَلرَمْ مَنْ شَهدَ برؤية الهلال 


4 
2 
و 
ع عله © رر رگ 
2 


عى منْهُ إلى عَيْرِه َوه وَلأنَ سه لا يترا وَهْوَ الإيمان) أي التَصْدِيقُ بالقلب 

ركذا لمان لا جر مدا حمق من البَحْض فَإمًا أن يطل أو يَكْمْل لا يَجُورُ الأول 

يكذ قق السب فَيَتَحَقَقُ الثاني» كما إِذا جد الإلکاح من بَعْض الأوليّاء امتَسَاويّة 

2 الدّرّجَة صح التكاح في حو الكل لأن سيب ولاق وَهْوَ القرابة عير مُتَجَرُئْ فلا 
س 


تَجَرا الولاية فكلك هَاهْنًا. 

وَاغْلمْ أن الصف اسْتَدَل بالَعقول على وَجْهَيْن: جَعَل المناط في أحَدهمًا كن 
مَنْ يُخْطي الأمَانَ من يحَافُوَهُ وَفي الآخر الإِمَانه وَلأوَلَ يقتضي عَدَمَ جَوَازٍ امان 
لقند الَحْجُورٍ وَالتاجِرٍ والأسيرء والثاني يَعَْضِي جَوَارَه ولو جَعَلهُمَا علة واحدة 
بحَذْف الواو من الثاني ليقع عل لقَوله ثم دى إلى عبر كان أؤل» ويك أن يمل 
الأول علة والثاني اوا نينا مار وای قى عَلى عَدَمه عند عَدَمٍ شَرْطه 
وسيجيء في كلامه إِشَارَةٌ إلى هَذَا. وَكَولَهُ (إلا أن يَكُونَ في ذلك مَفَسَد استشتاء من 
وله صح أمَالهُم. وقوه (وَقَد ياه يني في باب لوَادعَة بقوّله ون صَالَهُمْ مُدَةَ إلخ 
وإلبه أنضًا ضار بقوله ا ينم قبل َوه (وَلوْ حَاصَرَ الإمام حصنا ومن وَاحَد من 
ليْش) كْرَارٌ مض له عَم ذلك من قله إلا أن يَكُونَ في ذلك مَفْسَدَة. وأقول: 
كك أن کرو ذلك فق أن كاف اا وهنا يقد و يحور أن يكون 
وتَوْطة لقوله يودب الإمَامُ لافتياته على رأيه: أي لسبقه على رأي الإمَامٍ وحقيقة 
لاثبيّات الاستبداد بالرأي وَهُوَاْتعَالُ من القؤت وَهُو السب قول ولا يجوز أمَان 
ذمي لاله متهم بهم) أي بالکقار للاتّحّاد في الاغتقاد. 


م إن 2 > له له 


ومن أسلم فِي دَارٍ الحَرب ولم يُهَاجِر ليا لا يح ماله ت بيا (ولا يجُووُآمَانْ 


۹ 


الجزء الثالث 
العبد الَحجُورٍ عند آبِي حَنِيمَةَ إلا أن يادَنَ له مولام في القتّال. وقال محمد يصح) وهو 
قول الشافعي؛ وأبو يُوسف معه في واي ومع أبي حنِيفت في روايتٍ لمحم قولهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسلام: مان العبد أَمَانُ ' رواهُ أَبُو مُوسَى الأشعري» وَلأنّهُ مُؤْمِنْ مُمتَنِعٌ 
فَيَصحٌ أَمَائُهُ اعتبارا بالَادُونَ له في القتال وَباموَيّد من الأمانء فَالإِيمَانُ لكونه شّرطًا 
للعبادة والجهاد عبادة والامتناعٌ لتَحفَق إِزَالِجٍ الخوف به والتاثيرٌ إعزاز الدين وإقامةٌ 
امصلحتٍ في حق جَمَاعَة السلمين؛ إذ الكلامٌ في مثل هذه الحالت وَإِنَّما لا يملك المسايفي 
تًا فيه من تعطيل مَنَافعِ الموّلى ولا تعطيل في مُجَرّدِ القول. ولأبي حَنِيفَرَ آنه مَحجور 
عن القتال فلا يصح آَمائهُ ّم لا يَحَاهُونَهُ هلم يلاق الْأمَانُ مَحَلهُ بخلاف لاون له 


1 1 


في القتّال لأنْ الخوف منه مَتَحَْقَ: ولأنّهُ إِنّمَا لا يملك المُسَايْفَنَ ا أنه تَصرّف في حق 

الولى على وجه لا يُعرِي عن احتمال الضرر فِي حقَهء والأمانُ نوع قتَال وفيه ما ذُكرتاه؛ 
َه قد يُخطئ بل هُو الظاهر؛ وفيه سد باب الاستغتام؛ بخلاف الْمأدُون لأنّهُ رضي به 

والح ادر َيِه القتال ويخلاف الوب يائ حل عن الإسلام ههو بمنزدة الدعوة 

إليهء ولاه مُقَابلَ بالجزيَّةٍ وَلأنهُ مَفرُوض عند مسألتهم ذلك وَإسقَاط القرض تَمْعٌ 

فافترقا. وَلوأمِنَ الصَبِي' وهو لا يقل لا يَصِحُ ڪَنَجدُون وإن كان يقل وهو مَحجُورَ 

عن القتّال فَعلى الخلاف وإن كان مادُودًا له في القتّال فالأصح أَنَّهُ يصح بالاتّفاق. 

الشر' ج 


أن عَبْدَا كب عَلى سَهْمه بالفارسيّة مترسيت وَرَمَى به إلى قوم مَحْصُورِينَ» فرع إلى 
عُمَرَ طفه فَأَجَارَ أمَائَهُ وقال اله رَجُلّ من الْمْلمِينَ وَهَذَا العَبْدُ كان ماتلا لأن لري فغل 
امقاتل» وما العَبدُ الَحْجُورٌ عَنْ القتال فلا يصح أَمَانهُ عند أبي حَنيمَة وَيَصحٌ عند 
مُحَمّد والشّافعي. وَدَكَرَ الكرْحِيُ قول أبي بوس مَعَ محمد وَاعْتَمَد عَلِْ القَدُورِي 
في شرْحه وَذَكَرَهُ الحاو مع أبي حَنيفة وَهُرَ الظَاهرُ عن وَاَْمَدَ عليه صاحب 


الأرانة وانايدلال من اديت اه 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)1٠/۳(‏ غريب. 


العنايت شرح الهدايت 


وقول ولاه مُؤْمِنْ ممع أي ذو قوة وَاستاع إِشَارَة إلى شَرْط جَوَازٍ الأمَان 


وَهُوَ الان وإلى علته وَهُوَ الحَوْف لأن الخؤف إمَا يَحْصل مم له قوة وَامَتناعٌ. وقول 
و 1 Ro‏ 6 ر ت 4 ٠‏ ىو 
بالود من الأَمَان) يعني عق الذمّة» فإن اخَرْبِيَ إذا عَقَدَ عَقَدَ الذمّة مَع العَبد وَقبل 


الجزية وقبل العَبْدُ من هذا العقد يصح هذا العَقَدُ وَالقَبُول من اعد وَيَصِيرٌ ذميًا 
بالاتفاق س تجري عَليْه اكام ُهل الذمّة من انع ع اروج إلى دار الحرب 
وَقصّاص قاتله وَغَيْر ذلك. وقول فالعا لکونه شَرطًا للعبادة) يعني شَرَطَنَا الان 
في قولتا وله موم مُمِتَم يصح E‏ للعبادة روا لهاد عاد وَعَذَا هُوَ 
الوُْودُ بوتا فيما تقَدمَ وَسبَحِيءِ في كلام إشَارة إلى هَذَا. ووه (والامتطاع) يخي 
وَشَرَطْنَا الامتتاع لِيَتَحَقَقَ إزَالة لوف به. 

و (وَالتَأثير إغْرَارُ الدّين) يعني العلة الخامعة في قياس العَيْد الَحْجُورٍ عَلى 
اذو ن له إِعرَارُ الذي وَإقَامَة الَصْلحَة إل وتَحْقيقٌ قا أن امف لد في مان 
العبْد دون له الامتتاع و الان e‏ بظهوره ارہ وَهْوَ عراز 
الین وَإقَامَة الْصْلحَة في حى جَمّاعَة الْسْلمِينَ في عَيْنِ هَذَا الحكم وَهُوَ الأَمّان في 
تكله المتارشع كواب حا يكال الال في الجهاد هُوَ المسَايفَة وَهُوَ لا يَجْلكهُ قلا 
يَكُللك الأكان انمه وتَعريرَة ّما لا يَمْللكُ المسايفة (نَا فيه من تَغطيل افع الَؤى) وَهُوَ 
لا يَمْلكْ ذلك رولا تغطيل) لتافعه (في مُجَرّد القؤل). 

وقول (ولأبي حَنيفَة أله مَحْجُورٌ عَنْ القتال) يصح أن يكون مُمَانعَُ. وتَقرِيرَه 
لا لم وُجُودَ الامتتاع لأن الامتتاع إِنَمَا يحون لتَحَقق إزَالة لوأف وَهُمْ لا يَحَافُوَهُ 
ون يَكُونَ مُعَارَضَة وَهْرَ الظَاهرٌ من كلام الْصنّفء وَتقَرِيرَهُ أله مَحْجُورٌ عَنْ القتال 
1 مَحْجُور عَنْ القتال لا يصح امال لأَنَهُمْ لا يَحَافوئَُ وفيه تَر إن الخوؤف أمْرٌ 
بَاطنٌّ لا ليل على وُجُوده ولا عَدَمه فَالكَفَارٌ من أَيْنَ يَعلمُونَ آله عبد مَحْجُورٌ عَليْه 
حَنّى لا يَحَافُوَهُ. 

واحواب أن ذلك بعلم بنرك المسايفة ّم نّا رأوا شاا متدرا على لقال مَعَ 
الْقَاتلينَ ولا يمل سلاحًا ولا يُعَاتلَهُمْ عَلمُوا أنه مَمتُوعٌ عَنْ ذَلكَ ممّنْ لهُ النُْ. ولو 


الجزء الثالث ۳۷۱ 
A‏ له مَحْجُورٌ عَنْ القتال رالمان نوع قئال لكان أسْهّل اانا لَذَهَب أبي 
حنيفة 5ه فتَأمّل. روه (وفيه ما دكركاة) بريد أ صف في حَقَ الول عَلى وَجْهِ لا 
يَعرَى عن احتمّال الضرر. وقول (وفيه س باب الاستغتام) 2 على الْمْلمِينَ وَذْلكَ 
ضَرَرٌ في حقهم فَإِذَا كَانَ مَبتُوعَا Ny‏ م مه ما الل 
وَالْسْلمِينَ. 

وقول (وبخلاف الْوَيّدم جَوَابْ عَنْ قياس مُحَمِّد صُورَة ارا ع على عقد الدمة 
(لأنه) أي الأمَانَ لويد (خَلفْ عن الإسلام) من حَيْث إِنّهُ ينهي به الققال او 1 
إسلام الحزبي (فهو بمَنزلة الدّغوّة إل أي إلى الإسلام وهي نفع (وَلأَلَهُ مقا 
بالجزيّة) وهي فع (ولألة مَفرُوضْ عند مَسَلتهم ذلك) يي أن الكفاز إِذَا طَلبُوا عَمَدَ 
الذمّة ة برض عَلى الإمّام ِجَاتُهُمْ إلبه (وإسقاط ١‏ الفَرْض لقع فَافْترَق. 

ر ی خانم بشي على 6 أبي حنيفة E‏ : 
مُحَمّد يَصح. و روالأصح ا له يصح بالاثفاق) أي بافاق أصْحًا ! بتا لیس على 
الخلاف لاه صرف دائر ين القع والضرر e‏ لد 

باب الغتائم وقسمتها 

(وإذا هتح الإمام بلدة عنوة) أي قهرا (هَهُوَ بالخيّارٍ إن شاء قَسُمَة بين المسلمين) 
كما فعل رسول الله 4 بِحَيبرَ (وإن شاء أَقَرّ أهله عليه ووضع عليهم الجِزيّةَ وعلى 
أراضيهم الخراج) كَدَّلك فعل عُمَرٌ 4# بسواد العراق بِمَوَافَقَتٍ من الصّحابَجٍ ولم يُحمد 


e‏ مسو 


من خالفة؛ وفي كل من ذلك قُدوةٌ فَيَتَحَيّر وقيل الأولى هو الأول عند حاجَت الغانمين» 


ت 


2 
Ke 


2. 


والثاني عند عدم الحاجت ليَكُون عدة في الزّمان الثاني وهنا في العقار. آَم في انول 
الْمُجَرَد لا يجوڑ ان بالرّدٌ عليهم؛ لأنّهُ لم يرد به الشرع فيه؛ وفي العقار خلاف الشافعي 
لان في ان إبطّال حق الانِمين أو ملكهم هلا يَجُورُ من غير بَدّل يُعَادِنُهُ وَالحَراجٌ عَيرُ 
معادل لقتلهء بخلاف الرّقَاب لأنّ للإمام أن يُبطل حَقَّهُم رأسا بالقتل؛ وَالحَجَيٌ عليه ما 
رويتاهء ولأن فيه تَظرًا؛ لأنّهُم كالأكرة العاملةٍ للمُسلمين العالَةٍ وجوه الزُرَاعَتٍ وَالمون 
مُرتَفِعَمٌ مع ما ئه يَحظَى به الذِين يون مِن بعد وَالحَرَايُ وإن قل حالا فَقّد جل مالا 
لدوامه؛ وإن من عَليهم بالرقاب والأراضي يدهَمُ إليهم من النثولات بقر ما َا لهم 


۳ ہہ العنایت شرح الھدایت 
العمل ليخرج عن حدّ الكراهتيٍ. 

الشرح: 

بَابُ القتائم وقسمَتهَا) أَحُرَ باب القتائم وَحْكْمَهَا عَنْ فصل الأمَان لأن الإمَام 
بعد الْحَاصرَة إِمّا أن بوهم أو يَعْتْلهُمْ وَيَستَشْمْ مراحم فلا فرع من ذكر الأمّان 
دَكَرَ الام وَقسْمتَهًا. وَالعَنيمَةُ مَا نيل من أهل الشرْك عَنْوَةَ وَالحَرْبُ قائمة. وَحْكْمُهَا 
أن تحمس والباقي بَعْدَ انُس للعَانمينَ خَاصة (وَإذَا ََح الإمامُ بَدةَ عَنوَةَ أي قَهْرا) 
قال في النّهَاية: وله قَهرًا لیس يتتفسير له عة لأن عتا نوا بمَعَى ذل وَحَضَع وهو لازم 
وهر معد بل کون هُرَ سيره من طريق شُعُورٍ الذَّهْنِ لأن من الذلة يلرم القَهْرُ أو 
أن الفح بالذلة يلرم المَهْرَ (قَهُوَ بالخيّار إن شاء قَسَمَهُ) أي قَسَمَّ البَلدةَ يتأويل البلد 
ن الُسنلمين كما فَعل رَسُول الله 3 بحي وإِنْ شاء قر أهلة عليه وَوَضَعَ علوم 
الجزية وَعَلى أَرَاضيِهِمْ الخراج» كذا فعَل عُمَرُ 5ه بسسوّاد العراق بمُوافقة من 
الصّحَابَة) فَإِنْ قبل: قذ حَالفَهُ في ذلك جَمَاعَة أَجَاب بقوله روم يَحْمَدْ مَنْ حالف 
بريد به قرا سرا منْهُمْ بلال حَتَّى دَعَا عَليْهِم عَلى لبر فقال: اللهُمّ اكفني بلالا 
وَأصْحَايَهُ فا حال الول ويم عن تطرف: أي مَائوا جَمِيعًا (وّفي كل من هلك 


قدو ف ولقائل أن يقول: لا ا أن وَاحدًا منْ الصّحَاية بل أكثرهُم يَصيرٌ ا 
على حلاف ما َل رَسُول الله يك إذ يس إل د الإشماع. وَابخَوَابُ عله منْ 
وَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن فثل المي يل إذا م يَعْلمْ أ عليه الصّلاة وَالسسّلامُ على أي جهة 
فَعَلهُ ْمَل على أذتى مناز ل أفْعاله وَهْوَ الإباحة وحيتعذ لا يَْتَوْحَبُ العَمَل لا محال 
ذا طهر دليل الصّحَابِيّ جَارَ أن يَعْمَل بخلافه. الثاني أل عَلى تقدیر أنه عَليْ الصّلاةٌ 
وَالسَلامٌ قعل ذلك وُجُوبك فَإِنَّ عْمَرَ هه فل ما قعل بيطا من قوله تعَالى: 


س 


١‏ والذي جَاءو مِنْ بَعَدِهِمَ 4 [الحشر: ]٠١‏ بعد قؤله تعالى: « مآ أفاء الله على 
١‏ د م 7 1ه رام 006 ا ا 
رَسُوإ مِنَ اهَل القرَئ فَلَه وَللرَسُول وَلِذِى الْقرّى 4 [الحشر: ۸] فيكون اتا بإشارة 
الَنَصّ وهي فيد القع 16 ن الوَاجبُ أَحَدَهُمَا يَتَعيّنُ بفغل الإمَام كالواجب ا مير 
كما في خصّال الكفارة فَفَعَل الي يه أَحَدَهُمًا وَعْمَرُ الآخرَ (وقيل) في الوفيق 
هما ن (الأوْل هُرَ الأول عند حَاجَة العَانمِين) كما مَل الي وَل له كان عند 


الجزء الثالث قف 


حَاجَة الْسْلمِينَ (والثاني عند عَدَم الحاجة) كما فعَل عم 5 (ليَكُون عَدَةٌ في في الرَّمَا 
الثاني» وَعَذَا) أَيْ اقرا أهْل بلد على بلدهم 6 عليهم (في العا اما في امقول 
الك فلا يَجُورُ ان بالرد) 00 يَدفَعَ د مَكَانا a‏ 2 ول 
كه الهم الول بطرت اه للتار ولك في كوه بغ هذا وإ 
مَنَّ عَليْهُمٌ بالرّقاب والأراضي ي يدمع الهم من النقولات بقذر ما تهنا هُمْالعمل. 
كر لاله م برذ بم أن بان والشزع فيم أئ : في اقول جرد وَفي العَقَا 
حلاف ي فإِنهُ لا يَجُورُ المن فيه. قال (لأنَ في امن إنطال حَقَ القائمين) عندکم 
أن حه ف يك اكه بالإخرار فقا ضار مرا 0 البلدة وَإجراء أحكام 
الإسّلام فيها وليس للإمَام ذلك مَلكهُم) يي عدي فان للك قذ ثبت ت هم نفس 
الإحرازٍ م يَجُوُ) يَعْني إبطَال كل واحد من اق والملك (من غَيْرِ بَدَل يعاد 
قإن قيل: اراج م يُعَادله. اجات بقوله راراج خخ مُعَادِل تلم إن قبل: 
ان أ املك مت في رايهم أنِضا وجار له أذ لا يَفْسمها. اغا بقؤله (بخلاف 
0 يخي أن حَقهُمْ ل تعلق با ولان للإمام أن يطل حَقَهُمْ رأسًا بالقفل) فَكَدَا 
ن بطل بالخلف وَهُوَ ريق وَهَذَا لأنَهَا خُلقَتْ في الأصل أَحْرَارًا وملك ثبت 
بعَارِضِ» فَالإمَامُ ذا ١‏ ارقم فد دل حك الأسثل. ڪلم أ ند هي شخ 
الأعثل کان جائرًا واه عليه ما روي يني من فغل عَم رضي اله عله وقوه 
ولأ فيه نظرً) بي أن صرف الإمام وح على وجه الط في إفرار N‏ ليها لاله 
لو قَسَمَهَا بيهم اشتعلوا بالرراعة وقَعَدوا عن الحهاد كان كر عه اَذ ورتا ل 
يَهْتَدُونَ لذلك العمل أَيْضّاء فإذا ركها في أَيْديهمْ وَهُمْ عَارِفُونَ بالعمّل ار 
و أي امْرَارِعِينَ (القاملة للمُسْلمِينَ العالة بو 5 جُوه الزراعة ولون مُرتفعة مع 
ما ألَهُ يَحْظَى به الذين انون من بَعْدُ کان فيه 75 لا ١‏ محال فيكُون جَائرًا. توه 
(وَاخَرَاجٌ وَإن 5 واب عَنْ قؤله وَالخرَاجُ 7 مُعَادل لقثله وتقَرِيره الخرَاجَ ون قل 
(حالا) لکونه بَعْضَ ما يم ي أن يرج في سئة رق جل مالا لدوامه) بوُجُوبه في 
مر كول ل ظاهرٌ. 
وله (لِيَخْرْجَ عن حد خد الكراهة مَعْنَاهُ ما قال الإمَامُ الشمركاشي» فإن م 


نيف 


العنايت شرح الهدايت 
عَليْهِمْ برقابهم وأرَاضيهم وَقَسَم i E‏ وَسَائرَ الأَموَال جَارَ» ولك یکره لاہ 
لا يَتَعُونَ بالأرّاضي بدون الالء ولا بَقَاء هُمْ بدون ما يُمْكنْ به رجية العُمْرٍ إلا أن 
َع هم ما ينكلم به العمل في الأراضيء 

قال (وَهُوَ في الأسَارّى بالخيار إن شاءً َتَلِهُّم) «ائة عليه الصلاةٌ وَالسلامُ قد 
قتّل» ولان فيه حسم ماد الفسّاد (وإن شَاء استَرَهُم) أن فيا دف شَرّهِم مع وور 
المنفعتٍ لأهل الإسلام (وإن شاء تَركهم أحرارًا ذم للمسلمين) نّا يناه (إلا مشركي 
العرب والُرتَدِينَ) على ما تُبيّن إن شاءً الله تعالى (ولا يَجُورُ أن يَرْدّهُم إلى دار الحرب) 
لان فيه تَقويتّهم على المسلمين؛ فَإن أسلموا لا يتنهم لاندفاع الشر بدونه (وَلهُ أن 
ينعقد السبب بعد (ولا يُمَادَى بالأسارى عند آي حنيفت: وقالا: يُمَادَى بهم أسارى 
المسلمين) وهُو قول الشافعي لأن فيه تخليص المسلم وهو أولى من قتل الكافرٍ والانتقَاع 
به. وله أن فيه معوتَمَ للكمرة؛ لأنّهُ يعود حربًا عليتاء ودفع شر حربه خَيرٌ من استنقاذ 
الأسير الُسلم؛ لأنّهُ إذَا بقي في آيديهم كان ابتلاء في حمه غير مضاف إليناء والإعائي 
بدفع آسيرهم إليهم مُضاف إليتا. آما الفاداة بمال يَأَحْدْه منهم لا يجوژ في الشهور من 
ادهب ا بنا وَفِي السيّر لكب رٍأَنّهُ لا باس به دا كان بانُسلمِينَ حاجَةٌ ادلا بأسَارى 
َس ولو ان أسلم الأسِيرٌ في أَيدِينًا لا يَُادَى بمُسلم اسي في يديهم لئ لا يُفِيدُ إلا 
ذا طّابَت نَّفْسه به وَهُوَ مَامُونْ على إسلامه. قال (ولا يَجُو اَن عليهم) أي على الأسارى 
خلافا للشافعي فَإِنّهُ قول «من رسول الله ي على بُعض الأسارى يوم بدرا ". وَلنَا قوله 
تعَالى « فاقوا آلْمْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوَهُرَ» [التوبة: ه» وَلأنّهُ بالأسر والقسر ثبت 
حَق الاسترقاق فيه هلا يَجُودُ إسقّاطة غير منفمَتٍ وَعوّضء وما رواهُ متنُوحٌ بها تلود 

الشرح: 

ال رخو في الأسارى بايا الإمَام فيا حل تخت ده من الأسارى 
مير بيْنَ الأمُورٍ القلاة: إن شَاء فََلهُمْ «لأنَهُ ل قذ َكَل عقبَة بْنَ أبي مُعيْط وَالنْضْرَ بن 
ل ل ا 


.)531 5/59( وانظر نصب الراية‎ 2١9 أخرجه البخاري في الخمس باب‎ )١( 


الجزء الثالث ۷۵ 


ع عَم القل ا كك لاء على الكُفْرِ قدا زَال الكَفْرُ سَقَط لقنل 
E‏ 


(وَإن شاء ترق اَن فيه دَفْعَ رهم مَعَ رفور الَْفعَة هل الإسلام) فإن أسلموا 
عد ذلك ل يَسسْقط عَنْهُمْ ارق لأن ارق عد الك الأمتر على مغرف بخلاف 
تا إا الوا قبل الاستتيلاء حَيْث لا يجوز القل وَالاسترقَاق انفكا لكيه فد عسات ون 
الئاس ب اة ۾ قبل العقاد سَبّب الملك وهو الاستيلاء والأخذ (وإن ا 
ذه للشئلمين لا يمن فغل مر رضي اله عل إن قيل: «فاقوا الم ركين» يناي 
رك لهم فلا و بجو أجيب بأل ارك العمل به في حن أفل الذة لكأم فكذَا في 
ازع به تل شت رت الع وقوه (إلا مشر كي العَرب) اسنتثّاء من قله وَإن 
سس ”> س ده e0‏ . ر 52 ٠.‏ 329 غ 
قاء تر كيم أخرارا: ولقائل ا هذه الأدلة تذل على حلاف المدّعي؛ لأن المدّعي 
ور € رركا م ر م قر 2 3 و 9 
و الام مُحيّرا بين الأمُور القلائّة, والأدلة دل على ووب كل واحد منها 
ل قال: أن فيه ه حسم ماد القتال وَذَللكَ واب للا مسال 0 قال: أن فيه ۾ فع 
شرم تع وور اق َة لاقل کک وخو كالأول وأفوى. 
ما فْعَلهُ واجبا وإلا لزم E‏ الراب وغيْره وهو لا 001 اي 0 
واحد من الأمُورٍ اجب وَالمَامُ معب بها كما في الواجب الي ا 
أن يَردَهُم) ظاهرٌ. وقول (ولا يُفادي بالأسَارَى) وَاكْمَادَاة سن ١‏ ا نين ) ال فَادَاهُ إذا 
أَطْلقَهُ وأحذ فدْيت ومنه َوه ولا يُفادي بالأسّارَى: أي لا فط اسار الكفار 


7 لر رم عبر ع سس ف 


ويوڪد منهم أسارئ الْسْلمِينَ أو كال عند أبي حنيفة. وال وف و 
يُقادي بهم اسار المي ولا تجوز الفذية باكال. في السير الكبير و 
ظْهَرَ الروَاميْنِ عَنْ أبي حَنيقَة. وَوَجْهُ ذلك ما ذَكَرَهُ أن فيه تخخليص الم وهو أ 
من قث الكافر لاع به. وقول وله أن فيه ه تَقَويَة) في بَعْضٍ النسّخ اهر 
وَيَجورٌ أن يمر ا مبرز الضرّر س حمل الصرّرٍ الخاص كما مر في صُورَة 
ارسي عند الرس بالمملمين. !وام القاذاة بأخذ الال مهم في إطلاق أَسْرَاهُمْ (قلا 
تَجُورُ في الور من مَذَهَّب أُصْحَانَا لا ييا أن فيه كقوية أو مَعُوة للكفرة 
حربا علينًا (وفي السير الکبیر ند لا باس به به ذا کن ا ا استدلالا أسَارَى 
٠‏ بدر) وَسَبَجِيء جَوَابْهُ. وقول (ولا يور عليهم) مرا بان لهم م هو الإلعَام 


۲۷٦ 


العنايت شرح الهدايت 
غيم بان ركهم محلا بن عبر اتترا ولا ذثة ولا قل رتنا الثاني ف 
تقول «مَن رَسُول لله يي على بعضٍ الُسَارّى يوم بدر ب يعني با عرَّة الُمَحِي» (ولتا 
ق N‏ : فاقوا ارول حَيَتُ وَجَدتُّمُوَهُرَ» [التوية: 5] وَلأنهُ بالأسر والقسر 
نبت حَق الا سْترقاق 3 ا ۰ 


A 3 


ان على أب ع شوخ يم لو كتك وله تعالى: ور ee‏ 


فذَاءَ »4 يل E‏ وكذلك فة امارغ بدر» أن ر E‏ كا آخر ما تَزرَّل) 


,ل شم اه a‏ 


وقد تَضَمِنَتْ وُجُوب القثْل على كل حال بقوله تعالى: « فاقوا الْمشْرِكِنَ حَيتٌ 
وَجَدتّمُوهُمْ 4 [التوبة: 5] فَكَانَ تاسخا ًا 0 ولقائل أن يُقول: قد أَجْمَعُوا 
عق ل ا الا ين ر أن يحص منْهُ الأسير قيّاسًا عَليْهمْ 
أو دت أن هر أو رهما 

وَاَوَابُ أن قياس الأسير على المي فاس وود الذمّة فيه دون الأسير وهي 
الَا وَكَذا عن الان لعَدَمٍ استحقاق رقبته» وَحَديثْ أبي عَرةَ مُتَقَدُمٌ على الآية 


ەرو 


وَغَيرُهُمَا غير مَوْجُود أو عير ا فلا يصح م النخْصِيصُ لشيء من ¿ ذلك. وَالْواشي 
َم مَاشيّة وهي الإبل وَالبَقِرُ والعَنم والأكلة بضَمٌ الكاف وفنحهًا , e‏ 
و راضح. 

(وإ راد الام الود وَسَمَهُ موش قم يدر على تقلا إلى دار الإسلام ذَبَحََ 
وحرقها ولا يُعقَرها ولا يتركها) 5 الشافعي: يَترّكَهًا؛ لأَنّهُ عليه الصلاة والسلام 
«تهى عن دبج الشاة إلا ڪلت“ . ولتا أن ذبح الحيوان يجوز ر لغرضٍ صحيح ولا 


ض ف م 


غْرَض أَصحٌ من کسر شوكتة الأعداء؛ ثم يحرق انار لينقطع منفعتُه عن الكْقَارٍ 
وصَارَ كتّخريب البنيان بخلاف التّحريق قبل الذبح لاله منهي عنه؛ وبخلاف العقر 
ئه مُثليّ وتُحرق الأسلحنٌ أيضاء وما لا يحتَّرق منها يدهن في مَوضع لا يقف عليه 


و 


الكُمَارُ إبطالا للمتفعتٍ عليهم. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (1۱۷/۳): غريب. 


يفف 


الجزء الثالث 

(ولا يُقسم عَنِيمَنٌَ في دار الحرب حت يخر جه إلى دار الإسلام) وقال الشافعي: 
لا باس بدّلك. وآصلَه أن الملك للغانمين لا يَتبْتَ قبل الإحراز بدار الإسلام عندتًاء وعنده 
يئبُتَ ويبتني على هذا الأصل عدَةٌ من الَسائل ذكرتًاها في الكفَايتٍ. له أن سبب الملك 
الاستيلاء إِذَا ورد على مال باح في الصيود, ولا مَعتَى للاستيلاء سوى إثبات اليد وقد 
تَحَقّق. وَلنَا أَنَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ ّى عن بيع العَنِيمَجٍ في دار الحرب»''"» والخلاف 
ابت فيه والقسمثٌ بيع معئى هدل تحتّه ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظت 
وَالنَاقِلمٍ وَالثّاني مُنعدِمٌ لقُدرتِهِم على الاستنقاذ ووجودِه ظاهِرا. 

ثم قيل: موضعٌ الخلاف درتب الأحكام على القسمّتٍ إذَا قسّم الإمام لا عن اجتهاد 
لأن حكم الملك لا يثبْت بدونه. وقيل الكراهبٌ وهي كراهةٌ تنزيه عند محمد فَإِنّهُ قال 
على قول أبي حنيفَةَ وأبي يُوسَف لا تجوز القسمنٌ في دار الحرب. وعند محمد الأفضل 
أن يُقَسمْ في دار الإسلام. ووجه الكراهت أن دليل البُطلان راجح إلا أنه تَقَاعَد عن سلب 
الجواز فلا يتقاعد عن إيراث الكراهتٍ. 

(والردءُ قال في العَسكَرٍ سَوَاء) لاستوايهم في السبب وَهُوَ لمجَاورَة أو شو 
القع على ما عرف وَكَدَّلك إذَا لم يقال رض أو غيره لا ذّكرنا (وإِذَا لحقهم لدد 
في دار الحرب قبل أن يُخرجوا العَنِيمُمَ إلى دار الإسلام شَارَكُوهُم فيها) خلافًا للشافعي 
بعد انقضاء القتّال وهو بِنَاءَ على ما مَهُدنَاهُ من الأصلء وإِنّمَا يُنقطع حق المشاركت 
عندنا بالإحرازٍ و بقسمة الام في دار الحرب أو بيه َنِم فيه لان بل واحدٍ منها 
يتم الملك فينقطع حق شركة الَدد. قال (ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن 
يُعَتنُو) وقال الشافعي في أحَدٍ قوليهء يسم ّم لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «المَنِيمَة 


يي تت 


ن شد الوقعَت وَلأنَهُ وَجَد الجهاد مُعنّى بتكثير السواد. وَلنَا آنه لم تُوجَدُ المجَاوَرَةُ 
على قصد القتال فَانعدم السَبّب الظاهِر فَيُعتَبرٌ السَبَب الحقيقي وهو القتال فَيُفِيد 
الاستحقاق على حسّب حاله فارسا أو راجلا عند القتال وما روا موقوف على عمر 4 
أن تاويلة آن يُشْهِدَها على قصد القِتّال. 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)5١5/9(‏ غريب جدا. 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية :)1۲١/۳(‏ غريب مرفوعا وهو موقوف على عمر كما قال المصنف. 


۷۸ العنايت شرح الهدايت 
الشرح: و و 0 
ال (والرذء والمقَاتل في القسكر سوا الرّذء هُوَ العَؤنء والمقَاتل هُوَ الاش 
ف 8 اسْتحقاق العَنيمّة اء (لاستوائهم في السسبّب) وهو E‏ الدب 
9 0 أو شهُود الوقّعة) عند الشافعي 6ك ما عُرفَ. وكذلك إذا 1 
قال رض أو بره لا ذكرقا) ا لب َوه روإدا حقهم اتف 


o‏ ارم 


ظاهرٌ. وقول ينا على ما مَهُدْئَاهُ من الأصل) بريد م ان سبّب الملك عنده هو 
الخد والملك يَثْبْتْ به وعدا أن ف الإِحرَارٌ. فإذا شَارَكَ لدد الَيْشَ في 
الإخراز الذي يعم به اليب شارکوهُ ‏ في اكد اَن به كما لو افوا بهم في حال 
القتال روإما نقطع الشاركة بالإخراز أو بقسمة الإمام في دار ازب أن ببَيْعه 
لقانم فيه لأ كل واحد منها نها بد َعم املك فَنَْطمْ ش ركه ادد (وَلا حَقَ لأهل سُوق 
السك في الغنيمَة) بإطلاقه يفي تفي السهم الكامل والرضخ. وَكذا - في 
الموط. وَعُلل بأن قصدَهُم الجا ةلا إِغْرَارُ دين الله وراب العَدُدٌ (إلا أن يُقَاتلُوا) 
(وَقَال الشافعي رَحمَهُ الله: م يسيم سهم هم في قول لقؤله ع «العنِيمَة ل شهد 
َقَعَة» ولأكهُ جد الجهاد + تی تگنر السوّاد) و وله (وَلنَا اه ل ُوجَد الْمجَاوَرَةٌ) 
1 (وَمَا روا من فَوله: « العنيمَة لَنْ هد الوفعة» وفوف على عْمَرَ رضي 
الله عنم وَمثْلهُ لس بحُجّة عنْدَهُ كله لا بر تقليد الا ار تاريل أن يَشْهدَها على 
قصلد القتال) E E ENN‏ 
(وإن لم تكن للإمام حمولرٌ تحمل عليها الغتائم قَسّمها بين الغانمين قسمةَ إيداع 
ليحموها إلى دار الإسلام كُم يرتجعها منهم فَيُقَسُمها) قال العبد الضعيف: هكدًا كر 
في المخْتَصَرِء ولم يشتّرط رضاهم وهو رِوايَمٌ السّيّر الكبير. والجملة في هذا أن الإمام إا 
وجد في المغتم حمولة يحمل الغتائم عليها لأن الحمولة والمحمول مَالهم. وكذا إذا 
SE GS GS OT‏ 
يجبرهم في رواية السير الصغير لأنّهُ ابتداء إجارة وصارٌ كما إذا نَمْمَت دَابتُهُ في ممَارَةٍ 


م ص ام 


ومع رفيقه فضل حمولت؛ ویج جرهم في روايتج السيّر الكبير لاه دفع الضرر العام 


الجزءالثالث سس NM‏ 
بتحميل ضرر خاص (ولا يجوز بيع العَنَائِمٍ قبل القسمَتٍ في دَارٍ الحرب) لأنّهُ لا ملك 
قبلهاء وفيه خلاف الشافعي» وقد بَيْنًا الأصل (وَمَن مات من الغانمين في دار الحرب فلا 
حق له في الغنيمَتٍ ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فتصيبه لورقته) لأن 
الإرث يجري في الملك» ولا ملك قبل الإحران وَإِنّما الملك بعده. وقال الشافعي: من مات 
منهم بعد استقرارٍ الهزيمتٍ يورث تَصيبه لقيام الملك فيه عنده وقد بِيْنّاه. 

الشرح: 

رد يكن لزنا توي ل نحا e‏ أو ترس أو ذل 


o£‏ م ا مره سم 1 سان همي 52 م و ~~ ىو ES‏ کو ود ر جا ی 
او حمار (قسمها بين الغانمين قسمة إيداع) وكلامة واضح. وقوله (لانه ابتداء إجارة) 
1 هك ا ا ماه ار ر ور ار > 7 س س4 و 0ر 7 
أي من كل وجه» وهذا احترارٌ عن إحارة مستائفة فى حالة البَقاء» فإنهُ يُجْبْرٌ على 


fo‏ ةم 


الإحارة بالاتقاق كما في مَسألة السفيئة» إن مَنْ استأجر سفيتة شَهرًا قَمَضَّت مده 
في وَسط البخر مله ينقد عَلبها إجَارة أخرى بجر الل بير رضا الالك. وقول 
(وَصَارَ كما إذا فقت دا يعني في كونه اندَاء إِجَارَة من کل وَجْه. 

ا (وَيُجيرُهُمٌ في رواية السيّر الكبير) ظَاهنٌ ويكون الجر من الكتائم يدا به 


قبل النمس» لأن في هذا الاستعْجار مَنْفَعَةَ للعانمين فَهُوَ كالاستعجار لسّؤق العم وَالرّمَك» 


وحَق أصحَاب الحمُولة لا يَمَعُ صحة الاستئجار لأن شركة الملك هي التي لا تمم صحة 
26 سه روخ ّم .ب ا عه 1 مه 6خ ا يع ا ی که 
القسلمّة) وَاضحٌ مما تَقَدَم. 


ا ی 5 1 ل الوق د قد او وبي ا د 
قَولهُ (وّلا ملك قبل الإخران فيهًا نَظَرْ؛ٍ لاه يتاقض قَوْلهُ فيمَا تَقَدّمَ لأن بكل مها 


تم الملك. والحواب أله ترك ذكْرَ القسْمّة فى دار الب وع العّتائم فيها هَاهُمَا اعْتمّادًا 
1 َه رت ر کو 29 ا م 0 31 و ا و 
على ذكره هْنَاكَ أو لأن ذلك لعَارض الحاجَة وَالاعْتَبَارٌ للأمُور الأصليّة. وقؤلهُ (وقد سنام 


القت ال دري 

قال (ولا باس بأن يعلف العسكرٌ في دار الحرب ويَأكلُوا ما وجدوهُ من الطّعام) قال 
رضي الله عنه: أرسل ولم يُقَيّدهُ بالحاجت وقد شَرَطَها في رِوايّتٍ ولم يشتّرطها في أخرى. 
وجه الأولى أنه مشتّرك بين الغائمين فلا بباح الانتفاع به إلا لحَاجِي كما في التَّيّاب 


والدّواب. وجه الأخرى قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام في طَعَام حَييَر «كُلُوهَا وَاَعلشُوهًا ولا 


ا دس سب د العنايت شرح الهدايت 


Ms 2‏ ف اوو م 010 2000 
تحملوها» ' ولأن الحكم يداز على دليل الحاجة وهو كوه في دار الحرب» لأن الغازي لا 


يستصحب قوت تفسه وعلف ظهره مده مُقامِه فيها والميرة منقطعة شَبَقِي على أصل 
0 00 بخلاف السلاح لأنّهُ يَسِتّصحبّهُ فَاعَدَم دليل الحاجت وقد تُمَس إليه 
الحاجيٌ َتُعتَبَرٌ حقيقتها فيستعمله ثم يرده في الَفتم إا استغتى عنه؛ والدابّيٌ مثل 
السلاح؛ والطْعَام كالخبز واللحم وما يستعمَل فيه كالسمن والزّيت. 

قال (وَيستَمِنُوا الحَطَب) وَفِي عض النُسخ: اليب (وَيُدحِنُوا بالدهن وَيُوقِحُوا به 
الدّابّمً) ساس الحاجتة إلى جميع ذلك (وَيُقَاتنُوا بم يُحِدُونَهُ من السلاح» كل ذلك بلا 


yT 


قسمت) وتَأوِينُهُ إذَا احتاج إليه بأن لم يكن له سلاح وقد بِينَاه (ولا يجوز أن يعوا من ذلك 
شيئًا ولا يتَمُوُلُوَهُ) لأن البيع رئب على الملك ولا ملك على ما قدمتاه؛ وإِنّما هو إباحةٌ 
وصار كامْبَاحٍ له الطّعام؛ وَقَونُهُ ولا يَتَمُوَنُونَهُ إشارة إلى أَنّهُم لا يبيعوتة بالذهب والفضت 
والعُرُوض لأنّهُ لا ضرورة إلى ذلك فَإن بَاعَهُ أَحَدهُم رَد التّمَنَ إلى العنِيمتِ لاه بدل عين 
كانت للجماعت. وآمًا التّيَاب ولمتَاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمّتٍ من غير حاجتٍ 
للاشتراك إلا آنه يمسم الإمام بيتهم في دار الحرب إا احتّاجوا إلى التَّيّاب والدواب وَالمتَاء؛ 
لأن المحرم يُستَبَاحٌ للضرورة فامكروه أولى؛ وهذًا لأنّ حق المدد محتمل؛ وحاجت هؤلاء 
مُتَيَقّنُ بها فكان أولى بِالرَعَايَت ولم يذكر القسمحّ في السلاح؛ ولا فرق في الحقيقة لائ 
إذا احتَاج واحد بباح له الانتماعٌ في القصلين, وإن احتَاج الكل يُقَسُم في القصلينء بخلاف 
ما إذا احتاجوا إلى السبي حيث لا يُقَسُمْ لأنّ الحاجَةَ إليه من فضول الحوائج. 

الشرح: 

وه رولا بأس بان يَْلف العَسْكَن) أي دَرَابَهُم القلف رفي ار الخرب) وقول 
م يميه بالحاجة يعني القدُوري في (وقذ رطا يعني مُحَمِّدَا (في رواية) 
ر السير الصغير 5 يَشَْرطْها في أعْرى) وهي رواية السير الکہیں ووج کل 
هما ما کک في الكتاب وهو واضح. 

وله (وَعَلفَ هر م أي داب وَاسَْعَارَ لفظ الظَهْرٍ هَا واليرة الطْعَام يعر 

یټ آي اح في تلاح ووه ولق م تلاج شی فى اتا 


.)571/6( وانظر نصب الراية‎ »)٥٠١۸( والمعرفة‎ »)٠١5/9( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


الجزء الاق ت ج ي ا 


حقيقة حقيقة الحاجة لکن إذا غير اك الركوب» ما إذا عكر فيا الأكل في کالطعام 
سملو ا وَفي بض الخ الطْيب) قبل ولیس بصّحيح لأن القدوري سه 
قال في شرح م ی ا رالانا بلطيب ا شط فن ر اقل 
من دار الإسلام حَانَ 0 كما في العلف. واا الإدهَان بالدّهن فَامرَادُ به ل 
لکول کالرّبت» لگ نا کان مَأكُولا کان صَرْفهُ إلى دنه كَصَرْفه إلى کله وا لم 
یکن مأکولا لا يتفم , به بل يره إلى العَيمّة. 
وله (ویوقحوا ب به الذَابَة ) التؤقيح تصلیب حافر ها بالشحم لداب إذا ا من 
کثرة المشني) وقل 0 الف بالرّاء من ارقي 1 الإصلاح» قال: هَكَذَا قرا على 
اشايخ. قال صاحب الغرب: وَالرَاء مخطأ لأن الأول هاهتا أؤلى وأليَقُ. قلت: هَذَا 
ا إن كان ر غ فهو متاقض لأن ترك الأؤلى لا يُسَمّى حطاً. وقول (وتأويلة 
إل إا احاح الصف إلى هَذَا التأُويل؛ لاه إذا اجاح العَازي إل اسْتعْمَال سلاح 
النيمة بسيّب صيّائة سلاحه لا يَجُورُ. وقول (وَقَدْ ننه إِشَارَةٌ إلى قَوْله بخلاف 
املاح كه e‏ اخ و وله (وَلا يَجُورُ أن يَيعُوا) أ لا يَجُورُ أن يسوا 
بالذَهَب وَالفضّة (ولا نزاو أي يوه بالعروض. وقول (عَلى ما قَدَمَْاهُ) يني أله 
لا ملك قبل الإخرَاز وَكَلامُهُ وَاضح. 1 رياح له الالتفاغٌ في الفصليْن) أي في 
فصل السّلاح وَفصْل لناب وَالدواب: 
قال (وَمن أسلم منهم) مَعنَاهُ في دار الحرب (أحرّزٌ بإسلامه نَفِسَّه) لأنْ الإسلام 
ينَافِي ابتِداءَ الاسترقاق (وأَولادهُ الصَفار) انهم مُسلمُونَ بإسلامه بَا (وَكْلْ مال هُوَ 
في يده) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من أسلم على مال ههو له ولاه سَبقَت يده 
الحقِيقِيّنَ اليه يد الظاهِرِين عليه (أو وديعةً في يد مُسلم أو ذمي) لاه في يد صحيحة 
محتَرمتٍ ويده كيده (فَإِن ظهرنًا على دار الحراب فعقاره فَيءَ) وقال الشافعي: هو له 
لائ في يده قصارٌ كالَنقُول. 0 أن العَمَارٌ في يد أهل الدَارٍ وَسَلطائُها إذا هومن جَملتٍ 
دار الحرب فلم يكن في يده حَقَيقَي وقيل هدا قول ابي حنيفَ وأبي يوسف الآخر. وفي 
قول محمد وهو قول ابي يُوسف 5 هو كغيره من الأموال بِنَاء على أَنْ اليد حقَيقَةَ 


.)57 4/69 وانظر نصب الراية‎ »)١85/07( أحرجه أبو يعلى (58417)» وابن عدي ق الكامل‎ )١( 


YAY 


العنايت شرح الهدايت 


Gd‏ 2 202 71 02 ليده - م 7 ً2 م لا ٤‏ و 2م 
لا تَثبت على العقار عندهماء وعند محمد تثبت (وزوجثه فَيء) لأا كافرة حربية لا 


2 وم و *- 


تَتبَعُهُ في الإسلام (وَكَدَا حَملْهَا هيءَ) خلاقًا للشافعي. هو يفول إِنّهُ مسلم تبعا 
كاُنفصل. ولنا أنه جزؤها فَيَرق برقها وامُسلم محل للتملّك تبعًا لقيره بخلاف 


7 مع عير 9 8 ر سم ب سس و ع ابت م ع اللي 2 ال ني 
المنفصل ائه حر لانعدام الجزئيجٍ عند ذلك (وأولاده الكبار فيء) لأنهم كفار حربيون 
ولا تبعيم 


(ومن قاتل من عبيده فيءَ) لأنّهُ نا تمر على مُولاه خَرَجَ من يده فصار تَبِعَا لأهل 
دارهم (وَمَا ڪان من ماله في يد حربي فهو يءَ) عَصبًا كان أو وديعت؛ لان يده ليست 
ب اا کا فنا فى بد سم ر و ای وقال مط 
لا يَكُونَ فَينَا) قال العبد الضعيف رحمة الله كذًا ڪر الاختلاف في السير الكبير. 
وذّكروا في شرو الجامع الصّغيرٍ قول ابي يُوسف مع مُحَمَد. هما أن امال تابع للنُفس» 
وقد صارت مَعصومةّ بإسلامه فَيتبَعها ماله فيها. ولو أنه مال مَبَاحَ فيملك بالاستيلاء 
والئّفس لم تصر مَعصومَةً بالإسلام؛ آلا تَرَى أَنّهَا ليست بمَتَقَومتٍ إلا آئه محرم 
التّعَرْضْ في الأصل لكونه مكلمًا باح التَعَرّضٍ بعارض شه وقد اندقع بالإسلام 
بخلاف المال؛ ئه خُلقَ عُرضَةٌ للامتهان فَكَانَ مَحَنَا لمك وليسّت في يده حكما هلم 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أُسْلم منْهُم) إِنَمَا احْنَاج اا وله مَعْنَاهُ في دار الحرب بِقَع 
الاحترازٌ به عَنْ مُسْتَامَن دحل ذَارَا بأمان ألم فيها ثُمّ ظَهَرَ الْمْلمُونَ على دار 
احف إن 2 و کا في والفيء ما نيل من الكقار بَعْدَمَا ضع ررب 
أوْرَارَهَا وتصيرٌ الدَارُ دَارَ الإسلام. َولْهُ (لأن الإسْلام يناي ناء الاسترقاق) لاه يَقَعْ 
EEE‏ 32 وتكل وله 11 الك هذ فوح ره ففاراة الله 
ای بان صِيّرَهُ عَبْدَ عبيدهء وَنّا کان مُسْلمًا وَقَتَ الاستيلاء ا الاسترقاق 
وهو الاسْتنْكَافُ قلا يُوجَدُ الَشْرُوط» وارز بلك عَنْ الاسترقاق حَالةَ البَقَاى فإن 
الإسلام لا افيه كما تفده فول زوآؤلاةة المقار وك مَال) مَنْصُويَان بلطف عَلى 
مَفُعُول أَحْرَرَ. ووه (في يد صّحيحّة) احْترَارٌ عَنْ يد القاصب. وقول (مُحترَمَة) 


POA A‏ هه ك 
ار ي 


YAY 


الجزء الثالث 

وله (وقيل هَڌا) أي کون عَقاره ف قول أبي حنيفة وأبي يُوسُف الآخَر قال 

2 شس الأئمة السرضبي في الوط وابحامع الصغيرء فما كان في يده من الال فهو له 

ر له يء في قول أبي فة وَمُحَمَّدِ وال أو بُوسف: امسن في العقار 

ن عله ل كله هُ ملك مَحتَرمٌ له له كَاكتْقَول» وَهَذَا كَمَا ترَى مُحَالفٌ لما في الكتاب 
o‏ يوس 


باعتبار قول محمد إلا إن کان عن أيْضًا روايئَان فقذ هَانَ الطب إذ ذَاكَ. 


3 م ت 


مار مه 


و (عندَهُمَا) أي علد أبي حنيفة واي 0 اليد على البقاع إِنَمَا تنبت 
كا قا ارب لبت يعار اكام لا معت ده فا قل هور الب عليه 
وبع الور : يذ العَانمينَ فيها قوی من يده لعلبتهم» وعد مح ينا (وزروجته 
فيْء) لآلا اة لا تبه في الالام لأن الم يَتَرَوَجُ الكتاييّة وَبْقَى كتَاييّة وَلا 
تصيرٌ مُسسُلمّة تَبعَا لرَوْحَهَا إذ هو من باب الاعتقاد (وکذا حملا في ادا للشتافعي 
رضي الله عَلْهُ) في الئل رمو يقول إلى أي الحنل رمل ية أيه ولم لا 
1 يرق کالولد النقصل رولا أنه جُرْوُهَا) وهي قَدْ صَارَت ينا بجميع أَجْرَائهًا؛ ألا ئرَى 
له لا تجوز أن کی این في تاق ام کنا لا شتی ساو أَجرَائهًا؛ فَكَمَا أن 
الحمْل لاء صو علا عند إاق الام تى بال ذا في لاتتقا لا بع اين 
مس بَْدَمَا بت الرّق في الأم. 

وقوه (واُسْلم مَحَلَ للك واب عَنْ قول إل ملم تيَعا. وريه سلما 
e MA‏ لم أمَة الغيْر 
بكرن الول تا َة ال وإن کان مُسْلمًا بإسلام أييه. وول (بخلاف القصل) 
جوا عَنْ قوله کالنقصل وهو ظَاهنٌ وکڌلك فول (وأؤلادة الكبار ي ومن قائل 
من يده في للهلا تمر على مولا حر و كدو ونان GEE‏ 
الدّار في وَمَنْ م يُقاتل فليس بفيء لأنهُم أَنبَاعَه. 

وقول (وما کان من ماله في يد حي نهو َء صتا كان أذ وديمة لان يد 
ليست بمحترمة مت أعُرض عليه بان ما فام مقا يره إلا يعمل وف الأمئل لا 
بوَطف تفه کاراب مع الَاء في اي ونا كان ابي مَقَامَ اودع الم كان 
الواجب أن کون يَدْهُ كيد الم مُحْتَرَمًا ترا إلى تفسه لا غَيْرَ مُحترَمٍ ترا إلى 


لسلست العنايت شرح الهدايت 
الحَربي. وجيب أن قيا يد الود ع على الوديعة حَقيقي ويام بد للك عَلنها حُكْمِي؛ 
وَاعْمبَارُ الحكُمي إن أُوْجَب العصمة فَاعْتبَارُ | َقيقِي' ينها وَالعطمة م كن َب لأن 
الال في أله على صفة الإبَاحَة وَعصمِيُهُ تابعة بعة لعصْمّة الالك» وما ثب ُت المعيّة أن نل 
يت يد امالك الخصوم له . كن اريم مع الاخترام) بون الاخرام يُعَارِضُهًا 
جهة الإباحة الأصلية فلا تن بت بالشّك. لله روك كان TT‏ 
نس اهدية في هذا اوضع غا وع ذا وتا کان عمتا في د نلم أو ئي 
هو فَيْء عند أبي حنيفة. 

وقالا لا کون فيا قال رضي الله عَنْهُ: كَذا ذَكَرَ الاختلاف في السيّر الكبير. 
ركفي شرح تامع الا ول أي اولان لست رن ل e‏ 
لیس بِمَذكور ف في السير اكب بلفظ قالاء بل لبس لأبي يُوسُف فيه ذكرٌ وبغضها وق 
هَكَذَاء ا اف يُوسْفَ مع قول TT‏ لأن 
الْذكورٌ في شرح دايع الصّغير قول بي يُوسُّف 0 م قول مُحَمّد وَبَعَْضْهًا وقع هكذ 
فهو فيء عند أبي حنيفة» وا محمد لا کون فيا قال رضي كا ذَكْرَ 
الاختلافة في السيرٍ لبر وَدَكَرُوا في شرُوح الحامع الصّغيرٍ قول أبي يُوسف مع قول 
محمد وَهَذَا هو الصّحيحٌ الْطَابق لرواية السيّر الكبير وَسَرْح الحامع الصّغيرٍ (ِهُمًا أن 
الال ا فس لكنه وقاية هَا (وَالنَمْسُ صَارَتْ مَحْصُومّة بالإسلام قيبِعْهَا مَالهُ فيها. 
ولأبي حنيفة أ أي الال الذي عص الثم و الذمّي م من الخَرْبِي الذي ازال 
م E‏ َُ ليس بمَعْصُوم لعَدَم الإخراز حقيقة وَحْكْمّا؛ اا ا رئا حُكُمًا 
لذن في تد ايه كن في کد لقاب وڅ شي قاب. بحلاف الموج وك 
مال 0 بالاستيلاء بلا حلاف. 


Jor. o 


وله (والفس | تصن 0 يإسلامه) جَواب عَنْ قَوْهُمًا وقذ صَارَتْ 

1 ّ اه وتَقَريرَة: لا ستلم صارّت ا بإسلامه لا تَرى أنه لست 
ر ی لا يجب القصَاص اة على قاتله في دار الحرب. فن قيل: ا 
9 مَحْصُومَة کا کا محم عرض کار بي وَلئِسَ كَذَلكَ. أُجاب يقو له (إلا ئا 
مُحَرم عرض في الأصلل) يَعْني أن حُرْمة عرض ليس لكونها مَعْصُومَة. وا هي 


الجزء الثالث ۸0 


9 £ 4 0-6 0 0 5 و r‏ 00 5 £ ه .دم و 2 
باعتبار أن النفس على الإطلاق محرم النَعَرَضٍ في الأصل لكونها مكلفة تقوم يما 
ر ~~ 5 5 رك ر ا 7 5 3 ي م ا 
كلفت به (وإباحة التعرض) إنمَا هي (بعارض شره. وقد اندفع بالإسلام) فعَادَت إلى 
E,‏ ا ف 2 ر 1 0 8 
أصْلهًا باغتيار أها مَعْصومة (بخلاف الال لأنَهُ خُلقَ عُرْضَة للامتهّان فَكَانَ مَحَلَا 
ر 20 e‏ و و ا rE ET SG EDE‏ وسا 
للتملك) فكان المقتضي موجودا والمانع منتفيا لأن المانع كوه في يده حَقيقة أو حكما 
مَعَ الاخترام» وَهَذَا ليْسَ في يده حُكْما لأن يَدَ القاصب ليْسَتْ بتائبة عَنْ يد امالك فلم 
م اه ا ی 8 ر 2 ١ ١‏ 
ثبت العصمة فيْجعَّل كاه ليس فى يد أَحَد فكان فا 

(وإِذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجُز أن يعلفُوا من الغنيمتٍ ولا يَأكَلُوا 


ر2 2 


منها) لأن الضرورة قد ارتفعت؛ والإباحةٌ باعتبارهاء ولان الحق قد تكد حٌى يُورث 


بي مهو 


تصيبه ولا كذلك قبل الإخراج إلى دار الإسلام (ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى 
الغنيمة) مَعنَاهُ إذَا لم تُقَسُم. وعن الشافعي مثل قولتا. وعنه آنه لا يرد اعتبارا بالمتلصص. 
ونان الاختصاص ضَرُورَةُ الحَاجَمٍ وقد زَالت, بخلاف تمص اة كَانَ أحقَ به قبل 
الإحراز فكَذَا بعده؛ وبعد القسمت تَصدّقوا به إن ڪائوا أغنياء» وانتفعوا به إن ڪائوا 
مَحاويج لاه صر في حكم اللُقَطَجٍ لتَصَدُرِ ارد على العَانِمِين وإن كَانُواانتََمُوا به بعد 
الإحراز ترد قيمئة إلى المَغنَمِ إن كان لم يقَسّم وإن قُسّمَت العَنِيمَمٌ فالغني يتصدق 
بقيمته والفقيرٌ لا شيء عليه لقيام القيمَجٍ مَقَام الأصل فَأَحَدَ حكمه. 

الشرح: 

وله رودا حرج الْسْلمُونَ) ظَاهرٌ. وقول (مَعْناهُ إا لم قسم) يعني العَنيمَة. 
وكَولهُ (اعْتارًا بالتلصصّص) فَإنهُ إا دحل الوَاحدٌ أو الانتان دار ارب مُغيرين بغيْر 
إذن الإمام فأخذوا شيا فهو لمم ولا حمس لأ لس بعَنيمّة إِذْ العنيمَة هُوَ الوذ 
يا بإذن لإمَام فهو مُبَاحٌ سَبَقَتْ يديهم ا (وَبَعْدَ القسلمّة ا به أي إذا 
جاءوا بمًا فَضَل من طَعَام أو علف أَخَدُوا من القنيمّة بَعْدَ قسْمَة الإمَام العَنيمَةَ في 
دار الإسلام ا به. 

ويال رَجُلَ مَحُوجٌ: أي ماج وكَوْمٌ محاويح. وقوه لتذر اليد على العَانمِينَ 
يعني لمَفرقَهم. رفاسا سكم أي اعدف العنيمَة كم الأصلء َنم دک 
ضَميرٌ العَيمّة عَلى تأويل ما يَقُومُ أوْ عَلى تأويل الَذَكُور: يعني لو كان فاضل العَنيمة 


۲۸٦ 


العنايت شرح الهدايت 
الذي كان مه قائتا نه وهو قير َد حل له الال من فَكَدَا حل له التتَاوؤل من 
قيمَته لأن العَنيمَة تقوم مَقَام 

قال (ويقسم الإمام الغنيمة فَيْخرج خمسها) لقوله تعالى: «فآن لله خمسة» 

ستَثنّى الخمس (وَيُقَسم الأربعة الأخماس د بين القانمين) «الأنَّهُ عليه الصلاة والسلام 

2 بین الهَانِمِين» (ثُم للمَارس سَهمَان وَللراجل سهم) عند أبِي حنيفة رحمة الله 
الى (وقالا: للفّارس مَلانَتُ أسهُم) وَهوَ َولُ الشافعِي رَحِمَهُ اله تعالى» نا روَى ابن عُمَرَ 
«أَنّ التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ اسهم للفارس ثَلاتَنَ أسهم وللراجل سهما» ولان 
الاستحقاق بالفاء غناوه على مَلاهَمٍ أمثال الراجل؛ باه لكر وار والئباتء وَالراجلُ 
ابات لا عير ابي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ ال تَعَالى ما رَوَى ابن عباس رضي اله عنما أن 
النّبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ أَعطّى الفارس سهمين والراجل سَّهماء! ' شَتَعَارَضُْ فعلاة: 
َيُرجَعُ إلى قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام: «للفَارس سَهمَان وللراجل سهم 
كيف وقد رُويّ عن ابن عُمَرَ رضي الله تَعَالى عنهما ن التَبِيّ عليه الصّلاةٌ والسلام 
قم للفارس همین وها تََارَضَت روَاياهُ رجح روڈ یره وان الك وَالفَر من 
جنس واحد يون ِنَاوهُ بثلي عِنَاءِ الراجل قيضل عليه سهم ولائ حدر امتبارُ مقدار 
اليادة عدر معرفته در الحكم على سب اهي وللقارس سان الف وار 
وللراجل سبّب وَاحدّ فان استحقافه على ضعفه.. 

الشرح: 

مل ني عن الشم: أا ين اكم الهم ل من بيان كيفيّة قسْمتهاء 
وَالقسسمة عار عن جم النُصيب ٠‏ الشائع في مَكَان معن رضم 2 انيم فرج 


E‏ مور ر 


حمسا 0 كال E YS‏ أي ا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)1۳١/۳(‏ غريب من حديث ابن عباس. 
(۲) قال الزيلعي في نصب الراية (1۳۲/۳): غريب جداء وأحطاً من عزاه لابن أبي شيبة. 
(*) أحرجه الدارقطين »)٠١5/4(‏ وانظر نصب الراية (575/9). 


الجزء الثالث A۷‏ 


بالكتاب والسنّة e‏ ما الاب فلن الله تعالى قال: و غَنِمُثُم ِن 

شىء 4 [الأنفال: ]4١‏ أضاف العنيمّة إلى العَانمِينَ وَهُمْ العْرَاة نه قال تعَالى: < أن به 
ا شل ]4١‏ فکان يان ضَرورَة ن الأخمَاس راق 0 عرف ذلك في 
ال الفقه. وما السّة فلن اي عل قَسَمَهَا س نبي EYE NOS‏ 


للعَانمينَ بالإجمّاع سكم ينهم نهم أَيِضًا إيصالا للح إلى مُستحقه. م كيفيّة القسْمّة أن 


- 
ل | 


يغطي الفارس سهمین لجل سَّهُمًا (عند ا حنيفة رضي الله عله وقالا: وَهْوَ قول 
الشافعي جه للفارس: : اة اې وروا في ذلك ما كر في الكقاب وَالغتاء 43 والفئح 
الإجراء ولک SN,‏ بمَعنى الفرار» والفرَارٌ | إذا كان لأجل أن 324 الک 
أَشَدَ کان من الممهّاد, e‏ کک انه الَذكورَ في قوله تَعَالى 
ول لوا بيد يديم إل المَلْكَة) [البقرة: ]١‏ (لأبي حنيقة ڪه تا روي عن ان عا 
رضي الله عَنْهُمَا) وهو ر ظَاهرٌ ولکن طريقة ة اتذلاله مالم لقواعد الا فإن ؛ انل 
أن الدليلين اعارا لفق وَالتّرْحِيحٌ يُصَارُ إلى ما بَعْدَهُ لا إلى ما قله و وله 
فتَعَارَضَ فعلاه حع م إلى قؤله وَالمئلك الْعْهُودٌ في مثله أن دل بقوله E‏ ْله لا 
1 ھک الول قوی بالاتفاق. 
وله (وإذا تَعَارَضَتْ واي ر ِو اي غَيْرِه) أي سمت عَنْ ؛ امرض و 

بها: يني رواية ابن عباس وقوه يكو ختلهُ مل غتاء الرجل) أن فس الفرار لبس 
بمّحْمُود بل الفرارٌ | ا يَحْسْن إذا فيل لجل الک کوان من جنس واحد (ولگه 
عدر انار مقڌار الرُيَادَة تعر رم يعني فد بريد ارس على ارس حر والراحل 
على راجلٍ ل الغئاء وَالوقوف على تلك الرَيَادَة متَعَذَّرٌ نا برع امسَايقَة 
0 س مول برو حه) وإذا کان 2 وله ست ظاهر ادير الحكم عله 
(وللقارس سان فة وَالفرُ وللراجل سيب وَاحة) وهو فة (فَكَانَ امتحقاق 
لار على ضخفه) 

(ولا يُسهم إلا لقَرَس واحد) وقال أَبُو يُوسُّف: يُسهم لفَرَسّينء ا روي ان الي 44 
اسهم لفَرّسّين»!") ولان الواحد قد يعيًا فَيَحنَاجٌ إلى الآخَرء وَلهُمَا ن البَراء بن وس قاد 


.)5174/69 وانظر نصب الراية‎ »)٠١54/4( أخرجه الدارقطي‎ )١( 


انا 


العنايت شرح الهدايت 

سين فلم يُسهم رسول الله كيد إلا لفرس واحد» ولان القتال لا يَتَحَفّق بفرسين دفعي 
واحدة فَلا يكُون السَبَبُ الظاهِرٌ مُفضيًا إلى القتّال عليهما هَيْسهم لواحب ولهذا لا يسوم 
لتَلاّمّ دا وَمَا رَوَاهُ مَحمُولٌ على التٌنفيل كما أَعطّى سَلممّ بن الأكوع سهمين 
وَهُوَرَاجل” ' (وَالبَرَاذِينَ والعتاق سوا أن الإرهاب مُضافّ إلى جنس الخيل في الكتّاب؛ قال 
الله تعالی: } ومن ربَاطٍ لحيل ا يف عدو الله وَعَدُوَكُمَ > [الأنفال: ]١‏ 
وَاسمٌ الخيل ينطَّلق على البرّآذين والعراب والهجين والَقرف إطلاقًا واحداء ولأنْ العربي 
إن ڪَانَ في الطّلب والهَرَب أقوّى فالٻردَون أصبر وَآليّنْ عطفًاء ففي كل واحد منهما 
مقع مُعتَبَرَةٌ فَاسِتويًا. 

الشرح: 

وله ولا يُسسْهُمْ إلا لفرّس واحد) وَاضحٌّ د. حَاصل الذليلين وقوع التَاررْضٍ تين 
ردابي ) فغله كَل والرجُوع إلى ما بَعْدَهُمَا وَهُوَ القاس بقوله ولان القتال لا يَتَحَمَقَ 
بفرسَيْنٍ دَفعَة وَاحدة) فلا کون السب الظَاهرٌ وهو حاو الدّرب مُفضيًا إلى زيَادَة 


سال 


الغنّاءِ بالقتال علیهما ف لدت فيسهم لواحد 3 لا يسهم م لثلاثة أفرّاس. و (وما رواه 


2 


E‏ على لتيل 45 امْتظْهَارٌ في َقُويّة الذليل لآن ما رة ا سط امحَارَضَة لا 
يَحْتَاجَ إلى جَوَاب عَنْهُ أو اويل له (وَالبرَاذِين وَالعَتَاقَ ا البَرَاذِينَ جَمعْ رون وهو 
فرَسٌ العَجَمء وَالعَتَاقَ الكرائم . قال عاق اليل لطر اني وَالعرّابُ حلاف 
فرس 0 والهجين ما يكوان بوه من الکوادن ا عَرَييّة وَالكودن لبون ,8 
به البَلِيدُ وَالَقَرفْ عَكْسُ اهجين» وَإْنّمَا صد نصّدَّى لذکر النَسُويّة بيْنَ البرذوْن وَالعتّاق لأن 
01 الشام يقولان لا سهم للبراذين وَرَوَوَا فيه حَديئا ع رول الله ل شَاذاء 
وَحَجَتنا مَا ذكرٌ في الكتاب وهو واضح. ور لين عَطْا) بفح العيْنِ وَكسسْرِهَاء 
E‏ كر الجانب. 
(وَمَّن دَخَل دار الحرب فارسا فَتَفَقَ فَرَسّهُ استَحق سهم المُرسان, ومن دخل راجلا 
شترى فَرسا استّحقّ سهم راجل) وجواب a‏ وَهكدًا روى 
ابن امُبَارَك عن أبِي حَنيفَنَ في القصل الثاني انه ي يُستّحِقَ سهم الفُرسان. والحاصل أن المعتير 


(1) أخرجه مسلم في الحهاد »)١۳١۲(‏ وانظر نصب الراية (575/9). 


الجزء الثالث ۲۸۹ 


عندنًا حال الجاوزة وَعندَهُ حال انقضاء الحرب له أن السب هو القهر والقتال يعر حال 
الشخص عنده والُجاوزة وسيل إلى السبّب كالخُرُوج من البيت» وتعليق الأحكام بالقتال 
يدل على إمكان الوقوف عليه ولو تَعَدَرَ أو تَعسَر تعلق بشهود الوقعتٍ لأنّهُ أقرب إلى القتّال. 
ولنا أن المجاوزة تفسها قتال أنه يلحمهم الخوف بها والحال بعدها حالم الدوام ولا معتبر 
به؛ ولان اهقوف على حَقَيفَتٍ القتال مسن وَكَذَا على شود الوَقمتٍ لان حال التقاء 
الصفين فَنْقَام المجاوزةٌ مقامه إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرًا دا كان على قصد القتال 
فَيَعتَبْرٌ حال الشلخص بحالت المجاوزة فَارِسا كان أو راجلا. ولو دخل فَارِسا وقاتل راجلا 
ليق اَن تج سم اسان بالائفاق. ولو تخل فارسا م بع ووب وجرأو 
الرُوايّتٍ يستحق سهم الرّجالتٍ لأن الإقدام على هذه التّصَرفَات يدل على أَنّهُ لم يكن مِن 
قصده بالُجاوزة القتال فَارِسا. ولو باعه بعد الفراغ لم سقط سهم الفُرسانء وَكذًا إذا باع 
في حال القتّال عند البعض. والأصح أَنّهُ يَسقّطْ لأنّ البيع يدل على أن عَرَضه التجارة فيه 
الاه نتظر عرْته 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دحل دَارَ ارب فَارِسًا) هَذَا الان وت إِقامة السب الظَاهر مَقَامَ ما 
وجب زيَادَةَ السّهُم وهو وَقْتُْ مُجَاوَرَة الدب عندنا. وقوه (وَمَكَدَم أي كَقَوْل 
الشافعي 5ه (رَوَى ان الَْارَك عَنْ أبي حَنبفة 5د في القصلل الثاني) يعني ما إذَا َل 
ذَارَ ارب راجلا اشترى فَرَسًا وقائل فَارسّاء وفي ظَاهر الرّواية لا سحن سهم 
الفرْسّان (والحاصل أن لحر عدا في وَقْت إِقَامّة السب مَعَامَ ذلك حَالة المجَاوَرَة) 
أي مُجَاوَرَة الدرب. 

قال الخليل: الدَرْبْ الاب الواسعٌ عَلى السّكة زغل كل مَدْخَلٍ من ماحل 
الرُوم درب من دُرُوبهاء لکن اراد بالدرْب هَاهتا هُوَ البرْرَحٌ الاجر يِن الدَارينٍ دار 
الإسلام ودار انرب حتّی لو جَاوّژت الدرٴب دحلت في ل دار اراب ولو جاور 
ُهل دار المرب الدَرْب دََحَلُوا في حَدَّ دار الإمثلام (وَعِنْدَهُ حال القضاء الخَرْب) أي 


و هر ال ار لاش د ىم 


ل 2 0 0 و 2 
اللا سم مامه سرمي امه ام ھ رر اممو سم 1 00 0 - 
تَمَامُهَا وَهَذْه رواية عنه» والظاهرٌ من مذهبه انه يعتبر مجرد شهود الوقعة) وَدَليله يدل 


لحا 


العئايين شرح الهدابيى 
عل ذلك ركان المصلفة كان E NEE NIE A‏ 
وبالدكيل إل الأخترئ: لأن فرك ونش حال احص عِتدَم آي عند القثال إقارة إل 
حال شهود الوقعَة لا إلى حال القضائها. وقوه (وَالمجَاوَرَة وسيلة) رد َذَهَنَا. 

وقول (كَاخُرُوج من مبيت) يعني لقال له وسيلة إلى السب ولا محر به 
في اعْتبَارٍ حَال العازي من كونه راجلا أو فَارِسّاء وَكَذَلكَ في هذه الوسيلة. وول 
(وتغليق الأخكام) جَواب عَمّا سَتَذَكْرُ في تَعْليلنَا أن الوقوف على حقيقة القتال 
متَعَسُرٌ. وياله أن الأحْكَامَ تَعَلقَتْ بوجود القتال حَقيقة كَِغْطَاء الرّضْخ للصّبي إذَا 
قائل» وَكَذَلكَ مره وَالعبْدُ وَالدمّي ولو كان ذلك مُتَعَسسرًا ا تركب عليه الأخكام. 
وكين سلتا عُمرَه لکن جب تعلق کم كَوْنه راجلا أو فارسا بحَالة هي فرب إلى 
لقتال وهي شُهُودُ الوقعَة لا مُجَاوَرَةٌ الدب رولا أن الجَاوَرَةَ َفْسَهًا قثَالَ) لان القتال 
اسم لفغل يَقَعْ به للعَدُوٌ حوفت وَمُجَاوَرَةَ ادرب قَهْرَاء وشوكة تخصل ُمْ الف 
فكان قتالا. ودا وُحدَ أصل القتال فارسا لم عير حْكْمُهُ عير أخواهم بَعْدَ ذلك لأن 
ذلك (حالة وام القتال ولا مُعْبْرَ با) له لا يُمْكن تليق الحكم بدوام القتال لأن 
القارس لا يُمكنهُ أن يُقاتل فارسًا دائمًا لأ لا بُ من أن يرل في بَعْض الَضايق 
خُصُوصًا في الْْجَرَة أو في الحطن أو في البَحْرٍ. وقول (وَلأنْ الؤقوف عَلى حَقيقة 
القتال) واضح عَلى ما ذ كرا 

(ولا يُسهم لّملُوك ولا امرآة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم على حسب ما 
يَرَى الإمامُ) تا رُوِي دأَنهُ عليه الصّلاءٌ وَالسّلامٌ كان لا يُسهمْ للنّسَاءِ وَالصَبِيّانَ والعبيد 
وَكَانَ يرضح ّم وَنّا استَمَانَ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ باليَهُودٍ على اليَهُودِ لم يُعطِهم 
شيا من العَنِيمَتَ ": يعني أنه لم يُسهم لهم ولأنٌ الجهاد عبادة وَالدّمٌيْ ليس من آهل 
العبادة والصبي واخَرأَةُ عاجرّان عنهُ ولهدًا لم يلحقهُما فَرضة؛ والعبد لا يُمِكِنهُ المُولى وله 
منعة؛ إلا أنه يرضح لهم تّحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم؛ والمكاتتب 
يمنزلتٍ العبد لقيام الرق وتوهم عجزه فَيَمِنَعَهُ المولى عن الخُروج إلى القتال كم العبد 


.)575/6( وانظر نصب الراية‎ »)١ 4١ -١۳۷( أخرجه مسلم في الجهاد والسير‎ )١( 
.)1۳۹/۳( أخحرجه البيهقي في الكبرى (55/9)» وانظر نصب الراية‎ )۲( 


الجزء الثالث ۳۹۱ 


انما يرضح له إِذَا قاتل لأئه دحل لخدمة الُولى فَصارٌ كَالتَاجِرِ وَالمَرآةٌ يرضح لها إذَا 
كانت ت ثداوي الجرحى.؛ وَتَقُومُ على المرضى لأنّهَا عاجرّة عن حقَيقت القتال فَيْقَامُ هدا 
النُوعَ من الإعائت مقام القتالء بخلاف العبد؛ لأنّهُ قَادِرٌ على حقيةَة القتّال» والدّمي انما 
يرضح له إذَا قاتل آو دل على الطريق» ولم يُقَاتِل لان فيه مَنفَعَةً للمسلمين: إلا أنه يُزَاد 
على السهم في الدلالج إذَا كانت فيه مَنمَعنّ عَظيمتٌ ولا يبل به السّهم إذا قَائل؛ لأنّهُ 
جهاد الأول ليس من عَمَلهِ ولا يسوي بَينّهُ وبين اسلم في حكم الجهاد 

الشرح: 

17 (وگوهم عجزه) حمل أن يعجر E‏ عن أدَاء بَدَل الكتابة فود د إلى 
الرق» کان للمؤلى ولا الع ْم في الال لبود الوَهُّم. 7 نا 
عَاجِرَة عَنْ حقيقة القتال) ظَاهِرٌ. رارض عله ئها 00 نت عَاجَرَة نا صح مانا 

إلا تصن مل خف ونا افد 0 وأحِيب 0 
ونا على ا قلى حَقيقة القتّال بل تبت بشبْهّة الققال لاله مما يس بالشبهَات 
وهي ليست بِعَاحِرَة عن شبهة لقتال اشا ريده م ا من TE E‏ 
سی بحقيقة ادر على القتال وهي حَاجرَة نها (ولا يع ب لسم إا قال لاه 
جھاذ) لد يلغ سهمه سَهُمّ الجَاهدين (والأول ليس من عملم أي الدلالة لست من 
عَمَل الجهاد فکائت عَمَّلا کسائر الأعْمَال يبلغ اجره بَالعًا مَا يَلغ. 

(وآما الخمس فَيْقَسْم على ثَلادَتٍ آسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم 
لابن السبيل يدخل هُمَراءِ دوي الظربى فيهم ويُقَدّمون: ولا يُدهَعْ إلى أغنيائهم) وقال 
الشافِي: لهم مَس الس يستوي فيه عَنِيهُم وفَقيرُهُم ويْصَسُم بيهم لكر مثل 
حَظ الْأنتَّيّينء وَيَكُونُ لبتي هاشم وَبَتِيالمطّلب دُونَ عَيرِهِم لقوله تَعَالى: ( وَِذِى الْقَرَى 4 
[الأنفال: ]٤١‏ من غير فصل بين العَنِي والفقير. ونا أن الحُلفَاء الأربعة الراشدين قَسموهُ 
على لادَةٍ سهم على تحو ما قُلنَاهُ وَكَمَّى بهم قدوة. 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام: E‏ إن الله تعالى كَرِه لكُم عُسالنَ 
الاس وَأَوسَاحَهُم وَعَوّضْكُم منها حمس الحُمُس» '' والعوض إِنّمَا يبت في حق مّن 


)١(‏ قال الزيلعي قي نصب الراية :)5141١/5(‏ غريب. 
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العنايي شرح الهدابيي 
يبت في حَقّه ا معوؤض وهم المُقَراء. وَالنّبِيْ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أعطّاهُم للنُصرة؛ آلا 
تَرَى أنه عليه الصلاة والسلام عل فَقَال: «إنّهم لن يراوا معي هكدًا في الجاهليي 
والإسلام وشبك بين آصابعه" دل على أن المُراد من اللصرِ قرب اللصرة لا قرب 
القَرابَتٍ. قال (فَأمًا ذكرٌ الله تعالى في الخُمس فَإِنّهُ لافتتاح الكلام تَبَرْكًَا باسمه؛ وسهم 
النّبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كما سقط الصفي) لأنّهُ عليه الصلاة والسلام 
كان يَستَّحِفَّهُ برسالته ولا رَسُول بَعدهُ والصفي شيءَ كان عليه الصلاةٌ والسلام 
يَصطّفِيه لنّفسه مِن العَنِيمَجٍ مِثل درع أو سيف أو جاريت. وقال الشافعي: يُصرّفْ سهم 
الرّسُول إلى الَليفَتٍ وَالحُجّمُ عليه ما فَدَمنَاهُ (وسَهِمّ دوي الشربَى كَانُوا يستَحِمُونَهُ 
في رمن التّبي ب بالئُصرة) لا رويتا. 

قال (ویعده بالفقر) قال العبد الضعيف عصمه الله: هذا الذي ذكره قول 
الكرخي. وقال الطحاوي: سهم الفقير منهم ساقط آيضا تًا روينًا من الإجماءء ولأن فيه 
مَعتى الصَدّقجٍ نَظرًا إلى اصرف فَيُحَرَمُهُ كما حرم العمالت وجه الأول وقيل هو 
الأصحٌ ما رُوي أن عُمَرَ 4 أَعطّى المُمَرَاءٌ منهم, والإجماعٌ انعَقّد على سَقُوط حق 
الأغنياء آم فُمَرَاؤُهُم فَيَدخُلُونَ في الأصتاف الثَّلاثَي. 

الشرح: 

ال (وَأمًا اخس قم على اة أسنهُمٍ سهم ليتاتى وهم للمّستاكين وسم 
لأبتاء ء اليل يحل فقَرَاء ڏوي ا و أي في الأصتاف الثلانّة» وَمَعْتَى هَذَا 
0 أن ايام دوي القرَى يَدْعْلُونَ في سهم اليتامى وَيُقَدَمُونَ عَليْهُم وَمَسَاكِينُ 

ا يلون في سهم الاين وَأبنَاء الیل مز نھ منْهُمْ يلون في ناء السييل 
اما سيب الاسْتحقاق في هذه الأصتاف الثلاّة الاحتيّاج» ع ا في تسه 

535 و وڪ ابن السبيل» ثم i‏ هم مَصَارِف لا مُسْتَحقونَ حَتَى أله 1 

سق إلى صئف واحد منهم م جار 0 كما في الصّدّقات (ولا يدفم إلى أغنيائهم. 
وگال لاف رضي لله غله: لم ص الس , E‏ ولاق وال 
يهم للدّكرٍ مل حَظ الان ويون لي هاشم وني المطّلب دون غَيْرِهمْ) من يني 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۸۰)»› والنسائي ي الفيء باب »١‏ وابن ماجه (۲۸۸۱). 


الجزء الثالث 4۳ 


عَبْدَ شس وبني فل لقوله تعَالى: « وَإِذِى الْقَرَى [الأنفال: ]4١‏ من عير فصل س 
لني والفقير) يشت ركان زوا أن اطلقاء الراشدينَ رضي الله عَنهُمْ قسَّمُوا امس على 
اة عَلى تخو اا وکقی بهم قدو وَل يُخَالمَهُمْ أَحَدٌ فان إِجْماعًا. وقول روكذ 
قال لبي 6 دلي على أنه م صرف إلى أغنيَائَهِم شي له قال: «يًا بني هاشم إن 
لله کر ة لَكّمْ غسَالة دي الئاس وَأَوْسَاحَهُمْ وَعَوْضَكُمْ منهًا بِحُمْسِ الْخُمُسِ» 
وَالعوّض إِنْمَا ُت في حى من يت في حقه الَعَوّض وَهُمْ الفقراء) يعني أن وض 
وَهُوَ الركاة لا يَجُورُ دَفْعُهَا إلى الأغنيّاى فكذلك يُجِبُ أن کون عوض الرّكَاة و 
حمس القتائم لا يدقع لبهم أن العوّض إِنمَا ُت في حَقّ مَنْ قات عله وض وإلا 

فان قبل :هذا دت یا أن يكون ثانا میا الك فان كان الأول و 
ا اس E‏ انق راق ی للد انهم وذو ا 
نكم للحّديث القابت الصحيح» وإن كان الثاني لا يصح الاستدلال به؟ جيب بأن 
هدا الحديث دلالتین: ااه ا العوّض في الَحَل الذي قات عله المحَوَضُ عَلى ما 
e‏ والانية اکل کی ای وک الدليل عَلى التقاء اخس على 
َة انهم وهو فل الخلَءِ الأاشدين كما َم ويم اليل على تيدر العؤض 
ا عرض فقلتا به كما تَمَسسّكَ الْحَصْمْ على تكْرَارٍ الصّلاة على الجتازة 
با روي أن رَسُول الله ب صَلى على حَمْرَةَ سَبْعِينَ صلاة» وَهُوَ لا يول بالصّلاة 
على الششّهيد» ولكن يَقُول للحديث دلالتانء فَإِحْدَاهُمَا باقية وإن الت الأخرى. فإن 
قيل: لو كان ما 26 ا ا 1 ا ا عَليْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ 
وقد بت أله ب أعْطى بني هاشم وبني الْطلب. أجَابَ بقؤله (وَالئبِيَ يي E‏ 
للنصرة؛ ألا تَرَى أنه عَليْه الد السلا علل فقال: ال لذ يَرَالُوا معي هَکذا في 
كايا والإتاار» رط ار e‏ 
«َا کان يوم حير وضع رَسُول الله و هم دوي القرتى بن بني هاشم وبني الطاب 
ورك بني تَؤقَلٍ وني عَبْد شمْسء فَالْطَلقّت أنا وَعَنْمَانُ بن عَمَانَ نی انيتا رَسُول الله 
ي فقَلتا: يا رَسُول اله لاء بُو اشم لا نكر فَضلهُمْ للمَوْضع الذي وضعك الله به 


44 


العنايت شرح الهدايت 
نیوج قا بال | واا بني الأب أغطيتهم وأركتا كرابا واحدة؟ قال عليه الصّلاة 
وَالمَّلامٌ: أنا وَبئو الب له كف لفترق في جاهليّة ولا إسلام راما نحن رهم شيء 
راح وشبك ب أصابعه وَأَشَارَ ال لصرتهم» 5 کان كَذَلكَ (دَل عَلى أن مراد 
بالنَص) أغني قَوْلهُ لذي لقرتى (شرْبُ ؛ النْصْرَة لا قرب e‏ وراد النْصرَة ُصرة 
الاجتمّاع في التعَب لا نصرة َه الققال يشير ر إليّه وله رلا تفترق في جَاهلية ولا 
إسلام» وَهَذَا يَصْرفُ للنْسَاء والذراري. وَإِذَا يتأن الي يل أَعْطَاهُمْ هُمْ لطر لا 
للقرابة وقد النَهَتْ النْصْرَاتْ التَهَى الإعْطَاء 1 ا لحكم ينهي بانتهّاء علته 
قال (فَأمًا کر الله تال في الخمّس) لا فرع من تيان وجه e‏ 

لقرتی مين وخ سُقوط مَا سوى الثلائة الَذَكُورَة في النْصّ فقال: ماما ذكرُ الله تعالى 

في الخمُس يني قَوْله تعَالى: ]4١ eS‏ راه لافتاح 
وض يذكرو؛ وَسَهُمْ اسي سمط بموته كَمَا سقط الصّفي) بالإجْمّاع رگ ليه 
کان يَسْتَحقَهُ برسالتد) ا على الت فَيكُونُ التق من علة رولا 
رَسُول بَعْدَهُ. والصفي ES‏ ُو سيف أو جَارِيّة) 
اصْطَفَى ذا الفقار م من غتائم بذ واصطفى صَفيّة من خَيْيرَ (وقال الشافعي رَضي 
الله عَنْهُ: يُصْرَفُ سهم رَسُول الله لل إلى النليفة والحجة عليه ما قَدَمَْاُ) أله کان 
يَستَحقَهُ برسالته (وَسَهم ذوي القربى کائوا بسحتو في رَمَنِ لبي 9 بالنْصرّة لا 
رويك أن الب و أَعْطَاهُم للنصرة . لا يُقَال: وله وَسّهُمُ ذوي القربى وفع مُكَرَرا 
حُكْمًا وتغليلا. 

لأا تقول: لور رو امول عرو لاه الي اد امو 

ان لكلام صاحب القدوري. قال: أي القدُوري (وَبَعْدَهُ) أي بعد رَمَنه عليه 
الصّلاةٌ والسلامٌ (بالفقر ( ال (وَهَذَ1م أي اماقم بالفقر 5 ل الكرحي 
قال الطّحَاوِي سهم الفقير منْهُمْ ساقط أَيْضًا لا رَوَينَا من الإجْمّاع) ني قؤله: 3 
أن لاء لَه الراشدينَ رضي لهلهم مُه على تلات ولا ين بهم اه حفي 
عَليْهِمْ النَصّ أو مَنَعُوا حَقَّ دوي القرّبى فَكَانَ إِحْمَاعْهُمْ دالا عَلى أ م ن تقاف 


رر م 


لاغنيائهم وفقرائهم. وَمنَعّ الشافعي ي الإجمّاعَ) وَسَدُهُ ما رُوِي عَنْ أبي عفر مُحَمَّد 


اه © 


1 


الجزء الثالث 
ن علي رضي الله عَنْهُمْ قَال: کان راي علي في الحْمْسٍ رأي أهل يَبْته ولكن كَرِهَ أن 
بالف نا بكر وَعْمْرَ رضي اله عَنهُمَا وَالإجْمَاعٌ بون أل الت لا ينعقد 
وَكَلنَا: لا حل للشتتهد اذ برك رآ سه براي مهد عر اانا له کر 
تت ما روي دل أله ره المتالقة لگ رأى الحم مهما مذ الها في كث من 
00 حينَ ظَهَرَ الدليل عندَهُ (قولَه ولان فيه) أ في سهم ذَوِي القرتى تت 
متم لان ابي الذي برف إن َي إت لز ل يكن قا لا ب مرف 


٨4۵ 


يجوز صرافه إليه 
بعد بعد الي 5 باتفاق الروايات عن أصْحَابنَا فلا کان فيه مَعَنّى الصّدقة حرم دوو 
الى اه كما حرم الماشمي العمل على الصّدقة العمَالة وَهُوَ مَا يعْطًى على عَمَله 
57 مر في باب الرّكاة وَهَذَا الدليل إن كان بِالنّسبَة إلى اصحابتا فَهُوَ تا ون کان 
بالنّسمبة إلى الشافعي 4 فليس بتاك لن كوت اصرف ققيرًا ليْسَ إلا في حير راع 
عنده 0 يسوي بين لعي والفقير (وَْهُ الأوّل) يني قول الكرحي» وقيل هُوَ الأصّح 
ما رُوِي أن عُمَرَ و أَعْطى الفقراء منهم) ورم العَقَدَ عَلى سقوط حَقَّ الأغنيّاء 
يني إِجْمَاعَ الخلقاء الأربعَة الرّاشدينَ كما مر رما فقَرَاؤُهُمْ فَيَدْعْلُونَ في الأصئاف 
اللانّه) كما تقَدَمَ في اول البَحْثء وَكَرّرَ هذه الريادَةَ للإيضّاح, وما قَال: وقيل هُوَ 
الأصّحّ لأن صاحب الوط امار قول أبي بكر اراي أن الفقرَاء لم كوو 
مُستَحقينَ» ونم کال رل الله بل يَصرف ايم محا ة على النْصرَ لنصرَة التي كانت 


مهم وا رول الله ب وهو مار القدوري كما مات لبه َوْلهُ: 


وسهم ذوي القرتى كَابُوا يَستّحقوئة في رمن الي ي بالنصرة. 

(وإذا دخل الواحد أو الاثتان دار الحر ب مغيرين بغيرٍ إذن الإمام فَأخذوا شيئًا لم 
يخمس) لأن المت هو امَاحُودُ قهرا وَعَلبَّنَ لا اختلاسا وَسَرِقَت لمر وظيفتهاء ولو 
دخل الواحد أو الاثتان بإذن الإمام فيه روايتان: والمشهور آنه يُحَمس لأنّهُ نا آذِن لهم 
الإمام فقد التزم نُصرتهم بالإمداد قصار كاتعةٍ (فإن دحَلت جماعمٌ لها م کک ۱ 
شيئًا حمس وإن لم یادن لهم الإمام) لأنّهُ مَاحُودٌ قهرا ولب هكان غ غنيم ولأنه يجب 
على الإمام أن يَنصرهُم إذ لو حَدَّلهُم كان فيه وهن المسلمين» ا الواحد كين 

ئ لا يَحِب عليه نُصِرَثُهُم. 


۳۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

وقول (وإذا دَحَل الواح أذ امان فاه وكوالة. (وللشهور آله خن 
ظَاهرٌ. وَوَجه الرواية الأخْرَّى أن العَدَدَ اليَسيرَ ا لاکتستاب الال لا لإعْرَازٍ 
الين» فصا كتاجر لا يدر على القهر وَالعلّة. ن قلت: قوله تَعَالى : (واعلموا نما 
ن شىء 4 [الأنفال: ]١‏ مطل جب اي وُجَدَ الإذْن 1 لم يوجد. 
اجيب بأن العيمَة اسم كا هو اكأحوذ قرا وَغَلبَه وما الل فة وما اده 
اا لان حلم لا يذل عشت القيمة. 

وقول (وإن دحل جمَاعة ها مع عة السرية. تقل الاطفي عَنْ كاب الخراج 
لابن ۽ شجَاع: كان ایو اة 5 يقول: إذا دحل الرّجُل خد قم وَلا عَسْكْرَ في 
أزض ارب للشئلمين لا ُه بحس ما حه خی يَصرُوا تنعت 0 
0 إذا لو عند ای رك عَوْكَهُمْ (كان فيه وَهَنْ ُ الّْلمِينَ) أي صَعْفَهُمْ ll‏ 
فَصلّ في النفيل 

قال (وَلا باس بأن يُتَمْل الإمَامُ في حال القتّال وَيُحَرْض به على القتّال يفول " 
من قل قتيلا هله سلب "27 ود يمول للسَريةٍ قد جلت لكُم الريُعَ بعد الحُمُس) معنا 
بعدما بَعدَمًا رَفَعَ الحُمْس أن التُحريض مندوب إليه؛ قال الله تعالى: ا آلبىٌ حَرَضٍِ 
اللو يورت عق آلْقمَالٍ 4 [الأنفال: : ] وهدًا توع م تحريض ثم قد يَكُونْ التّنفِيل يما 
ذَكَرَ وقد يَكُونُ بغيره إلا أَنّهُ لا يَنبَفِي للإمام آن يُتَمْل بل الَاخُوذ أن فيه إبطّال حق 
الكل فَإن عله مَعَ السرِيّتٍ جار أن التُصَرّف إليه وقد يَكُونْ المصلحمٌ فيه (ولا يُنَقْلُ بعد 
إحرّاز الهَنِيمَجٍ دار الإسلام) لان حَقّ المي رٍ قد تكد فيه بالإحراز. قال (إلا من الحْمُس) 
أنه لا حَقّ للعَانمينَ في الخُمّس (وَإِذَا لم يَجعل السب للقاتل فهو من جُمل العَنِيمُتٍ 
والقاتل وَعَيرُهُ في ذلك سواءً). 

وقال الشافعي: السب للقاتل إِذَا كَانَ من آهل أن يُسهم له وقد قَتَلهُ مُقبلا 


2م اه 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قل قتيلا فله سلبه» والظاهر آنه ب شرع لاه بعنّه 


(1) أخرجه البخاري في الخمس باب 218 ومسلم في الجهاد »)٤١(‏ وانظر نصب الراية 
TEY)‏ 


الجزء الثالث 4۷ 


له ولان القاتل مُقبلا أكثَّر ناء فيَختّص بسلبه إظهارًا للتّفاوت بِينّهُ وبين غيره. ولنا 
الصلاةٌ والسلام لحبيب بن أبِي سلمت: «ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طَابَت به تفس 
إمَامِكه'' ما رَوَاهُ يَحتَّمِلُ نَصب الششرع وَيَحثَّمِلُ التّنفِيل هَتَحمِنُهُ على الثاني ا رَوَيَاهُ 
وزيادة الغنَاءِ لا عبر في جنس وَاحِدٍ كما ذَكَربَاهُ 

اشن 

(فصل في التنفيل): لتيل َوْعٌ من التصَرّف في التائ فصل عَمّا قله 
يفصل» يقال تقل الإمَامُ القازي. ي ا رادا على سَهْمه بقؤله: « مَنْ قل قتيلا فلهُ 
سلب رقو لا َس بان شل الإمَام) يدل على أن قَوْل من ال: لق 
فيا کون برك أؤلى لس بِمُجْرَّى على عُمُومه فَإِنّ النفيل قبل إخراز العَنيمَة 
اك هُ تَحْرِيض وَالنَّحْرِيضُْ مدوب إليْه بقؤله تعَالى: « يتا الي حَرَضٍ 
لْمُؤْيِيسَ على َالِ » [الأنفال: ]٠١‏ فإن قيل: الم الطلق للوْجُوب فم 
الصّارِفُ عله إلى الاسْتحّْاب؟ فَاِخَوَابُْ أله ا ديل قملمّة التائ ا إل 
اشاب ورل من قل يام ية الشء بام i‏ وله تم قڏ کون 
نفل با ذكر) : يعد يعني التُفيل بالسّلب (وقد کون بعیره) حو ˆ الذهَب والفضة «لأن 


5 


کے ل ی كرتف أب ته »ركان اه فضّة» (ولا ينغي 
00 
ذكرّ في السيرٍ الكير: إذَا قال الإمَامٌ للعَسْكَرٍ جَميعًا ما أَصبْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ تفلا بالسسّويّة 
SS‏ ا 
ذلك إذا حص البَعْض بالتَتفيل وَكَذَلِكَ إِذَا قال ما أصَيُمْ فهو لكي وَل يقل بَعْدَ 
الخنمُس لأن فيه إبَطّال الخمُس الذي او الله تعالى في العَنيمة وإبطال حى ضعفاء 
المسْلمِينَ وَذَلكَ لا يَجُور: وقول رلك لاه والشانين الس لات له إن 


ي 13 


فيه ابال ق العانمين فة ف ه ابال 0 الأصئّاف وَذَلكَ لا يجوز. وأحيب , : 


(۱) قال الزيلعي ي نصب الراية 5/5 5): وقع في الحداية حبيب بن أبي سلمة» وصوابه حبيب بن 
مسلمة» ورواه الطبران في الكبير. 


14۸ العنايت شرح الهدايت 
جَوَارَهُ باعتار أن انل لهُ جُعل واحدا من الأصتاف اللا فلم يَكُنْ تة نال حَقَهمْ 
ذخو عراف للختي علق لعو E‏ مَصا مَصَارِف لا مُسْتَحقَونَ 60 
يبَغي أن يَكُونَ اقل له الذي جُعل واحدا من الأصتاف الاه قيا أن الس حى 
احاجن لا حن الأغنياء فَجَعْلهُ التي ابال حو المحْتَاجينَ. 


و 


e 


قولهُ (وقال الشافعي رضي لله عن ظاهرٌ. وقول (ومًا رواد ّمل صب الشر 
وَيَحْتَمل التنفيل) قبل وَهُوَ الظَاهرٌ لگن مثل SA FOE‏ الشرع إذا قال با مديئة 
في يطعن وم ل للك لالم الأو وحن ل اتََحْرِيضء وَكَمّا قال ذلك 
يوم بر فق قال: «من أَحَذَ أسيرًا فهو لهُ» نّم کان ؛ ذلك من على وجه التنفيل فكذلك في 
السّلب ْمَل عَلى الثاني) يَعْنِي عَلى اليل ee‏ 
دفعًا للتعَررْض. ونو (وزيادة الغتا جَوَابُ عَنْ قوله لأن القاتل مقبلا أكثرٌ غتاء (قو 
كَمَا ذَكَرتاةُ) إِشارة إلى ما تَقَدَمَ من قؤله کک اتبار مقدار الريادة» أو مر قله لأن 
الك والفر من جنس واحد في فصل كيْفية القممّة 

(والسلب ما على المقثُول من ثيابه ولا ومَركبهء وكذًا ما ڪان على 
مُركبه من السرج وللت ودا ما مَعَهُ على الدَابّتٍ من ماله في حقيبته أو على وسطه 
مادا ذلك فليس يسَلبر) وما كان مع لام عَلى دَبّةٍ أخرى فليس سیه ذم حكم 
التتفيل قطّع حق الباقين؛ فَأما الملك فَإِنّما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام تًا مر من قبل» 
حٌى لو قال الإمَام من أصاب جارِيَنَّ فهي له فأصابها مُسلم واستبراهًا لم يحل له 
وطؤهاء وكدا لا يبيعها. وهدًا عند أبي حنيفَنَ وآبي يُوسف. وقال محمد له أن يطَاَهَا 
ويها أن اليل يب به للك عندهُ كما يب بالقسمًة في دار الحرب وبالشراء 
من الحربي؛ ووجوب الضّمان بالإتلاف قد قيل على هذا الاختلاف والله أعلم. 

الشرح: 

قوْلَهُ ا مر من قبْلَ) إِشَارَةٌ إلى ما ذَكَرَهُ في ياب العْنَائمٍ وَقسْمتهَا بقوله وَلأن 
الاستيلاء إِنْبَاتُ اليد الحافظة وَالثافلة فلمًا م يشت ت الإخراز بار الإسلام ا ت الثافلة 
اا ت الاستیلای ول 5 يمت الامنتيلاء ل بيت الملك. وقوه (لأن التثفيل ب ينبت به 
املك عندة) دَليلهُ أن دد لا ارک فيها وکنا بل ت بالقسلمّة في دار الحرُب) وهو 


الجزء الثالث 


@ 5*2 5 ره o fo‏ و 2 - 0 f‏ هو يم َه 
ررر موه راو 


وهو كَونُهُمْ مَقهُورين دارا وكأ لم يبر ذلك الاختلاف لخدم شهرته. و 
(وَوْجُوبُ الضّمّان) مراع على الابتداء. وقوه رذ قيل على هَذَا الاختلاف) حَره. 
وَفي بَعْض النُسّخ: وَقَدْ قيل بالواو فيّكون مَعْطوفا عَلى قوله المللث: أي يشت اللاك 
وَوُجُوبُ الضمّان للحُتقل له عَلى مَنْ أثلف من الغُراة سلب الذي أَصَابَهُ والأول أؤلى؛ 
َنم د لشبهة رد على قول أبي حنيفة وأبي ات دان أن تنا 
ذَكَرَ في الرَيادات انا لسلب مَنْ قله الإمَام يضمن لأن الق متأكد ول يڏک 
فيه الخلاف» فور الضّمَانَ شُبْهَةَ عَليْهِمَا لأن الصّمَان دليل مام الملك فيتبغي أن يحل 
الوّطء على مَذَهَبهِمًا اا بَعْدَ الاستبرای فل في فع ذلك اه ايسا على الاختلاف 
باب استيلاء الكقار 

(وَإِذَا غلب الشّرك على الروم فَسَبُوهُم وَأَحَدُوا أموالهم ملكُوها)؛ لأنّ الاستيلاء قد 
تَحمّق في مال مبَاحٍ وهو السبّب على ما بين إن شاءً الله تعَالى (قإن عَلبنَا على الثّرك 
حل لنَامَانَّحِدهُ مِن دلك) اعتبارا بسائر آملاڪهم. 

الشرح: 

اب استيلاء الكفار): لا فرع من بيان استيلائتًا على الكفار أُعْمَبَهُ بذكر 


۲4 


TS 
اسُتيلاء الكقار بَعْضِهِمْ على بَعْض كرَاهَة أن يتح بذكر غليّة الكفار على الملمين»‎ 
وارك جَمْع التّركي» وَالرُوم جَمْعُ الرُومِي: أي الرجَال النْسُوبُونَ إلى بلادهم واللرَاذ‎ 
به كَفارٌ لرك وَنصارَى الرّوم وَكَلامُهُ واضح. وقوه (حَلَ لتا ما جدهُ من ذلك أي‎ 
مما أحده الك من اهل الروم لأن الاد هاه ملكا لرك كسائر أموالهم.‎ 
(وَِذَا عَلبُوا على أموالنًا والعيًاد بألله وَأَحرَرُوهَا بدارهم ملكُوهَا) وَقَال الشافمي؛ لا‎ 
يَملكوتها؛ أن الاستيلاء محظورٌ ابتداء وانتهاء والمحظورٌ لا يَنتّهض سببًا للملك على ما‎ 
عرف مِن قَاعِدَةِ الخصم. ون آنّ الاستيلاء ورد عَلى مال مبَاحٍ ينعفد سب للملك دَهَا‎ 
لحاجتّ المكلف كاستيلائنًا على أموالهم؛ وَهدًا لأن العصمنّ تبت على مُنَافَاة الدّليل‎ 


العنايت شرح الهدايت 
ضرورة تَمَكّن امالك من الانتفاعء فإِدا زالت المكدَيٌ عاد مُبَاحًا كما كان غير اَن الاستيلاء 
لا يَتَحَّقَ إلا بالإحراز بلدا لأنّهُ عبَارة عن الاقتدار على المحل حالا ومآلا؛ والمحظورز 
لغيره إذًا صلّح سببا لكرامت تَمُوق الملك وهو اللاب الآجل هما ظَنّك بالملك العاجل؟. 

(هَإن ضر عليه المسلمُونَ فوََدَهَا َون قبل القسمَتٍ هي لهم َير شيم وإن 
وجدوها بعد القسمت أَحَدُوهًا بالقيمت إن أحبوا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فيه: «إن 
وجدتد قل القسمة و للك بير سيا وإن وصََته بعد انعم فهر إا تات 
ولأن امالك القديم زال ملكه بِغَيرٍ رضاه فَكَانَ له حق الأخن نَظرا له إلا أَنْ في الأخذ بعد 
القسمَتٍ ضررا بِالَاخُوذ منه بإزالتٍ ملكه الخاص فَيَآحْدُهُ بالقيمة؛ ليُعتّدل النَّظرٌ من 
الجانبين؛ والشركة قبل القسمة عام يقل الضرر هياده بغير قيمتٍ. 

الشرح: 

وقولة زان الاستيلاء 0 ر اتداع) أي في دار الإسسلام (وَانْتهَاء) أي في دار 
الخرْب بَعْدَ الإخراز. وقول (على ما عرف من قاعدة الحَصم) أن الَحْظُورٌَ ولو بوبه لا 
وض سيا للملك كتا في الع الفاسد؛ وأا لحور من کل وجه بان ټون 
مورا بأصله وَوَطْفه كَمَا في البَبْعِ الباطل كالبيع بايتة أو الدّم قله لا يُوحبْ 
املك بالأنقاق 0 أن الاستيلاء ورد على مال ١‏ مُبَاحٍ) 2 الاستيلاء عَلى مال ماح 
- سب با للملك دَفعًا ا المكلف کاستیلائتا على أمواهم) ووه (وهَذا) 
إل أن اسيلا و على مال شاج i,‏ هُ أن العصنمَة في الال لکل م تثب لب اين 
الم والكافر إِنَمَا ُت على مَُاقَاة الدّليل» فَإِنَ لیل و ا هو لدی 
حل لم م ف لض جَمِيًا» [البقرة: ا يقََضِي ان لا يَكُونَ مَالَ ما معْصومًا 
لشخص ما وَإِنّمَا تن ُت بت العصمة ا كر اكالك من ) الالتفاع» فإذا زالت 3 
بالاستيلاء (عَادَ 5 ا الاستيلاء لا يَتَحَقَقُ إلا اا ر بالدَارٍ لأ 
ف ن الاستيلاء (عبارة عر الاقتدار على لحل خالا وما LS‏ ما دَامُوا في دار 
الإسلام 0 ا على الَحَل حَالاء ولم يقتدرُون ن عليه مآلا بالإخراز لأَهُمْ ما دَامُوا في 
ارتا فَهُمْ مقهُورون بالا والاسترداة بالقصرة مُحكمل. وقول (وَللْحْطُورُ يرهم 


.)٠١۲/۳( وانظر نصب الراية‎ »)١٠١ ء١١٤/٤( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


۳1 


الحزء الثالث 
واب عَنْ قول لصم إن الاستيلاء ا وقريره: E EE‏ لكنّهُ 
مَحْظُورٌ ليره ماح في ا ع اکا وَالَحْطُورُ لقره (إذا صل 0 لكام 
ى الملك) كالصّلاة في في الأَرضٍ الْخْصُوية إا 6 لاستحقاق أ على العم 
وهو في في الآحرة فلن صلم سي للملك في الدَثنًا ول 

إن قل لذ تمي اللك اللكافر بالانتيلاء على مال لطم لا بت وليه 
الاسترداد للمّالك القدم من العَازِي الذي وق في قسمته ُو من الذي اشتَراهُ من أهل 
الحرب بدُون رضًا العازي. جيب بأن اق الاسترداد لح المالك القدم ل 
على قيام الملك للمّالك الق أله ترف أن للؤاهب الرجُوع في ابّة وَالإعَادَة إلى 
قم ملكه بون رضنا الْوْحُوب له مَعَ زَوَال ملك الواهب في الحال» وکا الشفیع 
خد الدَارَ م من الشتري بحَقّ الشفعة بون رصا المشتري مَعَ ثبوت الملك لهُ. وقول 
(قإن ظَهَرَ َل الْمْلمُونَ) وَاضحٌّ 

(وإن دَخَل دَارٌ الحرب تَاجِرَ فَاشكَرَى ذلك وَأَخرَّجَهُ إلى دار الإسلام همالك الأول 
بالخيّارٍ إن شاء أَحَدَهُ بِالّمْنِ الذي اشْتَّرَاهُ به وإن شاء تَرَكَهُ)؛ لأئه يَتَضْرّرٌ بالأخذ 
مجانًا؛ آلا ترى آنه قد دقع العوض بمقابلته فَكَانَ اعتدال النّظَرٍ فيما قُلتَاهء ولو اشتراه 
عرض يَاحْدُهُ بقِيمَةٍ العَرْض ولو وَهَبُوهُ سدم حه بقيمته لاه بت له ماك حاص 
هلا يُزَالَ إلا بالقيمَتِ» ولو كان مغْنُوما وهو مثلي يَاخُده قبل القسمتٍ ولا يَأَحْدَهُ بعدها؛ 
لان الأخد بالمثل غير مُفيب وكذا إذَا كان موهوبا لا ياخده ا بِيْنًا وكذا اذا كان 
مشترى بمثله قدرًا ووصما. 

الشرح: 

وقوه لأ نَبَتَ له ملك حاص فلا يرال إلا بالقيمّة) قبل عليه بأن الملك تبت 
للموهُوب له مَجَانًا فلا عضر بالأخذ منه مَجَانَاء بخلاف ا لأحَد العْرَاة 
بالقممّة أن هذا ای زا تعر له زاء ا الع ِن حته عا في يدي الباقين. 


مع م 


وأجيب بأن املك هَاهْا أيضًا ” بت بالعوض مَعْنّى ا أن الْكافاة مَفُصُودة فى 


5-6 


المبة ون ا ا OES‏ 
کان م ' کان ما أَخَذَهُ الكفا” ن الْسلمين مَغْنُومًا: أي مَأخُوذا القع 
مَعْئومًا) يَعْني ر أي خوذا بالفهر 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
رالغلبة (وَهُوَ مثلي) كالذهب والفضّة والحئطة والشعير (يأحذه قبْل القسْمَة) ولا 
يأَخْذَهُ بَعْدَهَا (لأن الأخذ بالمثل عير مفيدء وكذلك إذا کان مَوْهُوبا لا أده لا ا 
أن الاد بالمثل غَيْرُ مُفيد (وَكَذَا إِذَا كان مُسْتَرَى بمثله قَدْرًا وَوَصْفا) يَعْني إذا کان ما 
أحَدَهُ الكفَارُ من الُسْلمينَ مثليًا اترا من مُسْلمٍ بمثله قَدرًا رصقا ثُمّ جَاءَ صَاحبة 
القديمُ لیس له أن أده مله لله عير مُفيدء وَإِنّمَا َد بقوله قَدْرًا وَوَصْفًا احترَارًا عَمًا 
لو اشَْرَاهُ الم بأل قَذرا مه أو بجئس آخْرَ أو بجئسه ولكنّهُ ردأ مله وَضْفًا فإن له 


3 


أن يَأَعْدَهُ بمثل ما أَعْطَاهُ المشئري ولا يَكُونْ ذلك ربا لأنهُ ِنَم قَدَى ليَستَخْلص ملكهُ 
وَيُعِيِدَهُ إلى قدم ملكه لا آله يَشتّريه ابتذاء. 

قال: (فَإن أسروا عبدا فاشتراه رَجِل وأخرجة إلى دار الإسلام فَفْقئّت عيئه وأخذ 
أرشها ًن اّولى يَآحُدُهُ بالكّمّن الذي أَخدّ به من العَدُو) ما الأخذ بالكّمَن هلما فلن (وَلا 
ياد الأرش)؛ لأنّ الملك فيه صحیح فلو أَحَدَهُ أَحَدَهُ بمثله وهو لا يُفيد ولا يُحط شيءَ 
من الثّمَن؛ لأن الأوصاف لا يُعَابلُهَا شيءَ من الّمَنِء بخلاف الشفعت؛ لان الصَفقَةَ ا 
تحولت إلى الشفيع صار المشتّرَى في يد الشتري بمنزلت المشترى شراءَ فاسد 
والأوصاف تُضِمنُ فيه كما في الققصبء أَماهَاهُنا الك صحيح فَافتَرَقا. 

الشرح: 

قال (فإن اروا عند إذا أحذ الكفار عدا وَدخَلوَا ننه دار لكت فار اه رل 
وَأَخْرَجَهُ إلى دار الإسلام ففقعت عَيْنهُ وأحذ أَرْسْهًا إن الى يَأْحْدَهُ بالشمَنِ الذي أذ 
ع القذوكه ]نا الأنحد ای ا ا ی ا 


لأر لأ الملل في صصّحيح) فَكَانَ الرس حاصلا في ملكه ولس فيه الإعادة إل دم 
الملك حى کل کے وکا وَمَعَ هلا لا أده فاا اده يلان 
الأرْضَ دَرَاهمْ أو دانير وَهُوَ لا يُفيدُ. ووه رلأن املك فيه صّحيحٌ) احترارٌ عن الشتري 
شرَاءً فَاسدَاء قن a E‏ ووه كد شيعا من الْمَنِ لأن الأوْصاف لا 
قابا ص من الشمّن). 

واستشکل هذا الیل هَاهْنَا لن الأوؤْصاف إِنّمَا لا يُعَابلهًا شي ء من لثمن إذا لم 


م e‏ و ما قاع اگ ےر کیو ° 2 مه م o ak‏ هقر Sel, f‏ م 
يصر التناول مقصوداء ألا ترَى أنه لو اشترى عبدا ففقئت عينه واخذ الأرش ثم قصد 


الجزء الثالث سس ٣‏ 


َيْعَهُ مُرَابَحَة فة يُحَط من الشمَنِ م يض ال ها صرت مَقَصُودَة بالاول» 
بخلاف ما إذا رحاب ب E2‏ ا حط في رة للشبهة 3 صَارَ 
کاله اشترّی شین بألف نم باع اف بذلك الثمن له لا يَجُورُ يَيْعُ الآخر 
ا 200 000 ع ر م ټ و 

د له أن 7 ل بالحقيقة فی باب لمرابحة تَحَرَرًا عن شبهة الخيائة» و 


کزلل ی هاهتا ا لا اعتبار ر اة فيه) بخلاف الشفعة إن الأوضّاف يقابلا شي من 


الثمَن فيهّاء حى لز اهلك المشتري عب من الثار سقط حصت من اسن لان 
الشتري في الذي وجيت الشّفعة فيه بمثزلة شراء المشيّري شراء فاسدًا من حَيْثْ إن 
5 وَاحد مهما واب الد وَالأوْصافُ ْضْمَنْ في الي شراء فاسدًا كما في 
الغصب» إن مَنْ عَصّب جاريَة هيت إخدى عَيتَِهَا ضَمنَ نطف قيمتها. فإن قيل: 
شراء الاجر هَاهُنَا بمنزلة الخري شرّاء فاسدًا في الى الذكور و ب الرد. 
أحيب بان إلحاقَ م سنال الشفعة ااي شراء فاسدًا من حَيْثْ وُحُوبْ ارد إلى 
ا ومن ê‏ وُجُوبْ عَرْض البائع الدَارَ على بار ولا اليح إن رغب عله 
لار ذا لم يَفْعَل ذلك صَارَ ذلك مَكْرُوهًا قَصَارَ كتْمَكْنِ القَسّاد في العَقّدى ولا 
کذلك ب ع الكافر من الاجر فاه لا جب عليه ٠‏ العرْض على امالك. 

قبل في مسال الشفعة َبْضًا إذا کان ادل فو ری بان ساره ل قال 
الأوْصّاف شيء من امن 1 كن مُخالفة لسنالة لتَاجر. رأجيب بِأَنَهَا مُخَالمَة في 
صورة العَمّد إن الاجر إذا فقأ َيْنَ الحارية لا َم 0 شَيْء من الم بحلاف ما 
إذا ا 0 شري بَْضَ الْأسْجَار في الشفعة وَإلّهُ حط حه من اللَمَن. 

(وإن أسروا عبدا فاشتراه رجل بالف درهم فأسروه ثَانيًا وأدخلوه دار الحرب 
شترا رَجلَّ آخَرٌ بالف رهم فيس للمولی الأول أن يَاحْدَهُ ِن الثاني بالكمّن)» ان 
الأسر ما ورد على ملكه (وَللمشْتَرِي الأول أن يَأحُدَهُ من الثاني بِالثّمن))؛ لان الأسر ورد 
على ملكه (كُم يَأْحْدُهُ امالك القديم بألفين إن شاء)؛ لاه قام عليه بِالتّمَئَين فَيَاحُدُهُ بهم 
وكذا إذا كان المَأسورٌ منه الثاني عَائبًا ليس للأوّل أن يَأحُدَهُ اعتبارًا بحال حضرته (ولا 
يملك علينا آهل الحرب بالغلبَجٍ مَدَبْرِينَا وأمهات أولادتا وَمَكَاتَبِينَا وأحرارتًا وتملك 
عليهم جميع ذلك) لأن السبب إِنَّما يفيد الملك في محلهه وامُحَل الال الْمباح» والح 


i:‏ العنايت شرح الهدايت 


مَعصُومٌ بنّفسه؛ وَكَذَا مَن سواه لائ تَيْتَ الحُرَيّةٌ فيه من وجهء بخلاف رقابهم لأنّ 
الع سقط عِصِمَتَهُم جََء على جِنَايهم وَجِعَلهُم أرقا وَلاجنَايَ من هَولاءِ 

الشرح: 

وقوه (وإن أسرُوا عبدا) صورئه ظَاهرةٌ. واعثرض على قله وَللمُترِي الأول 


کے 


58 رع ومو 0 3 2 0 ا 0 ٠.‏ لي ٠‏ ك ت 
أن يأحذه من الثانى بالثمن بأنا لو اتتا حى الأخذ للذي اشْترَاةُ من العدو أولا تَضَرَرٌَ 


000000 و ا ا 4 2 5 ا ساق ا ارم متف جاو و 32 
امالك ل حینئد يأخذه بالثمنين. واجيب ان رعاية خی من اشتراه من العَدُوٌ ارلا 


أؤْلى» لأن حَمَهُ يَعُودُ في الألف التي نَقَدَهَا بلا عرض يقابلهاء وَالَالكُ القَدمّ يَلحَقهُ 
الصَرَرٌ ولكن بعوّض يُعَابلهُ وَهْوَ اعد فَكَانَ ما قلاهُ أؤلى وقول (وَكَدَا مَنْ سوام أي 
أؤلادهم. وقول (ولا جتَايّةَ من هَؤُلاء) أي من مُدبریتا وأمهات أؤلادنا وَمْكَائبيا 
وَأَحْرَارنا قلا يَمْلكُهُمْ الكْقَارُ ون امنتؤلوا عَليْهِمْ وَإذَا لم يَمْلَكْهُمْ الكَمَارُ لم يَمْلَكْهُمْ 
لرا أيضّاء تی لو کان أُحَدَهُمْ أل دار الب من دار الإمثلام تم ظَهَرَ عَلبهم فَهُمْ 
ألاكهم قبل القسلمة وَبَمْدها بير شتيء. 

(وإذًا أبق عبد ُسلمٍ فَدَخَل إليهم فَأَحَدُوهُ لم يملكوه عند أبي حنيفت وقالا 
يَمَلكُوتَهُ)؛ لن العصمّمَ لح امالك لقيام يده وقد رَالتء وها لو أَحَدُوهُ من دار الإسلام 
مكو وَل اه ظَهَرت يده على تسه بادخُرُوج من دَارنه أن سوط اعتباره لتحَدّق يد 
الّولی عليه تَمكِينًا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده على تفسه وصار 
معصُومًا به فلم ببق مَحِنًا للِلك» بخلاف اُتَرَدِِ لن يد الّولى بَاقِيمٌ عليه لقيام يد 
أهل الدار فَمَتَعَ ظُهُورَ يد ذا لم يبت الك هم عند بي حَنِيمَمَ يَاحْدُهُ الك اليم 
بير شيءٍ موهُوبًا كان أو مشتَرَى أو مَعْنُومَا قبل القسمّت وبعد القسمة يُوَدى عوضة 
من بيت المال؛ لأنّهُ لا يُمِكِنْ إعادة القسمّجٍ لتَفَرّق الغانمين وتَعَدّرٍ اجتماعهم وليس له 
على الّالك جعل الآبق؛ لأنّهُ عامل لتفسه إذ في زعمه آنه ملكه. 

الشرح: 

قال (وَذًا أبن عَبْدَ لملم قحل إِلنِهم) إذا أب عبد ملم قَالُوا: فيد " ملم " 


ت 2 YY‏ 5 ت 5 ر 0 و م 
اتقاقي لأن عبد الذمي كلك رفدحل إِليِهِم فأحذوهُ لم يَمْلكوهُ عند أبي حنيفة هه 


الجزء الثالث م 
وقالا: يَمْلكُوئهُ لأن العصمّة حى اكالك) و وقول (لأنّ سقوط اعتباره) أي 
اعتبار يد العبد حمق يد الول عَلِهِ تنكيئا له من الانتفاع قد رال يذ :الوق 
لنورها الى تلن ليون نك از بتري ده دالت يد الول عله لا إلى مَنْ 
يلف لن يد امَو عبارَة عَنْ القدرة عَلى e‏ 
ذلك لا مَحَالةَ فيَصيرٌ في يد تفسه وهي يد مُحْترَمَة تمع الإحْرَارَ فَمْمَعْ املك لأ لا 
ملك بدُون الإخراز. 

1 إن قيل: ا للم أنه زالت لا إلى من يَلة ن بد الك ف لفت يد 
الوق أن دار الحرب في ايديهم. أجيب بان ين الدَاريْنِ حَدًا لا يکون في يد أحَد 


لذ نالك تور ب سناع لس رك O‏ يد حُكْمِيّة ويد اعد يد حقيقية 
فلا تنْدَفَعْ بيد ادا ليه أَشَارَ فَخْرُ الإسلام وفيه َر لأن حصول اليد الحقيقيّة للعئد 
في حير الراع. ولواب أن اليد كما ذَكَرْئا عبَارَةٌ عَنْ القاذرّة على القَصَرّف ف في الَحَل 
كيف شا وعد دُخُول العَيْد في دار الحرْب يَحْصُل له ١‏ ذلك قبل استيلاء | رو 
فإن قيل: لو حَصّل له يد حَقيقيّة لتق ولس كذلك. ا 
ده على تفسه لا يَستَلزِمُ رال ملك الَوْلى» فة ا َرَت يده على تفسه صَارَ غَاصبًا 
ملك الول وَجَارَ أن تُوجَد اليد بلا ملك كما في الَخْصُوب وَالْشْترَى قَبْل القبض فَإِن 
ال 

0 (بخلاف ردد يعني في دار الإسلام oS‏ باقية ت عله 
لقيّام يد أل ادر فَمنعَ ظهُور يده وهذا لو هة لابنه الصّغير كان ا 5-07 
لبد حُكْمًا ينع موت اليد لك فَإِنْ اتؤلى عليه اشر کون مَلكُوهُ (وَإذا 56 


و ~0 © f‏ وما م 


هم عند ابي حَنيفَةَ 5 يَأَحْذَهُ امالك القدمم بعر شَيء إذا كان مَوْهُوبًا ا ا 


إذا کان مَوْهُوًا 00 ل أده ع عوّض فلا يضر بالأخذ منة) وا لري 


أن الشتري قَنْ تملك :8 عير أمْرِه فکان ن قرعا حى لو مره بلك رَحَع علب شري 
بالشمّن» وإن کان و مَكَذَلكَ إذا كان قبل القسلْمّة راما إذا كان بَعْدَهَا يودي 
عوَضّة من بيت الال لأن تصيية قذ احق حقَّ فلهُ أن يَرْجعٌ على شركائه في العَنيمّة وقد 


2 ¢ مه 


2 ذلك لتَفرقهم وتعدر اجتمّاعهم عوط من بست ٠‏ المال أن هذه من تُوَائب 


۳٦ 


العتايہ شرح الهدايي 
الْسلمين ل ّت الال مُعَدٌ لذلك. وول (وَليِسَ لهم أي للعازي أو لاجر رل 
الآبق لاه عامل سه إِذ في رَعْمه أله ملكة) ور إِنّمَا يحب إذا أَحْدَهُ الآحذ على 
قصد الد إلى مَالكه. 

(وإن من بعيرٌ إليهم فَأَحَدُوهُ ملكُوه) لتَحَقّق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء لتظهر 
عند الخروج من دار تاه بخلاف العبد على ما ذَّكَرنا. (وإن اشتراه رجل وآدخله دار 
الإسلام فصاحبه يَاخُده بِالتّمَن إن شاء) ا بِينًا. 

الشرح: 

وله (وإن تد إليْهم بَعيرٌ) ظَاهرٌ. 

(فَإِن بق عبد إليهم وذَهب مع بِمْرّس وماع فَأَحَدَ اللشركون ذلك كله واشترّى 
رجل ذلك كل وأخرجة إلى دار الإسلام إن المولى يَاخْدٌ العبد بغير شَيءٍ والفَرَس 
وماع بالئّمَنِ؛ وهدا عند آبي حنِيفتَ» وقالا: ياح العبد وما مَعَهُ بِالثّمَنٍ إن شاء) اعتبارا 
لحالةٍ الاجتماع بحالةٍ الانفراد وقد بنا الحكم في كل فَردِ . 

الشرح: 

وكذلك فول إن أب عَبْدْ إلنْهِمْ وَذَهب مَعَهُ قرس وَممَاع). واعُرض أن 
على قول أبي حنيقة ينغي أن يَأْحْدَ انالك الماع أيِضًا بعر شي ا 
العَبّد عَلى تفسه ظَهرَتْ على الال أَيْضًا لالقطًا ع يد الول عَنْ الال لأنَهُ في دار الحرب 
داقو بن زا اكت شا وا بعر واد جروا شيا ار ار لوت 
عَلى تفسه مَحَ الَافي وَهُوَ الق فكائت ظَاهرَة من وجه دون وجه فَجَعَانَاهَا ظَاهِرَة في 
حق ئفسه غَيْرَ ظَاهرَة في حى الّال. 

(وَإِذًا دخَل الحربي دارَنًا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتّق عند 
أبي حنيفت وقالا: لا يعتّق)؛ لأن الإزالي كانت مستحفةٌ بطر يق معيّن وهو البيع وقد 
انقطّعت ولايَيٌ الجبر عليه فَبقي في يده عبدا. ولأبي حنيفَة أَنْ تخليص السلم عن دل 
الكافر واجبء فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلمّ وهو الإعتّاق تخليصا له 


ا ال ا إن 
مه 


كما يُمَامُ مضي ثلاث حيض مقَام التّفريق فيما إذَا أسلم أحد الرُوجين في دار الحرب. 


الحزء التالت 


الشرح: 
(قوْلهُ وٳذا حل الحربي دارا بأمَان وَاشترى عَبْدَا مُسْلمًا) أو ذميّا أو ألم 


0 54 7 


حَدٌ ممن کان مَعَهُ من العبيد بر على عه من الْمْلمينَ كَالدّمّيّ يُسْلمُ عبد فإن 
قيل: الذي مرم اكام NS‏ الذي ألم والربي ليس 
کڌلك. أحيب بأن امان يناي اَم في ملكه لن فيه انتذلالا للمتلم َع 


2 5 


الأمَان 5 رك ذلك فَكَانَ امان مَُرِمًا ترك إذلال الْمسْلمِينَ فيَلرَمُةُ. 

وَوَجَههمًا ظاهرٌ. وَوَجَهُ أبي حنيفة ا ال عر ذل الكافر واجب) 
على الإما فان کان في دار الالام احبر على الم للمُسْلمِينَ دُون الإعتاق لأن 
مال اسمن مو ما دام في دار الإسلام ا الأمّان» فإذا أَدْخَلَهُ فی دار 


E 9 


الحرّب زالت عصمَة ماله» فلو كان للإمام ولاية علْهِ وجب عله بار على العثق 
لإزّالة عصّمّة ماله فا ل کن له 3 ولاق يم شر زول عمننة اك وهو تين 
الذَارَيْنِ معام علة الإزّالة وهي الإعتاق لأن الشرط قد يمام مَقَامَ العلة إذا م كن إضًا 
اكم الها كَحَفر لبر على قَارعَة الطريق. 

إن قيل: َم شط خاش معام الملة بتارم ثل الت ل" مزيلا له وَهُوَ 
باطل» رَذلك لم | إذا استؤلوًا على عبد نلم بالإخراز ا 
لابن علة لثبوت الملك فيه وَهَاهَْا َعَُمُوهُ ميلا له وفيه ضا تقض لقاعدة دة 
وهي أن البقاء a‏ ن الابتداء إن هَذَا فيد ابتداء اللك وول بقائه. د أن 
مان الارن نيت للملك إذا یکن اب E N,‏ بالشرّاء دون 
امان جل ميلا في مَل حاص تخايصتا لملم عَنْ ذل الكافر. 

على أن تا عقا مزلا إلا حل انا معام اأريل عرض متحيح فلم يكن 
ايء الواح ميلا عبر مُزيل وَهوَ المتتتغ؛ وقاء ايء سمل من الابتداء إا | بر 
البقاء ما زيل مكوانة افا نام ق ور وول 
كما يُقَامُ مُضي ثلاث e‏ التترط مَقَامَ العلة» فان القضاء 
ثلاث حيّض رط البينُوئة في الطّلاق الرَجْعي قم مَقَامَ علة اليُوئة وهي عرض 
00 لشم تز ابه بي ماعب ميب امل أذ 


8 هټ 


م 


0 


٠ 6‏ العنايت شرح الهدايت 

(وإدا أسلم عبد لحربي ثُم حَرّح إليتا أو ظهر على الدارٍ فهو حر؛ وكدَلك إذا 
خرج عبيدهّم إلى عسكر المُسلمين فهم أحرار) تًا روي أن عبيدا من عبيد الطّائف أسلموا 
وَخَرَّجُوا إلى رَسُول الله بي فَقَضَى بعتقهم وقال: هُم عُتَمَاءٌ الله ولأئة أحرّزٌ سه 
ِالخْرُوجٍ إلينا مُراغما كولاه آو بالالتحاق بِمَتَعَمٍ المسلمين؛ إِذَا ظهر على الدار ٠‏ واعتبار 
يده أولى من امتيار يد المسلمين؛ ها سيق كبوا على شه احج في حَنه إلى 
زِيَادَةِ توڪيد وفي حَقَّهِم إلى إثبّات اليد ابتداء هَلهَدًا ڪان أولى؛ والله أعلم. 

الشرح: 

وله (وَدًا الم عَبْدُ خَرْبِي) ظَاهرٌ. وقوه لَا روي ران عَبِيدَا من عَبيد الطّائف 
أمْلمُو/ روي " «أن الي لل لا حَاصَرَ الطّائف قال: اما عبد حرج إلينَا فهو حر 
فَحَرَّج سه عبد أو سَبْعَةَ مها فلا فحت جَاءَ مَوَاليهِمْ وَتَكَلمُوا فيهم» فقال الي 
ي: هُمْ عتقاء الله». وقوه رولا أحرن) مصل بقؤله ثم حرج إِلينا. وقول أو 
E NEE E‏ 
له إِذَا حَرَجَ طائعًا كَوْلاهُ يُمَاعٌ فيه وَتَمنْهُ للحي له ل يرج على سيل اقب 
قصَارَ كمال الخَرْبِيّ الذي دحل به مامتا إلى دارئا. وله أُعْلمْ بالصواب. 

باب المستامن 

(وَإِذًا دَخَل الُسلم دارَ الحرب تَاجِرا فلا يحل له أن يَتَعرْض لشيءٍ من أموالهم ولا من 
دمائهم) باه ضّمِنَ أن لا عرض لهُم بالاستئمّان. فَالتّعَوْضْ بعد ذلك يَكُونُ درا والعَدرٌ 
حرام إلا إذَا غَدَرٌ بهم ملكهم فَأَحَدَ أموالهم أو حبسهم أو عل غير بعلم املك ولم يمتعه؛ 
لأَنّهُم هُم الذين تقضوا العهد بخلاف الأسير؛ لأنّهُ غَيرٌ مُستَامن بباح له التّعَرض» وإن 
أَطلفُوه طُوعًا (هَإن عَدَرَ بهم) أعني التَاجِرٌ (فَأَحَدَ شينًا وَخَرَج به) (ملكه ملكا محظورا) 
لورود الاستيلاء على مال مبَاح إلا أله حصل بسب العّدرٍ فأوجب ذلك خبدًا فيه (فيؤمر 


a‏ بير 
3 


بالتّصدق به) وهدا؛ لأنْ الحظر لغيره لا يمتع انعقاد السبب على ما بِينّاه 


.)581/( وانظر نصب الراية‎ »)۳۳١( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 


۳۹ 


الجزء الثالث 


الشرح: 
(باب الْمسمَأمَنِ) : 1 فرع من بيان الاستيلاء الذي ”7 عبَارة عن | الاقتدار على 


2 و 
2 


الَحَل قَهرًا وَغلبة شَرَعَ في بيان الاستعمّان» لأن طَلب الأمَان ئا يَكُون حَيْث يَکون 
فيه قَهْرٌ وغلبةء وَقَدَمَ اعمان للم تغطيمًا له وَكَلامُهُ واضح (قَوْلهُ وَالعَدرُ حَرَام) 
دليله «قوله يل لأصْحَاب السَرايا: ولا تغدرُوا». وقوه (بحلاف الأسير) يعني أن 
العَدْرَ ليس بحَرَام عَليْه إن الْأُسَرَاء إِذَا تَمَكَتُوا من ۽ قل قوم من أفل الحرب غيلة 
رأخذ أَمْوَاهُمْ وََعَلوا ذلك وَخْرَجُوا إلى دار الإسلام وَلا مََعَةَ هم فكل مَنْ ا 
هو له خَاصّة رياح م التَعَرْضُ وَإِنْ أَطْلقُوهُمْ طَوْعًا) لاه م امن صرًا حى 
يَكُونَ غادرًا بأعخذ أَمْوَاهمْ (قَوْلَهُ مَلكَهُ ملكا لطر أى يتا ی لو كانت جارية 
كرة لسري أن يَطَأهَا له قائمٌ مَقَامَ البائع» وَوَطُوُهَا للبَائع كان مَكْرُوهًا فَكَذَا 
مْشتَرِي (قَولَهُ وَهَذَم إِشَارَةَ إلى قوله مَلَكَهُ ملكًا مَحْظُورًا: يعني ان مال أهل الخرْب 
باخ في نفسه والطر لی في يره وهو لمان لا يمت | العقاد سَبّب الملك وَهُوَ 
الاستيلاء (على ما بَبنَاه) يعني في أوَائل باب استيلاء الكقار بقؤله وَالْحْظُورٌ لعیره إذا 
صَلَحَ سيا لكرَامَة توق الملك إلخ. 

(وإذا دحل الُسلم دار الحرب بأمان فَأَدَانَهَ حربي أو ادان هو حربيًا أو عصب 
أحدهُما صاحبه كُمْ خَرَجَ إلينًا وَاستَامَنَ الحربي لم يُقض لواحد منهما على صاحبه 
بشيء) أما الإدَائَيٌ هَلأَن القضاء يَعتَمِد الولاية ولا ولاية وقت الإدَائجٍ أصلا ولا وقت 
القضاءِ على الستَامَن؛ أنه ما لتم حُكم الإسلام يما مَضَّى من أفمَاله ونم التّرّمَ دك 
في المستقبّل. وَآما العَصبُ فَلأَنَهُ صّارٌ ملكا للذي عَصَبَهُ وَاستّولى عليه أصادفَته مالا غيرَ 
ا اس م SESE‏ 
(وَلوخَرَجا مُسلمين فضي بالدّين بَينَهُمَا ولم يُقض بالقصب) أَما اداي فَلأَنْهَا وقعت 
صحيحةٌ لوقوعها بالثّرا م والولاية َابِتَنٌ حال القضاء لالترامهما الأحكام بالإسلام. 
وآمًا القصب فلما بِينًا آنه مله ولا حُبث في ملك الحربي حى يؤمر بالرد. 

الشرح: 

(وإذا دحل للم دار الخَرْب بامان مان فَأدَائَهُ حَرْبِيُ) أي باع بالديْنِ فإن الإدائة 
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العنايت شرح الهدايت 
الع بالديْن والامنتذائة لياع بالدين وله ولا ولايةَ وَقْتَ الإدائة أصلا) أ لا على 
ا وَلا على الخَرْبيّ (ولا وَقْتَ القضَاء عَلى اسمن وَهُوَ ظَاهرٌ. ودا لم يقض 
على الحربي م يقض على السللم أْضًا تحقيقا للشلوية يَنَهُمَا. وقوه وأا القصطب 
فلا ملكا للذي غص أي سَوَاءِ کان القاصبُ كافرًا في E‏ ميثلا 


ماما فيهًا لأن مال كل واحد منْهُمَا كان مُبَاحًا وَقْتَ القصلب في حَقه فَمَلكَهُ 
بالعٌصطب» إلا أن القاصب إن کان هو المسلم يُْتَى برد المعْصُوب عَلى المالك ولا يُقَضَى 
عل له نا دحل دَارَهُمْ أمَان الَرَمّ أن لا يدر بهم» وفي أذ وام على هَذَا 
الوه غذر. وَقولهُ (على ما نّم يعني فيمًا قد وما عَصْبْ الكافر فَقَدْ ذكرَ في 
مَسألة الاستيلاء بقوله إن الاستيلاء وَرَدَ على مال ماج وما غْصْبْ الس ا 
فيمًا إذا دحل وَاحَدٌ أَوْ اثتان مُغيرَيْن بغيْر إذن الإمّام قأخذوا شيا فإنْهُمْ يلكو 
ووه را قلنا) إشَارةٌ إلى قَْلهِ من قبل إن القضاءً يتمد الولاية إلخ. وقول رولو حرجا 

(وإِذًا دخل السلم دار الحرب بأمان فصب حرييًا كم خرجا مسلمين أمر برد 
القصب ولم يقض عليه) أما عدم القضاء فلما بيا أنه ملكه؛ وآما الأمر بالرد ومراده 
الفتوى به فلأَنه فسد الملك نا يُقَارِنُهُ من الحرم وهو تقص الععهد 

الشرح: 

وقول رغصب حَرْييّ أئ غصب شيا من حربي ولس هذا مُنْحَصرا في 
خُرُوجهِمًا لمن بل لوا حرج اسم القاصب وَالحَرْبي مامتا فَالحَكُمٌ كذلك. 

(وَِذًا دحل مُسلمَان دَارٌ الحرب امان هَل أحَدُسُمَا صَاحِيّهُ عَمدا أو خَطَا على 
القاتل اديه في ماله وَعَليه الكمَارَةُ في الحَطَ) آم الكَمَارَةُ فلإطلاق الكِتّاب. وَآمَا الي 
فَلآَنٌ العصمة التَابتَمَ بالإحراز بدارٍ الإسلام لا بطل بعارض الدّخُول بالأمانء وإِنّما لا 
يَحِبّ القصّاص؛ لاله لا يُمكِنٌ استِيمَاوهُ إلا بِمَتَعَتِ ولا مَتَعَمَ دُونَ الإمام وَجَمَاعةٍ 
المسلمين» ولم يوجد ذلك في دار الحربء وَإِنّمَا تَحِبْ الدَيّمٌ في ماله في العمد؛ لن 
العواقل لا تعقل العمد؛ وفي الحَطًٍ لأنّهُ لا قدرة لهم على الصيائت مع تباين الدارين 
والوجوب عليهم على اعتبار تّركها. 


الجزء الثالث م 


الشرح: 
ورل وفعلل القائز الديّة في ماله) يَْني في العَمْد والخطأء هَكَذَا ذَكْرَهُ من غير 
حلاف في عَامّة الشْسَخْ. وَذَكَرَ الإمَامُ قاضي خان أن هَذَا الحكم قول أبي حنيفة :311 
E J‏ عن ا و و 
من أل دار الحرب فيَجب بقئله مَا يَحَبُ به في دار الإسلام. وَلأبي حَنيفة 5 أن 


عر عو آم 
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سرادم من كل و بوه فوم كان سقط العمنمة کیره ما وخ تورث 

0 ا القصّاص. وق راما الكثارة فلإطلاق الكتاب) يعني قوله تعَالى: 
١‏ فتَحَرِير رقب مين [النساء: ۹۲] روأمًا الديّة فلأن العصلمَة 3 بالإخراز بار 
الإسشلام لا تَبِطل عارضٍ 000 الأَمَان) ل نا کان عَلى قصد الرُجُوع کان كاله 
في دار الإسْلام تَقَديرًا > ع إن اماق مَنَ منهُمْ نا کان على قصد الرّجُوع کان في دار 
الب حى لا يقت الذمي به» وَكَانَ القيّاسُ وُجُوب القصّاص إلا أل لم يجب ا ذُكرٌ 
في الكتاب ور واضح. 

(وإن كانًا أسيرين فقتل أحدهمًا صاحبه أو قل مسلم تاجر أسيرًا) فلا شيء 
على القاتل إلا الكَمارَةٌ في الخطًٍ عند أَبِي حنِيفَتَ وقالا: (في الأسيرين الدَيّيٌ في الحَط 
والعمد)؛ لن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا بطل بعارض الاستئمان على ما 
يناه وامتتاع القصاص؛ لعدم الْنَعةٍ وَيَجِب الدَيّيٌ في ماله لا قلنا. ولأبي حنيفة أن 
بالأسر صار قبَعا لهم؛ لصيرورته مقهورا في أيديهم؛ ولهذا يصير مقيما بإقامتهم 
ومسافرا بِسَمرهم فيبطل به الإحرازٌ صلا وصار كالسلم الذي لم يهاجر إلينًا؛ وحص 
الخطأ بالكقارة؛ لأنّهُ لا كفَارَةَ في العمد عندتا. 

الشرح: 

وقول (على مَا بينام إِشَارة إلى أن العصْمة الثابة بالإخراز بدار الام لا بطل 
بعّارض الدخُول بالأمّان. وَكَوْلَهُ را قلتا) إِشَارَةٌ إلى لگن العوَاقل ل تغقل العَمْدَ. 
ووه (ولأبي حَنيفَةَ ڪه ان بالأمثر صَارَ تَا شُمْ) يني 0 خرب E‏ 
غير مَعْصُو مين َكَذَلكَ الأتبَاعٌ (قَولهُ وَخَذَ e‏ ح اللتبعية. وله فیطل به الإحرَارٌ 
أضلا) أي بطل الإحراز بالعصمة مومه بالكايّة (وَصَارَ 52 الذي e‏ إلتا) 
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تامع تي أفل الثار وطن فلم حب الذي لها من على تلك العصلمةء يلاف 
الكتاره هئيب و و 

قال: (وَإِذَا دخل الحربي إليتا مُستامَنًا لم يُمَكن أن يقيم في دارا سنّمّ وقول له 
الإمام: إن أقمت تمام الست وضعت عليك الجزييٌ) والأصل أن الحربي لا يُمكَنَ من إقامجٍ 
دائمَتٍ في دَارِنًا إلا بالاسترقاق أو الجزيت لاه يصيرٌ عينًا لهم وَعَونًا عليتا فَتَتَحِق المٌضرةٌ 
بامُسلمين؛ ويُمَكَّنْ من الإقامتٍ اليسيرة؛ لان في منعها قطع الميرة والجلب وس باب التّجارَة: 
ففَصل تا بِينَهُما بسنت لأنْهَا مده تَحِبْ فيها الجزيَّيٌ فتَكُونَ الإقَامَمٌ لَصلحة الجزيتٍ كُم إن 
رجح بعد مالي الإمام قبل تام اة إلى ونه هلا سیل عليه وذ مت سدم فهو مي 
أنه ا أَقَام سَدَّيّ بعد تَهَدْمِ الإمام إليه صار مُلتَرِما الجزيَنَ فَيَصِير ذميًا؛ وللإمام أن يوقت في 
ذلك ما دُون الست كالشهر والشهرين (وإِذَا أقامها بعد مَقَالجَ الإمام يُصيرٌ ذميًا) لا قُلنا (كُم 
لا يُترك آن يرجع إلى دار الحرب)؛ لأنّ عقد الدّميٍ لا ينقض» كيف وآن فيه قطع الجزيتٍ 
وَعَل ولد حريا ينا وفيه مضرة بالمسلمين 

الشرح: 

(فصل): فصل هذه الَسّائل عا قبلها لاختلاف أخكامهاء وَكلامُهُ ظاهرٌ 
وَالعَيْنُ: هُوَ الحاسُوس» والعَون: الظَهِيرٌ على الأمْر وَاجَمْْ الأعوان» وَاليرة: العام 
ساره الإلستان من مَارَ يمير وَلحَلبُْ والأجلاب الذينَ يَجلبُونَ الإبل ولعم للييع. 

ا لإمَام) يُقَال ؛ نقتم له الأميرٌ بكذا أ في كَذَا إذا مره به. وقولة 

(وَللإِمَام أن 57 في ذَلِكَ ما دون الست يعني أن َقدِيرَ دول لیس بلازم» بل لو 
قدّرَ الإمَامُ أقل من ذلك على حَسَّب ما يراه جَارَ لكن إن ۾ يقر له مده فامع هُوَ 
الول ردا أقَامَ بَعْدَ ذلك في دارا يَصِيرٌ ذميّا قال الما 8 حَان: فَإذَا مَضَتْ 
سه بَعْدَ مضي دة الَضْرُوبة كان عَليْه اراج لاه إِنَمَا يَصيرٌ ذميا اده 
المضروية ف يعبر مر اول بَعْدَما صَارَ ذميًا إلا أن کون 2 عليه اذاو ر السك 


رع وك 00 ر ¢ . 
ياح اراج فحيئكذ يَأَخُذَ منهُ. وله وكا فق إِضَارةٌ ة إلى قَوْلهِ له نا اقام سَنّة بَعْدَ 
دم الإمام صارَ مَلتَرْمًا للجرية. 


۳۳ 


الجزء الثالث 

(قإن دَخَل الحربي دارتًا بأمان واشتّرى أرض خرا خراج فإ وضع عليه الخراج فهو 
ذمي)؛ لان خراج الأرض بمَنزلةٍ خراج الرُاس» فَإِذَا التَرْمَهُ صارَ مَلتَزِما الام في دَارِنًاء 
ما بمُجرد الشراء لا يَصيرٌ ذِمي؛ لأنّهُ قد يشتريها للتّجَارَة؛ وإذا لزِمهُ خراج الأرض فبعد 
ذلك تَلرّمُهُ الجزية لسَحٍ مُستقبلت؛ لأنّهُ يَصيرٌ ذميًا بوم الخَراج فَتُعتَبِرٌ المدَةٌ من وقت 
وجوبه. وقَونُهُ في الكتاب فَإِذَا وضع علیہ الخراج فهو ذمي تصريح بشرط الوضع 
فَيَتَخَرَجَ عليه أحكام جم فلا تغفل عنه 

الشرح: 

ا (فإذا وضع عَليِه الخرَاج فهو ذمي) قال في لنّهَايَة: وكذلك لو لزِمَهُ عَشْرٌ 
في قياس قَوْل مُحَمّد بان اث تقرى ازا ري لاتا بيا من مون الأرض أن 
خَرَاج الأرْضٍ بمثزلة حراج الرأس) إذْ کل واحد منْهُمًا من أخكام دارتاء فلمًا رضي 
بوجوب اراج عَلِيْه رضي أن يَكُونَ من اهل دارا وقول َير اده من وقت 
خو أي جوب الخرَاج روه في الكتاب) ئ e‏ 
اراج فهو ذمي 0 بشرط ل الوضع) أي بأن وضع الخراج عليه 
في جَغْله ذمياء وَالْرادُ من وطلع اراج ج الترام حراج ج أَرْض يِمْبَاشَرَة سَبّبه وَهُوَ 
١‏ تقتيلها SE‏ كلد انالا عن الا يس ديا بمُجَرّد الشرّاء. 

ومن الَشَايخْ مَنْ قال: يَصيرٌ ذميًا بتفس الشتراع لگ ا اث تر أرْض واج رکم 
لتر فیا ووب اراج صا مرا حُكمًا م من أَحْكَام الإسلام كذا ذكرهٌ قاضي ان 
ولس بصّحيح كا أَضَارَ لبه لصتف من قول لگ قد شريه الجارة. وقول (متَحرّجٌ عليه 
أي على أن اوضع شط واكام جَمة فا نثفل ع ESE‏ 
اروج إلى دار الحرب وَجَرَيّان ار ينه ون مثلم ووجوب الضّمّان في إثُلاف 
خمره وحنزیره ووجوب الدية بقثله 2 وهذه الأَحَكامُ نما تبت تبت بَعْدَ کونه ذميا قك 
يوضع الاج يَص ذي فك جب أن لاقل عن شط الوطلع 

(وَإِذَا حلت حَربِيّمٌ بآمّان فَتَرَوجَت ذميًا صارت ذميّمً)؛ لأنّهَا التَرّمَت الْممَام تبعا 
لژو (وإِذَ َل حرم بآمان تروچ ميد لم صر مب لاه يُمكِنهُ آن يطلا فيَرجِع 
إلى بده قلم کن لمم اَم 
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الشرح: 

و (وَإِذا خلت حَرييّة أمَان) ظاهرٌ» وكذا عَكْسه. 

(ولو أن حَربي دخَل دارا امان هم عاد إلى دار الحرب ودرك وَدِيعَةٌ عند مُسلم أو 
ذمي أو ديتًا في ذمتهم فَقَد صار دمه مباحا بالعود)؛ لأنّهُ أبطل أَمَانَهُ (وما في دار الإسلام 
من ماله على خطرء فإن اسر آو ظُهرَ على الدارٍ فقتل سَقَطّت دَُيُونُهُ وصارت الوديعي 
فيئا) اما الوَدِيعَمٌ هَلأنهَا في يده تقديرً؛ لان يد لودع ڪيدِه فَيَصِيرٌ قيا تَبَعَا لتّفسبه 
وما الدين هَن إثيات اليد عليه بواسطَة المُطَالبَةٍ وقد سَقَطّت» ويد من عليه سبق إليه 
من يد العام فيَختّص به فَيَسقْطْ (وإن قتل ولم يُظهر على الدار فالقرض الوديعةٌ 
لورشته) وكذلك إذَا مَات؛ لن نَفْسَهُ لم تصر مَعْنُومَةً فكذلك ماله وَهدًا لأن حكم الأمّان 


باق في ماله فَيْرَدُ عليه أو على وَرَكَتِهِ من بُعده. 


ولك ول (وَلوْ أن حرا دحل دارا بأمَان) خلا أن قول لن يَدَ اودع 
كيده منْقوضٌُ بمًا إذَا ألم اخَرْبي في دار الإسلام وله وَدِيعَةٌ عند مُسْلم في دار 
ارب ثم ظَهَرَ على الذار فَإنها کون فا قَلمْ تَكُنْ يد اودع كَيْد الودع. وأجيب 
ا المودّع کید المودع إذا انا عصمة وقت الإيداع» وفي صُورَة اللَقض لِيْس 
كذلك لأن وا ار ی کے ذا واه 

قال: (وما أوجف المسلمُون عليه من أموال آهل الحرب بغير قتال يُصرف في 
مصالح السلمين كما يُصرف الخراج) قاوا: هُوَ مثل الأراضي التي أجلوا هلها عنها 
وَالجزيَةٍ ولا حمس في ذلك وقال الشافعي؛ فيهما الحُمْسُ اعتبارا بالعَنِيمٍَ ولا ما 


0 E 


روي " أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام أَحَدَ الجزيَنَ” ' وكذا عمر ومعادٌ ووضع في بيت المال 
ولم يُخَمس ولأنّهُ مال مَآحُودٌ بقّوة المسلمين ورك كال e‏ اليد i‏ مملوك 


بمباشرة الغانمين وبقّوة المسلمين فَاسِتَّحقَ الخُمس بمعنى وَاستَّحَفَهُ الغانمُون بمعنّى, 
وفطي هذا السبب واحده وهوما ذكرتاه فلا معتى لإيجاب الخمس. 


(۱) أخرجه ابو داود »)۲۹٦۱(‏ وانظر نصب الراية 550/69). 


الجزء الثالث 

الشرح: 

EO‏ انلو ن عله يقال وَجَف الفَرَسُ أ البَعيرٌ غَدَا وجيف 
وَأُوْحَفَهُ صَّاحبْه اف وا ونا كف السلوون َيِه أي أَعْمَلُوا لهم وَرِكايَهُم 
في تُحصيله. واللاء بالفئح 47 ارو عن الوطن أ الإخْراج» يقال اا النخلطان 
أوطانوم وَأَجْلاهُمٌ فجلوًا: أي أَحْرَجَهُمْ فَحَرَجُوء كلاهُمًا يَتَعَدَى ولا 
يتَعَدى. وقول (والخزية) باحر عَطْفٌ على قوله الأرّاضي أي هُوَ ال الأرَاضي التي 
0 نھ علا أله ومثل الحزية. وقوه (وقال الشافعي که فيهمًا) أي في الأراضي التي 
أجلو عَنْهًا أَهْلهًا وفي الحزيّة. 

في ؟ عض , السّخ: فيهًا أي في الأرَاضي وابحرية : وراج (قوله ولگ و 

جه جف عليه اْسْلمُونَ من الال. وقوه (من عير ققال) , يعني تل يوقوع الطب في 

8 الكقار من َوه المْلمِينَ (بخلاف العَنيمّة لك أي العَنيمّة بتأويل الوم 
مَمْلُوكٌ) بسَبييْن وَهُمَا مُبَاشْرَة القانمين وقوة ا فاش ا بمَعنی) وَهُو 
الرُعْبُْ (واستحق العَانمُون الباقي بمعنی) وهو ا العانمين القتال (وفي هَڌا) أي 
يما أؤجف الْْلمُونَ ع السب واحد وو ما ذكَرة) يخي كولة أل فال E‏ 
قو رة السللمين فلا معتی لإیجاب اخس . 

(وإذا دحل الحربي دارنًا بأمان وله امرآةٌ في دار الحرب وأولادٌ صغار وكبار ومال 
أودع بعضه ذميًا وبعضه حربيًا وبعضة مسلما فأسلم هاهنًا ثم ظهر على الدَارٍ فذلك 
كله فَيء) ما المرأةٌ وآولاده ٤‏ لار فَطَاهِره لاهم حربيون كبار وليسوا بأتباع, وَكَدّنك 
ما في بطنها لو كانت حاملا تًا قُلنَا من قبل. وأما أولاده الصغارٌ فَلأَنَْ الصغير إِنّما 


۳10 


يُصيرٌ مُسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده وتحت ولايته؛ ومع تبان الدارين لا 
يتحقّق ذلك وكدا أمواثه لا تصير محرزة بإحرازه تسةه لاختلاف الدّارين فَبقي الكل 
فَيئًا و (وإن أسلم في دار الحرد ب ثم جاء فَظهِر على الدار فأولاده الصْعَارٌ أحرارٌ 

مُسلمون) تبعا لأبيهم؛ لأنّهُم ڪائوا تحت ولايته حين أسلم إذ الدار واحدةٌ (وما كان 
من مال أودعة مُسلما أو ذميًا فهو له)؛ لأنّهُ في يد محترمة ويده كيده (وما سوى ذلك 
فَيء) آما اَرأةٌ وآولاده الكبار فلما قُلنا. وَأَما امال الذي في يد الحربى؛ لاه لم يصر 


م ما ماس 


معصوما؛ لأن يد الحربي ليست يدا محترمت. 


۳1٦ 


العنابيين شرح الهدادي 

الشرح: 

ول ا قتا من َبْل) أي في باب العتائم وقسمتها وهو قول ورو مء لأنها 
کافرة حربية إلخ. وقوه روما أوْلادُهُ الصّعَارُ) اهر رقو وَمَا كان من مال أوْدَعَهُ 
مُسمْلمًا أو ذمَيّ) إِنمَا يد بالإيداع لاه إذَا كان عَصْبًا في أيديهما يون يا لعَدم 
لابه (قولَهُ لما قلتا) إِشَارَةٌ إلى قوله حَرْييُونَ كنار ولسوا بأثاع. 

(وَإِذا أسلم الحربي في دار الحرب فَقَتَلهُ مُسلم عمد أو خط وله وَرَكَمّ مُسلمُون 
هتاك فلا شيء عليه إلا الكفَارَةٌ في الخطا) وقال الشافعي: تَحِب الدَيّيٌ في الخَط 
والقصاص في العمد؛ لله أراق دما معصوما (لوجود العاصم وهو الإسلام) لكونه 
مُستّجلبًا للكَرامَتٍ وَهَده لان العصمّمَ أصلها الؤثمَة لَحُصُول صل الجر بها وهي 
ثاب إجماعاء والمُمَوَمَمٌ كمال فيه لكمال لا فيكون وصمًا فيه تعلق بما علق 
به الأصل. وَلنَا قوله تعالى: ل فن كارت ين قوم عَدُو لَكُم وهو مور فَتَحَرِيرٌرَقَبَة 
مُؤْمِئَةٍ 4 [النساء: 1۹۲ الآيّبَ جَعّل التُحرِيرَ كل الموجب رَُجُوعًا إلى حرف الفَاءِ أو إلى 
كوه ڪل الَذڪور فَيَنتَفِي غَيرُهُ ولان العصمَةَ امْؤئمّةَ بالآدمِيّجٍ لان الآدَمِيّ خلقَ 
مكحملا أعبَاءٌ التكليفب وَالقيّامَ بها بحُرمّة التّمَرْضء والأموال تَابَِمّ هاه آم اوم 
قالأصل فيها الأموال؛ لأن التقوم يُؤذن پجبر القائت وذلك في الأموال دون النُمُو. س؛ لان 
من شرطه التَّمَائُل؛ وهُو في الال دُون النّفْس فَكَانَت النُفُوس تابعة كم العصمة المقومي 
في الأموال بالإحراز بالدار؛ لأن العزة بالمتعج فكلك في التّمفُوسِ إلا أن الشرع أسقط 
اعتبارَ مَنَعَحٍ الكمَرَة؛ ا نه وجب إبطالها وارتذ وَاخْستَامَنُ في دارا من آهل دارهم حكما 
لقصدهما الانتقال إليها. 

الشرح: 

وله َِذَا ألم الخَرْبِيُ في دار ارب قله مُسْلمٌ عَمْدَا أو خَطَأ وله وره 
فلمو هتاك فلا شَيء عليه إلا الكفارَة في الْخَطٍ. وقال الِإِمَامٌ الشافعي رضي الله 
AE‏ في | اطا 0 في اله ل 2 2 2 القاصم 


ا 


بمَا له ر في 7 الكرامَة 1 57 إذ به م اا السعَادة ة الأبدية لا بالدار 


1۷ 


الجزء الثالث 
التي هي جَمَادٌ لا أَثْرَ لها في استحقاق الكرامة وَمَنْ اراق دما مَعْصُومًا إن کان حا 
ففيه الذي والكقارى وإن كان عَمْدًا قفيه القصّاصُ كما لو فَعَل ذلك في دار الإسلام 
(وَهَذَا) أي وُجُوبْ الدَيّة في الخَطَأء وَالقصّاصٌ في العَمْد إِنَمَا كان ميا على وُحُود 
العاصم الذي هُوَ السلا (لأن العصمّة اا ل أضل الرجر بها) فان م 
علم آله يانم بقل ينجر عَنْهُ نَظرًا إلى الحبلة السّليمة عَنْ اليل عن الاعندال وهي ابق 
تا تن في رابختات بإ لا قئل عدم الثم على من ل شلا في أي مضع کان 
(والعصمة القَومة كمال فيه) أي في أضل العصْمَّة لأ إذَا وَحَب الإنْمّ وال كان 
ذلك أكمّل وَأَئمٌ في انع من الذي وجب فيه الإنمٌ دون الالء فكائت العصمة المقومة 
وصقا زائدًا على العصّمّة التي هي الْونَمة (قعَلق با تعلق به الأصل) وَهُوَ العصمة 
اة والعصمة ا علقت بالإسلاې َالعصمّة وم كَذَلكَ ففَجِبْ الديّة 
والکفارة في قشل الخَبِيّ الذي ألم في ڌار ارب وَل يُهَاجرْ لينا رولا قله تعَالى: 


ت 
2 رار 


« فان كات يِن قوم عدو لگ وهو مور فَتَخَرِيرٌ رَقَبَةِ مُوْمَِةٍ 4 [النساء: ۹۲]) 
َكَانَ ُو حَيمَة ‏ وول هذه الآية بألذينَ أْلمُوا في دار ارب وم يُهَاجرُوا وهو 
الول كل ينطق ادكه انمي DI E‏ اال اي 
لمن الذي في ذارٍ انلام ون لوين الذي هو من قوم علو نا في ڪي اکم 
الم" بلقل فَجَعل الحکم في الأول اله والكفارة بقوله تعالى: « فتَخريرٌ رَقَبَةٍ 


کف ل د ف ل كع ف كب 4ه في 6 3 0 7 ا 9 
مُؤّمَِةٍ وَدِيَهُ م مه إل أ لو 4 |النساء: ]| وفي الثاني الكفارة دُون الدية وذلك من 


وَجْهَيْنِ: أُحَدُهُمَا ائه ڏک بحَرْف القاء قله للجرَاء وَاَرَاء الم كا کون كَافياء دا 
کان كَافيًا کان كل الموحب ضَرُورَة. والثاني ل لذ كور حَيث لم يذكر غير 
السو ع لك ةقر لير را الوم لود ا 
اعلق بالحادئة ولا يَتَحَقَقَ ذلك إلا بان كل الحم بلا إخلال» فلو کان غَيْرْهُ من 
تة هَذَا الحَكْم لذَكَرَهُ في مَوْضع البيّان. 

وقوه (ولأن العصْمَة الْوَنمَة بالآدميّةم ليل مَعْقول على عَدَم العصمة الْقَوْمَة 
اأوجبة للدية في دار ارب ومشقمل على بيان أن العملمة الَْومَة نطف 
كنال في ا لونم کون اة ا E‏ أن السا أو بالآدّميّة (لأن 


۳۸ 


العنايت شرح الهدايت 
الآدذمي خاق متحملا أعباء التكاليف) أ اتقالهاة ومن خلق لشيء وَحَّب عليه الام به 
فالآدّمي وَحَبّ عليه ليام أعبَاء تاليف (والقيَام بها بحرم مه التُعررْضِ) ای ا 
ا بها إِذَا کان حَرَامَ م اتعوض) فالآدمي وجب عله أن کون حرام التعررْضٍ 
ماقا إلا أن الله تعالى بطل E‏ بعارضٍ ۽ الك فإذا َال لكر بالإسّلام 
عَادَ إلى الأصل (والأموال ابعَة له أي للآدميّة التي ٿث کب بت العممة لونم ها لأنهًا 
خُلقتْ في الأصّل ملحن رك صارّت و كن الاد ص لالع بها في 
حَاجته فكائت تابعَة للادَميّة (أمَا العصمة اا فَالأَصْلُ فيا الأو َال لأن الوم يُؤذنْ 
ِبر القائت ئت) لن ا ل الإبقاء والدوام با مئل 0 القيمّة 
رولك أي جَبْرُ الفائت (في لوال دُونَ اشوس) اه إلا صل بالثل ور 
متت اؤ مَعتى لط ولا مُمَئل بن اموس وما تُر به لا ُورةً ولا می على ما 
عرف في الأصُول (فكائت الوس تابعة) للأنوال في العصمّة. 
ومن هَذَا عُلم أن العصلمة لولم مةَ أل مُسنتقل في شيء وَالعصْمَةُ القَومَة م 
صنل مُسنتقل في شيء آخَرَ ولس أحَدُهُمَا كَمَالِ في الآعر ولا ولف زائد علي م 
العصمّة الوق في الأمْوَال بالا حراز ز بالدّار لها عر وَالعرّة عق فالعصمة ا 
في الأنوال عة وَالدَارٌ 5 کون بامتعَة فلهذا عرض لذكْرهَاء وَإذا 525 العصمة 
لموم في لأْوَال عة فكڌلك في اموس لھا ابعة ها لا ذَكرناء لكن لا م 
لدار الحرّب لأن ١‏ لدع سقط بار مع الكفر كا أله أب جب إِبْطَاهَاء وإِذا 7 
مع لا يُوجَدُ الإخرَار؛ وَإِذا م يُوحَدْ الإحرَارُ لا ود العصمة لومت وإذا وجة 
العصمة الا لا ا في غايّة لتّحْقيق) حلا آله وهم أن ل لگا 
اق بالإحرازٍ إلى لار كما قال به ه امام الافمي رضي الله عَنْهُ. وَدَفَعَهُ بأن معنی 
قَولنَا إن اشع أسقط امار متهم حال كَوْنهمْ في اره وما إذا وي 
إلى دارا وَأَحْرَرُوا أَمْوَالنَا باليّد الحافظة وَالنّاقلة فقذ استولوا على مال 0 كما 
وَذْلكَ يو جب > الملك لا محال 2000 الا جراتب .ما ل 4 
مُحْرران بدار الالام دا يجب أن وما وم يَتَقَوَمَا حى لا تجبُ الدية بِقَْلههَ 
وكَون سام من أهْل دارهم حُكْمًا لقَصْده الاثتقال ظاهن وأا ا ال فَكَذَاكَ لآل 


r ور‎ 


يقصده هَرَيًا منْ القثل. 


EE 


الجزء الثالث 1 


(ومن قتل مُسلما طا لا ولي له أو قَتَل حَربيًا دخَل إلينا امان فأسلم فَالدَيَمُ 
على عاقلته للإمام وَعَليه العمارَة) لأنهُ قل نفس مَعصُومَةٌ خط عر سار التُفُوس 
المحصومّت: ومَعنّى قوله للإمام أن حق الأخن له؛ لأنّهُ لا وارث له (وإن ڪان عمدا فَإِن شاء 
الإمام قله وإن شاء اخ الدَيّرّ)؛ أن الس مَعصومنٌ والقتل عمد والولي معلوم وهو 
العامة و السِّطَانُ. قال عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «السطَانُ ولي من لا ولي له وَقَونهُ وإن 
شَاء آحَدَ الي معنَاهُ بطّريق الصّلح؛ أن موب العمد وَهُوَ الود مين وهن لن ادي 
آنقَع في هذه المسألةٍ من القَودِ شَلِهَدَا كان له ولايّمٌ الصّلح على اال (وليس له أن يَعفُوَ)؛ 
لأن الحق للعَامَةٍ ووِلايَتُهُ َظَرِيّمٌ ليس من النْظَرٍ إسقاط حقّهم من غير عوض. 

الشرح: 

وقول رومن فكل مُسئلمًا خط إ) وَاضح. واُرض على قوله وَهُوَ العامة أ 
الان بأن ردد فيمَنْ له ولاية القصّاص وجب و1 كما في المگائب إذا قكل 
عن وَفَاء وله وَارث. وأجيب بان الإمَامَ هَاهْنَا ئب عَنْ العامة قَصَارَ كان الول 
وَاحدٌ» بخلاف مسألة الكتاب. 

باب الشر والخراع 

قال: (أرض العرب كلها أرض عشرء وهي ما بين العُذيب إلى أقصى حجر 
ٻاليمَن بمهرة إلى حد الشام والسواد أرض حراج وَهُوَ ما بين العُدَيبٍ إلى عَقَبّدٍ حلوان 
ومن التُعلبيٍّ وَيُقَالُ من العَلث إلى عَبَادانَ)؛ لان الت عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ وَالخْلفَ 
الراشدين لم يأخُذوا الحَرَاجَ من أراضي العَرب) ولاه بمنزلة المَيءٍ هلا يثبْت في 
رَاضِيهِم كما لا يبت في رقابهم؛ وهن لان وضع الحَراج من شَرطه أن ير انها على 
الكفرٍ كما في سواد العراق ومُشرِكو العَرَب لا قبل منهم إلا الإسلام أو السّيف؛ وعُمَرُ 
جين هتح السود وضع اراج يا مَحضرٍ من المَحَابتٍ ووضع على مِصرٌ جين 
افتّتّحها عمرو بن العاص؛ و ڪا اجتَمَعَت الصحابدٌ على وضع الخراج على الشام. 


.)551/59( وانظر نصب الراية‎ »)517/١( أحرجه أبو عبيد في الأمرال‎ )١( 


فض 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

رباب الشر وَالخَرَاج): لا ذَكَرَ ما يَصيرٌُ به ا لخبي ذميّا شرع في بيان اواج 
الذي يَجبُ عَليْه وَذَكَرَ العُثرَ استطرادا لأن سَبب وَاحد منْهُمًا هُوَ 
اميت و / على اخراج لکونه م ¿ الوظائف الإسلامية. وَالعْشْرٌ بضّم العينٍ 6 
أجْرَاء العَشَرَّة ا نم لا رج من م غلة الأرْض 0 م سي ما يَأَخْدُ 
الان حَرَاجًا فيال أذّى فلان حراج أرْضه وَأَدّى أهْل الذمّة حَرَاجَ رءوسهم: يعني 
الحزيّة. E A‏ لتميبء وا حجر بففحتين بی الصخر ل بقع في أُمَالي ابي 
يُوسّف: الصّعرٌ مَوْضعٌ الجر وَيَظْهرٌ من ذلك أن مَنْ رَوَى بسكون اميم وَقسرة 
بالجانب مذ حَرف. وَمَهْرَهُ بالفئح وَالسّكُون امم رَجُلِء وقيل امم قبيلة بسب إلا 
الابل الَْرِيّة سمي ذَلك العام به فيَكُون بمَهْرَةَ بلا من قوله بليَمَنِ 17 20 وَمَنْ 
يرين وَالدَهتاء ول عام مء مَوَاضِعٌ إل 0 الام : أي قََاهًا عَرْضْها 
ولف ايان راضي سواد لعراق : ای اھا ر سمي بالستّواد لخضئرة اُشجاره وَررُوعه 
وح عَرَضًا من ) العُذَيْبِ إلى عُقبَة حلوان وَهُوَ اسم بلد» ومن التعلبية وهي ) منَازل 
البدية إل عن وهر حمطن منغ على شط لبر طأولة. وقيل في ؤضع اللغلئة 
الث بح ان وَسْكُون اللا» وهي قري موود على اللو وو أل العراق شرق 

قال: (وآرض السواد مَملُوكة لأهلها يَجُورُ بيعم لها وتصرفهم فيها)؛ لان الإمام 
0 ّح أرضًا عنوة وَقَهِرًا له أن يقر أهلهًا عليها ويضّع عليها وعلى رءوسهم الخراج 

فَتَبِقَى الأراضي مَملُوكة لأهلها وقد قدمتاه من قبل. 
0 
وله رمتا من قَبْل) يعني في اول باب العتائم. 

قال (: وَل آرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة وفسْمّت بين القانمين فهي أرض 
حُشر)؛ لأنّ الحَاجَة إلى ابِدَاءِ الّوظيف على المسلم والعشر أَليّق به تًا فيه من معنى 
العبادة» وكذًا هو خف حيث يتَعَلقَ بتّفس الخارج. 

(و ڪل آرض فتحَت عنوة قاقر هلها عليها فَهِي أرض خَراج) وكذا إذَا صالحهم؛ 


الجرء الثالث ۲1 


لأن الحاجة إلى ابتداء التّوظيف على الكافر والخراج ليق به؛ ومَكةٌ مخصوصةٌ من هذ 
إن رَسُول الله ويد فَتَحَهَا عنوة وَتَرَحَهَا لأهلهاء ولم يُوَظّف الخرَاج (وَفِي الجامع الصغيرٍ 
كل آرض فْتِحَت عَنوة فَوَصل إليها مَاءُ الأنهار هي أرض خراج وما لم يَصل إليها ماء 
لأنهَار واستخرج منها عن هي رض عُشر)؛ لان العُشر يعلق بالأرض التَامِيتٍ 
وتماؤها بمائها فَيَعتبِرٌ السّقي بماء العشر أو بماء الخراج. 

الشرح: 

وله وَالخَرَاجُ أن به بغي من حَنْت إن فيه على المُقويّة» ون فيه تغليظا 
لوجوبه ون رر غ وَالكَافرُ ليق بالعُقوية وَالتغْليظ. وکان القياس «في أَرْضٍ مَك 
أن تَكُونَ حَرَاجِيةَ للها فحت عَنْوَة: آي فهر لکن رَسُول الله 5 لم 32000 
الخراج»› وَكمًا لا رف على العَرب فكذا لا خَرَاجَ في أَرْضهم (قرله رفي الجامع 
الصغير» إلى قوله: في أرض را يعني سَواء فُسمَّت بين العانمين أو ار اهلها 
عَليْهَا وذكر لفظ الحامع الصّغير هذه الفائدة. 

قال: (ومن آحيا آرضا موانًا فَّهِي عند أَبِي يُوسفْ معتبرَةٌ بحيّزهاء فإن ڪائت مِن 
حي زآرض الخراج) ومَعنَاهُ بقُربه (فَهِي حَرَاجِيرَ)؛ وإن كانت مِن حير رض العشر فَهِي 
عشريةً (والبصرة عندهُ عشريّرٌ بإجماع الصّحاية)؛ لأنْ حير الشيء يُعطى له حكمة؛ 
كفنَاءٍ الدار يُعطّى له حكم الدار حى يجوز لصاحبها الانتفاع به. وكذا لا يجوز خد ما 
قرب من العَامِرِه وَكَانَ القِيّاسٌ في البّصرة آن تَكُونْ حرَاحِي لها ِن حي أرض 
الحَرَاج إلا أن الصحَابَد وَظَمُوا عليه لمر رك القياس لإجماعِهم (وقال محمد إن 
أحياهًا پیئر حفرها أو بعين استّخرجها آو مَاءِ دجلة أو الفُرات أو الأنهارٍ العظام التي لا 
يُملكُّها أحد هَهِي عشرب يدّ) وَكَدَا إن أحياها بماءِ السماء (وإن أحياها بماءِ الأنهارٍ التي 
SS‏ 
إذ هو السَبَب للنّمَاء وَلَأنّهُ لا يُمكِنْ توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرها فيعتبرُ في 
ذلك الماء؛ لأن السقي بماء الخراج دلالة التزامه. 

الشرح: 

(قوله وم حا أرْضًا مَوَانًا فهي عند ني ل بحيرِهَا) قيل هذا 


۳۲۲ العنايت شرح الهدايت 


الإطلا ق مَحْمُول على المي وهو وهو م ل 


راع و ا بن لاض لضب وإ كذ نا كه طللتا وب أن 
يميد قَوْلَهُمْ المسلم لا يدا يتَؤْظيف الخراج باه إذا 1 ا مع شتی قا فز 
السقي من مَاءِ ا إِذ اراج يجب ا للمقاتلة فض واوا الخراج 
a‏ يمّاء حمته 4 اتل وال الذي المقاتلة 1 ا فلهذا , يجب 00 إا 
سَقَاهُ بمَاء ء اراج إلى هذا شار شس الأئمّة (قولَهُ والبصرة عنْدهُ شري حَوَاب 
شكال 1 على قول أبي يُوسُف فيما کر أن الإحْيّاء في حير الأرْض الخراجية يَجْعَل 
الأ خَرَاجيّة) َالبَصرَةُ في حير الأزض اراج وإن ايا فيهًا N‏ 

ا القاس ذلك لكل ترك ذلك بِإجْمّاع الصّحَابَة (قولهُ لأن حير الشيء 
عطي له حْكْمَهُ) دليل أبي يُوسُف على مَذُهَبه (قولهُ كَفتاء الدار) يَعْنِي فا الدار يُعْطي 
له حْكْمَّ الدّار في حَقّ الالتقاع وَإِنْ کن الفتاء مَمْلُوكًا لصّاحب الدَارٍ لاصاله 
بملکه» فَكَذَا هَاهتا تُعْطَى هذه الأرضُ اه 34 جوارهًا لانْصاهًا به ولا يُظَنْ في 
إِعَادَةَ قوله: " وكان اليا في البَصْرَة أن تگون 2 E‏ أن الأول :1 
القثوري والثاني ذَكَرَهُ سَرْحًا لذلك. وهر الك على طريق الكوقة من بَعْدَافَ 
وجرد ملك من ملوك العَجَمِ وله كا ذَكَرتام من قبل إشارَة إلى وله لأن الغثر 
يعلق بالأرْض النّاميّة وََمَاؤُهَا يمَائهًا. 

قال (: والخراج الذي وضعه عمرٌ على آهل السُواد من كل جريب يبُعُهُ الماء قَمِيزٌ 
هاشمي وهو الصاعٌ ودرهم؛ ومن جريب الرطبَّتٍ حَمسَةٌ درَاهِم ومن جريب الكرم الْمتُصل 


ي 


والنّخيل المنٌصل عشرة دراهم) وهذا هو المنمول عن عمر فَإِئه بعث عثمان بن حُتيف 
حى يمسح سواد العراق» وجعل حَدَيفَةَ مشرفا عليه فمسح هبلغ سنا وتلاثين لف آلف 
جريب ووضع على ذلك ما قلت وكان ؛ ذلك بمحضر من الصّحابَتٍ من غير تَكيرٍ فَكَانَ 
إجماعا منهم. ولأن امون متفاوتةٌ فالكرم أَحْمَهَا مَؤْنَة والمرَارع أكترها مُؤنة والرطب 
بيتهماء والوظيفة تتفاوت بتفاوتها فَجُعل الواجب في الكرم أعلاها وَفِي الرّرع أَدنَاهًا 
وي الرّطْبٍَ أَوسَطْهَا. قال: (وَمَا ميوى ذلك من الأصنّاف كَالرُْعمرَان والبستان وغيره 


الجزء الثالث ۳۲۴۳ 


يوضع عليها بحسب الطاقة)؛ لأنّْهُ ليس فيه توظيف عمر وقد اعتَبَّرَ الطَاقَةَ في ذلك 
فتعتبرها فيما لا توظيف فيه. قالُوا: ونِهايَيٌ الطّاقَمٍ أن يَبنُعْ الؤاجب نصف الخارج لا ياد 
عليه؛ لأن التنصيف عين الإنصاف نا كان لتا آن تُقَسم الكل بين الغانمين. والبستان 
ڪل أرض يَحُوطهَا حَائِط وهه دين متَعَرَقةٌ اعجار اَن وهي ديرتا وَطمُوا مين 
الدّراهم في الأرّاضي كلها ورك ڪَدَلك؛ لان التّمَدِيرٌَ يَجِبْ أن يون بقدر الطاقَةٍ من 
آي شيءِ كان. 

قال (قإن لم تُطق ما وضع عليه تَقَصّهُم الإمام) والتّقصان عند قِلتٍ الرّيع جائِرٌ 
بالإجماء؛ آلا ترى إلى قول عمر: لعلكُما حَمَّلتُمًا الأرض ما لا تُطيق» فَقالا: لا بل حمّلتَاها ما 
تُطيق؛ ولو زدنًا لأطاقت. وهذا يدل على جواز التّقصانء وأَما الريادة عند زيادة الريع يجوز 
عند مُحَمّرٍ اعتبارا بالنّقصان, وعند أي يُوسَف لا يَجُونُ أن عُمَرَ لم يزد حين أخبر بزيادة 
الطّاقتِ (وإن غلب على رض الخراج الماء أو انقطع الَاء عنها أو اصطلم الرّرعَ آهَِّ فلا خراج 
عليه) لأنّهُ فات التّمَكْنْ من الرّراعت وهو التّماءُ التّمَدِيرِي الْعتَيّرٌ في الخراج؛ وفيما إذَا 
اصطلم الزرع اف فَاتَ النَّمَاءً التّمَدِيرِي في بعض الحول وَكونهُ ناميا في جميع الحول 
شرطٌ كما في مال الزّكاة أو يدر الحكم على الحقيقجٍ عند خُروج الخارج. قال (وإن 
عطلها صاحبها فَعليه الخراج)؛ لأنْ التّمكْنَ كان تَابِنًا وَهُوَ الذي هَوْتَهُ. قَانُواه من انتّقّل إلى 
أخس الأمرين من غير عدر فعليه حراج الأعلى؛ لأنّهُ هوالذي ضيع الزيادة وهذًا يعرف ولا 
يُفتى به كي لا يتَجرا المي على أخذ أموال النّاس. 

الشرح: 

قال (وَالخَرَاجُ الذي وَضَعَهُ عمَرُ رضي الله عَلْهُ الم ان اراج على وعين: 
حَرَاجٌ وظيفة وَهُوَ أن يَكُونَ الواجحب في الذمّة يعلق با ن من الالتفاع بالأرض 
(في كل جريب) وَهُوَ أض طُولْهَا ستُونَ ذراعًا وَعَرْضُهَا سنو بذراع امّلك كسْرى 
ولرابية على راج لعن NE‏ 
ما قال الإمَامُ قاضي حَان في قَْوَاهُ أو مما يُرْرَعٌ فيه على ما ذكرَ في شرح الطْحَاوي 
(وَدرْهمٌ) وله فَالكَرْمٌ أحفها) يعني وأكترحا ريعًا لله يمى على الأبد بلا مُؤئة 
(واَرارع أكَترحَا موت لاحتياجها إلى الرَرَاعة وإلقاء النذرٍ في كل عام (وَاليُطَبْ 


نيف العنايت شرح الهدايت 
رمم وام م هه اوس مم عبن يرو #ي ا ا 1 سام 6 و مير سم > ويس 3 مين م 
هما لأنهًا تبقى أَعْوَامًا ولا نذوم دَوَامَ الكروم فكائت مؤتنها فوق مؤة الكروم 
ودُون مؤكة د الرارع. وَحَرَاجُ مُقَاسمّة وق ان كول الواجبُ 5 من الخارج كالخمُس 
ولس ولخو ذلك لگ لي فيد قوطي سن َر فيه الف كما اتا في 
الوَظّف ومن الإنصّاف أن لا يُرَادَ عَلى الصف رقو وتان کل أرض وي 
حائطً) ظاهرٌ (وإن غلب على أَرْض , اخراج الماء أو القطع عَنْهَا فلا حراج عَليه) 
بالاتقاق لگ ات اکن م من الرَراعة وَهُوَ النّمَاء ء لتَقْدير 2 لتر في الخرَاج» وفيا ذا 
السك الرّرع افق أي ا قدرة و برد شَديدٌ أو نحو ذلك فلا حراج 
ق و 2 و ل وا م لون 0 
ا فات النَمَاء التقديري) الذي أقيم مام الما الحقيقي (في بَعْضٍ الحؤل 
وکو اميا في > جميع الحؤل شط كَمَا في مَال الرّكاة) فان مَنْ اشترّی جَارِيَة 
الخ تی عه س خم وه و لها 
الما لدي كان قائمًا مَعَامَ ا قلمًا ل د اقيقر كلق علق عن كم به 5-7 
لمان نقذ ملك ملت ا إن قيل: إذا استأَجَرَ أَرضًا للزراعة ة فَصْطَلم 
الرّرْعَ فة ل سقط الأجْرَةٌ فَمَا الفرق يَْنَهُ وَيْنَ اخَرَاج؟ أجيب بان ا إن 
وقت هلاك الرَرْع لا بَعْدَهُ وَليْسَ الأجْرُ كالخرَاج وضع عَلى مقدار الخارج إذا 
صَلْحَتْ الأرْض للررَاعَة هدا رج شىء جار إسْقَاطَهُ وَالأَجْرُ لم يُوضَعْ على مِقدارٍ 
الخارج فجَارٌ إِجَابَهُ ون e‏ تم قال مَشايتتا: م ما ذكرّ في الكتّاب أن اراج 
سقط بالاصطلام مَحْمُول عَلِى ما ذا ها ها ينك أن بال 
الأرْضُ نانياء ما إذا بقي فلا يَسْقَط الخرَاجُ. قال روان عَطَلهًا صَاحبهَا قعل الخراج) 
ذا عَطْل الأرْض اخْرَاجِيّة صَاحبُها فَعَليه اراج م لان اَمَك کان تابا وَهُوَ الذي 
فوگه. قيل هدا وكات لض صا راه ولك مك من الزراعة ا 
أمّا إذا عَجَرَ الالك عَنْ الرّرَاعَة باعتبار عدم و وَأسْبَابه فللإمَام أن ها إل غَيْره 


مُرَارَعَةَ ويح اراج من تصيب امالك وَيُمْسك الباقي ل وإن شاء آجَرَهَا وأحذ 
ذلك من الأثرة» وإ شا عه َة من تيت الالء إن لم تكن و جذ a‏ 
DD YT‏ ل E‏ 


Yo 


الجزء الثالث 


2 ضر ولك إلا ضرّر بواحد العامة رفوه الو يي الَشايخ (مَنْ التقّل إلى 
اخ الت ْنِ من غَيْرٍ عُذْرِ) بان كانت الأرض اة للررَاعة ة للأغلى وَهُوَ الرَعْمَرَانُ 

0 ع الشعير مَغلا. (وَحَبّ حراج م الرّعْمرَان لاه هُوَ ر الذي ضيح الريادة» وَهَذَا 
E‏ به کي لا جرا الظَلمّة على أذ امال اگاس وداه كل ود 
الكثمّان وام ونوا كان في موطعة الکو ته واجباء وأجيب با لو ايتا بڌلك 
لادّعَى كل ظَام في أرْض لیس شاا ذلك ها قبل هَذَا كانت زرغ اعفان اة 
حراج ذلك وهو ر له E‏ 

(ومن أسلم من آهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله)؛ لأنّ فيه معتى الْمؤتَج 
َيُعتَبّرُ مُؤنَمٌ في حَالةٍ البقاءِ فًأمكن إِبقاؤهُ على المسلم (وَيَجُورُ أن يشتري المسلم أرض 
الخَرَاجٍ من الذْمّي وَيُوْحَدَ منهُ الخراج ا قُلنَا)» وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي 
حراج وڪاو يدون َرَج هل على جو لراء ون اراح ويه للم من 
غير كراهة (ولا عشر في الخارج من أرض الخراج) وقال الشافعي: يُجِمَعٌ بيتهما؛ 


ررم ر 


SL SS SEIS GS 
الصلاة والسلام: ردلا يجتمع عشر وخراج في أرضٍ مسل 8 “2 ولان أحدا من مُت العدل‎ 
والجور لم يمع بَينَهُمَاه وَكَفَى بإجماعهم حجن ولان الخَراج يجب في أرض متحت‎ 
عَنوة هرا وَالمُشرٌ في أرض أسلم هلها معا وَالوصفَان لا يَحتَمِعَان في رض واحدة.‎ 


LL £ LO E 


ني انحن ولخ وهر الارن النّاميَيٌ إلا أنه يُعتَبَرُ في العشر تحقيقًا وفي الخراج 
تقديراء ولهدًا يُضاقان إلى الأرض» وعلى هذا الخلاف الركاة مع أحدهما. 

الشرح: 

و ومن أُسْلمَ من ) اهل اخراج) ظاهرٌ. وله من غير كرَاهَة) احترازٌ عم 
نكو کک طائفة من الصُوقيّة إِنهُ کرو أن دای و رأى شیا من آلات 
الحرَانّة فقال ا دغل هذا يتا قوم إلا ذَلُوا» ظَيُوا أن اراد بالل اترا م الخرّاج ولیس 
كذلك اراد أن السللمين إذا اسْتَعَلُوا بالرراعة iF‏ البقر وقعدوا عن 
الجهاد کر عَليْهُمْ عَدُوَهُمْ 2 أذلق ولان امار إن كان قائمًا کون في الوضع 


.)551//9( أخرجه ابن عدي في الكامل (555/1)) وانظر نصب الراية‎ )١١( 


فض العنايت شرح الهدايت 
و ل مر ER‏ . 22 1 44 رر و - ل مم م م 
ابتداء وَأمّا بقاء فلا بخلاف خراج الرّعوس فة ذل وَصَعَارٌ ابتداء وَبَقَاء فلذلك لا 


قى بَعْدَ الإسلام. 

(َوْلهُ وجا في مَحَلِن سين ملين يخي ومرن ملين أمّا اختلاف 
الْحَل فَادّن اراج في ذمّة امالك والعُشئرٌ في اناري واا اختلاف السبّب فلأن مين 
الخْراج الأرْض النّاميّة تَقدِيرا وسيب العُشر الأرض الام تحقيقا. وأا اختلاف 
اضرف فإن عرف اراج القاتلة وَمَصْرف العشر الفعرَاء (فلا تایان لن الاي 


جو ج ي 


ەل 222 


نما يَتَحَقَقٌ بانْحَاد المحَل رولا وله : «لا تمع عر وَحَوَاجٌ في أَرْض مُسلم») 
رَوَاة و حَيَةَ عن ماد عن إَاهِيمَ عن عَلفَمَة عن لبي 6. وله وَالوَضْقَان لا 
يَجتَمِعَان) لأن اطع ضدٌ اله ه الخاصل من الق وَإِذَا لم يَجْتَمِعْ السببّان م يي 
الحَكْمَان (قَولَهُ وَهَذَا يُضَافان إلى الأررض) مال عر الأرْض وراج ج الأرض. وقول 
(وَعَلى هَذَا الخلاف ركاه تم ادس أ العش ا الخرَاج. 

00 06 اشترّى أَرْض عْشْرٍ أو حراج للتجَارّة ۾ يكن عليه زَكاة 
التَجَارَةَ أ 0 عنْدناء وَعنْدَ مكدر أن عليه رکاۃَ ت تح الف ا 

و ٠‏ ا از E‏ 
ور الرّكاة 3 ل النّجَارَة وه ا في مكل واخ و 
اخدعتا لاب جوب اتر كلمن مع افر وتا أن الل اح لان كنا مهنا 
مؤكة ا النامية» ٤‏ الال ٠‏ ااب وغو لاض 0 0 
كه المشائمة ور EF‏ بار تال وحد. وت الاو الح ھت 

قلنَا العش اراج 2 وَظيفئين لازمتين هذه الأرْضٍ فلا يَسْقطان بإمقاط 
الك وهو امن توا من زكاة افَحَارَ : التي کان ووا ب E‏ 
وخراجية كما کاک وبقؤله 1 واحد منهمًا يجب 0 لله خرج E‏ 
o,‏ لكين E N N‏ 
فيَجَبّانَ وان Cl‏ والباقي ظاهرٌ. 

(ولا يُتَكَرّرُ الخراج بتكرر الخارج في ستَة؛ لان عمر لم يُوَظّفَهُ مكرّرًً؛ بخلاف 
العُشر؛ لأنّهُ لا يَتَحَقَّقَ عشرا إلا بؤجويه في كل خَارِح: واه أعلم. 


- 


الجزء الثالث ۳۲۷ 


باب الجزيت 

(وهي على ضربين: جزيةٌ وضع بِالتّرّاضِي والصلح فَتَتَقَدُرُ بحسب ما يَقَعَ عليه 
الاتفاق) كما «صالح رَسُولْ الله يل آهل تجران على آلف وَمِائَّي حلي ولان الموجب 
هو الترّاضي فلا يجوز التّعدي إلى غير ما وقع عليه الاتّفاق (وَجِزِيمٌ يبّدئ الإمام 
وضعها إذَا لب الإمام على الكَفارِ وَآَقَرُهُم على آملاكهم» فَيَضَعٌ على التي الظاهر 
الغتى في كل ست تَمانِية وربعين درهما يََحُدُ منهُم في كل شهر اربع دراهم. وعلى 
وسط الحال أربعةً وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين: وعَلى الفقير العمل اثنّي 
عَشَرَ رهما في كل شهر دِرهَمًا) وهنا عندنه وقال الشافعِي؛ يَضَمُ على كل حالم 
ديتارا أو ما يعدل الديئار والغني والمَقيرٌ في ذلك سواءٌ «لقوله عليه الصلاة والسّلام 
عاد خُذ مِن كل حالم وحَالَةٍ دارا أوعدله معَافِرَ”" من غير فصل. 

ولان الجزية إِنّمَا وجبت بدلا عن القتل حٌى لا جب على من لا يجوز تله بسَبّب 
الكُفر كَالدَرَارِي والنسوان وهذًا المَعنّى ينتظم الفقير والعَنِي. وَمَدهِبْنًا منقول عن عُمَرٌ 
وَعُثمَانَ وَعلي ولم يُنكر عليهم أحَدّ من الهاجرين والأنصارٍ وَلأنهُ وَجَب نصِرَةٌ للمقاتلة 
فْتَحِب على التّفاوت بمنزلجٍ خَرَاجٍ الأرضء وهنا لأنّهُ وجب بدلا عن النصرة بالنّفس واخَّال 
وذلك باوت بكثرَة الوفر وقلته؛ شََدَا اجره هو بده وما روَد مَحَمُولٌ على ائ كان دنك 
صلحاء ولد مَرَهُ بالأخذ من الحالَةٍ وإن كَانّت لا يُوْحَدُ منها الجزية. 

الشرح: 

رباب الحزيّة): لا من ذكر حراج الأَرَاضي ذَكَرَ في هذا الباب حراج 
الرعوس وُو اللحزية إلا أ قم دم الأول أن 5 5 رك في يبه وفي العُثرٍ مَْنَى 
القربة وان القربات مُقَدَمْ. والرية اسم لا بوخد من : آهل الذمّة وَالشَمْعٌ الجرّى 
کاللحية واللحى» وما سيت بها لأكهًا نُجزِي عن الذَمّي: اي قضي وككفي عَنْ 


(۱) أخرجه أبو داود »)٠١ ٤١(‏ وانظر نصب الراية 5371/89). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠١۷۸(‏ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر» والنسائي 
(۲۲۹۹)» وابن ماجه (۱۸۰۳)» وأحمد (ه/.+5 ۲۳۴۳ 405437 وانظر نصب الراية 
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۳۲۸ 


العنايت شرح الهدايت 
القثل» إل إذا فبلا سقط عله الل قال الله تَعَالى: وفوا ا ور 
e‏ 9] إلى قوله: (١‏ حى يُعُْوأ آلْجِزْيَةَ عن يدر وهم صَغْرُو 4 [التوبة: 
9]] فَإِن قيل الكفرُ م تقذ كر الك الكائر' يكقن ين ا 
ا ۾ کن بدلا عَنْ تقرير الكقرء واا هي عرض عن ارك الل 
والاسترقاق الاين فحاز قاط القصاص بعوضي» أو هي وة على الكفر يجوز 
كَالاسْترقاق (ِقلهُ وهي على ضصرئيْنِ) طَاهر. وتجرَان بلا وََهْلّهًا تصّارَىء وَالحلة إِزَارْ 
وَرِدَاء ُو لار ولا سی خُلةَ حَنّى تكون -9 ووه (ولأن الموحب هر 
لترَاضي) أي لوحب تقریر ما وقعَ عليه الاثفاق من الال هو التراضي لا الموجب 
* ب الجزية إن مُوجبة في الأصّل اخيارُهُمْ لبقا على الكُفر خد أن PRE‏ 
فيضم على على العني الظاهر الغتى). 

ل مَنْ مَلكَ ما دُون المائتين أو لا نلك شيا لكنّهُ ممل 
عله اا عش NS‏ ا آلاف درْهَمٍ وهو ممل 
انتا فعَليْه أربعة وعشرون درهَماء وَمَنْ مَلكَ عَشْرَة آلاف درم قصاعدًا إلى ما لا 
نهاية له وهو ممل أيِضًا فَعَليه َمَائيَة وأرَبعُون. م قال: لما رط العمل لان الحزية 
وة إلا قحب على مَنْ كان من أفل الققال خی لا ارم الم مله حر وإذ 
كان مُقرطًا في اليسار. قَال: وَالْعْتَملَُ هُرَ الذي يُقْدرُ على العَمَل وإن لم يُحْسِنْ حرقة. 

كان الققيه بو جَعْمَر يُقُول: يُنْظَرُ إلى عاد كل يلد أن عَادَةَ البلدان مخلفة 

في الفنى» ألا تر أن متاح نين أله َل يعد من لكين وإ كان يا أ 
بلبَصثرَة لا عد من الكثرين» وفي بض اللدَان صَاحب عَشرَةَ آلاف يُعَدُ من الْكرينَ؛ 
يخر عَادَة کل بُلد وَذْكرٌ هَذَا القؤل عَنْ أبي صر مُحَمّد ن سَلام وقول 4: «من 
کل حالم وَحَالَة» معتاه بالغ ويَالعة أو عذلهُ مَعَافرََ أي وخ مثل ديار يدا من هذا 
مني يقال لب تافرع تلوب إلى قافر و مرم مار ل امنا ير س 0 

في الفوائد الظهيرية مَعَافر حي عن هَمَدَانَ سب ؛ إليّه هذا انوع من ) الاب دل 
الك بذ کے آل مثله إذا كإن من لاف ےه الک ل ين ب 
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EE‏ للمُقاتلة) اك افر للمُقائلة وجب مُتَفاونًا 


الجزء الثالث ۳۲۹ 


كما في حراج الأرْض) وَقَولهُ (وَهَدَا) إِشَارَةٌ إلى قَؤْله ولاه وجب 2 للمُقاتلة: 
يعني وما قلا إن الحزْيةَ وَجَبْتْ نُصرَة للمقاتلة لأا تحب بدلا عَنْ النْصْرَة للمُسْلمينَ 
يذل لس و كلمن كان س ؛ أهل دار الواحم جب عَليْه اة ار 
بالئفس وَاكّال قال الله تَعَالى: 6 ال : ن :مواق لگ عل رة تبكر من 
عَذَابٍ ألم @ ومون الله وَرَسُوء َتجْهِدُونَ ف سيل آله أمُوَالِكُرَ لگ وأنفسگة 
ذلك حبر إن كم تَعئُون) [ [الصف: ]١١ 4٠١‏ لك الكَافرَ نا 0 
ْله إلى قر الحرب اغتقادًا قَامَ اراج م الوذ مه عند لمر وقد إل العْرَاة مام النْصرَة 
بالئقس» ” نه النْصْرَةٌ من السام تتفاوت إذ الفقيرٌ يَنْصُرُ دَارَا راجلا E‏ 
ينْصُرُهَا راكبًا د وَالُْوسرُ ر بالر كوب بتفسه وَإركاب غَيره. تو الأصل نا كان 
ا راج الذي َم مَقَامَهُ. 
إن قيل: ا طَاعَة الله وهذه عت َكيف كن وي حَلفًا عن الطَاعَة؟ 

ابي ا اسان ارو جد a‏ ا 
يبون على تلك الريادَة الحاصلة بسَبّب أموّاهہ بمثزلة مَا لو أعاروا دوابهم ا 
(وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ على أله كان صُلِحًا) وَالدَلِيلٌ على ذلك أ أمرَ بالأخذ من النّسَاء 
واي لا جب عَلى النْسَاء. 

قال (وَنُوضَعٌ الجزيَةٌ على آهل الكتّاب والمَجُوس) لقوله تعَالى: ( من لذت أُوثُوأ 
الكتب حي يُعطُوأ آلْجِرْيَةَ 4 [التوبة: 1٨١‏ اليب «ووضع رسول الله ب الجزيّيَ على 
المجوس». قال: (وعبدة الأوتان من العجم) وفيه خلاف الشافعي. هو يقول: إن القتال واجب 
لقوله تَعَالى « وَقَتِلُوهَمَ 4 إلا أنَا عرَفنًا جوا تركه في حَقّ آهل الكتّاب بالكِتاب وَفِي حق 
اجون اشير عقي من ورام على الأضل وا أله يجوز ارقم فيجوز را 
الجزيّةٍ عليهم إذ كل واحد منهما يُشْتَّمِلُ على سلب النّفس منهم فَإِنّهُ يكتّسب يودي إلى 
المسلمين وَتَمَعَتُهُ في كسبه: (وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساؤهم وصبيائُهُم هيء)؛ 
لجواز استرقاقهم (ولا تُوضع على عبد الأوتان من العرب ولا الْمرتَدين) لان كفرهما قد 
تَعَنْظَ آم مُشر كو العرب لذن النِيَ 45 نشا بين أظهّرهم والقرآن تزل بلتم فَامُعجرَةُ 
في حمّهم أظهر. وأما المرتد؛ فَلأَنَهُ كفر بربّه بعدما هدي للإسلام ووقف على محاسنه قلا 


۳ 


العنايت شرح الهدايت 
يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العمُوبتٍ. وعند الشافعي رحمه الله 
يسدر مشر ڪو الريب جوب مانا (وذَ ور عليهم بوهم وَصبيائهُم هَيء) أن ا 
بكر الصديق 6 اسدرق نسوان بي حَِيفةَوَصيَاتِهِم 6 ارتدُو ومهم بين الاين (وَمَن 
لم يُسلم مِن رجالهم قتِل) ا ذَكرثًا. 

الشرح: 

قال (ووضَع الجزية على أهل الكّاب) سَوَاء كَاُوا من العرّب أو من الق 


(لقوله تعَالى: « ين الي اوتوأ آلْحكتَبَ حى يُعَطُوأ آلْجِرْيّة4 [التوبة: ۲۹] وَعَلى 
الَجُوس لأن «رَسُول الله يك وضع المرزيّة على الَجُوس» رَوَى البُخَارِيُ «أن عُمَرَ 5 
۾ يکن يأحْدُ الحزية من الَجُوسٍ حى شهد عَبْدُ الرَحْمٍ بن عَوْف أن رَسُول الله 4 
أحَذَهًا من مَجُوس هَجَرَ» وَهَجَرُ امم يلد في البَحْرَيْنٍ (وَعَبَدَة الأؤتان من العَجَم) 
وهو بار عَطْنًا على اهل الكتاب وكيد بقوله من العَجَمٍ احْترارًا عَنْ عَبَدَة الأنّان من 


رم 
5 


د و 


رَحمَهُ الله) وَكَلامةُ ظَاهرٌ رولا ا جور اسنترقاقهُم) وکل مَنْ وڙ استرفَافهُمْ يجوز 
صقرب الحزية حَلهِمْ رأة كل واحد مهما يعمل على سلب الفْسٍ مله كنا 
الاسترقاق فَظَاهرٌ لأن تفع الرقيق يَعُودُ إليتا جُسْلة وما الحزية فَلذَن الكافرَ يدها من 
كسبه» وا لال أن تفَقََهُ في كه فَكَانَ إا كَسثةُ الذي هُوَ سيب حَيّاته إلى الْمْلمِين 
دارَةَ رَاتبة في مَحْتَى أخذ التفس منْهُ حُكْمًا. 

ولوقض بان مَنْ جَازَ اتراق لو جَارَ صرب اللبزية عليه بار ضرا على 
اء وَالصَييّان واللازم يَاطل. وأجيب بان ذلك كَمْنَى اح وهو أن الحزية يدل 
الصرَة ولا ُرَة على رأ والصبي فَكَذَا بذ وَهَذَا ليس بتافع بل هو مقر لشقضٍ. 
ولواب أن قول الَحَل رط تأثير الور فَكَانَ معى قوله وکل من جور ساقم 
جور صرب الحزيّة عَليْهِمْ إذا كان الَحَل قابا وره المي ليْسَا كذلك لأن الحزية 
ما کون من السب وَهُمًا عَاجِرَان عَنهُ. 

وول (وإن ظَهَرَ لهم أي على أهل الكاب والَجُوس وعَبَدَة الأوتان من 
العم (قنل ذَلك) أي قبل وضع الحزئة علوم (َهُمْ وَنسَاوهُمْ وَصيانهُمْ فيع) أي 


الحزء الثالث إفوضنى 


عَنيمَة للمسلمين لحواز استرقاقهم (ولا وضع على عبَدَة الأؤثّان من العَرب ولا 
رين لأن كُفْرَهُمَا قد تَعلظَ) على ما كر في الكاب» وك ا ل 
منْهُ إلا السّيّفْ أو الإسلام. (زيادة في العقوبة) عليه. ولقائل أن يُقول: هَذَا منقوضٌ 
بأهل الكتاب وإ تملظ كُفْرُهُمْ فَإنْهُمْ عرفوا الي مَعرفة اة مميرة مشحصة ومع 
ذلك أَلْكرُوةُ ويروا اسلمَهُ ونغتَُ من المتّب وقد قبل منْهُمٌ الحزية. وَأيضًا الفصليَيتَهُمْ 
وين عة انان من العرب بجواز اترقاقهم ون دة الأرئان مالف لقوله 4# 
يم أْطاس: «لوْ جَرَى رق على عَرَبِي لرَى اليَوْم» من عبر فصلينَ عَبَدَة الأوان 
وَأهل الكتاب. وَابحوَابُ عَنْ الأول أن القاس كَانَ يققضي أن لا فيل منم الحزيَةٌ إلا 
أله رك بالكّاب بقوله تعالى: « فوا أأزيت لا يُؤيُونَ باه 4 [التوبة: 15] 
2 


الآيةء وَعَنْ الثاني بأن مُرَادَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ عَرَبِي الأصلء وأهْل الكتّاب وَإن 


سَكَنُوا فيمًا يَيْنَ العرب وتوَالدُوا فَهُمْ سوا عرب في الأضلء ونما العَرَبُ في الأصْل 


و واه ميق 


رم 07 & < 3 
عبدة الاوثان فإنهم اميون. 


م عا مرو : 7 ۶ 


و وا نؤلة أن ا ا (وَإِذَا ظَهْرَ 
لهم أ على عَبَدة الأونّان من العَرب ولْرئدينَ (مَسَاوهُمْ وَصبْاهمْ في إلا أن 
A‏ وَنسَاءَهُم يرون عَلى الإمثلام دُونَ ذَرَارِيّ عَبَدَةَ الأوؤنّان ونسائهي 


e‏ ك م ف و ي 9ي i‏ ھر ر ا ور دم ت 

المرئدين فل ببست في تبعا لابائهم فيِجِبَرُون عليه. والمرئدات كن مُقرّات بالإسلام 
مو ما قر ااا ا ل 3 6 , ب و ا م و 
فيجبرّن عَليّه» بخلاف ذراري العَبدَة ونسائهم. وحنيفة أو حي من العَرب» وقيل الْرَادُ 
7 انف ري و اخ مي يه ا لقيو ر 


الفريقين إلا الاسام ساك زياد في العُقوّة. 

(ولا جزية على امرأة ولا صبي) لأنّهَا وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا 
يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهليّتٍ قال (ولا من ولا أعمى) وكذا المفلُوج والشيحٌ الكبير 
ٿا بين وَعَن أبِي يُوسُف ائه َب ذا كَانَ له مال لاه يتل في الجُملت دا كَانَ له راي 
(ولا على فَمِيرٍ غير مُعتَمِل) خلاها للشافِعِي. له إطلاق حَدِيث مُعَاذ رَضِي اله عنه. ونا 


> سن رام 


1 9 ا ل 002 2 5 4 #2 0 - ي صم سم ت - 
أن عثمان 4# لم يوظفها على فقير غير مُعتّمل وكان ذلك يمحضر من الصّحابَةٍ رضي 


۲ العنايت شرح الهدايت 


الله عنهم؛ ولان خَرَاجٍَ الأرض لا يُوَظْفْ على رض لا طاقحَّ لها فَكدًَا هذا الخرج 
والحديث محمول على الْمعتّمِل (ولا تُوضع على الّملوك والمكاتب ودر وأمّ الولد) لأنّهُ 
دل عن القتل في حَقَّهِم وَعن النُصرَة في حَقْنَا وَعَلى اعتبار الثاني لا تحب فلا تَحِبْ 
بالك (ولا يدي نهم مواليهم) لأنهُم موا اياده بهم (وَلا وضع على الرهبان 
الذين لا يُخَالطُونَ الئاس) كذا د ڪر هاهنًا. وذكر محمد عن ابي حنيفم آنه يوضع 
عليهم إن كانُوا يقدرون على العمل وهو وقول أبي يُوسّف. وجه الوضع عليهم أن 
القدرة على العمل هُو الذي ضيّعها فصارَ كتعطيل الأرضٍ الخراجيت. ووجه الوضع 
عنهم أنه لا قتل عليهم إذَا كانُوا لا يُخَالطُونَ النّاس» والجزيدٌ في حَقَهِم لإسقاط 
5 هشه252 
الشرح: 
وول (لألها وَجَبَتا بدلا عَنْ القثْل) يني في حَقّ الوذ مه وؤ عَنْ الققال) 
أي عن الثصرة في حتتا کا تقد ولا يجب البَدَل اا تحب عَلِْ الل 
صل وهو القئل ر لقتال لا حمق في حق اكرأة والصبي لعَدَم الأهلّة فَكَذَا البدل. 
وله ر يمِنَا) يعني قول وَهُمَا لا تلان ولا يُقاتلان. وقوه (لهُ إطلاق حدیث مُعَاذِ) 
وله له عليه الصّلاةٌ و «خُذ من ۽ كل حال ار ل و اعتبار 
الثاني لا ُجب) يعني أن الجزية u‏ عن الارن كما م قريرة) وَعَلى اعتبار الأول 
يجب وضع 0 أن الأمئل 2 يتَحََقُ في حَقّ الَمَاليك أن الوك ا 
حمق البَدلَ أَيْضاء وَعَلى اغتّار الثاني لد 0 لا يَقْدرُ على النْصْرَة قلا 
بحا فق بف وَكؤلة رام تحر الزيافة بستيهم) ائ صَار ویم هم من 
و ياء أو وَسّط الخال حى وجب عَليْهم رياه على مقَدَارٍ الواجب على الفقير 
امل لو َل بوجويها على الوّالي سهم لكان وُحُوبُ 0 مركن بسبّب شيء 
وإنجك وذلك لا يَجُورٌ. وقول (وَلا نُوضَعٌ على الرهبان) واضح 
(وَمَنَ أسلم وَعَليه جزيّةٌ سَقَطّت مُنُ) وَكَدَك إا مات كَافرا خلاقًا للشافعِي 
فِيهما. له انها وجبت بدلا عن العصمّتٍ أو عن السكتى وقد وصل إليه ا معوض فلا يسقّط 


(۱) سبق تخريجه. 


انفضا 


الجزء الثالث 
SE‏ ا E‏ ولنا قونُهُ عليه الصلاة 
والسلام: «لیس على مُسلمٍ جز '" وَلأنهَا وجبت عقو على الكُمر وَلهدَا مى جِزيَةَ 
وهي والجرَاء واحده وَعَفُويَيٌ الكُفر سقط بالإسلام ولا تُقَامْ بعد الوت ولان شرع 
العُقُوبَةٍ في الدنيًا لا يكُون إلا لدفع الشر وقد اندهع باوت والإسلام؛ ولأنها وجبّت بدلا 
عن النّصرة في حقنًا وقد قَدَر عليها بنّفسه بعد الإسلام. والعصمي تبت بكونه آدميًا 
وَالدّمي يسكن ملك تفسه فلا معنّى لإيجاب بَدّل العصمّتٍ والسكتى. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أمثلم وَعَليِ جزية سَقَطْت عَنْهُ) إذا أمْلم مَنْ عليه الجزية أو مَاتَ 
کافرا أ عم أز صاز وما أو مدا أ يا كيرا لا يَسَطيع اله ُو فقيرًا لا 
يدر على شيء وبقيّت عليه الجزية سَقَطّت عه عه عندنا ا ا هذه العَوَارضُ قَبْل 
السة أو يَعْدَهَا (حلافا للشافعي رَحمَة الله. 

ل مس و of‏ سه م 

ل : بدلا عَنْ العصمّة أو عَنْ السكتى وة قد وَصّل ليه المَوْض) وکل 
جب بَدَلا عن شيء وَقَدْ وَصّل إِليْهِ الْعَوّض (لا سقط عله العوّضُ بهذا العارض) 
ي بالإسلام أو الوت (كما في الأجرَة المع عاد العَمْد) إن الذَمّيّ إذا اسْتَؤفى 
متافع الدَارِ الْمستَأَجَرَة ثُمّ أمثلم أو مات لا تسلقط عله الأجرة د لن امرض قن 
ليه كي ) افع لدان وَكَذَا إذا قكل الذمي رَجُلا عَمْدَا ؟ ثم صا عَنْ الدّم على بد 
مَعْلُوم كم م أمْلمَ أو مات لا سقط عَنْهُ ادل لأن المعوض وهو تسه قد سُلمَ له 0 
ردد في قؤله بدلا عَنْ العصمّة أو السكتى لاختلاف ا الحزيّة وَجَبْتْ بَدَلا 
عَمّا ذا؟ فقال بَعْضْهُمُ وَحَبَتْ بدلا عَنْ a‏ الثابئة بعقد اذم وَبه قال الشافعي 
رحمَة الله لأن الله تعالى أُمَرَ بالقتال وَمَدَهُ إلى عاية وهي ا بد 

وقال بعضهم وَحَبَت بدلا عن السك في دار ع أَنهُم مَحَ الإصرار على 
الشرك ا بن أفل دارا باغتار الأصل وَإنّمَا بصيرون من أهل دارا يما يؤدون 
من الحزية. وقال بَعْضْهُم: وَجَبَتْ بدلا عَنْ الْنْصْرَّة التي قات بِإصْرَارهمٌ على الكفر 


ا 
< 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳٠٠۳(‏ والترمذي في الزكاة باب ١۱‏ وأحمد (۲۲۳/۱» »))۲۸١‏ وانظر 
نصب الراية (580/6). 


ع E E‏ مف قط ونه ا a‏ ورم وەه سم EE‏ دن حو 1 6 
وقد تقدم» واعيده هاهنا توضيحا وذلك انهم لما صاروا من أهل دارا بقبول الذمة 
0 ف 1 7 E‏ 
وهذه الدّار دَارٌ مُعَادية وجب عَليهم القيَامُ بنصرتهاء ولا صح أَبْدَائهُمْ هذه النْصرّة لأن 
00 27 8 إن 3 ر 1 8 9„ 2 cof‏ ا ٠‏ 1 
الظاهر أَنْهُمْ يميلون إلى اهل الدَار العَاديّة لأنْحَادهِمٌ في الاغتقاد وجب عَلئِهِمْ الشَرْعٌ 

5 وال 6ه بو و اا س 5 2 ه ثم وعد و ب همه لير‎ e 
الحزية لُوْحَذَ منْهُمْ صرف إلى المقاتلة فكون حلفا عَنْ النُصرَة. قال شَمْس الأئمّة‎ 


6 6 ماعو 4 ارام f٤‏ ےت £ 0 0 cof o‏ ر 4 


والخوه وَالْقَعَد مَعَ هم مُشاركون في السكتى لأ لم يَلرَمْهُمْ أصْل النْصْرَة بأبدَانهم لو 
كَانُوا مُسْلمِينَ فكذلك لا بوذ مهم ما هو حَلف علْهُ. ولا قول ي: «ليْسَ على 
مُسْلم جزية» رَوَاهُ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاه وَهُوَ مُطْلقٌ ميري على إطلاقه» بل 
لصاف أن اراد به بعد الإسئلام لأن كل أحد يَعْلمُ أن الْسْلم لا تَكُون عليه جزية 


م 


عن أن کون الْرَادُ به ئها سقط بالإسئلا إِذْ لو لم سقط لصّدَق أن عَلى هَذَا 
و 1 5 له 3 


او و RS‏ و4 م ٠.‏ اھ مر و د ٤‏ ال نه 9ں .ام 

وقوه (ولأها وَجَبَتْ عقوبّة إلخ) ظاهرٌ. وَاغتُرض باه احق ضَرْب الحزيّة فيمًا 
e ° 22‏ 1 لمعي ا ع مع عد و و م .لمعه دم و سمدم 
0 دره ° ۶ 37 ت o‏ 2 7 ت ع 2 مله سە ا 
الجزيّة عَليهم إذ كل واحد منهمًا يشتمل على سلب التفس منهم فكيف افتَرقا في 
2 1 024 1 ع واو 28 206 ٠‏ 1 - 06 و ا 57 0ا2 . 
البقاء حيث يبقى العبد رقيقا بعد الإسلام ولا تبقى الحزية بعده مع أن كلا منهما في 
¢ ~2 رو و 1 و 9 . م 5 ا ” ؟٠‏ وم اه م اه 
الابتداء يثبت بطريق المجازاة لكفرهم؟ والجواب أن أَذَاء الحزية م شرع إلا بوصف 
الصّكَارِ وَمَا شرع بوصف لا يَْقَى بدونه على ما عُرِفَ في الأصُولء وَالِإسْلامُ ياي 
الصّعَارَ فُتَسمْقط الحزيّة به بخلاف الاسترقاق فإئه لم يشر غ كَذَلكَ. 

0 يوا د :8 امي “عن‎ 5 o ا س 2 ت‎ E ا2‎ 03 1 3 a 

وقول (والعصمة ثبت بكونه آدَميَا) جَواب عن قوله إِنّهَا وَحَبَتْ بدلا من 

2 م هوم 8 o 0 r~ E.‏ 2 0-9 ~~ 01 02 ده 1 م ای 

العصمّة» وَمَعْنَاهُ أن العصمّة ثابتة للآدّميّ من حَيْت إِنَهُ امي لا مر اه خُلقَ مُتَحَمّلا 
SE‏ 2 ر مومه رو م أره ا م رر 0 7 يەر وا و 
أُعَباء الًكاليف فلا يَصلح أن تكون الحزيّة الطارئة بدلا عَنْهًا. ولقائل أن يُقول: سلما 
ت ا ت 53 0 3 3 78 0 5 3 هھ كسام اه 
ها اة للادَميّة وَلكنّهًا سَقطت بالكفر» فَالحزْية تُعيدهَا على ما کائت فكائت بَدَلا. 
EG E‏ 1 6 4م 4ه و 
كرات RS ES E E E‏ أذ قينا 
و رر ۹ af‏ ي 8 0 0 5 8 ٠.‏ 0 رھ ر و 
يُستَقيّل لا سبيل إلى الأول وَهُوَ ظَاهرٌ ولا إلى الثاني لأن الإسلام يني عَنْهًا. وقوله 
رد و ود ر 00 مص عه اع o0‏ 3 صر o0‏ 8 ِِ ه و 
(وَالذْمَيُ تسكن ملك كفسه) جَوَابْ عَنْ قوله أو السكتى, وَمعْنَاهُ أن الذمّي يلك 


الجزء الثالث 
مضع السكتى بالشرَاء أو غَيْرِه من الأسْبّاب» فلا يَجُورُ إِيجَابُ البَدَل بسكتاه في 
مضع مَمُلُوك ل َو کات لحري ا کان وُجُويُهًا بالإجَارَة لا محال ا 
E OE‏ ا 
الحزية لم تكن بطّريق الإجَارَة» فَإِنْ قال قائل: كم اله ل TE‏ 
العصمّة والسكتى فكلك لا يجو أن کون بدلا عَن لتر اتا ألا رى نالتا 
لز متا بأل اة قال عا ل ات عت ريه تلك الست كَل كانت بدلا 
عَنْهَا لسقطت لاه قن ؛ IE‏ ماطيا اله د ل 
ا وَليِسَ للإمّام ذلك وَهَذَا لأن التترْعَ جَعّل طريق رة في حى الذي اال 
دون النْفس. 

(وإن اجتّمعت عليه الحولان تداخلت. وفي الجامع الصغير: ومن لم يؤخذ منه 


ساس صم 


خراج راسه حنّى مضت الست وجاءت سدّدّ أخرى لم يؤخذ) وهذا عند أبي حنيفة. وقال 


۳0 


بو يُوسف ومحمد رحمهما الله: يُؤْحَدُ منه وهو قول الشافعي رحمة الله (وإن مات عند 
تَمَامٍ السَنَيٍ لم يؤخذ منه في قولهم جميعا؛ وكدّلك إن مات في بعض الستَة) اما مسأل 
الوت فقد ذَكراها. وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف. وقيل لا تَدَاخُل فيه بالاتفاق. 
لهمَا في الخلافِيجٍ أن الخراج وجب عِوضًاء والأعواضٌ إِذا اجتَممَت وأمكَنَ استِيفَاوُما 
تُستوقى. وقد آمَنَ فيما تَحنُ فيه بعد الي السَنِين؛ بخلاف ما إا أسلم لاله تعد 
استيفاؤه. ولأبي حنيفة أَنّهَا وجبت عَمُويَيٌَ على الإصرار على الكُفر على ما بِيْنّاه لهذا 
لا يُقبل منه لوبعث على يد تائبه في أصح الروايات؛ بل يكلف أن يأتي به بنّفسه فَيْعطي 
قائماء والقابض منه قاعد. 

وفي روايت: يَأحَدُ بتلبيبه ويهزه هرا ويقول: أعط الجزيد يا ذمي بت آنه عَمُويتٌ 
وَالعْمُويَاتٌ إذا اجتمعت تداخلت كالحدود؛ ولأنّهَا وجبت بدلا عن القتل في حقَهم وعن 
النُصرَة في حَنَا كما دَكَرنَا لکن في المستقبّل لا في الّاضي؛ لان القتل إِنَّمَا يُستَوفَى 
لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض؛ وَكَذا النْصرَةٌ في المستقبل؛ لان الماضي وقعت 
العُنييٌ عنه. كم قول محمد في الجزيتٍ في الجامع الصغير وجاءت ستَةّ أخرى» حَمَله 


لي رر ق2 


بعض الَشَايخْ على لضي مَجارا. وقال: الوْجُوبُ بآخر السدَت فلا بد من المضي ليتَحفّق 


عم 


العنايت شرح الهدايت 
الاجتماع فتتداخل. وعند البعض هو مُجِرَى على حقيقته؛ والؤجوب عند أبِي حنيفة بأل 
الحول فَيَتَحَفَقَ الاجتماع بِمُجِرٌد المجِيء. والأصح أن الؤجوب عندتًا في ابتداء الحولء 
ا مستقبل على ما قررناه عدر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبتاه في أوله. 

الشرح: 

قال (قإن اجْتَمَعَتَ عليه الحؤلان) انث فثل الخَوْليْنِ إِما باعتبار حَذْف 
الُضّاف: ف اتا جزية الحولين» اویل المستتين» و بعبَارة الجامع الصّغير 
لتفصيل في اللفظ وَلإنها في قوله وجات سن أُثْرى على ما ي وكَلامهُ وَاضِح 
وقول روقيل لا دال فيه بالاتماق) ياج إلى بيان الَرْق يَيَْهُمًا. وَالمَرْقُ أن اراج 
في حَالة البََاء 1 من غير التتفات ل العقوبة وَهْدَا ذا اشترى الك ضا 
وبقاء وهذا ' رغ في 2 الل صلا وَالعُْقَويَاتٌ تتَدَاحَل. ر لما 5 
الخلافيّة) أي فيمًا إذا اجْتَمَعَّ عَليْه الحؤلان ن اراج وَحَبّ عوضًا) على ما قم وکل 
ما وجب عوّضًا ذا اجْتَمَعْ وَأَمْكنَ استيفاؤه ا في سَائرِ الأعْوَاضِ وقد امک 
أن الفرْض آله حي واستيقاء الال من الحَيّ مُمْكنٌ إا لم يَسْنَعْ مه الإملامُ (بخلاف 
OEE‏ (وَلأبِي حنيفة) ظاهرٌ. وق (علی ما بام اراد به ما ذَكَرَهُ قبل 
هَذَا وله ولأا وَجَبْتْ عقوبة على الكقرِ. 

ولقائل أن يقول: قَذ تَكَررَ في كَلامهمْ أا وَجَبْتْ بدلا عَنْ النُصرَة أو السكتى 
أو العصمة وَتَكَرَرَ أْضًا فيه أا وَحبْت عُقَوبة على الكفر؛ ومَعْنَى العقوبة عير مى 
البَدَليّة عَنْ شيء يلرم وارد علتيْنِ عَلى مَعْلُول وَاحد بالشّخص وَذْلكَ باطل. واوا 
ع ذلك أن کر يا عقو لازم من لوازم كانه بدلا عَنْ النْصْرَة لأن اب الفُصْرَة لر 
أهل دينه يلرم عُقُويَةَ لا محالة. وقول (وَهَذَ تؤضيحٌ لقوله وَجَبْتْ عُمَويَةَ على 
الإصنرَار على الكُْرٍ وليب أ وضع الب من الاب والب مضع القلاقة من 
الصذر . 

وقول ولأا وَحَبَت بدلا عَنْ القثل) اسستثلال من جهة انرو وما تعَدمَ كان 


الحزء الثالث TY‏ 


ل وقد اه من قَبل. و (حَمَلهُ بَعْضُ الشايخ عَلى 
اأضي مَجَارَام قال امام فخْرٌ الإسلام في شَرْح الحامع الصّغيرٍ: الختلف مَتْنَايِْنَا في 
وله جَاءت ستة أخْرى؛ فقال بَعْضُهُم: ماه مضنا حى بح اماه لها عند 


آخر الول جب وَهَذَا ضَرْبٌ من المجاز لأن مَجيء ء کل شهر بمَجيء أوله. ر 
ا أن مَجيء الشهر يسارم نه E‏ 
اللازم مَجَارٌ. وقال بَعْضهُم: ا حول راان الحرزيّة جب بأو ل سول وَالتََحيرٌ 
إلى آخره فف وتأجيل عند أبي حَنيفة على خلا يقن ادال علد مضي شف 
بلا اركاب الَجَانِ وَكلامُةُ واضح. 15 EE RS‏ إلى قوله لأن القثل 
ألما و لحرّاب قائم في الخال لا لحراب مَاضٍ إل ویحتاج إلى الجواب عن 
الرکاة وشو أن الركاة وَجَبَتْ في آخر الحؤل لكي تحب في الال المي ا 
الحؤل هُوَ الّمْكنُ من الاستنماء لاشتماله على الفصُول الأربعة على ما مر فلا ب من 
اعتبار الل لِيتَحَفَقَ اط وجوب الأداء. 
فصل 

(ولا يجوز إحداث بيعت ولا كنيست في دار الإسلام)؛ لقوله عليه الصلاة 
وَالسَلامُ: «لا خصَاءَ في الإسلام ولا كَنِيسَنَ" ' ولرد إحداثها (وإن انهُدّمت البيع 
وَالكَنّائس القَدِيمَيٌ أَعَادُوهَا) لن الأبنيَنَ لا تَبِقَى دائماء ونا أَهَرُّهُم الإمام ققد عهد إليهم 
الإعادة إلا أَنهُم لا يُمَكَنُونَ من نَمَلهَا؛ لأنَهُ إحداث في الحقيقته وَالصّومَعمٌ للتّخَلي فيها 
بمنزلة البيعت بخلاف موضع الصّلاة في البّيت؛ لأنّهُ تَبَعٌ للسكتى؛ وهدًا في الأمصارٍ 
دون القُّرَّى؛ لان الأمصارٌ هي التي تَُامُ فيها الشعائرٌ فلا تعاض بإظهار ما ا يُخَالفُها. 
وقيل في دِيَارنَا يُمنَعُونَ من ذَلكَ في الشّرَى أيضا؛ أن فيها بعض الشعَائِرِ وامَروِي عن 
صاحب اذهب في قُرَى الكُوفَتٍ أن كدر هلها أهل الدْمَتٍ. وَفِي رض العرب يُمتَعون 
مين ذلك في أمصارها وراه لقوله عليه الملاة ولام «لا يتمع دين في جزيرة 
العُرب. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف الكبرى »)41/١١(‏ وانظر نصب الراية (585/9). 
(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه قي مسنده» وانظر نصب الراية (585/5). 
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الشرح: 

(فصل): كا فرغ من بيان ما جب عَلى اهل الذمّة بسكتاهُم في دار الإسّلام 
شرع في بيان ما يَجُورُ هم أن ََلُوا ما يلق بالسكتى رولا يجوز إخداث بيقة ولا 
كنيسّة في دار الإسلام لقؤله يد «لا خصاء في الإسّلام ولا كنيسة») وَالخصاء 
یکر الخاء وَل على وَرْن فعَالٍ مَصْدَرٌ خَصاهُ: إذا ترح حصیتیه» ا مَعْنَاهُ 

خط وک في في الب واا ين أذ كر الخصاء والكنيستة هي أن ادات الكنيسة 
في ڌا ر إلا إرَالة لفحولية أخل داره مَعْنَىء كما أن الخصَاء إرالة لفحولية ليان إن 
کان الخصّاء على حَقیقته» ون کان اراد , به ه الل والامتتاع عن ¿ النْسَّاءِ بملازمة 
الکتائس فالتاسبة اهر وَاكَْادُ بقوله عَليْ الصا وَالمسَّلامُ " وَلا لا كنيسة E‏ 
خی لنَمّي: أ لا ات کي في دار الإسلاې رل کی اليَهُود 
وَالنَصَارَى دې وَكَذَا البيعة کان مُطْلَ في الال e‏ استغتال الكنيسّة 
تعمد اليَهُود والبيعة ميد التُصّارَى. 

زتولة وال للقَحَلي فيها بمثزلة البيعّة) اي لا يُمَكنُونَ من إِحْدَاتْ 
ال ك2 يتَحَلوْنَ فيه أَيْضًا للعبادة (بخلاف ٠‏ مَوْضع الصّلاة) أي صّلاة ة المي (في 
البيت) فإ نهم يُمَكَنُونَ من ذلك I)‏ یع السكتى) وقول (وَالْرُوِي عَنْ صّاحب 
لَذعَّب) أي عَنْ ابي حَنيفة ڪه وَالْرادُ باڙوي هُوَ ما ذَكرَهُ آنا بقوله وَهَذَا في 
الأمْصًار دُونَ القرّى. وقوه (في 0 العَرّب) قيل: إِنّمَا ميت 29 عرب 
بالجزيرة لأن بَحْرَ فارس وَبَحْرَ اليش ودجلة وَالفرَات قد أحَاطَتْ بهًا. 

قال (ويؤخذ آهل الدّمَةٍ بِالتّمَيْرٍ عن المسلمِين في زيّهم وَمَرَاكبهم وسُرُوجهم 
وقلانسوم هلا يَركَبُونَ الخيل ولا يَمَلونَ بالسلاح. وَفِي الجامع الصغير: ويح هل 
الدّمّحٍ بإظهارٍ الكستيجات وَالرُكُوب على السروج التي هي كهَيئَةٍ الأكف) ونما 
يُؤْخَدُونَ بذلك إظهارًا للصّفَارٍ عليهم وصيادَةَ لَضَعَفَت المسلمين؛ ولان المسلم بكرم 
والدّمي يهان ولا يُبِتَدأ بالسلام وَيُضِيّقْ عليه الطّرِيق؛ فلو لم تكن عَلامَمَّ مُمَيّرَةٌ فَعَلهُ 
يُعامل مُعَاملنَ المسلمين وذلك لا يجُورُ؛ والعلامَةٌ يَجِبْ أن تَكُونَ خَيطًا عَلِيظًا من الصُوف 


> رقمو م 


يشده على وسطه ذون الزنَارٍ من الإبريسم َإِنّهُ جفاءَ في حق آهل الإسلام. . ويجب أن 


۳۹ 
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يَتَمَيّرَ نساؤهم عن نسائنًا في الطّرقات والحمامات؛ ويْجعل على دورهم علامات كي لا 
يقف عليه سائِلَ يدعو لهم بالمفضرة. قَانُوا: الأحق آن لا يُترَكُوا أن ير كبوا إلا للضرورة. 
وَإذَا رَكبُوا للضرورة فَليَنزِنُوا في مجامع المسلمين؛ فَإن لزمت الصرورةٌ انُحَدُوا سَرُوجا 
بالصْفَةٍ التي تَقَدْمَته وَيُمِنَعُونَ من لباس يَختَّص به آهل العلم والزّهد والشرف. 
الشرح: 
وقوه (ويؤحذ أهل الذمة بِالتميّر) ظاهرٌ. وَذَكَرَ روَايةَ الجامع الصّغيرٍ لكونها 
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کالتفسیر لا ذَكَرَهُ القدوري كاله قال: وكبفية الشميز مَا َكَرَهُ في الحامع الصّغير إخ. 
و عط ا بقذر ٍ الأصيع يعد الذمّيُ فَوْقَ تابه دون ما ريون ب به من 
الرتانير َة من الإبْرَئِسَم. وول (صيّائة لضَعفة الْسلمِين) أي امه في الدّين لا 

لَدد: ئ عل ذلك بهم لكي" يكُولوا في خن الْسلين الذين ل نموا في دين 
الإسلام أذلاء صَاغْرِينَ حَنّى لا يَمِيلُوا إلى الكقر ؛ سيت ٠‏ سعتهم في في الرزق واللابس 


راكب وروي حاف 
إن : قيل قيل: لم يَأخذ الي و م من يهود الّديئة ولا صَارَى تَجْرَان ولا مَجُوس 


كن يلك كول ا احا كه فى رن قر E‏ مره لا 
ينخة خلهه قله يتم الأخباح إل الت ثم في ريق عَم د 4 راثا ممن 
يعرف ممّنْ لا يُعْرَفُ وفعت الحَاجَة إلى ذلك فَأمَرَ ذلك بِمَحْضَر من الصّحَابَة وكان 
صوابًا. 

قال 4: «أَيْتَمَا دار عُمَرُ فاق مَعَهُ» وَقَولَهُ 0 جَفاء في حى أل الإسلام) أي 
َك حُسْن العشثرة بأهل الإسلام لأن في الأمر لأهل الذمة رھم بنا وجب إعْرَارهُم 


من اخَاذ الرگار من ؛ ريسم إعائة لهل الإسّلاې لأن مَنْ أَعَرَ عدو صديقه َد أَهَانَ 


صَديِقَهُ منی. وقوه رن لا يَرْكيُوا إلا للضرورة) يعني كاوج إلى الرُسْتَاق وَذْهَاب 
ريض إلى مضع باج إِليّه. ووه (بالصفة التي تَقَدّمَت) يعني كهية الأكف. 

(ومَن امتَنَعٌ من الجزيَّتٍ أو قل مُسلما أو سب التي عليه الصلاةٌ والسلام أو زَنى 
بمسلمت لم ينتقض عهده) لأن الغَاية التي ينتوي بها القتال التزام الجزيٍَ لا أداؤُها 


رو مم 


والالتزام باق. وقال الشافعي: سب النّبِي ويد يَكُونُ تقض لأنّهُ ينمض إيماته فَكذا ينمض 
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ادد 


آماته إذ عقد الدّمصٍ خلف عنه. ولنا أن سب التبي ب كفرٌ منه والكُفر القارن لا يمنعه 
فالطارئ لا يرهعة. قال (ولا يُنقض العهد إلا أن يلحق بدارٍ الحرب أو يَغلبُوا على مُوضع 
اربوا اهم صارُوا حَربًا علينَا فَيُمَرَى عفد ادمح عن القائدة وهو دهع هر 
الحراب. 

00 

کول ل بق عام يعني لو كان مُسْلمًا وَيَسْبُ الي وَالعيَاذ بالله 

تقض إِعَانهُ (فكذا , ينض مال وذمته. 

(وإِذَا د تقض الدّمي العهد فهو بمنزلت المُرتَد) معتاه في الحكم بموته باللحاق؛ لاه 
التّحق بالأموات» وڪَدَا في حكم ما حَمَلهُ من ماله إلا أَنّهُ لوأسر يسدَرق بخلاف المرتد. 

الشرح: 

قول (وكَدَا في حکم ما حَمَلهُ من َال , ني أن المي ذا قض تقض العَهْدَ رحق 
بدار الحرب رفي يده مَل ثم ظَهَرَ على دار ارب کون ياء كالرتدٌ إذا لحق بار 
الخَرب بِمّاله ثم ظَهَرَ عَلى الدَارٍ کان ماله ا. وقوه رالا لو اس اسْشناءٌ من قله 
فهو بمثزلة الركد: يعني بحلاف ارد فَإِنَهُ لا ترق بل غل ارنداده. 

فصل 

(وتصارى بني تغلب يُؤْخَدُ من أموالهم ضعف ما يُوْحَدُ من السلمين من الركاة)؛ 
لأن عمر 4 صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة (وَيُوْحَدُ من نسائهم ولا يۇخذ 
من صبيانهم) أن الصلح وقع على الصَّدَقَجَ المضَاعَفَتٍ وَالصّدَقَمٌ تَحِبْ عَليهِنَ دُونَ 
الصبيان فكدًا المضاعف. وقال رُهَرٌ رحمة الله لا يُوْحَدُ من نسائهم أيضاء وهو قول 
الشافعي؛ لأنّهُ جزيّنٌ في الحَقَيقَةٍ على ما قال عُمَرُ: هذه جزيَّرٌ فَسَمُوهَا ما شئتُم؛ ولهدا 
تصرف مصارف الجزيةٍ ولا جزيَّنَ على النّسوان. ولنًا أنه مال وجب به الصلح وَاخَرآةُ من 
آهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح المسلمين؛ لأئه مال بيت الال وَذّلك لا يحص 
بالجزيت؛ آلا ترى آنه لا يُراعى فيه شرائطها (ويُوضع على مولى التّغلبِي الحَرَاج) أي 
الجزيٌّ (وَحَرَاحٌ الأرض بمنزدة مولى الطُرشي) وقال زُهَر يُضَاعٌفُ لقوله عليه الصّلاة 


والسلام: «إن مولى القوم منهم»؛ آلا تَرى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمت 
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الصدقتٍ. ولتا أن هذا تخفيف والّولى لا يَلحَق بالأصل فيه ولهدًا تُوضع الجزيةٌ على 
مولى 8 إِذَا ڪان ا بخلاف حرمت ا e‏ تبت بالشبهات 


لعن من أهله وإ ال مان ولم يُوجد في حن الول آَم صمي" قيس باهر وده 
الصلتّ أصلا لأنّهُ صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الاس فألحق به مولاه. 

الشرح: 

(فصل): ذَكَرَ نصَارَى بني تغلب في فصل عَلى حدق لن هم أَحْكَامًا 
م بهم تُخالف أُحْكَامَ سَائرٍ الَصَارَى» وَكَلامُةُ وَاضح. والأضل فيه مَا ذَكَرَ 
. يُوسف في کتاب اراج پإستاده إلى داود بن کردُوس عَنْ عُبَادَةَ ن التعْمَان 

ثبي أله قال لعمر: تا مر لومب إن بتي كطلب من قد لنت شَوكتهُمْ وهم بإزاء 
عر قإن ظَاهَرُوا عَليْك العَدُوٌ ادت الوك إن رايت أن تُعْطيَهُمْ شيا فافل» قَال: 
فَصَالحَهُمْ عُمَرٌ على أن لا يَعْمسُوا أحَدا من أؤلادهمْ في التصرانية» وَتضَاعَفْ علوم 
المكدقة» وعلي أن تفط الحزية عَنْ رعوسهم فک ا من ني تغلب له عَنَمْ 
سائمة قل فيها شيء لى لع أرتعون» قدا بلقت ربعن ضاء سائمة فيا ائان إلى 
مائة وعشرين» فَإِذَا رادت واحدة ففيها اربع من العتم وَعَلى هذا الحسّاب وح 
صَدَقَاهُم وكذلك الإبل وَالبَقرُ إا وجب على الم شيء في ذلك فَعَلى الغلبي ميل 
رین َسَاؤُهُمْ كَرِجَاهِمْ في الصَّدَقَة وأا الصييّان فَليْسَ عَلبْهمْ شيء وكذلك 

شيو ابي كانتا في أنديوم تام مو وا تؤخ مهم الطلغفا مثا بوخ ما 

ل ول (ولأة من أفل ووب مثله) أي مثل مال ويب بالطلح. و قَوْلَهُ ألا 
أل لا يرَاعى فيه شَرَائطّها) آي فیما أذ منهم من ' المضاعفة شرائط الحزية من 
وعلض الصّكَارٍ كعد القبول من بد الثائب وَلإِعْطَء فاا والقابض فاع وأغذ 
التلييب على ما م 

فول ووضع على مَؤلى التفلبيّ اخراج: أي اللتزيَة وراج الأرْض بمثزلة 
مول القرشي) أي لا موحل الخزية وخراج الأْض من القرشي رؤخ من مُق 
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فكذلك هَاهُنًا يل الحزية من مق معتق التَعْلبِي وَإِن مذ م 2-7 (قَولَهُ ۾ ولا أ أن 


بخان 
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هَذَا) أي أَخْد مُضَاعَف الرّكاة (ئخفيف) يعني لا ذكرا أله لس فيه وَضْفْ الصّعَارِ 
بحلاف الحزية ل لا يُحَقُ بالأصل فيه) أي في افيف (وهَڌا) أي ولون 
الَوْلى لا يَلَحَقُ بالأصل في التححْفِيف ٠‏ (وضغ الجزية على مَوْلى السلم ذا کان 
نَصرانيًا) و يلحق بمولاه في رك 0 ون کان الل أغلى اساب افيف 


وَأُوْلاهَا. ل حُرْمَةَ الصّدَقة لئست يتخليظ بل هي كذ ُحْفِيفٌ بالتّخْايص عَنْ ان 
بالآنام وقد احق ل الهاشمي فيها باهاشمي 2 578 بخلاف حرمة الصدقّة إلخ. 


ع مارم بي 


امارح أن لاخر حرو رع وها لمر 

إن قيل: TS‏ 
اف ت بالشبهات مَوْجُودَة؟. أجَاب بقوله (لأن الع من اهلها أئ من أهل 
نة في الئل وهن ڪلت له إذ کان عابلا ورلا لقي تانع ول بوذ في حو 


المؤلى؛ وأمّا الهاشمي فليس بأل لها لاه صينَ لشرفه. وکرامنه ا الاس 
احق به مولا أن بقال: ع الصّدقة على بني هاشم تشريف هم وفي إلحاق 
الموَالي بهم م زياد في في اشريف وحرمتھا على لني لجنا وفي إلحاق مولا به لا ا 
خكى» وَل َك الخواب عَم ادل به ر من احدیث وکو أله ری على نومه 
إن مول الحاشمي لبس كهو في الكفاءة بالإِجْمّاع فَوَحَب لاويل با ل علو 
اعون والتاصر لاه من لوازمه» إن الرّجُل إِذَا كان من القوم , يقو يتُطرتهم. 

وقال دين الأئمّة السّرّحْسي: القيّاسُ في الكل سوا وَهُوَ أن لا يَلحَقَ مَوْلى 
لقو بهم IES‏ د الحديث کان في حرمّة الصدقة على ب ني هاشم وهو ما روي: 
«أن کا رافع سال رَسُول الله ا أتحل له الصدقَة؟ قال رَسُولَ الله : لاء الت مَؤْلانا 
ومول القوم من ألفسهم» وَالْخْصُوصُ من القاس بِالنَص لا يَلْحَقْ به مَا ليس في مَعْناهُ 
من كل وجه وَهَذَا لس في مَْنَى مَا وَرَدَ فيه اص لأن ذَلكَ كَانَ لإظْهَارٍ فضيلة هَرابة 
رول الله ف في الحاقوم مولام بهم ومول الاي ليس من ذلك في شيء. 

قال: (وما جبَاهُ الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداهُ آهل الحرب إلى 
ا والجزيَيٌ صرف في مصالح المسلمين كسد التّقُورٍ وبنَاءِ القَتَاطرٍ والجسور, 

يُعطّى قُضاةٌ المسلمين وعمالهم وعَلمَاؤُهُم منه ما يكفيهم» ويْدفع منه أرزاق المعَاتِلجٍ 
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وَدَرَاريّهِم) لئ مال بيت المال فة وَصّل إلى المسلمِين من غَيرٍ قال وَهُوَ معد الم 
المسلمين وهؤلاء عملتهم وَتَفَقَمٌ الدَرارِي على الآبَاءِ فلو لم يُعطُوا كفايتهم لاحتاجوا 
إلى الاكتساب فلا يَتَمْرَهُونَ للقتال (ومن مات في نصف السَنَ فلا شيءَ له من العطّاءٍ) 
لأنهُ تَوعٌ صل وليس بدين؛ وَلهدًا سمي عَطَاءً فلا يُملكُ قبل القّبض وَيسقٌّطُ بالُوت» 
وهل العَطّاءِ في زَماننَا مِثل القاضبي والمدرّس والمفتيء وآللهُ أعلم. 

الشرح: 

قله روما جَبَاهُ الإمَامم أي جع وَالنقورٌ جَمْعْ تر وهو مَوْضعْ مَحَافَة 
البلدانء وَالقَنْطَرَة ما لا رقي وَالحسلرٌ ما يُرْقعُ. (قَولهُ وَهَؤلاء عَمَقُهُم أي القضَاةُ 
وَعْمَالهُمْ وَالعُلمَاءِ عَمَلة للْمْلمِينَ وَالعَمَلةٌ جَمْعْ عامل قول قلا شيء له من العَطَاء) 
العَطَاء ما بكمب للغراة في الديوان وَلَكُل مَنْ قَامَ بأ من امور الدّينٍ كالقاضي ولتي 
والُدرّس» وَفي الابتداء كان يُعْطي كل مَنْ کان له ضَرْبُ مَرِيّة في الإسلام کأزواج 
ابي ل وَأؤلاد المَاجِرِينَ والألصارء وَكَذَلكَ لو مات في آخر الس لا يُورث العَطَاء 
لاه صلة فلا يُمْلكُ قبل القبْض وما وضع السنألة في نصف الست لألَهُ لو مات في 
آخر السّئة يُستَحَبُ صرف ذلك إلى قريبه لاله قد أؤفى عَنَاءهُ فيسْتحَبُ الصف إلى 
يبه ليون اقرب إلى الوقاء. 

باب أحكَام ارين 

قال (وإذا ارت المسلم عن الإسلام والعيَادٌ بألله عرض عليه الإسلام فَإن كانت 
له شبهنٌ كشفت عنه) لائ عساه اعترته شبهج هتراج وفيه دفع شره بأحسن الأمرينء 
إلا أن العرض على ما قالُوا غَيرٌ واجب؛ لأنْ الدعوة بلقته. قال (ويُحبّس لاش ايام فَإن 
أسلم ولا فتل. وَفِي الجامع الصّغير: ارت يُعرَضْ عليه الإسلامٌ إن أَبَى فتل) وَتَاوِيلٌ 
الأول آنه یستمھل فیمھل مَلادَرَ يام لأنّها مده ضرِبّت لإبلاء الأعدار. وعن أبي حنيفَةَ 
وأبي يُوسف أنه يُستَحب أن يُوَجَلهُ تَلاتَمَ يام طب ذلك أو لم يطلب. وعن الشافعي أن 


على الإمام أن يُؤَْجَله ثَلادَة ايام ولا يحل له أن يقل قبل ذَلك؛ لان ارتداد المسلم يكُون 


عن شبِهّجٍ ظاهرا هلا بد ِن مدَة يُمكنْهُ الَأملُ فَعَدرتَاهَا پالتات ونا قوله تَعَالى: 
« فاقئلوأ الْمْشْرِكِنَ ) التوبة: ها من غير قيد الإمهال وَكَدَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 


1 العنايت شرح الهدايت 
والسلام: «من دل ديت الوه ولائ كَافِرٌ حر تة الدموة هيقل للحال من 
غيرٍ استمهال؛ وهذًا؛ لأئه لا يجوز تَاخيرُ الواجب لامر موهوم› ولا فرق بين الحر والعبد 
لإطلاق الدلائل. وكيفيمٌ توبته أن يبرا عن الأديّان كلها سوى الإسلام؛ لأنّهُ لا دين 
له ولوتبراً عمًا انتّقَل إليه كفاه لحصول المقصود. 


رباب أحكام الْرئدَينَ): لا فرغ من بيان أخكام الكُقر الأملي ذَكَرَ في هَذَا 

الاب أَحْكَامَ الكفر الطارئ» لان الطّارئ 3 بعد وجُود الأصلي وَكَلامُهُ وَاضح. 
ل )3 أن العَرَضَ على ما قَالُوا 7 واجب) ظَاهِرٌ الْذَهَب. قال في الإيضاح: 
Ey -‏ 
الإسلام تابث لاحتمّال أن ارده كائت باغتراض شبهة. وله (وتأويل الأَوّل) يني به 


قَولهُ د لان يام ED‏ ا ام واا ذا 1 
وى رام د 4گ 


طب اام من حالم أله متشت في فلك كلا َل بقل إلا آله بسحب أن 


باب ادا بمئزلة كافر بَلعنهُ الدَعوَة. ٠‏ إن قيل: قدي ل هاا لاه ام مب 


اَم بلي فيمًا لا مدعل لذافيه لاله من د ا حت أن شان ليل ريات 
الحكُمٍ بدلالة لَص لأن ورود النَصّ في عار ليع لان ة یام ورد فيه لأن التَقَدِيرَ 


اة يام اك إلا کان للتَأمُل وَالتَقَديُ با هَاهْا ضا لتَأمّل. وَقَولَهُ ولاه كَافرْ 


ا 
و 2 سه 28 


. حل عق لا كرود الايد رج E‏ ا 
لك | قبل مه الحزية فکان حَريًا. و قول (لإطلاق الدلائل) يَعْنِي قوله تعالى: 
5 ُو لسرن 4 [التوبة: 5] وقول عليه الاه وَالسَلامٌ: «مَنْ دل ديئة 
افو ه» (وكَبْفية تُوبته أن ار عن 7 کله : يعني بعد الإثيَان بالشهادئين. 

قال (هَإِن قَتَله قاتِل قبل عرض الإسلام عليه كُره ولا شيء على القاتل) ومَعتى 
الكَرَاهِيّةٍ هَاهُنًا درك امُستّحَب وَانتِمَاءُ الضّمَان؛ لان الكفرٌ مبِيحٌ للقتل؛ والعرض بعد 
بلُوغ الدعوة غير واجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري قي الجهاد باب 2١44‏ واستتابة المرتدين باب ۲ عن ابن عباس» وانظر نصب 

الراية (5285/5). 


t0 


الحزء الثالث 

(وآما الُرتَدة فلا تُقتل) وقال الشافعي تُقَتَل لا رويتا؛ ولأن رِدّة الرجل مبيحةٌ 
للقتل من حيث إِئه جناي مَتَعَلظَّ فَتُنَاطُ بها عَمُويَيٌ مَتَعَلظمٌ وردّة المرآة ثشاركها فيها 
فتُشارِكها في موجيها. وَلنَا «أن التّبي عليه الصلاة والسلام تهى عن قتل النّساءِ» ولان 
الأصل تأخير الأجزيت إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يُخل بمعنى الابتلاء؛ ونما عدل عنه 
دفعا تر رور رت ولا يتوجه ذلك من النّساء؛ لعدم صلاحيي البنيتټ بخلاف 
الرجال قصارت ارده كالأصليّةٍ قال (ولكن تحبس حتى تسلم)؛ لأنّهَا امتتّعت عن 
إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرارٍ فَتّجِبَرٌ على إيفائه بالحبس كما في حَمُوق العباد (وفي 
الجامع الصّغير: وَتُجبّرُ الَأ عَلى الإسلام حُرَة كات أو امت الام يُجِبرُهَا مَولاها) 
أما الجبرٌ فلما ذكرتاء ومن المُولى؛ ا فيه من الجمع بين الحقين؛ ويُروى تُضرب في 
كل أَيَامِ مالع في الحمل على الإسلام. 

الشرح: 

روما المركدة فلا تقتل) فإن قَمَلهَا رَجُلُ | يضمن فا کات أو آم قال 
في النْهَايَة: كذا في الَبْسُوط. وقول (لَا رَوَيْنَا) إِشَارَةٌ إلى قول عله الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: 
«مَنْ بل ديت فَاقمُلُوة» وهذه الكلمَهُ َعُم الرّجَال وَالسَاء کتوه كعالى: فمن سند 
هنكم آَلسَبرََليَصمَهُ 4 [البقرة: ]١86٠‏ وَلأن رد الرّجُل مُيحَةٌ للقثل من حَيْث ا 
جيه مُتعْلظَة) وكل ما هُرَ جتاية معلطة رياط بها عقوبة متخلطة وَردَهُ الرأة مشار 
رده الرَجُل في هذه العلة فَيَجبْ أن شار کها في مُوجَبِهَا) لن الاشترّاك في العلة 
وجب الا تراك في الول وضار كالرنا و شرب الخمر والسرقق فيه 0 له 3 
ا بالرأي ولا «آله ييه نَهَى کر“ ن قل اساب ولان القثل راء الكفر (وَالأصّل في 
لخي ترا إلى دار راء وهي الآحرة لن تغجيلها عل يسَمتى الاثلاي الذي 
هُرَ من الله تعَالى إِظْهَارٌ علمه لأن الاس يَمَْعُونَ حَوفا من لحُوقه فَصَارُوا في الْعْنَى 
كَالَجْبُورِينَ وفيه إخلال بالانتلاء روما عُدل عنم أي عَنْ هَذَا الأضل إلى تُعجيل 
بَعْضْهًا (دَفْعَا لر تاجز وهو الحراب» ولا يموجه ذلك في النّسَاء) لأن بيهن غير 
صاخ للك (بخلاف الرّجَال قَصَارَت الْرئَةٌ كالأصليةم وَالكَافرةٌ الأصلية لا ُقكل 
فكذا لاد 


۳4٦ 


العنايت شرح الهدايت 

وما قيل «إنّ رَسُول اله 5 ل مرد َقَدْ قيل إِلَهُ له عَليْهِ الصّلاة وَالسَلامٌ لم 
لها بمُجَرّد الرّدّةَ بل لها كانت سَاحرَة شَاعرَة وجو رول الله يك وَكَانَ ها 
انون اا وهي / بحرم على قال ل الله و فَأَمرَ بقئلهًا. واوا َموي أل 
سن ری عَنْ ظاهره لن التبديل يَتَحَقَقُ من الكافر إذا الم فَعَرَفنًا آله عام حَقَه 
قرو الس انر E‏ ررك لق ور 
وأعَادَ روَاية الحامع الصّغير لامها عَلى کر احبر وَالخُرة والأمة. وقول (والأمة 
يُجْبرُهَا مَوْلاهَا) قال أَبُو حنيفة رَحمَهُ لله: إذا اكدّت الم مَةَ وَاحْتَاجَ الَوْلى إلى خدمتها 
ُفْعَت يِه مره القاضي 9 يُجبرهَا عَلى 

قال الْصَنْفْ رما اير فَلمَا ذكرا) يعني نها امعت عَنْ إيفاء حى الله عا 
بعد الإقرار ومن الَوْلى لا فيه منْ امع بين الحقيي) أ أي ابر والاستخدام» وَل يشرط 
قن اكاب عكة تأزق إن ععها ردي زرالا لامع ا 
قال فخ الإسْلام رَحمَهُ الله: وَالصّحيحٌ كه ُذْقَعٌ إلى المؤلى 3 لبها أو استشتى. 
وال وكذللف لا ترط طلب امول فن قيل: الم كي الاستخدام في العَبْد 
ام جَمِيعًا كيف د دفعت إليْه الأمَة دُونَ العبد؟ أحيب بأن العَبْدَ إذا أبى ل قلا 
فائدة في الع إلى الل 

قال (وَيّرُولَ ملك رتد عن أمواله بردته زوالا مُرَاعى؛ هَإِن أسلم عادت على حالها. 
قالوا: هدا عند أَبِي حنيفت: وعندهما لا يَزُول ملكة)؛ نه مكلف مُحتَاج فَإلى أن يُقتل 
یی ملک كَالَحَكُومٍ عليه بالرٌجم والقصاص. 

وله آنه حربي مقهورٌ تحت أَيدِينًا حَتّى يَُتّلء ولا قتل إلا بالحراب» وهذا يُوجب 
زوال ملكه وَمالكيّته غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبَارٍ عليه ويُرجى عوده إليه فتوقفتا 
في آمره؛ فَإِن أسلم جُعل العَارض ڪان لم يکن في حَق هدا الحكم وَصارٌ كأن لم يرل 
مُسلما ولم يعمل السَبّب» وإن مات أو قتل على ردّته أو لحق بدَارٍ الحرب وحكم بلحاقه 

ستقر كفره فيعمل السبب عمله وزال ملكه. 

الشرح: 

قال (وَيَرُولَ ملك ارد عَنْ أمْوَاله بردت زوالا مُرَاعَى) أي مَوقوفا إلى 
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و 


حال فإن ألم عَادَتْ على حَاهاء قالوا) أ الَشَايح هذا عنْدَ أبي حَيقَة وَعَنْدَهُمَا 
2 ف سوا نه وو عر د عر ور 2 و لدي ر و 
لا يَزول لگ مكلف ماج وکل مَنْ هُوَ كَذَلكَ یجب عَدَمُ وال ملكه لگ لا 
اڑا و ا و 7 ر تخي ابر و 6ه ا رو 

يتَمَكنْ من إقامّة مُوجَب الكليف إلا بالملك» فیبْقى ملک (إلى أن يقل كَالَحْكوم عَلَيْه 
َه ا ا و عه ده O‏ 0 0 او مهو و 
بالرحم والقصاص) والجامع أن كنا منهم مكلف مباح الدم (وله أنه حربي مقهور 
حت أَيْدِينَا) بدليل أله يتل رولا قثل إلا بالحراب) فكان القَثْلُّ هَاهْنَا مُستَلزمًا للحرّاب 
لأن تفس الكفر ليْسَ بمُبيح له وَهَذَا لا بقتل الأَعْمَى وَللْمَعَدُ وَالشيْحُ الفاني» وقد تَحَقَقَ 
م م 1 ور س ورور اه ٠‏ رور ص ورور 7ه 6 
اللزوم بالاتفاق وهو كوه ممن يَقثّل فلا بد من لازمه وَهُوَ كوثة حَرييًا (وّهذا) أي 


e 
م‎ 


رو موق مكو صا ير هو رھ سم 017 لع ت E‏ 2 
رنه حرييا مُقهورًا تحت أيديتا (يوجحب رَوَال ملكه ومَالكيّته) لأن المقهوريّة أمَارة 


e 


AN \ 


املك ترا ا ارتقعت مالكيَيُهُ؛ وارتفاعُها يَسْتَلرمُ ارتقاع املك لأن 
ارتفاع اكالكيّة م بَقَاء الملك كال و ا إلى الإسثلام بالإجبار عليه وَعَوْدهُ 
و وَذَلكَ وجب ا الّالكية لاله حي مكلف يناج إلى ما يكَمَكُنُّ به من أَدَاء مَا 
كلف به باقر إلى الأول يرول مله وَبالئْطرٍ إلى الثاني لا يرول ققفتا في أمْر) 
وقلا بروال مَقُوف 

(فإن ألم جُعل العَارض كأن ۾ يکن في حو هَذَا الحكم وار کان م رل 
1 يَعْمَل السب وإن مات أو قتل على رذته أو لق بدار الب وَحُكم 
بلحاقه استَقرٌ كفْرُهُ فَعَمل السَبّبُ عَمَلُ ورال ملک لا يُقَالُ: إا کان كَذَلكَ کان 


1١ 


1١ 


م 


الواحبُ أن لا يرج الال عَنْ ملكه كَمَا هُوَ مُقَتَضَى هَذَا الدليل في غَيْرِ هذا الوْضع. 
لأا تقول: ذلك مُقْنَضَاهُ إا سارى الحهتان وأفضى إلى السك وَهَاهُنَا لس كذلك 
فان جهة اروج ظًََّ وَجهَة ع ر ر وق ونما قد بقوله في حَقّ هَذَا 
اکم اراز عر حاط طاغاته ووقو 3 ال و 
الارتداد بالنسبة اليا قد عمل عَمَلهُ. 

قال (وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتَسبَّهُ في إسلامه إلى ورشته السلمين 
وَكَانَ مااحَسَنيَهُ فى حال ركه فت وهم عن آبي حتيفة (وقال انو موسق وش 
كلاهما لورثته) وقال الشافعي: كلاهما هَيءَ لأنّهُ مات كافرًا والمسلم لا يرث الكافرَ 


1 ر و ت 0 6 2 86 20 د قد ذم ا 7ے نو 
كم هو مال حربي لا أمَان له فَيَكُونُ قَيئا. ولهما آنّ ملكة في الكسبين بعد الرّدّة باق على 


E۸ 


الحنايت شرح الهدايہ 
ما بِينَاهُ فينتقل بموته إلى ورثته وَيَستَنِد إلى ما قبيل رِدّته إذ الردَةٌ سبب الموت فيكُون 
توريث المسلم من السلم. 

ولأبي حَنِيفَر انه يُمكن الاستتادُ في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة» ولا يمكن 
الاستتادٌ في كسب الردة لعَدّمِه قبلها ومن شرطه وَحِودُه كُم نّم يرِثّهُ من كان وارِنًا 
له حال الردّة وبقي واردًا إلى وقت موته في روايٍ عن بي حَنِيفَرَ اعتبارا للاستتاد. وعنه 
ئه يَرِخْهُ من ڪان وَارِمًا له عند الردة ولا بطل استحقاقه بموته بل يَحَلْمُهُ وَارِثُه؛ لان 
الرّدّةَ ِمَنَزِلتٍ الّوت. وعنه أنه يُعتَيَرُ وْجُودُ الوارث عند الوت لان الحادث بعد انعقاد السبب 
قبل تممه كَالحَاو قبل اناده ةالول الحَادث من ابيع قبل القبض. 

الشرح: 

ووه إن مات أو قعل على ردّتم عَادَهُ لأنَهُ لقظ القُدُورِي رَحمَهُ الله 
ولرل کان لفظهُ ذکره شَرحًا للكلام. ل 2 ”7 0 حَربي RE‏ َيكَا) يَعْنى 

ضع في 0 للمسلمين باغتبَار أ لك قال ضائع. 101 (عَلى نا ا 
7 إلى وله لاه مكلف ماح إلخ. وقوه (ويسقند) يَعْني الَوْريت (إلى ما فيل 
ر e‏ اک في حال الإسلام فورته و منه من وقت الإسلام ولأبي 
حنيفة رَ E‏ يُمْكن الاستتادٌ) أي اسنتتاذ التَوْرِيثْ (في كسب الإسْلام لؤجُوده) 
اَي ا الكسْب (قبل ل 52 ولا ْک الاسئاة في كسب الرّدّة لعَدمه قَبْلها) أي 
لعَدَم السب قَبْل الرّدَة 0 شرْطه وَجُودُُ) قَبْلهَا أي ومن شرْط اساد النَوْرِيثْ 
وُجُودُ الكسب قبْل الرّدَ ده ليَكُونَ فيه ريت الم م من اسل 

لگ ly,‏ ارده لزم وري الم من الكافر 
E‏ م كان ن وار له حال ارده وق وار را إلى وَقت متهم 
تی لو حَدَثَ له وارث بغ الر لرّدة بان أُمْلمَ بض فرابته أو ولد له من عُلوق 
حَادث بَعْدَ ردت لا بره (في روائة عن أبي حَنيفة رَحمَهُ اله وهي رواية الحسّن عله 
(اعْتبارًا للاستتاد) يعني أن الرَدةَ يبت بها الإرنث بعد وُحُود الأشياء الثلاثّة الوت 
والقثل والحکم بلحَاقه بار الحرب» ون | يبت قبل ودا فإذا وُجِدَت صَارٌَ کان 


Jor 


الووارث وره حين لد فلأخل هذا شَرَط أن يَكُونَ وَارنا إلى وجود أحَدهمًا (وعنه) 
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ا 328 


أي عن أبي حَنيَة وه رولنة عَنْ أبي يُوسُف (لهُ بر من کان ورا له عد ار 8 نم 
ES‏ (مل يَخلفة وار لن ارد ارت 
في النّوْرِيث) ومن مات من ١‏ رن بعد مَوت الوَرْثْ قبل قممّة ميراثه لا بطل 
ا 0 ق قاق ولكن يخلفة وره فيه قدا كذلك (وَعَنْهُ) ا 
عن محمد قيل وهو الأصّح (آله يعبر وجو الوارث عنْدَ الموْت) يعني أ 
الأمُورٍ اة سا کان موجودا وَقَتَ الردّة 7 ات ده (لأن ؛ الحادث بَعْدَ العقاد 
ا كالحادث قبل العقاده كمَا في الولد الحادث من البيع تنل لض 
في أل بم تختودا عله بالق مَكُونُ له حص من الشمّن. قال في النْهَاية ية: وَحَاصلَه 
أن على رواية الحسن ب E‏ 

وقت الوت أو القثل؛ حى لو کان َارنًا ثم مات قَبْل مَوْت ال ركد أ" حَدَث وَارث 
بَعْدَ الرّدّة فَإِنهُمَا لا يَرنَان. وَعلى رواية 5 2 رَحمه كاك يشرط اركف ل 
دون الثاني. وعلى رواية محمد ب يشرط الوَضْفُ الثاني دون الأول 

وََرِكهُ امرأئهُ اسم إا مات أو فتل على ردّته وه في العدة؛ لائ يَصير فار 
وإن كان صحيحا وقت الردة. 

الشرح: 

(وكرثة هرأ المسْلمَةٌ إذا مات أو قتل وهي في العدّة لاه يَصيرٌ فار وَإِنْ كان 
صّحيحَا) لأا سَبَبْ للهلاك كامرّض فأشبة شب رده التي حَصلت بها الينُوئّة للطلاق في 
حالة امرض وَالطّلاقٌ البَائنُ حَالة المرَضٍ يُوجَبُ الإررث إذا كانت في العدّة. إن قيل: 
أو حنيفة يسنن التَوْرِيث إلى ما قبل ارده وَذْلكَ يسارم أن 0 يكَقَاوَتَ الحكم ن 
00 بها وَغيْرِ الَدْحُول بها لأن الردهَ موت ا ليت 00 كَانَتْ 
- إن و ٤‏ ت 5 o‏ 2 3 3 ا ا إلى 
بها وَغَيْرهَاء وما الردة ا تورث الم من الم هه 
ضعيفة في السَبييّة فلا بد من تَقوِيّتهًا بَا هُوَ من آنار الاح من الد حول وقيام العدّة.. 

والُرتدة كسبها لورشتها؛ لأنْهُ لا حراب منها فلم يُوجد سب الَيء» بخلاف الْرتّدٌ 


عند بي حَنِيفةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى ويفا روجا المسلمُ إن ارتدات وهي مَريضةٌ لقصدما 


Yo: 


العنايت شرح الهدايت 
إبطال حه وَإن ّت صَحِيحَةَ لا يها اه لا قل فلم يتلق حه بمَالها بالردة 
بخلاف المرتد. 

الشرح: 

زل لإبخلاف ارد عند أبي حنيفة رضي الله عَنْهُ) فَإِنَ مَا اكْتسَبَهُ في حَال 
رذنه فهو فيْء عند فرق يَْنَهُمَا بقؤله لاه لا حرّاب منهاء وَمَعْنَاهُ فلا قل إذ ذَاكَ نّا 
قم من اللارّمّة. وَحَاصل التاق أن ال لل وال جل تقل معا أن عة 
الال تبح لعصمة الَفس» وبر لا ول عصلمةٌ فسا ى لا شل مكذلك عملت 
ا بحلاف الرَجُل» فلا كائ عصمَة مها باقية قیة بعد رتا كان كل واحد من 
الكَسْييْنِ ملکھا کون مانا ورتا (وبَرِنهَا رَوْجْهَا الْسْلمْ إن اركدت وهي مَرِيضَة) 
وَالقياس أن لا يرنه أن فرَارَ الج إا كان حمق إذا مات وهي في الع ألا رى 
أ لو طَلقَهًا بل الدّعُول بها في مَرضه ‏ يَكُنْ ها الميراث لأا ليست في عدّته ْم 
اهنا لا عة على الل ميتي ن لا ينها الج. 

وَوَجْهُ الاستحستان ما أَشّارَ إليْه 1 أله 0 إبُطَال حَقه) واه أ 
تعلق ِمَاها بمَرّضھا کات بالرّدّة قا ميرانه 
قَصدُهَا كما في جَانب لرَوْج ؛ بحلاف م ذا a‏ ا 

تقس اله لم تصن مر على اللاك ئها لا قتل» بخلاف 0[ 
کم لا ة الْريضّة قلا رث رها منها 

قال (وَإن لح بدارٍ الحرب مرا وَحَكَم الحَاكمٌ بلحَاقه عق مُدَبَرُوهُ وَأمهَات 
أولاده وَحلت الدَيُونُ التي عليه وَتُقل ما اكتَّسبَهُ في حال الإسلام إلى ورثته من 
المسلمين). وقال الشافعي: يَبِقَى مَانْهُ مُوقُوفًا كَمَا كان؛ لأنّهُ وع غَيبٍَّ فأشبه اليب في 
دار الإسلام. ولتا أنه باللحاق صارٌ من آهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام 
لانقطاع ولايّجٍ الإلزام كما هي منقطعدّ عن المُوتى فَصارٌَ ڪالّوت. إلا ائه لا يستَقَر 
لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينًا فلا بد من القضاءء وإذا ذا رر موتّه هَبَتَت 
الأحكام المتَعَلقَمٌ به وهي ما ذكرتاها كما في الموت الحقيقي» ذُم يُعتَبَّرٌ كونه وارثًا 
عند لحاقه في قول مُحَمَّد؛ لأنّ اللحاق هو السَبَّبْ والقضاء لتَمَرّْرِهِ بقطع الاحتمال؛ 


الجزء الثالث ۳۱ 


وقال أَبُو يوسف: وت القضاء لأنهُ يَصِيرٌ موا بالقضاء وار ذا لحفّت بدار الحرب 
فهي على هذا الخلاف. 

00 

1 وإن لحقَ بدار الخَرْب مُرْئدا) إن لق ارد بذار ارب وَحَكم القَاضي 
بلحّاقه 0 قا أؤلاده وَحَلتْ الدَيُون التي علي ولقل ما اكَسَبَةُ في 
حالة الإسلام إلى ورت السْلمين) علدا (وقال الشافعي رضي الله عَنْهُ: يَبْقَى ماله 
ور د أقواله لأنهُ وع 7 فأشبة العيبَة في دار الإسلام) کک 
TS‏ اهلان تان E NN‏ 
وجك انيد و يْنَ أَظْهُرِهمْ اعْقَادةُ كَاعْتَقَادهْ وما مکنا فاگ كا بط 
عازه ف 0 الإسلام حينَ عَادَ إلى دار الحرب صارَ حَربًا على اُسللمين عطي 
کم أهل الحرب في دار ارب وَهُمْ كَاليّت في حق الممنُلمين. 

قال تعالى: $ اومن كان ميك فَأَحَيَيْتَهُ 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ ولان ولاية الإلرام 
مُنْقطعَة عَنْهُمْ (كُمَا هي منقطعة عَنْ الموئى إلا أن اق لا تقر إلا e‏ 
لاحتمّال الود إليْنَا فلا ب من القضّاى فإذا تقرر موه الحكمي تبت الأحكام المتعلقة 
به وهي ما ذكرئاهًا) يني قول عَتَقَ 4 إل (كمًا في لوت الحقيقي) و 
شت عام والب في لقره للحاق» وقيل للشب وتا اناد 

(وتقضى الديُون التي لزْمَّتة في حال الإسلام مما اكتَسَبَهُ في حال الإسلام وما 
لزمة في حال رِدّته من الديُون يُقضى مما اكتَسَبَّهُ في حال ردّته) قال العبدُ الضّعيف 
عصمة الله: : هذه رِوايَيٌ عن أبِي حنيفة رحمه الله وعنه أنه يُبدأ بكسب الإسلام وإن لم 
يف بذلك يُقضى من كسب الردة وعنه على عكسه. وجه الأول أن الستَحَق بالسببين 
مُختلف. وَحَصول كل واحد من الكسبين باعتبار السب الذي وجب به الدين فَيُقضّى 
كل دين من الكسب المكتّسَب في تلك الحَالةٍ ليَكُونَ الهّرمُ بالفنم. وجه الاي أن كسب 
الإسلام ملكه حتّى يَحَلْمَهُ الوارث فيه؛ ومن شرط هذه الخلافَت الفَرَاغٌ عن حق للُورث 


فيقدم بالدين عليه آَم كسب الردة فليس بمملوك له؛ لبطلان أهليح الملك بالردّة 


عنده قلا يُقضى ديئُه منه إلا إذَا تَعَدّرَ قَضَاؤُهُ من محل آخَرَ فحيتئذ يُقضى منه 


Yor‏ العنايت شرح الهدايت 
ڪالدّمَي ٳدَا مات ولا وار له يَكُون ماله لجِمَاعٍَ المي ولو ڪان عليه دين يُقضى 


منه كذلك هاهتا. وجه الّالث أن صب الإسلام < حق الوركت وكسب الردة خالص 


حَقّهء فَكَانَ قَضاءُ الدّين منهُ آولى إلا ادا تَعَدْرَ بأن لم يَف به فَحيتَئذِ يُقضى من كسب 
الإسلام تقد تَقديمًا لحقّه. وقال أَبُو يُوسف وَمُحَمَدَ تُقضى ذُيُونُهُ من الكسبين؛ لأَنْهُمًا جميعا 
ملکه حنّى يجري الإرث فيهماء والله أعلم. 


ا و 
58 


(قوْلَهُ هَذَا رواية عَنْ أبي حنيفة) هُوَ روَايّة رُفرَ رَحمَهُمَا لله. وقول (وَعنْةُ) أي 
عَنْ أبي حنيفة ذه (ألَهُ يندا بكسب الإسطلام) وَهُوَ رواية اسن عَنْ ابي حنيفة (قَوله 
وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حنيفة أَيْضًا وهو روا أي وف عله على عَكْسه) وَهُوَ أن يدا 
في قَضَاء اذ كه الرّدة ذه رقوله ونه الأول أن الکن بالسبييْنٍ) أي الْدَايتيْنِ 
(مُحتلف) وقريره أن الْستَحَقَّ بِالسبييْن ملف ولودی من كسب واحد غير 
مخف اک الست یر موی من كلب واحد قلا بن اق م سن 
يا للاختلاف وحصول کل واحد من الكسيَين باعتبار السبّب الذي وجب به 
ا 1 يضاف لبه ليکون العم بإراء العم و رو اني 
رة أن كسب الإلام م ملگ وکل تا و ملک عة وات في ومن شط هذه 
الخلاقة القراغ عر حق لورت يْقَدُمُ الدَيْنُ» وما كسب الرّدّةَ فليس بمَنلوك له 
ادن أَهية الك بالرئة علد كلا تقض ديه مته إلا إا عر فصاو من محل ار 
بان | كلقني لاحم 1 1 

إن قيل ا ملک كيف ودی مله دَيْنْهُ؟ أجَاب بقؤله (كَالدمَي إذا 
ee‏ له ملك فيمًا اسه بل يَكُونُ ماله لعَامّة المي وَمَعّ 
لك لو کان عله دين بُقضى ملة. ق (وجه هُ القالث أن كب الإلام حَق الور 
تفريزة: کب الإسلام حَق الوَرنّة وَكُسسْبْ الرّدّهَ حالص حَقَه وَقَضَاء الدين من 


م ل ل 


600 ل‎ J 
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الإسلام حَقَّ الور مَمْنُوعٌ» فإن حَمَهُم إِنمَا يكون متعلقا بار كة بَعْدَ الفراغ عَنْ حق 
ا 9 E‏ مه ھ 00 و ر م ار ي ر مم عو م 
الموَرّث. والثالث أن قضاء الدَيّْن منْ حالص حقه وَاجبْ ومن حق غيره مُمْتَنعٌ» فلا 
لاوم 5 ا ا 0 2 1 7 373 ا 1 
ولك فكان قضاء الكين مه و1 و ات غ الأول بان الى من لوص ان 


دوا ر عدم م عاك ويه ANS‏ ا ل 8 : 2 رر 
اهنا هُوَ أن لا يعلى حى العَير به كما تبت اعلق فى مال المريض» نَم لا يلرم من 


کا اک ی ا هو نملك 
ل و كلك الذَمّی إِذَا مات ولا وَارث له على ما ذ كرا آنقا. 

وَعَنْ الثاني A‏ ابقالة Be NAE E‏ 
وَكَسْبْ الإسلام قذ رال وَالتَقل بالرّدّة إلى الورتّق وَكَسبْهُ في ال هو ماله عند الَوْت 
متكا اقزر انو رق الثائيةا أن كك الاطاؤم كرضية إن تفي حالم نه الوق 
SEE‏ والاكدة شه أن بصي خالض محمد الذتشلت أن عفنا 
الدَيْنِ من الأول أؤْلى. هَذَا عَلى طريقة أبي حنيفة رضي الله عَنْهُ. وَعنْدَهُمَا 1 

قال: (وما بَاعه أو اشتراهُ أو أَعتَمَهُ أو وهبَهُ أو رهته آو تصرّف فيه من أمواله في 
حال ردته فھو موقوف قان أسلم صحت عقوده وإن مات أو فتل أو لحق بدار الحرب 


م 


بَطّلت) وَهدًا عند أبي حنيفت. وقال أبُو يُوسف ومحمده يجوز ما صنّع في الوجهين. اعلم 
أن تصرقات المْرتَد على أقسام: نَافِنَ بالاثّمَاق كالاستيلاد وَالطّلاق؛ لأنّهُ لا يمقر إلى 
حقيقة الملك وتمام الولايت. وباطل بالاتّفاق كالنْكاح وَالدّبِيحَت لأنّهُ يعمد المت ولا 
مل له. وَمُوقُوفُ بالاتّفاق كَائْمَاوَضَتٍ؛ لها تَعتَمِدُ امساواة ولا مُساواة بين المسلم وارتَدٌ 
ما لم يُسلم. وَمُحْتَّلفَ في تَوففه وهو ما عددتاه. لهما أن الصحنّ تعمد الأهليّيّ والنَفَاد 
على ما قَرُرتَاه من قبل؛ وَلهَدَا لوولد له ولد بعد الرّدّة لسِدّتٍ أشهر من امرأة مُسلمة 
يَرِكْهُ ولومات ولد بعد الرّدّة قبل الموت لا يئه صح تصرفائه. إلا أن عند آبي يوسف 
صح كما تَصح من الصحيح لان الظاهِرَ عودُهُ إلى الإسلام إذ الشبهمٌ ثراح هلا يقَتَل 


ر م سمس 


وَصارٌ كَائُرتدَةِ. عند محمد تصح كما نصح من المريض؛ لان من انحل إلى نحلةٍ لا 


of 


العنايت شرح الهدايت 


سيما معرضا عما نشا عليه قلما يتركه فَيُفضي إلى القتل ظاهراء بخلاف الُرتَدة؛ لأنّهًا 
لا ثقتل. ولأبي حنيفة آنه حربي مقهورٌ تحت أيدينًا على ما قَرَّرِتَاهُ في تَوقف الملك 
وتَوَقُفْ التّصرّفات بتاء عليه وصارَ كالحربي يَدخُل دارَنًا بغيرٍ آمان فَيُؤْخَدُ ويقهرٌ 
وَتَتَوقُفْ تصرفائه؛ لتقف حاله َد ارت واستحقافة القتل لبُطلان سيب العصمَحٍ 
في الفصل ين فأوجب خللا في الأهليّتٍ بخلاف الراني وقاتل العمد؛ لأنْ الاستحقاق في 
َلك جِرَاءَ على الجِنَايت وبخلاف امرأة لها ليست حَربِيّة لهذا لا تمل 

الشرح: 

قال روما بَاعَهُ أو اشترَاةُ) كر التُصَرقَات التي الف عُلمَاؤتا رَحمَهُمُ الله في 
تقاذه وتوقفه وقال: وَهَذَا عند أبي حَنيفَةَ وَإنَمَا قال كَذَلكَ لن السألة من مَسائل 
القدُورِي» وَليْسَ الخلاف فيه 5 في هذا الّؤضعء وَييّنَ أُقْسَامَ تصَرّفات مرد 
وَهْوَ وَاضحٌ إلا ما تذَكرَه فَقولهُ يَجُورُ مَا صنع في الوَجْهيْنِ بريد بأُحَدهمًا الإسْلامَ 
وبالثاني القَثل وَالَوْتَ واللحاق. 

وقوه لأ لا يمقر إلى حقيقة الملك وَتَمَام الولاية شر لقوله كالاستيلاد 
وَالطّلاق» فَمَوَلَهُ إلى حقيقة الملك: يَعْنى فى الاستيلادء فلو ولت جَارِيَتَهُ وَاذعَى كسبّةُ 


عم و وو ل و م ع ا 


38 - 5 7 2 2 مم 7 7 ت ر 0 ر 
يتت مه وَيَرنْهُ هَذَا الولدُ مَعْ وره وكات الحَاريّة أمّ ولد له لأن حَقَهُ في ماله أقوَى 
من حَقّ الأب في جاريّة الائن وَاسْتيلادُ الأب صَحيح فكذلك اسْتيلادة حيّْث 
ياج إلى حقيقة الملكء وَإِنّمَا يُكتفى فيه بح الملك. وقوه (وَتَمَامُ الولايّة) يعني في 
كرمع 2 ٠‏ لعف سم د ا ع 2 سواه 
الطلاق فإنّهُ يصح من العبد مَعّ قصور الولايّة على كفسه. فإن قيل: الفرقة تق يبن 
e 000‏ 1007 00 - 31 7 2 £ 7 ع م 00 37 2 2 
الرّوْجَيْنِ بالارتداد فكيف يُتَصّوَّرٌ الطلاق من المرد؟ اجيب بان لمرد يق طلاقة كما 
' ابات لجل امرأتة ثم طلقھا طَلاقًا بَائنًا على ما عرف على أله يسيمل أن يُوجَدَ 

ٍ مراته ثم ب عر يو 

9ل اس د 5 ر ٠.‏ مے ت 8 و 4 عه 22 م 3 لک 
رالذييحَة (ِيَعْتَمدُ الملة ولا ملة ل لأنْهُ ترك مَا كان عليه ولا قر على ما دحل فيه 
وو 7 
لوجوب القتل. 

وَاسْتَشكل بأن الْرَادَ بالملة إن كان الإسّلامٌ يَنمَقضُ بنكاح أهل الكتّاب 


٠ 0‏ و - 2 ق تي موس م 1 00 - 
وذبَائحهم» وَإن كان المرَادُ بها الملة السماوية يشَقض بصحّة نكاح المجوس والمش ركينَ 


الجرء الثالث oo‏ 


فيما بيهم لهم ليس هم ملة سَمَاويةَ لا مُقَرَرَةٌ ولا مُحَرَقة وَقَدْ حكمّ بصحّة 
سي ذل طني بالتّفقة ا وار تن ذختي بق 


مم 50 


لن م ری رن لكا محل م كل و ا وا راا 
E TS‏ 


يدم i‏ هذه الأغراضُ من ¿ التكا» بخلاف المجُوس وأهْل الشرك فام دا ۶ 


E 


o 


يرون عَلْهِ قبل الإمسلام وَبَعْدَهُ إن لم 36 ار من مَحارمه فکائت الصا مُنْظمَة م 


ع 


رمو عه 


وقول (كالْماوَضَة) مناه أن امد إن فَاوَضَ مُسْلمًا توقف» فإن ألم نفدت ' الْفاوْضَةُ 
وَإِنْ مات أو قتل أو قَضَى بلحاقه بار لحب بعلت الفاوضة بالاتقاق قول وَهُوَ ما 
عَدَدْنَاه) يعني قؤلهُ وَمَا بَاعَهُ أو ا إلخ. ووه (علی ما رام إِشَارَةٌ إلى قله لاه 
مكلف ياج إلخ. وقوه (وَهَذَا لو ول له ولذ بغد الرّدّة لسئّة أشهر) وْضيح لوُجُود 
ملك المرئدٌ: يعني فلو كان اللاك زائلا لا وره هَذَا الود لكَوْنَ عُلُوقه بَعْدَ الارنداد. 
وقول (ولؤ مات ركذ بقه الزاقم ی ت ولاه الولُودُ قَبْل الرّدّة بَعْدَهَا 
قَبْل مو ات الوک لا بر لؤ لم یکن مله انا بعد اده دة لوَرِنَهُ هَذَا الوَلدٌ لاه كان 
اوقت رده الأب فإذا نيك وجو د الأهليّة وقيام الك اح لكنْ على 
الاختلاف الذكور في الكّاب. 17 (عَلى ما قرا في توق الملك) اا ا 
0 بي مهو حلت أبديا (وگوقف التَصَرُقَات بِناء عل أي على 
قف الملك. ل (لتوَقف حَاله) أي حال الجر بي يَيْنَّ الاسترقاق وَالقَثل والن. 
وقوه (وَكَذَا ار يعني : عل تركف د AEN‏ 
أو قتل بطل وإن رك تد فكذلك هَاهتا. وَاعتْرض عَليْه lS‏ 
غير أمان یگون با َكيف تتوقف تصركائة وَالاغترّاف بجواز اَن سقط الاعتراض. 
وقول (واستحقاقة القثل) کک ولا حَفاء في الأهليّة. وتَقريرَةٌ: لا تلم 


وُجُودَ اللي لأنّ لحه ئ تقضي اطا ابل وتا E‏ 
00 ور لأ E‏ تحن القثّل لبُطلان سَبّب العصمّة 


ET‏ وجب الخال في الأهليّة 1 (في الفصليْن) بريد به 


۳٦ 


العنايين شرح الهدابي 
فصل الحَرْبِيّ وفصل الْرئدٌ. فَإِنْ قيل: لو كان استحقاق القَدْل مُوجبًا لل في الأَهليّة 
موا في يُوَقف لتُصرّقات لکان تَصَرفَاتُ لزاني الْحْصَنِ الذي مح ا وقاتل 
العَمْد مَوْقُوفَةَ لاستحقاقهمًا القَثْل. أجاب بقوله (لأن الاسْتَحْمَاقَ في ذَلك) يَعْني أن 
الاستحقًاق الوجب للخلل وَهُوَ مَا كان باعتبار بُطْلان سَبَب العصمة وَالرّاني والقاتل 
لسا كلك لأن الاسنعحقاق فيهمًا (جَرَاء على الحتاية) وقول وبخلاف الَرأة) جَوَابٌ 
عن فما وصّارَ كَالرئدَة. 

(قإن عاد المرتت بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام مسلما هَمَا وجده 
في يد ورقته من ماله بعينه أحَدَه)؛ لن الوارث نما يَحلْمُهُ فيه لاستغتائه وإِذَا عاد 
مسلما احتّاجَ إليه فَيُقَدم عليه؛ بخلاف ما إذَا ارال الوارث عن ملكه؛ وبخلاف أمهات 
أولاده وَمَدبّرِيه؛ لأن القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض» ولوجاء مسلما قبل أن 
يَقضي القاضي بِدّلك َكانه لم يرل مُسلم تَا دَكَرنا. 

الشرح: 

الات غا ا د الحكم بلحَاقه) أي إِذَا عاد لمرد بَعْدَ الحكم بلحَاقه 
بدار ارب إلى دار الإسلام (مُسْلمًا قَمَا وَحَدَهُ في يد وره من ماله بعيْنه َد لأن 


کی 7 


ار 2 2 2 o‏ هس o‏ مه 7< ج ار َه E‏ ا o‏ 
الوارث نما يَخْلفَهُ فيه لاستغتائه عَنْهُ حَيّث دَخَل ذَارَ الحرب (وَإِذا عاد مُسّلمًا اماج 
٠‏ على سر سيره ار کک هاس جيه 2 o‏ م ا ا ك0 75 م ماه 
اليه م عَليُ) أي على الرارث. قال شمس الأئمّة الحلواني رَحَمهُ الله في هَذا: ولو 
كان هذا بعد فود فة بان ااه الله حال واغاذة إلى الديًا كان افك 1 فيه هَكَذَا 


9 ت 35 E TE‏ ا 3 7 0 
إلا که حلاف العَادة (بخلاف ما إِذَا ارال الوّارث عَنْ ملكه) فال لا سّبيل له لاه أرَالهُ 
٠.‏ 2 1 4 0 1 0 - 8 0 . 2 نا 1 2002 5 2 
في وقت كان فيه بسبيل من الإزَالة فتفذت (وبيخلاف أمّهَاتَ الأؤلاد والمدبرين) فاه 


3 مره ه لون نه 8112 رع ا كن 07 2ر 
لا سَبيل له علْهِمْ لان القضَاء بعمْقَهِمْ قَدْ صح بدليل مُصّحّح) وهو قَضَاء القَاضي 


ا ف ا 528 ار لوحو ر 2 3 ل ا ا مد ور م 0 
بلحاقه عن ولاية» لاه لو كان في دار الإسْلام كان له أن يميه حقيقة» فإذا حرج عَنْ 
ر و E‏ و رق الوص ون ا ص 77 1 مر وو ر دو ا 9 
ولايته کان له أن يُميئَهُ حكمًاء فإذا كان فَضَاوؤُهُ عَنْ ولايّة تفذ» والعثق بَعْدَ وقوعه لا 
2 ر ر 
تمل النَقَض. 
(ولو جَاءَ مُسلمًا قبل قضاءِ القَاضي بلك فَََئهُ لم رل مُسلم) امات أولاده 


م ”مور ل 2 


ومديروه على حالهم لا يُعتقون بقضاء القّاضي» وما كان عليه من الدَيُون فَهوَإلى آجله 


الجزء الثالث rov‏ 


كما كانت (نَا د كرتًا) يعني من قوله إلا آنه لا يُستَقَرٌ لحافة إلا بقضاء القاضي. 

(وَِذَا وط الُرتد جَارِيَنَ تصرانيّةَ كانت له في حالت الإسلام فَجَاءت بولد 
لأكثّر من ست أشهر مُنذ ارد فَادْعَاهُ فَهِي أم ولد له والولد حر وهوابنهُ ولا يره ون 
كانت الجارِيَيٌ مُسلمَيّ وَرِنَهُ الابن إن مات على الرّدّة أو لحق بدار الحرب) أما صحبٌ 
الاستيلاد فلما قُلناء وما الإرث فَاذَنَ الم إا كانت تصرانيمَ والولد تبع له لقربه إلى 
الإسلام للجبر عليه فَصَارَ في حكم الرتَد والمرتد لا يرث ارت آم إا كانت مسلممٌ 
فالولد مسلم تبعا لها لأنّهَا خيرهما دينًا والسلم يرث المرتد. 

الشرح: 

وقول (وإذًا وئ المركد جَاريَة صرانيّة) ظَاهر. وقوه (قلمًا قلتا) إِشَارَة إلى قؤله 
له لا يَتقرُ إلى حقيقة الك ثم حُكُمْ مام سئّة هر حُكْمْ الأكترٍ منهاء لماو 
بقوله لأكثرٌ من سئّة ة شر احترارا عَمَّا إذَا جَاءتْ به لأقل من سنّة ة اش إن الول 
7 ا ر کا آم نْصْرَايّة) كنا نكا سك ير جوده 0 البَطن قَبْل الرّدّة 
کون ملا ا لأبيهء وَأما ذا جتاون ات أشهر من رقت ارده | يقن بعلٰوق 
الوّلد قبل الرّدّة فلا بعل الوَلدُ لما بإسلام الأب قبل الرّدّة 

(وإدا لحق المرتد بمّاله بدار الحرب كُمْ ظُهر على ذلك الال فهو فَيءَ: فإن لحق خم 
رَجَعَ وآحَدَ مالا وأَلحَقَة دار الحرب فَظْهرَ على ذلك الال هَوَجدته الوَرََةٌ قبل القسمٍَ 
رد عليهم)؛ لان الأول مال لم يجر فيه الإرث؛ والتّاني انتقل إلى الوركَةٍ بقضاء القاضي 
بلحاقه فَكَانَ الوارث مالا قَدِيما. 

الشرح: 

(وإذا ق | رد بماله بڌار الخَرْب تم ظَهَرَ على ذلك الال فهو في أئ ال 
يء دون نفسه. أن یون اال ینا دون نفسه كمركي العَرّب (وإن مق م 
ا بلحّاقه ثم رَجَع (وَأَخَدَ مَالا وألحقة بدا ارب 
هر على ذلك الال فَوجَدئة الور قبل القمنمة رد عَلم) وَالمَاق بين انأل أن 
الال خر فو الإ ل لري وذ طهر عل مال ار هو يا لا 
مَحَالة (والثاني التقل إلى وره بقضَاء القاضي بلحاقه فَكَانَ الوار ت مَالكا قَدِمًا) 


T0۸ 


العنايت شرح الهدايت 
وَاثَالكُ القدم إذَا وَجَدَ مَالهُ في العَنيمّة قَبْل القمئمّة أَحَدَهُ مَجَانَ إن ۾ يكن القاضي 
حَكَمْ بلحاقه وَالَسأَلةٌ بسَاخَاء قفي ظَاهرٍ الروَايّة يرذ على الوّرنّة أَيْضًا لأ مَتَى الحق 
بدار الخَرْب فَالظَاهرٌ أ لا يَعُودُ فَكَانَ ميا ظاهرا. وفي بَعْضٍ روليات لسر کون قينا 
لا حَقَ للورئّة فيه لأنّ الحَقَّ لا يت هم إلا بالقضّاء. 

(وَإِذَا لحق الُرتَهُ دار الحرب وله عبد فَقضِي به لابنه وَكَاتبَهُ الابن ثم جاء المرتّد 
مُسلما فَالكِتَابَمُ جائِرَة وامْكَاتبَمٌ والولاء للمُرتَدٌ الذي أسلم)؛ لاه لا وجه إلى بطلان 
لبت نوها ديل متم جنا اورت الذي هو حلط كَالوَيل من جهته: 
وَحُُوقَ العقد فيه ترجع إلى الموكل؛ والولاء كن يَمَعْ العتق عنه. 

الشرح: 

(وَإذًا لحق المرتدٌ بدار الخَرْب وَلهُ عبد فَقَضَى به لابنه فكَائبَهُ الاين 2 جَاءِ 
ارد مُسْلمًا فالكتابة جَائرَة وَالْكَايَة وَالولاء للمُرئدٌ الذي أملم) أمّا جَوَارُ الكتابة 
اكه لا وجه إلى بطلانها فوذها بدليل مُتَقُذ) وَهُوَ قَضَاءِ القاضي باللحاق» ثم بَعْدَ 
ذلك إا أن يَْقَى الْكَائبُ على ملك الابن أو تقل إلى الأب» لا سيل إلى الأول لأن 
الكتابة لا تخل بملك البق وَقَدْ دكا أن انر إذَا عاد مُسْلمًا أَحَذَ مَا وَحَدَهُ بعَيْنه 
في يد وارنه» ولا إلى الثاني لان الکائب لا يقل الانتقال من ملك إلى ملك فَجَعَلنا 


الوَارث الذي هُوَ حَلفۀ کالوکیل من جهته لان في الوكالة خلاقَة احْتبَالا لبقاء حكم 
الكتابة (ِئْجعٌ إلى الوكل) وما أن الوّلاءً لمرد الذي ألم فان الولاء ن اعت 
الع إِنّمَا يَحْصُلُ من بعْدَ أَدَاء بدل الكتابة» بخلاف ما إِذَا رَجَعَ مُسْلمًا بَعْدَ أَدَاء بَدَل 
الكتابة لأن املك الذي کان له لم يبق قائمًا حيتكذ. 

(وإدا قصل ارد رَجُلا خَطا شم لحق بار الحرب أو قل على رده فَالديةُ فِي مال 
اكتَسبَهُ في حال الإسلام حَاصَّةٌ عند ابي حنيفَةً. وقالا: الدَيَدٌ فيما اكتَسبة في حال 
الإسلام والردة جميعا)؛ لأ العواقل لا تعمل المرتدٌ؛ لانعدام النُّصرة فَتَكُونْ في ماله. 
وعندهما الكسبان جميعا مَاله؛ لنُمُوذ تصرفاته في الحالينء ولهدا يجري الإرث فيهما 


مد ا و - - 5 2 ك 3 م ت 5 لے 
عندهما. وعنده ماله كسب في الإسلام؛ لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة؛ 


الجزء الثالث 0۹ 


لتَوقُف تصرفهه وَلهدًا كان الأول ميرانًا عنه: والنّاني فَينًا عنده. 

الشرح: 

قال (وَإِذا قتل الموكدُ رَجُلا) كلامُهُ وَاضح. وقول (لالعدام النْصْرَة) يعني أن 
لتاقل إِنْمَا کون باغتيّار ناص وَأَحَدَ لا بلص المركة کون اليد فى ماله كسّائر 
ديُونه و في حال الإسلام دون ارده عند أ حنيفة 4 (وَعِنْدَهُمًا 
اسان جَمِيعًا مال موه وَعنْدَهُ مَل السب ميدأ وَحَبٌْ وكان الَقَامُ مَُنَضيًا 
لضّمير الفصلليقصل هُ عَنْ الصفة. 

(وإذا فطعت يد المسلم عمدا فَارتَدٌ والعيَادُ اله كُمّ مَاتَ على ردته من ذلك أو لحق 
بدار الحرب كم جاء مُسلما هَمَاتَ من ذلك فَعَلى القاطع نصف الديَةٍ في ماله للوركع) ما 
الأول فَلأنَ السراييّ حلت محلا غير معصومٍ فأهدرت؛ بخلاف ما إِذَا قطعت يد المرتد كم 
أسلم فمات من ذَّلك؛ أن الإهدار لا يلحمَه الاعتبار آما الْعتَبَرُ قد يهدر بالإبراء فَكَدَا بالردة. 
وآما الثاني وهو ما إذَا لحق ومعتَاه اذا فضي بلحاقه فَلأَنّهُ صار مَيْنَا تقديرا؛ وَالمُوت يَقطّعْ 
السرايت وإسلامه حيّاة حادم في التمَدِيرٍ فلا يَعودُ حكم الجِتَايّةٍ الأولى؛ فَإِذا لم يقض 
القاضي بلحاقه فهو على الخلاف الذي تُبَيتُهُ إن شاء الله تَعَالى. قال (هَِن لم يُلحق وأسلم كُم 
مات فعليه الذي ڪاملة) وهدا عند ابي حَنِيفَرَ وبي يُوسف. وقال محمد وَزُظَر: في جميع 
ذلك نصف اديت لأن اعتراض الرّدّة أهدر السرَايَةَ فلا يَنَقَلبٌ بالإسلام إلى الضّمان؛ كما 
إذا قطّع يد مرد فأسلم. ولهما أن الجِنَيَةَ وردت على محل معصوم وتَمّت فيه قَيْجبُ 
ضمان التّفس» كما إذا لم تتخلل الد وهدَا؛ لَه لا مُعتَيّرَ بقيَام العصمتٍ في حال بَقَاء 
ليت ولم امع هيمها في حال انمقاد اب وي حال بوت الحكم. وحادة البق 
بمعزل من ذلك كله وصار كَقيام املك في حال بقاء اليمينِ 

الشرح: 

طق e‏ فاع ا ور و 2 
قوله أما الأوّل) يعني ما إذا مات على ردته (قوله فاهدرّت) يعني السراية لأنها 
و لوحب القصّاصٌ في العَمّْد والدية الكاملة في الخَطٍَ لأن قَطْعّ اليد صَارَ 
فسا (بخلاف ما إِذَا قطعَت يَدُ امرك ثم أمئلم فَمَاتَ من ذلك) فَإِنُّ لا يَضْمّنُ القاطمٌ 
من ذلك شيا وَإِنْ کان مَعْصومًا وقت السراية (لأن الإهْدارَ 0 الاغتبَارٌ) يَعْني 


م 


۳۹ 


العنايت شرح الهدايي 
ذا لم يَقَعْ مُعْيرا ابتداء ار ل ا ل E‏ م 
5 ا يُهُدَرُ بالإبرَاء فكذلك بالردة. وله قن | يسن 0 يعني إذا طم 
یذ الممئلم لم ارك وَالعيَادُ باه تعالى رم لحن بذار الخرابٍ فم أب م م مات عليه 
اليه کاملة (ولهُ في جميع ذلك أي فيما إا مات على دته أو لحن ثم جاء نلا 
أو ل يلحَق وأسْلم وقوه رلأن اعْتراض ارده أهْدَرَ السسراية فلا بقلب بالإسلام إلى 
الضّمّان) دَليلهُ أن الردَةَ مَعْنَى لو مات عَليْ ا رت ا 
عَلِهِ كعد طعت يده ثم ب عَهُ الَوْلى ثم اشتَراة أو تَفَاسّخا الع ثم مات العَبّدُ م 
جب إلا ديّة اليد كَمَا لو مات عَلى غ » لأن الح می لو مات عليه م يجب 
بالسراية شي أن الإقدَام على على اليم ا الحتاية من حيث ل وا ع إذا 
ع بد ركه انلم سوا مات من القع أ ليا حي لا تحب صان الس في 
ال تمان الد في الثاني اء على الأمثل لار أن الْهْدَرَ لا يَلْحَقَهُ الاغتبارٌ 
(وَهُمًا أن الحتاية وَرَدت > على 0 مَعْصُومٍ) أن الفَرض 1 قطْعَ يده وهو مسلم 
7 وت على محل مغْصوم لان امرض أله لحن وأسللمٌ يحب صان الصف 
والباقي ظاهرٌ و (وَصَارَ كقيّام الملك في حال يا اليمين) يعني إذا قال لعبده إن 
خلت الث أت حر كم باعة م اشتراة لم حل الدَارَ َي نّا لو عُدمَ املك عند 
ا عند الحنث م يعتق. . وفرّق بين الردّة ة وَالبيْع بأن الردّةَ لِيْسَتْ راء ولا 
لك لها وُضعَت لتبديل الدينٍ وصح من غَيْر إبرَاء إلا که إذا مات على ذلك 

تحن N‏ هدر دمه بالردة» بحلاف يع الع الْجْني عليه لأن ؛ الب وضع لقطع 


7 مرم م 


ملكه الما 1 ملكه فإذا قطعَ الأطل ‏ قصذا 0 قطعَ البذل مض فصارَ كالإبراء. 


E 


E‏ رَحمَهُ الله في 8 الجامع الصغير أن قول مُحَمَّد وَرُفرَ 
رَحمَهمًا اله قیاس» وقول أبي حنيفة وأبي وساف رضي الله عَنْهُمَا استحسان. و 


و رور ا 


کک إذا كان القاطم هو الي ارد فقتل وَمَاتَ الَقَطْو ع يده بالسرايّة 
وَحْكْمُهُ أَلَهُ إن کان عَمّدَا فلا شيء له أن الواحب في العَمّْد القَوّدُ 5 


هل جد ا يذه لت ويا نال عط نط م ر 


م مامه 
ع 


عند الحناية كان ملفا وَجمَاية الس إذا كنك خط على عاقلته وبين بالسراية 


ت 


الجزء الثالث ۳۹۱ 


ُن جتَايئهُ کائت فلا فَلهَذَا كائت على عاقلته دية النمْسِء وَِنْ كائت الحتاية مه في 


مر صم ر ت م 


حال ردّته كائت اديه في الخَطَ في ماله کا : ا أن ار لا يغقل جاه اح 


(وإدا ارت لكاتب ولحق دار الحرب واكتسب مالا فَأَخِدَ بماله وأَبَى أن يُسلم 
فقتل فَإِنّهُ يوطي مولاه ه مكاتبته وما بقي ) فلورّكته) وهذًا ظاهرٌ على أصلهما؛ أن كسب 


الرّدة ملكه إذَا كان حرًاء فَكَدَا إذا كان مكاتبًا. وأما عند أبي حنيفة فَلأَنَ المكاتب إِنّما 


م مه ار 


يُملك أكسابه بالكتَابت وَالكتَابِيٌ لا تَتَوقَف بالردة فَكدًا أكسابه؛ آلا ترى أَنّهُ لا يتوقف 
تصرفه بالأقوى وهو الرق؛ فَكَدًا ذا بالأدتى بالطّريق الأولى. 

الشرح: 

وقوه وأا علد أبي حنيفة) أَبُو حنيفة رَحمَهُ ُ الله ياح إلى القرق E‏ 
اه يقل کس ملكا ۵ کان حرا وجل ملكا ل إن جد 
مكنا وجه الفرّق ما ذَكَرَهُ أن المْكَائب يلك أكسابه بعقد الكتابة وَعَقَدُ الكتابة لا 
قف بالرّدّة له لا يوق بحقيقة الوت فَكَذَا باللحّاق الذي هُوَ شبْهُ الَوْتء وَإِذَا لم 

يتَوَقَفْ العَقَدُ لم تتَوَقَفْ : لاكساب لخَاصلة ييه e‏ ذلك ره الا ترَى اگ 

أي الْكائب (لا يتوقف تصرفة كد بالأفوَى . وَهُوَ ال فَكَذَا بالأذلى) يعني الردّة (بالطريق 
الأؤل) وإئمَا کان الرق أقوّى من ارد في المانعيّة عَنْ اصرف لن بض تُصرقات 
رند افد بالإجْمّاع كالاستيلاد وَالطلاق. 

وَعِنْدَهُمَا عَامّة تصَرّقَاته تافذة ا والشراء وَغَيْرهمَاء وأا العبدُ فَمَمنُوعٌ عَنْ 
القَصرُفات کلھاء ثم ن | صف الكَكب مع كته رَقيقا | قوفف تصرفة 
يت مه أل ا ازل . قال صاحب النهَايَة رَحمَه الله: TT‏ 
ا عدر مط ارق لكاتب عَنْ الصف SS‏ له إذا لم مته 
15 واحد منْهُمًا على الالفراد جَارَ أن ع عند الاجتمّاع) أن ده ايرا كَمَا 
في التتاهدَيْن» ثم م 00 للمُكائب ثَلانَةُ أُوْصّاف کو ماتا ورَقيقا ومر 
يناد أن ع ممنوعا عدد ا هذه ا قال رحمه هُ الله: ما الكتابة فهي 
مطلقة اصرف لا مانعت وا القع والب َكل واحد مثا عل ب انع الصترئف 
بالفراده قلا يه ب المبمْحَانُ بِزِيَادَةَ العلة» كَمَا إذا أقَامَ اڪ المدعِينَ ا من ) الشهود» 


۳ہ العنايت شرح الهدايت 
SA‏ بِوَضّف في العلة لا بالعلة تفسهًا إل هذا فط وار أن 
لواب بحسب النَظَرِ غَيْرُ مُطَابق للسوال لاله ما أَبْررَ السُوّال من حَيْث إن إِحْدَى 
ايا لع تتارضن ا ا ا 
الاجتمَاع م لا يَجُورُ أن يكوا مَانعًا عَنْ اصرف بتاء عَلى أن هة بالاجتمَاعيّة ها 


و رار م ال ا ل 2 
من الخواص ما لِيِسَ لكل على الالفراد» وَلعَل الميئة الاجتماعيّة إِلَمَا يكون لما زيادّة 


أثير ٳڏا أَمْكَنَ أن يَحْصْل من تركيبهًا امز حارجي أو اعبار حقيقي لا رضي وَلا 
ینکن ذلك من الرق وَالرّدّة. 

(وإذا ارتّد الرجل وامرآئة والعيادُ بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأَةٌ في دار 
الحرب وولدت وَلدا وَوّلدَ لوهم ولد فَظْهرَ عَليهم جَمِيمًا فَالوَلدَان هَيء» لان رة 
تُسترق فيتبعها ولدهاء ويْجِبَرُ الولد الأول على الإسلام ولا يُجبْرٌ ولد الولد. وروى 
الخو عن أب ية اكه نجير مات وأصلة اليه في الإسلام وص رابع آرم 
مسائل كلها على الروايّتين. وَالتّانِيمٌ صدقة الفطر. وَالتَالتَيٌ جر الولاء. والأخرى 

الشرح: 

قال رودا ارك الرَجُل وَامْرأَنهُ وَالعيَاذ بأه) قبل وله فُحَبلت راه في دار 
لزب تین ار الب کي ھا ره حلت في نا کم لقت ۾ يقث اراب 
فاجواب كذلك» ولعلۀ ذکره لفائدة وهي أن العُلُوقَ إِذَا كان في دار الحرب كان اعد 
عَنْ الإسثلام وَإذا کان في دار الإسلام كان اقرب إلبه باعُتبار الدّار لكون الدَار جهة 


مهم كه لو ان اماي ا ٠‏ رھ ر و - 0 0 عل 5038 00 
في الاستتباع» فَالجيْرٌ هناك يكون جيرا هَاهُنَا بالطريق الأؤلى» وكلامة ظاهر. وقول 
رک ول رل و ل ار ص NS f,‏ 
(ولا يجبر ولد الولد) وهو ظاهر الرواية. 

رر ورل كوو ره س ل وع ن ر 2 ك ب ا و و 

ووهه اله لو كان مسلما عا للج كان عا للجد ده فسيقد يكون. الئاس 


كلهم مُسْلمِينَ بِتبَعيّة آدَمَ عليه الصّلاة وَالسسّلامُ ولو كَانَ عا لأبيه وَهُوَ تب لكان ال 
متشا لقره وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقَةَ رضي الله عَنْهُما أله ير عا للجم لأن 
اة في حى الأب للَمَرُّعء وفرع تابث في حى الحَد وَهَذَا كان بمَْزِلة الأب في 
لكا وع مال الصّخيرٍ. وقوه كلها على الاين يعني في ضاهر الروائة لم يُجمَل 


الكزع الثالة: ن + ا د ۴ 


o2 0‏ 5 و ع 20 ر ا خخ 2 ا 
الد بمئْزلة الأب فى تلك السائل» وفى رواية الحسّن عَنْ أبى حنيفة جُعل اَذ فيهًا 


َه 
اس ف 


بمثزلة الأب» اما صَيْرُورَةٌ الولد مُسْلمًا بإسلام جَدَه فَهِيّ مَا كرا وَأمّا صُورة صَدَقَة 
الفطر فهي أن الأب إذا كان ققيرًا أو عَبْدَا واد مُوسِرٌ هَل كجب فطرة ا افد عليه 
و لا؟ وأا صُورَةٌ حر الؤلاء فَادَنهُ إا أعتق اد وَاخَافدُ حر والب رَقِيقٌ هَل يَكُون 
وَلاء الخَافد كَوَالي الد أو لا يَكون. وَصُورَةٌ الوّصيّة للقَرَابّة إذا أوؤْصى رَجُلَّ لذي 
قَرَابَته لا يَدْخُل الوالدان فيهّاء وهل يذل المد أولى على الروايتين. وَذْكَركا هذه 
ساكل في طاح الفرائض رة راح رسالا 

قال (وارتداد الصبي الذي يعقل ارتدادٌ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
وَيُجبَرُ عَلى الإسلام ولا يتل وَإسلامُهُ إسلامُ لا يرث بوي إن كَانًا كَافِرَين. وقال أَبُو 
يُوسف: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام) وقال زُهَر والشافعي: إسلامه ليس بإسلام 
وارتداده ليس بارتداد. لهما في الإسلام أَنْهُ تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا. ولأئه يلزمة 
أحكامًا تَشُوبُّها الَضَرَة هَلا يهَل له وَلنَا فيه أن عليًا 4 أسلم في صبَاكُ وصح التبىا ول 
إسلامه» وافتخاره بلك مشهور. ولاه أَتَى بحقيقَةٍ الإسلام وهي التّصديق والإقراز 
مه لن الإقرارَ عن وع دَلِيلٌ على الاعتقّادِ عَلى ما حرف وَالحَمَائِق لا تر وما يتلق 
بد سَعَادةٌ بدي وجا عقبَاويت وهي من أجل اناشع وَهُوَالحُكمٌ الأصلي كم يى عليه 
غيرها قلا يُبَالي بشويه. ولهم في الردة انها مضرَةٌ محضة بخلاف الإسلام على أصل 
أب يوتف لاله تمل به أعلى اقام على ما مر وقي حنم ومس فيهًا آنه 
مُوجُودةٌ حَقِيقَة ولا مرد لحَقِيقةٍ كما فلن في الإسلام, إلا ئه يُجِبّرُ على الإسلام ما 
فيه من النّفع له؛ ولا يقتل؛ لأئه عقوي والعمُوبَات موضوعيٌ عن الصبيان مرحمةً 
عليهم. وَهَدًا في الصبي الذي يعقل. 

الشرح: 

وقوه (رارتداذ الصّبِىّ الذي يغقل ارْتداةً) يعني ري عله اكام فيطل َكَاحُهُ 
يحرم عَن اليراث وَيُجْر على الإسئلام ولا بقل وإن أذرك كارا وبس وتواجية تخرير 
اللذاهب في الكتّاب ظاهرٌ. و والشافعي رَحمَّهُمًا الله (ه) أي الصّبي 
لزي شی © ا ون أي في انلع زقلا ستل ا بشي تلح اا 


۳ العنايت شرح الهدايت 


بطريق الَبعيّة للأبويْن فلا يصح بطر يق الأصّالة» إذ الَبعية دليل العجز والأصالة دليل 
ا 5-0 الق ت وَالعَجْرٍ تتاف وأحَد المنَافينِ وَهُوَ الإسْلامٌ بطريق اة مَوْجُودٌ 
بالإختاع يتفي الآخَرٌ ضرورَة. وقوه (ولالة رمه دليل آخَر وهو واضح (قولهُ 
وَافتخَارة بذلك مَشهُون) يُشِيرٌ إلى ما قَالهُ رضي الله غ کو إل الإسلام ط 
لاما ما بلطت اران حُلمي والقت الروَايِاتُ في سه حين ألم ڪه وحن مّاتَ. 
لال E‏ ألم وهر ان شس سنين ومات وهو ان مان 
وَحَحَمْسِينَ سَنَة لان ابي يد دَعَاهُ إلى الإسلام في اول مبْعَنه الث لاٹ 


وعشرون سَنَةّ وَالخلاقة بَعْدَ ون اهت بمَّوْت عَلي» eT‏ ثلاث 


وَحَمسِينَ صَارَ E‏ وَقال القئِي: أسلم وَهُوَ ان لاوماب وهو 5 
سين (قوله ولاه اى بحقيقة بحقيقة الإسلام) دَليل آخر وهو ظاهرٌ (قَولَهُ وَمَا يَتَعلقَ به 


0 
° و 


يتَعلق؛ وَيَجُورُ ن کون حبر مُبندأ مَحذوف» وَيَجُورٌ 
اکم اأمثلي على تقدير أن كود بتر واي ر 5 eT‏ 
ا وق ا أبدية حبر و وهو واب عن قوؤله و لم أحكاما 
وه 

وعُورض بأ لو صح إسلامُُ بتفسه وقع فضا لاه لا تفل في الان وَمنْ 
ضَرُورَة کونه فَرْضًا أن کون مُحَاطًَا به وَهْوَ غَيْرُ مُحَاطّب بالاتقاق» فإذا لم يُنكن 
تصحيحه فضا 1 يصح» بخلاف سَائر العبادات له 576 0 ا وَالتّفل. 
ولواب آنا ل ُسَلمٌ أن من ضَرورة كونه فَرْضًا أن کون مُخَاطبًا. فان الْمسَافرَ إذا 
حَصَرَ الجُمُعَةَ وَصّلى و َقَعَ فَرْضًا وَلِيْسَ بمُحَاطب به ا 
زا وڅ س باب به علدنا في َلك الوفت. E‏ 
فيه غلا ال اطا أن إِحْدَى الجهتين ا ة بالأخرّى فلا یکوتان سافن ولل 
كادي إذا سَافَرَ مع السُلطّان وكوى السَفرَ فَهُوَ مُسَافرٌ بيّة مَقَصُودَة وبا للسّلطان 


اه دي يخود أذ بک مون على عند ديق : 0 
3 
أن 


,م ق دون داق ا و ع ساس ا هار الوه انك 
ايضا 3 ا 3 3 يوسف وزفرٌ والشافهي رَحمّهم الله. 
سوام 2 


2 2 فت ا ا 0 KE‏ 


الحزء الثالث 1 
ا للحقيقة كم قَلنَا في الإسلام) إن رد الردة کون بالعفو عَنْهَا وَذَلكَ 


2 ر م 0 500 ْم 7 3 o‏ م س 7 7 
قبي كما أن رَد الإسلام إِنَمَا يكون بالحجر عَنْهُ وهو كذلك. وَاغْتُرض بأن هَذا 


له که ر عه 
اا اي ل رم سه اس or oO‏ 


ا ا بلقاي 
وَفرقَ الشارعغ o‏ ومثله فاس في اوضع عَلى ما عرف في ا 
هذا اس ما جود شيء وتحَفْقه وجوه شئء ار وتحفقه في عدم جواز ال ولا 
ُسَلمٌ أن الشارع فرق يَنَهُمًا. وقول (إلا له يُجبَرُ على الإسسلام) هَذَا جَوَابُ 
الاستحسّان وفي القئاس يُقكل لردته يَعْد إسلامة. وقوه (لألة عقويّة والعقوبات 
موْضُوعَة عَنْ الصييان مَرْحَمَةٌ عله 


0 
ايد‎ 
3 ٠. 


لصبَّاة؛ والله تَعَالى أَرْحَم الرّاحمينَ وَهُوَ لم يَرْحَمْ عليه ّى عَاقَبَهُ في ار مُخَلدا 
کستائر الكقار > وَذَلكَ مَنْصُوصٌ عليه في الأسرار وَالجَامع الصّغير لاام الشمركاشي 
مشار اله في الوط م قال رن ما غلل به في عَم قل ١‏ بي المركد مَا 
د كرا من تَعْليل الوط وهو فر وما لا يقل لقنا الشبهة بسب اختلاف العُلمَاء 
رَحمَهُمُ الله في صحّة إسْلامه في الصّكْرء والله تَعالى أَعلم. 
باب البغاة 

ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتدادة؛ لأنّ إقراره لا يدل على تغير العقيدة. 
وكذا المجنُون والسكران الذي لا يعقل. 

الشرح: 

بَابْ البقاة): أَمَرَ ها الاب عَنْ باب ارك لقلة وُجُودهء وَالبْعَاةٌ جَمْعُ باغ 
کالقضًاة حع قاض» 

(وإذا تَعَلبُ قوم من الُسلمين على بد وَخَرَجِوا من طاعتّ الإمام دعاهم إلى العود 
إلى الجماعتٍ وَكَشف عن شبهتهم)؛ لأن عليًا فعل كدّلك بأهل حروراء قبل قتالهم؛ 
ولأنّهُ هون الأمرين. ولعل الشر يندفع به فيبدا به. 

الشرح: 

رإذا تغلب قَوْمٌ من الْمْلمينَ على يلد وَحْرَجُوا من طَاعَة الإمام دَعَاهُمْ إلى 


م لل العنایت شرح الھدایت 
الود إلى اجَمَاعَة وكشَّف عَنْ شبهتهم) وَذَلكَ بطريق الاسسْتحبّاب, فَإِنَ أهل العَدل لو 
الوا من عير دَعْوَة إلى العؤد ۾ يکن عَليْهِمْ شي : لفرت ما يُقَاتلُونَ عَليْه. 
فَحَالهُمْ في ذلك كحَال ارين وَأهْل الب الذينَ بَلعَنْهُمْ الدَعْوَة (لأن عَليّا 5ه فَعَل 
ذلك بأل حَرُورَام) بالخَاء الْهْمَلة مَمْدُودًا وَمَقَصُورًا: فَرية بالكوقة كان بها اول 
تحكيم الخوارج امهم , بسب تَحْكيم عَلي ا الأشْعَرِي رضي “اله هما 
ا ون مُعَاويّة قَائلينَ إن الال وَاحبُ لقوله تَعَالى: فقوا الى د تبغ » [الحجرات: 
٩‏ الآية. وَعَلى ترك القتال باكيم وَهُوَ كفرٌ لقؤله الى Ee‏ 

الله اله وليك هم الْكَفِرُونَ » [المائدة: 44] وذلك أله 5ه ألفذ ابْنَ عباس لیکشف 
شْبهَتَهُمْ وَيَدْعُوَهُمْ إلى العَؤْدء فلمّا ذكَرُوا شبْهَهُم قال ابن ۴ رضي الله عَنْهِما هذه 
الحَادنّة ليست بأذتى من يَيْضٍ حَمَامٍ وَفيه کیم بقوله تعالى: کم په دوا عَدَلٍ 
يكم ¢ [ [المائدة: 46] فكان تُحكيم علي 5ه مُوَافقا للتص فَأَلرْمَهُمِ الحجة فاب 
ابض وَأَصر البعض وكلامة واضح. 

(ولا يبدأ بِمِتّال حٌى يبدءوه؛ فإن بَدءوهُ قاتلهم حتّى يُفْرّق جمعهم) قال العبد 
الضعيف: هكذا ذكره القذوري في مختصره. وذّكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن 
عندتًا يَجُورٌ أن يبدا بقتالهم إذا تعسكروا واجتّمعوا. وقال الشافعي: لا يجوز حَنّى يبدءوا 
بالقتال حقيقَة أنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعا وهم مسلمون: بخلاف الكافر؛ لأن 
تفس الكُفرِ ع ده ولنَا أن الحكم يْدَارُ على الدليل وهو الاجتماع والامتتاع؛ وهذا؛ 
لأنّهُ لوانتّظر الإمام حَقيقَة قتالهم رَبّمَا لا يُمِكِنهُ الدفع فَيْدارٌ على الدليل ضرورة دفع 
شَرهم وإِذَا بَلعَهُ أَنّهُم يشتَرُون السلاح وَيتَأَهْبُونَ للقتّال ينبغي أن يَأحُدْهم ويحبسهم 
حَتى يلموا مَن ذلك وَيُحَدِكُوا ويه فما لر بقدرٍ الإمكان. وروي عن آبي حنِيفَة بن 
ُُوم البّيت مَحَمُولٌ على حال عدم الإمام أما إعانَة الإمام الحق فمن الواجب عند الغتَاء 
والقّدرة. 

الشرح: 

وقول (وَللَوِيُ عَنْ ابي حَنِفَةَ رَحمّهُ الله من لَرُوم اليْت) بريد به ما رَوَى 
الحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة أن اة إذَا و 1 فنا بزنالشلين بالرتع على كل السطلن أذ 


1Y 


الحرء الثالث 
يَعْتّل الفثئة وَيَقَعْدَ في ييته لقوله عَليْه الصّلاةٌ والسّلام: «مَنْ فر من الفثئة عق الله 
َه قبت من ) الثار» 00 0 عدم الإمَام) ا إذا کان امون مُجْتَمعنَ على 
نوكا آمنينَ به والسبل آمئة د 3 عليه عله طالفة من ومني يئ بحب على 
کل مَنْ يَقَوَى على القتال أن يُقَاتَلهُمْ نَصنرًا لإمَام الْمْلمِينَ لقوله تعَالى: « فقو الى 
تَبَغى 4 [الحجرات: 1 فإن ل للوجوب. 

(قن ڪات لهم فة أجهرٌ على جريحهم وأتبع موليهم) دفعا لشرهم كي لا 
يلحَقُوا بهم (وإن لم يكن لهم فِدَمَّ لم يُجهز على جريحهم ولم يُتبع موليهم) لاندفاع 
الشر دوته. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في الحالين؛ لأنْ القتّال إذا تَرَكُوهُ لم يبق قتلّهُم 
دفعا. وجوابه ما دكرتاه أن المعتبر دليله لا حقيقته. 

الشرح: 

وول هر وأئبع) على بتاء المفُولء وَيعَالُ هت على اربع إذا سرحت 
ثْلهُ وَمّمْت عَليْه 

(ولا يسبى لهم ذُرِيّيٌ ولا يسم لهم مال) لقول علي يوم الجمل: ولا يقل أَسِيرٌ 
ولا يكشف ستر ولا يُؤْحَدُ مال؛ وهو المّدوةٌ في هدا الباب. وقوه في الأسير تَوِينُهُ إذَا لم 
يكن لهم فت فإن كاتت يق الإمام الأسير: وإن شاء حبسة نا ذكرناء ولأنّهم مسلمون 
والإسلام يحم انس واَال 

الشرح: 

(َولهُ ولا بقل اسي هو مقول علي #2 رولا يُكْشْفْ سِئْر) أي لا تُسبى 
تسام ألا ئرى أن أْحَاب علي 5 الوه قسْمَة ذَلكَ فقَال: قدا قسمّت فَلمَنْ 
کان عائشة رضي الله نها ا ة اسم للاقتداء ار ة اسم للائتسای قال فان 
قذوة: أي يُقَتَدَى به قول ا ذَكَرئام إِشَارة» إلى قله ود رخسم إلى قوله دَفعَا لتر 
رنلة اكه ی تارق غ ا 

(ولا باس بآن يُقَاتِنُوا بسلاحهم إن احنَاجَ المسلمُون إليه) وقال الشافعي: لا يجوز 
والكراع على هدا الخلاف. له انه مال مسلم فلا يجوز الانتقاع به إلا برضاه. ولا أَنْ عليًا 
قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكات قسمئه للحاجت لا للتّمليك: ولأن 


۸ ل سس سد العنایت شرح الھدایت 
للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجتء فضي مال الباغي أولى والعنَى فيه 
إلحاق الضررٍ الأدتى لدفع الأعلى. 

(ويحبس الإمام أموالهم هلا يردها عليهم ولا يُقَسْمهَا حى يَتُوبُوا يردها عليهم) 
ما عدم القسمة فلما بِينَاه. وما الحبس فلدفع شَرهم بكسر شوكتهم ولهذا يُحبسها 
عنم وإن كان لا يَحتَاحٌ إليها؛ إلا أله بيع الكرَا؛ يان حبس الثم انر ويس ونا 
الرد بعد الوب فلاندفاع الضرورة ولا استغتام فيها. 

الشرح: 

4 عَدَم القمّة فلم با إشارة إلى قول عَليَ: ولا بوخد مال» وقول 

قال: 0 ما 1 آهل البغي من البلاد التي غلبوا عَلِيهًا من الخراج والعشر لم ياخذه 
الإمامٌ انيا لن لايم الأخذ له باعتبار الحمايّتٍ ولم يحموم (فَإِن كَانُوا صرقوه في 
حمّه أجزاً مَّن أخدّ منه) لوصول الحق إلى مُستّحِه (وإن لم يكوئوا صرفوه في حمه 
فعلى آهله فيما بِينَّهُم وَبَينَ الله تعالى أن يُعيدُوا دلك)؛ لأنّهُ لم يصل إلى مستحقه. قال 
العبد الضعيف: قَانُوا الإعادةٌ عليهم في الخراج لانم مقاتلدّ فَكَائُوا مصارٍف» وإن كاثوا 
أَغنِيّاء وَفِي العُشرٍ إن كانُوا ففرا فَكَدّلك؛ لاه حق الفقّراء وقد يناه في الّكاة. وفي 
المستقبل يأَخْده الإمام؛ لأنّهُ يحميهم فيه؛ لظهور ولايته. 

(وَسن قعل رجلا وهم ِن سك آهل البغي م ظهرَ عليه فليس عليهم شي 
أنّهُ لا ولايت لإمام العدل حين القتل فلم ينعقد مُوجبًا كالقتل في دار الحرب. 

(وإن عَلبُوا على مصر فقتل رجُل من آهل المصر رجلا من أهل المصر عمدا ذم 
ظهر على المصر فَإِنّهُ يُقتتص منه) وتاويله إِذَا لم يجر على أهله أحكامهم وأزعجوا قبل 
ذلك وفي ذلك لم تنقطع وَلايَيٌ الإمام فَيَحِبْ القصاص. 

الشرح: 

وله (وأزعجوا) يَعْنِي قلع ُهل البَغي من المصر قبل ذلك أي قبل إِجْرَاء 
أخكامهم عَلى أهْله. 

(وَإِذًا قتل رَجُلَ من أهل العدل باغيًا هَإِنّهُ يرثه فإن قَتَلهُ الباغي وقال قد كنت 


۳۹ 


الجرء التالث 


على حَق وَأَنَا الان على حَق وَرِمَهُ وإن قال قتلته آنا أعلم اني على الباطل لم يرثهء 
وهدًا عند أَبِي حنيفة ومحمد رحمهما الله) وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي في الوجهين 
وهو قول الشافعي. وَأَصنَه أن العادل إذا تلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم؛ 

ئه مَامُورٌ بقتالهم دَفعًا لشرّهم؛ والباغي إذا قَتَل العادل لا يجب الضمان عندنا وياثم. 
وقال الشافعي رَحمهُ الله في القديم: إنّهُ يَجِبُ وَعلى هدا الخلاف إذا تاب الرتد وقد 


2 ب ور 


تلف تفسا أو مالا. له أنه تلف مالا مَعصوما أو قل فسا معصومت فيجب الضمان 
اعتبارًا بما قبل المْنَعَتِ. ولنا إجماع الصحابت» رواه الزهري. . وله آتلف عن تأويل فاسد» 
والفاسد منه مُلحَقّ بالصحيح إذَا ضمت إليه امنَعَمٌ في حق الدّفع كما في منعةٍ آهل 
الحرب وتأويلهم؛ هد لان الأحكام لا بد فيها من الإلزام أو الالتزافء ولا الترّام لاعتقاد 
الإباحٍ عن تأويل» ولا إلزّام لعدم الولايّجٍ لوجود المتَعَتِ والولاية بَاقِيمٌ قبل المتَعتٍ وعند 
عدم الثاويل هبت الالتزام اعتقاداء بخلاف الإثم ؛ لأنّهُ لا متعت في حق ) الشارع: إذَا ثبت 
هدا َتَمّول: قتل العادل البّاغي قل بحق فلا يَمنَعٌ الإرث. ولأبي يُوسّف رحمه الله في 
قتل البّاغي العادل أن التٌأويل الفاسد إِنَّمَا يُعتَبَرُ في حق الدفع والحاجيٌ هاهتا إلى 
استحقاق الإرث فلا يكون التأويل معتبرًا في حق الإرث. ولهما فيه أن الحاجةّ إلى دفع 


ر مور ام 


الحرمان أيضاء إذ القَرابةٌ سب الإرث فَيُعتَبْرٌ الفاسدٌ فيه إلا أن من شرطه بقاءه على 


5 


4 


دیانته فَإِذًا قال: كنت على الباطل لم يُوجد الدافع فقوجبا الضمان. 


الشرح: 
وقول (في الوجهين) أي في الوّجه الذي قال اا على الحق وفي الوّجه الذي 


ج 9 


قال أنا على البَاطل وقول (رَوَاهُ الزّهْرِي) قال الرّطري: وفعت الفغة وَأصْحَابُ سول 
له کل کالوا تفن الوا على أن كل ذم ريق اویل اران فهو موطوم؛ وکل 
زع شی اویل اران مه توو ول تال ال اويل القرآن فهو مَْضُوع. 
E‏ الترَام لاغتقاد الإباحة) يعني ي أن الباغي اعْتَقَدَ إباحة أمْوَال العادل بأن العادل 


عصی الله و و يعمل بموجّب الكتاب. ل قلي فيه) أي ا ا 


وَمُحَمّد رضي الله عَنْهمًا في قثل الباغي القادل. و وله (فيَعتَبَرُ الفاسد) e‏ يعبر 
اقاريل الفاسة في فم رمان eT‏ أي قأريل الَف اتان" 


۳۷۰ العنايت شرح الهدايت 


قال (وَيُكرَهُ بيع السام من أهل الفتدّةٍ وَفِي عُسَاكرهِم)؛ لاه مادم على 
المعصيتٍ (وليس ببيعه بِالكُوفَةٍ من آهل الكُوفٍَ ومن لم يُعرفه من آهل الفتنَجٍ باس)؛ لأن 
الع في الأمصارٍ لأهل الصلاح. وَإنّمَ يكره بيع تفس السلاح لا يع ما لا يَُاتَلُ به إلا 
بصعت آلا رى أنه يكره بيع عازف ولا يكره بيع الحَشّبء وَعَلى هدا الحَمر مع التب 

الشرح: 

وقوه (وليْس ببيْعه بالكوقة) َقييدةُ بالكوفة باغتبّار أن البُعَاهَ حَرَجُوا فيهًا ولا 
وَإلا فَالحَكُمٌ في غَيْرهَا كَذَلكَ. ووه (إلا بالصّنعَة) به يُرِيدُ الحديت لأ لما يَصِيرٌ 
مدعا شل عرو قا حم إن ا OMEN‏ 
مرب من الطنائير هذه اهل ليَمين (وَلا يُكْرَهُ بيع الحَشب) لله إِنمَا يَصيرٌ مغْرّفا 
بفغل غَيْره. وله (وعَلى هذا ب حطر مَعَ العتب) أي لا تجوز يع لحر ويَجُور يغ 
العتبء والفرق لأبي حَنيفة 5 يْنَ كَرَامَة بَيْع السسلاح من أَهل الفثئة وَعَدَمٍ كراهة 
يع القصير هكن يَتَحْدَهُ حَمْرًا سيأتي في باب الكَرَاهّة إن شَاءً الله تعالى» والله سْبْحَائَهُ 


أدب عير عي 


تعال اكلم بالصرا 4 واله ال جد اماي 
و وإليه المرجع و 


۳۷1 


الجزء الثالث 
كتاب اللقيط 

اللقيط سمي به باعتبار ماله ا أنه يلقط. والالتقاط مَندُوبٌ إليه ا فيه من 
إحيّائه» وإن غلب على ظنّه ضياعه فَوَاجِب. قال (اللقيطُ حُر)؛ لأنْ الأصل في بني آدم 
إِنّمَا هو الحُرّيّيُ وَكذَا الدار دار الأحرار؛ ولان الحكم للغالب 

الشرح: 

ركتاب اللقيط): نا كان في الالتقاط فع الاك عَنْ تفس قط ذَكرَهُ عقب 
ها الذي فيه ف الاك عن تفس عام امستليين والقيطة: e‏ 
تعدول کک وفي الشريعة اسم حي موود رح ا فا من العيْلة أو فرارًا 
ر مَضِيْعةُ آم وَمُحَرِرُهُ انم أن فيه الإحيّاء؛ وقد قال تَعَالى: شيا 


2 


همَة الراء 
ا الان جما 4 [المائدة: ۳۲[ إا كان بمعتى الْفْعُول كان ية الشياء 
ص e‏ 
مه لا 0 كذ في شرح الطَحَاوِي. وقول (لأن الأصّل في : بني آدم دري هم 
له شرام وهمًا حُرَان . والرف نما هو : لعَارضٍ الكفر على م 0 مله عَدَمُ 
العارض»› ولان الحَكُم للعالب وَالعَالبُ فيمن 1 يس م بلا الإسّلام ا 

ESS‏ 5 > > ةق 

(وَتَمْقَكُهُ في بيت المال) هو المروي عن عمر وعليء ولأئه مسلم عاجرٌ عن التكسب» 
ولا مال له ولا قَرَابَنَ فأشبه امعد الذي لا مال له ولا قَرَابت ولان مِيراته لبيت الالء 


0 


والخراج بالضمان ولهدا كانت جِنَايَُهُ فيه. وَامُلتَقَطُ متَبرع في الإتقاق عليه؛ لعدم 
الولايّ إلا آن يَأمرَهُ القاضي به ليّكُونَ دَينًا عليه لعموم الولايت. 

الشرح: 

وول (هُو لوي عن عُمَرَ وَعَلي رضي الله عَنْهُمَا) روي عَنْ علي #5 اه قال: 
لبط حر وعقلةُ ولاو للشئلمين. وعن عُمرَ هه مثلة. وقول راراج الان 
ي له عليه ل ا اتن كفل لط الس امقر قبل الود لأ في 
ضّمانه» ll‏ حراج غلامه: إذا ای يُوَديهَا عَليْهِ في وقت مَعْلُومٍ. و 
(فيه), أَيْ في بيت الالو ريال 2 0 3 بالفح وَالضّةٌ: إذا فضل على قران 
و للمتمَصّل تبرخ وقول وا أن اه القاضي ليَكُونَ ديا عليه لعُْمُوم 


YY 


العنايت شرح الهدايت 
الولاية) في قَوْله ليَكُونَ ّا عليه إشَارَةَ إلى أله الما يُصيرُ ديا إذا قال ذلك ومن 
أَصْحَابَا مَنْ قال: مُجَرَدُ اَم القاضي بالإثفاق عليه يکفي» ولا يُسْتَرّط أن قول على 
أن يَكُونَ ذلك ديا عليه ان أن" القاصي اف عليه کا تقد أن لكان من اف 


ل 


ولو کان من ؛ أهله ومر غَيْرَهُ بالإلفاق عله کان ما ما ينفق ديا عَليه» كد إذا أَمَرَهُ 
القاضي . الأ نج مار دن E O‏ قير قڏ کون 
لواب ف الت تا شر فب م .مون امال شر 
أن ر ن دَيْنا عليه 
قال (قإن التقمله رَجُلٌ لم يكن ليره آن يَاخَّْهُ منة) اة َب حو الجفظ له 


مرو مم 


ببق يده (قإن اذعى مدع أَنَّهُ ابنّهُ هَالقَول قوله). مَعنَاهُ: إذا لم يدع الملتقط تسبه وَهذًا 
انايو اموت م و 


استحسان. والقيّاس أن لا يقل قول أنه يضمن إبطّال حق اُلتّقط. وجه الاستحسان 
آنه إقرارٌ للصبي بما ينفعه؛ لأنّهُ يتشرف بالنّسب وَيعَيْرٌ بعدمه. كُم قيل يصح في حَمَّه 


دُون إبطال يد الماتتقط. وقيل يُبِتَنَى عليه بُطلان يده وَلوادْعَاهُ التق قيل يصح قياس 
وَاستِحسائًه وَالأصٌ أله على القياس والاستحسان وقد مرف في الأصل. 

الشرح: 

وا (مَعْنَاُ: إا ل يدع اممتقط َسبَةُ) يَعْنِي إِذَا ادْعَاُ الملتقط ورج 0 
مقط أَوْل لاما اسو تاق الاقؤى: الأعددةا رركن LL‏ 


قل أ في خم ای ہی حو اشن ويل تی عت لوا د ل م 
ضَرُورَة توت النّسّب أن يکون هُوَ 7 بحفظ ولده من غيْره. وقوه (وَلوْ ادَعَاه 
قط أ وَلوْ عى التق كسب اللقيط و ال هو ابي تتا قال إله لقي قيل 
يصح قياسًا وَاسْتَحْسَانًا لاه انز ا أحَد ولا مازع له في ذلك (والأصح 
که على الاس والاستشسا) أي على اخلاف کم القاس ع حم الاشضتان. 
يني في القياس لا صح وفي الامنتشْسَان صح كما في دَعْوَى غَيْرٍ التق لك 


وجه ه القياس هاهتا غير وجه ه القاس في دَغوى عبر الفط ووجه ه القياس في دَعَوّى 


5 


عن الفط فر تمن زا الوط تنك لم نصح دَعْوَاهُ. وَوَحْهُ قياس في 
وی اللققط هو ناقْضُ کلامہ بال نا َعَم ألَُ لقيط کان افا س لأنناقة ايكون 


ر2 


الحزء التالث VY‏ 


EEE‏ و 5 م و 
لقيطا فی يده نم اذّعَى أله ابنهُ فكان مَاقضًا. 
رك 


2 0 50 رو ¢ ر ر و 25 ا ا لل مه ر 

ف الاستحسان ١‏ دعو اه لأآن هذا اقا نفسه م٠‏ وجه حرث يلا مه 

وني 1 22د إقرار على AEs‏ م يث يلز 
و ار E‏ ر ا ر ر ارو ا 
فته وَيَجبْ عليه أن يحفظه فهو فى هذا الإقرار يكتسب له ما ينفعه» وبالالتقاط 


ّت لهُ هذه الولاية. وَقَولهُ (إنَهُ متناقض) قلا عَمْ ولكن فيمًا طَريقة الحَمَاءِ قد يَشَْبهُ 
على الاس حال ولذه المتغير وخر يقلن آله لقيط ثم ي بَعْدَ ذلك أله وَلدُهُ وااقض 
لا يَمتَعْ بوت السب كا لاعن إذا أكذب يسه 

(وإن اعا اثئان وَوَصّفّ أَحَدُهُمَا عَلامَمٌ في جَسَدِه فهو وی به)؛ لان الظاهِرٌ 
شاه له ُوَاقَقَة العَلامَةٍ كام وَإن لم يَصف أَحَدُهُمَا عام فهو انهم لاستوائهما 
في السيب. ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابئه؛ لأئه ثبت في رمان لا مازع له فيه إلا إذا 
قام الآخر البِيْنَنَ؛ لأن البيتَةَ أقوى. 

الشرح: 

وَإِنْ اذَعَاهُ انان وَوَصّف أَحَدُهُمَا عَلامَةَ في جَسَده فَهُوَ أؤلى به) أي يجب 
عَلى مقط أن يدقع اللقيط إلى الذي وَصّف عَلامَة في جَسّده وَأْصّابّ في وصفه أن 
الواصف أل :يذلاك اللقيط.. فان قيل: ال اللقيط واللقطة فإ اللقطة إا 
تاع فيه انان وَوَصّفَ أَحَدُهُمَا وَأُصَّاب وَل يَصفْ الآخَرُ إل لا يُقَضّى لصّاحب 
الوّصّفء بل إذا انْفَرَدَ الوؤاصف ل للمُاتقط أن يَدْفَعَهًا إليّه ولا يَلرَمُهُ وهاهتا يلرم 
احيت ,أن الدزق هما نهر أن الامانة بولق أش تفيل بكي آله أجلي أله لف 
وحمل أ أصَاب له رأى في يد غَيْرِه وَالْحْتَمَل لا يصح سيا للاستحقاق على 
ا 


2 


د 


53 رم ا و 


0 چ ا الله - 0 32 
ثبت هذا فتقول فى فصل اللقيط: قد ود ما هو سب الاستحقاق وهو 


00 


الدَعْوَةٌ لآنَهًا سَبَبْ الاسْتحْقاق في حَقّ اللقيط» ألا رى أله لو الفرَدَ بدَعْوَى اللقيط 
قضّی له به كما لو أقام البيئة فير الولف يرجح سمب الاسْتحقاق» 5 في لْقَطَة 
فَالدَعْوَى ليست بسَبب الاسْتحقاق ّى يرجح بالوطف فلو عير ارط عير 
لأصل الاشحقاق اد يَصْلحُ سَيبًا له فافترقا. 


(ورذًا وعد فى رهن اسار لطن أوطن ق فن ق رقم فان آله ايه 


فضا 


العتايي شرح الهدايين 
ثبت تسبّهُ منهُ وڪان مسلما) وهنا استحسان؛ لأنْ دعواه تَضْمَن النسَب وهو نافع للصّغينٍ 
وإبطال الإسلام النّابت بالدار وَهويْضرهُ فصحت دَعوتهُ فيما يُنفعه دون ما يضره. 

الشرح: 

E‏ على ما ذكرَهُ في الكتاب 
ظاهرٌ. وقال في النّهَايَة: والسنألة في الحاصل على أَربعَة أَوْجه: أُحَدُهَا أن يَجِدَهُ مُسْلمْ 
في مَكَان المْلمِينَ كا لْسمْجد وكخوه فکڑن e‏ له بالإسئلام. والثاني أن يَجَدَهُ 
كاف في مكان أل الكُفرِ كاليعة والكنيسة هكون مَحْكُومَا لك الم لا يشان ب 
إا مات. والثالث أن يَجَدَهُ کافر في مکان المي وَالرَابع أن يَجِدَهُ مُسلم في 
مَكان الكافرر ن» قفي هَذَيْن الفصلين القت الرواية. . قفي كتاب اللقيط 50 العيرة 
لكان 2 الفصلين جَمِيعًا. . وفي رواية ابن سمّاعة عن مُحَمَّد أن ا للواجد 
بالفطْليْنٍ حَميعًاء كذا في الَبْسُوط. 

(وإن وجد في قريتٍ من قُرَى آهل الذّمٍَ و في بيع أو ڪيس ڪان ذميًا) وهنا 
الجواب فيما اڏا ڪان الواجد ذميًا روي واحدة؛ وإن ڪان الواجد مُسلما في هنا المكَان أو 
ميا في مكان المسلمِين اختلفت الرَوَايَيٌ فيد هَضِي روايَةٍ كناب اللقيط أُعثُيرٌ الان 
سبق وَفِي كناب العوى في بَعض التْسَخ أعثيرَ لاجد وهو روي ابن سِماعَة عن 
محمد لقّوة اليد؛ آلا تَرَى أن تبعيّمَ الأبوين فوق تَبَعِيّتٍ الدَارٍ حنّى إذَا سبي مع الصفير 
أحدهما يُعتَبْرٌ كافراء وفي بعض تُسخه أُعثَيرَ الإسلامُ نَظرًا للصغير. 

الشرح: 

وقول (في بغض السخ) أي في بَعْض سخ دطوى التُوط. 

(ومن اذعى أن اللقيط عبده لم يُقبل منه)؛ لأنّهُ حر اهر إلا آن يُقيم البِيتَة أنه 
عبده (فَإن اذعى عبد أنه ابن بت تَسبَه منه)؛ لأنّه ينفعه (وكان حرًا)؛ لان امُوك قد 
تلد له الحرةٌ فلا تَبطّل الحريّمٌ الظاهرة بالشك (والحر في دعوته اللقيط أولى من 
العبد وَاُسلم أولى من الدّمّي) ترجيحا نا هُوالأنظرٌ في حَمَه. 

الشرح: 

َولهُ (وَمَنْ اذى أن اللقيط عبد ظَاهرٌ. فَإِنْ قيل: إن اليه لا ميل إلا على 


54 


Yo 


الجزء الثالث 


ر ار 2 


صم مُلكر ولا ملم امتا لان قط لس بوي فلا يكو ما عله عله ايه أن 
1 6 و هم or‏ 0 و . 59 1 24 
أ TT‏ مو قط باعتبار يده ل يمنعه بمئعة عن ويزعم 2 اح 1 بحفظه فلا توصل 


E 000‏ ووو پر ر ب روو 


لدعي إلى امتحقاق يده عليه إلا يإقامة البيّة» فإن له ابنه نبت نسبه أن 


10 o r لاه اااي‎ 


دَعْوَاهُ ضمت شَيئين 2 وکو كع ا بحص له الكرف بوت السب 
وال وهو مط فت الأول ون الثاني لأن الأول لا يُسْتَلرِمُةُ لأن الممُلوكَ قذ تلد 


E‏ له الحرية الظَاهرَ ة بالشك. وَيُمْكنُ أن يُقررَ بجَعْل كلامه دَلِيليْنٍ عَلى 
9 ر 82 رو ا و و 37 و و ر و8 


و 2رر 


eT‏ ا د َون ع وذ ل له امه كو عدا الاه في 

قال (والحرٌ في دعوته اللقيط أولى من العبد) إِذَا ادُعَى اللقيط الحر والعبد وهما 
حَارِجَان أو المسلم وَالدّمَي وَهُمًا خَارِجَان دعوى مُجِرّدَةَ فَالحرٌ أولى من العبد والسلم 
أولى من الدّمي؛ وَكَدَنكَ إِذَا أَقَامًا البَيّئَنَ وليسّت إحداهما أكثّر إثبانا حٌى لو شهد 
للمُسلم ذمَيان وَللدّميّ مُسلمَان ڪان للمُسلم لان بين كل واحد منهما حجر في حق 
الآخَرٍ وليسّت إحداهُمً كدر إثبَانًا فَكَانَ المسلم أولى. وأما إذا كانت بِيْئَرُ الذي أكثّر 
تبان فلا يعبر التّرَجِيحٌ بالإسلام فَلوادّعَى المي صبيًا في يد رجل آنه ابه ولد على 
فراشه وَأَقَام على ذلك شاهدين مُسلمين وآقام عبد مسلم بِيْنَمَّ نه ابنّهُ ولد على فراشه 
من هَدِهِ المت فضي للدي بالصبِي» ولم يرجح العبد بالإسلام لان بَيْنَمَ المي أكثر 
إثبانًا لأئها ثُثبت النُسب بجميع أحكامه. وَآما إذا كان التْرَاعٌ بين الملتقط والخارج 
الد رجح باليّد لمُوتًه ِن الط إا كان ذِميًا َه آولى من المسلم الخارج 

(وإن وج مع اللقيط مال مُشدودٌ عليه فَهُوَ لهُ) اعتبارًا للظاهر. وڪَنا إِذَا ڪان 
مُشدُودًا على داب وهو عليها ما دكَرنًا كُمْ يصرفة الواجد إليه بأمرٍ القاضي؛ لأنّْهُ مال 
ضَائِعٌ وَللقّاضي ولايّمُ صّرف مثله إليه. وقيل يُصرفة بير أمر القاضبي؛ لاه للقيط 
ظاهرًا (ولهُ ولايد الإنمّاق وَشراءٌ ما لا بد له منه) كَالطُّعَام والكسوة؛ لأنّهُ من الإنفاق. 

الشرح: 

(وإذا وج م اللقيط مال مَشدود عليه 


ا 


وْ على دابة هُوَ عَلِيْهَا فهر لهُ) وَكَذَا 


۳۷٦ 


العنايت شرح الهدايت 
الدابة (اعْتبَرًا للظاهر) لأن اللقيط ت کان في دار الإسلام كان خْرًا من أهل الملك» 
فما کان مع فهر له ظاهرًا عدم اليد الائ عل كَالقَميِصٍ الذي عَليهِ فإن قيل: 


لاه كفي e‏ ؛ لو تيت املك للقيط بهذا الظاهر کان الظّاهرُ 


و و 0 


0 مثبّة وَلِيْسَ كذلك. اجيب بان هَذَا الظَاهرَ يدف دَعْوّى العير (قَولهُ لم صرف 
الواجد إل ظاهرٌ. 
(ولا يجوڑ تزويج اللتتقط) لانعدام سبب الولايت من القَرابّجٍ والملك والسلطدَحٍ. 
قال (ولا ر اللتقط) اعتبارًا بالأم؛ وهدا؛ لأنْ ولاية التّصرَّف لتثمير 
المال وذلك يتَحفّق بالراي الكامل وَالشَفَفَةٍ الوافرة وَالَوجُودُ في كل واحد منهما 


م رورسم 


أحد 

الشرح: 

وول (وَالَوْجُودُ في كل راحد منْهُمَ) أي من اللتقط وَالأُمٌ أَحَدُهْمَ) لن 
للمُلتقط رأيا كاملا ولا شفقة لك وَلادُمٌّ شَمَقَة كاملة ولا أي لا 

قال: (ويجورٌ آن يفيض له الهبَد)؛ لأنّهُ فع مُحض وَلهَدَا يَمَلكُهُ الصّغيرٌ بتفسيه إا 
كان عاقلا وملك الام وَوَصِيُها. 

قال (ويسلمة في صتَاع)؛ لأنّهُ من باب تثقيفه وحفظ حاله. قال (وَيُوَاجِرهُ) قال 
العبدُ الضعيف: وَهَدَا روايَةٌ الشدُورِي في مُحْتّصَرهء وَفِي الجامع الصغير: لا يَجُورُ آن 
يؤاجره ذَكَرَهُ في الكراهيجٍ وهو الأصح. وجه الأول أَنّهُ يَرَجِعٌ إلى تثقيفه. ووج الثاني 
آنه لا ملك إتلاف متَافعه فأَشبّهُ العم بخلاف الام لأنهًا تملك على ما تَدَكُرُهُ في 
الكراهيَتٍ إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(قوله له من باب تثقيفه) لتقيف 2 ا بالثقّاف وهو اى 
الرمَاح وَيُسْتَعَارٌ لتأديب وَالنَهْذِيب (قَولهُ بخلاف الم له نلك 
متافعه فإلّها تَمْلكُ ادام ولدهًا 7 ارگ و اله اع 


مس م 


الجزء الثالث يفف 


كتَاب لقص 
قال (اللّقَطّيٌ أَمَائَمٌّ إذَا أشهد الملتقط آنه يَأَخُدُهَا ليحفظها وَيَردُهًا على صاحيها) 
أن الأخدّ على هدا الوجه مَأدُونٌ فيه شرعا بل هُوَ الأفضل عند عامج العلماء وهو الواجب 
ذا خَافَ الضّيّاعَ على ما قَانُواه وَإذا كان كَدَلك لا تَكُونْ مضمُونَةً عليه وكذلك إذا 
تَصادَقَا ائه أَحَدَهَا للمَالك لان تَصادُقهُما حجََ في حقَهمَا فَصارٌ كَالبِينَتِ ولو أقر آنه 
أَحَدَهَا لتفسه يَضْمَنٌ بالإجماع لأنّهُ أَحَدَ مال غيره بغيرٍ إذنه وبغير إذن الشرعء وإن لم 
يشهد الشَُهُودُ عليه وقال الخد أَحَدته للمالك وَكَدَّبَهُ امالك يضمن عند أبِي حنيفة 
وحمب وَقال أبُويُوسُّف: لا يَضْمَنُ افون فونه أن الظاهِرٌ شَاهِدٌ له لاختياره الحسبَّ 
دُونَ الُحصيّتٍء وَلَهُما أنه قر بسَبّب الضّمان وهو اد مال الغيرٍ وَادْعَى ما يُبِرَتُهُ وَهُوالأخد 
الكه وفيه وَقَعَ الشّكُ فلا يبر وما ذُكرّ من الظاهر يُعَارِضْهُ مثثه لأن الظاهر أن يكُون 
تصرف عاملا لنّفسه ويَكفيه في الإشهاد أن يَقُول من سمَعتَُمُوهُ ينشد قط هَدلُوه 
علي واحدّةً كانت اللّقَطَدّ أوأكثَر لأنّهُ اسم جنس. 
الشرح: 
(كتّاب الْقَطَة): اللقيط وَاللْقَطَةُ تقار بان لفطلا وم لخم اا بني آدَمَ 
وَاللقَطهُ بقيرهم يبر يَتهُمَاء ودم الأول لشرف بني دم على اللقَطَة وهي الشيء 


ورو 


الذي يجده مُلقَى فَيَأْحْدَهُ أَمَائَهَ (إذَا أشنهد الللتَقط أله يأحذها ليحفطها وَيَرْدُهَا على 
جَاحبهَام لأن الخد غل هَذَا الوه مَأذون فيه شَرْعًا ټل هُوَ الأَفْضَلٌ علد عَامّة العُلمّاء 
رَحَمَهُمْ الله وه بل هو مَل عند عَامةالعُلمَا) احتراڙ عن كول من بول إل خد 
مال العيْرِ بير إذن صاحبه و ل ينول ا حار ا 
فصل أن صَاحبّهَا اا يَطْلبهًا في الَوْضْع الذي سَقَطَت مه فَإِذَا ترَكّهَا وَجَدَهَا 
صَاحبُهًا في ذلك اوضع وله وَهُوَ الواجبُ إذا حاف الضّبّاعَ على ما قالُوا). 
وَالخَاصلٌ أن اللمَطَة عد عَامّة العُلمَاءِ عَلى َوعَيْن: ما يَكُون أَخْدةُ اجب وَهُوَ 
ما إذا حاف الضيّاعَ وَاسْتَدَل عَلى ذلك بقؤله ال والمؤومتون وَالْمَؤْيكت 
بَعْضْهُم أَولِيَآٌ َع ض4 [التوبة: ]7١‏ وَإِذَا كان ويا وَحَب عَلّه حفظ مال وبأن حُرْمَة 
مال الْمْلم كَحُْمّة ماله» فَإذَا حاف عَلى ماله الضبّاعَ وجب حفظة فَكَذَلكَ إِذَا حاف 


لضن 


العنايت شرح الهدايب 
عَلى مال غيْره وَمَا لا يكون أَْذَهُ واجباء وَهُوَ ما إذا لم يَحَفْ الضيّاعَ فقيل رَفْعْهُ 
مَنْدُوبُ إلبه لقؤله تعالى: « وَتَعَاوَنُوأ على لبر وَآَلتَقَوَى 4 [المائدة: ؟] ولاه لو ركا 
لا يُوْمَنُ أن صل إِليْهَا يد حائئة فتَمْنَعَهًا عَنْ مَالكهًا. وقيل تَرْكهُ أَفضَل لا ذكرنا أن 
ا رور o‏ 1 . مي 5 هاه 1 00 0 
صَاحبَهًا إِنمَا يَطلبُهًا في الوأضع الذي سقط نه والاول ظاه المزهب 
4 ل م 0 8 کا و و 0 1 و ر 

(وإذا كان كذلك) أي إذا کان أحذها مَأذونًا فيه شَرْعًا (لا کون مَضْمُوة 
علیہ کذا وکا فى بَعْض الشْرو ح وهو لا يُنَاسب قَوْلهُ إذا تَصَادَقاء وَالظاهر أن مَعْنَاهُ 
ر ا و ر ور باش E‏ ا و 5 ر و و 
وإذا أَشْهَدَ الملتقط أله يأخذها إل لا تكون مضموئة عليه لأ لم يأحذ لتفسه» ويَجُوز 
¢ 6 ررد ا 5 i‏ وك و 2 ےر O‏ 0 و 
أن يكون مَعْنَاهُ وإذا كائت أمَائة لا تكون مَضْمُوئّة عليه وَكذا إذا تَصَادَقَ الملتقط 
e 2‏ 18 ا ا وك 2 9 عم و 7 
ومالك أله أحَذَهَا للمّالك لأن تَصَادُقَهُمَا حُجَّة في حَقَهمًا وَصَارَ كَمَا إذا اقام الْلتَقط 
ال آذه ور ك 9 ل 7 200 57 1 کې و f‏ 5 2 
بيتة أنه أحذها ليوصلها إلى المالك رولو أقر) الملتقط رآئه أحذها لتفسه يضمن 
بالإجْمّاع لاه أعذ مال عيْره بير إذنه وَبعيْر إذن التتّرْعء وإن م تشهد الشّهُود عليه 
وقال الآحذ أَحَذَمَا للمّالك وَكَدذْبَهُ الَالكُ يَضْمَنُ عند أبي حنيفة ومُحَمّد. و 
يوسّف: لا يضمن والقوؤل قول اما عَدَمْ الضّمّان فلأن الظاهر شَاهدٌ له لاختياره 

2 لد 2 و له 2 5 2 
الحسنيّة دون المغصيّة لأن فغل المسلم مَحْمُول عَلى ما يحل له شَرْعَاء والذي يحل له 
ن و4 ا ر 9 َو ا 00 00 17 3 35 لمن 00 - 
شَرْعًا الأحذ للد لا لتفسه فَيحْمَل مطل فغله عَليْ وَهَذَا الدليل الشرعي قائمْ مام 
الإشهاد من وما أن القؤل قَوْلَهُ فلأن صاحبها يدعي عليه سَبّبْ الضَمَان وَوْجُوب 
OS‏ و امم لق و و ا 15 e o‏ 0 يي هاس 
القيمّة في ذمته وهو منْكرٌ والقؤل قول المنكر مَعَ يمينه كما لو اذَعَى عليه العصْب. 
0 ا 4 2 ی ا ا 0 ا 2 
وَقولهُ (وهمًا أ أقرٌ بسب الضَمَان) ظَاهرٌ قيل هَذَا الاختلاف في الإشهاد فيمًا إِذَا 
أمكنَهُ أن يسه ما إِذَا ل يَجَدْ أحَدَا يُنْهِدُهُ عند الرفع أو حاف أله لو سهد عند 
2 و 0 و e‏ رر ص ا ا 
الرّفع أن يأحُذه منْهُ الظالم ترك الإِشْهَادَ لا يكون ضَامنًا بالاتفاق» وَإن وَجَدَ مَنْ 
يْهِدُهُ فلم يشهده حى جَاوَرَهُ ضَمنَ لاه رك الإشهاد مَعْ القذرة عليه. وقوه 
(ويكفي في الإشهاد أن يقول) ظاهر. 

قال (فَإِن كانت آقل من عَشَرَة دراهم عَرَهَها يما وَإن كانت عشرة فصاعدا رهي 
حولا) قال العبد الضعيف: وهذه رواية عن أبي حنيفت. وقوه آَيّاما مَعنَّاهُ على حسب ما يَرّى. 


شمر سد ل Ag+‏ 


وقدره محمد في الأصل بالحول من غيرٍ تفصيل بين القليل والكثيرء وهو قول مالك 


الجزء الثالث ۳۷۹ 


والشافعي لقوله عليه الصلاةٌ واسلام: «مّن الفط شيا طَليْعَرفهُ سنَةَ مِن عَيرٍ صله . 
وجه الأول أن التَّدِيرَ بالحول ورد في تُقنَطَّتٍ كانت ماد ديتار ثساوي لف درهم» والعشرة 
وم وق في مى الألف في ق القطع به في التق استحلال الرح به وليت 
في معتَاها في حق تَعلّق الركاة فأوجبتا التُعريف بالحول احتياطًاء وما دون العشرة ليس 
في مَعنّى الألف پوجه ما فَمَوْضنًا إلى رأي اُبتّلى به وقيل الصّحيح أن شينًا من هذه القادير 
ليس بلازم؛ وَيُفَوْضُ إلى راي اط يُعَرَهُهَا إلى أن يَغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها 
بعد دك شم يدق ب إن كانت اللْقَطَمُ شَينًا لا فی عَرفَهُ حى إذا حَافَ أن يد 
تَصدّق به ويَنبَّفِي أن يُعَرّهَهَا في اوضع الذي أصابها. وفي الجامع: إن ذلك قرب إلى 
الوصو إلى صاحبها وإن كَانَت النّقَطَّنّ شيئًا يعلم أن صاحبها لا يَطلْبُها كالنُواة وقشور 
الرّمان يَكُونُْ إلقَاؤُهُ إبَاحَمَّ حَتّى جار الانتمَاعٌ به من غير تَعرِيف وَلكنّهُ مُبقَى على ملك مالكه 
لان التّملِيِكَ من المجهول لا يصح. 

قال (فَإِن جَاءَ صاحبّهًا وإلا تصق بها) إيصالا للحق إلى المستّحق وهو واجب 
ِقَدرٍ الإمكان, وَذَّلكَ بإيصّال عَينِهًا عند الظّمْرٍ بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب 
على اعتبَار إجَارَةِ الَّصَدُق بها وإن شاء آمسكَها رَجَاءٌ الظّفرٍ بصاحبها قال (فَإِن) (جَاء 
صاحبُها) يعني بَعدما تَصَّدّقَ بها (هَهُوَ بالخيار إن شَاءً أمضى الصْدَقَة) وله مَوَابهَا أن 
الصَدُقَ وإن حَصل بإذن الشرع لم يحص بإذنه قوفف على إجازتهء والملك يثبت 
للفقيرٍ قبل الإجارّة هلا يَتَوَقَفُ على قيّام الحلء بخلاف بيع الفُضولي لتُبُوتِه بعد 
الإجازة فيه (وإن شاء من الْلتَقط لأَنّهُ سّلم ماله إلى غيره بغير إذنه) إلا آنه بإباحي 
من جهّتٍ الشرءء وَهَدَا لا يُنَافِي الضّمَانَ حًا للعَبدِ كما في تَنَاول مال الغيرٍ حال 
الَحمَصّتٍ وَإن شَاءَ ضَمِنَ المسكِين إذا هلك في يدم أنه بض ماله بير إذنهء وإن ڪان 
قائِما أحَدَُ لأنهُوَجَدَ عن مّاله. 

الشرح: 

َوه وَهَذه رواية عَنْ أبي حي يشير إلى ألهًا لست ظَاهرَ الروايَةء إن 


.)۷٠٠/۳( وانظر نصب الراية‎ »)۱۸۲/٤( أخرجه الدارقطي في السنن‎ )١( 


ان 


العنايت شرح الهدايت 
الطحَاويّ رحمه الله قال: وَإِذا التقط لُقَطَةَ له يه يُعَرفُهًا مه سوا کان الشيء ء فيس أو 
حسيسًا في ظاهر الرواية 127 كانت مان ديار ُسَاوِي الف درْهَم) يُرِيدُ مَا رَوَى 
البُححَارِيُ رَحمَه الله في الصّحيح مدا إلى أي بن كَعْب و قال: «أحذت صر مائة 
ديئار» أت الي لك فقال: عَرفهَا حول ریا ف ا ا م ائينه اتا 


2ه کے 


فقال: عرفا حولاء فعرفتها فلم جد تم انه تالا قّال: الحَقَظ وعاءها رَركاءََا 
وَعَدَدَهَاء فن جَاء صَاحبُهًا وإلا فَاسْتَمْتع بها». وفيه نَظَرٌ لأن العبْرةَ بعُمُومٍ اللفظ لا 
بوص السب 

وأقول: هَذَا الحديث يدل على أن لليف يَكُونُ حَوليْنِ» ولس ذلك يشرط 
بالإجْمّاع فيكون سَاقطً الدلالة على اراد (وكَولهُ وقيل المح ان شيا من هذه 
الْقَادِير) إِشَارَةٌ إلى ما انا تاره سس الأئكة ئمّة السرخسي رَحمَهُ الله. 

وقول (كَالنوَاة وقشور ارما مان) يعني إذا کان في مو E‏ وصار 
بحكم الكثرة ا 2 له يَجُورٌ لهُ الانتقاغٌ بها لان القيمّة ظَهرَتْ بالاجتمّاع 
والاختاع حَصّل بطلعه ولك 0 خب أن صَاحبَّها إا وَجَدَهَا في يده بَعْدَمَا 
حَمدَها جار أن بأحدها رأن الإلقاء قرفا ليل على الإذن لا على اليك لن 
اليك من الَجْهُول لا يصح. ذَكَرَهُ في الحيط فاا إذا كائت مُجْتَمعَة في مَوْضع 
قلا يَجُورُ الانْتفاعٌ بها لأن صَاحِبَهًا نا جَمَعَهَا فالظَاهر أَنْهُ ما ألقاها (قوْلهُ إن جَاءً 
انها إلا تمدقا بام يشي إن جا تاها شد الغريف دعقا إل نا لا لعن 
حت احق الث يه كما في ينع الول (وإلم ئ وإ م جي هو لحار وإ 
شا تَصَدَق بها أيضًا لا لعوض الْسْتَحَقٌ وَهُوَ اواب على اغْتَارِ إجَارّته النَصَدّقَ بها 
على مُسْتّحقه (وإن شَاء أَمْسَكَهًا رجا للظَمَرٍ بصاحبهاء فَإِنْ جَاء صاحبّهَا بَعْدمَا 
تَصّدّق بها التق بإذن الحخاكم فَهُرَ بایان إن شاء أَنْضى الصَّدقَة وله تَوَابُهَا لأن 
النَصَدّقَ ت إن حَصّل يأ الشاع م يَحْصّل بإذنه يتوف عَلى إجَارته. 

ن ١‏ قبل الوق على الإجازة يي فام الل عندها كتا في نع اطول 
ولیس بلازم؛ علو أجاز الال بَعْدَ هلاكهًا صَحت الإجَازة. وات بان الملك 
يبت للفقير قَبْل الإجَارَة أن قط ا کان مَأذُونا في التصَّدّق شَرْعًا ملك الفقيرٌ 


الجزء الثالث ۳۴۸۱ 
بتفس الأعثذ لأن النَصَهُ لتَصَدُقَ من أُسْبَاب الملك فَلمْ يتوق قف توت الملك على وود الكل 
علد الإِجَارَة: فَإِنْ قيل: لؤ تبت الملك للفقير قَبْل الإجَارّة ا بت للمّالك حى الأخذ إذا 


e 
جيب بأن 5 للك لا بنع صحة الاستزقاد كالواهب يلك الرَجُوع بعد‎ 
توت الملك للموهُوب لوکار إا عاد من دار ازب لما شما سمت أموالة‎ 
بوت املك شي بخلاف بيع الفضولي فًإ‎ TS 
ET املك فيه للمشتري إلمَا‎ 
ليك العيْنِ العْدُومّة وکما يشر ل يام لحل يشرط يام تائم ولتي وَالَالك‎ 
يض وَسَيَجِيءِ تَمَامُةُ في البيُوع إن اء الله تَعَالى وَإِن شَاء ضَمِّنَ الماتقط وهو ظَاهرٌ.‎ 
فان قبل كيف يصح تَصمِيئُه ييه وفك تصدق بها بإذذ الرْع؟ حاب بقؤله (إلا أنه‎ 
بإباحة من - جهة الشزع) يعني 93 الإذن کان اا مه لا إِلرَامّاء 1 ذلك الإذن‎ 
اه 9 يتافي ا فال مال الخير ا الْمخْمّصّة (وإن‎ 
قا بقل لمكن 1 ي روان کائت العَيْنُ قائمّة أحذهًا‎ 
لاه وَجَدَ عَيْنَ مَاله) وَحَاصِلَهُ أن اكَالكَ إن امال قد فالا لوا أن کرد القن‎ 
قَائمَة في يد الفقير أو هَالكة قإن كائت قائمّة أَحَدَهَاء وإن كَانَتْ هَالكة فن شاء‎ 
ضَمِّنَ الملتقط وإن 0 وَيّهُمَا ضَمِنَهُ لا يرع على صاحبه بشي فن‎ 
يما امن بنذ : اللتتقط انيم بعيْر إذن المالك والفقيرٌ با بدُونه. لا‎ 
نكال اشر قروز مرا ا إذا )يكن فى هال حدد‎ 

كر 

قال (وَيَجُورُ الالتقاط في الشاة والبقرٍ والبعير) وقال مالك والشافعي: إِذَا وجد 
البَعيرٌ ابقر في الصّحرءِ فَالتركُ أفضّل وَعَلى هَدَا الخلاف القَرَس. ما آنّ الأصل 
في أخذ مال القير الحرم والإبَاحَمٌ محَافَدَ الضياء وذ كَانَ مَعَها ما تَدهَعُ هّن مِم 


as‏ و مم 


يقل الضياع ولكنّه يُتَوْهُمْ فيقضي بالكراهت وَالتّدبْ إلى التّرك. ولتا آنا تُقَطمّ يتو 


ده و 


ضياعها فَيُستَحَبُ أخدها وتعريفها صياتَةً لأموال الاس كما في الشاة (قإن أنفق 


اللتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع) لمُصور ولايته عن ذم الّالك وإن أنفق ن 


TAY 


العنايين شرح الهدايب 
بأمره كان ذَلك دَينًا على صاحبها لان للقاضي ولايّمٌ في مال الغائب نَظرا له وقد يَكُون 
النَْظَرٌ في الإنفاق على ما بين (وإذا رفع ذلك إلى الحاكم تَر فيه؛ فَإن كان للبهيمة 
مَفَعَمٌّ آجَرَهَا وأنفق عَليهًا من أجرتهًا) أن فيه إِبقَاءَ العين على ملكه من عَيرٍ إلرّام 
الدين عليه وكذلك يُفعل بالعبد الآبق (وإن لم تكن لها مَنفَعَنّ وَحَافَ أن تستغرق 
لَه يمتها بها ومر بجفظ كما بق له عى عند عدر باه صُورة 

(وإن كان الأصلح الإنقاق عليها آذن في ذلك وجعل التَمَقَمَّ دَينًا على مالكها) 
لأنّهُ صب ناظرا وفي هذا نَظَرٌ من الجانبين» قَانُوا نما يَأمرٌ بالإنفاق يَومَين أو ثَلاكَنَ 
ایام على در ما یری رجا آن يَظهرَ مالع هذا لم ظهر َم َيِه ان رة امَف 
مُستاصلة فلا نَظَر في الإنفاق مده مُدِيدَة. قال رضي الله عنه: وفي الأصل شرط إِقَامَجٍ 
البيْنّجٍ وهُوَ الصّحيح لأنهُ يَحتَمِلُ آن يكُون عَصبًا في يده هلا يَآمُرُ فيه بالإنفاق وإِنّمَا 
يَأمُّ به في الودِيمَ فلا بد من ليذ دهف الحال وليست البَيْتّ تام لقضاء. وإن قال 
لا بِيَدَمَ لي بقول القاضي له أنفق عليه إن كنت صادقًا فيما قلت حنَّى ترجع على انالك 
إن كان صادقاء ولا يَرجِعٌ إن كَانَ غاصبا. وَقَونُهُ في الكتّاب وجعل التَفَفَنَ ينا على 
صاحبها إشارة إلى آنه إنّمَا يرجع على امالك بعد ما حضر ولم تُبع اللْقَطبّ إذّا شرط 
القاضي الرجوع على المالك: وهذه رِوَاييٌ وهُو الأصح. قال (وَإِذَا حضر) يعني (الّالك 
الملك من جهته فأشبه المبيع؛ وآقربُ من ذلك راد الآبق فَإِنَّ له الحبس لاستيماء الجعل نا 
دَكَرناء شُم لا سقط دين النّفْفَجٍ بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس؛ ويَسقّطُ إا هلك 
بعد الحبس لله يصير بالحبس شبيه الرهن. 

الشرح: 

وقوه (وَيَجُورٌ الالتقاط في الثّاة وَالبَقَرِ وَالبَعير) ظَاهِرٌ سوى ألفاظ ذكرهَا. 
وقوه (وَالإبَاحَة) أ إباحة الأعثذ. وقوه رودا كان مَعَها) أي مع اللقطّة ما دع به 


عن تفسها: تشي ما هلها كلتف في اتر وزيا الف في العو ييه وتف 

ا ا ا ر وم امور O E‏ 

وكذلك في الفرّس. وقوله (فيقضى بالكراهة) أي كراهة الأخذ. وقولة (وفي هذا نظرٌ 
0 مه 0 0 2 539 قي o‏ 2 2 0 2 2 مر 

من الحانيين) أي من جانب المالك بإبقاء عَيْن مَالهء وَمنْ جحَانب الملققط بالرجُوع على 


ر 


الجزء الثالث FAY‏ 
7 2 رر 
امالك بما ألفق ع اللقطة. 
و مو 2 رصم 02 سم ع RE‏ 000 0 
و (فإذا | هر تار بْعها) قيل فَإِذا مر بها فبيعّت أُعَطى القاضي من 
ذلك الثمَنِ مَا ألفق بأمره في اليوْميْن وَالثلانّة انال مال صاحيهًا وَالتَمَقَة دين 
واحب عليه وف ن لقاع ا ل ا أن لقم ذا طف بحس حَقه 
ا فكان للقاضي أن يُعينَهُ عَلى ذَلكَ. وول (وَفي الأصل شرط إقامة 
الةم يعني أن اللتقط ية يقم البيَْةَ على أن هذه الدَابة لقَطَةٌ عندة. إن قيل: الي نما 
لظ الي O‏ مَوْجُود هُنًا. أجَاب بقوله (وَلئِسَتْ تُقَامٌ للقضاء) 
أي هذه يكم شاف الخال به “عة لا لاء على الى عل 
وَقَولهُ (وَإِنْ قال لا َة لي) أي اللتقط قال لا نة لي على أنْهَا لَقَطّة عدي 
ولك لط بول الاي لط أل ليا إن كنت متا فنا فلت لماو 
بهذا الَرديد حَذَرَا عَنْ روم أحَد الصررَيْنء لأ لو مر قَطْعَا َضَرّرَ اكاك بسقوط 
الضّمّان ن على تقديرٍ المَصطب» و | امز مر قط على تفديٍ اة ود لقو 
عليُهًا. وقول (إذا شرَط القاضي الرّجُوعَ عَلى الَالك) مُتصل بقؤله نما يرجع: أي ألم 
يَرْحَعٌ قط عَلى انالك إذا شرَط القاضي جوع على امالك واي ارو 
ذكراهَا في مَسائل اللقيط بقوله وَالأصّحٌ أن يَأْمْرَ القاضي اق بالاتفاق 0 
رة ها على الیل ميك مع على یط وإ ا ها اراز ن فول" 
أَصْحَابا إن مُجَرَدَ اَم القاضي بالإلفاق عليه كفي للرجوع. 
قال (وَإِذا حَضر: يعني االك) کلام ظاهرٌ و 5 ذکرا) أا إلى قله 
لاله حي بتفقته يقال لذت السالة: أي عرفتهاء وأئشدقا: أي طلبْتهًا. وَمَعْتَى 
د الذي الافعي رَحمَة الله: «لا حل لُقَطَةٌ مَكَةَ إلا ُنشدها» أ طالبهاء 
وخ للك علد وَالْعرَفُ عدا العقاصٌ وَمُوَ الوعَاء الذي م ا E‏ 
اة أو غَيْرٍ ذلك والوكاء الرباط يقال أوكى السقاء: شَدَهُ بالوكاء رَه الام 
e‏ 


ية 


a‏ ع عم ak ae‏ قد a E A‏ ا م 
قال (ولقطة الحل والحرم سواء) وقال الشافعي: يجب التعريف في لقطتٍ الحرم 
إلى أن يجيءَ صاحبها لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في الحرم: «ولا يحل متها إلا 


A4 


العناين شرح 
نش وَلنّا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: اعرف عقَاصها ووڪاءها ُم عرفها سَنَمّ 
من غَيرٍ فصل ولاه تُمَطّنٌّ وَفِي التٌصَدّق بعد مد التُعريف إبِقَاءُ ملك امالك من وجه 
فَيملكُهُ كما في سائرهاء وتاويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتُعريض, 
والتخصيص بالحرم لبيان أَنّهُ لا يسقط التعرِيف فيه لكان أنه للغربَاءِ ظاهرا. 

0 

وله إبْقَاء ملك امالك من وَجْه) يعني من حَبْث تخصيل لواب یلک 

كما في 00 أي في سَائرِ اللَّطَات (وگاویل ما رُوي) من قَوْله عليه الصّلاة 
وَالسّلام: دلا حل لطا إلا أنشده» أئ لا حل لاطا إلا لغريد. إن قيل م 
رجه ا هَذَا العْنَى بالحرم؟ أجاب بقوله (واقخصيص بار وييَائَهُ أن مَك 
شرفم الله تعَالى مَکان العربای لأن الاس يأئون إِليْهَا من ۾ كل فج عَمِيقٍ م رفون 
بحيْث ينر الرّحُوعٌ إلبها َالظَاهرٌ انها للعْرَبَاء لا يظن عَودُهُمْ في سَنّة ة وأكثر فيخي 
أن يَسْقَط التَعْرِيفُ لعَدَم الفائدة ا الله ييخ ذلك الوّهم بقوله: دلا حل رفع 
مها إلا لُعَرفها» كما هُوَ الحَكْمْ في غَيْرهَا منْ البلاد. 

(وَِذَا حضر رَجِلَ فَادْعَى اللْعَطَّدَّ لم تدقع إليه حى يُقِيم البَيّتَدَ فإن أَعطّى 
علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يُحِبْرْ على ذلك في القضاء). وقال مالك 
وَالشَافِعِي رَحِمَهُمَا الله تعَالى: يُجبّنُ والعَلامٌَ مثلٌ أن يُسَميْ ورن الدراهم وَعَدَدَهَا 
ووكاءها ووعاءها. لهما أن صاحب اليد يُنَازْعَهُ في اليد ولا يُتازعة في الملك؛ فيشتَرط 


¢ 


الوصف لوجود لاعت من وجه تُشترط إقامة البيتَة لعدم المتَارَعَتٍ من وجه. ولتا أن 
اليد حقّ مقصودٌ كاللك فلا يُستَّحَق إلا بحجِتٍ وهو البَيّئَمُ اعتبارا بالملك إلا آنه يحل له 
الدفع عند إصابت العلامت لقوله عليه الصلاة والسلام: «قإن جاء صاحيها وعرف 
عفاصها وَعَدَدَهَا فَادفَعَهَا إليه»' ' وَهَذا للإبَاحتٍ عملا بالَشهور وَهُوَ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام: «البيْنَيٌ على المُعي» الحديث وَيَأَحُدُ منهُ كفيلا إِذَا كان يدفعه إليه استيتاقًا؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب ۲۸» ومسلم في الحج (515). 


(۲) أخرجه البخاري (4759؟)» ومسلم في اللقطة .)١(‏ 
(9) أحرجه مسلم في اللقطة (9). 


الجزء الثالث ملم 


وَهَدَا بلا خلاف أنه اخ الكَفيل لنّفسيه؛ بخلاف التكفيل لوارث غَائِبِ عنده. وإِذا صدق 
قيل لا يُجِبِرٌ على الدفع كالوكيل بقبض الوديعت إذَا صدّقه. وقيل يُحِبَرٌ لأنْ امالك 
اهنا غير ضار وَالُودمٌ مالك ضَاهرا» ولا يمدق باللْقَطَمٍ عَلى عَنِي ان للَأمُورَ به هوَ 
التصدق لقوله عليه الصلاة هُ والسلام: «فإن لم يأت» يعني صاحبهاء «فليتصدق يه» 
والصْدَقَةٌ لا تَكُونْ على عَني هَأهَبة الصَدَقَةَ الَفُرُوضة (وإن كان الملتقط غَنِيًا لم يجز له 
أن ينتفع بها) وقال الشافعي: يَجُورٌ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام في حديث أي رضي الله 
عنه: «قإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها» وڪان من المياسير؛ ولأنّهُ إِنّما 

للفقير حملا له على رفعها صيانَةً لها وَالعَنِي يُشارِكُهُ فيه. ولنَا مال ا 7 
الانتفاع به إلا برضَاه لإطلاق النُصُوص والإباحةٌ للفقير ا رَوَينَاهُ أو بالإجماع فيبقى 
ما وَرَاءَهُ على الأصلء والعَني محمُولٌ على الأخن لاحتمال افتقاره في مد التُعريف» 
وَالفَقيرٌ قد يَتَوَانَى لاحتمال استغتائه فيها وانتفاع ابي 4 كان بإذن الإمام وهو جائِزٌ 
اذه (وإن ڪن الط تيا هلا باس بان ينتفع به) تا فيه من تحقيق النظَرٍ من 
الجانبَين وَهَدَاجَازَ الدّفعٌ إلى هَمِيرٍ غَيرِهِ (وَكَدا إا كَانَ المَقِيرُ آبَاُ آو ابنّهُ أو رُوجَنَهُ 
ون كان هو عَنِيًا) ٿا ذَكرناء آله أعلم. 

00 

قول رهما أي بالك والشافعي رَحمَّهُمَا ا حَاصِلُهُ أن الملتقط مازع من 
ثرت وذ جه فى في اة كر الوص ولا يُحْتَاجُ إلى إقامَة ة البيّكة (وَلنَا أن 
الد و مقف كاللك) بدلیل جوب لئان في عب ار امار إزَالة اليد 
الم 0 للتّقل ملکا. وَكَوْلَهُ (وَهَڌا) أي هذا الحديث الأ فيه وهو وا اغا 
(للإياحَة) ار على الإباحَة (لأجل العمل باشو 0 1 عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامٌ: «البيئة على لدعي وَاليمينُ على مَنْ ألكر» فإ E,‏ الإباحة 
وحمل على الوْجُوب لزم التعارض مسرم للتّرّك. 

ولقائل أن يفول َمل على الإباحة عَمّلا بالمشهور يَسَتَلزم عدم جَوّاز الرّفع 
انشا لان التفاء الؤجُوب يَسْتَلِمٌ التفاء الحواز. الوا أن التّافعي رَحمَّهُ الله تعالى 
م قل ب لاء الجواز لالتفاء الوْجُوب» زا رحمه لله تَعَاللى هَاهُتا في مَقام الرّفع 


8 باح 


۳۸٦‏ العنايت شرح الهدايت 
از أن مَقَهُ على طريق تمه اخصنم. وقوه (بخلاف الكفيل لوَارث غَائب عند 
أي عند أبي حَيفة رَحمَهُ لله لما ورد الصّميرٌ عله ون ل يَسْبق له ذكرٌ لشهرة 
حكم تلك سنال هذا إذا ذَفَعَ م الفط اك العَلامّة» أمّا إذا دَفْعَهًا بإقامّة الحاضر البينة 
على اھا اا ا ولیخ أله لا د فيلا 
وقوه لان امالك هَاهُنًا ير ظاهر) يعني فَجَارَ أن يكون امالك هُوَ الذي 

حَضَرَ قلمًا أقرّ اللقط له هُوَ الك كان إفرَارهُ ملرمًا للدّفع إلبه (وا اودع ل 
مالك ظَاهرًا) فبالإقرار بالوكالة لا يَلرَمهُ 4 القع ليه له عبر الك بیقین» م في الوديعة 
إذا دقع اليه لله دما صد وَهَلكَ في يده وا ع ارو را رك وضَمنَ لودع 
شن أنا بجع على الوكيل بشي اهنا للملتقط أن زجع على الايضي لأ اك 
في زعم اودع أن الوكيل عامل للمُودع في قبْضه له بِأمْرِه را ليس بضتامِنِ تل 
ا ون طلم اش له أن يَظلم غيْرهُ وَهَاهْنَا في رَعْمِه أن 
القابض عامل لت لتفسه وأ ضَامنٌ بَعْدَمَا تمت اللاك ليره بالييئّة فکان له أن يَرْجعّ عَليْه 
ما ضَمن بهذا كَذَا في السُوط. 0 

وقول (وکان من الميَاسِير) أي الأغنيّاء جنع ايسور ضدٌ العْسور. وقول 
(حَمْلا لهُ على رَفعها) أي ليكوت حاملا (وباعتا على رفعها) ووه (لإطلاق التُصُوص) 
بريد به قوله تعَالى: < و تاوا أموَلكم بتكم البَطِلٍ » [البقرة: ۱۸۸] إل وقؤله 
تحال < ولا تَحَعَدُوًا 4 وَكوْله: ( فم نِ أعْعَدَى عَلیكم) [البقرة: ]١514‏ (قولهُ والإباحة 
للفقير ا یرید به قَوْلهُ عَليْه الصّلامٌ وَالسّلام: «فليتصدق به» (قوْلهُ وَالعني 
حول على الأطذ) جوب : عن وله ولا إلتا باح لتقو رحنلا له على رَفعهَا). 
وقول والتفاعغ آي جَواب عن استدلاله بحديث آي رضي لله عَنْهُ. وقوه (وَهُوَ 
0 أي الاتقا للغني جَائرٌ , بيإذن الإمَام لأ في مَحَلَ مُجْتهّد فيه. وقوه (لَا فيه منْ 

تحقيق َر من الخَايْنِ) 00 لواب للمّالك وَكظَرَ e‏ ور 
کا إِشَارَةٌ إلى ا وآلله أغلم. 


اذا 


الجزء الثالث FAV‏ 


كتاب الإباق 
(الآبِقّ أَخْدُهُ أفضّلٌ في حَق من يَقَوَى عليه) تًا فيه من إحيائهء وآما الضال فَقَد 
قيل كَدَنك وقد قيل ركه أفضل لأنّهُ لا يبرح مَكَانَهُ فَيُجِدَهُ امالك ولا كدَّلك الآبق 
م خد الآبق ياي به إلى السلطّان لاه لا يدر على حفظه تسه بخلاف اللْقَطّتٍِ كم 


د 


a 5 ك - رو > ل م الكل - ور جود و م رام‎ A 
إذا رفع البق إليه يُحبسة؛ ولو رفع الضال لا يحبسة لأنّهُ لا يؤمن على البق الإباق‎ 


ثَانياه بخلاف الضال 
الشر' ج 


ركاب الإباق): قال صَاحب النهَايَة رَحمَهُ الله: هذه لحمب أُعْني اللقيط 
والأطة و روهافة والشئرة قب ماقرا E‏ من يث إن في كل مها عُرْضَة 
الرّوَال واملاك. والإباق : هو ارب والآبق: هو امهارب من مالكه قصدًا (رالآبق 
أده فصل في حَقّ من يَْرَى) أ يَنْدرُ (َليِ لا فيه من إحْيائهم إذ الآ الك في 
حو الول فیکون الرّدُ إحْيَاءِ له له (وَأمًا الصّال) هو الذي بهد إلى طريق مَنْزِلهِ من غير 
تصن ققيل إل ذلك وقيل تركة أفضل لاه لا ترح كائ َجدة للك ولا كذلك 
الآبق» ثم آذ الآبق أي به إلى السسُلطّان لأ (لا يَقَدرٌ على حفظه يشب وَهَذَا 
ايار شُمْسِ الأئمّة 20 وما انيار شُمْسِ الأئمّة الخلواني فهو أن الاد 
ET‏ اء حفط بتفسه وَإن شَاءِ دَفْعَةُ إلى الإمام» وكذلك الال ا الوَاجدٌ 


فيهما بالخيار. 17 0 إذا دفع م الآبق إليه يَحَبِسة) ظاهرٌ. 
قال (ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة رة لاقت ايام فصاعدا هله عليه جعله 
رون حرهمء ون رة لأقل من كلك فبِسَائه) وها استحسان وانقياسن أن لا يون ده 
ر لاو الما 


شَيءٌ إلا بالشئرط وهو قول الشافعي رَحمَه الله تعالى لأنّهُ مَتَبَرْعَ بمتافعه فأشبه العبد 
الضال. ولنا أن الصّحابَمَ رضوان الله عليهم انّفْمُوا نوا على وجُوب أصل الجعل» إلا أن منهم 


شام دام 


من أوجب أربعين ومنهم من أوجب ما دوتهاء فأوجبنا الأربعين في مسيرة السَفر وما 
دُونَّهَا فيما دونه تَوفِيقًَا وتلفيقًا بيتهماء ولأنٌ إيجاب الجعل أَصلهُ حامل على الرّد إذ 


- 


a 


الحسبير تادرة فتحصل صياتي أموال الاس وَالتّمَدِيرٌ بالسمع ولا سمع في الضال 


فَامتَتَعْ ولأنٌ الحَاجَةَ إلى صيَاَج الضال ذوتها إلى صيائَةٍ الآبق لأنّهُ لا يتوارى والآبق 


A^‏ العنايت شرح الهدايت 
يَحْتَفِي؛ وَيُقَدْرُ الرّضحٌ في الرّدٌ عَم دُونَ السمَرٍ باصطلاحهما أو يُمَوّض إلى راي 
القاضي وقيل تُقَسَّم الأربَعون على الأيّامٍ التلادَتٍ إذ هي أَقل مد السّفر. 

قال (وإن كاتت نت قيمنّهُ آقل من أربعين يُقضى له بقيمته إلا درهما) قال رضي الله 


عنه: وهذًا قول محمد وقال أَبُو يُوسُّف رَحِمَهُما الله: له أَربَعُونَ درهماء لان التّمديرَ بها بت 
بالأص فلا ينص عنها وهنا لا يجوز الصّلحٌ على الريادة بخلاف الصّلح على الأقل يائ 
خط هنك ومحمد أن القصود حمل الغَيرٍ على الرّدٌ ليّحيًا مال مالك فينقص درهم ليسلم له 
شيءَ تحقيقًا للفائدة وأم الولد ودر في هذا بِمنزلتٍ القن ذا كَانَ الرّدُ في حيّاة اللُولى ا 
فيه من إحياء ملكه؛ ولو رد بعد مماته لا جعل فيهما لأنّهُمَا يُعتَّقَان باوت بخلاف القن ولو 
كان الرادُ أبَا المولى أو ابه وَهُوَ في عياله آو أحد الزُوجِين على الآخر فلا جعل لان هَؤلاءِ 
يتَبَرعُونَ برد عادولا وهم إطلاق اكاب 

قال (وإن ابق من الذي رده فلا شيء عليه) لأنّهُ مانت في يده لکن هذا دا أشهد 
وقد ذَكَرنَاهُ فِي اللقطة. قال 5 وَذُڪر فِي بُعض التّسَخْ أ لاني له وهو محا 
أيضا لاله في معتَى البائع من الّالك وَلِهَدَا كان له أن يَحبس البق حَتّى يستوفي 
الجعل بمنزلي البائع بحبس المبيع لاستيفاء الثم وَكذا إذَا مات في يده لا شيء عليه 
ا قُلنًا. قال (ولو أعتقه عتقه الولى كما لقيَهُ صارٌ قابضا بالإعتاق) كما في العبد الشتَر 1 
وكان إذَا باع من الاد لسلامَج البَدّل له وَالرَادُ وإن كان له حكم البيع. لكنّهُ بيع من 
وجه فلا يَدَخُلُ تحت النّهي الوارد عن بيع ما لم يُقبّض هجار 

الشرح: 

رقو (وَلنا آ0ا رضي الله عنهم اه اقل ووب أل الكل إلا أن 

مهم مَنْ أُوْجَب أربعين وَمنْهُمْ مَنْ اجب ما دُوَها) قال عُمَرُ 4 في جُغل الآبق ديار 
و اننا عش درْهَمًا. وقال عَلي ڪه في جُعْل الآبق ديَارٌ وعَشرةَ دَرَاهم. ول 


اع 


مسْعُودِ رضي الله عَنْهُ: أَربَعُونَ درهَمًا. وقال عَمَارُ بْنُ اسر رضي الله عَنهُ: : إن رَدهُ في 
المصر فَلهُ عَشَرَة دراه وإن رَه في حارج المع اشح أربعِ (فأوَْينَاالأرئعين في 
رة السغر وما دو هاا فا د وفيا وتلفيقا) أي جَمْعًا بيْنَ الروَايات لممحا رضَة. 


م هټ لاس 3 ر 3 
فإن قيل: کان الواحب أن يُوْحَدَ بأقل اقادير لتيقنه. ا باه لم يُؤْحَذ 


۸۹ 


الجزء الثالث 


بالأقل لأن الَو فين ن أقاويلهم منکن بان يُحْمل ول من اى بالأقل عَلى ما إِذَا رده 
مما دون مَسيرة السفر» وقول من اتی بالأكتر على ما إذا رده من مَسيرّة السّفرٍ وَهَذَا 
0 لأ يُعْمل بكل منهمًا. و وه (وَاتّقَدِيرُ بالسّمْع) جَوَاب عَنْ قياس الآبق عَلى 
الضّال في عدم جوب e‏ 

وَفي قؤله ونا عار إلى 2 تفي الإلحاق دَلالة لأنهَا ك تقتضي اساي بين 
الأصل وَالْلحَق وَلِيِسَ بموجود. ووه و الرَضح) تفصيل لقوله وَإِنَ رَدَهُ لأقل من 
ذلك فبحسّابه فن عَملوا بالقشمة کان لكل وم لان عَشَرَ درْهَمًا وكُلث درهم. . قيل 
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وَالأَسْبَهُ افويض إلى رأي الإمَام. وه (وأمٌ الولد انر في هذا أي في وُجُوب 
الجغل (بمئرلة الق لما موان للل وَهْوَ يَستَكْسيُهُمَا بمنرلة القن وكغليل 
م رج لأ زو ا فو ب جه یک ول بن تی شر ره و ب 
ء لالت ك 
قَولهُ (لأنهُمَا يَعْتقَان بالّؤت) بإطلاقه ظَاهرًا ذ في آم الولد في حن ر الذي 
ا الذي عليه العا بأن 10 كال سواه فَكَذَلِكَ لا 
اكرعية ا علق ر رة لان اتی كَالْكَائبٍ علد ور شون عندشتاء ولا 
جعْل لرَادٌ الْكَائب از ار وقول ولو کان الاد أبا المولى أو ابه وَهُوَ في عيّاله) اکل 
واحد منهمًا في عيّاله ظاهرًاء و 0 وان ا ا 006 في عيّاله. وَالقيّاس أن 
ا ۽ الحرم الجثل إا aE‏ 
ر ای رن في حال ا ل لهُ لأن رَد الآبق عَلى أبيه من جُمْلة الخذمة 
وحذمة الأب مُسْتَحَقَة عَليه فلا جُعْل له على ذلك وأما إذا وَجَدَ الأب عَبْدَ نه ولس 
في عيّاله له الحغل لأن حلم الان عير مُسْعْحَقة مُسْتَحَقة على الأب. وقوه (فلا ناولم 
إطْلاقٌ کک أي القدوري وهو وله وَمَنْ رَد الآبق عَلى مُؤْلاهُ من مُسيرَة لاه يام 
َال وَإِنْ اَن من الذي رَد أ إذَا بق الآبئ من الذي أَحَدَهُ رده (قلا شيء عل 
أي ا 2 أَمَانَة في يده (لكنْ اا شه علد الأخذ وقد (ذَكَرْنَاهُ في 
اللْقَطَة) أن اک على هذا وَج مون فيه 000( 
قال الصف رَحَمَهُ الله (وَذْكرَ في بَعْضٍ اخ أي تسخ مُحْقَصرٍ القدُورِي (لا 


۳۹ 


العنايس شرح الهدايي 
شيْء له) أئ لا جُغْل للرَادٌ إذا أب الآبق مله (وَهْوَ صّحيحٌ RA‏ الا (في 
مَعْنَى البَائع من اكَالك) لان غَامَةَ افع الد رات بالإاق» وما يَسْتَفِيدُهَا الَوْلى بال 
بمَال يَجبْ عليه وَالبَائعُ إذا هلك في يده الي سَقَط الَمَنُ فكذلك هاهتا يَسْقَط 
لحكل واسشواضح ذلك بمًا ذَكرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضحٌّ (وَكَذَا إذا مات في يده فلا 
شَيْء عليه لا قلا إل أمَائَة عنْدَهُ رولو أَعَْقَهُ اللَؤى) أي أَعََفَهُ قبل أن يقبضة (وَقْت 
لقائه صَارَ قابضًا بالإعتاق) فيجحب عليه الجعل» وآشَارَ بقوله بالإغتّاق إلى آله لو در 
مَکان الإعتاق | صر قابضًا. 

ر الإعتاف إثلاف للمّاليّة فَيَصِيرٌ به قابضًا كما لو أعتَق الشتري 
العَبْدَ المشترى قَبْل الْقَبْضء وما الَذبيرٌ فَيْسَ بإئلاف للمّليّة فلا يَصيرُ به الول قابضًا 
إلا أن صل إلى يده (وَكَذَا إذا َاعَهُ من الرَّادٌ لسَلامّة البَدَل لهُ) وَهَذَا بحلاف اة قن 
الول لا يصِيرٌ با قابضًا قَبْل الوْصُول إلى يده أن في البة قبل القَبض م صل العَبْدُ إلى 
ید الَو ولا يَدَ له فلا يكون ها حُكْمْ القبض. و َإِنْ کان له حكم الع 
جَوَابْ عا يقال قد قشم من قبل إن ال في مَعْنَى الم من اكالك كُمّ جورم ْح 
امالك من الرَادٌ قبل أن يقبضة يجب أن لا يَجُورَ لدځوله تحت التي الوارد عَنْ م 
عع تير اجواب أن النَهْي عن ذلك مُطْلق والطلق صرف إلى الكامل» 
وارد لس بيع كاملٍ بل هُوَ بيع من وجه من حَيْت إعادة ملك اصرف إلبه قط 
لأن ملك الرقبة لا يرول عَنْ الَولى بالإباق فلا کون دالا تحت النَهِي کون جائرًا. 

قال (وينبغي ذا أخدَه أن يشهد آنه يأخده لیرده) فالإشهاد حتم فيه عليه على 
قول أَبِي حنِيفََ ومحمب حٌى لو رده من لم يُشهد وقت الأخن لا جعل له عندَهُما لان 
ترك الإشهاد آمارة آنه آخذه لتفسه وصار كما إِذَا اشتَّرَاهُ من الآخد أو انَهبَهُ أو ور كه 
فَرَدهُ على مولا لا جعل له لاه رده لتفسه إلا إا أشهد ائه اشتَرَادُ ليرْدَهُ فيكو ل 
الجعل وهو متبرع في أداء الثّمْنٍ 

الشرح: 

وقول (ويتبغي إذَا أخَذَهُ أن شه ألهُ أَحَدَهُ ليرد ظَاه”. 


4 


(وإن كان البق رهنًا فالجعل على الرتهن) لأئه أحيا مَاليَه بالرد وهي حَمّه إذ 


۳۹۱ 


الجزء الثالث 
الاستيقاء منها والجعل بِمُعَابِلتٍ إحياء اليب فيكُون عليه؛ والرّدُ في حياة الراهن وبعده 
سواء لان الرّهن لا يَبِطُل باوت وَهَدًا إا كائت قِيمَتُهُ مثل الدّين أو آهل منهء فإن 
كاتت أكثّر فبقدر الدين عليه والباقي على الراهن لأن حه بالقدرٍ المضمون فَصار 
كت الوا ولي ن اة بلدا إن كد يون شل الولى إن اخقار 
قضاء الدينء وإن بيع بُدئ بالجعل والباقي للغرماء لأنّهُ مو ا ملك والملك فيه كالموقوف 
فَتَحِبْ على من يَستَقِرٌ له وإن كان جانيًا على الّولى إن اختار الفداء لعود المنفعت اليه 
وَعلى الأولياءِ إن اختَارَ الدع لمَودهًا إليهم, ون كَانَ موهُوبًاشَمَلى للَوهُوب له وإن 
رجع الواهب في هبته بعد الرد لأن المنمَعيَ للواهب ما حصلت بالرَدٌ بل بترك الموهوب له 
التَّصَرّف فيه بعد الرّدُْ وإن كان لصب فَالجعل في ماله لأنّهُ مونم ملكه؛ وإن رده 
وصية فلا جعل له لأنّهُ هوالذي يتَّولى الرّدٌ فيه. 
0 
وله (فإن کان الآبق رهتا) سياتي الكلام ذف فيه في ارهن إن 0 الله تعالى. 

وله و بمقابلة إحياء لايع فيه نظَرٌ له اة إا رَد أمّ الولد وَمَا O‏ 

الماليّة عند 3 حنيفة. وأحيب باه E‏ مال فيه باعتار الرّقبَة وها مَل ية بار کنبا 
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َد احا الراك ذلك رده وله وٳن کان مَدْيُو) أي | العبد الآبق 
ا کک ة أو اتلك مال الغبر و 

به مَوَلاه وله كاَوقوف) يغبي بن أن بس E‏ قضّاء الدين وَييْنَ 
أن يَصِيرٌ للعْرَمَاء مى اسار رَ ال ا قف الك في التند وف قف مُؤْنة الملك وَهُوَ 
الل رقو إن كان أ الآبق مهوبا فالغل على الوب له وإن (رَجَعَ الؤاهب 
في هته بعد الم وَإلمَا ذَكَرَ أن الواصلة هذه لذفع شبهة يرد عَلى ما ذكر قَبْلهُ بقوله 
فتَجبُ على مَنْ يَستَقر املك له وبقؤله فَعَلى الَوْلى إن اعْعَارَ الفداء» فَعَلى كلا 
التقَدِيرَيْنِ کان بغي أن يُجْعَل على الواهب لوؤجُود هَذْيْنٍ انين في حقه. وَوَجْهُ 
الدفع أن المتفعة لواهب ما حَصلتْ بال أي برد الآبق زيل برك الْؤْهُوب له 
رك ب ال وح ا اليد لواف بن 
الرجُوع في هبته فلا يجب الئل عَلى الواهب لدلك. فن قيل: اند ملك 


' إذا 
!2 
ê‏ 
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الحنايت شرح الهدايت 
لواهب بالَجمُوع وَهُوَ كرك الَوْهُوب له الفغل وَرَدُ الرَاد. أجيب باه كان كذلك 
لكنّ ترك الَومُوب لهُ الفغل آخرُهُمًا وُجُودًا يضاف الحكّم إلبه كَمَا في القرابة مَعَ 
املك يضاف الع إلى آخرهمًا وُجُودَاء كَذَا هذا. وقول روان کان لصب إلى آخره) 
ظاهرٌ وبالله الوفيق. 
كتاب المفقود 
. (إذَا غاب الرّجل فلم يعرف له موضع ولا يُعلم أحي هو آم مَيْتَ نَصّب القاضي من 
يحفظ ماله وَيَقُومُ عليه ويستوفي حمّه) لأنّ القاضي نَصب نَاظرًا لكل عاجز عن النْظَرٍ 
لنفسه ولقود بهذه الصَفجٍ وَصارَّ كَالصبي وَالَجِنُونِ وَفِي صب الحافظ اله والقائم 
عليه نظر له. وقوله يستوفي حقّه لإخفاء أنه يقبض غلاته والدين الذي أَقَرٌ به غريم 
من غرمائه لاله من باب الحفظه وَيُخَاصِم في دين وجب بعقده لاله أصيل في حَمُوقِه, 
ولا يُخَاصم في الذي تولاه الَفمُودُ ولا في تَصيب له في عقار أو عُرُوض في يد رَجُل 
َه ليس بماك ولا َائِبٍ عن نما هو وكيل بالقبض من جه القَاضي ونه لا يلك 
الخصومة بلا خلافي إِنّمَا الخلاف في الوكيل بالقبض من جه الّالك في الدّينء وإِذًا 
كَانَ كَدَدكَ يضمن الحكم به قضاءً على القائبء وَأَنُّ لا يَجُورُ إلا دا رَآهُ القاضي 
وَقَضَى به لاله مُجِتَّهِدَ فيه كُمْ ما كَانَ يَحَافٌ عليه المَسَادَ يَبِيعُهُ القاضي لأنَهُ تعَدرَ 


عليه حف صورته وَمَعنَاهُ فَيَنَظرٌ له بحفظ الْعنّى (ولا يَبِيعٌ ما لا يَخَافُ عليه الضَسَادَ 


ت موم 
ت 


في تَفَقَحٍ ولا غيرها) لأنّهُ لا ولايّنَ له على الغائب إلا في حفظ ماله هلا يسُوعْ له ترك 


01 1 


2 رم ير 


حفظ السورة وهو ممكن. 

قال (ويُنفق على زوجته وآولاده من ماله) وليس هذا الحكم مُقصورا على الأولاد 
بل يعم جميع قَرَابَةٍ الولاد. والأصل أن كل من يستَحق التَّفَقَنَ في ماله حال حضرته 
قير ضا القاضبي يق ليه من ماله ند َه لان القضاء حي يون إا ور 
من لا يَستَحِقَّهًا في حضرته إلا بالقضاء لا يُنفِق عليه من ماله في عَيبَتِه لان النفَقَةَ 
حيتئن تجب بالقضاء والقضاء على الغائب مُمتَنِعٌ؛ فمن الأول الأولادُ الصعَار والإناث من 
الكبارٍ وَالزّمِنِي من الدُكُورٍ الكبَارٍ ومن الثاني الأ والأخت والحال وَالحَالي وقوه من 
ماله مراده الدراهم والدتانير لأن حمّهم في المطعوم والملبُوس فَإِذًا لم يكن ذلك في ماله 


۳4۳ 


الجزء الثالث 
يَحتَاجٌ إلى القضاء بالقيمت وهي التّقدان وَالتَبِرٌ بمنزلتهما في هدا الحكم لأنّهُ يصلح 
قيمرٌ كائضروب؛ وهنا ذا كائتت ت في يد القّاضيء فن كانت وديعة أو ديثًا يد َ يُنفق عليهم 
منهما إِذَا كان المُودعٌ والّديُون مُقَرين بالدين الوديعت وَالتّكاحٍ وَالنّسَبء وَهذًا إا لم يَكُونا 
ظاهرين عند القاضيء فَإن كنا ظَاهرين هلا حَاجَمَّ إلى الإقرارٍ وَإن ڪان أحدهما 
ظاهر الوديعة والدين أو التّكاح والنّسَب يشتر ط الإقرارَ بما ليس بظاهِر هدا هو 
الصّحيح. فَإِن دَفَعَ امُودعْ بتفسه أو مَّن عليه الدّينْ بِغَيرٍ أمر القاضي يضمن المودع ولا 
يبرا ديون لأنّهُ ما دى إلى صاحب الحقّ ولا إلى تائبهء بخلاف ما إِذَا دهع بأمر القاضي 
لن القاضي نَائْبّ عنهُ؛ وإن ڪان اودع ولْديُونُ جاحدين أصلا أو ڪاتا جاحدين 
الرُوجِيّنَ وَالنْسَبّ لم يَنتّصب أَحَدّ من مُستَّحمي التّفْقَمٍَ خصما في ذلك لان ما يدّعيه 
للغائب لم يَتَعَيّن سَببًا لوت حه وهو التّمْقَيُ لأنْهَا كما تَحِبُ في هنا الال تَجِب في 
مال آخَرَ للمُفقُود. 
الشرح: 
کاب الفقود: قذ تَقَدّمَ وجه مُنَاسَبَة كر هَذَا الكتاب هُنَاء والفقود مُسْتَقٌ 

الفقد وَهُوَ في الله من الأضدادء يقال ققدت الشيء: ا وفقدته: اي 0 
وكلا الْخيْنِ مُتَحَقَقَ ف في قود فَقَدْ صل عَنْ أله وَهُمْ في طليه. وَذكرٌ في الكتاب ما 
يدل على مومه لمعي وهو فل ذا عاب الل وَل تغرف له قؤضع وَل بغلم 
هُوَ اَم مَيّتْ) وقوه صب القاضي من يفط مَالهُ وَيَقُومُ عَليْهِ ويُسْتوفي حَمَهُ) 
إِشَارَةٌ إلى بيان E‏ َكَلامهُ واضح (قول ولا في تسيب له في عقَاِ ُز 
عُرُوضٍ في يد رَجْلِ) بأن کان الشيء مشر كا بين الفقود وغيره 5 وم أي 
الوكيل من جهة القاضي (لا يَمّلك ا بلا حلاف إِنَّمَا الخلاف في الوكيل 
بلقب من جهة الالك في التنن) فل علة بي حي رجت اله يلك الوم 
وَعنْدَهُمَا لا يَمْلَكُهَا رودا کان كَذَلكَ) ي بني أن وكيل القاضي لا لم نلك الخصومة 
کان ی لبي بتنفیذ الْخصُومّة َضَاء بالدينٍ للعائب» وَالَضَاء على العائب 
وَللعٌائب لا جور لان القشنّاء لقطع ا مخصومة و من ) العَائب غ ر معصورة (إلا 
إذا رَآهُ القاضي) أي جَعَل ذلك َأيَا له وَحَكَمَ به فحيئكذ ن القضاء إذا لاقى 


4٤ 


العنايت شرح الهدايت 
فصلا مُجْتَهَدَا فيه تَفدَه. قن قيل: الان ر ا ی أن ر ن 
ِمْضَاء قاض حر كما لو کان القاضي مَحَدُودًا في قذف. جيب بأن لهد فيه 
سيب للقضاء وهو ان اليه هل کون حه من غير حم حَاضرٍ أو ل ذا آنا 
ي 2 وقضى بها تفذ قَضَاؤْهُ كَمَا لو قَصّى بشَهادَة الَحْدُود في القذف وله 
تم ما کان يُحَافُ عليه الفَسَادُ يع القاضي) ظاهرٌ. ل ومن الثاني الأ الاخ 
إِنّمَا كان من الثاني ها َه في الحم الحرم رومي مهد يها ا جب إلا 
بالقضّاء أ الرّضَام وَهَذَا لم يكن هم الأحذ بون القضاء والرضاء وقول 5 0 
ذلك) يه يني ابوس وَالْطْعُومَ في مَاله (قَولَهُ وَهَذَا) أي الذي د کر اه من إثفاق القاضي 
نه بن ردم والدانير (إذا كانتا في يد القاضي) وَهَذَا) أي اديع إلى الإقرار 

لما هُوَ (إذَا لم يكوتا) أي الدَيْنُ الوديعة أو اكا وَالنَسَبْ جَعْلُ الدَيْنِ الوديعة شيا 
وَاحداء وَالنَكَاحٌ وَالنّسَبُ كذلك فلذلك ذَكْرَهُمًا بلفظ اة وله ا الصّحيح) 
احترارٌ عن جَوَاب القاس وهو قول رُقرَ إِنّهُ لا يثفق منْهُمًا عَليهم بالإقرار لأن إقْرَارَ 
oo‏ 
إذَا ٺم کن عله - حَصْمٌ حَاضِرٌ ولكنّا تقول: اودع مُقرٌ بان ما في يده ملك الائب 


رص ام 
ور رم 


وأن للروْجَة والولد حَقَّ الإلقاق من وإقْرَارٌ ؛ الإنتان يتا ف دو د قصب هر 
عنصم يعار ما في يده م دى القضاء مله إلى الفقود. 

وقوه (لأن القاضي ائ عَنْهُ) اررض عليه بأن القاضي ائب عن العٌائب في 

ابض للحقظ ولا حفْظ في ابض لاشقاق على هؤلاء قلا يون اا وأحيب بان 

لقاضي نانب عله في إَِء ما عه من اَمو کا هو گالب عه في حط وڌا جار له 

أن يُوفي ل ل لي 

ِن قلت: إذا فع اودع , ر كب أن لا م لآل ذفعها إل 

من في عيال الود ولا صان عليه في طَللك. أحيب بان الع الهم لا بوج 


اذ 
کان للحفظ وَالدَفعٌ للإثفاق دَفعٌ م للإثلاف. و (لأن مَا يَدَّعيه للعائب) مَعْنَاهٌ ا 
ا E‏ الب له حتيقا ه1 


00 ت 


الجزء الثالث وا 
دنه وها كنا كيدي فى مقن :كال تبن ق رک الاي 


حكمًا إلا في مثل ذلك وَسَيجيء تَمَامُهُ في كاب القضاء إن شَاء الله تَعَالى. 


قال (ولا يفرق بيته وبين امرآته) وقال مالك إذا مضى اربع سنين يُفْرق القاضي 
بيته وبين امرآته وتَعتّد عدة الوفاة شم تَتَرَوج من شاءت لأن عمر 4# هكذًا قضى في 
الذي استّهوَاه الجن باهَدِيدَةٍوَحَفَى به مامه ولاه م حا اَي يرق القاضبي 
بيتهما بعد مضي مَدَة اعتبارا بالإيلاء وَالعنّتِ وبعد هذا الاعتبار أَحَدَ المقدار منهما الأربع 
من الإيلاء والسنين من العنٍّ عملا بالشبهين. ونا ونه يد في امرآة الود انها امرآثة 
حَتّى ياتیها لبان . وقول علي #2 فيها: هي امرَآةٌ أبثّليّت فَلتَصبر حَتّى يستَبِينَ موت 
أو طلاق خرج بِيانًا للبيّان اللدكور في المرفوع؛ ولأن التكاح عرف ثبوثه وَالعَيبَيٌ لا وجب 
الفُرقمَ والوت في حَيّز الاحتمال فلا يرال النْكَاحٌ بالشك وَعمَرٌ 5 رَجَعَ إلى قول علي 
# ولا مُعتَبّرَ بالإيلاء ائه كَانَ طَلاقا مُعَجَلا امثير في الشرع مُوَجُلا هكان مُوجبًا 
للمُرقتِ ولا بالعنّتٍ لأن اليب تعقّب الأودة. الع قلما تنحل بعد استمرارها سب 

الشرح: 

قال ولا يرق بيت وين افْرَأته) كَلامُهُ وَاضِحٌ» وقصّة من استوئة الحن: أي جر 
إل الهاي وهي انمالك ما رى عبد الرَحمَنٍ بن أبي ليلى قَال: أنا لقيت الْفقود فَحَدئِْي 
حَدِينهُ قَال: كلت خزِيرا في هلي فَخَرَجْت فاحڏني تقر من الجن فَمَكنْت فيه ثُمَ ڌا 
في عنقي نأعتقوني تم وا بي ريا من الّديئة فقالوا: اعرف الخايل؟ فقلت: عي 


o رر‎ 


ا كه تحال گے و گم E‏ 
فخلوا عني» فجئت فإذا عَم بن الخطاب قد أبان امراتي بعد أربع سنين وَحَاضت 


ها ا 


9 م ټ ر لم ماس صر ي مم و لير و ا E‏ كرس م ع الا ی 
ا 4 e ٤‏ ا ها . 3 
وانقضت عدثها وتروجت») فخخير بي کمر و بین أن يرد على وين 1 ر 


9 ر اھ کا 2 l0‏ 3 با رز so‏ ھر ا س 
قال مَالكَ: وَهَذا مما لا يذرك بالقياس فيَحَمَل على المسموع من رسول الله ج 
ولاه نَع حقها بالعيبة فيفر القاضي هما بعد مضي مده اغتبّار بالإيلاء وَالعنّة 


2 
ر ور رور 


2 7 0 رهام‎ e له ,گے رر 9و‎ o لر عورم مه‎ E2 

والحامع هما ملع الروج حق المرأة ورفع الضرر عنهاء فإن العنين يفرق بيه وبين 
000 شهام 4 # على ور 2 رهام سوام ر سا و سكن of E o‏ 9 2 
امراته بعد مضي ستة لرفع الضرر عَنْهَاء و المؤلى وامرأته بعد أربعة أشهر لرفع الضرر 


.)7/1 8/9 وانظر نصب الراية‎ »)۳٠۲/۳( أخرجه الدارقطي في السنن‎ )١( 


۳۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 


ناء ولک عُذرَ اود أظْهرُ من عُڌرِ الول والن عن في حقه الان في 
رص بان تجقل السود مَكان النثهور رص اربع سنن (عَمَلا بالشييي رل 
ر ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ أن الان في الحديث الْرْفُوع إلى ابي عليه الصّلاةُ السام 

مُحْمَل» وقول علي 4 حرج يان ذلك الهم (قوْلهُ ومر ڪه ربع إلى كَل علي 
رضي الله ع و أي ل (قوله ولا معتبرَ بالإيلاء) جَواب عن قياس مالك في 
صورة التراع على الإيلاء وهو ظَاهنٌ فن الإيلاء إِذَا کان طلاقا کان مُزيلا للملك» 
بحلاف الفقود فَإنُّ م يَظْهَرْ منْهُ طَلاق لا مُعَجَلُ ولا وجل (قَولَهُ را بال 20 
عَنْ القاس بالعنّة. وقريرهُ 92 اكد يق 1 ا كا ركه ES‏ طبيعة والطبيعة لا 
حل فقات ا على الأبيد د ففق ا ا ستة دا لاض 8 خت ا 
امفقود فان حَقَهَا مَرجو قبل مضي رع سنين 


قال (وإدا َم له مِائّنٌ وَعشرون سدم مِن يوم ولد حكَمنًا بموته) قال رضي اله عنه: 


وَصَِهِ ويه الحَسٍّ عن آبي حي وفِي ظَاهر ادهب يُقَدَرُ بمُوت الأقرانء وي المروي 
عن ابي يُوسف بِمَائَّجٍ ست وقدره بعضهم بتسعين؛ والأقيس أن لا يدر بشيء. والأرفق 
أن يقدر بتسعين؛ وإذا حكم بموته اعتدّت امرآئه عدة الوفاة من ذلك الوقت (ويقسم ماله 
بين ورتَته الوجودين في ذلك الوقت) كانه مَاتَ في ذلك الوقت معَاينَمَ إذ الحكمي 
1 مَعتَبر بالحقيقي (ومّن مات قبل ذلك لم يرث منه) لأنّهُ لم يُحكم بموته فيها قصار كما 
دا كانت حيائه مَعلُومَنَ (ولا يرث المفمُودُ أحدا مات في حال فقده) لان بَقَاءَهُ حَيّا في 
ذلك الوقت باستصحاب الحال وهو لا يصلُح حجةً في الاستحقاق 

الشرح: 

(قرله وَإِذَا نَم له مائة وَعشرون س القت رِوَايَاتَ أَصْحَابنَا في مُدّة الْفقود؛ 
قرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة أا مائة وعشرُون ست من يَوْمٍ ولد فَإِذَا مَضَتْ هَذه المدة 
حکمتا بمَوته. قيل: وَهَذا رجح م لل قؤل أهْل الطبائع وة 9 م يقولون: لا يَجُور 
ان يعيش أَحَدٌ أكثرٌ من هذه الد وَفي ظاهر الرُوايّة يُقَدّرُ يموت الأقرّان فَإنَهُ إِذَا م 
يق أَحَد من أفْرَانه حيّا حكم بموته لان مَا تَقَعْ الخحاجة إلى معرفته فَطريقة في التّرْع 
رجو إلى ماله كيم اللات وَمَهْرٍ مثل الْسّای وَبَقَاوُهُ بَعْدَ موت جميع أفْرانه ادر 


۳۹۷ 


الحزء الثالث 
الأخكام الشرعيّة على الظاهر دون النّادرِ وَهَل يحبر بأقرانه في حع عار 
4 . فم ر ا ر ا وار َة 2 04 2 
سف بماقة تة لن اهر أن لا يعي اح في زتانا كر من ماقة متكت وقد 


إغتي ف لخي 


جين لله فرط لين يغب ولاثادن ولاق أفعل تفضيل للمَفعُول وَهُوَ 
تیر على طريق الشذوذ كقؤهم: اضر من ذات لين أن لا يُقَدَرَ بشيء من 
الْقَدّرَات كالائة والتسلعين ولكنّهُ يُقَدرْ بمرت اران لاه لو لم يُقَدَرْ بشيء صلا 
كان حك ارت ر 1 بَُكرَبتمنعين لال َل ما كر فيه من القادير (قولةُ 
وَإذا حکم بموته) ظاهرٌ. 

(وَكَدَلكَ لو أوصى للمَفْفُود وَمَاتَ الموصي) كُمْ الأصل أَنّهُ لو كان مع المفقود 
وار لا يُحَجَبُ به ولكنَهيُتَصُ حه به ُعملى قل ايبن ويوق اباي وإن كان 


ره م o‏ 


مو م 


معه وارث يُحجِب به لا يُعطّى أصلا. بيائّه: : رَجُلَ مات عن ابِنَتّينَ وابن مَفقُودٍ وابن ابن 
وبنت ابن وَامَالُ في يد الأجتّبي وَتَصَادَقُوا على فقد الابن وَطَلبّت الابتتان الميراث تعطيّان 
الصف لأَنَهُ مََيَصَنْ به وَيُوقَفْ الصف الآحَرٌ ولا يُعطّى ولد الابن لأَنّهُم يُحجبون 
باود ولو كَانَ حيّا فلا يُسِتَحِقُونَ الميراث بالشك (ولا يُنرَّعٌ من يد الأجنبي إلا إذا 
ظهرت منه خَيائيٌ) وَتَظيرٌ هَذَا الحمل فَإِنّهُ يُوقَفْ له ميراث ابن واحد على ما عليه 
القتوى: ولو ڪان مَعهُ وَارِثُ آخَرٌ إن كان لا سقط بحال ولا د يَتَغَيّرُ بالحمل يُعطّى ڪل 
تَصِيبَهُ؛ ون كَانَ مِمّن يَسقْطُ بالحمل لا يُعطّى؛ ون ڪَان مِمن يتَعَيّرْ به يُعطِي الأقل 
للتيّش به كما في الَففُودِ وقد شرَحنَاهُ في كغَايَةٍ المنتّهى بام من هذاء وآلله أعلم.. 

الشرح: 

وَكَذَلكَ لو أُوْصى للمققود وَمَاتَ الُوصي) أي لا نصح الوصيّة بل وقف. 
وَذْكر ف في الدّخيرة: وإذا أُوْصّى َجُل للمفقود بشيء فإْنّي لا أقضي بها 0 أنطلها 
ا قود لن الوصيّة أت لميراث» وفي اليراث تُحَبَس حصّة 0 
إلى أن يَظْهَرَ حَالَهُ فَكَدَلكَ في الوَصيّة ا كور في الكتاب ظَاهِرٌ (قولهُ 
E,‏ أن الو رة الد كوروون ا وَإِنمَا يد يد بالتَصَادُق لگن لبي الذي في 
ده الال إذا قال قَدْ مات الفقود قبل أيبه قله ير على دف لين إلى البتيْن» لن 


۳۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 
إِقرَارَ ر ذي اليد فيمًا في يّده مُحبر وقد َر بان ٿلٿي ما في يده هُمَا ميجير على ليم 
ذلك إِليهِمًا. 

وقول أؤلاد الان يوا مقو لا َم إْرارَ ذي اليد لاهم لا يََعُونَ لألفْسهم 
شيا بِهَدَا القَْل ويُوقَفْ الباقي عَلى يد ذي اليد حى يَظَهَرَ مُسْتَحقهُ هذا إذا اق مَنْ 
في يده الال امال خد أن يكون الال في يده للميّت فَأَقَامَتْ البّتان البيئة أن أَبَاهُمًا 
مات ورك الال ميرانًا هُمَا وَلأحيهمًا قود فَإِنْ كان حَيّا فَهُوَ الوارث مَعَهُّمَاء وإ 
کان میا فَوَلِدُهُ الوارث مَعَهُما فاه يدف إلى بين الصف لكلهمًا بهذه البيئة بان 
للك لأيهتا في هذا لل ولاب مت وأحة الور yT‏ 
بات الملك له باليئة وإذا مت ذلك يذ فع إِليْهِمًا ا و الضف و وف الف 


و 


لباقي عَلى يد عَذل لأن الذي في يده جَحَدَ وَهُوَ عير مون علي وَإِنّمّا ميد بقوله 


ولال في بد اجڪي لا ذا كان في يد الامتين والسنالة بسحَاهًا فإن القاضي لا يبَغى له 
أذ حل اال من مؤضعه ولا يتقف مله ينا للود وراه بهذا الفط ألة لا رج 
ااه PO O SOE CE ER‏ التاقى_ للفو E‏ 

وَيُرِيدُ بقوله ولا يَقفْ مه شيا للمَفقود أن لا يَجْعَل شيا مما في يد الاين 
ملكا للمفقود على الحقيقة وكذلك لو كان الال في يد وَلدَيْ الاين الفقود فَطَلبِتْ 
الان ميرانهُمًا واتفقوا على أن الان مَفقودٌ فَإنَهُ تُعْطَى البان الصف وَهُوَ أذتى ما 
صما وأرك البَاقي في يد لدي الابن المفقود من عير أن يُقَضَى به هما رلا لأبيماء 
نافدرك الاين ا ما کان نْصِيِبْهُمًا الین فكات الضف ما يف فو 
(وَنظيرٌ هَذَا) ب ی و کر في ل ترشن لصتف و لود لذ ران الى واد 
على EEL‏ رتنه في الرّسّالة وَسَرْحهًا وَشَرْح الفرائض السَرَاجِيّة في 
علي الفرائض. 

وله ولو كان مم أي مَعَ الئل (وارث آحَر) إن کان لا سقط بحال ولا 
عير بالحمل يُحْطَى کل صب كما إذَا ترك امْرأةَ حَاملا وَجَدَةَ فن للجَدَة لن 
2 0 اكد إِذَا 0 5 0 حَاملا إن ا 
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۳4۹ 
العم فَإِنهُ لو ترك اشر حَاملا َأخًا أو عَمّا لا يُعْطَى الأحُ والعَم شيا لأن من الجائز 
أن يَكُونَ الحَمْل اتا فيسقط مَعَهُ الاح ولعم لکا کان ممّنْ سقط بال کان أصْل 
الامْتحقاق لهُ مشكوكا فلا يُعْطَى شيا لذلك» وَإِنْ کان ممَّنْ عير به يُعْطَى الأقل 
ا و كان لذن حا رت ارک امن ولام ای 
ون ل يكن حا هَهُمَا يران لري وات ميان الثم وَالسّدْس ليقن كُمَا في 


مو وو 


مه ا ل 4 لمر ساس ام 2 او عا مو ا 32 اش 
الفقود: يَعْنى أله ذا مات الرَجُل ورك جَدَة وَابْنَا مَفقودًا فللجَدّة السُدُس كما ذكرنا 


الجزء الثالث 


في لحمل لأنَهُ لا عير تصيبْهاء وَكَذَلكَ لو ترك حا وَابْنَا مَمَقودًا لا يُعْطَى الاح شيا 
زك ترك آنا انا ردا و إن دكات اة ا تسل الا الد وان 
کان میا تُستحق التلث كما 5 الحَمْل؛ والله أغلم. 
كناب رضم 

(الشركةٌ جِائِرَةٌ) «لأنّهُ يد بُعث والئّاس يَتَعَامَنُونَ بها فَمَرّرَهُم عليه» 

الشرح: 

وكاب الشركة): متاسبة تزتيب الأَبُوَاب اَارّة انْسَّاقَت إلى هَاهْنَا على الوْجُوه 
الدكورة: ولا كان لل ا اة حاب بردم يحنت إن ت ارد ف قال 
SS‏ 
اختلاط تصيييْنِ فَصَاعدًا بحَيْث لا يُْرَفُ أُحَد لنُصيبيْنِ من الآخر م سمي العَقَدُ 
الخاصٌ بها وَإِنْ ل يُوجَدْ اختلاط النَصييَيْن لأنْ العقد سيب له وَالشركَة جَائرَةٌ لن 
ابي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ بعت وَالاس يتعَامَلُونَ بها فقَرَرَهُمْ عَليِْ وتَعَامَلهَا الاس من 
لن رَسُول الله و إلى يَوْممًا هَذَا من غَيْرٍ كير مُنكر. 

قال (الششركَدُ ضربان: شرك ملاك وَشِركَدُ مُقُودٍِِ شرك الأملاك: العَين 
يَرِتهًارَجُلان أو يَعْتَريانِهًا فلا يَجُورُ َأحَدِهِمَا آن يتصرف فِي تَصِيب الآخَرٍ إلا بإذته, 
وَل مِنهما في بيب مجيه ڪَااجيي) وده الَرضَة تق في هير نڪر 
في الكتاب كما إذَا انّهَُب رجلان عينًا أو ملكاهًا بالاستيلاء آو اختلط مالّهُمًا من غير 
من امب او بل خنع عق اقل رادت أو ولا مط ا ببح سه 
والاختلاط فَإِنّهُ لا يجوزلا بإذنه؛ وقد بيْنًا ارق في كفَايتٍ المنتهى . 


العنايت شرح الهدايت 


وهي عَلى صَريَين: شركة ملاك وشركة عُقود» وَكَلامُهُ ظاهرٌ. د ١‏ 


َع ررم حلط الحئْطة بالخئطة) ll‏ جديا ا قله (فإنه 
لا جو يي الع (من الأحتبي) إلا يلأن شريكه. وقولة (وقذ ي و 
التَهّى) قيل المَرْقُ أن حلط اجس بالجئس على سيل التَعَدّي سيب لرَوَال املك عَنْ 
الوط إلى الخالط» فإذا حَصل بِعْيْرِ عد کان سَبَبْ الرّوال ابا من وجه دُون وجه 
اير تصيب كل واحد زائلا إلى الشريك في حن اليم من لحي عير زل في سي 
الع من الشريك كأ بيع ملك تفسه عملا بالشبهين. 

(والضرب الثاني: شرك العْقّودء وركنها الإيجاب والقبول» وهو أن يفول 
حدما شارڪئك في كذَا وَكَذَا ويقول الآحَرٌ قبلت) وَشَرطه أن يكُون التصرف 
اعود عليه عقد الشركت قابلا للوڪالت ليكون ما يُستَمَادُ بالتٌصرف مشتّركا بيهم 
فيتَحقّق حكمه المطلوب منه . 

الشرح: 

وقول (قابلا للوكالة) احْترَارٌ عَنْ الشركة في اكدي وَالاحتشاشٍ وَالاحْتطّاب 
والاصطيّادء فإن الك في هذه الصور يَقَعٌ كَنْ بَاشَرَ سيه حَاصًا لا عَلى وجه 
الاشتراك: أي رکه الود كلها م مُعَضَمُئةٌ لعقد الوكالة نم شركة الفاوضة من ينها 
EE‏ غلل تكن هذه لكر د الک رھ یکر ما 
e‏ اقتا مرکا تهنا ES‏ 
وشح هذا أن هذه العقود إلا فييك ا ن من حم الشركة بوت الاشتر تراك 
2 الْستقَاد بِالنّجَارَة ولا يُصير مسقا بِالنَجَارَة , 588 ا أن کون 
واحد مهما وكيلا عَنْ صاحه في الأصلف وقي الصف عاملا اتشيه حى بصم ٣‏ 


شام ر ر م 


الْسفَادُ مرکا ما فصار کل واحد مِنْهُمًا ركيلا عَنْ متاحبه بمقضی عَفْد 


a 


الشركة. 
(كم هي ده بيعي أوجه: e‏ وعتان؛ وشركةٌ الصتائع؛ وشرك الوجوه. فما 


شر ڪٽ ا مفاوضة فَهِي أن يشتَرك الرجلان فَيُتَسَاوَيَان في مالهما وتصرفهما ودَينهما) 


3 


الحزء الثالث 
لائهَا شر ڪَة عام في جمِيع التّجَارَاتَ يُفَوْضِْ ڪل واحد منهمًا مر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق إذهي من الْساواة قال قائلهم: 
لايُصلح الئاس فَوضَى لاسّرَةَ لهُم | ولاس رة إدا جم اهم ادوا 

آي مُتَسَاوِيِينَ. لا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاءُ وَذّكَ في الالء وَاِخُرَادُ به ما 
تصح الشركة فيه ولا يعبر التّمَاضلٌ فيمًا لا يصح الشركة فيه وكَدًا في التَّصرّف) 
لاه لو ملك أَحَدُهُمَا تَصَرّهًا لا يَملكُ الآخَرٌ لفَاتَ التّسَاوِي وڪَدَدك في الدين ها تُبين 
إن شاءً الله تَعَالى؛ وهذه الشركة جائِرَةٌ عندنًا استحسانًا. وفي القياس لا تجوز وهو 
قول الشافعي. وقال مالك: لا أعر ف ما المْفَاوَضَيُ وجه القيّاس أَنّهَا تَضَمنَت الوڪالت 
بِمَجهُول الجنس والكَمَالٌ ِمَجِهُول وك ذلك بانضراده قايد. 

وجه الاستحسان قوئ 2# «هَاوِضوا فَإِنْهُ أَعظّمْ للبَرَحَت'" وَكَذَا النّاس 
ونه من غير كير ويه ترك لياس والجَهَادٌ متَحَمَة ب كما في امضَاريةٍ ولا 
نمق إلا بلفظ قاض عد َرائِطِهَا من علم العام حى لو بيا جَميع ما تَقتَضِيه 
تجوز لان الْعتَبر هو المعتى. 

قال (فَتَجُورُ بِينَ الحرّين الكبيرين مُسلمين أو ذميين لَحصًّق التّسَاوِيء ون ڪان 
أحَدُهُما كتَابيا وَالآخَرُ مَجُوسِيً تجوز أيضا) تا فلا (ولا تَجُورُبِينَ الجر وَالَمنُوك ولا 
بين الصّبي والبالغ) لانعدام المساواة, لن الحُرّ البَالع يَملكُ التَّصَرّف والكفالةء والمملُوك 
لا يُملك واحدا منهما إلا بإذن ا مولى؛ والصبي لا تملك الكقَالة ولا يملك التَّصَرّف إلا 
بإذن الوّلي. قَال (ولا بين السلم والكافر) وهدًا قول بي حنيفيَ ومحمد. 

وقال أَبُو يُوسف: يَجُورُ للنّسَاوِي بَينَهُمَا في الوكالت والكفالت ولا معتَبَر بزيادة 
صرف يله آحَدُهُمَا ڪَافَاوض بين الشفحوي وَالحََفِي نها جَائرة.ويتََاوتَانَ في 
التّصرّف في مترُوك التَسميت إلا ئه يُكرَهُ لأ الدّميَ لا يَهِتَّدِي إلى الجائز من العفود. 
وَلهُما أنه لا تساو ي في التّصَرّفء فَإِنَّ المي لو اشترى براس امال حُمُورًا أو حَنَازِير 


م مهام رر م و - - 1 
صح ولواشتراها مسلم لا يصح . 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۷۲۲/۲): غريب. 


5 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
ول م هي َع أزجه) دک في وجه امن على ذلك أن الشریکين ئا أن 
يَذْكْرَا الال في العقد أو لا. إن ذَكَرَاء یئا أن ارم ا تراط تاوا في ذلك الال ذ 


a? 


o 
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رأسه وربْحه أو لا. إن لزم هي اممَاوَصةٌ وإلا فالعتاد وان ن م كرا فا أن ن يشتر 
العمل فيا يهُا في مال لير أو لاه فَالأول الصتائعٌ والثاني الؤجُوة. وَمَعْنَى اليّت: 
لا يصح أمُورٌ الاس حال کونوم مُتَسَّاوِينَ إذَا ار وَسَادَات» فلم إذا 
كَانُوا متَسَاوِينَ تَتَحَقَق المتَارّعَة نهم والسراة جَمْعُ 0 0 
غ دل كو انتم جح لري وقوه (قلا بْدَ من حَققي الْمسَاوَاة ابتداء وَالتهاء) ا 
ابتداء طاو اء على ما ذكرٌ من مَأحَذ اشتقاقه» 1 التهاء فلن الفاوضة من العُقُود 
الخائرٌ رة إن لكل واحد منْهُمًا ولاية الاتتاع غد عفد الشركة فکان لدوامها حك 
الاتنذاى وفي ابتداء الَْاوَضَة : ُشترط ا فکذا في الالتهاء وقوه وَذلك) أي م 
اساراق في الال وار به ما تح الشركة فيه ولا بتر لاض فِيمًا لا نصح فيه 
الشركة كالعُرُوض وَالديُون وَالعَقَا حَتَّى لو كان لأحَدهمًا عروض أو ون على 
الاس لا ِل َة ما ل تقيض الدبون: 

وا ول ذلك بالفراده فَاسدٌ) أي كل من الوكالة والكفالة في الْجْهُول 
امت خی ل وکل رحلا وال وفك بارا أ بشراء لوب کان اسنا وکتلك 
لحا لمشيل بالمعلوم باطل» فالكقالة للمَجْهُول بالمجهُول ول بالبُطّلان. فن قيل: 
وداه ار كا للا خر وكلك في مالي اصتع نَع م ا شنت لإ جو له 
أن يتصرف في ماله. اجيب بان العُمُوم لس يمراد هَاهُتاء قله لا تيت ؛ الوكالة في حَقّ 
شرَاء الام والكسئوة لأمْله فإذا م کن عَامّا کان كيلا , مج بمَجْهُول الجنس فلا يَجُورُ ر 
وله واَهَالةُ مشحلة يها كا في الَْار يشي : الكل بول اجس مَوْجُودة 
ی شاي خا ل تت مكلك مه ألا رى أن شر كة العتان صح وإن 
E‏ ستيه کل واحد منْهُمًا عير مُسَمّى عند العقد فكذلك المقاوضة. 

و هو الى دون اللفظ) ع أن الكمَالة يشرط يَرَاءَة ق الأصيل 
وال وار اة بشَرْط ضَمَان الأصيل قال و وله وكا قلنم إِشَارةٌ إلى قله لتَحَقق 


r 


الجزء الثالث 
النّسَّاوِي: أي في كَوْنْهِمَا ذميّين. روه (ولا تجون) أ الَْاوَصَةُ بين ار وبين 
الوك ظاهرٌ. رارض على وله وهنا له لا اوي في التُصَرف بان المَاوَضةَ صح 
ين الکئابي والجوسي مع اهما لا ايان في التُصَرف) إن الَجُوسي يتصرف في 
الموْقَودَة لاغتقاده ا فیا والكتابي لا صرف فیا الكتابي يُوَاجِرُ 
للذبح دون لمجو سي لأن َييحتَهُ لا حل وَكَذَلِكَ صح بين الحتفي والشافعي م 
وجود اوت ينها كما قال ابو يُوسشف. 
وأحيب بأن عَدَمَ م الساواة مبطل للعقد لا محالت وَالتَمَاوْتُ في الَوقودّة 
لأن مَنْ جَعَل قود مالا ممما لا يُفْصّل فيه يِن الكتابي وَالْجُوسي قق 
المستاواق واا ا e:‏ ه للد فإن المْسَاوَاةَ م نَابعَة في ذلك مَعْنَّى أن 5 
احا من الكثابي' ولوس من أفل أذ يتليل ذلك العمل على أن يقيمة سه أ 
وإحارة الْجُوسي ب للح متحيحة يجب بها الخ إن كان لا محل ديه 
وما ماله ا حتفي والشتافعي إن ا ابت لأن الدلالة قَامَتْ على أن 
مروك التَسْميّة عَامِدًا ليس ل 0 وَل جور اصرف فيه للحتفي والشافعي 
جَمِيعًا وت ولاية الإلرَام ب e‏ حقو A‏ ين في الال وَالتُصَرّف. 
(ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيّين ولا بين امُكَاتبِين) لانعدام صح الكفالت» 
وَفِي كُل موضع لم تَصِعحٌ الْمَاوَضٌَّّ لمَعَدٍ شرطهاء ولا يُشْتَرَطُ ذلك في العان كان 
عنَانا لاستجماع شَرَائط العنّانء إذ هُو قد يَكُونُ خَاصا وقد يَكُون عاما. 
الشرح: 
ET‏ ِينِ) يني ون أن هما أبُوهما أن مبتى الْمَاوَضَة على 
الكفالة وَهُما ليسا من ؛ أخل ذلك وَكَذَلكَ المكائيَان. E‏ العتان قد 
E E 01‏ : يعني 5ذ کون غاا في د النّجَارَة وقد 1 في 
وع حاص منهاء فار عَامّةٌ فيهًا فَجَارَ أن يَذْكُرَ لفْظ المفاوَضّة وراد مَعْنّى العّان» 
TS‏ 
قال (وَتَنعَقدُ على الؤكالة وَالكَفالة) أما الوكالة فَلِتَحَمّق المقصود وهو الشركة 


رو قر 


في المال على ما بِيَنَاه؛ وأما الكفالم: فَلتَحَفّق المساواة فيما هومن مواجب التّجارات وهو توجه 


4 


العنايت شرح الهدايت 
المطالبتٍ تحوهما جميعا. قال (وما يشريه كَل واحد منهما يكُونْ على الشركة إلا صَعَام 
أهله وڪسوتهم) وكذا كصوثه؛ وكذا الإدام لأنّ مقتضى العقد الساواد وَكُلْ واحد 
منهما قائم مقا صاحبه في التّصَرّفء وَكَانَ شِراءُ أَحَدِهِمًا كَشرائهمً إلا ما استَثنَاهُ في 
الكتّاب؛ وهو استحسان لأنّهُ مُستَثئى عن المُفَاوَضتٍ للضَرُورة إن الحَاجَة الراتبة مَعلُومَمٌ 
الوقوع» ولا يُمكن إيجابهُ على صاحبه ولا التَّصَرُف من ماله ولا بد من الشراء فَيَختَصْ به 
ضرورة. والقياس أن يَكُونَ على الشركتة نا بَينا (وللبائع أن يَاخْدٌ بالثّمن أَيّهما شاء) 
لري بالأصالةٍ وصاحية بالكمالتٍ ويّرجع الكَِيل على شري بحِصتِه مما ادى لأنّهُ 
قضى دَينًا عليه من مال مشتّرَك بَينَهما. قال وما رازم كل وج ا من انوا بد 


عما يصح فيه الاشتراك فَالآخَرُ ضامِنٌ له) تَحقِيقًا للمُساواة: هَمِما يصح الاشتراك فيه 


الشراء والبيع والاستئجار ومن القسم الآخر الجتاية والنّكاح والخلع والصلح عن دم العمد 
وعن التّفْقَتيٍ 

قال (ولو كفل أحدهما بمال عن آجتبي لزم صاحبه عند أَبِي حَنِيفَتَ وقالا: لا 
يلزمه) لاه تبرع ولهدًا لا يصح من الصبي والعبد لاون وَامْكَائَبِه ولو صَدرٌ من 
ريض بصع بن الث وص كالإقراض ولا شضس وبي حبيقة لي 
ابتداء ومعاوضم بقَاء لأنّهُ يَستَوجِبْ الضمان بما يودي على الْكمُول عنهُ إذَا كانت 
الكفاليٌ بأمرهء فَبِالنُظَرٍ إلى البقَاء تتضمنه المفاوضتٌ وَبِالنَْظَرٍ إلى الابتداء لم نصح ممن 
ذكره وتصح من الث من لمر يضء بخلاف الكقالةٍ بالئفس لأنهَا تبرع ابتداء وانتهاء. 


وآما الإقراض فعن ابي حَنِيفَرَ أَنْهُ يلرم صاحِبّة؛ ولو سلم فَهُوَ إِعارَةٌ فَيَكُونُ لمثلهًا حكم 
عينها لا حكم البدل حنّى لا يصح فيه الأجل فلا يتَحَفَقَ معاوضة ولو كانت الكَفَالةٌ 
بغي أمره لم تَلرّم صاحبة في الصّحيح لانعدام مُعنّى الْفاوضت. 

ومطلق الجواب في الكتاب محمول على الْمْقَيّدِء وضَمَانْ القصب والاستهلاك 
بمنزلةٍ الكقالةٍ عند أبِي حنيفة لاله معاوضةٌ انتهاء. قال (وإن ورث أحدهما ما لا يصح 
فيه الشركة أو وَهَبّ له وَوّصّل إلى يده بَطَلت الْمَاوَضّةٌ وَصارت عِنَان) لفوات المساواة 


01 م 


فيما ور دا الال إذ هي شرط فيه ابتداء وبقاء وهذا أن الآخر لا يشاركه فيما 
أصابهُ لانعدام السّبب في حه إلا نها تَنَقَبُ عنَانًا للإمكانء هَن المسَاوَاة ليست بشرط 
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الجرء الثالث 
فيه ولدوامه حكم الابتداء لكونه غير لازم (وإن ورث أَحَدْهُمًا عرضا فهو له ولا تفسد 
المْمَاوْضَيٌ) وَكَدَا العَقَارٌ لأنّهُ لا تصح فيه الشُركنٌ فلا تشرط المساواةٌ فيه. 

الشرح: 

(قَولهُ وَنْعَقدُ على الوكالة والكفالق أي تَنْعة نقد شر كه الْمَاوَضَة ضَة على الوكالة 
کات ارات يت الشرة خر درا ي لك على عاب 7 ني َو ليون 
ما يفاد بالنٌصَرف م مركا على الكقالة هُوَ على مى أن طالب کل واحد مر 
شريكي المَاوَضّة بمَا باشرَهُ الآحنُ وإلبه أَشَارَ بقوله: قق 0 فيمًا هُوَ من 
مُوجَبّات التَجَارَ له اك الال ترا يا وقول ران مُعَتَضَى العقد تغليل 
لا 

تله ولا ا إهازة إل هذا الل ور (ولجائع) أي لبائع العام 

mM‏ رل فممًا صح | م الاشتراكٌ فيه ابيع وَالشرَاء وَالاسْمجَارُ) ًا 2 الع 
وَالشراء اهر واا صو الاستفجار َهُوَ أن يَستأجرَ أَحَدُ الَفاوضَيْن أجيرًا في 
تجَارتهما أو ذَابَة 1 شيا من الأشيّاء للمُوَجرٍ أنْ يَأَعْدَ يما شَاء لأن الإجَارَة منْ 
عقود الْتَجَارَ a‏ واحد منهِمًا کفیل عَنْ کر ا بمَا يلرمه بِالتَجَارَة وَكَذَلكَ إن 
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مر رو 


عادر تناح ننه أن مكاح زيدبرل يك : ين ا فللتكاري أذ ناخد ج 
شاب إلا أن ربك إا ئی من حالص ماله رع ب عل لگ ای ما حمل له ره 
وَِنْ ادى من مال الشركة يَرْحجِعُ عَليْهِ بتصيب من الَودّى» وأا في شركة العتان فلا 
يُوَاحَذُ به عير الذي استأجرهُ لأ هوَ اترم بالعقد وَصَاحبةُ لبس يكفيل عله 

ومن القسلم الآحترٍ ابمتابة على ينبي ادم والتكاخ وَالخلعُ والصلح عَنْ دم العم 
وَعَنْ النفقة» فلو اذعَى رجل على أحد الَفَاوضَيْنِ جراحة خطاً ها ارش مُقَدَرْ 
رَاستَخْلفَهُ فَحَلف كُم اراد أن يَستخلف شْرِيكَةُ لس له ذَلكَ ولا حصومة له مَع 


شريكه لان کل واحد مهما كَفيل عَنْ صاحبه فيمًا لزم بسب اجار فأما ما ارم 


يسيب الحقاؤة قلا َون الح فيلا به ألا ری أله لو تمت بالبيئة أو معا بمَعَايَة السبّب 
م يكن على التتّريك من مُوجَبها حر ولا شلون لتخي عل لك وك ل 
وَالخلمُ وَالصّلحٌ عَنْ جتاية المد والفقة إذا اذّعَاهُ عَلى أحَدهمًا وَحَلفَهُ عَليِهِ ليس له أ 


4 العنايت شرح الهدايت 


يلف الآخَرَ لا نّا ا وَصُورَة الخلع ما إذا كائت اله عمدت عَفَْ الْمَاَضَة ثم القت 
مَعَ رؤجها ما لم علا من دل ا خلع لا يلم شريكهاء وَكَدَا لو قرت يبدل الخلع لا 
ك عقا ارد الل 
e 0‏ وما فيد يد بحَال الْرَضِ لأن ريض لو أ قر بالكقالة 

بقة فى حال الصحة يعبر ذلك من جميع الال بالإجمّاع لأن 0 بها لاقي 


غ ا ر 
ضَة 


حال بقائهاء في حال البقاء الال تارك 

(قوله فبالئظر إلى البقاء تتضمنه اناري يعني وَحَاجَتنَا هاهتا إلى البقاء إذ 
ااا ا ل : لها نها لا ل اَل على الشريك الان لم على 
الآختر وَهَدَا هو حَالة البَقاءء بخلاف الصبي وغبره أن كلامتا نمه في الابتداء باه هَل 


و ي ن 


e 3َ 


ارم أو لاء فَاطْتيرا جهة الع فيه ول لر ها هتا لأن الابتداء تمه ماج ليه ولا 
كَذَلكَ هتا لصحة الابتداء لكون الضّامن من أل الضّمّان دُون الصّبي (قوْلهُ م يصح 
من ذَكَرَهُ ريد به الصبى والَحون إل وأئا الإفراض علد أبي حَنيفة: يني أن فيه 
قال في المْسُوط: إن أَفْرض أحَدُ الَقاوضَيْنٍ يلرم َرِيكهُ عند أبي حنيفة لاه 
مُعَاوضَة هما لا ارم شريه له رع (قولهُ ول سم هو إعَارة) أي ومن 
بلا أن ١‏ راض ) أحَد التعَاوِضَيْنِ لا يلرم صَاحبَّهُ فَإنّمَا لا يلرم لأن الإقرَاض إِعَارَة لا 
ماو بدليل جوازه» إذ لو كان مُعَاوضة لكَانَ فيه بيع الّقد بالنّسيئة في الأَمْوَال 
ربو فعْلم بهذا أن ما يعد امرض كةالافاض متكا وا اند لفقم 
بدله كما في الإعَارَة | حقيقية (قَولهُ ّى لا يصح فيه الأجَلْ) أي لا يَلرَمُ لن تأجيل 
الإفراض والعارئة جائ لكن ل يماض" على ذلك التأجيل رقو ولو كات العا 
بعر أُمْرِه) متصل بقوله إذا كائت الكقالة بأمره. 
ش و إِشَارَةٌ o‏ إل غا لايخ في شرح الحامع 
الصّغير من عَم الفرقة 9 ما ذا كانت بأمْره أو بعر أمْره لإطلاق ان ٠‏ الجامع 
الصغير واا ابع ما ذهب إلِيّه الفقيه اللإث في شرُوح الجامع الصغير من 
المفرقة يَيْنَهُمًا. وأجاب عن إطلاق جَوَاب الكتاب: اي الجامع ال ل 


م ع ر 


٤ 
ا‎ 


۷ 


الجزء الثالث 


ل رر ليم 


عَلى اليد وَهُوَ الكقالة بالأمر له حيئكذ تکون مُعَا مُحَاوضَة التهاء وإلا فهو مبَرَعٌ ناء 
وَانْتهاء فلا يلرم شريكة ومن العٌَصّب والاستهلاك بمنزلة الكَمالة عند أبي حنيفة: 
لس ا محمد صان القصلب والاسستهلاك بمئزلةالتجَارَ ة في 
ا وَعَنْ أبي EE‏ الأصول َه لا يلرم الشّريك» وتلمّحُ 
تَخْريرٍ اذاهب على هَذَا الوه جه يُظْهِرُ لك ُقُوط ما عرض به على الصف في قله 
بمنزلة الكفالة عند ا ل ل 
ليلدك الريك فلا كو لتخصيص أبي حَيقة ولا لقؤله بمَتزلة الكفالة وَ جح 
وَوَجْهُ قول أبي سف أن ضَمَان العَصلْب والاستهلاك ضَمَان يحبا بسب لس هو نو 
بتجَارة فلا يلرم شريكةُ كأرش الحئاية. قد أن تان العَصّب والاستهلاك ان 
تجَارَة دل مال مکل للشركه ب , يجب بأصل السب عند ذلك ال قبل 
للملك u GE REE‏ بالصكمَان؛ وَكَذَلكَ يصح EE‏ لون له 
ويوا به في الخال وَكَذَلكَ صح إِْرَارٌ راون له وکاب به و 
ضَمَان تجَارّة لا صّحَّ وَذَلكَ مى قله لأ مُعَاوَضَةٌ التهاء. وله رون وَرثَ أَحَدُهُمَا 
الا( باتكو 0 أي امال الذي نصح فيه الشركة كَالدَرَاهمٍ وَالدَكائير والفلوس الثافقة 
لت الْاوَضَةُ ا كر في الكثاب. ۰ 

وقول إن المسَاوَاةَ لست يشرط فيه) أي في العتان اتدَاءء وك ماف شراط 

ابْتدَاء لیس شط فيه دَوَامَاء لأن لدوامه کم الانتداء لکونه عَقَدَا غَيْرَ لازم ٠‏ إن 
الشرِيكين إذا امتتع عر عن المضي على مُوجب العقد لا يُجبرهُ القاضي على ذلك 
َمل في كلا الصف لت اق ل سُقَوط ما عرض عَليْه 
بأن عد الإحارة عَفَدٌ لازم وَمَعْ هَذَا لابه حك الانداء ی أله لا تبِقى بمّوات 
أحد المتَعَاقد فين فحيتيذ كيف يصح الغليل يعدم الوم لات مَذَعَاهُ e‏ کون 
لتوامه كم الانتاى وذْلَكَ لا قَدْ قلنَا: ا هو عَقَدٌ عَقَدٌ غير لازم فلدوامه جک 
0 بالاسنتقراء وَنَهُمٌ هذه للدم إلى قَوْلنَا ما كشن فيد من الشركة د 
0 ما نش فيه من الشركة لتوامه کم الاجداك. واا أن يَكُونَ 
عض العقود اللازمّة ضا لتوامه حك الاننداء يدليل قلا يصب في موتا ايه 


أَحَدَ 
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العنايت شرح الهدايت 
الكل لا تنكس کتفسهًاء وَإِن وَرث أَخْذهما 2 ا ا ا 
0 في الكتاب» وَلأن هذه المفاوضة لا تمع ابتذاء فكذا لا تفسد بَقاء. 
فصل 

(ولا تنعقد تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدناتير وَالمُلُوس النّافقَت) وقال مالك: تجوز 
بالعروض ولکيل والموزُون أيضا إا كان الجنس واحدا؛ لأنّهَا قدت على راس مال 
مَعلُوم فََشْبّه الود بخلاف المُصَارَبَجٍ لان القياس يَأبَاهَا نّا فيا من ربح ما لم يُضْمّن. 
فَيَقتَصرٌ على مورد الشرع. ولنا آنه يودي إلى ربح ما لم يذ يُضمن؛ لأنّهُ ذا باع كل واحد 
منهما راس ماله وتماضل التْمَتَان هَمَا يستَّحِهُ أَحَدْهُمَا من الرَيَادة في مال صاحبه ربح 
طالع يرطق واكم يصع ااا التراوة واللااى الا من جا a‏ 
هي لا تَتَعيْن فكان ربح ما يضمنء ولان اول التّصَرّف في العروض البيع وَفِي التّقُود 
110111010101129 
شَيًا ماله على أن يون المبيع ينه وبين َيِه جائ وما الوس التَافِفَةُ هلاه ُو 
رواج الأثمّان فالتحقت بها 

قاوا: هدا قول محمد لأنّهَا مُلحَمَمّ بالود عنده حى لا تَمَعِينُ ¿ بالتعيين» ولا 
يَجُورُ بيع اشن يوَاحِد بأعيّانها على ما عرف آنا عند بي حَِيفة وبي يُوسف رَحِمَهم 


الله تعالى لا تجوز الشركة وَامُضَار بت بها لأن شُمنيتها تتبدل ساعن فَساعدّ وتصير 
سلعي. وروي عن أبي يُوسف مثل قول محمد والأول أقيس وأظهرء وعن أي حنيمَةَ 


الشرح: 
(قصلٌ): نا كَانَ الببخث عَم عَم نقذ به شركة الْاوصَة غير لبك عنها فصل 


عَمّا قَبْلهُ في فصل على حدته. وقال رولا عق الشركة أي شركة المفَاوَضّة لأن 
الكلام فيمًا إذا د فيها اال إلا ا ا وَإنمَا يد بقؤلنا إذا ذكرّ فيهًا 

الال لأن فر الال لس بحتم فيها فان ااا جور في شركة الوجوه لتقل 7 
رط فيهمًا الال وکلامة َاضحٌ) ير ن في ذكَرٍ حلاف مالك رّحمه الله لطرايك 


5 00 101 or 


َقَدّم من قؤله وَقال مالك لا اعرف ما المفاوضة إلا إِذَا بت عله راتان أو ب ن 


الجزء الثالث ۹ 


e‏ نم قول لأا عُقدت) 

يعني الشركة بالعُرُوض ولكيل e‏ . وَإن کان لجنس ملفا و 
ل به تاللك. 7 (بخلاف الْضَارَُة) ي يعني أن لاي وَالدكانير 
ان الاس بائی واا ا فیا من رلح تا م يضمن قن الال عير لامو عا 
المضَارِب» فَكَأَنَ ما حَصّل من الربْح ما زیر تون فلا تح َب لال م 
َمل في ذلك البح قلا تصح إلا فا و اشع به وهر الراهم والتانو؛ وأا في 
ف e‏ 

لو عمل كل واحد مِنْهُمًا في مال فْسه من عير شركة صح (قولَهُ و له يودي 
ل ری تلن و ت وتر نا علا الشركة ف زر قاع 
احَذهُمَا راس ماله بأضْعَاف قِيمّته وَبَاعَ الآخْرٌ بمثل قِيمّته وَصّحَّْ الشركة كَانا 
ربكن في البح الذي حَصّل في مي حدما عيذ بأد الذي باع رأ مال 
بمثل قيمته من مال صاحه یون ذلك الال راح . TT‏ 
يَجُورُ بخلاف الدَرَاهم والدتانير لأن مَا شري کل واحد مهما برأس الال لا تعلق 
ب الي بل تومه الي فی اذإ الأ ل م شغي اَل 
ابا عَلْهِمَا في ذمتهمًا كان امن والح الحاصل من مله هما ضَرُورَة فكان الربح 
ربح ما ضمن وَمعْنَى قوله (وتفاضّل الشمتان) ا الآر كما 
ذکراء وما" الَا معا قحال 


2 دل 


(قَولهُ ولان اول النَصَرّف في العُرُوض) دليل حر وذ قَرَرَهُ في النهَايّة عَلى 
وجه يَجْرهُ إلى رئح تا م يُْمَنْ وذلك لأ قال لأن صحة الشركة باضتبار الوكالة, 
في كل مؤضيع لا تور الوكالُ تلك الصف لا تجوز الشركة ومَغْتَى هذا أن لوكيل 
باليْع کون امیت اذا شرط له جزء من الرّئح كان هذا رنح ما لم يضمن فأمًا 
وکيل بالستراء َه ضام بان في ذم هذا رط له ْء من الح کان رح ما 
قد ضمن. وقول الوا هَذا) أي جواڙ الشركة بالفلوس الافقة (قول 0 وقد 


(بأغيّانهًا) لنَظْهْرَ تَّمَرَة الخلاف» له لو باع فَلسَيْنٍ بواحد من سرس نُسيئة لا جور 


مع برا يلش 


بالإجْمّاع اک ا 0 النّسيئة في الحنّس الوّاحد ر عند محمد 


ا العنايت شرح الهدايت 


فلهذًا وی الميّة» وما إذا كائت بأَعبَانهمًا فَعنْدَهُمَا يَجُولُ وعند مُحَمّد لا يَحُونُ 


سيجيء نَم خت فيه في كاب اليو ع إن شَاءَ الله تعَالى . 
على ار تی ل و مس توا كك م عن ايسا في عدم راز الشركة 
بالفلوس وإن كائت تافقة لأن هذه السألة مبنية ت على تلك السنالت له لا جار يع 


الواحد بالانيْنِ ا علدنا کان للفأوس حکم العغروض» وَالعرُوض لا 0 
را تال الشركة. وروی اسن عن أب شتنيقة رة اله آلة نصح لسار ياد أي 
بالفلوس الكافقة 

قال (ولا تَجُورٌ الشركة ما یوی ذَلكَ إلا آن يَتََامَل الاس بالشر) وَالتمرةٌ 
قَتَصح الشر كن بهماء هكد أكر في الكِتَّاب (وَفِي الجامع الصغير: 9 تَكُونْ المفاوضيٌ 
بمتاقيل ذهب أو فضة) ومرادهُ التَبِرٌ فعلى هذه الرواية التثبر سلعة تنه تتعيّن بالتّعيين فلا 
تصنّح راس ) الال في الضاربات والشركات. وَذَكَرّ في كتاب الصرف أن التّمرَة لا 
تتعين بالتعيين حى لا ينفسخ العقد بها بهلاكه قبل التَسلِيمٍ فَعلى تلك الروايج 
تصنُح راس اال فيهماء وهذا لا عرف أَنْهُما خلا تمتين في الأصل, إلا أن الأول أصح؛ 
لأنها وإن خُلقت للتّجارَة في الأصل لكن المي تَختَص بالضرب المخصوص؛ لأنّ عند 
ذلك لا تصرف إلى شيءٍ آخَرَ ظاهرًا إلا أن يجري العمل باستعمالهما تَمَنَا فَتَرّل 
العمل يمنزلةٍ الضرب فَيَكُونَ كَمِنَا ويَصلُح راس المال. 

الشرح: 

قال (ولا تَجُورُ بنا سوّى ذَلك) كَلامُهُ واضح» ولرد بقوله في الكتاب 
مُحقصٌ الو رَحمَه اله وله تلح رأ الال يهم أي في الشركة والْصَاربَة 
(قولهُ وَهَذَا نا عُرِف) إِشَارَة إلى (أن الَقرَةَ لا تين بالنَعبين لأَيّهِمَا) أي اذهب والفضّة 
(قولهُ إلا أن الأوّل) ) يعني رِوَاية الجامع الصّغيرٍ (أصح) وَجُعل ذلك في لمر ظَاهرَ 
لروَايّة رفوه لأنْهَ) أي لأن متاقيل الذَهَب والفضّة وله إلا أن يجري التَعَاملَ 
بِاسْعْمَاهمَا) استنتاء من قوله إلا أن الأول أصح. يَغني أن عَم جواز الشركة بمتاقيل 
الب رالفطة امتح إلا عند ران عامل باستضتافتا قينا تجو الشركة بها 


1 


الحزء التالث 
كَذَا قيل. والأولى أن يُجْعَل استاء من وله لكنّ التمَّةَ كص بالضرب الْخْصُوص 
بدلالة السيّاق 
كُم قَوهُ ولا تَجُورُ ہما سوى دَلك يَتَتَاوَلُ المكيل وامُورُونَ والعدّدي الْمْتَعَارب» ولا 
خلاف فيه بَينَنَقَبل الخلط؛ ولك واحدٍ منهما ربح متَاعِهِ وعليه وَضِيعته؛ وإن خلطًا ثم 
شرك هدت في قول أبي يُوسْفْ والشر ڪه شرك ملك لا شَرِكَهُ عقب وعِند 
محمد تصح شَرِكبٌ العقد. وَكَمَرَةُ الاختلاف تَظِهَّرٌ عند التّسَاوِي في المالين واشتراط 
التقاضمل في الريع. فظاهر الروايت ما قاله بُو يُوسّف رحمه الله لأنّهُ يتَعيْن بالتّعيين 
بعد الخلط كما تعين قبله. ولح آل ن من وجو حك جلت اي 
الدَّمّبٍ وَمَبِيعٌ من حَيث إِنّهُ يَتَعَيّنْ بالتّعيين» فعملنًا بالشبهين بالإضافتٍ إلى الحالين» 
د 
الشرح: 
ول ولا حلاف فيه) ا الشركة بالكيل وَالْوْرُون قبل الخلط 
فیا ل ون خُلط نَع اشر شر کا ففيه الخلاف الُذكورُ في الكتاب. کک الاحتلاف 
طهر عند لتَسَاوِي في اكالين واه تراط الال في الرنح عند أي بوس لا يح 
SS‏ 
ّما عَلى ما شرَطًَا (فظَاهرُ الرَوَايّة ما ا ا ا من اکيل 
وَالْوْرُون والعَدَّدي قارب يتين بالنعيين بَعْدَ الخلط کہا يعن قَبْلهُ) وهو ظَاهنٌ 
وَشَرْط جواز الركة ن لا کون راس الال مما بن بلقي للا بم رح ما ا 
يضمن (ووجه 7 أنها) أي المكيل وَالَوْرُون والعَدّدي اقاب من من وجه 
ی جار الع بها ذا في اة ويي من وجه وين حت إل يقن بين عرق 
بالشيهين بالإضّافة إلى الحالين) يعني الخلط وعدمه فلشَيّهِهمًا بالمبيع. ف جو 
الشركة با ل اخلط ولشبهها لمن قاتا جوز د الشركة بها بَعْدَ اخلط وَهَذَا لأن 
إضياقة المد ليها تَضعْف باعتبار الشبهيْن E‏ وا 
أن بالخلط تنيت شرك املك ماه به رة العقّد لا محال بخلاف العُرُوض للها 


لست تمتا بحَال. 


1۲ العنايي شرح الهدايي 

ولواختلفًا جنسًا كالحنطٍَ والشعير والزيت وَالسّمن فَخْلطًا لا تَنعَقِدُ الشركة 
بها بالاتّفاق. والفرق حم أن المَخْلُوط مِن جنس واحد من ذوات الأمثّال؛ ومن جنسين 
من ذوات القيم فَتَتَمكّنَ الجهالي كما في العْرُوضء وإذا لم تصح الشركة فحكم 


م 1 


الخلط قد بِينَاهُ في كاب القضاء. 

الشرح: 

فلو اختلفا جنسًا كالحنطّة والشعير وَالريْت وَالسَّمْنِ فَخُلط لا تنْعَقدُ الشركة 
بها بالاتفاق» فَمُحَمَّدُ اج إلى القرق هر ما دة أن المخلوط من جنس واحد من 
ذَوَات الأشنالء ئی أن مَنْ أثلقهُ يَضْمَنْ مثلهُ ینکن تخصیل راس مال کل واحد 
منْهُمًا وة قت القملمّة باعتبَارِ المثل رول 00 ومن جِنْسَيْنٍ من دات القيّم فإن مَنْ 
كلذ بشن کڪ رلا كان مر ذوات القبم كان بمثزلة العُرُوض فشكن الجَهَالة كَمَا 

في العرُوض» وَإِذا أ نصح الشركة كَحُكْمٍ الخلط قد كاه في كثاب القَضَاء: أي قضَاء 

ا وأا في هَذَا e‏ لع ار اا 
قضاء الحامع الصغير قول قد باه بلفظ الاضي: يعني وَلوْ كان مُرَادُهُ كاب القَضَاء من 
هَذَا الكتاب لقال سَْينة تألذي يته ها في كاب الوديعة أن الحنطة إذا كَانتْ ا 
ند رل فخَلطها الرجُل بشع نفس بتقطع حى الاك إلى الطمّاِ. 

قال (وإذا آراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهمًا نصف ماله بنصف مال 
الآخر, ثُم عد الشُركة) قال (وهذه الشركة ملك) لا بِيئًا أن العرروض لا تَصلّح راس 
مال الشُرِكتٍ وتاويۀ إذَا ڪان قِيمَئْ مَتَاعِهِمًا على السواءِ ولو ڪان بَينَهُمَا تَمَاوْتَ بيع 
صَاحِبٌ الأقل بقدر ما تَتبْتُ به الشركة 

الشرح: 

قال (وإذا اراد الشركة بالعُرُوض) نا كان جَوَارُ عقد الشركة مُنْحَصرًا في 
الدراهم والدانير والفلوس الثّافقة وفي ذلك تُضييق على الاس دک الحيلة 2 ا 
العقد بالعرروض تُوْسعة عَلى الاس فقال (وإذا أرَادَ الشركة بالغروض 3 کل واحد 
منْهُمًا نف ماله بنطف ما للآخر تم عَقَدَا الشركة ل إذا كل AE‏ 


- م ام 


نطف ماله بنصّف ما للآخرٍ صر نضْفُ مال كل واحد منْهُمًا مَضْمُونًا عَلى الآخرٍ 


سم ر 


الجزء الثالث ۳ 


لمن مَكَانَ الح الحاصل رح مال مون يون العقَدُ صحِيسًا. 

قال الصتّف رَحمهُ الله (وهذه شركة ملك ا بن أن الغروض لا تصلم راس 
ا شر كة) واستشكله الشّارحون ا رَد شركة الملك | يتج 
إلى قوله ثم عَقََا عَقَدَا الشركة وبأن العرُوْضّ لا كلم راس مَال الشركة إذا ل يبع 


1 


اعلق عند عاض بعل داس ار ما إذَا باع فهو الحيلة في جَوَازِه. 


م ل ا اه 


ا 


تَجْوِيزٍ عَقَد ند الشركة اررض قال آأخرون: 6 أنه شرك ملك ون عَقَدَا 
الشركة أن هذا العَقَدَ كلا عَقَدَ لكَوْن ران الخال عرض وَنَظْم کلام الصف لا 
ساعد واا وکر لك ما دك شح شي ملحي ا ليواي ف ا 
زِيَادَةَ ولا ُقصّان 0 9 قال: عَدَمُ جواز الشركة بالعروض 
ا حَدُهُمَا ربح ما لم يُضْمَنْ كما ينا والثاني جَهالة رأس الالء فَإِذا 
اع حا ناذه يعن طاض لاع ع اشر قل ور خرن 
وَاعْقَارَةٌ شيخ الإملام وَصَاحبُ الذحيرّة وَصَاحبُ شرح الطْحَاوي ومني من 
حاب ا رَحَمَهُمْ الله لان راس الال صَارَ مَعْلُومًا وَصَارَ نطف مَال 31 
منْهُمًا الع مضمو: مَصْْمُوئا على صاحبه بِالْمَنِ فَكَانَ اربخ م الحاصل من ماهتا رح مال 


ق o‏ 4 قدا 


مَصْمُون عَليْهِمًا َيَجُورُ وهُا لو باع أَحَدْهُمَا عَرضه بنصف دراهم صاحبه ثم عقد 


شركة عتان أو مُفَاوَضَة يجوز لزَوال الجهّالة لصيرورة العروض , مشر كة هما فَكَذَا 
هَذَا. 

وقيل على قياس قول مُحَمّد رَحمَهُ الله يَجُورُ كما في الكيل وَالْوْرُون بَعْدَ 
الخلطء على قاس قول أبي موطف لذ يك إلا أن يكرن افا إل الل وعدد 
الشركة يمل الإضَائة : لأ عَمَدُ تؤكيل» فعَلى هَذَا کون العَقَدُ على الدّرَاهمٍ. وَاعْمَارَ 
شَمْسٌ الأئمّة ارسي وَصَّاحبُ الداية أله لا يَجُورُ عَقَدُ الشركة بالاثفاق وَهُوَ 
قرب إلى الفقه لبقاء جهَالة رأ :الخال 0 علد القَسْمّة» بخلاف ا 
بَعْدَ الخلط عد مُحَمّد لرَوّال الجهّالة أضلا لأا من ذوات الال وَبخلاف ما إذا 


٤‏ العنايت شرح الهدايت 
باع نصف عرضه بنصف ذَرَاهِمٍ صاحبه ثم اشتركًا أن الدَرَاهمَ بهذا العقد صارّت 
فين نَا فيكون ذلك رس ماما ثم ُت حْكْمْ الشركة ذ ال اك 
رو القند بن ماكر رو ادق N N‏ 

ْم الصف امار عَم اواز وَحعَدَلَ عَمّا ذَكَرَهُ القدُوري فقال: وَهَذْه شركة 
لك مني نج جر ارو شرك عفر ولا اتا ل الد ند ا 1 
ّا أن العُرُوض لا تصلخ راس مال الشركة وره ما ذَكَرَهُ القذوري» وشحب 
للمتَوضٌئ أن ينوي لار ثم عَدَل لصتف بقؤله اليه في الوؤضوء سن وَلهُ في 
هَذَا الكتاب تظائرٌ كثيرة. وقول ريع صاحب الأقل بقذر مَا ما ُت به الشركة ليره 
ما إا كان قِيمَةَ عُرُوض أحَدهمًا أرعمائة دهم سلا وقيمة عُرُوض الآخر مائة درفم 


o وگ۴‎ 


به المت الأقل أربعَة حماس عَرْضه بحس عرض الآخرٍ ص اع كله حماس 

ریکون الربْح هما عَلى قذر رأس مَالبهِمَاء والله أغلم. 

قال (وَآمًا شَرِكدٌ العتان هَتَنعقِد على الوكالتٍ دُونَ الكفالتٍ؛ وهي أن يُشتَرِك 
اثتان في توع بر أو طعام أو يُشتّركان في عموم التّجارات ولا يدذكران الكفالة)؛ 
وَانعِفَادهُ على الوّكَالجٍ لتَحَدُق مُقَصُوده كما يناه ولا تَعَقِدُ على الكَفَالت لن اللفظ 
مُشتَّقٌ من الأعراض يُقَالُ عن لة: آي عرض وهَدَا لا يِئ عن الكَفالةٍ وحكم التّصرّف لا 

الشرح: 

قال (وَأمَا شَركَةٌ العتان) هَذَا عَطْفّ على قوله في أوّل كتّاب الشركة فاا 
شر کة المَاوَضَة والعتان مَأخُوڏ من عن ذا عَرَض» سمي به لاله شيء عرض في هَذَا 
القذر لا على عُمُوم الوكالة وَالكَمَالة. وقيل E‏ من عتان الرس أن القارس 
يسك العتان بإحْدى يديه يتصرف بالأخرى, فَكَدَلكَ ار يك هتا شارك في بَعْض 
ماله وارد بالباقي وَكَلامُهُ ظاهرٌ. وكَولهُ (كما ام إشارة إلى قَؤله من قبْلء وَشرطة 
أن يَكُونَ اصرف الْعْقَودُ عَليّه عَقَد الشركة قابلا للوّكالة لیکون ما يُسْتَمَادُ بالتَصدُف 
مير کا هما فُتَحَدوْ حكْيْهُ الوب م 

(ويصح التَفاضُل في الّال) للاج إليه 57 من فضي اللفظ الساواة. 


الالال بس ص ا س ` 

(وَيَصِحٌ أن يسوا في المال ويَقَاضلا في الرّبح) وقال زُهرُ والشافمِي؛ لا تَجُورُ 
لأنْ التّمَاضل فيه يودي إلى ربح ما لم يُضمنء فَإِنّ الال إذا كان نصفين والرْبح آثلائا 
فصاحب الزيادة يستَحمَها بلا ضمان» إذ الضّمَان بِقَدرٍ راس الالء ولان الشركة 
عندهما في الرُبح للشُركتٍ في الأصلء ولهدًا يشتَرطان الخلط؛ فصار ربح الال بِمَنزِلجٍ 
تماء الأعيان هَيْستَحق بقدر الملك في الأصل. 

وت قَونُهُ صلى الله عليه وآله و «الربح على ما شرطاء والوضيعة على قدر 
الین ولم يُفصلء ولان الرّبحَ ڪما د يُستَحَق بامال يُستّحَقَ بالعمل كما في المضاريت؛ 
وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكتثر عملا وأقوى فلا يرضى بالساواة هَمَسّت 
الحاجيٌ إلى التّفْاضْل؛ بخلاف اث تراط جميع اربع ی يأل برع ا تين 
الشركة ومن المضاربَتٍ أيضا إلى قرض باشتر تراطه للعامل أو إلى بضاعت باشتراطه لرب 
الالء وهدًا ا ا من ت له يعمل فى مان الشريك ويُشبه الشركة 
اسما وعَمَلا فَإِنّهُمَا يعملان فَعمِلنًا بشبه المضاربت. وقُلنًاه يصح اشتراط الرّبح من غير 
ضمان ويشبه الشركة حٌى لا بطل باشتراط العمل عليها. 

الشرح: 

وَيَصحٌ أن اويا في الال ويتفاضًلا في الربح. ال القؤل في ذلك ا إن 
شَرَطًا العمل عَليْهمًا وَشَرَطًا التفارت في الرّئح مَعَ الشاي في رَأس الال جَارَ عند 
علمَائنا اللاثة و الربح يَيْنَهُمًا على ما شرط وَإن عمل أعدهما دون الآخر. ر 
إذا شَرَطًا العَمَل عَلى أحَدهماء فإن شَرَطًا ارح 0 على قَذرِ راس مهما جَارَ 
وَيَكُونْ مال الذي رصي انار له ربح وَعَليْهِ وَضْيعكُةُ وَإن شَرَطًا 
الرببح العايل كدر من راس ماله کار ابا كن الشرط ویگون مَل الدّافع عند العَامل 
ا ارح لاع اکر من رأس ماله لا صخ ا 00 الدّافع 
عند العامل بضّاعَة لكل واحد منْهُمًا ر نح ماله وَالَضيعَة بَا على قد س مهما 
قا ررك E‏ ولحي ا (قولة ولتا قولهُ ي: «الرئخ 
العاقدانء والوضيعة على قذر المال») رَوَاهُ أُصْحَاينَا في 2 عَنْ علي بن ابي الب 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۷۲٠۹/۳(‏ غريب جدا. 


٦‏ العنايي شرح الهدايي 
كه (قولة من عير فَصْل) يَعْنِي بين لتقام والقستاوي (قَولهُ كَمَا في الضاربة) عرض 
عليه باه إذا ألحََكُم هَذَا العقدَ بالمضَارَية صَارَ في لتُقدِير کاله قال: امل في مَالكَ 
وَرِبْحْهُ لك وَاعْمَل في مَالِي وَرِبْحُهُ يننا وفي المضَارَيُة لذا شرط عَمَل رب الال فيهًا 
يطل ال وقد جورم هذه الشركة وان ES‏ وأحيب باه ل ا 
مُضَارَيَةٌ من کل وجه على مَا ستذكره أ يُْبههَا من وه وما أشبة الشيء 
باقن اداع كةو كن وق o.‏ 


وول (بخلاف اشتراط جميع الربح) ري ا نال إذا شرط جَميعٌ الرئح 
لأحَدهمًا لا يَجُونُ فَكَذَا إذا شرط الفضل وَلْحَامِعْ العُدُول بالرّبح عن التُفُسيط عَلى 
قذر الال. وَوَجْهُ الجواب أن بشرْط جميع الرئح يخر ج العَقَدُ من الشركة والْضَاربة ال 
َرْض أو بضاعة» لأنهُ إن شرط المع للَامل صارَ قَرْضَاء وإن شرط لَب اال صَّارَ 
بضاعَة وَهَذَا العَقْدُ لا يَجُورُ أن يحرج عنْهُمَا لاله شب المضَاربَةَ من حَيْث إِنّهُ يعمل 
في مال الشّريك ويشبة الشركة أي شركة الفاوضة اسْمًا وَعَمَلا فَإِنَهُمَا يَعْمّلان مَعَا 

وقلتا: يصح اشتراط ارح من عير ضَّمّان إن اترَاط زيادة الرببح مَوْجُودٌ في 
اأضاربة وَهُوَ جَائرٌ مَعَ ذلك بالإجْمّاع» وَهَذَا يضمن الحوّاب عَنْ قوهمًا إن اشتراط 
رة انح لأحَدِمًا يودي إلى ربح ما لم لمن عباتا بشته الشركة خی لا يطل 
باشتراط العمل عليهمًا. 

قال (ويجوڙ أن يعقدهًا ڪل واحد منهما ببعض ماله دُونَ البعض) لان المساواة 
في الال ليست بشرط فيه إذ اللفظ لا يقتّضيه (ولا يصح إلا بما بينّا) أن افاوضة صح 
به لوجه الي ڌَڪَرئة (وَجُوڙ آن يترڪ وَين جه أحَِما دير ومن الآخَر 
درا وها من اتهم دراهم يض وين الآخرستوة) وقال زفر وفاش با جوز 
هدا بء على اشتراط الخلط وَعَدَمِه هَن عِندَهُمَا شَرط ولا حمق ذلك في مُحَتَلفِي 
الجنس, وَسَدْبَيْنُهُ من بعد إن شاء الله تعالى. قال (وما شترا كل واحد منهما للشُركتٍ 
طولب بِكَمَنِه دُونَ الآحَر َا بَيَن) أنه يَتَضَمّنُ الوَكَالمَ دُونَ الكَمَالت والوَڪيل هُوَ الأصلٌ 


في الحُتُوق. قال (كُمَ يرجم على شريكه بحصّته منة) معنا إذَا اَی من مال نَفْسه؛ لاه 


الجزء الثالث ۷ 


وڪيل من جهته في حصّته فَإِذَا نَقَدُ من مال تفسه رَجَعَ عليه إن ڪان لا يعرف ذلك 


ل سم ام 


إلا بقوله فعليه الحجٌَ؛ لأنّهُ يدعي وجوب المال في ذمَحٍ الآخر وهو يُنكر والقول للمنكرٍ 


الشرح: 

كال وو يجوز أن ؛ يعْقَدَهَا كل وَاحد إل أي يَجُورُ أن يَعْقدَ شركة العتان کل 
راحد منْهُمًا بِبَعْضٍ ماله دون البَعْض» أن الْسَاوَاةَ في الال للست يشرط فيه: أي في 
هَذَا العَقد إِذ اللفظ: اَي أمظ العتان لا يَقتّضيه: أي لا يَقَنَضي الساواة اویل 
الاستوای باوت لتر (قَوْله للوجه الذي رکا ينبي ما ره ني أول هذا 


الفمْل أل يُوَدّي إلى ربح ما ٠‏ ر (وَيَجُورُ أن یش رکا) ظاهرٌ. ووه (فإن 
کان لا يُعْرَفُ ذلك إلا بقوله) : ل 
مال الشركة إلا عله َل امه اليك َِنْ عجر عن ذلك الول لصاحبه مع يمينه 


ر عد کر کے ر کی فى أن کف کے 
وبهلاك الَعفُود عليه يَبِطّل العقد كما في البيعء بخلاف الْضاربَتٍ والوكالة المفردة؛ 
ئه لا يَتَعِيّنْ النّمتَان فيهما بالتّعيين» وَِنّمَا يَتَعَيّئَان بالقتبض على ما عرف وها ظاهر 
فِيمًا إِذَا هَلكَ امالان» وَكَذَا إذَا هلك أَحَدْهُمَا؛ لأنّهُ ما رضي بشّركتةٍ صاحبه في ماله إلا 
ليُشرِكهُ في ماله فَإذَا هات ذلك لم يكن راضيا بشركته فَيَبِطُل العقد لعدّم فائدتهء 
وأيُهما هلك هلك من مال صاحبه؛ ؛ إن هلك في يده فَظَاهِرٌ وَكَدًَا ادا كان هلك في يد 
الآخَر لاله أَمَانَنّ في يده بخلاف ما بَعدَ الخلط حَيث يهلك على الشركة لئ لا 


AEE 


يُتَمَيْرُ فيجعل الهالك من المالين. 
الشرح: 
(قرله فإذا هلك مال الشركة) ظَاهنٌ و يد الوكالة المفرَدة احترارًا عن الوكالة 


E 


تَضْمَئَهَا من الشركة وَالرهْنٍ أن امْنَضَمّنَ بطل بيُطْلان لضن تبْعَاء وَأمّا الوكالة 
TT‏ رَجُلا بشراء عَبّد رفع ليه دَرَاهمَ فهلکت لها لذ بطل وأا 


۸ 


العنايي شرح الهداييّ 
فَقَدُ قال فع الإسْلام في شرْح الرّيّادَات: بخلاف الُضاربة الشركة لها 
تعن حَنّى إذا هَلکت قبل التستليم بطلف ضار 0 ا اد 
8 تعن فيها بالقبض فلعَل في السنالة روايتيْن» (قوله لاه ما رضي بش ركة صاحبه 
في اهم أي الريك الذي 1 ما رضي بشركّة صاحبه الذي هلك مَالهُ إلا 
على قدیر بقاع ماله ب کته في ماله كما : يشترك هُوَ في مال هذا (قولُ وأيْهُمَا هلك 
ا 

(وإن اشترى أحدهُما يماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فَامُشْتَرَى بِينَّهُمًا على ما 
شرط) لأن الملك حين وقع وقع مُشتّرَ كا بيتهما لقيام الشُرڪت وقت الشراء فلا يَتَغَيّرُ 
وح ب ی شتتی دت شر 
بن زياد حتّى إن أَيَهما باع جار بيعْهُ؛ لان الشركة قد تَمّت في المُشْتَرّى هلا يُنتّفَضُ 
پولا الال بعد تمايه. قال (ويَرجع على شَرِيكِه يحصت من فَمَئِه)لأنّهُ اهتری صف 
بوكالته وَنَمَدَ الّمَنْ من مال تّفسه وقد يناه هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا 
ثم هلك مال الآخَرِ. اما إذَا هلك مال أَحَدِهِما ذم اشتَّرَى الآحَرٌ يمال الآخَرِء إن صرح 
بالوكالجٍ في عقد الشُرِكٍ فَالْْتَرَى مُشْتَرَكَ بَينَّهُمَا عَلى ما شَرَطًا؛ لان الشرڪَةَ إن 
بطّلت فَالوَكاليٌ اصرح بها قَائِمَمٌّ کان مُشتّرَكا بحكم الوكالتِ وَيَكُونُ شَرِكَنَ ملك 
ویرجع على شريكه بحصته ته من التَمَنِ لا بيه وإن ڏڪرا مُجرد الشركة ولم يَنْصا 
على الوكالتٍ فيهًا ڪان المُشتّرَى للذي اشتراه حاص لان الوقُوع على الشركة حكم 
الوكالتٍ التي تضمتَتها الشر ڪت فَإِذَا بَطّلت يَبطل ما في ضمنهاء بخلاف ما إِذَا صرح 
بالوڪالت لأنها مقصودة. 

الشرح: 

وقول م الشركة شركة عقد عند مُحَمِّد لاا للحَسنٍ بن زيّاد) قَائد 0 
في حن وا بع الگل. ند مح هما اع جا به لان الشركة هذ سنا في 
الْمتْكرَى فلا نة سض بهّلاك انا بعد تَمَامَهًا كما لو کان الاك بَعْدَ بعد الشرَاء يالمالين 
جَمِيعًا. عند اسن بن زياد لا يلمد تي أحَدهمًا إلا في حص لان شركة العقد و 
بعلت بهلاك الال كما لو هلك كيل الشتراء بمَال الآ وما بقي ما هو حكم 


44 


الجزء الثالث 
الترّاء وَهُوَ املك فكائت شَرِكمُهُمًَا في اناع شرك ملك (قَولَهُ وقذ ا إِشَارَة إلى 
وله مَعَْاهُ إذَا ّى من مال تفسه إ وه ما إذا هلك مال أحَدهمًا ثم اشترى 
الآخر) وَاضح. قول ا يينَاهُ) إشَارَة إلى قوله لاه وکیل من جهته 

قال (وَتَجُورُ الشركة ون لم يَخلطًا اّال) وقال زُفَرٌ والشافعي: لا تَجِورُ لان 
البح قر اال ولا يم لفَرحُ على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل وأنهُ بالخَلط 
وهدًا لان المحل هو اال ولهدًا يضاف إليه 0 تعيين راس الالء بخلاف الْمُضاريت؛ 


لأنْهَا ليست بشركت وَإِنّما هو يعمل لرب الال قي فيستّحق الريح عمال على عمله ما هتا 
بخلافه؛ وهدًا أصل كير لهما حى يُعتَبِرٌ انَحَادُ الجنس. وَيُشْتَرَطُ الخلط ولا يجوز 
التّمَاضل في الربح مع التَّسَاوِي في المال. 

الشررٍ 


(قوله وأ بالخلط) أي الشركة في الأصل على أويل الاظتراك (قَولهُ وَهَذَا 
اه إلى قز 9 افع الم بشي راتا فت د الح اع ال أ لل أي 
مَحَل الشركة هُوَ الال وَخَذَا يضاف إليه» ويقال عَفَدُ شركة اال ترط عبن رأس 
الال وما عبر لين إلا کون الشركة في لدم نة إل كال بخلاف امُضَاريّة 
إا صح ئون الخلط للها ست بش ركت إلا ُو عامل ارب الال سحن ارح 
عمالة على قذر عَمَله قول وَهَذَا صل كبيرٌ) إشَارةٌ إلى قوله لأن الربح فَرْعٌ الال (قولة 
حى يعبر أنْحَادُ الجنس) يَعْني اء على أصلهمًا ذلك فإ إا کان راس مال أحدهمًا 
دَرَاهمَ وَالآخرٍ دانير نْعَقَدُ الشركة هما صحيحة علدا خحلافا 77 شافع 
وكذلك إن کان راش فال أحدهما يننا وار سودًا. 

ولا تَجُورُ شرك التَقَبل والأعمال لانعدام المال. وَلنَا أن الشركة في الربح 
مُسَتَنِدَةٌ إلى العقد دُونَ امَال؛ أن الحقد يُسمَّى شرك فلا بد من تَحفَق معنى هدا الاسم 
فيه فلم يكن الخلط شرطًء ولأن الدراهم والدتانيرٌ لا يَتَعيّئَان فلا يستفاد الربح براس 
امال وَإِنّمَا يُسِتَّمَادُ بالتّصرف لاله في الصف صيل وفي الصف وڪيل. وإذا تَحَقّقَت مقَقَ 
الشركة في التّصرّف يدون الخلط تَحفَقَت تَحَقّفَت في الُستفاد به وهو الربح بدونه» وصار 
كَالُضارَبَتٍ فلا يشرط اثَحَادُ الجنس وَالتّسَاوِي في الرّبح, وَتَصحٌ شرك التّقبل. 


34 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

ولا تَجُورٌ شركة التَقبّل: أي على قول فر والشافعي لا تُعدام المال. ولا ا 
الشركة في البح مسد إلى العقد دُون الال 0 أن 
ها مستندة إلى العقد من لد يسس رة لا الال قلا بد من تبي مى الامئم 
فيه) واا أن کل ما هُوَ سند إل هو الأصل فَادُنَ الْرَادَ بالمستئد اليه هُوَ أن يَكُونَ 
e‏ و وَْمَا عبر عَلْهُ بهذه العبارة لأن ارح في الحقيقة 
بحل من الصف واقصرف تمل من التق لان كل واحد مهتا صرف في 
CG GES‏ 
أن اف اكم إل عل العلة كنا از أن يضاف إلى عن العلت ودا كان الل هو 


العقدٌ وَهُوَ مَوْجُودٌ يبت الحَكُمُ في الفرْع وهو البح وَإن لم لط الالان. والدليل 
الثاني وَهُوَ وله وَلأن الدَرَاهمَ وَالدَتانيرَ لا تتعيّنَان كَالسرْح للئليل الأوّل. 

د قبلة لو كان لحه هر الال ون اكال كا بطل الشركة بهلاك المال قبل 
أن يشتريا به شيعا لأن هلاك الال وبقاءه إذ ذَاكَ بمنزلة لكوْن الأطل وال 
جد واا موخود فلا بال بعد ذلك ببقائه. . أحيب بان بقاء الأصل شراط لوْجُود 
المَرْع وَالأَضْل كد التفى بالتقاء شرطه و الح مَكَدَاكَ الفَرع. ضا بأن 
َالِ إذا م يتلا ابا میرن ولا شرکة مع انمي كما في العُروض. باتيما راد 
e E‏ ربح ما 
ا قو (وَصَارَ كَالْضَارَية) يعني نا ظَهَرَ أن الأصل هُوَ العَقَدُ دُونَ الال كَانَ 
الربح مُسْتَحَقَا بالعقد دُون الال كما في الَضاربت له ليس هتاك حاط الاين وَالربح 
م فشر متب ال وإذا , ذلك الئل بطل الو ارتب عليه فلا ب يشرط انْحَادُ 
لجنس واشساوي في لح وتصحٌ شركة اليل 

قال (ولا دجُو الشركة دا رط لأحَدِهِما داهم مُسَمَاةٌ من الرّبح) لأنّهُ شر 
يُوجِبُانقِطعٌ شرحت فَصََاهُ لا حرج إلا قدرَ سى بارهم وذظيرة في اَعَد 

الشرح: 

(قَولهُ ولا تَجُورُ الشركة واضح. وقول (وئظيرُ في المْرارَعَة) يعني ألهُ إذَا شر ط 


ك 


1 


الجزء الثالث 
لأحَدهمًا قران مُسَمَّاةٌ كائت فاسدة لأن الشركة تنقطع به ومن شرْط المْرَارّعَة أن 
کون 0 هما شائعا. 

قال (ولكل واحد من الْتَفاوضين وشَريكي العنّان أن يُبضع الّال) لأنّهُ مُعتَاد في 
عقد الشُركتٍ أن له آن يَسِتَأجِرَ على العمّل؛ وَالتُحصيل بغير عوض دونه 
وَكَذَا له آن يُودِعَهُ لاله معتَّادٌ ولا يَجِدْ الاجر منه بُدَا. قال (ويدفعه مضاربَمٌ)؛ لأنها ون 


م مهوي d~‏ هو 


الشركت فتتضمتها. وعن ابي حنيفَةَ أَنّهُ ليس له ذلك لأنّهُ دوع شركتء والأصح 
الأول وهُو روي الأصل؛ لان الشركة َير مَقصودَة وَإِنما القصودُ تحصيل الربح كما 
إذَا استاجره بأجر بل آولی؛ لائ تحصيل بدون ضمان في ذَمتِه بخلاف الشُرِكتٍ حيث 
لا يملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله. 

قال (وَيُوَكَل من يَتَصَرَّفْ فيه) لن الّوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة 
والشركة انعفدت للتّجَارَة: بخلاف الوكيل بالشراء حَيثُ لا يُملك أن يُوكل غيره لأنّهُ 
قد حاص طُلب منهُ تتحصيل العين هَلا يستَتبع مثلهُ قال (وَيَدَهُ فِي امال يد أمائت تج) ائه 
قَبَض امال بإذن المَالك لا على وجه البَّدل والوثيقَتٍ فصار كالوديعة. 

الشرح: 

قال: وَلكُل واحد من الما وضَيْن. هَذَا بيان ما يَجُورُ للشريك شركة مُفَاوَضّة 
ر عتان أن يَفعَل أن لا يفعلء 0 1 أ ضع لله مت في عفد الشركت وا 

جار ل الل به» ول أن يسأر على العمل بتمصيل الح بلا جلاف ا 
جار له أن يسأر لصيل الرئح يكار له أن بضع لأن الاسعْجَارٌ تخصيل بعوض 
وَالإبضّاعٌ بدونه فکان الاستجَارٌ أغلى وَمَنْ مَلكَ الأعلى ملك الأذلى؛ وان يودع م اال 

له معاد ولا جد الاجر منْهُ بد ون يدف مُضَاريّة لذنهًا دُونَ الشركة 

ألا ری أله أله ليس على الْضَارِب شَيْء من الوضيعة ون الضَارَية لو قَسَدَسْ 
يکن 00 شيء من الرئح نکن جل الضاربة مُسْتَعَادَة بعقد الشركة لأنَهًا دون 
الشركة فتضتنهًا فَضمتنه نَضَمَكتْهًا الشركة هَذَا ظَاهرٌ الرواية (وَعَنْ أبي حَنيفة له ذلك لأنة) أي 
عل اا لاغ کرک وع شرك تارب فى ری گرد کک 
الشركة ولیس لأحَد الشريكين أن شارك م م غيره بمّال الشركة فکڌا لا يڏ 


۲ العنايت شرح الهدايت 
مُضَاريُة (والأ0) ا 3 جَوَارٌ الدّفع مارب (أصّح وهو رواية ت الأصل لأن الشركة) يَعْني 
9 امْضَارََة غير مَقَصُودة وَإِنمّا المقصودُ تخصيل الرّئح وهو تابث بامضَاريُة 8 
حَدُ الشريكيْن» كما لو استأجَرَ أجيرًا ليعْمَل فإنهُ يَجُورُ قؤلا را نهذ اول له 
يل رد ادي ی ر ره لا عل و( شال ل لا ل 
رَبّ امال شي بخلاف الإجَارَة فإن ؛ الأجيرٌ إذا عمل في الّجَارَة وم يَحْصُّل شيء من 
الرببح کون اتا فان ار لاف الشركة حَيْثْ ؛ لا يَمْلَكُهَا ن ال ءل 
يسبع 'مثلهُ. فإن قيل: هذا منقوض بالمكائب له ان بُکاتب عبده» والعبد 


ويم ° 


ادون له جَارَ له أن يدن لعبده. 
a r E‏ 0 0 ل ار 
فالجوّاب أن ذلك ليس م : من قبيل ا فإن كل واحد منهما أطلق في 
الكسلْب وساب وَهَذَا من 5 لكب المطلقة 2 لا له من ] الْستيَات» وان 


و 


يكل مَنْ يتصرف فيه وهو د ظاهرٌ. واعترض أن كم لبت مقصودا أغلى حالا من 
الحم الثابت ؛ في ضمُن ٿيء آخَرَ لا مَحَالقَ والوکیل الذي كانت وکاله مود 
ليس 4 وکیل َه الول الذي تيت وکاله في ا ضمْن الشركة كيْفَ جَارَ له 
وكيل غَيْرِه. وأجيب بذلك اواب الور وَهُوَ 0 0 من شيء يبت ضما 
ولا ين فا کک اشرب وغيره والشبهة وجه القيّاس في هذه المسشألة, 2 
وَجْهُ الاستحسان. قول إلا على وجه البَدَل) احتراڙ عَنْ اا على سوم الشرّای 
لأن الَقبوض 1 0 الشراء قَبْضٌ لأجل أن يَذْقَعَ الثم (قولة والوثيقة) احترَارٌ عَنْ 
الرّهْنِ فَإِن 000 الوثيقة 

قال (وآمًا شركدٌ الصتائع) وَتُسَمّى شَرِكرَ التَعَبّل (كَالحَيَّاطِينَ والصبّاغين 
يشتّركان على أن يَتَمَبّلا الأعمال ويكُون الكسب بَينَّهُمَا فَيَجُورُ ذلك) وَهذَا عندنًا. وقال 
فر والشافعي: لا تَجُورُ لان هذه شَرِكنّ لا فيد مقصودها وهو النَثميرُ لأنّهُ لا بد من 
راس الالء وهذا لان الشركة في الربح تُبِتَتَى على الشركة في الال على أصلهما على 
ا ا ل د 
النُصف أصيلا في الصف تَحَقّفَت تحقّقت الشركة في امال المستفاد . 


الجزء الثالث r‏ 


الشرح: 

قال روأئا شركة الصتائع) كلام ام وقوه (لا فيد مَقْصُودَهُمَ) أي 
مَقصود الشريكين وَهُوَ امير ظاهرٌ. وَفي به کک لا فيد مَقَصودَهاء أضّاف 
الْفَصُودَ إلى الشركة وإِن کان الْقصُودُ للسرِيكينٍ بأذتى مُلابسة وُو لبس المتريكين 
قد الشركة ٠٠‏ 


ولا يُشْتَرَطُ فيه انّحادُ العمل واكان خلاقًا الك وَزُهَرَ فيهما؛ لن المعتى المجوز 
للشر ڪت وَهُوَما ذَكَرنَاهُ لا يَتَفَاوت 

الشرخ: 

و ترط فيه» أي في هذا اعفد احا العمل واكان حلافا فر ومالك 
رَحمّهُمًا لله قَالا: إن الفقت الأغمال کالقصارین اشر رکا أو صَبَاغيْن جار وَإن 
اخقلفت كصباغ وقصًار اذ شرا لا يَجُورُ لأن كل واحد منْهُمًا عَاجِرٌ عَنْ العَمّل الذي 
له صحف فإ ذلك ل من صنت لا حفن معنو الشركة. وَلنَا أن الْعْتَى 
کک للش ر كة وَهُوَ ESE‏ المْقصُودَ م منْهُ الخصيل وهو م ن بالتّوكيل لا 
تَفَاوَتْ بانّحَاد 00 وَالْكان أؤ اخلافهتا ئا الأول قان اتوكيل قبل العَمّل 
متَحح من يضبن مباشرة ذلك العمل ومن لا خسن له لا ينعن على امحل 
قَامَة العمل بده ل له أن يُقِيمَ بأعغوانه وأجرائه» 1-0 واحد مِنْهُمًا غيْرٌ عاجز عَنْ 
ذلك تكن ا وأمًا الثاني فلن أَحَدَ الشريكين لو عمل في دُكَان وَالآخرُ 
في دُکان آحَرَّ لا اوت الخال وَهُوَ ظاهرٌ. فإن قيل: قذ قم أن من الفروع اريه 
على مرا والتوي E N‏ ول 
زر مح مالك َحمَهُما له في جوارها إا كالت الأختال مق : متّقَة؟ أحيب بان زُكَرَ له في 
هذه المسثألة أغني الخلط قؤلان» SRN‏ في تلك ناله جک الروَاية التي 
1 قرط فيهًا حلط الال وَذْكَرَ ها حكم الرّوَايّة التي 9 يشرط ولك أَطْلقَ في اللفظ 
و اختلاف الروَاييْنِ فيُرَى ظاهِرهُ متتاقضًا. 

(ولو شَرَطًا العمل نصفين واخَّال أثلانًا جاز) وفي القياس: لا يجوز لأن الضما 


بقدر العمل؛ فَالزَيَادَةٌ عليه ربح ما لم يُضمن فلم يجز العقد لتاديته إليه» وصار 


مان 


٤ 


العنايت شرح الهدايت 

كََرِكَةٍ الوجُوو ولك َون ميحد لا يَاخْدهُ ربح لان الرّبح عند الحا الجنسء 
وقد اختّلف لان راس الخال عمل وَالرّيح مال شَكَانَ بل العمل والعمَل يُتَعَوُمُ بالقويم 
فَيتَقَدّرٌ بقدر ما فوم به قلا يحرم بخلاف شَرِكٍَ الؤجوه؛ لأنّ جنس الال مُق والريح 
يتَحََقَ في الجنس امتَضِق ربح ما لم يُضْمن لا يَجُورُإلا في المضَارَبَتٍٍ 

الشرح: 

(ولةُ ولو شرَطا العمل نصمَين) أئ إا شَرَطًا في شركة التقبل وم يكن 
مُفَاوَضة أن يَكُونَ العَمَل نصفيْن والح الخاصل اثلا جار ااا والقيّاس أن 
لا صح لأن الضّمَانَ بقذر ما شط عَليْهِ من العمل فَالريادة عَلْهِ رح ما ب ف 
A‏ اديت إِليه: أي إلى بُح مَا يُضْمَنْ فصر کشر کة الوجُوه في أن التَعَاوْتَ 
فيهًا في الح لا يَجُوز إذا کان المشترّى ّما على السوای وما إذَا اشترَطًا التَعَااوْتَ 
يبر الخاري سكو و ا و 

وكوك ولك لول كان وه الاتممان N SEL‏ 
A‏ رِبْحَا أن الربح ھاگن عند نُحَاد لجنس وَهُذَا قالوا: لوأ اسَتَأجَرَ دارا 


و م 
5 هسمه لع سام 


بعشَرَة دَرَاهمَ ثم آجَرَهَا بثؤب يُسَاوي خَمْسَةَ عَشَرَ جَارَ لا أن الرَيحَ لا يَنَحَقَقٌ عند 
5 : : 2 1 و ê‏ عط بي 1 سم او ا 2 
احتلاف الجنس والحنس فيما تحن فيه م يَنَحَد لأن رأس المال عَمَل وَالرَبحَ مال فكان 
ما يَأَحُذّهُ يدل العَمّل وَالعَمَل يوم بالتّقوم؛ فَإِذَا رَضيًا بقذر مُعيّن كان ذلك منْهُمًا 


ا - سام دمي 8 o‏ ا هټ و وه ° - ,ماه 
قوِمًا للعَمّل فتَقدَرُ بقذر ما قوم به ولا يحرم له لم بود إلى رنح ما لم يُضْمَنْء 
بخلاف شركة الوّجُوه لأن جس الال مق وَهُوَ امن الواحبُ في ذمّتهِمًا دراهم 


م ه64 6 صم ع اک ع او 0 7 فاق اماه و وو قف 1ه 
كانت أو دانير والربح يتحقق في الجنس المتفق. وقوله (وربح ما لم يضمن) تُقديره لو 
جَارَ اشتراط زيّادَة الرّبْح كان ربح ما لم يضمن وذلك لا يَجُورُ إلا في المضَاريّة 
وإِلّمَا جَارَ فيهًا لوقوعه بمقابلة العَمَل في جانب المضارب وبمُقابلة الال في جَانب 
رب الال ولس وَاحدٌ منْهُمًا في شركة الؤجُوه ولا الضّمَان بمُقابلة الح مَوْجُودا 
فيَرَمُ فيها ربح ما لم يضمن فلا يجوز. 

3 > م د ميرو رق م مم E‏ ل وق ا ق ي ایا ۴ 28 ك ر 

قال (وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه) حتى إن كل 


واد منهُما يُطَالبُ العمل وَيُطَالبٌ بالأجر (ويَبرا اذاف بالدفع إليه) وهنا ظَاهِرٌ في 


الجزء الثالث 
المْمَاوْضيَ وَفِي عَيرها استحسان. والقيّاس خلاف ذلك لان الشركة وقعت مطلقم 
وَالكَفاليٌ مُقتضى المَاوض. وجه الاستحسان أن هذه الشركة (مُقَتَضيَةٌ للضمان)؛ ألا 
تَرَى أَنّ ما يَتَمبلُهُ كَل واحد منهُما من العَمَّل مَضمونٌ على الآخَرِء وَلهَدَا يَستّحِق الأجر 
بسَبّب تَمَاذِ تََبله عليه فَجَرَى مَحِرَى المُمَاوَضَةٍ في ضمان العمل واقتضاء البدل. 

الشرح: 

روه وما يَتقَبَلَهُ كل واحد منْهُمًا من العَمّل يَلرَمُهُ وَيلرَمٌ شريكة) ظاهرٌ. وقوه 
رو الدَافعٌ بالدفع إليّم) ا ف الأخرّة إلى کل واحد من الشريكين» قيل فَيَجُورُ 
أن يكرت اة وا ٠‏ کل م ] الشريكين بالدفع ِليْه: أي إلى صّاحب الوب 
متلا لوأ أَخَذَ أَحَدُ الشرر يكبن وتا للصتنع لم دع عر لب مَطبوعًا إلى صتاحيه 


00 


ار 


رئ من الضّمّان. 1 07 إغَارة إل روم العمل على کل واحد منْهُمًا وَهُوَ 
معتی الكفالة (ظاهرٌ في الَْاوَضَة وفي غَيْرِهَا) وه العتان ان أي معتی 
الكقالة بطريق الاستختان. وَالقيّاُ حلاف ذلك لأن الشركة وفعت مطلقة عَنْ ذكر 
لكل وس الكل من متا حلى نَى ثبت وإن م دكن وما هي مُقنَضَى 
المْمَاوَضّة فلا ُت ت مَعَهَا ما ليس من مُقنَضَاهَا يدون ريح بذكره (وجه الاستحسان 
TT‏ ما مله كل واحد منْهُمًا من العَمّل 
مَظْمُونَ عَلى الآخر (وهڌا) أي ولكون العمل مَصْمُونا (يستّحق الأَجْرَ بسب كفاذ 
تلم أي تثبل متاحبه علب ول ل يكن مون عله ا أشن الأ لان لغ 
بإراء العم فإذا کان كَذَلكَ (جرَى) هذا العَقَدُ (مَجْرَى الْمَاوَضّة في ضَمَّان العمل 


ر 


20 


وافتضتاء البَدَل) رفي وَبنْه الاتشان مُصَادرةٌ على الْطلُوب فال وما يد بجَريّانه 
ما طاو اح لا ل ا ا 
قالوا: إذا ق أَحَدُهُمًا بدن من من اتان 5 صَابون أو اجر أجير 9 أجرَة كذ 
مضت بصق على مناه إلا بت ول امه اف على انار 1 
پوجد» N NS‏ 

قال (وَآما شَركَةٌ الوجوه فَالرجُلان يشتَركَان ولا مال لما على أن يشتَريا 


پوجُوههما وَيَبِيمًا شَتَصِحٌ الشركَةُ على هَدَا) سُمَيّت به لائ لا شري بالنُسِيفَةٍ إلا من 


Ak‏ العتايي شرح الهدايب 


كَانَ له وَجَاهَمَّ عند الاس وَإنْمَا صح مُمَاوَضََّ لأنّهُ يُمكِنُ تحقيق الكَمَالةٍ وَالوكَالدَ 


في الأبدال, وإِذَا أطلقت تَكُون عتَانًا لأن مُطلقَه يُنصرف إليه وهي جائِرَةٌ عندَنًا خلاقًا 
للشافعي» والوجه من الجانبين ما قَدَّمِنَاهُ في شَركڪت التٌقَبّل. قال (وَكُلْ واحد منهما 
وڪيل الآخر فيما ي يشتريه) لان النّصَرف على الغيرٍ لا يُجُورُ إلا بوَكَالمٍ أو بولايَةٍ ولا 
ولايۃ فَتتعين الوڪالة (فَإن شَرَطًا ان المشترى بِينْهُما نصفان والربح كَذَلكَ يجوز ولا 
يجوز أن ا 2 وإن شرطًا أن يَكُون المشترى بيتهما آثلانًا فَالرَبحَ كَدّنك): وهدًا 
لأن الربح لا يستَحق إلا بامال أو العمل أو بالضّمان فرب الخال يستَحمه بالمال؛ وا مضارب 
ستَحِمَهُ بالعمل؛ والأستَاذُ الذي يلقي العمل على التُلمِين بالنّصف بالضمّانء ولا 
يُستّحَق ہما سواها؛ ألا تَرَى اَن من قال لغَيرِهِ تَصرّف في مالك على أن لي ربحّهُ لم يَحُز 
لعدم هذه المعاني. واستحقاق الرّبح في شَرِكةٍ الوؤجوهِ بالضمان على ما بيْنّا وَالضمان 
على قد ايلك في المشترَى وَكَانَ اربع الد عليه ربح ما لم يضمن هلا يصح 
اشتِراطه إلا في المُضَاربَتٍ وَالوْجُوهُ ليست في مَعنَاهَ بخلاف العنّان؛ لاه في مَعنَاهًا مِن 
حَي تن كل واحد مِنهما يعمل في مال صاحبه يلح بها وله أعلم. 

الشرح: 

قال (وأما شرك الوجُوه فالرٌجلان ب يشت ركان شر كة الوؤجُوه) وَهُوَ أن يَشْتَرِكَ 
الرَجلان ولا مال ا (عَلى أن ؛ یشترا بوجُوههمًا) أ يِوَجَاهَتهِمَا وما هما عند التاس 
صّحِيحَة علدا (على هَڌا) أي على کونھمًا ي: يشتریان يوجُوههمًا: اف سميّت شركة 
الوجوه 5 لا شري بالنُسيئة الام رجاف عند ا وَإنّما نصح ما إذا 
کان الرَجُلان من :اهل الكقالة 527 حيتكذ یکن 5 تَحْقَيقُ الوكالة وَالكَمَالةٌ في الأبدَال: 
أي الشمَن وامشن» فيکون نَمَنْ من المشقرى على کل ودر منْهُما نصفة ویکون المشترى 
هما نصفيْن» ولا ب د من الفط بلفظ اْقاوصّة أو بنا َم مقا كما قذم. إذا 
أطلقف كانت ١‏ عتانا | لأن الْطلقَ صرف إليه لكوت اماد فِيما بن اناس وهي أَيْ 
شر کة الؤجُوه جَائرَة عدا حلافا للشافعي رَحَمَهُ الله وَالوَحْهُ من ؛ الاين م ما ة في 
شرکة اقل وهی أذ الح فده تع الال إا لم ُو جذ َال لم نقد المشركة. َقَلنَا 
ِن الشركة ة في الربح مُسندة ة إلى العقد إلى آخره (قَوْلهُ ولا أن ناضلا فيه) أي 


۷ 


الحزء الثالث 
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في الربح» وإد شرط لاحدهما الفضل بطل الشرط والربح بیتهما على قدر ضمانهما 
وة وَهَدَا) إشَارةٌ إلى حم الْسَاوَاة في اشتراط الربْح رفوه بالصلف) فيد اثقاقي فل 
يَجُورُ أن يلقي بأقل من الصف ولا سحق ما سواهَا. 
قن قيل: ا أن يَسْتَحقّ الرَيادَة لزيادة اهتدائه وَمَتَائة ريه وتدبيره في 


ر مم 00 


لأمُور العامة وَالخَاضّة وعلمه اجار أجيب بان اشلترّاط لاد في الرّئح بِيادَة 
امل إلا جوز إا كَانَ في مال مَعْلُوم كما في الان ومارک وَل وذ ها هنا 
(وَقولهُ ألا يرَى) ضیح م لقوله ولا يُسْتَحق با سوامًا (قوله واستحقاق الربْح في 
شركة الوجُوه) عَوْدٌ إلى المبحَثْ ا أن ا الرئح 
فیا بالصّمّان لا باكّال ولا العمل (قوله تا ام قل هو إِشَارة إلى ما ذَكَرهُ في 
رک ئل برلل عله يضمن 

وقبل هُوَ إشَارة إلى قوله بحلاف شركة الوحُوه أن جنس الال ممق إلح. وتقرِيرٌ 
كَلامه: احا ارح في شرك وجوه تمان الما على قر اماك في اأشترى 
فَكَانَ البح الزائ عليه رح ما لم يُضْمَنْ قلا يصح اذ تراط إلا في المضاربة َه يصح فيه 
ا كرا من وجوه مقابته بالال والعمل والوجوء: أي شركَةٌ الوه ليْسسَتْ في مها 
أن لال فيهًا TY‏ واحد من الشرِيكيْن» وال في اأضاربة ف 
بمَضْمُون على اضرب ولا العمل على رب الال بخلاف الان لگ في مَعْناهَا من 
حَيْثْ إن کل واحد يَعْمّل في مال صاحبه كَالْضَارِب يَعْمَل ذ في مال رب الال ملحن بها. 
ند ار اا ل يفلم لو جار في الان لشيهة ارب لمتحت الشركة 


o l0, و‎ 5 


بالعروض في العتان لن العتان مشب بامضاربة فکان علة تجويز ربح ما لم يضمن 
موود لکن لا ُو ذلك ا قد َه بودي إلى ربح ما 0 

ورات أن العتان بالعرروض لو کان مُوَدّيَا إلى رع ما ل يضمن فقط 
لاغتفركاة ولكن انضَمّ إلى ذلك جَهَالة رأس الال وَالربْح عند القملْمّة» ولس في 
المضَارَيّة ما اع اكتاائت O‏ م إلى تخخصيص العلة: فإ 
أن يلرم مَسَاعَهُ. أو يُصَارَ إلى مُحَلصه الْعْلُومٍ في الأصُول. 0 


۲۸ 


الحنايت شرح الهداييّ 
قصل في الشركة الفاسدة 

(ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطيادء وما اصطَاده ڪل واحد منهما أو 
احتَطَبَهُ ههو له دُونَ صاحبه). وَعَلى هنا الاشترالكٌ في آخذ كل شيءِ مب ان 
الشرڪت مُتَصمدَيٌ معتى الو ڪال والتّوكيل في أخذ اال الاح بَاطل لن أمرَ الو ڪل 
به غير صحيح والوڪيل يَملكُهُ بون أمره فلا يَصلُح نَائبًا عَنهُ وَإِنّمَا ينبت الك هم 
الاخذ وإحرازالباج إن حدما فهو َنم صقان لاستوائهما ي سب الاستحقاق. 
وإن أَحَدَهُ َحَدهُمَا ولم يعمل الآخَرُ شين ههو للامل؛ وإن عمل أَحَدُهُما وأعَائَهُ الآخَرُضِي 
عله أن قله أحَدهُمَا وَجَمَمَهُ لاخر أو َلعَهُ وجَمَعَهُ وَحَمَهُ لخر َمُعين اجر ايل 


بالا ما بلع عند محمد وَعِندَ بي يُوسُّف لا يُجَاوَرُ به صف فم ذلك وقد عرف في 


الشرح: 

(فصل في الشركة الفاسدة): وجه فصل القاسد عَنْ الصّحيح وكأخيرهُ عَنْهُ لا 
ه” - 2 س وا و و € گە ا 0 ع1 - 1 06 رەت 
يخفى على أحد وكلامه واضح. قوله لان أُمْرَ المؤكل به غیر صحيح) والوكيل يَمْلكهُ 
دليلان عَلى الْطْلُوب. تَقَريرُ الأول المدعي أن التؤكيل في أخذ الاح باطل لاه يفعض 
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صِحَّة َم المؤكل بنا وکل به وهو اد ایاج ومر وکل بأخذه عير صحيح لاه 
صَادف غَيْرَ مَحَل ولايته. وتَقرِيرٌ الثاني التُؤكيل بأخذ الاح باطل لن الوكيل يَمْلَكَهُ 
بون أمر المؤكلء وَمَنْ ملك سيا بدُون أثر امكل لا يَصْلَمُ أنْ کون انا عَنْهُ لن 
لتؤكبل بات ولاية اصرف فبا هُوَ ابت للمُوكل وَليْسَ بكَابت للوكيل؛ وَهَنَا 
الى لا يتَحَمَقْ فيمَنْ يَمْللكُ يدُون مره لملا يلرم بات الثابت. 

وأوقض الثاني بالتوكيل بشراء عد غَيْرٍ مين فن الوكيل يَمْلكُهُ بون أثر 


0 3 0 75 و # 
المؤكل بالشراء فس فل افر كل وده ومع ذلك صلم أن تون تاا ع الركن. 
o Ls‏ تلك يدوق اسن الو كر E E a‏ 


و 
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يوسَف لا يَتَجَاوَرٌُ به نف لمن ذلك وقد غرف فى مُوْضعه) أي فى كباب الشركة 
ه of,‏ 7 م 5 5 5 2 - 5 e‏ 
من المبُسُوط. قيل تقديم ذكر مُحَمّد على أبي يُوسُّف رَحمَهُمًا الله في الكتاب» وَكَذَا 


الجزء الثالث 3 
قد مدلل أبي دوسش > على دلیل محمد في المبسسُوط ديل على لهم احتَاروا قول 


جه قول أبي وف أله رضي بنصف المجْمُوع وَإِنْ کان ذلك مَجْهُولا في 
الخال ل يلم في ال وکات جاه على شرف الرّوَال فإ بِعَرْضِيّة أن يَصِيرَ 
ا عند الجَمْع قدا كان رَاضيًا في الابْتداء بنصطف الَجْمُوع وق فد ال كان 
اا بف ن ارم ف ااا قلا نجار يذ عة 5 هر را في 
ا کن مُطًالبة الريّادة. 
ووه قول محكد أل لا نكن نري أئ قري خر أل ينطئف قيمة 
انوع لگ مهو جَهالة متقاحشة جنا ودرا حيَتُ لا يُذرَى أي تؤع من 
الطب بُصیتان وای قَذر مله يَجْمَعَاه ولا يَدِْيَان ضا هَل يَجدان ما عَمَدَا عليه عق 
الشركة أو لا يَجدَانه فَإذًا كان ذلك لا يُمْكنُ أن ال إن ل رضي بنصف 
سى من اطي أو غير لان ناهول لا يتح قحب الأَجْرُ بالعًا ما بلي 


ألا یری أ لو أَعَانَهُ عَليْه فلم يُصِيًا شيا كان له الأَجرٌ يلعا ما بلغ فَهَاهُنَا أؤلى لأَنْهُمَا 
د" 
ل: (وَإِذًا اشتر, كا ولأحدهما بغل وَللآخَرٍ راوید يستّقي عليها الماء فَالكسب 


م مور م 


بیتھمًا لم د تصح الشركب والكسب كُلَّهُ للذي استقى؛ وعليه جر مثل الراويج إن كان 
العامل صاحب البغلء وإن ڪان صاحب الرا اوي فعليه أجرٌ مثل البغل) أما فساد 
الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الّاء وآمًا وجوب الأجر فَذَنْ الباح إِذَا صار 
ملكا للمحرز وهو ر استقي» وقد استَوفَى متافع ملك الغير وهو البغل أو الراويثٌ بعقدٍ 
فاسد فیلزمه أجره 

الشرح: 

وقول روإدا اشتركا رَلأحدهم َل وللآخر رَاوية) الراوية في الأصل بعر 
السقاء لاه يروي الَاء: أي يَحْمِلَهُ تم كر حى اسشغْمل في الَرَادَةَ وهي المْرَادَة هُنا. 
قال أو Ê‏ إن من جلدينِ يُقَامُ بجلد ثالث ا لسع والجمع 


را سه ص سل 


مزاد وَمَرَايدٌ. 


۳ العنايت شرح الهدايت 
في ا ار ور ل ل 2 2 ٤‏ - ر 2 . 
(وكل شرك فاسدة فالربح فيهما على قدر الالء ويبطل شرط التّفاضل) لأن 
الربح فيه تابع للمال فَيَتَقَدْرٌ بقدره» كما أن الريع ابع للبّذر في الرٌرَاعَيّء والرَيادَة نما 


2 


تستحق بِالتٌسمِيتٍ وقد فَسَدت بتي الاستحقاق على قَدرٍ راس امال 

الشرح: 

وقول إلأن الربْحَ فيه ابع لمال فَيتَقَدَرٌ بقذره) فيه تَر لأن الرئْحَ عنْدئا فرع 
للعقد کا م وکل رع تابي وَكوئهُ تابعًا لمال إلا هو مَدْهَبُ الشّافعي رَحمَهُ الله 
كما ُقَدّمّ فکان الكَلامُ متناقضًا. و ابع للعقد إذا كان العقد مَوْحُودَا 
وَهَاهُنَا قد فَسَدَ العَقَد فيَكُون تابعًا لال :لاه شرل قن العلة إِذا م تملح لإضافة 
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الحكم إِليْهًا تضاف إلى الشرط. والريع عبَارة عن الزيادةء يقال: أرجت الأرّض ريعا: 
أي غلة لأهًا زيَادَة. 

(وَِذَا مَاتَ أَحَدُ الشرِيكَينِ أو ارد ولحق بدارٍ الحرب بَطّلت الشَرِكَةٌ) لامي 
تمن الوَكَالنَ ولا بُ منها لتَتَحَققَ الشركة على ما م وَالوَكَالجٌ تيل باوت 
وكدًا بالالتحاق مرتدًا إذا قضى القاضي بلحاقه؛ لأنّهُ بمنزلتٍ المُوت على ما يناه من 
قبل؛ ولا فرق بين ما إذا علم الشّرِيك يموت صاحبه أو لم يُعلم؛ لأنّهُ عَزْلٌ حكمِي وَإذَا 
بطلت الوكالتٌ بطّلت الشركة بخلاف ما إذَا فسخ أَحَد الشريكين الشركة ومال 
الشركة دَرَاهِم وَدَنَاذِيرُ حَيث يتقف على علم الآحَر لاه عَزلٌ قصدي وله أعلم. 

الشرح: 

وقول (على ما بُ من قَبَ) إسَارةٌ إلى ما كر في اب کا ارين في قله 
ون لحقَ بدار ا لحب مرا وَحُکم بلحَاقه إلى قله ولا لله باللحَاق صارَ من اهل الحرب 
وَهْم أَمْوَاتُ في حَقّ أُحْكَامٍ الإمثلام إخ. وقول (لأكة) أ الوت (عزل ځکمي) کون 
مت الوکل وجب عزل الوكيل كما لنخويل ملكه إلى وره فلا يتقف كمه على 
بوت العلم به. ألا ری أن الوكيل يَنْعَرلَ يموت الموكل ون أ بعلم بماته. 

وكَولهُ (وإذا بَطَلسا الوكالة بَطَلت الشركة مصلل بقوله والوكالة تنطل 
بالّؤت. واعرض بأل قذ تقَدَمَ أن الوكالة تت في ضمْن الشركة» وَإِذَا كان كَذَاكَ 
کات تابعة هاء ولا يلرم من بُطلان الابع بطلان التبُوع. وأجيب بان الوكالة تابعة 


۳ 


الحزء الثالث 
للشركة من حَيْث إا شَرْطُّهَا لا صحٌ الشركة بدُون الوكالة» أَشَارَ الصف إلى ذلك 
آنفا بقوله ولا بد بد منها اي الوكالة ليَتَحَقَقَ الشركة وَإِذا كانت قط لا فو اء 
روط بدونه. وقول (لآله) أي الفَمسْحَ (عَزْلَ قصْدي) فيتوقف عَلى العلم. 
قصل 

وليس لأحد الشريكين أن يودي زَّكَاةَ مال الآخر إلا بإذنه؛ لأنّهُ ليس من جنس 
التجارة. فَإِن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يودي زكاته. فَإن أدى كل واحد منهما 
الثاني ضامنّ علم بأداء الأول أو لم يعلم وهَدًَا عند بي حنيفت. وقالا: لا يضمن إِذَا لم 
يعلم وهنا إِذَا اذیا على التّعَاقُب آَم ذا ديا معا ضمِنَ كل واحد منهما تصيب صاحبه. 
وعلى هدا الاختلاف اَأمُور بِأدَاء الزّكَاةَ إِذَا تصدق على الفقير بعدما ادى الآمِرٌ بتفسه. 
لهُمَا أنه مَأمُورٌ بالتّمليك من الفَقيرِ وقد اتی به فلا يضمن للموؤكل؛ وهنا لان في 
وسعه التّمليك لا وُقُوعَه زَّكَاةَ لتَعَلّقَه د بِنيّجٍ الموكلء وإِنّمَا يطلب منه ما في وسعه وصار 
كائامور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زَال الإحصار وحج الآمر لم يضمن المأمور 
علم أو لا. ولأبي حنيفَة أَنّهُ مَأمُورٌ بآداء الرّكاة والُوّدُى لم يقع زكاة فصار مُخالفا؛ 
وهدًا لأن المقصود من الأمر إخراجٌ تّفسه عن عهدة الواجب؛ لأنّ الظاهر آنه لا يُلتَزْم 
الضررٌ إلا لدفع الضرر ؛ وَهَذًا المَقَصودُ حصل بآدائه وعرَى أدَاء المأمور عنه قصار معرُولا 
علم أو لم يعلم؛ لأنْهُ عزل حكمي. وآما دم الإحصار فقد قيل هو على هذا الاختلاف 
وقيل بَينَهُمَا فرق. ووجهةه اَن الدّم ليس يواجب عليه فَإِنّهُ يُمِكِنْهُ أن يصبر حتى يرول 
الإحصار. وفي مسألتنًا الأداء واجب فَاعَثَيِرَ الإسقاط مقصودا فيه دون دم الإحصار. 

الشرح: 

(فصل): ولا كائت أَحْكَامُ هَذا القصل أَبْعَدَ عَنْ مَسَائل الشركة من قبيل انها 
ليست وال ضكر ا د وَكَلامَهُ وَاضحٌ لا يتاج إلى 
شرح ر لذ کر وقول رما إذا گیا مَعّا ضَمِنَ كل واحد منْهُمًا تصيب صّاحبه) 


رم م 


ر ر 


TT 
مَاله عَلى يد الوّكيل إلا لدفع الضّرّرِ : أي بقاءٍ الواحب في ذمته. وول لگ عر‎ 
کی أطرض ع ا یکل ارک اء الدَيْنء فان اك إا 5 ا‎ 


0 
بتفسه تم قَضَّى الوكيل» إن عَلم بأڌاء امكل فهو ضام وَإن / يلم لم يضمن شي 
ل ييْنَ العلم وَعَدَمِهِ مَعَ أله حَصّل العَرْل ا ll‏ 
ب بأن الوكيل بقصتاء الي امور بان يقل الذي مضو موا ا على القابض على 
0 لأن الديون ُقضى بأمتاهاء وذلك يُتَصّوَرُ بعد أداء الوكن كلم يكن 
0 مُوجبًا عَرْل لركل حك رط المَرْقٌ أن هتاك ل" ۾ يُوجب الضَّمَانَ على 
الؤكيل بجَهله باداء الموكل للحق الكل فيه ضر لله يكن من استرداد الفبُوض من 
القابض وتَضمينه إن کان هَالكاء وهاهتا لو م وجب الضَّمّان ادى إلى لحاق الضَرّر 
بالكل لگ نه لا پمک من استرداد الصّدقة من الفقير ولا ضمينه» وَالصَرَرُ مَدْفُوعٌ 
لهذا وجب الان يكل حال. 
عرض عليه ضا بان زب ة كل واحد تسنقط عن بعد أده رئب عله عل 
ES‏ كيل لم يَحْكُمْ بسقوط الرَّكَاةَ عَنْ مُوکله قَلمْ وجب 
عَرْل الو كيل عَنْ الأدّاء. وأحيب : عل با 4 ر بأداء الرًّكاة عَنْهُ في حال استقرار الرًّكاة 
على الآمرء وعندمًا يودي 0 عن نفسه الركاة اخالة حَالةَ زَوَال الرّكاة 
فوطق عل لا لومت في هذه اَل ها حال اسر مقرَارٍ الرّكَاة فکان اوها عَلى 
غير الوه لون فکان مخالفا ا امه فلذلك ضَمن. 


و وَأمّا دم الإخصار 0 عَنْ قوله فصَارَ كَالَأمُورٍ ببح دم الإخصارء 
وکقديرهُ گا لا كسلم أن لامور بذ دم الإحْصار لا يَضْمَنُ إذا ذَبح بَعْدَ رَوَال 
الإحْصارء وَلئنْ سلا أله لا يَضْمَّنْ بالاتقاق لكنّ القرق بَْنَهُمَا أن د الإخصار لِيْسَ 
بواجب ألنّة ل 00 اشا حُْصَارٌ ل طالب N‏ 
0 از ز 1 1 1 2311111 
فغل مور عَنْ المقصود» بخلاف أَدَاء رم ل 0 وَكَانَ إسقاط الواجب أا 
مَقَصُودا وَقدْ حَصل هَذَا اموه أداء الآمر نفسه فَعَرِيَ فغل الْأمُورٍ عَنْ الْقَصُود 


3 
320, 


a ا‎ 


الحزء الثالث وفوف 
من مال مشتر رك فَيَرجِعٌ عليه صاحبهُ بتصيبه كما في شراء الطّعام والكسوة (وهدا) 


لان الملك وَاقعٌ له خَاصََّّوَالّمَنُ بِمُقَابَجٍ الملك. وله أن الجَارِيَنَ دَخَلتَ في الشُركتٍ على 
ابات جريا على مُمَتَضى الشركة إذ هما لا يملكان تَغيِيرَهُ فَأَشْبّهَ حال عَدّمٍ الإذن؛ غير 
أن الإذن يتَضَمنُ هبَةَ تصيبه منه؛ لان الوطءَ لا يُحِل إلا بالملك» ولا وجه إلى إثباته 
بالبّيع نا بيا أنه مُخَالفْ مُقتَضَى الشركة فَأَحْبَتنَاهُ بالهبة التَابتج بت في ضمن الإذن» 
بخلاف الطّعَام والكسوة؛ لان ذلك مُستَثتّى عَنها للضّرورة فَيْهَعٌ الك له حاص بتفس 
العقد فَكَانَ مُؤَّديًا دين عليه من مال الشُركتٍ. وفي مُسألتنًا قضى ديا عليهما لا ينا 
(وللبائع أن يَُدَ بِالتّمَنِ أَيْهُمَا شّاء) بالاتّفاق لأنّهُ دين وجب بسبب التّجارة؛ والمفاوضي 
تَضّمّئَت الكفالنّ فَصارٌ كَالطُّعَام والكسوة. 

الشرح: 

وقول (وَإذا أذن اد القاوضيّن) صورة بت انأل ظاهرَة) قري دليلهمًا ل أذّى دیا 
َل اة من مال شر وکل م فل ذلك بزع عه صح بتصييه كا في 
شرَاء العام والكسئوة. رولك و يان لقؤله ِنُّ ادى ديا عله حَاصة دَ لن اللك وَاقعٌ له 
نخَاصة بدليل حل وها وَالشمَنُ بمقابلة للك فكان الدَيْنُ عليه حاصة. ولأبي حنيفة. ا 
أن الحاريَة خلت في النركة على اقات وَأدى الْمري متها من مال الشركة وکا 
حل في الشركة وای المشقري تمتها من مال الشركة وله لا بزع َل مماحمة بشي 
كما لو اشتراھا قبل الإذن ودی تَّمَتَهًا من ] مال الشركة فل لا رع علي اي ون 
دوا في الشركة 0 على مقتضى الشركة أي شرك الَْاوَضَة إن ذلك 
يقتضي ول ما لیس يم E‏ تحتهاء وشراء الحاريّة ليس بستنتَى 
LL‏ مقتضی الشركة مع بقائھاء ألا ری اهما لو شَرَ 
اوت يَينهُمَا في ملك الُشتَرَى يت مع بقاء قد المتركة. 

إن قيل: و کات وَاقعة على الشركة كَيْفَ کان يحل وَطُوُهَا؟ أحيب با 
کان بحل طا كتا يل إذا وهه لصب ند الشراء بير إذنه و 900 الإذْنَ 
كن هة تصببه) اسْتْاء من وله ابه حال عدم الإ قله كان مما بوهم أن يقال 


كيف يُسبهُ حال عَم الإذن وَهنَاكَ م حل وَطُوُهَا و بعد الإذن يحل فَأَرّال ذلك بقؤله 


4 العنايت شرع الهدايت 
ل £ مم ارم فاو ا مو ٤ 2 E‏ 3 

غيرَ أن الإذن يتضمن هبة تصيبه منه» لأن الوطء لا يحل إلا بالملك» ولا وجه إلى إثباته 
بالبيع: ني لا نکن أن يقال حل الوطم ماه علی أله الترى جریتھا لننه كايا 7 


يحالف مُقَتَضَى | شر کة يد به ما دک آنقا أله جريا | شركة 
یرد من قو حر مُقَضَى 
انتا باهبة لَه في ضس الذن؛ فَكأنهُ قال ا شتر جَاريّة يتا وَقَدْ وهبت نُصيبي 


م 


o TT 
حَيْث يق للمُشتري حَاصة لن ذلك منتى عَنْهَا للضّرورة فيقَع املك له‎ 
8 بن العقد فان موادا عل من مال الشركة في مسا قى‎ 
ينا ها حلت في النشركة. ويه بٿ من وَجْهيْن:‎ 

أْحَدُهُمًا: : أن مَنْ قال أغتئ عَبْدَك عي وَل يَذَكْرْ الال فَفَعَل لا يَصيرٌ هبه عند 
ابي حَنيفَة وَمُحَمّد والعثق يَقَعٌ عَنْ لامور لالتفاء القبْضٍ الذي هو شرط لمبّة َكيف 
صَارَ هة فيمًا نَحْنُ فيه. 


رالثاني: : أن الك شت في تصيب الشركة باهي كما للإذن بالوطی والملك 
لا بت في الخَاريّة باهبة حُكْمًا للإخلال» فَإنَ مَنْ قال لقره أخللت لك وَطْءَ هذه 
الجارية ية لا تصيرٌ ملكا للمُحَاطّب حُكْمًا للهبّة بالإخلال. وابحواب عَنْ الأول أن ذلك 
لا لا بصم هبه اناد القئض الذي هو شرطما وما تح فيه ن كلك که 
as‏ کک 
ار إلى ذلك بقوله في ضِمُنٍ الإذن» وَجَارَ أن يت ُت الشيء ضما ولا يت 
قصدًا. وله وات آنا لشم أَيّهِمًا شاع ظَاهيٌ والله سُبْحَائَهُ وتعَالى أغلم 
ساب وإ لز ولا 


(e. Oot 


o 


الجزء الثالث 
ڪتاب الوقف 

قال أَبُوحَنِيفََ: لا يرول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يَحكُم به الحاكم أو يُعلقه 
بموته هَيقُول إذَا مت فَقَد وقفت داري على كدا. وقال أَبُو يُوسف (يڙول ملكه بمجرد 
القول. وَقَال مُحَمد: لا يَرُولُ حى يَجعل للوقف ولي وَيُسَلمَهُ إليه) قال #: الوقف لعب 
هو الحبس تقول وقفت الدَابّنَ وأوقفتها بمعنّى. وَهُوَ في الشرع عند أَبِي حنيفيَه حبس 
العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعتٍ بمنزلتٍ العَارِيّتٍ ثم قيل الَنفعث معدومم 
فالتصدق با معدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده وهو الْلفُوظ في الأصل. 
والاصح أله جَائِرٌ عندة إلا أنه غَيرُ لازم بمنزلة العَارِيّتٍ وَعِندَهُمَا حبس العين على حُكم 
ملك الله تَعَالى هَيَرُولُ ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تَعودُ مَنفْعَتُه إلى العباد 


ر مور سم 


يرم ولا باع ولا يوب ولا يورت واللفظ ينتَظِمهُمَا وَالترحِيحٌ بالدّليل. لهم « قَولَ 


الي ل لمر # حين اراد آن يتصَدّقَ بأرض له تُدمَى قمعا تمدق بأصلها لا يبا ولا 


و ب برام 


يُورَثُ ولا يُومَبُ»”'' ولان الحَاجمَ مَاسّةٌ إلى آن يلرم لوقف نة ليُصل َوب اليه على 
الدوام وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك وجعله لله تعالى. إذ له تَظِيرٌ في الشرع وهو 

ولأبي حَنِيمَنَ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ « لا حبس عن هَرَائْض الله الى“ 
وعن شريح: جاءَ مُحَمّدَ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ ببيع الحبيس لأن الملك باق فيه بدليل آنه 
يَجُورُ الانتمَاعٌ به زرَاعَم وَسَكنّى وَغَيرَ ذلك والملك فيه للواقف؛ ألا تَرَى أن له ولايد 
امرف فيه بصرف عَلاتِه إلى مَصارفها صب القَوَامٍ فيا إلا أل يتَصَدْقَ بمنَافعِه 
فصار شبيه العارِيّتٍ وَلَأنَهُ يَحَتّاجٌ إلى التصدق بالغْلت دائما ولا تصدق عنه إلا بالبقاء 
على ملكه؛ وَلْأنّهُ لا يُمِكِنْ أن يُرَال مله لا إلى مالك لأنّهُ غير مشروع مع بقائه 
كَالسَائبَتٍ. بخلاف الإعتاق لأَنّهُ إتلاف» وبخلاف الَسجد لائ جعل خالصا لله تعالى 
وَلهّدَا لا يَجُورُ الانتفاع به؛ وهُا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يَصر خالصا لله تعالى. 

قال #: قال في الكتاب: لا يرول ملك الواقف إلا أن يَحكُم به الحاكم أو يعلقه 
)١(‏ أحرجه البخاري في الوصايا باب 257 2378 ومسلم قي الوصية (5 .)١5 21١‏ 
(۲) أخرجه الدارقطي ف السنن »)1۸/٤(‏ وانظر نصب الراية (۷۳۳/۳). 


۳٦ 


العنايت شرح الهدايت 
بموته؛ وهذا فِي حكم الحاكم صحيح؛ لائهُ قضاءً فِي مُجِتَّهَدٍ فيه ما فِي تعليقه باوت 
فَالصّحِيحٌ ئه لا يول ملك إلا آئه تَصدق بمتافعه موَبدَا فَيَصِيرُ بمنزدة الوصِيّدٍ 
بالمتافع مۇبدا فيلزم» وَاُرادُ بالحاكم اخُولى؛ فَأما المحكم ففيه اختلاف المشايخ. 

الشرح: 

(كتاب الوقف): مُنَاسَيَة ذكر الوقف بَعْدَ الشركة هي اال 04 ييا 
الانتفاعٌ بَا يزيد على أصل الال وَهُوَ مَصدر وَقَفْت الدابة وقوفا وَوَقَفتِهًا أنا يَتَعَدَى 
ولا يَتَعَدَىء ووقفت الدارَ على المساكين وقفا وأوقفتها عة رَديئَة وعرفة شح الأئكة 
اسر ر حم الله بأل قي الكاراف: كيلك هن "لكر ويه لله ال لفية: 
وَشرطهُ کون الاقف حُرًا العا عاقلا و ل و أَرْضي هذه 
دكا تفرم وك على الَسّاكين. وَحْكْمُهُ خُرُوج الوقف: أ الموقُوف عَنْ ملك 
الاقف وَعَدَمْ وله في ملك الوق ف عليه وَكَلامُهُ وَاضحٌ وما عَرَقَهُ به أو حنيفة 
رَحِمَهُ الله يقتضي أن لا يصح الوَقفْ لأ قال: والتصدق باَنفعَة وَالتَصَدّقْ بالمغدو م 
لا يّصخ. وقوه (وَهُو) راع إلى قول لا يَجُورُ الوَقْفْ ألا عندهُ وهو للفو في 
الأصضْل) يني الْبْسسُوط وَلكنّهُ قله بالعتی لا بين لفظه» إن عط البْسُوط: فما بو 
حنيفة فَكَانَ لا جير ذلك تم قال: فَمُرَادُهُ آله لا يَجْعَلَهُ لازمّاء اما صل اواز تابخ 
غنده كالعارية تصرف التقعة إل جهة الوقفن وى الع على ملك الواقش فله أن 
تزجع وَيجُوڙ بُ ويُورت عن ولا يلرم إلا بطرِيين: قَضاء القاضي بلرُومه لكنه 


ا هسم . ساقس رع م وش د E‏ , 6ه مه 700 ر ق 
مجتهدا فيه) وإخراجه مخ رج الوصية بأن يقول: أوصيت بعّلة ذاري» فحيتئذ يلزم. 


وَعَنْدَهُمَا هو حبس العَيْن على حُكْم ملك الله تَعَالى» قيرُولَ ملك الاقف عَنْهُ إلى الله 
تَعَالى على وجه نعود التُفعَة إلى العيّاد يلرم وَلا اع ولا يُورَث (ِقولهُ واللفظ) أي لفظ 
الوقف (ِيْتَظمُهُمَا): أي يتتاول ما قَالهُ بو حيفة هو حَبْسُ العَيّْن على ملك الواقف» 
وما قالاه وهو حب العَيْنِ عَلى + کم ملك الله ل انظامًا واحدا من غير تريح 
فلا ب من ليل مرَجّح. 

2 و - عر ت 3 و 2 10 2 53 رع 008 اه 
حُوَيْرِيَة عن افع « أن عُمَرَ بن الخطّاب ڪھ کائت له اض تُذعى تًا وكات خلا 


EV 


الجزء الثالث 


وميم 


تفيسّاء فقال :يا رول الله إلي اسلتقنات مالا وهو عندي كفيس أفأئصة تصق به؟ 


م 


اس لهي 


قال: ل م وَلكن لينْفَقَ من ثمُرته» فصق 
يه في سيل الله وَفي الرّقَاب وَالضيْف وَللْساكين وَابْنٍ السبيل ولذي القَرْبَى 
نه ا يأكُل بِالرُوف الاوك مله 2 ره عل 
وهل ارش کات بطم عرز ع بير حين قم رول اله حير ين أصنحاب 
وغ لَب لها وهي يقش ءا وَسكون اليم والقين الْفْحمَة. و و له ظيرٌ 
في الشّرْع وَهُوَ المج ليان تفي اسْتبعَاد أن َخْرّج منْ ملك الوّاقف ولا تَدْْل في 
ملك بره فة لالجد لازم بلاق وهر راح للك افع عن ملكه من عر 
أن سل في ملك أحد ولكنهَا ص مَحُوسَة لتوع نة قصَدها فكلك في الوقف. 
ولأبي حَنيفة قَولهُ عليه الصّلاة وَالستّلامُ « لا حَبْسَ عَنْ فرائض الله » أ لا مَال 
َس بد مات صاحبه عَنْ القملمة بين وه لكنهُمْ يلون هذا الأثرَ عَلى ما 
کان عليه ُهل الجاهليّة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ون ر أبطل 
ذلك کل لکا تقول: الذكرةٌ في مؤضع الثني ٿم اول ڪل طريي کون فيه 
حَبْسٌ عَنْ الميراث إلا ما قَامَ عليه دليل. وقول راء محئ بع اريس يذل على أن 
yS‏ وقول (كَالسائيَة) هي 
اق التي سيب لذ ركان الرَجُلُ يَقُول: إذا َدمْت من سَفْرِي أو رت من 
ري كني سي وَمعْنَاة أن الر تف جاع اث امل ري جه زمر 
لا تحرج من أن کون مسلوكة 00 سیب داب ل ترج عَنْ ملك 
فَكَذَا إذا وقف ر داره. ۰ 
ووه (بعلاف الإغّْاق) جَوَابٌ عَم يقال لو كان إرَالة الملك لا إلى مالك غَيْرَ 
معرُوعٍ كا جار الع إل إزلة الك الثابت في اعد من عبر ليك لأحَد. 5 
(وبخلاف الْممْجد) واب عَنْ قياسهم الوقف على السلجد. و (قال في الكتاب) 
يني ممص القدوري: ا زول ملك لواف إلا أذ تكم به اام او بعل بموته. 
صُورَةٌ الحم أن لم الاقف ما و نه إل او م ثرية أن تزع عله ازع بعد 
لو مان إل لاني فضي بأومه. و اشع 81 ل ود بل 


000 


۳۸ العنايتَ شرح الهدايت 
تي أن الشاي اعتقلفوا على قول ا حنيقة» فقيل يرول للك بالتغليق بالمؤت لأله 
رفت خرُوج الأثلاك عَنْ ملكه ايق به َل على أن ماده اروج من الملك. وق 
50 وَهْوَ الصّحيحٌ لأن الاقف تَصَدّف بالعلة وَهُوَ لا يَسْتَدْعي رول صل الك 
1 ل سدق بالئلة اما ولا يناد بها هذا لاإ بتي أصئل الوُوف على 
ملكه؛ إلا أنه هُ تصق بمتافعه وبا فيَصيرٌ بمنزلة الوصية الك مۇبدا فَيَلرَمُةُ. وَاْرَادُ 


مم مم ر 


بالحاكم الْوَلى أي الذي و عَمَل القضاء. وما الْحَكُمْ وَهُوَ الذي يُفوّضُ إليْه 
الحكم في حَادنة م ة بائقَاق الْتَحَاصميْنٍ قَفيه اختلاف الَشَايخح. قال في كاب 
القَضَاء من ] خلاصة الفتاوی: واا حُكُْمْ المحَكّم في اليَمين الضَاقَة وَسّائر الجتهدات 
فالأصح ا بد ا مد وك لا بوك ب 

ولو وقف في مَرض موته قال الطحاوي: هُو بمَنزلةٍ الوصِيّحٍ بعد اوت. والصّحيح 
آنه لا يلرم عند أَبِي حنيفت: وعندهما يَلرَمَه إلا أنه يُعتَيَرُ من الثُلْت والوقف في 
E‏ واوا جنا أي قوست ومو 
قول الشافعي بمنز لج الإعتاق لأئه إسقاط الملك. وعند محمد لا بد من التسليم إلى 
اولي تأئّهحَق هله مالي ولم يي فيه في ضيمن التُسليم إلى العَبدٍ ان الثمليك من 
الله تعالى وهو مالك الأشياء لا يتَحَفّقَ مقصودء وقد کون تبعا لقيره فَيَآحْدُ حكمه 
فينزل منزلة الركاة والصدقح. 

قال (وإِدًا صح الوقف على اختلافهم) وقي بعض النُسخ: وإذا أستّحق مَكَانَ قوله 
إذا صح (خَرج من ملك الواقف ولم يدل في ملك الوقوف عليه) لأنّهُ لودَخَل في ملك 
الموقوف عليه لا يتَوقّف عليه بل يد نفد بیع كسائر أملاكه: ولاه لو ملكه نا انتقّل عنه 
بشرط الالك الأوّل كسائر أملاكد. قال 4 قَونُهُ حرج عن ملك الواقف يَحِبْ أن يكُون 
قولُهُما على الوجه الذي سبق تقريره. 

الشرح: 

قول وال الطْحَاوي: هُو بمَئْزلة الوؤصيّة بَعْدَ الموْت) يَعْني يلم الوَقف حيكذ 

على قول أبي حَنيفة بخلاف الوقف في الصّحّة َه هُ لا يلرم عنده. 7 ا 


رر 2 
ر o‏ 


في مختصره: وقذ رَوَى مُحَمِّدٌ عَنْ أبي حَنيفة أن ذَلكَ لا يَجُورُ منهُ في مَرّضه كما لا 


الجزء الثالث ۹ 


يَجُورُ في صحّته تم قَال: وَهُوَ الصّحيحٌ على أَصُوله. وقال الْصَنْفُ: وَالصّحيحْ أله لا 
يرم علد أبي حَنيقة لأن رة في اللْرَضٍ كَالْيَاشَرَة في الصّحَّة حى لا يلرم ولا يسع 
الإرنث كَالعَارِيّة' وَعِنْدَهُمًا يلرم إلا انه يعبر من اثلث وال في الصحة من جميع 
الكال. 

كلوقه يكون قا تنام اا کی انا بت الك بن اله ال فيا 
لقليك م غير الله تعالى» وَإِنْ كان لا ُت اليك من الله عالى قصدا هيعد 
اليك من الله تعالى حُكْمَ القنليك من غَيْرِه حى برط فيه اليم والقبض (قَول 
ل مثرلة الركاة وَالصدَقَة يخي يتل اشنليك من الله تعالى في الوقف في ضمي 
اكليم إلى العَبّد مثرلة تمليك الال من الله تعَالى في الرّكَاة حَيْت يتحقق اليك مله 
وار التو ادنر 

قال (وَإِدَا صح لوقف عَلى اْتلافهم) أي إِذَا صح الوَقَفُْ على ما الف فيه 
لايح من حَيْت إل يصح علْدَهُمَا ولا يصح عند أبي حَنيفة على مَا هُرَ اللفوظ في 


الأصّل؛ وَالأصّح الصّحَّة علد الكل حرج من ملك الواقف: يعني عَلى قول أبي يُوسف 
وَمُحَمّد وَل يذل في ملك الْوقُوف عليه لاه لو دحل في ملكه جَارَ له إِعْرَاجُةُ من 
نلك كسام اتلكب وكا التقل إلى من يَكْدَة مك قرط الراقت لكن لين كذلك 


بالاتقاق. 

وقول يجب أن يَكون فَولهُمَا على الوجه الذي سبق تقْرِيرة) أعفرض عله باه 
ذَكَرَ قبل هَذَا لا يرول ملك الاقف إلا أن يَحْكُمَ به الحاكم وَهَذَا الاسنتثناء نما 
يُحْتَاجُ إلبه على قول أبي حنيفة في حَق زَوَال الوقف عَنْ ملك الواقف» وَأمّا على 
وما إن الك بول بدون حم ااك تم الثليل اليح يَققضِي عَدَمَ جواز 
اروج عَنْ املك أن اروج يَقََضي أن لا صح 0 في صرف العلة كما إذا عى 
عَبْدَهُ برط أن يَصْرف عله إلى كَذَا أو جَعَل أَرْضّهُ مَممْجدًا بشرط أن يُصَليَ فيه فلان 
دون فلان» قن اصرف في عَبْرٍ ملكه غَيْرُ صحيح. وا واب عَنْ الأول نما ذَكَرَهُ في 
الكتاب هَاهتا نما هُوَ في الصّحَّة وَمَا ذَكَرَهُ قبل هَذَا فما هُوَ في ارو وال 
لزم اروم فان الول بخرُوج الوقف عَنْ ملك الواقف إِذَا صح ا 
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العنايت شرح الهدايت 
قول أبي حَنيفَة إلا اذا حَكم به الحاكم فَإِنّهُ حيئئذ يكون خُرُوجُ الوقف عَنْ ملك 
الاقف ول الكل. 

سَلمْنا أن الصّحَة هَاهُنا بمعتى اللوم وَلكن لا يلرم من اللرُوم اروج عَنْ ملك 
الاقف عند أبي حنيفة لأن ا عِنْدَهُ مُعَرَفٌ بحس العَيْن على ملك الاقف 
وَالتَصَدّق بالَنفعة ته ذلك يمع عَنْ اروج لالت وا الثاني ؛ بان خرُوج املك إلى 
له تقال فم لا بع لصاف فيه مسن حرج عن ألا رى أن القريّات تصيرٌ بالإراقة 
إلى لله تَعَاى) 1 نم إن صاحبه يتصرف ف فيه ه بالأكل َالإطْعَام وَالقَصَّدّق به بتولية ت الترع 
َه لي ب قا أن 0 ر الاقف كَذَلكَ دلوت ا لا عه مالك 
فلا ْمَل AT‏ غَيْرِه وما الَسمْجِدُ ال الكَمَ والَلْجدٌ ا 
ا العاكف الا فلا أن الله تحال : 7 التخصيص إلى الذي جَعَلهُ 0 
ونم ا الحرّام وَالكعيَة 

قال (ووقف المشاع جائِزٌ عند بي يُوسّف) لان القَسمَةَ من تَمَامِ القبض والقَبضُ 
عند ليس بشرط فَكَدَ تمن وقال محمد لا يَجُور لان أصل القبض عندَه شر هَن 
مام به هدا فيم يحت القسمَة وم يمالا حل القِسمَة هجورم ايوم 
مع الشيُوعٍ فيمًا لا يَحتَمِلٌ القسمَةَ أيضا عند بي يُوسُّفَ ان بَقَاءَ الشركة يمت 
الخُلُوص لله تعالى ولأن الَهاياةَ فيهما في عَايَجٍ القبح بأن يُقَبَرَ فيه الُوتّى سنب ويزرع 
سَدَيّ ويُصلى فيه فيه في وقت وَيُتّحَدَ إصطبلا في وقت؛ بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال 
وقسمت الفلتٍ. 

ولووقَفَة الكل ثُم أستحق جِزءَ منه بطل في الباقي عند مُحَمّدٍ لأنّ الشيُوعٌ مُقَارَنَ 
الو ا PU‏ 


سم رورس ص م م 


م ار مس 


00 جزء مميزٌ بعينه لم 8 في i‏ 0 الشيُوم ولهدا ف الابتداي 
وعلى هذا الوب وَالصّدقَمٌ الممتُوكت. قال: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفَة وَمُحَمَّد حى 
يجعل آخرَةُ بِحِهّةٍ لا تَنقَطع آبَد؛ 


43 


الجزء الثالث 

وقال أَبُو يُوسُّف: إذّا سى فيه جه تَنقَطعٌ جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم 
يُسمهم. لهما أن موجب الوقف زوال الملك بون التّمليك وَأَنّهُ تابد كالعتق؛ فَإِذَا كانت 
الجهيٌ يتَوهُم انقطاعها لا يتَوهْرُ عليه مُقتّضاه؛ فَلهَدَا ڪان التّوقيت مبطلا له 
كَالتوقِيت في البيع. ولأبي يُوسف أن لمقصود هو اقرب إلى الله تعالى وهو مَوَفْرٌ عليه؛ 
لان التّعَرب تَارَةَ يَكُونُ في الصّرف إلى جه تنقطع وَمَرَةَ بالصّرف إلى جهت تتأبد 
فيص في الوجهين وقیل رن الابيد رط بالإجماع؛ إلا أن عند أبي يُوسْفَ لا يشر رط 
ذكر التأبيد لان لفظّدّ الوقف والصدقَة مَنبِدَمّ عنه ّا نّا نه ازال الملك بدون التمليك 
كالعتق» وَلهدَا قال في الكِتّاب في بيان قوله وصارَ بُعدها للفقراء وإن لم يُسَمّهم» وهذا 
هو الصحيح وعند مُحَمّدِ ذكرٌ الابيد شَّرط لان هدا صَدقَمّ بامنفْعتٍ أو بالغلت وذلك 
قد يَكُون مُوَقَتَا وقد يكُون مُؤْبّدَا فَمُطَلقَُهُ لا ينصرف إلى الابيد فلا بد من التنصيص. 

الشرح: 

(قَولهُ لأن القسمة ن 0 البْض) ال أن المَبْضّ للحيّازة والحيازة فيمًا يسم 
اسا هي بالقسمة 12 وَوَقَفْ المشّاع جَائرٌ عند ا يُوسّف) لا حلاف ا أن 
اوا مرا ا وما لاف يهُا في أن ا 
لاء عند أبي يُوسُف ليس بشرزط فَكَذَا مامه وَعِنْدَ مُحَمَّد شاط فکذا مام وأمًا 
يتا لايم قحد ابا بوه ره كاله والصدقة الل أي الصّدَقة الخاضعة 
الْمسَلمّة ل الفقير وهو احترارٌ عن الصّدقة الوقوقة وهي فيمًا حن فيه ر إلا ف 
ا وَالَقبرة) استشتاء من قوله ووقف ه الشاع جَائرٌ عند بي يوسف» نه لا يتم م 
الشبوع : فیمًا ول القسلمة بأن کان اوضع صَغيرا لا صلم ا ا الاقف من 
اذ المسلجد امبر على گقدیر القسلمّة. 

رفصل أن جَعْل السلجد ر في المشتاع الذي لا يمل القسمَة لا يجوز 
أصْلا لا قبل القسلمة وَهُوَ حال عا اول ھا اما فلا ن بقاء الشركة 
يسم الوص على ما يجي وما بَعْدَهَا فلن فَرْضَ الّسسألة فيمًا إذَا كان الول حير 
5 لذلك لصعره فبقي فبقی “أن ون بطريق الايا وَالَهَاياة فيهمًا في غَاية ة القبْح إل ما 
N‏ َال (ولا يتم لوقف عند أبي نة وَمُحَمّد حى يَجْعَل 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
ار هة لا قط مثل ان قول علي نا وکڌاء م على راء المي ينا 
وُجَدُوا مثلا. وقال ابو ا : إذا سى جهة تلقطع مغل أن قف عَلى أؤلاده أو على 
مهات أؤلاده جَارَ وَضَارَ يَعْدَهَا للفقرَاء ون سوم هما أن موب الوقف رَوَال 
الملك بدُون التّمُلِيِك: يني لا إلى مالك َكل ما كَانَ زَوَال اللك بدُون اليك فإله 
يتك کالعق فو ؛ الوقف بابد وَإِذا كَانَتْ الجهة يو وهه هم القطاعٌهًا لا يو عليه 
أي على الوقّف مُتْصَاه وهنا كان لوقي 0 
البَبِع. قبل في کلام الصف رَحمه اله اض على فول أبي حي رحن اله له دك 
يذل كاب لاقب أن الات علذة خسن الع عل ولك ر کا 
زَوَال املك عَنْ عن الواقف» نم فال هُئا: مُوجَيهُ رَوّال الملك. وأجيب بان هَذَا قول مُحَمِّد 
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وردان عن أبي حنيفة وَالْذَكُورٌ في آل الكتاب هو قول أبي حنيفة في رواية عنه 
ای فک ن عله في المسشألة روایتان. قل را هَاهُنَا ما إِذَا ات بصحة 
الوقف وَلَرُومه فحيئكذ يَخْرّجٌ الوقف عَنْ ملك الواقف بالاتفاق وهذا أوفق. أكُول: 
قتا س بمتاسب ل قم من ول الصف يحب أذ يعون ما على ارج الذي 
سبق تقريرة. ولأبي يُوسُف أن الَقَصُودَ من لوقف هو اقرب إلى الله على وهو مور 
عليه فيا إا عل على جهة تفع لان اقرب إلى اله تعالى تاره في ارف إلى جهة 
نقطع وأخرى إلى جهة تابد فيْصحٌ في الوجْهيّن» وَعَلى هَذَا لو الْقَطَعَتْ الجهة عَادَ 
ارقف إلى ملكه إن كان حياء وإ ملك وره إن کان مين 

ولقائلٍ أن قول: هذا التغليل > ر عابني کا كر عن أبي يوشف لله قال وحار 
يَعْدَهًا للفرَاء وَإِنْ م سمه َلك يدل على أن نأب E‏ أن الَرْوِيَ 
عن أي يُوسُف أُمْرَان: أَحَدُهُمًا ألَهُ لا يُشترَط الابيد أصْلا. لقني أله ترط لك لا 

شط ذکره باللسان. والصتف ا إل ال بالتَعليل» وَإلى الثاني دعر 
لذب اتدل عله يول ويل إذ ية خر بالإضتاع إن في كاد لني 
لا محالة. 
قال (وَيَجِورُ وقف العَقَار) لأنْ جماعَةً من الصّحابَجٍ رضوان R8‏ وقفوه 


ر مر مس 


(ولا يَجورُ وقف ما يُنقل وَيُحول) قال #: وهدًا على الإرسال قول أبِي حنيفة (وقال أَبُو 
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يُوسُّف: إِذَا وقف ضيعةَ ببَمَرِهَا وأكرتا وَهُم عَبِيدُهُ جاز) وَكَذَا سَائِرُ الات الحراسّت 
لائ تبح للآرض في تحصيل ما هو الَقصٌودُ؛ وقد ينبت من الحكم بَا ما لا يَتِبْتْ 
مقصودًا كالشرب في البيع والبنَاء في الوقف؛ وَمُحَمَد معهُ فيه لأنّهُ نا جاز إفرادُ بعض 
امول بالوقف عندهُ فَلآن يَجُورَ الوقف فيه تَبِعًا آولى. (وقال محمد يُجُوزُ حبس الكراع 
وَالسلاح) وَمَعنَاهُ وَقمْهُ في سيل الله وَآَبُو يُوسّف مَعَهُ فيه على ما قاو وَهُو استحسان. 
والقيا س أن لا يُجُورَنَا باه من قبل 

وجه الاستحسان الْآخَارُ لَشهُورَةُ فيه: منهًا فونه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ وأا الد . 
ققد حَبّس أَدرُعًا وآفراسًا له في سبيل الله تَعَالى وَطَلحَةٌ حبس ذُرُوعَهُ في سبيل الله 
تعّالى»“ ويُروى أكراعة. وَالكْرَامٌ: الحيل. يحل في حكمه الإبل؛ لن العرب 
يُجَاهِدُونَ عليها وَكَذَا السّلاح يُحمَل عليهًا وعن محمد أَنّهُ جور وقف ما فيه تعامل 
من الَنمُولات كالفاس وائْرٌ وَالقَدوم والمنشارٍ والجتازّة وَثِيَابها وادور والمراجل 
والَصاحف. وعند بي يُوسُفّ لا يَجُونُ لان القيّاس إِنّمَا يرك بالنّص) والنّص ورد في 
الكُراع وَالسلاح فَيُقتَصرٌ عليه. ومُحَمَدَ يَقُول: القياس قد يُترك بِالتٌعامل كما في 


الاست تا وقد وجد التَعَامُلُ في هذه الأشياء. وعن تُصير بن يحيى أنه وقف كدبه 


إلحَاقا لها بامُصّاحِف وَهّدَا صّحِيحٌ لان كل وَاحد يسك للدّين تَعليما وَتَعَلُمَا قرا 
وَأَكثَرٌ فُقَهَاءِ الأمصار على قول محمد وما لا تعَامل فيه لا يجوز عندنًا وقفه. وقال 
الشافعي: ڪل ما يُمكِنُ الانتفَاعٌ به مم اء صله وَيَجُورُ بيه يَجُورُ وَقمه؛ لأهُ يمن 
الانتمَاعُ به هَأهبة العَقّارَ اكرام وَالسلاح. ونا اَن الوقف فيه لا يأب ولايد نه عَلى ما 
با فصر كَالدرَاهِمٍ وَالدَتَانِيرِ بخلاف المَقَارِ ولا عاض مِن حَيث السسمعٌ ولا مِن 
حيث اتام هبي على أصل القيّاس. وَهَدَا لان العفَارَ يتب والجهاد سنام الدّينء فَكَانَ 
الشرح: 

ووه وڌا على الإرْسَال) أ ما كر القدوري من قوله (ولا يَجُورُ وقف 

ا بقل وول على الإطلاق 'مُفْضُودًا ار عا كرَاعا أو عه تعاملوا فيه أو ألا 


.)١١( أخرجه البخاري في الجهاد باب 85) ومسلم في الركاة‎ )١( 


العنايت شرح الهدايت 
”ع و SN‏ کا NT‏ 7 ەو 000 
قول أبي حنيفة. وَأ كرة جمع أ ر وهو الذراع بها جمع آكر تقديرا. 

E‏ و o‏ ° ر لر ~~ هه 

وَقؤلهُ (والبتاء في الوقف) أي في وقف الأرْض التي عَلبْها ذلك البتاء كوقف 
50 500 0-6 ر 2 3 3 8 28 م إن 
الخائات والرباطات. وَقَوْلهُ (لأنَهُ لما جَارَ إِفرَادُ بض النقول) يني من غير أن بجعا 
تبَعَا لشيء كما في الْتَعَارَف مثل الفأس وَالقَدُوم وَالْرَاحلٍ (عنْدَهُ) أي عند مُحَمّد 
(فلأن يَجُورَ الوقف) أي وقف النقول ربعا أؤلى) وَالْرَادُ بالكرَاع هتا هُوَ اليل لْناسبَة 
ذكر السّلاح. 
Ea‏ 5 م و ت ت 

وقولة (لا باه من قبْل) يعني مَا مر أن من شرطه الابيد والتأبيد لا يَحَقق في 
ر a‏ لر ار 1 3 و م 5 1 ع 3 8 0 2 7 
المثقول والمرّاجل: قدُور النحاس. وقؤلة (إلحاقا ها بالمصّاحف) يعني أن رقف المصّاحف 
م E‏ ا ا ا ل E‏ 
صحيح فكذا الكتب. ذكر شي فتاوى قاضي حان: احتلف المشايخ في ودف الكئب 
EN‏ عله الم عن ول برك GE‏ ردقه بعاد كله 
جوره يه ابو / وعليه الفتوى. وقو (کل يمكن الا ع با مع باع ( 
احترَارٌ عَنْ الدَّرَاهم وَالدَئانير» فإن الالتفاعَ الذي لقت الدَرَاهِمْ وَالدَائيرٌ لأخله وهو 
2 ره و ا ۴ 0 7 دو وس .ال و وا ف ماه ا ت 
NN‏ اران عر حكن 
ی ا ا ف ل ارو وو ی 5 8 2 
الئاقة واللحاريّة فَإِنّهُ لا يجوز بيعه فكذا وَقفهُ عنْدهُ أيْضًا. وَلنَا أن الوقف فى امقول لا 


ردقه و د ا ا عو ا رر کے و ر و و يا ام وه وو ر ع ه لز وال ا وغ 
يأب وَهُوَ ظاهرٌ» وَمَا لا يأب لا يجوز وَقَفهُ لأن الابيد لا بد منْهُ على ما باه فصَارَّت 
7 2 2 ا وذو 3 ا سس لي ر 0 7 


وقوه (ولا مُعارض من حَيْت السنم جواب عن قوله فأشبة الكَرَاع والسّلاح. 
وَوَحْهُهُ أن الأصل أن لا يَجُورَ وَقَفْ الكراع وَالسّلاح أَيْضًا كَالدَرَاهِيٍ إلا آنا رتاه 
مُعَارِض رَاحح من حَيْث الستطع. 

وقول ولا من حَيْتْ العام جوا عَمّا يقال ترك الأمئل في الكراع 
والسلاح قارو ن يك انع وهو ليس خود في المراخل والقدوم وغبرهبا 
نكن صُورَة الراع مَقيسّة على ذلك. ووهه أن هما مُعَارِضًا من حَيْث العَامُل 
وَلِسَ بمَوْجُود في صُورة الَرَاع كالعييد وَالإماء والثياب وَالبِسْط وَأمَْاهَا مقي على 
أصْل القياس. ووه (وَهَذَا) اسْتظهَارٌ على أن إاق غَيْرِ العقار وَالكُراع وَالسّلاح بهمًا 
غَيْرُ جائز لأن عَيرَهُمَا لقوّتهمًا لس في مَمْنَاهْمَاء و يَذْكَرْ التَعَامُل اعْتمّادًا على شُهْرَة 
کون اقش قوی من القيّاس فَجَارَ أن يرك به. 


الجزء الثالث 1 


قال (وَإِذَا صح الوق لم يَجُز بيع ولا تَمليكة إلا أن يَكُونَ ماما عند بي يُوسّف 
يطلب الشري يك القسمنّ فيصح مَقَاسمَتُهُ) ما امتتاع التّمليك فلما يئا وآما جوازٌ 
القِسمَجٍ لان مير وهال غيم الام أن اهالب في غير مكيل واَورون مَعنَى اباد 
إلا أن في الوقف جِعَلنَ الاب مى الإفرازٍ نظا لوقف هلم ن بيع وَتمليعا هم إن 
وقفْ تَصيبه من عقار مشترك فهو الذي يُقَاسِم شريكة؛ لأن الولايت للواقف وبعد الموت 
إلى وصيّيٍ وإن وقف نصف عقار خَالصِ له فآلذي يقاسمه القاضي أو يبيع تصيبه 
البَّاقِي من رَجُلء ثم يُقَاسِمُهُ الْشتّرِي كُمْ يَشْتَرِي ذلك منهُ لان الواحدٌ لا يجُوڙ ن يون 
مقاسما وَمُقَاسماء ولو كانَ في القسمتٍ فَضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز لامتتاع 
بيع الوقفء وإن أعطى الواقف جاز ويكُون بِقَدرٍ الدراهم شراء . 

الشرح: 

قال (وَإذا صح الوقف ل يَجُْ بَيْعْهُ أي إذا 2 م اا 


و 


لیک إلا أن کون مُشَاعًا عند أبي يُوسُف قبطا ب الشريك الق اس 


موه إلا أن يَكُونَ مُشَاعًا استثناء من قوله ااي و م تر لگن 
مَعنَى اميَالة في قسمّة العقار رَاححّ فجُعل كَأنَهُ بی انّسَاعَاء اما ْنَع اليك فلم 
ينا : شی نا وه م د كصكقا أله لماع ول فوخب »تا ع م 
الى بقؤله وَلِأَنْ الحاجَة مَاسّة إلخ. وقول (وأما جَوَارُ القسلْمّة) فظَاهرٌ. ولك ريو 
الذي قاس أي الاقف هُوَ الذي قاسم شَرِيكهُ لا القاضي. 

۰ وقول (خَالص) صفة عقار: TT‏ 
E E TGS‏ 
لقلا يلرم أن کون الشخص الواحدٌ مُطَالبًا رطالا فان ماسم الصف الذي هُوَ 
الوقف مُطَالبٌ من مالك النَصْف الذي هُو عير وقف وَمَالكُ الصف مُطَالبٌ وَهُوَ 
الاقف اتات القع ار فکان مُطالبًا وَمُطَالبا و تخو ر کر ٤‏ 
القاضي اقاس أذ بيع نصيية الثاني م من رَجُلٍ تم قاسم المتقري تم شري ذلك 
مل ولو كان في القسْمّة فَضْل دَرَاهِمَ 9 كال كو اتضن رة دعت الف رة 
إل إذْحَال راهم في لقم 8 ا لل ذلك إن ذخال الدَرَاهم في القمْمّة لا 


3 العنايت شرح الهدايت 
بكر إلا لستزور: أذ باقراضي علي ما تي في كاب القسّمَة إن شَاء الله تَعَالى قاد 
خو | إما أن کون الاقف بأد الدراهم ار ياء فإن کان الأول | جز لاله يُخطي 


بمقابلة الدّراهم شيئا من الوقفء وبع م الوقف لا يَجُورُ ون کان الثاني جَانَ لأله 


00 يَشتري شيا بمقابلة الدرَاهم ويقفة وَهُوَ جائرٌ. 

قال (والواجب أن بيتداً من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم 
يشتر ط) لان قصد الواقف صرف الغلج مؤبداء ولا تبقى دائمةً إلا بالعمارة فيثبت شرط 
العمارة اقتضاء ولان الخراج بالضمان وصار كََفَقٍَ العبد الموصى بخدمته فَإِنْهَا على 
الموصى له يها. ثم إن كان الوقف على الفُقَراء لا يَظفْرٌ بهم وأقرب أموالهم هذه الغلم 
هجب فيها. ولو ڪان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فهو في ماله: آي مال شاء 
في حال حياته. ولا يؤخذ من الغلت؛ لأئه معين يُمكن مطالبته, وإِنّمَا يَستّحق العمارة 
عليه بقدر ما يبقى المُوقوف على الصفت التي وقفه؛ وإن خرب بيني على ذلك الوصف؛ 


لأنْها بصفتها صارت عَلنُّها مصرُوفة إلى الموقوف عليه 


3 ماسم 


- 00 سم وي > 


فَأمًا الزيَادةٌ على ذلك فليست بِمِستَحفَيٍ عليه والغلنٌ مستَحمَنٌ فلا يجوز 
صرفها إلى شيء آخر إلا بيرضاة؛ ولو كان الوقف على المُمَراءِ فكدّلك عند البعض› 
وعند الآخرين يجوز ذلك والأول أصح لان الصرف إلى العمارة ضَرُورَةٌ إبقاءِ الؤقفض 
ولا ضرورة في الزيادة. 

الشرح: 

وقوه لن « اواج م بالضّمَان ا الحديث, وَهُوَ من جَوَامع الكل 
ولإحرازه مَعَّاني جَرَى مجرّی مئل وَاستغمل في 1 مَضَرَة مَضَرة بمقابلة م 
وَمَعْنَاهُ هَاهَُا: أن غَلةَ الؤقف لا كَانَتْ للمؤقو E‏ مني ا + 
ذأ كان الوق على الققراء لا بطم بهم: اك عدر 
وعسرتهم) وَأَقَرَبُْ أَمْوَاهمْ إل اكول هذه العلة فتَجبُ فيها. و قول رولو كان الوَقف 
على رَجُلٍ بعيّنه) ظاهرٌ. لا ؤس اقام بن حلم ل قل هر في ا 
أي مال شای وهَذه العَلة أيِضًا من مال فلو م يميد بذَلكَ تتاقض كَلامَهُ. وقوه (ولو 
کان الو قف على الفقَرَاء) يَعْني لا على رَجُل بعينه فَكَذَلكَ عند الَعْض: أي لا صرف 


الجزء الثالث ۷ 
عله الوقف إلى زيّادَة عمّارّة م تكن في ابتداء الوقف بل تصرف إلى الفقراء. وعد 
آخرِينَ يَجُورُ ذلك وَالأوَلَ وهو أن يَكُونَ البنَاء الثاني مثل الأول لا رادا عَليِْ اصح كا 
ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 

قال (فَإِن وقف دارا على سَكنّى ولده فَالعِمَارَةٌ على من له سكتى) لأن الخراج 
بالضّمان على ما مر فَصَارٌ كَََقَةٍ امد الموصّى بخدمته (َِن تع ِن دك أوكَانَ 
شَقَيرًا آجَرَهَا الحاكم وَعَمَرَهَا بأجرتهاء وإذَا عَمَرَها رَدُهَا إلى من له السكتى) لأنّ في 
ذلك رِعَايَنَ الحقّين حق الواقف وحق صاحب السكتى. لأنَهُ لولم يعمّرها تَمُوتَ السكنّى 


أصلاء الأول أولى؛ ولا يُجِبَرُ اّنع على العمّارَة نا فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع 


صاحب البّدرٍ في المرَارعَةٍ فلا يَكُونُ امتِنَاعُهُ رض من ببُطلان حف لاه فِي حير ارد 
ولا تصح إجارة من له السكتى لأنّهُ غَيرٌ مالك. 

الشرح: 

وقول رون وق دارا على سکتی ولد ظاهر. وول (والأول أؤلى) بريد به 
ِحَارَةَ الحَاكم وعمّارتهَا بأجرتها م ردا إلى مَنْ له السكتى. والثاني هو رك العمارة. 
وَامسمِيدَ ذلك بقوله لگ لو لم يَعْمُرْهَا تفوت السكتى أصلا. وقول (في حير الَردد) يانه 
ن الماع يَحتَمل ان يَكُونَ لبطلان حَقْه وَيڪَمل ان يون تقصان ماله في الال 
ولرَجَائَه إصنلاح القاضي وعمّاركه ثم رَه إلله. وقوه رولا صح إجارة مَنْ له السكتى) 
إضافة الَصْدَرِ إلى فاعله وَهَذَا لأن الإجَارَةَ تيك الافع بعوض ولا ليك من غَيْرٍ 
اله ا القن ا وف الاجر ن له أن و ج القن ون 
بمَالكهًا. وأجيب بأ مالك عة وَهَذَا أقيمَت لين في ابتداء العقد مَقَامَ ممه لملا يلرم 
ليك النفعة الَعْدُومَة ومن له السكتى ييحت له عة وهذا لم قم العَيْنُ مام المع في 
اثتداء الوقفء ولا يلرم من جَواز ليك المالك جوا ليك غَيْره. 

قال (وَما انهدم من بِنَاء الوقف وآلته) صرَفَهُ الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج 
إليه؛ وإن استَغنى عنهُ أمسكه حٌى يَحَنَاجَ إلى عمارته فَيْصِرِهَهُ فيهما؛ لأنّهُ لا بد من 
العمارَة ليَبقَى على الابيد فَيَحصل مُمقَصُودُ الواقف. فَإن مسبت الحاجةٌ إليه في الحال 


صرفهًا فيهاء وإلا أمسكها حى لا يَتَعَدّرَ عليه ذلك أوان الحاجت فَيَبطل المقصودء وإن 


۸ العنايت شرح الهدايت 
تعدّر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف تَمَنّْهُ إلى الَرَمَتٍ صرفا للبّدل إلى مصرف 
امبدل (ولا يجوز أن يقسمه) يعني النّقض (بين مُستَحمَي الوقف) لأَنّهُ جزْءَ من العين 
ولا حق للموقوف عليهم فيه: وإِنّما حمهم في المتافع؛ والعين حق الله تَعَالى فلا يصرف 
إليهم غير حقهم. 

الشرح: 

قال (ِوَمَا الْهَدَمَ من بتاء الوقف وَآلته) قال صاحب التهاية: قَولَهُ وآلته يسمل 
أن يَكونَ مَجْرُورًا بالعَطّف على البتاء: يعني مَا الْهَدَمَ من آلة الوقف بأن بلي حَشَبْ 
الوقف وَقْسَدَء وحمل أن يَكُونَ مَرْفُوعًا بالعَطْف على ما الَوْصولة وهو الثقول عَنْ 
الثقات» لأ لا قال الهَدَمَت الآلة والَقض بِضَمٌ الثُون البتاء الَنْقُوضُ» وفي الصّحَاح 
ذكْرَهُ بسر الثُون لا غير 

قال (وَإِذَا جعل الواقف عل الوقف لتفسه أو جعل الولاية إليه جار عند أبي 
يوسف) قال 4 ذَكَرَ فصلين شرط القَلٍ لتفسه وجعل الولايةٍ إليه. ما الأول ههو 
جائرٌ عند أبي يوسفء ولا يجوز على قياس قول محمد وهو قول هلال الرَازِي وبه قال 
الشافعي. وقيل إن الاختلاف بِينَهُما بِنَاءَ على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز. 
وقيل هي مسألرّ مَبتَدأَةٌ والخلاف فيما إذَا شرط البُعض لتفسه في حياته وبعد موته 
للمُقراءء وفيما إذا شرط الكل لتفسه في حياته وبعد موته للفقراء سواء؛ ولو وقف 
وشَرَط البَعض أو الكل لأمّهّات أولاده وَمُدَبرِيه ما دَامُوا يا دا ماثوا َهُوَ للعُقَراء 
والمساكين؛ قد قيل يجوز بالائّفاق؛ وقد قيل هو على الخلاف أيضا وهو الصحيح لان 
اهترام لهم في حيَاِِ كَاهتِرَاطِه لتفميد. وجه قول مُحَمَدِ َحِمَهُ الله أن الؤقفا َب 


على وجه الدّمليك بالطريق الذي قَدَّمنَاه فاشتراطة البّعض أو الكل لتفسه ييطله؛ لأن 
التّمليك من تفسه لا يتحمّق فَصار كالصدقة الْنمَذة» وشرط بعض بقعت المسجد 
لتفسه. ولأبي يُوسف ما روي « أن التّبِيَ عليه الصلاة والسلام كان ياڪل من 


ر ورور ال ا ا ا 0 9 
صدقته »' ' وَاخْرَادُ منها صَدَقَتُهُ اُوقُوفَتُ ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط, فَدّل على 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۷۳۹/۳): غريب. 
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صخت وَأ الوقف اراد الك إلى الله الى على وجه اقرب على ما بي ذا شر 
البَعض أو الكل لتفسه» فَقَد جعل ما صارَ مَمِلُوكَا لله تعالى لنّفسه لا أنه يَحِعَلُ ملك 
تفسه لتّفسهه وَهَدَا جائ كما إا بَنَى حَانَا و سِقَايَةَ أوجعل أرضه مقبرة؛ وشرط أن 
ينزله أو يشرب منهُ أو يُدهَنَ فيه ولان مَقَصودَهُ القّربَمٌ وَفِي الصّرف إلى تفه ذلك 
قال عليه الصلاة السام َه لجل على ضيه مدق 
الشرح: 
وَقولُهُ (ولا يَجُورُ عَلى قياس قول مُحَمَّد اء على أن اليم إل الول فرط 
عنده د يوجد. قال الصِّدْرٌ الشّهيد: والفئوّى على قول أبي يُوسُف تَرْغيبًا للنّاسِ في 
الوقف. و وله رمد قيل يجوز ر بالاتفاق) وهو ر رواية اليوط والذخحيرة والتمة ونتاوّی 
قاضي حَانَء وَهَذَا ظاهرٌ 3 أصّل أبي يُوسُف» له لو شَرَّط خض العلة e‏ 
لتفسه في حال حياته جار ر امات أؤلاده أؤْلى) نما اکال على E‏ 
ا يشرط ذلك لنفسه وار تراط تهات أؤلاده في حيّاته بمثزلة اشتتراطه 
لتفسه» وَلكن جور ذلك اسْتحْسّانا 5 رلا لا بد من تتصطحيح هَذا ا 
من يلش ر فون لكا تراطه لسّائر الأجانب جور َلك في حياته 
ضا تبَعَا لا بَعْدَ الوفاق وَقَدْ قبل هُوَ على الخلاف أَيْضًا وَهْوَ المحيخ > لأن اشتراطة 
0 في حياته : أي اذ شراط صرف العّلة في ابتداء الوقف أمّهَات أؤلاده ين 
وَدَكرَ امير شيا للمّْرِينَ على امات الأؤلاد كا شتراطه لنفسهء ثم ان تراط صرف 
SS‏ جَائرٌ بون راي ا کا ر ا راط 
E‏ سه التهّاء بواسطة اشتراط صرف العلة إلى امات أؤلاده 5 
َه زل محمد أذ لوقف تبرخ على وجه اشنليك بلطي الذي فشتتة: أي بطريق 
لقاب إلى الله ال قا شْترَاطُةُ الكل أو البَعْضَ لنَفْسه ييْطلهُ لأن اليك من تفسه لا 
ق مسار تكد ال بل لا تخو أل سل ثرا من مله للق على وج 
الصّدقة ا ض بُفْعَة الملجد لنفسه فقول وَشَرْط بار 


)0( أخر جه ابن ماجه (ITA)‏ عن المقدام» والحديث يروى عن عدة من الصحابة وانظر نصب 
الراية ١/5‏ 74). 


7 


العنايت شرح الهدايت 
عَطْفًا على د قوله كَالصّدكَة افده ومَْاهُ أن يَجْعَل بَعْضَ الْمْجد لنفْسه كَانَ مانا عَنْ 
الجواز ذ فکڌا إذا جَعّل بَعْض العلة لتفسه. 
وله (ولأبي يوسف > ما روي « أن ابي کان يأكل من صدقته ») ذكرَ 
لحديث شيخ الإسلام في مَبْسُوطهه وَاْرَادُ مه الصدكة قوفف ولا يحل الأكل منْهُ إلا 
لط رشاع تل عل مح 0 ما با ِشَارَة إلى ما ذكرَ عد علد وله ولا 
ماقف عند أبي حبق وحم حى يقل آحرة إلى جهة لا تتقطع انتا قول ما إن 
مُوجَب الوقف زَوَال املك بذون اليك وإلى قله ولأبي وف أن الْقَصُود هُوَ 
اقرب ملم من هنا الَجمُوع أن لوقف إل املك إلى الله تعالى على وجه ال 
ولو شَرّط الواقفٌ أن يَستَبدِل به آرضًا أخرى إذَا شَاءً ذلك ههو جائرٌ عند أبي 
يُوسّفه وعند مُحَمَّد الوقف جائ والشّرطُ بَاطل. 
الشرح: 
ولو شَرّط الاقف أن يبدل به أَرْضًا أخرى إِذَا شَاء ذلك جَارَ عند ابي 
يه في لزني ا لطت اد 
لن هَذَا ارط لا بور في الع من رواله» وَالوقت يتم بذلك ولا يَنْعَدمُ به مَعْنَى 
التأبيد في أصْل 8 2 لوقف بشروطه وى الاستبْدال شَرْطًا اسدا کون 
تاطلا في تفسه كَالَسْجد إذا شرط الامنتئدال به 3 شر ط أن صي فيه قوم دون قوم 
فالش رط بطل ااذ E‏ 
ولو شرط الخِيَارَ لنّفسه فِي الوقف هَلادَةَ يام جار الوقف والشرط عند أَبِي 
يُوسْف وغد محم الوق بال وها ناء على ما ذُكَرتَه 
الشرح: 
ولو شرّط الاقف الخيَارَ لتفسه في الوقف كلام نام كار الوق وَاليَارٌ عند 
أبي يُوسُفّ بتاء عَلى الَو سعة كما مر وَعِنْدَ مُحَمَّد الوقف باطل» وَإِنّمَا فيد بقؤله 
اة يام کون مده ا حيار رمتوف تر كا مرا ارا و الود ان تل 
أبي يُوسُف أَنْضًا َولَهُوَهَذَا) أ الخلاض را على ما 


م 


الوقف لتفسه جائڙ عند أبي يُوسُف؛ فَإِنهُ ا جَازَ أن ب يستثني الاقف العَلة لتفسه ما دام 
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اكاك كرا تراط الخ ر لتفسه نَلانَة يام يرو النَظرٌ فيه. وَعِنْد مُحَمَّد لا م 
اذلف ب اشرط الخبار لفسه أَيْضَاء وَبِهذَا البنّاء صرح في المجُسُوط. 5 
عاك بشرط الخيّارٍ علد مُحَمَّد م يقلي الوقن جائرًا يبال الخيار بَعْدَ ذلك 
ن الوق له يشو إلا 5 0 ا لحار يمع الابيد فکان شَرْط الخار شرا 
سنا في تفس الد كان اله كوي 
وَآمّا فصل الولايّجٍ هَقَّد نَصّ فيه على قول ابي يُوسف» وَهُوَ قول هلال أيضا وهو 
ظاهِرٌ الذهب. ودر ال في وقفه وقال أقوام: إن شَرَّط الوَاقفْ الولايّنَ لبه كانت 
له وَلايَيٌّ وإن لم يشتر ط لم تكن له ولايي. قال مشايختا: الأشبه أن يكُون هذا قول 
مُحَمبِ أن من أصله أن التسليم إلى اليم شط لصح القفء فإذَ سم لم يق له 
ولايّمٌّ فيه. وَلنَا أن اولي نما يَستَفِيدُ الولايَةَ من جهته بشرطه فَيَسِتَحِيلٌ أن لا يون 
له الولايي وغيرَهُ يستفيد الولايم منة؛ وَلأنّهُ أقرَبُ الاس إلى هذا الوقف فَيَكُونُ أولى 
بولايّته» ڪمن انْحَدَ مسجد يَكُونُ أولى بعمَارته وَتَصب الْمْؤَدّنِ فيه وكمن أعتق 
كان الولاء له لأنّهُ قرب الئاس إليه. ولو أن الواقف شرط ولايته لتفسه وَكان الواقف 
َير مَامُون على الوقف َللقَاضِي أن يَنَزِمَهًا من يدِهِ نَظّرا للمُقَراءِ ڪَما له أن يُخرِج 
الؤصي تَظَرًا للصَفارِ وَكَذَا إذَا شَرَّط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يُخرجها من يده 
وَيُوَليهًا غَيرَهُ لأنّهُ شَرط مُخَالفٌ لحكم الشرع فَبِطّل 
الشرح: 
روه وأا قصل الولاية فَقَدْ ص فيه) أي فَقَدْ ص القدُورِي في فصل الولاية 
بالحواز على قول أبي يُوسُفْ بقوله وَإِذَا جَعَلٍ الاقف إلى قوله جَارَ عند أبي 00 
وَهُوَ 1 هلال ياء وَهُوَ ظَاهِرٌ الذَهَب) وَذَكَرَ هلال في وقفه» رال َقوَامٌ: 
0 الولاية ية لتفسه كانت له إن ا تشرط ا کن له ولايق وَهَذا 0 
يميم على قول أبي يُوسُفَ لأن لهُ الولاية شط )ا بك E‏ محمد 
E‏ إلى اولي شط صِحّة الوقف مكيف يصح أن يشرط الاقف الولاية 
١‏ اواك إلى التَوَلي؛ فلهڌا أله بَعْضُ مَشايختًا وَقَالُوا: : الأ ن 
دا مُحَمّد لأن من صله أن اليم إلى وَمَغْاه إذا سمه إل الول وقد 


يفف 


العنايت شرح الهدايت 
الولاية لتفسه حين وَكَمَهُ كان له الولاية بَعْدَمَا سَلمَهُ إلى اليَوَيء وَالدَِيلٌ عَلى ذلك م 
كر محم في الس لذا وف ية وأعريه جَها إل اليم لا تكون له الولاية بعد ذلك 
إلا أن 2 يشرط الولاية لتفسه» و يشرط في ابعذاء الوقف فليس له ولاية ا 
ر قال قاضي ان وَهَذه السالة نَاء على أن عند مُحَمَّد التسليم إلى اولي 
رط لصكة الوقْف كلا قى ل ولاية بد اليم إلا أن يشرط الولابة تسه م 
على قول أبي يُوسُفَ اشيم إلى اولي لبس بشرط فكائت الولاية للواقف وَإن ١‏ 
يشرط الولاية لتفسه. وقوه رولا أن الول نما لما يتفي الولايّة من جهته) استذلال 
ي مف و عر ع بقولهة وا إكارة إل اکان وَكَلامُهُ البَاقي ضَاهرٌ لا 
يتاج إلى شرح:, والله أعلم. 
فصل 

(وإذا بی مسجدا لم يَزُل مِلكُهُ عنهُ حتّى يَمْرِرَّهُ عن ملكه بطَّرِيقِه وَيَأذَنَ لاس 
بالصلاة فيه فَإِذا صلى فيه وَاحدّ زال عند أبِي حَنِيمَنَ عن ملكه) آم الإفرازٌ فَلأَنَهُ لا 
يخلص لله تعالى إلا بد وآما الصلاة فيه هلاه لا بد من النُسليم عند أبي حَنِيضّة 
ومحمك ویشتر ط تسليم توعه وذلك في المسجد بالصلاة فيه أو لأنّه نا تَعَدّرَ القبض 


> قر وك 


فَقَام تحفقق تحقق المقصود مقامه م يُكتّمَى بصلاة الواحد فيه في روايَتٍ عن آي حَنِيفَت 
وكذا عن مُحَمدِ؛ لأنّ فعل الجنس م متعدر فَيُشْتَرْطُ آدتاه. 

وعن محمد أنه يشرط الصلاةٌ بالجمَاعّتِ؛ لأنّ السجد بني لدّلك في القالب 
(وقال ابو يُوسّف يرول مله بقوله لته مَسجد)) لان التُسلِيمْ عندهُ ديس بشرط؛ ينه 
إسقاط للك العبد فَيَصِيرٌ خالصا لله تعالى بسُقُوط حق العبد وصارٌ كالإعتَاق؛ وقد 


مه 34 


بِيْنّاهُ من قبل. 

الشرح: 

(قَصل): فَصّل أخكام اأمنجد عَم قبل في فصل على حدة اة أخكامه تا 
قبْلهُ في عَدَمِ اه خط فكي إل التو علد كك NE‏ يوسف» 
وَخُرُوجه عن ملك الاقف عند بي حنيفة ون لم يَحْكُمْ به الحاكم فرق بو حَنيمة بين 
الوقف وَالَسْجدء فن الوقف إِذَا لم يَحْكُمْ به حَاكمٌ وَل يكن مُوصى به ولا مُضَافًا إلى 


tor 


الجزء الثالث 
م ما بَعْدَ الَوْت کان لهُ أن يرجم فيه) وأا الممْجِدُ فليس له أن جع فيه ولا بيع وَلا 
يورك علد لأن لوقف احتمع فيه معتیان: ا وَالْصنكَة فإذا قال وقفت فَكهُ قال 
حَبْسُت العَيْنَ على م سفت بلقل ولو مرح يلك لا بصخ ا 
لأن النَصّدُّقَ بالعلة رة لا يصح فَإِذَا أوْصّى به أو أَضَافَهُ إلى ما بَعْدَ الَوْت كا 
لازمًا بَعْدَ موت وَأمّا إذا قال تجعلت أزضي مستجدًا لبن فيه ما وج البقاء عل 
ملکه» فلو أَزَالهُ ل لله عَالى يكن له أن ر كا لو ار اله بالإعقاق وکلم وَاضح. 

0 0 مُحَمّد آله پش يشرط الصّلامٌ فيه بالجمّاعة) وهو رواية عن أبي ی 
أَيِضَاء ود كر مم ت أذ کون المثلاة جره اوقا خی لا صلی بتاع 
ير أن وَقَامَة سرًا لا يَصِيرٌ مَمنْجِدًا علد أبي حَنيفة وَمُحَمَّد فان أذن رل وَاحدّ 
قم وَصَلى وَحَدَهُ صَارَ مَسجدا بالاتفاق أن صَلائَهُ على 1 الصف كالجمّاعة. 

و وقد يه من قل شار إلى ما قال عفد عند وله ولا يم الوق عند أبي حَيفَة 
تكد بقؤله هما أن مُوجب لوقف وال اللك بدُون اليك واه بابد كالعق» 
راذا بك لقو لسرا د ت لخد شت لض لقاريد. 

قال ومن عل مُسجدا حه رداب أو هَوقهُ بت وََمَل بَاب السجد إلى الطريقي؛ 
وَعَزَلهُ عن ملكه هَلهُ آن يَبِيعَهُ وإن مَاتَ يُورَثُ عنه؛ لأنّهُ لم يَخلُص لله تَعَالى لبّقاء حق 
العبد مُتَعَلقًا به ولو كَانَ السَردَابُ َصالح السجد جار كَمَا في مسجد بيت المقدس. 
وروى الحسن عنه آله قال ب EES‏ 
اممسجد مما يتاب وذلك يَتَحَفَّقَ في السفل دون العلو. و وَعن مُحَمَّدِ على عكس هدً؛ لأن 
المسجد معظم؛ ودا ڪان فَوقه مسكن أو مستغل يتَعدْرٌ تعظيمه. وعن أبي يُوسف أنه 
جور في الوجهين حين قدم بغداد ورآى ضيق التَازِل فَكَأَنّهُ اعتبر الضرورة. وعن محمد 
ئه حين دَخَل الرّي آجاز ذلك كله کا قُلنًا. 

الشرح: 

و ره أن بيعم أ لا يَكُونُ مَسنْجِدًا وَهْوَ ظَاهرُ الروَايت لأن الَسنْجدَ ما 


کون حالصا لهُ تُعّالى» قال تَعَالى وان المسشجد 2 [الجن: ۸ أضافَ ااج 


ر 


إلى ذاته مَعَ أن جَمِيمَ الأمَاكن له فَاقْنَضَى ذلك خلوص الَساجد لله تعالى» وَمَعَ بَقَاء 


to‏ العنايت شرح الهدايت 


ر م الى of of ef‏ رر ركو فم e‏ 2 
حَق العباد في أسفله أو في أَغلاهُ لا يکحقق الخلوص (قوله وَعَنْ أبي يُوسُف آله جور 
OOS‏ 


في الوجهين) يعني فيمًا إذا كان ئه سرداب أو فوقه بیت . 


ون مد آله اجار ذلك كله : أي مَا تَحْتَهُ سرْداب وَقَوقَهُ يس تقل أو 
EEE‏ محم بها لطر وم بقل ون أي وف ومحكد مع أن 
ذبن اقول مهنا في اکم سء تھا له ما ذكرَ لكل واحد منْهُمًا م حول 
صوص في مض خصو ولال دكر َك زياد اشغميم بلفظ الكل في قول محم 

وَقولهُ لَا قلتا يعني من الضرورة. 

قال (وكذلك إن انَحَدَ وسط دَارِهِ مسجدا وآذن للنئّاس بِالدّخُول فيه) يَعنِي له أن 
يَبيعهُ وَيُورَتُْ عنه؛ لان اللَسجِدَ ما لا يَكُونُ لأحَدٍ فيه حق انع وَإذَا كَانَ مِلكُهُ مُحِيطًا 
بجوائِيه كان له حقُ انع لم يمير مسجد ولال أبقى الطرِيق لته فلم يُخلص لله 
على (وَمَن محمد نْهُ لا يي ولا يورت ولا يُوهَب) اعتَبرَهُ مسجد وهنا عن أبي 
يوسف آنه يصيرٌ مسجد؛ لأنّهُ نا رضي بكونه مسجدا ولا يَصِيرٌ مسجد إلا بالطّريق 
دخل فيه الطريق وَصارَ مُستَّحًَا ڪَما يدل في الإجارّة من غَيرٍ ذكر. 

الشرح: 

قال (وَكَذَلكَ إن انَحَد وَسْط ذَارِه مَسجدا) ا بالسکون لگ اسم مبهم 
لاحل صَحْن الدّار لا لشي مين بين طرفي الصّحُن وَكَلامُةُ واضح. وقول (ولألة 
أنقى الطريق لتفسه) فلم يَخْلْصْ د لله تعَالى» حى لو عل بَابْهُ إلى الطريق الأَعْظَمٍ صَّارَ 


مسجدا. 


قال (ومن انّحَدَ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعة ولا يُورث عنه) 
لاه تجرد عن حق العباد وصارٌ حالصا لله وهدَا ذا لأن الأشياء كلها لله تعالى؛ وَإِذَا سقط 
العبد ما ثبت له من الحق رَجع إلى أصله فاتقطع تصر 

ولو حَرِبَ ما حول السجد واستغني عنهُ يَبِقَى مُسجدا عند أَبِي يُوسُف لائ 
إسقاط منه فلا يَعُودُ إلى ملكه؛ وعند محمد يَعُودُ إلى ملك البَانِي؛ أو إلى وارثه بعد 


هم 


فه عنه كما في الإعتّاق. 


موته؛ لأنّهُ عيّته لتوع كُربَت وقد انقطّعت فَصارَ ححصير السجد وحشيشه إذا أستُغني 
عنه؛ إلا أن آبا يوسف يفول في الحصير والحشيش إِنَّهُ يُنَظَلْ إلى مسجد آخَرٌ 


f00 


الجزء الثالث 


الشرح: 

رفوه وَل خرب ما حول الْسْجد واسفني عنم على بَاء الَمعُول (ينقى 
مسجدا عند أ توش إل أن قال: و يَعْودُ إلى ملك الباني. قال في 
لهاي رت ا هذه السالة 1 مبنية على ما کا إن 5 يو سف ٤‏ لا يشت يشرط في 
الابتداء إِقامّة الصلاة فيه لِيَصِيرَ مسسُجدًا ذا مُكَذَلكَ في الانتهاء وَإِن رك الئاس السا فيه 


0 


E‏ أن کون مَسجدا ومحمد يش يشرط في الابتداء إقامَة الصّلاة فيه ا 


ليِصِيرٌ مَسسْجدًا كلك في لاا وإذا 1 الاس الصّلاةَ فيه بِالجَمّاعَة ب 
ا أن مُحَمدَا مر بِمَزيلة فقال: هَذَا مسج أبي يُوسُّفْ بريد به 


Ul 4‏ إلى ملك البَاني بز م علد اول لټ ومر أبُو يُوسُفَ 
00 : هذا مَملْجِدُ مُحَمّد: بشي أله نا قال مود ملكا رتا بع الك 
ماد ها ا اقتمةه ككل انس متها الله لع E‏ 

اتدل يو ُوسف بأل سقط ملك في َلك المقدار لا خود إلى ملكه وَاسعطور 
بالكَبَة» فَإنّ في رَمَان الفَْرَة َد کان حول الكغبَة عَبََةٌ السام تم لم يحرج مضع 
لكت به عن أن بک مَوْضِعًا للطاعة والقربة حالص لله ال فكذلك في سار 
المسّاجد. ل عن هَذَا اء من ملكه مَصرُوفا إلى قربَة بعينهًاء فَإذَا القَطَعَ 
ذلك عاد إلى ملكه أو ملك وارثه وَصَارَ كحَشيش السجد وحصيره إذا أشي عله عله 
إلا أن أا بُوسف يقول في الحصير والحشيش يلقل إلى مَملجد آخَر. 
قال (وَمن بَنَى سقَايّمٌ للمُسلمين أَوحَانًا يَسِكْنُهُ بَنُوالسّبِيل أو رباطًا أو جعل أرضه 
مَقبَرَةٌ لم يرل ملک عن ذلك حَنّى يُحكم به الحاكم عند ابي حتيقة)؛ لائ لم ينقطع 
شن حو ود لاتق a E O‏ 
من السَقَايَت وَيُدهَنَ في المقبرة فَيُشْتَرَطُ حكم الحاكم أو الإضافم إلى ما بعد الموت 
كما في الوقف على الفُقَرَاء بخلاف الُسجد؛ لأنّهُ لم يَبِق له حق الانتفاع به فَخلص لله 
تَعَالى من غير حكم الحاكم (وعند أبِي يُوسُف يَزُولَ ملک بالقول) كما هو أصلّه؛ إذ 


التُسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم. وعند محمد دا استقی الاس من السقايت 
وَسَكَنُوا الحَان والرَبَاط وَدُفْتُوا في المقبرة رال الملك؛ لأنّ التسليم عنده شرط والشرط 


2 ا 


40٦‏ العنايت شرح الهدايت 


تسلیم توعه وذلك ہما ذّكَرتَاه. 

ويكتفى بالواحد لتَعذرٍ فعل الجنس كله وَعلى هذا البئرٌ الَوفُوفَةٌ والحوض؛ ولو 
سلم إلى المتولي صح التُسليم في هذه الؤجوه كلها لأنّهُ ئب عن المُوقوف عليه وفعل 
النّائب كفعل الَنُوب عنه؛ وآما في السجد فَقَّد قيل لا يَكُونُ تَسَلِيمًا؛ لأنَهُ لا تَدبِيرَ 
للمتولي فيه؛ وقيل يكُونْ تسليما؛ لأنّهُ يُحَنَاجَ إلى من يكنسه ويغلق بِابَهُ فَإِذَا سلم إليه 
صح التُسليم؛ والمقبرةٌ في هذا بمنزلج المسجد على ما قيل؛ لأنّهُ لا مولي له عرفا 

وقيل هي بمنزلتٍ السّعَايَتٍ والخان فَيْصح التُسليم إلى الُتولي؛ لأنهُ لو صب 
اولي يصح؛ وإن ڪان بخلاف العادة» ولو جعل دارا له بِمَكْنَ سكتّى لحَاج بيت الله 
الْعتَمِرِين أو جعل دارءِ فِي غير مَك سُكنّى للمساكين, أو جعلها فِي غر من الور 
سكنى للغْرَاة والمرابطين. آو جعل غل رضه للعُرَاة في سبيل الله تعالى ودقع ذلك إلى 
وال يَقُومُ عليه فهو جائ ولا رُجوع فيه ا بِيّنَا إلا أن في العَلتٍ تحل للفُقَراءِ ون 
الأغنياء؛ وفيما سواه من سكنى الخان والاستقاء من البثر والسَقَايةٍ وغيرٍ ذلك يستوي 
فيه الفني والفقير؛ والفارق هو العُرف في الفصلين. فَإِنَ هل العرف يريدون بِدّلك في 
الهَليٍ المُقرَاء وَفِي غَيرِهَا التُسويّدَ بَينَهُم وَبَينَ الأغنياي ولان الحَاجَدَّ تَشْمَلُ العَنِي 
والفقير في الشرب والنُزُول. والغني لا يحتَاج إلى صرف هذا الغليّ لغتاه وله تعالى 
أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ بَتَى سقَايّة أو خاا) ظَاهِرٌ. وقوه (بخلاف الْسْجد) يعني أن 
حُكْمّ احاكم وَالإضاقة إلى مَا بَعْدَ الوت ليسا بشرْط في السجد. وَقَولَهُ (وَذَلكَ بمَا 
ذَكَرتاه) يعني أن اليم يخصل بالامنتقاء وَالسّكتى والتُرُول وَالدَفْنِ في السمَاية 
وَالخَان والرباط وَالَْْرةَ وَقَوْلهُ رفي هذه الوجُوه) أي في السقاية وَالخَان وَالربَاط 


مو ماع و را ب اوسرد 0 6 1 نه ١‏ وا او عه و لے 2 
والمقبرة. وقوله (ویکتفی بالواحد) ظاهرٌء وقول (سكتى الحاج بيت الله تَعَالى) الحاج 
Jo‏ ه و 5 5 3 2 00 8 َه ¢ ر كج يه وو 


عا هد ا و ا ا ا ا e‏ 
[المؤمنون:17"] وَالئغر مَوْضع المخافة من فروج البلدان» وَيُقال رابط الحيّش: أقامّ في 
الثر بإزَاء العَدُوٌ مرَابَطّة وَريَاطاء والله سْبْحَائَهُ وتعالى أَعْلم. 


oV 


الجزء الثالث 
كتاب البيوع . 

قال (البِيعٌ ينعقد بالإيجاب والقَبُول دا كانًا بلفظي الَاضي) مثل أن يفول 
أَحَدُهُمَا بعت وَالآخَرٌ اشدَرّيت؛ لان البّيعٌ إنشاءٌ صرفب والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع 
للإخبار قد أستُعمل فيه فَيَنعَمِدُ به. ولا ينعد بلفظين أَحدهُما لفظ المستقبل والآخر 
لفظ الّاضي» بخلاف النَكَاح: وقد مر الفرق هُنّاك. وَقونُهُ رَضيت بكدًا أو أَعطيتُك بكذا أو 
حُدَهُ بدا في مَعنَى قوله بعت وَاشْتَرَيت؛ لأنهُ يودي مَعنَاُ والمَعنّى هو الُعتَبر في هذه 
العمود, ولهدًا ينعقد بالتّعاطي في التفيس والخسيس هُوّالصّحيح لتَحَمق المراضاة. 

الشرح: 

(كتاب اليبُوع): نا فرع من ذكر ألواع حُقُوق الله تعالى وَذَكَرَ بَعْضَ حقوق 
لاد شرع في يان ما يَتِيّ منهاء وَدَكَر البُوحَ َم الوقف لان كلا منهمًا مُريل 
للملك والييْعٌ في الل J‏ بالال» وَزِيد عليه في الشّرْع فقيل: هُوَ مُبَادَلةَ الال 
le‏ 

وهو من الأضداد ا واصطلاحا بقًال: باع الا إا شرا وَيُقَالَ باعَهُ 
الشيء وَبَاعَ من ولاشتماله على الألواع الآتي ذَكْرُهَا جَمَعُوه وَجَوَارُه تابث بالكتّاب 
بقوله تَعَالى «( وَأحَلَ ألَهُآلبيعَ 4 [البقرة١۲۷]‏ وَبالسسّة دإ 4 بعت والناس يَتَايَعُون 
فََرَرَهُمْ على ذلك»» والتقريرٌ اخ وجوه الست وَبِالإجمّاع له ا يذكره اخ من 
نوعاقرق وهو ما شع ون تعلخ ياء للتدوى تعاطيها ذل 
على ذلك وَقَدْ ينا ذلك في القرير وَرْكْنُهُ لإاب والقبول أو ما دل على ذلك. 
وَشَرْطهُ من جهة العَاقدين العَقَل وَالتمِينُ ومن جهة الَحَل كوه مالا متقومًا مَقَدُورَ 

وَحُكْمُهُ فاده الملك وَهُوَ القدْرَة على اصرف في الَحَل شَرْعاء فلا يششكل 
صرف الأتري في الع قبل القض باتنع كله ممتي مم كَونه ملكا له لأن ذلك 
اصرف ليس برعي مُطْلقَا لني الي 4 عَنْ بيع مَا لم يُقبَضْ هدا هُوَ المْقصُودٌ من 
شراعيّة الم وقذ برب عله غَيْرُهُ كَوُجُوب الامنتئراء ووت الشقعة وعثق القريب 


اا 9 ا ۴ ا 3 o#‏ ر٤‏ ع ا هم 3 عَم مه 
وملك اة في الاي واليارات بطرت الضَن. وألواغة باختار ابيع أربعة: تخ 


40۸ 
رم التي أغني ا وبع الشْمَن لشم ۽ كيم دين ود اسمن الصرف: 
وبع الدَيْنٍ بالعيْنِ ويْسَمَى سلمًا. وَباعتبَار اَن كَذَلكَ اسوم وهي التي لا تلفت 
إلى الشْمَنِ السّابق» وَالْرَابَحَق) والتولية والؤضيعة وسياتي تفسيرهًا. قال رَحمَه الله (الميْع 
يَنْعَقدُ بالإيجّاب والعبُول) الالعقادُ هَاهُنًا تعلو كلام أحَد ا بالآخر شرعا على 
i‏ 5 في فى المحَل. وَالإيجاب الإبات. ET‏ تدم من كلام العاقدَيْنِ إِيجَابا 
له بے للآعر حار الول إا قبل سی لاه كول لا وحيكذ لا ناء في ونه 
تُسْميّة الكلام لدم جاب وَالْتََعْرِ قبُولا. 

و اکر اتاب ولول بلطن ماديئي مل أذ : 0 
وَالْجِيبُ اشتريْت لن البح إلشاء صرف شرع E N NT‏ 
بالشرع» فايع عرف به ما أن الع إِنْشَاء لان الإنشّاء ابات ما لم 
صادق على علی الب لا مَحَالة؛ وأا کول ج شعي ان اكلام في البيع طعا وما أن كل 
7 ا و يعرف بالتترع أن لقي الأَمُورٍ المتّرعيّة لا کون إلا مه E‏ 
امت لاطو للإعار قفي الإالتاء ء يقد به هذا تفرد كلام الخ رحن 
الله فلا بد من صم شئْء إلى ذلك وَهُوَ أن يُقَال: وان اعمال بلفظ للضي وإلا لا 
تم الدليل وَهُوَ ظاهرٌ. 

قال رَحمّهُ َه الله (لا يَنْعَقدُ بلفظين. أَحَدُهُمًا الّاضيء وَالآخَرٌ بلفظ الْسنتفيل) وما 
لا ةيلك لان ال 5 اتتشمل فيه لن اماي الذي يذل على حت جود 
كان الاليعاذ ا الال د رع عا الو در 
بيغا ون کان من جانب المشتري کان ماو وقيل هَذَا إِذَا کان اللفظان ً 
es‏ 

واا ذا کان للْرَادُ ذلك فينعقد الي وأسند ذلك إلى تحفة الفقهاء وشرح: 
الطْحَاوِي. ثم قيل في تغُليله؛ ل صِيعّة الاسْتقيَال تحمل الال فَصَحت اليه وقيل 
أن هذا اللقْظ وضع للحال وفي وقوعه للاستقبال صرب جوز وفيه بحت لان 
الد الا ا الین أو سَوْف وَهُوَ لا يَحتَمل الخال ولا 


العنايت شرح الهدايت 


۹ 


الحزء الثالث 
وضع له فإن أرَادَ الي من لقظ الْستقيل ذَلكَ فلا حمَاءَ في عَدَم العقاد الم به وة 
الخال عير صّحيحّة لعَدَم مُصَادَفتهًا الممحَل. 

َإِنْ اراد ما يحمل الاستقبال وَهْوَ صيعّة الضَارٍع مجر ا 
باخواز به وَإِن کان باليّة e REN‏ في الْْحَْمَلات لا في الْوْضُوعَات الأصليّة 
والفغل الَْارِعٌ علد لاء حَِيقَةٌ في الخال على E‏ لني وَلا 
ا سلا له ةي اال لك لي لتا 
هي لد فع الْحَْمّل و العدة لا لِإرَادَة 00 أن الَعْهُودَ أن الْجَارَ يَحَْاجُ إلى ما 
يفي إرَادَة الحقيقة لا أن ا تَحَتَاج إلى ما ينم يني إِرَادَة المجَاز على أنه دَافعٌ للمَْقول 
دُون ؛ الأثر. 

فإن قیل: فما وَحْهُ ما کر في شرح: الطْحَاوي؟ اكوا أن قال اضرع 
حقيقة في الال في عير ايع والحقيقة 0 الّاضي وَالْضَارِعٌ فيهًا 
مَجَارٌ فيَحْتَاجٌ إلى اليه ة ا (بخلاف ٠‏ التكاح) يعني اله ينعد کک فان أَحَدَهُمَا إذا 
قال وجني فقال الآ رو ا لى هتاك مال إن ذا 
ؤكيل بالنکاح الوا ل 

قال رَحمَهُ الله: وقول رضيت أو أططيقك) هذا ليان أن العقاد البَيْع لا يَنْحَصِرٌ 
في لفظ بغت وَاشتوقت, ټل کل تا قل على َلك ينك به ف قال بغت منك هذا 
بكَذَا قال رَضيت أ أَعْطَيئُك الثمَنَ أو قال اشتَرَيْت منك هذا بكذا فقال رَضيت 
7 أَعْطَيّت: 5 ابيع ب بذلك الشمَن العَمَدَ العَقَدَ لإفَادَة المحتى الْقَصُود ا إذا قال اشرت 


رل 


هَذَا منك بكذا فقال خُذةُ: 4: يني بغت ذلك فَشذه يك مر بالأخذ بالبڌل وهو لا 
0 إلا ا َقَدّرَ الي اقتضّاء قَصَارَ كَل مَا بودي مَعْنَى بعت واشتریت 0 
العقاد ال به به لأن انى هو ار في .نو المتُودة وك بتاك أن بَعْض العُقود قَدْ 
يَحَاجْ إلى اللفط ولا يقد بذونه كتا في اوس ِذَا 0 
(وَهذا) أي وله المعْنَى هُوَ احبر في هَذه العُقود (ينعقد ابيع بالتعَاطي في 
وا خسيس لتَحَقق) الْقصُود وَهُوَ التّراضي 

وقول هو المتّحيح) احْترَازٌ عَن قَوْل الكَرْحي الع يقد بلاطي في اميس 


يَنْحَصِرٌ 


ا العنايت شرح الهدايت 
کالبقل وأمثاله : تم إن مُحَمِّدَا رَحمّهُ الله أَشَارَ في الجامع الصّغير إل ناك ليم ابيع 


قال (وإِذًا أوجب) أحد المتعاقدين البيع فَالآخَرٌ بالخيارٍ إن شاء قبل في المجلس وإن 
شاء رد وها خيَارٌ القبول؛ أنه لو لم يثبت يثبت له الخيار يَلرَّمُهُ حكم البيع من غير رضاه؛ 
وإذا لم يفسد لحكم بدون قبُول الآخَرٍ فَللمُوجب أن يرجع عنهُ قبل قَبُوله لخُلُوهِ عن 
إبطال حق الغير وَإِنّمَا يمد إلى آخِرٍ 0 لن المجلس جامع المتَمَرّقَات فَاعتبِرت 
ساعاثه ساعن واحدة دفعا للعسر وتَحقيقًا يا لليسر. 

والكتّاب ڪالخطاب» وَكَذا الور سال حى أعتُبر مجلس بُلُوعْ الكتاب وآداء 
الرسالت وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يُقبّل المُشتّري ببعض الثّمَن لعدّم 
رضا الآخَرٍ ترق الصفقتٍ إلا ذا بین ڪل واحد؛ لأنّهُ صفَقَات معنّى. قال (وَأَيْهُمَا فام 
مَن اللجلس قبل القبول بطل الإيجاب لن القيام َيل الإعراض) وَالرُجُومٍ؛ وله ذل 
على ما دڪرتاه. 

الشرح: 

قال رَحمَهُ الله (وإذا أوْجَب) إا قال البَائعٌ مقلا بعك هذا بكذا فَالآخَرُ 
ر إن شّاء قال في المجلس قبلت» وَإن شاء رَد وَهَذَا يُسَمّى حيار القبول» وَهَذَا 

و کا مارا في الرَّدُ وَالقبُول لکان مَجَيُورًا عَلى أحَدهمًا وَالتَفى الترَاضي» 
م کن تما هذا حلفت ودا كان يقاب أحَدهمًا عير مُفيد للحم 
بون بول الاعر كان للشوجب أن تزجع عن زعا لخلوه عن إنطال حن الجر 

إن قيل: سلما أن إِيجَاب أحَدهمَا غير مُفيد للحكم وَهُوَ املك لكن و حق العَيْر 
| ينْحَصر في ذلك فَإِنّ حى املك م بت للمشتري عاب ابائع وو حن لري 
فلا يَكُون الرّحُوعٌ َاليًا عر إبطال حى ) العير. فَالَوَابْ أن الإيجَاب إذا 1 EEE‏ 
لحك وهو الل كان الملث حتيفة لقاع وحن امك للشتري إن سم وئه 
يجاب البائع ا ا أقوَى من الح لا مَحالة ولا تقض با إذا فع 
الركاة إلى السّاعي قبل لرك ن لكي لا يَقَدرٌ على الاسترداد تعلق خی الفقير 
باّذفوع, لن حقيقة املك الت من الْرَكّي َمل الخو عَمَلهُ لالتفاء مَا هُوَ أقوَى مله 


1 


الجزء الثالث 


(قوله وما يمد إلى آخر المجلس) ES‏ ا 
e‏ حيار الرد والفبوول خلس و لا بطل الاب عقيب لوه e‏ 
م يتوق قف على اا المجلس. وَقرِيرٌ ر الجواب أن في إبُطاله ل اتقضاء الَجْلسِ 
عُسئرًا بالمشتتري» وفي إبْقائه فيمًا وَرَاء الَجْلس عُسْرًا بالبائع» في في لوقف على الَجْلسِ 
سرا بهمًا جَميعًا. وال جَامع للتفرقات كنا عدم في اول الكتاب فجُعلت 
اعاب إماعة وَاحدَة دَفعًا للعُسْر وتحقيقا لاير 

6١‏ إن قيل: لم لا کون الخلعٌ وَالعيق عَلى مال کل "ناكرا الما انكل 
على امین من جانب الوح والؤلى كان ذلك مانعا عن الأجُوع في الَخلس فَيَوقف 
الإيجاب فيهمًا على ما وَرَاء المْجْلس. قال رَحَمَهُ الله (والکتاب كَالخطّاب) إِذَا كب أما 

بذ َد بك عدي فُلائا بألف رڪم أو قال لرَسُوله بغت هَذَا من فلان الاب ئب بالف 


7 م 


دَرْهَمٍ فَاذْهَبْ فأَخبرة بلك فَوَصّل الكتاب إلى اكوب يِه ENE‏ 
دلت 


tT‏ ا را أن الكتابَ 
اي ل كان 0 بالکتاب ا بالخطاب»» وَكَانَ ذلك سوّاء في 

کونه مُبَلعًا. كلك ارول مر وسر قل كلا له قال رجت له وس لأ 
يقل في بض الْييع) يغبي إذا أَوْجَب البَائعٌ البَيْعَ في شين م قصاعدا وَأَرَادَ الأشتري 
بول العقد في أَحَدهمَا لا غير. إن كال الصف واحتةً قل لذ قر لالم 
ريق الصفقة عَليْه لأن العَادَةَ فيمًا بيْنَ الاس ألَهُمْ يَضْمُونَ المد إلى الرّديء في 


بي 


وجه 


البياعات الرّديء به فلو ثبت حيار بول العقد في 
أحَدهمًا لقبل شري العَقْدَ في ايد ورك ايء رال ايد عَنْ يد البائع بأقل من 
يد ع انان لام 

هذا الَغليل ذ في الصورة المؤضوعة صّحيحٌ) وَأمّا إذا وضعَّت السالة فيمًا إِذَا 
باع عبد بألف متلا وقبل اأشقري في نطفه انس بصحجح. Es‏ 
3 َعَضَرّرٌ الائ سيب الشركة. إن قيل: ون رضي التاق في اللَجْلسٍ هل يصح أو لآ 
جيب بان القدوري قال: له يصح وَيَكُون ذلك من الشتري في الحقيقة استقتاف 


1۲ 


العنايت شرح الهدايت 
إيجَاب لا قبولء وَرضًا البائع قَبُولا. قال: وَإِنْمَا يصح مثل هَذَا إا كان للبَعْضٍ الذي 
له اأشقري حصة مغأومة من اَن كَالصُورة الأكُورة» وفي لعفي اعا بعر 
أن لفن تقشم علا باطقان الاجا هرن عا كل بخن مر 0 إذا 
أصناف القن إلى عَبْدَيْنِ أو نوين م يَصحّ الد يقبُول أحَدهمًا ون رَضي البَائعٌ لأله 

وگه لا يَجُورُ كما سيأتي وإن كائت الصّفقَة مُتمَرْقَةَ كان له ذلك لاثتقاء 
الضرَرِ عَنْ البائع» وإلبه شار بقوله (إلا إذا بن نَمَنَ كل واحد لأنْهَا صَفقَات مَعْنَى) 
والصفقة ضَرْبُ اليّد على اليد في اليم وَاليعَة. 0 جُعلت عبَارَة عَنْ العقد ئفسه 
وَالعَقدُ ياج إلى مع ومن وئم ومشتر وم وشراء وبائحاد بَعْضٍ هَذه الأشياء مَعَ 
بَعْضٍ وَتَفرقهًا يَحْصُّل نُحَادُ الصفقة وفْرِيقهاء اذا انَحَدَ الحَمْعُ انُحَدَتْ الصّفْقَة وَكَذَا 


إذا نَحَدَ سوى المبيع كقؤله بعْتهمًا بمائة قال قبلت. 


سام اس 
: 
42 


واا لجميع DE‏ فو ن مَعَ تَعَدُد اليم کان قال بعْتهمًا 


بمائة فقال قبلت أَحَدَهُمَا بسن وَالآخرَ بأربعين وذلك يكون صفقَة وَاحدة أيْضًا كَمَا 
ذكر في الكتّاب» لياه الجميع سوّى لبائع كان قال بنا هذا مئك بمائة فقال قبلت 
وجب انّحَادَ الصفقة اا الشميع سوّى اي کان قال بغته مكُمًا بمائة فقالا 
قبلا كذلك فرق الجميع يُو حب فرق الصفقة فرق المبيع. 

وا إن كان بتکریر لفظ ليع فكذلك وَكذَا تَفرقَهُمًا رش لفظ الشرّای 
هذا كله قَاسًا وَاسْتحْسَاناء وأا تعد المائع مع تعَدُد اَن وميم بلا تكرير لقظ التي 
قِيَاسًا لا اسْتحسًانًا. وقيل لا يوجب الَفرق على قول أبي حَنيفة وَيُوجيُةُ على قول 
صَاحيّه» قال: وَأَيُهُمَا قا من الس قبل القبُول بطل الإيجَابُ» هَذَا مُكُصل بقوله إن 
شَاءِ قبل في الَجْلسِ وَإِن ا 

رقو قار إل أن رد الإيجاب تاره يكون صَرِيعًا وأعخرى دلالة» ِن القيَامَ ليل 
للإعْرّاضٍ وَالرُجحُوع, وقد ذكرئًا أن ا موحب الرجُوعٌ صَرِيحا وَالدلالة 1 عَم 
الصّريح. فَإِن قيل: الدّلالة تَعْمَل عَمَّل الصّريح إذَا م بوج صرِيحٌ يُعَارِضُها وَهَاهَُا لو 


الجزء الثالث r‏ 


قال نة التبم قيلت رحد المتريح تجح على الألالة. أجيب: بأن اصرح إِْمَا وج 
بَعْدَ عَمّلالدّلالة فلا يُعَارضُهًا | 

وَإِذَا حَصّل الإيجاب والقبُول لزم الب ولا خير لواحد منهمًا إلا من عَيب أو عَدَم 
ريت وقال الشافعي رَحِمهُ اله ينبت لكل واحد منهمًا خيَّارٌ المجلس لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلامُ «لَبَايعان بالخيارٍ ما لم يَتَمَرّقَ'' ولنَا آنّ في المَسخ بطل حَق الآخَرٍ فلا 
يجوز وَالحَدِيث مَحمُولٌ عَلى خيَارٍ القبُول. وفيه إشَارة إليه هما مُتَبَايمَانٍ حال 
اليَاشَرَة لا بعدها أو يَحتَّمِلهُ فَيُحمَل عليه وَالتمَرّق فيه ترق الأقوال. 

الشرح: 

روإذّا حَصّل الإيَاب وَالقبُولَ ثم الع ولزم وَليِسَ لواحد من الْتعَاقديْنٍ 
امار إلا من عب ألا عدم روي حلا للشافمي رَحمَه اله له أت لكل نهنا حار 
الَجْلس على مَعْنَى أن لكل من المَعَاقديْنٍ بعد تمَام العقد أن يرد العقْدَ بون رضنا 
صاحبه ما لم قرفا بالأبدان» وَاسْتَدّل على ذلك ربقوله ب «البيْعَانَ بالخيار مام 


ارم م 


يتقرقَا») فان ارق عرض فقوم با وهر وَهُوَ الأبدَان. 

(ولتا أن في القسخ إبْطّال حَقّ الآحر) وَهُوَ لا يَجُو. وَاحَوَابُ عَنْ الحديث اه 
رل غل جا الكل واكك نكت تبتر ١‏ وليه إشارة رل ذلك لآن الأحوال ثلاث 
قبل قَبُوهمًا. وبَعْدَ قَبُوهمَاء وَبَعْدَ كلام ال موحب ا وَإِطْلاق ماين في 
الأول ما اعجار" ما كول إلثه أو ما کان هوالت حقيقة فيكون مراد ار 


ت 


يسمل أن کون مُرَادًا فبَحْمَلُ عَلبه. والفرق يَينَهُمَا أن أَحَدَهُمَا مراد وَالآخَرَ ممل 
لالإرادة. ال المرْعيّةٌ في كم اجواهر فیکوئان مَبايعيْنِ بعد جود 
كَلامَهمَاء ن الباقي بَعْدَ كَلامهمًا حُكْمْ كَلامَهمًا شَرْعًا لا حَقيقَة كَلامهِمّاء وَالكَلامُ 
في حَقيقة الكلام وَهَذَا لتيل ول عن إبْرَاهِيمَ النحَعِي. 

وقول (وَالتمرْقَ فرق الأقوال) جوب عَم يقال افر عَرْضْ فقوم بالحوهر. 
ولقائلِ أن يقول: حَمْل ارق عَلى ذلك يلرم يام العَرْضٍ بالعَرّْضٍ وهو مُحَالَ 
ِإِجْمّاع مُتَكَلمِي أهل السّة فيكون إِسْنادُ ارق إِليْهَا مَجَارا» هَمَا وه رْجيح 


.)٠١ ومسلم ف البيوع (حديث‎ »)۲٠١۷( حديث‎ ٤۲ أخرجه البخاري في البيوع باب‎ )١( 
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العنايت شرح الهدايت 


على مَجَازه؟. وَأحيب ا سناد التّرِيقٍ وَالتَمرّق إلى غير الأغيّان سَائع 

شائ صاز بسب فشو امال فيه بمثرلة الحقيقة قال تعَالى ج وَمَا فق الذي 

ووا لكب ¢ [البينة: ]٤‏ الآية ة وال < لَا فرق ب أحَلر من سلو [البقرة: 
]و ا 

وَقال «ستفترق مي على ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة» وهو اشا في الاعتقاد 

وَفيه ظرٌ لأن الَجَارَ باعتبار ما يئول إلبه أ عا كان جل ا ك عَلى أن ذلك 


اه ا اي 


يصح على مدهب أبي وف وحم رَحدَهُمًا اله لا على ذب أبي حي إن 
الحقيقة ال اول من ¿ لجاز انعرف عنده» ولحل الأول أن يقال عة على 
ارق بالأبدان رد إلى الحهالة» إِذْ ليْسَ له وَقْتْ علوم ولا عَاية مَعْروفة فصي 0 
أشبّاه ه بیع اللامسة وَالنَابَدَة وهو : مَقَطُوعٌ , بفساده 57 وَهَذا معتی قول مالك ر 
للّه: كن ااه يفيه ررق 

أو تقول: ارق يطلق على الأغيّان وَالْعَانِي بالاشتراك اللفظي. ورجح جهة 
فرق بالأة قوال يما کا من أدَاء حمله على ارق بالأبتان إلى الجهالة وَهَذَا 
اويل أغْني حَمْل ارق عَلى لقال كرا نشد راشي نه الله 

قال (والأعواض المُشَارٌ إليها لا يُحتَاجَ إلى معرِفَتٍ مقدارها في جواز البيع) لأن 
بالإشارة كمَايرٌ في التعريف وجهالةٌ الوصف فيه لا فضي إلى نارمع 

الشرح: 

قال رَحمَهُ الله (والأعواض لار ر الها لا تاج إلى مَعرفة مقدارها) الأعوَاض 
المشتاذ ر إلبها تمتا كانتا أو مما لا يتاج إلى مَعْرِقَة مقدارها في جَواز البيْع, لن 
بالإشارة كفَايّة في التّعْريف التافي للجهّالة الفضية إلى الْارَعَة امائة من 0 
وَلتسَلُم الذَين لُحَبَهُمَا ع e‏ ن جَهَالة الوّصّف لا فضي ك اة عة لوجو 
هُوَ أقوَى منْهُ في النعْرِيف, وكون التَقَابْضٍ كاجرًا ی اتم لاف اشم ل 
سيأتي» وَهَذَا إِنَمَا يستقيم إِذَا لم تكن الأغراضُ ربوية اما ذا کائت ربوية فا 
المقدَار تَمُنَعٌ الصّحة لاحتمّال الراك ونما م يد في الكتاب لگن ذلك مما علق بالربًا 
وهذا البَاب لسن بياش 


الجزء الثالث 4 


(وَالأثمَانُ الطلقَة) لا تصح إلا ن تكُون معرُوفَة القدر والصّفت؛ لأنْ التسليم 
وَالتَّسَلُمْ وَاجب بالعقد وهذه الجهاليٌ مُفضِيمٌ إلى النَارَمَةٍ فيمتنع التُسليم والتُسلم 
وَكُل جهالتٍ هذه صفتها تمنّعْ الجواز هدا هو الأصل 

الشرح: 

قال (وَالأنْمَانْ الْطْلقَة لا صح إلا أن تكون مَعْرُوفَةَ القذر والصفة) الانْمَان 
الُطْلقَة عَنْ الإشَارّة لا يصح بها العَقَدُ إلا أن تكون مَعْلُومَة َه القذر کشر وَتَحْوهَاء 
والس كَكُوْنهًا E‏ سَمَرْقنْديا أن التسليم اجب بالق و م 0 وَاحبٌ 
بالعقد يمتنع ا بالجهالة للضي إلى راع 0 بها (وهَذه الجَهَالة 
مُضْيَةٌ إلى الْتَارّعَة فيع اليم وَالتَسَلْم) ويفوت العَرّض الَطْلُوبُ من البيْع. 

قال (وَيَجُورُ البيعٌ بِثَمَنِ حال وَمُؤْجل إذا كان الأجل معلُومًا) لإطلاق قوله تعالى 
ووأحَل آله الب 4 وَعنهُ عليه انصلاة وَالسّلامُ َه اشترّى من يَهُودِيُ طَعَامًا إلى جل 
معلُوم ورهته درعة». ولا بد أن يكُون الأجل مَعلُومًا؛ لأن الجهالة فيه مانعةً من التسليم 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ ال م يشمن حال) قال الكرخي رَحمَهُ الله: يع ما تَعَيّنَ في العقد 
امن تا مَا م ين وَهَذَا على الَذَهَبِء فإن لرام تعن علد التافعي ذ في اليم وَهُوَ 
تمن من بالاتفاق . وقال أبو الفضل ارتاي في ع : لن ما کان في الذمة قله 

عن ارا وخ موصن للم فيه هبت في الذثة واس ن 

ويل ايع ما ما حل العَقَدُ من الأغْيّان اپتدای وقول اء احْترَارٌ عَنْ اساج 

فإ إِنّما يحل اعفد باغتبار قيّامه مََامَ التْفعَة على أَحَد . طريقي أصْحَايا في الإجَارَة) 


2 2 2 2 


ا تاقاب ولسم کل متها إل مخض ونرد ايع احص هر ليان التي 
ليْسَتْ من ذوات الأمنال إلا الثياب المؤْصوفة وَقَعَتْ في الذمّة إلى أجَلٍ بدلا 0 
نه لمان ولیس اشترٌ تراط الأجل لکونه تما ني بالسّلم في كونهًا ديا 5 
في الذة. 


o 2‏ شام ا ا - كر اق 5 
والثمَنْ المخض هو ما خلق للثمَنيّة كالدراهم والدانير والمتردد هما كالمكيلات 


٦ 


العنايت شرح الهدايت 
وَالوْرُوئات وَالعَدَدِيّاتَ الما ربة فَإِلْهَا مَبيعَة نَظَرًا إلى الاشقاع بأعيانهاء أَنْمَانْ تَظرَا إلى 
اها ملي كَالقْدَيْنِ فَإنْ فابلا النقدان هي معي ون قابلها ين وهي معي فهي 
عه ونان أن الح لاب د له مهما وس أحَدُهُمَا أؤل بان يمل مييعا من الآحر 
فَجُعل کل واحد مبیعا ونمتا وَإن كَانَتْ أغني اكيلات رالوژوئات غير مُعيَُة) إن 
دَحَلت فيها الباء مل أن قال اق نت هنا اليد بكر حلطة و د وْصّمَهًا کا تُه 
ون دَحَلت في غَيْرِهَا کان بال اشرت عالق وداالش علا نين وق ا 
سلما شرُوطه. 


ذا ا لاوم في هَذَا الَوضع. وأقول: الأعيان نَلانَُ: قود أعني 
الدراهم وَالدَكانيرَ م کالثیاب والدور وَالعييد ا ذلك. وَمُقَدَرَاتٌ کالکیلات 
وَالْوْرُوئات وَالعَدَديّات مارت غير دين النقَدَيْنِ كير على بيع المخضٍ 
والمَن الَحْض» وما عَدَا ذلك فهو مرد ين كونه مَبِيعًا وَتَمَنَا اشير في اللفظ 
بدُخول الباء وعدمه. 

قال (وَاليْعُ بالشمن الخال وَالْوَجّل جائ لإطلاق قله تعَالى « وَأحَلَ اله 3 4 
ولا روي «ألَهُ 5 ا ل َل وَرَهتَُ درْعَة» لكن لا به وان 
1 الج E e‏ يفضي إلى ما ينع الواجب بالعقد وهو اللي الى 
ا الائ في مُدَة قريب وري يۇ حر إلى بُعيدهًا. 

قال (وَمَن أطلق اللَمَنَ في البّيعٍ ڪان على غالب تقد تقد البلد)؛ لأنّه المتعارف» وفيه 
التُحرّي للجواز فيصرف إليه (فَإِن كانت النّقُودُ مُختَلمَنّ فالبيع فَاسد إلا أن يُبَيْنَ 
أحدهما) وهدًا دا ڪان الكل في الرواج سواء؛ لأن الجهالة مفضيدٌ إلى اْتَارَعَةٍ إلا أن 
ترتفع الجهالمٌ بالبَيّان آو يَكُونَ أحدهما أغلب وأروج فَحِيئَئِد يرف إليه تَحَرَيًا للجوان 
وهنا دا ڪات مُحْتَلفَمٌ في الْاليّتِ هَن كَانّت سَوَاءٌ فيهًا كَالتْنَائِيَ وَالثلاثِي وَالنُصرتِيّ 
اليوم بسمرقند والاختلاف بين العدالى بِمْرعَانَيَ جار البيع إذا أطلق اسم الدرهم؛ كذا 
قَانُواء وينصّرف إلى ما قدر به من آي ؛ توع كان؛ لاه لا متَازْعَرَ ولا اختلاف في الي 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أطلقَ فمن كَانَ عَلى غالب تقد البلد) وَمَنْ أطلق المَنَ عَنْ ذكر 
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الجزء الثالث 


ف اک كع ° 0000 ل وس مس ساس ERE‏ ت 6ه e7‏ 0 عم 
الصّفة دُونَ القذر كأن قال اشترَيُت بعشّرة دَرَاهِمَ وَلم يقل بُخَاريًا أو سَمَرْقَئْدِيًا وقع 
العَقَدُ على غالب تقد اليلد وَإِنْ كان في البَلد الذي وَقَع فيه العَقَدُ قود مُحْتَلفة كان 
العَقَدُ فاسدًا إلا أن بين أحَدَهًا. 

ا و 5 0 اماع وام 1016 اه برف ري رن اا 
وَاعْلمُ أي أذكرٌ لك في هَذا اوضع الأقسَام العقلية الممَصَوَّرَة في هذه المسثألة 
إِحْمَالا ثم أنََْا على مش الكتاب حلا له فإنّي ما وَجَدْت من الشارحين مَنْ تَصّدّى 
للك على ما يَْبَغى فأقول: إذا كان فى البلد قود مُخْتَلفَة فَإمّا أن يكون الاختلاف 

اق لس وها ey f‏ ۴ و و 
في اكَاليّة وَالروَاحء أو في اكَاليّة دُونَ الروَاجء أو في الروَاجِ دُون الالء أو لا يكون في 
2 ا 3 وا ر 3 0 66د ا 3o‏ 
شيء منهمًا بل في محرد الاسم كالمصري والدمشقي مثلاء فإن كان الأول جار البيع 
و ل د 7 ان رو و E E RET 2 DA‏ 
وَانُصَرَف إلى الأروّج وإن كان الثاني لا يَجُورُ لأن الجهَالة في المتارَعَة وقعُهُمًا في 
ا هھ ه ا 0000 e EY‏ ا 
لمتارَعَة المانعة من التّسْلِيمٍ وَالتَسَلمِ وإن كان الثالث يجوز وَيُتَصَرف إلى الأروّج تُحَريًا 

پک کي 2 5 72 3 0 و ا 2 2 ا ¢ 2 إن و ر 7 1 
للجَواز» وَإن كان الرَابعٌ فكلك لأن الجهالة ليست مُوقعَة في المتارَعَة المائعة من 
هم 1 رك 1 5 1 تبر / 

Rd‏ ر ی Ta‏ 7 3 ا 3 44 3 0 55 A o‏ 4 ر 
وإذا عرف هذا فقولة (فإن كائت النقود مختلفة) يعني في المالية كالذهب 

٠ 5 2 31 0‏ ر 020 0 7 ر ا 
الصري وَالْعْربى» فإن المصري أفضّل فى الَاليَّة من المغربي إذا فرض استواؤهُمًا في 
2 5 4 0 0 58 ر > و0 5-0 و و a‏ 0 
رواج (قاليَيمُ َاسدٌ) لأن الحهالة فضي إلى الْتارّعَة إِشَارَةَ إلى القمم الثاني إلا أن 
رفع الجهالة بيان أحدهمًا. فحيكذ يَجُورُ. 


2 
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وول وُو يَكُونْ أحَذها غلب وأزوج فحيئكذ يُصْرَف الي إلبه حرا للجواز) 
إِشَارَةٌ إلى القسم الأول أو إلى القسّم الثالث» لأن كَوْنَ أحَدهَا روج اُعَمُ من أن کون 
مع لاف في اال أو مَعَ استواء وَالبَيْعْ جَائرٌ فيهمًا. وول (وَهَدَا) أي فَسَادُ اليم ذا 
کات اة في اكاليّة: يعني مَعَ الاستواء في الروَاج إِشَارَةٌ إلى القتسم الثاني . اعا 
تسيل بقوله كَالثئائيَ وَهُوَ مَا يَكُونُ الاثنان مه دَائقَا والثلائيئ وَهُوَ مَا يكو اللا 
مه اقا والنصرتي اليو بم ركيد َه بمئّزلة النّاصري بِبُخَارَى» والاختلاف يَيْنَ 
العَدَالى يفرْغائة اا اهر حون افر عدا 1 هذا يلف في 
الماليّة.مَعَ النَسَاو ي في رواج : 

وول (فإن کات ا فيها) اي في الالية: يني مَعَ الاستواء في الروَاج إشَارَةٌ 


۸ الحنايت شرح الهدايت 
إل القن رابع ورا المرْط قَوْلهُ (جَارَ الع إا أطلقَ اس الدَرّاهمٍ كَذَا قالوا) أي 
ارون من م (وَينْصرف) الدراهم (إلى ما قَدُّرَ به) من المقدار کعشرَة 
وَنَحْوهًَا (من آي وع کان) من عبر تقييد بتاع مين لاه لا مُنَارَعَة لاستوائهمًا في 
الرواج 

(وَلا اختلاف في اَاليّة) وَظَهَرَ من هذا تَعْقِيدُ كلام وم رَحمّهُ الله. اه فصل 
ين قوله إذا كانت مُحْملَةَ في اكَاليّة ومنالة وَهُو قول کالشتائي ئي بالشرط وهر قو إن 
كَانَتْ وَفصل س الشرط هَذَا وين جرائه عر فول جا الع بقوله کالشتاء ” إن 
قوله جَارٌ ولا يَسمقيم أن يُجْعل فول اشا إل متَعَلقَا بقوله فن کات سوا أن ما 
کان انان منْهُ نقادا وة من دَائقَا لا يكوئان في اكَاليّة سوا لكن يُمْكنْ أن يكوا 

في الروَاج سوا هَذَا مَا E‏ في حَل هَڌا اوضع والله عل 
قال (ويجوز بيع الطّعام والحبوب مكايليَّ ومُجارَفَة) هدا إِذَا باعه بخلاف جنسه 


لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ «إذًا اختّلف الئوعان فَبِيعُوا ڪيف شئثم بعد آن يَكُونَ يدا 
پیب بخلاف ما إذَا بَاعَهُ بجنسه مُجَارَّهَمَّ نَا فيه من احتمال الرّبًا وَلأنّ الجهالتَ عَيرُ 
مانعتٍ من التّسليم والسلّم هَشَابَهَ جهالة القيمتٍ. 

الشرح: 

قال (ويجُوڙ بع الطَعَام ربوب مُكَايَلة) اْرَادُ بالطعَام الحنْطَة وَدَقِيقَهَا لأ 
يق عَيْهِم عرفا وَسَيَأني في الوكالة َبِالحيُوب َيْرهُمًا كالعَدس وا حص وَأمْتَاهماء 
كل ذلك إا بيع مُكَايلة اد العف وا كان اليم بجنسه أو بخلافه. وَإِذا بيع 
ك شیا لا يذل تحت الكل فَكَذَلكَ ون کان مما يذل حه لا 
جور إلا 1 

(بخحلاف جنسه ولقوله عليه الصّلامٌ وَالسّلام «إذا اختلف النُوْعَان َبِيعُوا 

كيف شتكم») لا يُقَال: لا َلالةَ في الَديث على على للع عند الفاق اللوْعينٍ لاه مهو 
من الط . وَهُوَ ليس بحْجة لأن الأليل عَلى ذلك صَّدْرُ الحديث. وَلأن ابحهالة مائعة 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۷/٤(‏ غريب هذا اللفظ. أخرجه مسلم في المساقاة (حديث 

.۲۲ والترمذي في البيوع باب‎ »)۳۳٤۹( وأبو داود‎ »)۸۳ -٠ 


۹ 


الحزء التالث 
ذا معت اليم وهَذه الجَهَالة َير مَانعَة قصّارَ كما إذَا باع شا لم يَعْلمْ العَاقدَان 
قِيمَتَهُ بدرهَم» بحلاف ما إا باع بجسه مُجَارَة ل فيه من اال اله 

قال (ويجوز بإِاءِ بعينه لا يعرف مقداره ٤‏ ويوزن حجر بعينه لا يعرف مقدارة)؛ 
لان الجهالة لا فضي إلى الَُازَعَ تا أنه يتَعَجل فيه التُسليم فَيَندرٌ هلاكه قبلهُ بخلاف 
السّلم؛ لان التسليم فيه ماخر والهلاك ليس بتادر قبله هَتَتَحَمَق لاعت وعن بي 
حَنِيمَرَ آنه لا يَجُورُ في البيع آيضاء والأول صح وأظهر 

الشرح: 

ال (وَيَجُورُ) بإناء بعيْنه إا باع الطَّعَامَ أو ابوب (يإناء بعيْنه أو بوذن حَجَرٍ 
بعيّنه لا يعرف مقَدَارُهُمَا جا لأن الجهالة امانَة ما مَا فضي إلى امتازعة وهذه ليست 
كَذَلِكَ لأن اليم في اليم مسجل فيدر هلا 1 ا من الإناء والحجر قبل 
التسنليم. وقیل کل على هَت ا إا باع أحَدَ القيد الأب على أن شري باليار 
ثلاثة أ ام ياح يهم شاء ويرد البَاقِينَ اؤ اشتری بأ مَنِ شاء قإن ابمحهالة | فض 
0 المارّعَة والع باطل» ولس بوارد لأا قلنَا إن الجهالة المفضية إلى الترَاع مُفسدَة 
للعقد وَهَذَا لا نرَاعَ فيه. 

وم تقل إن کل ما هُوَ باطل لا بد وَأَنْ يَكُونَ للجهّالة» فَيَجُورُ أن يون الي 
اا أ انر قر ا ارد کل زه کر شر هی الول وام افر 
الثانية وَرُوِي عَنْ ابي يُوسُفْ أن ابوا فيمًا ذا کان ¿ المكيال لا ينْكْبِسُ بالكئس 
كَالقصعَة وحوھاء اما إِذَا کان مما كبس کالرلبیل وكخوه فَإِنّهُ لا يَجُورُ بحلاف 
للم َل لا يَجُورُ بإناء مَجْوُول القَدْر وَإِنْ کان مء وَكَذَا الحَجَرُ لأن اليم فيه 
ا واقلاك س ادر َبْلهُ فيَتَحَفَق المتازّعة. 

وَعَنْ أبي حنيفة في روَاية الحسَنِ بن زياد أن الع أَيْضًا لا جو کلسم لأن 
اليم في امكيلات وَالْوْرُوئات إن أن يكون مجارفة أو يدك القذر ففي حارف 
ُو َل ُو تا ار ليه ولا مر بالا وفي يرا و ما يُسمى من القذئر و 
يوج شيء ء مهما إن " الفَرْض عَدَمُ الْجَازقة والکیال إا م رما ا 
شيْء من القذر (وَالاوَل ) أُصّحٌ) يعني من حَبْث الدليل إن المعيَار المعيّنَ ل يَتَقَاعَدْ عَنْ 


لجح .و 


34 العنايت شرح الهدايت 


احَازفة (وظهرٌ) يعني من حَيْتْ الروَلية. 

(قال ومن باع صبرة طَعَامٍ ڪل قفيزِ بدِرهم جار ابيع في قفِيز وَاحدٍ عند أبي 
حنيفة إلا آن يسمي جُملة فُفرانها وقالا يَجُورُ فِي الوجهين) له أنه تَعَدّرٌ اصرف إلى 
الكل لجهالت المبيع والتَمَنِ فَيْصرَّف إلى الأقل وهو مَعلُوم وإلا أن تول الجهاليٌ بِتَسمِيٍ 
جَميع الفُفان أو بالقيل في الجلسء وَصارَمَذَا كما لو قر قال لقلان علي ڪل رهم 
عليه رهم واد بالإجماع. َم اَن الجهادة بِيِِما رلته وَمِثلهَا عير مان وَكَمَا إ6 
بع بدا ِن عبدَينِ على أن شري بالخيار هم ادا جازَفِي قفي وَاحد عند آي حنِيَة 
فللمشتري الخيار لتَمْرق الصففت عليه وكذا إذَا ڪيل في المجلس أو سمَى جُملةَ 
ففزانها؛ لأنّهُ علم ذلك الآن فَلهُ الخيّانٌ كما إذَا راه ولم يكن رآه وقت البيع 

الشرح: 

قال (وَمَنَ باع ا طُعَامٍ) إِذَا قال البائع بعك هَذْه الصبرة فيز 
بدرهم» فما أن يعْلم مقَدَارَهَا في الَجْلس بتسمية ل بالكل في 
و لا فإن کان الأول فَالبيعُ جار 3 علة ما ما فِيهًا من ) القفرّان» وإن کن 
ليع قر وَاحِد علد أبي حَيقة رحن لله 1 اران لال عندهمًا. لا 
كيم أن ف اللفظ إلى الكل كد ا م وَالشْمَنِ ا مضي إلى امارح 
لون ا بع طب لهم س ألا ولس عير عقوم مع اقرغ ا إلى 
الكل صرف إلى الأقل وهو مَعْلُومٌ إلا أن رول الَهَالة في المخلس بأحَد الأمرين 
اذ كورين فون لأن ساعَات مجلس بمَتّزلة سّاعَة وَاحدّة كما تقَدَمْ. 

إن قيل: سلما عاد فاسدا لکن يَنْقلبُ جَائرًا كما إذَا کان فاسدا بحكم 
e‏ ا بعة ايام اجيب بان ةوطع القن ريا بك 
بن الانقلوي ا بالمخلس» وما کرم السا فيه س في صلب التقد تل لأثر 
عارض فلا يقي خلس لعف لظهور أثره في الوم رابع وبائتداد الأجل 

وفنا أن هذه جَهَالة إزَالتَا في أَيْديهمًا ت کان كلك فَهُوَ عير مَانع) اما أن 
إِزَالتَهَا ا ل مار يد بقؤله برعا ابعر للم 
بالرقم فَإنَهُ الان ااا نايد الام إن كان هو لاقي أو بيد المَيْرِ إن کان 
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الاقم غَيْرَهُ وَعَلى كُل حال فَامْتَري لا يَقْدرُ عَلى إزَالتهَاء وأا أن كل مَا هُو كَذَاكَ 
بول ل افر لوط اد اف بتاور واي 
فة أن القاس كيف القنتاد ألا إلا آنا حورا اسان باص 

رقنا آله في مى ما ورد به افص على ما سباي فيكون نابا بدلالة لص 
وَالاسْتحْسَان لا يتَعَدَى إلى عبر وَهَذَا لم يُجَوَرْهُ ابو حَيفَةَ فيمًا حن فيه قياس 


وَاسْتحْسَاناء ثم إا جَارَ في قفيز واحد ك 
بالامتتاع عَنْ تسميّة جُمْلة الققرّان فَكَانَ راضيًا بل 
وَهَدَا صّحِيحٌ إا عَلمَهًا وَل بس وأا إِذَا لم يَعْلمْ بها فَالوَجْة أله رل منرلة من 


باع ما ل يراه ا تي قلا خيّارَ ل وَفيه بَحْتْ. أما ألا لان كفريق الصفقة لو اسْتَلرم 
ايار لاط ولس كذلكت فَإِنهُ إا باع الرُجُلان علدا مشترکا بألف ثُمّ اشتری 
أحَدهُمَا الكل بخفسماقة قبل تقد امن إل جوز في تعيب النثريك ولا تو في 
تصبييه ولا حار له ماتا رقت المفقة ون بوذ الّاة: 

اما انا فلن قياس قول أبي حنيفة أن لا ير الشتري روم انصراف اليم إلى 
الواحد لعلمه كَمَا لو رى فنا مَعَ مدر قَإَِهُ لا خيَارَ لهُ في القن لعلمه أن الع صرف 
إليْه. والخَاصل أن الحا وجب ريق والفریق إِنمَا حمق أن لو كان العَقَدُ وَاردًا على 
الكل والشتري يقبل البَْض)» ولس كذلك هَاهُنَا على قول أبي حنيفة ولواب عن الأول 
ا لا لم تفريقَ الصفقة لأن الشراء م يَقَعْ على الكل حٌى يَكُونَ صَرفهُ إلى البْعْضِ 
راء إا وق على تيب ضريكه لا غير لأ في ومُوعه على تصيبه ارم شرا ما باع 
بأل ممًا باع بل قد الثم وگ لا يجوز قَصّارَ كَمَْ اشترى فنا وَمديرا قن الع صرف 
إلى القن قط لأن ادر لا قبل اقل ولا حيار له في القن 

وعن الثاني بأن الُصراف البيع إلى قفيز واحد مجتَهدٌ فيه) وَالعَوَامُ لا علم 
باخكام الكل الْمتهد فبها يلرم فريق الصفقة على فوا إن يلرم على قول أبي 
حَنيفَةَ وَهَذَا ضَعِيفٌ لأن فرشا إن الكل َي فمن أَيْنَ لتَمرِيقَ. والأولى أن يُقَال: 


کو م 


َه a. f e‏ ا 6 عه ارق ع ا سا ىه 2 
قياس قول أبي حنيفة تفريق الصّفقة لأن الصيعّة مَوْضوعَة للكثرة وَقصدَهُما أيضا الكثرة 


في ١‏ امراف 


VY 


العنايت شرح الهدايت 
وما نمه مَانعُ شرع عَنْ الصف إلى الجميع» وهُا لو عُلمّ المقدَارٌ في الس جار 
الصف إلى الأقل باعتا َه َع عَذْرٍ الكل للجَهّالة مرف العقه إل خضي ما ولع 
اللفظ من المبيع وَقِصّدَهُ العَاقدانء وی يق ا إلى ذلك. 

بي أن يُقَال فکان الواجب أن ب يت اليا را جَمِيعًاء وقد تدم الحواب 
في صَذر هذا البَحْث عَنْهُ (قوله وکذا ذا كيل في الْجْلس 0 سمي جَميعٌ قفرانها) 
يعني كان للمشتتري ايار لكن لا بلك الغليل بل ما قال لأ عُلم ذلك الآن فرب 
کان في حڏسه او نه أن الصَبرة تأتي بمقدار ما ياج إلبه رادت وَلِيْسَ له من 
اَن ما يقاب ولا يَمَكُنُ من أذ الاد مَجَانا وفي رکه تفریق TT‏ 
أو فصت فیگاج آن ‏ يشتري من مَکان حر وَهَل يُوَافقَ أؤْ لا فصّارَ كما إذا رَآهُ وَل 
e‏ وقت الب وَهَكَذَا في الَوْرُوئات وَالَمْدُودَات الْتقَارِيَة. 

قال ومن ع قطي قم ڪل َة برهم اديع في يها ن آبي حَنيفة 
وكذلك من باع تَوبًا مُذارعتَ كل ذراع بدرهم ولم يُسّمْ جُمل الدْرَاعَان وَكَانَ ڪل 
معدود متفاوت وعندهما يجو في الكل َا فلن وعندهُ يَنصرِف إلى الواحد) نا نّا غَيرَ 
ن بيع شَاة من قطيع غَتَم وَذرَاءٍ من دوب لا جوز للتّاوت. وبَيعْ قفيز من صبرة يَجُوڑ 
لعدم التّمَاوت فلا فضي الجهالةٌ إلى الَْارَعةٍ فيه وتقضي إليها في الأول فوضح الفرق 

الشرح: 

وأا إذا باع قَطيعَ عتم كل شاة بدرقم فَالَيُْ عند أبي حَيفة رَحه الله في 


ڪي رص 


الجميع فاس وياس قوله الصّرْف إل ا كما في الكيلات) إلا أن التفاوت يَيْنَ 


الشييّاه e‏ وفي ذلك جَهَالة / ثفضي إلى الازعَت بخلاف المكيلات وحکم 
روات إذا بيعت ماع الم إذا | ين ا الذرْعَان وله 5 وم 


نیہ له 


إا نا أو أحََهُمَا كما ذا قال بلك هذا الوا رقو عكرة ازع e‏ 
کل ذراع بدرهم» أو قال بعك هذا الوب وهو عشْرة ُذْرع کل ذرّاع بدرهم» 5 
ل a‏ 

الأول ُظَاهرَة وئ الثانية فلن الَْقَودَ عَليه مَعْلُوم وحملة الشمَّنِ صَارَّتْ 
15 بيان ذُرْعَان لشوب وأ الثالئة فاده نا سمي لكل ذراع درهما وس كله 


VY 


الجزء التالث 
اشن 6 1 0 كل مَعْدُود مناوت كَاحَشْب وَالأوَاني» وام 

ع د ea‏ 
وَكَدَنكَ من باع ويا مارم ڪل ذراع بدِرهم ولم يُسَمْ جُمدةَ الْرَامَانِ وَكَانَ ڪل 
معدود ماوت وَعِندَهُمَا يَجُورُ في الكل ا له وَعِندَهُ تصرف إلى الواحد) ا يئا غير 
أن يع اة من قطيع عتم ورم بن قوب لا يجوز تاوت وبع يز من صبرَة يجو 
لعَدّم التّمَاوْت فلا فضي الجهالةٌ إلى نازع فيه وتقضي إليها في الأول فوضح الفرق 

الشرح: 

وما ّا باع قطيع عتم كل شاة درم فَاُْ علد أبي حَيقة رَحمَهُ الله في 
الجميع فاس وَقيّاسُ قوله الصّرْف إلى الواحد كما في المكيلات) إلا أن الفاو دن ن 
الشيّاه 1 وفي ذلك حَهالة # فضي إلى و بخلاف المكيلات وحکم 
الْذرُوعَات إذَا بيعت مرارغة حکم 6 إذا ل يي جُمُلة جنل الذرعان وَجُخْلة اَن 38 
دا تھا أ أحَدَهُمَا كت إذا قال بعك هذا وهو عَشَرَة أذرُعٍ بِعشَرَة دَرَاهمَ 
کل ذراع بدرهي او قال بعك هذا الوب وکو عة 0 00 ِدرْهَم 1 
قال بعك هَذَا الاب بعَشَرَة درام 1 0 بِدرْهَم تی اا الأول َظَاهرَة 
وا القانية لان الْعْقَودَ عليه ا 0 لسن صَارَت ا بيان ُرْعَان ثوب 
وا الال فلگ لا سمى 00 ذرَاع درھَما e‏ لمن صَار م الدرْعَان 
كر مَعْدُود مقاوت كَالحَشْب والأواني وَأمّا عنْدَهُمَا فهو جائ في 
الكل كا قلا 

قال (وَمَن ابع رة َعَم على ئها ما يز ما رهم فَوَجَدَهَا أقل كَانَ 
امْشتّرِي بالخيَارٍ إن شاء خد الَوجُودَ بحِصّته من التْمَنِء وإن شاءً فسح البيع) لتفرق 
الصففَةٍ عليه قبل العام لم يمضه بموجُودءوإن وَجَدَهَا أ در هريده للبائع بان 
ابيع وفع على مقدار معي وَالقَدرٌ ليس بوَصف 

الشرح: 

َال رومن ابْتَاع صر طَعَامٍ على ألا ماله قفيز بمائة دزعم) فلا يَخلُو عند 


3 


v4‏ العنايت شرح الهدايت 
3 0 لر مه 0 ا 0 م اه ص لر ع 6 ق ج 
الكل من أن يكون مثل ذلك أو أقل مه أو أك فإن كان الأول فَذَاكَ وَإِنْ كان 
9 0 ا 0 9 م 0. 32 0 م رمه م 7 ا 1 0 
الثاني حر المشتري بين أذ المؤْجحُود بحصته من الثم وَبَيْنَ الفسخ فرق الصفقة 


الو جب لالتقاء الع بالتقاء الرّضّاء ون كان الثالث فالرائد للبائم لأن الم وفع على 


3 


7 وه 7 د ل ا 


0 2 و 7 ك 07 ر وت ال ي 2 عي له 
مقدار معين وهو المائة وكل ما وَقع على مقدار معيّن لا يَتَتَاوَل غيرَه إلا إذا كان 
وصفا. 

o r‏ “ثم so o‏ 02 ر 320 @ ^ ا چ 020 ا 
والقدر أي القدر الزائد على المقدار المعين ليس بوصف فايع لا يَتتَاوَلَهُ فكان 

2 ن 2 ° 0 ات 1 چ ر 595 و 1 # 7 وهم 
للبائع لا يجب تَسليمُهُ إلا بصفقة على حدة» وكذا قبض الشتري وكان كل من 


الو 2ق ا ی ی ر is‏ 
العاقدين مُخَيّرًا فيها إن شاء بَاشَرَهَا أو تَرَكَهَا وَإِذَا كان المشتّري مَذْرُوعًا كَأَنْ اشترّى 


وبا على ألَهُ عَشَرَةَ أذْرْع بعَشَرَة دَرَاهمَ أ أُرْضًا على أها مانَةٌ ذراع فَوَجَدَهَا قل 
1 1 3 4 12 و 


ر مها م 0. o‏ - کر ا له 2 ے0 5 وا ص ام ول 
حير المشتري بين أخذ الوْجُود بجميع الشمن المسَمّى وين ركه لأن الذراعَ وَصْفْ في 


وكل ما هُرَ وَضْفٌ في الع لا قاب شَيْء من امن فَالذْرَاعٌ في الوب لا 
IS‏ فكلا كقة ولد الأ E ENE‏ 
وَالعَرْضٍ وَهُمًا من الأغراض» ونا أن اميا يَُابلهُ 2 من شمن قعل يد بقؤله 
كََطْراف الحَيوَان إن م اشْتَرَى جَاريَة فَاغْوَرت في يد البائع قبل اليم لا ينمض 
من لشن شي فلهڌا ي فلکون الذَرْع وَضْفًا لا يقابل شَيء من لمن ياځ الوْجُودَ 
ل ْم بعلاف تمل ادي لكيل لن لاز ن وشن ر ا 
لهذا يَأحْذهُ بحصّته 

(ومن اشترى تَويَا على آنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أَنّهَا مِاقَةٌ ذراع 
بماتت در هم فوجدها أقل فا مشترٍ ي بالخيار. ؛ إن شاء أخذها يجملت التّمنِ, وإن شاء تَرّك)؛ 
لأن الذراع وصف في التُوب؛ آلا يَرَى أَنّهُ عبارة عن الطول والعرضء والوصف لا يُقَابلُهُ 
شَيءَ من التّمُن كأطراف الحيوان فلهدا يَاخْده بكل التّمّنِ» بخلاف الفصل الأوّل؛ أن 
المقدار يقابل التّمَنُ فلهدا يَأَحُدُهُ بحصته إلا ائه يَتَخَيّرُ لقوات الوصف اَذ ڪور لير 
العقود عليه فيختَل الرّضا. قال (وإن وجدها أكثّر من الدراع الذي سماهُ فَهُوَ للمشتري 
ولا خيَارَ للبائع)؛ لاه صفتٌ فَكان بمنزلةٍ ما إذا باعه معيبًاء قدا هو سليم. 


الجزء الثالث 


الشرح: 

(وقال إلا أله يتخي امنتذتاء من قؤله ياح بکل شمن وَعَلى هَذَا إِذَا وَحَدَهَا 
اکر من الذراع الذي سما كان الرائدُ للمُشمّرِي ولا حيار للبَائع له وص ابع 
للع لا يقابل شيء من الشمن» فصا كما إِذَا بَاعَ عَبْدَا على أله أَعْمّى فَإِذَا هُوَ 
بصيرٌ. وَاعلم أن هذه اسالة منْ أشكل مَسّائل الفقه» وقد مع أن کون الذَرَاعٌ في 
الَدرُوعَات وه والاسذلال هوه ألا قري اله غيارة ن الطول: والعرض غير 


و هم 


له كَمَا يَجُودُ أن يقال شَيْء طَويلٌ وَعَرِيض قال شيء فلل أو كير نم 
عَشرَهُ أففرة أكْرُ من تة لا محال فَكَيْفَ جُعل الذَرَاعٌ الرائدُ وَضْفًا دُون القفيز؟ 
جوا مَقُوف على مَعْرفَة امنطلاح القوم في الأمثل وَالوَضْفء واخلفت عتارم 
في ذلك فَقَال بَعْضُهُمْ: ما تعيّب بالتُقيص فالريادة وَالتْقَصَانْ فيه وَصْفُ» وما ليس 
كَذَلك فَالرَيادة والتفضان فة أصل. 

قال غه ما لوده اثر في تقد بره ولعدمه أن في لقصان َيِه فهو 
وَضْفٌ وَمَا لس كَذَلكَ فَهُوَ أصْل. وقيل ما لا ينص الباقي بفواته فَهُوَ أصلء وَمّا لا 
يكن كَذَلكَ فهو وَصْفٌ وَهُوَ قريب من الثاني. واللكيل لا َيب بالتبُعيض» 
وَلَذرُوعٌ ب وَعَسْرَةٌ أففرة إذَا التَقص مها الَفيرُ فاسع أشترى بام الذي 
بحي حر واي ونه الال ارقي الصا ا الاي الى 1 
ق قفرت وا الذَرَاعٌ الواحدُ منْ الأب أو الدَارٍ إذا لقص إن الباقي لا ری 
لمن الذي كَانَ يُشْترى مع إن الوب الاب إذَّنْ ملا إا كان حمس عَشرة 
ذراعا فاللنحسة الرائدةٌ على العشرّة كريد فى قيمة اة وفي قيمّة العَشرَة أيضًا. 

NONI SN EEA EE 
حَيْتْ الذَزْع وَْف» وَهْرَ اصطلاح بَمَعُ على ما هو حارف بينَ اجار فن قيل:‎ 


5 هسم و 8 غيم‎ f o 2 o o ع م 2 2 ماس 0 کک‎ ٢ 
£ ت ت 2 و ت م ټ‎ 92 E SD اس س‎ 
ثمّ اطلعَ على لقصان أطبّع يرجم على بائعه بالنْقَصَانء كمال الأصابع وَصْفٌ فيه‎ 


صا ص م 


۷٦ 


العنايت شرح الهدايت 
الل 

أحيب بان كَلامَنَا في لقصود لا في الوّصلف القصود بالاول» 
إذا صَارَ مَقَصُودًا بالتتاول < حقيقة كما إذا قَطعَ البَائعٌ يَدَ العبد المبيع قبل اللا 
عن نا عا کی دی کے و ب لب مه تر از کی الداع 
بأن کان وا فَحَاطَهُ الشتري ثم الع على عَيْب أُحد شَبّهًا بالأضل فَأَحَدَ قسنطًا من 
الثمّن. 

(ولو قال بعثكها على آَنْهَا مات ذراع بِمائجٍ درم ڪل ذراع بدرهم فَوَجَدَهَا 
تاقصتً؛ فاشتر ي بالخيار إن شاء أَحَدَهَا بحصتها من النّمَنْء وإن شاء تَرّك)؛ لأنّ الوصف 
ون ڪان تاا ئه صارَ صلا پافرادِهِ بدَكَرِ لتم ينز ڪل ذراع متزدةَ وي وهن 
لائه e‏ برهم (وإن و OS‏ 


ر ر 


مس م مسي م 7ي یو 


تشن لز 0 وما يمه ايده نامیئ آل 
صار أصلاء وَلوأَحَدَهُ بالأقل لم يكن آخدًا بالشروط. 


الشرح: 
ولو قال يعتكها: , 21 0 الُذرُوعات کا في الهاي وفي تظر لأن 
5 إن كان اا تكن هذه السالة. والأو ل أن يُقال: يَعْني لأر فإذَا يَاعَهَا على 


اس ام 


بحصتتھا من لسن أذ ارك ل لوعن ون كان يما لك مار اعلا إفراده بذك 
لمن رل كل ذراع بمئرلة أ ُوب» وَهَذَا مَعْنَى فَوْهمْ إن الصف يَُابلهُ شيء من المَنِ 
إذا کان مَقَصُودًا بالتتاول. 

as E وَهَذَا:‎ 

و ثم 

يك المتري آحذا کل بدرهم وهو م يبع م إلا بشرط أن 06 کل ذراع 
بدزكي لان ل على تأتي للشزط كنا رف في مؤضعد. ولوقض بالسال الأول 
أن الذَرَاع لو أَمْكَنَ أن يَكُونَ أضلا بذكر النْمَنِ كان ألا في السألة الأول أَيْضا 
له كر عَسْرةَ دَرَاهم في مُقابلة عَشرة أذري ومقابلة الجمّلة بالحملة ققضي السام 


که ماله ذرًا بمائة درهم کل ذراع برهم فإن وُجَدَت ناقصّة أخَذَهًَا ا 


الجزء الثالث eV‏ 


الآحَاد على الأحاد: اجيب بأن الذرَاعَ أل من وجه من حيث 1 من | أَجْرَاء العين 
اني هي ية حلفي ووُصف من وڪ من حت له لا بقابله شي من لمن 
كَالَمّال والكتابة ثم لو جَعَلنَا عَشرة E‏ 
ارم إلعاء جهة الوَضفيّة من كل وَْهء فقلتا بالوَصفيّة عند رك ذكرهء وبالأصلية عند 
ذكره عَمَلا بالشَبيهين. 

وفيه نَظَرٌ لن وله من حَيْت إل لا يقابل شيء من الم ملول للوَصفيّة قلا 
بک ھا ا والأدل أن قال: 5 ل برذ كل کل ذراع بالذّكْرٍ کان کون کل کل ذراع 
مَبيعًا ضمناء ولا معبَبرَ بذلك | ا ذَكرْنًا أن الووصف يصير أصّلا إذا کان قرا 
اول وَإِنْ وُحَدَت 0 بدرهم و فسخ ا حيار 
اللخ ملاك إن سحَصّل له اراد ة في الدع زمَهُ الريادَة ذ في النْمّنِ وفي ذلك صَرَرٌ 
كا في تی عار ليه في في رر متي 3 م الرّيَادَة فلا يا أله صّارَ 
اطا مخ وطاء ولو اده بالأقل م يكن آحذا بامشروط. 

وفيه بٿ من وَجْهيْن: أ الأول مهو أن كل ده إن كان بمنزلة توب عَلى 
حذة فد اليإ وبا أكثرَ أو أقل» كما لو كان قد واردا على أثواب عَشرة 
وقد وجدت ؛ أَحَدَ عَشَرَ أو تسعَة عَلى ما سياتي. 27 الثاني فهو أن الذَرَاعَ لو کان 
ألا ذكْر امن امع دول ا إا باع صْبْرّة على أا 
عَشَرَةٌ أقفرَة فإذا هي أحَدَ عَشْر فان الوا ا د إلا بصفقة على حدّة وقد 


تَقَدّمَ وَهَاهُنا سيل وَاحوَابُ عن الأول أن ) الراب ملف َون 
العَشَرَةٌ البيعَة I‏ 0 ثفضي إلى امنارعَة والڏرْعَان من توب واحد ليست 


كذلك. وَعَنْ ¿ الثاني ب 5 الدَرَاعَ ارائ لا م يَدْحْل کان بَائعًا بَعْض الوب 2 البيع 
فحکمتا بالدځو ل س في الجواز وَالقَغيرُ الرَائدُ لي كَدللكٌ: 

قال (ومن اشتّرى عشرة أذرعٍ من مان ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي 
حَنِيفَتَ وقالا: هو جَائِنٌ وَإن اشتّرى عشرة سهم من مانَّتٍ سهم جاز في قولهم جميعا) 
لهما أن عشرة آذرع من مائَت ذراع عشر الدار فآأشبه عشرة أسهم. وله أن الذراع اسم ا 
يَدرَعٌ به, واستعير لا يَحِلَّهُ الذَراعٌ وَهُوَالعيّنُ دون المشاء وذلك غير مُعلُوم, بخلاف السهم. 


47۸ 


العنايت شرح الهدايت 
ولا فرق عند بي حنيفة بين ما إذَا علم من جُملة الدراعان أو لم يعلم هُو الصّحيح 
خلاهًا لا يَقُونُهُ الخصاف لبَقَاءِ الجهالت. 

الشرح: 

قال (ومن اش شتری عَشْرَة ذز شراء عشرة أذْرُع (من مائة ة ذرَاع من دار أو 
حَمام) أغني أن يَكُونَ ايع مما بن سم أ مما لا لقم فاس عند أبي حيفة وعندهُت 
وجا اكات لكر ل ا بالاثفاق 

رون أن عَسْرَة 0 من مائة ذراع) كعشرَة سه من مائة سم في كؤنهًا 
شخصيص الحواز بأحَدهمًا 6 ولأبِي ية أن راع حَقيقَةٌ في اآلة التي 
يُذْرَعٌ بها 7 هاا و 1 بطريق ذکر الخال وإرادة دة الحَل» 
وما حل لا کون إلا میا معنا مُشَخّصا لاه فل جس تققضي محلا حسياء وشاع ليس 
كفنا یہ يحون ماع لا يتفم ف را متم جوز خر 

(وَذلك) أي العشرة 5 الأذْرُعٌ غ 0 هُناء إذ ل يُعْلم أن العَشَرَةَ من 
جَانب من الدار PE‏ حيار 1 نفضي إلى الَارَعة» بخلاف السّهُم 7 0 
ل ا الماع 
إن صَاحِب عَسَرَة اسهم يَكُون شرِيكًا لصّاحب تسعين سَهْمًا في جَميع الدَارٍ عَلى 

نار لقنا لثما ولا لماجي الكقر اديدج علوي كليل وز جنيع الثار ني 

قذرِ نصيب من أي مَوْضِعٍ کان. 

وَلا فرق عنْدَه بيْنَ ما ما إا لم مله اران كما ا قال عَسرهُ دمع من هذه 
دار من مائة : ذرَاع) وَبَيْنَ ما إذَا لم يَعْلم كما إذا قال عَشْرَةَ أذْرُعٍ من هذه الاين 
غير كر ذرْعَاذ عدر في الصّحيح لبقاء الجهَالة ال ار حلافا ا 
اا أن اا ا هو عند جَهالة جملة الذ رْعَان. وَأمّا إذا عرفت ؛ اها نه 
يَجُورُ جل هذه السنألة تير ما لو باع كل شاة من القطيع برهم إا كان عَدَُ جاه 
الشيّاه مَعلُومًا َه َجُورُ عنْدهُ. 

ولو اشر ری عدلا على آنه عشرة أثواب فَإِذَا هو تسعنّ آو أحد عشر فسد البيع 
لجهالت المبيع أو التَّمَنِ (ولو بين لكل توب كَمَنَا جار في فصل النقصان بقدره وله الخِيّانٌ 
ولم يَجَرْ في الزيادة) لجهالة العشرة المبيعت. وقيل عند بي حنِيفة لا يجو فِي قصل 


الجزء الثالث 4 


القصان آيضًا ولیس بصحيح, بخلاف ما إذَا اشتَّرَى فَويِينِ على أَنْهُمَا هرويّان فَإدا 
افا مرون حا تجوز فما ون ران كدق كن رحد ملؤم فاه جس الوق 
في المّروِي شَرطًا لجواز العقد في الهروي؛ وهو شرط فاس ولا قبول يُشتّرَطُ في المعدوم 
فافترقا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترّی عذلا على أله عَشْرَةٌ أنوَاب) عذل ايء بسر العيْنٍ مثله 


ا 


من جنسه في مداه ومن عل الئل إذ اترى عذلا على أله عشرة ألواب بعشرة 
دَرَاهمَ فَكَانَ تملعة أو أَحَدَ عَشَرَ فَسَّد البَيِعُ. أا إذا راد فلجهّالة المبيع لأن الراك لم ١‏ 
ل تخت العقد قحب رذ وال و نذا كن لي تخا حول لدي 
إلى المتارّعَة. وما إذا تقص فلوجوب وما حصّة الناقص عر ذمة مسري وهي 
تجؤولة ركذ لاتزي لذ كاد كه أرونها أو رع 7 7 

َحيئئذ لا ذری قي يقن خی سقط فكالت جهَائَا ثوحب جهَالة لباقي من 
امن هلا َلك في فاد وڏا ن لكل تاب تنا ل كل َوب يدهم حار الي في 
فصل الْنقْصَان لكون الم مَعْلُومًاء وله ايار إن شَاءَ خد الْوْجُودَ بحصّته من الثمَن ون 
خا وك لكا ير د ی تمل اليه ة جهَالة العَشَرَة البيعَة. 

وَمنْ مَشتايختًا مَنْ قال: : إن الح اد عد أبي حَيقَة في فصنل الفْصَان أا 
لا حَمَعَ يَيْنَ الْؤْجُود وَالَعْدُومٍ في صفقة فكان ول ليم في العْدُوم شط لقبُوله في 
الوْجُود د ل الله کنا لز مع توخ وقد في مف تى لل واد أ 
ُ لا وز الم عه في القن حلافا هما كذلك هَذَا. وَاسْمَدَل يما ذكرَةُ مُحَمُد في 
اجامع الصّغير: رَجل اشترى توبن على أَلْهُمَا هَرَويّان کل ثوب بعشَرَةء فإذا 
ألما روي والآعر روي فان اد في امروئ وروي ميا علد أبي حبقا 
رّحمة الله وَعنْدَهُم يَجُورُ في اهرَوي. 

وَوَْهُ الاسئتثلال أن القائت في الصّفة مَسألة الجامع الصّغير لا أضل الثوأب» فَإذَا 
كان فوات الصّفة في أَحَد البَدَيْنِ مُفسدًا للعقد على مَذهبه فَفْوَاتْ أحَدهمًا من الأصل 
أؤلى أن يَفْسْدَ. قال الشَيخ: وس بصحيح لآن تمن اثاقص موم فما قلا بطر 
لبَاقي. وَفرّق بيْنَ هذه المسثألة ومَسثألة الجامع بقؤله لاه جَعَل القبُول في الَرْوي شَرْطًا 


١ 


۸ العنايت شرح الهدايت 


للعقد في اهَرَوي» وَهُوَ شرط فاس لأن اوي غير مذ کور في العقد شط قبُوله مما 
لا يقتضيه العَقَدُ فَكَانَ فاسداء وَهَذَا لا يُوجَدُ هَهنَا له ما شرَط قَبُول العَقد في الَعْدُوم 
ولا قفصت زياد الد على الَعْدُومٍ لعَدَم تَصّوّر ذلك فيه وَإِنّمَا قصّد إِيرَادَهُ على الْوْجُود 
فقط وَلكنهُ علط في العَدد. وروي بقح الراء وَمرْوِي بسكونها موب إلى هرا 


ت 
ا o‏ 


مرو قریتّان بخراسان. 


(ولو اشترى توبا واحدًا على آئه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة 
ونصف أو تسعد ونصفء قال أَبُو حنيفَة رحِمَة اللهُ: في الوجه الأول يأخده بعشرة مِن 
غَيرٍ خير وَفِي الوجه الاي يَآحْدُهُ بسع إن شاءً وقال أَبُو يُوسّف رَحِمهُ الله فِي الوجه 
الأول يَأحُدُهُ بأحدَ عشر إن شاء وفي الثاني ياخد بعشرة إن شاء. وقال محمد رحمة الله 
يأحُدُ في الأول بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعتّ ونصف ويخير)؛ لأن من 
ضرورة مُقَابَلمَ الذّراع بالدرهم مَقَابلدٌ نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها. 

ولأبِي يُوسف رحمه الله َه ا افر كل ذراع بِبَدَل درل كل ذراع مَنزِدمَ كوب 
على حدة وقد انتقض. ولأبي حَنِيَنَ رَحِمهُ اللهُ أن الداع صف في الأصلء وَإنَمَا أَحَدَ 
حكم المقدار بالشرط وهو مقَيّدٌ بالدْرَاء؛ فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. وقيل في 


الكربّاس الذي لا يَتَفَاوَتٌ جوانبُهُ لا يَطيبُ للمُشتَّرِي ما راد على المشروط؛ لاه بمنزلة 


ا 


الموزون حيث لا يَضْرَهُ الفصلء وَعَلى هدا لوقَانُواه يَجُورُ بيع را منه. 

الشرح: 

قال رولو اشتری توا واحدا) ذا اشتری وا واحدا عَلى که عَشَرَةُ أذْرْعٍ كل 
ذراع بدرْهم فَرَادَ أو تقصّ نطف ذرَاع قال بو حَنيقة: إذَا رَادَ أَحَذه بعَشَرَة بلا 
حیار > وفي التْقصّان بتسئعة إن شاي وَقَال ابو يُوسّف: وَإِذَا رَادَ أُحَدَهُ باح عَشْرَ إن 


Gr. ور‎ 


ا جر و يع 2 ی ۴ ٤‏ دمعي م ه . 
شاي وإن نقص بعشره إن شاء. وقال محمد: أحَذهُ في الأول بعشرَة وج وفي 
3 فلن ماف ل م سم عه 02 ع أذ ا ا 
الثاني بتسعة ونصف إن شاء لآنه قابل كل ذراع بدرهمء ومن ضرورة ذلك مقابلة 

ت م89 > چ o‏ هوام 0 وسو 20000 له r‏ ر ٠.‏ 

وفي بعْض النسّخ يَجْرِي عليه أي على الصف حكم المقابلة» وَيُخَيّرُ كما لو 
ع يج لل ل اماس اللي © ل E ea‏ “لبن ا ا ا ير ع 
باع عَشَرَة بعشَرَة فتقص ذراعٌ (ولابي يوسف أن بإِفرَاد لدل صارَ كل ذرّاع) كثوب 


7o Mo ره‎ er y 0 0 7 ٠ 
نصف الذرّاع بنصف الدرهم. فيِجَرَا عليه) من النّجرئة.‎ 


الحزء الثالث A1‏ 
على حدة الوب إذا بیع على آله ذا ذرَاعًا فتقص ذَرَاعٌ لا ا شيءَ من الشمَنِ 


e ت‎ 


71 ن ت له ايار وقد قم ولأبي حَنة هذ تيت أن الذراع صف في الأمثل 
لا يقابل شي من ¿ الشمَنِء وما أذ 3 الأصّل بالشرْط وال الذراع 
ونصف الذراع ا بذراع) کان ا ا موجب كانه أضّلا فَعَادَ 
0 إلى 0 وَهُوَ الصف قَصَارَتْ الرُيَادَةَ عَلى العَشَرَة وَاتّسْعَةَ كَرِيَادَة صفة 

i‏ هذه i‏ الثلانّة في الثُؤب الذي ُتَفَاوَت جَوَائةُ كالسراريل رر 
وَالأقبيّة» أن في الان الذي لا يَتَفَاوَتْ 00 00 اياده لهُ لأ وَإِنْ اَل 
بَحْضهُ بِبَعْضٍ فَهُوَ في مَعْنَى المكيل وَالَوْرُونَ لعَدَمٍ ضرره بالقطع» وَعَلى هَذَا قال 


02 o 


الَشَايحُ: إذا ذا باع ذراعًا مث وَل يُيّنْ مَوْضعَهُ جَارَ كما في الحلطة إذَا باع قفيرًا منْهًا. 


(فصل 
(ومَّن باع دارا دخَل بِنَاؤُهَا في البيع وإن لم يسمه لأنّ اسم الدار يُتَتَاوَلَ العرصة 
والبتاء في العرف) ولأئهُ مُتُصل بها اتصال قرار فَيَكُونْ تبعا له. 


الشرح: 

(فصلّ): مَسَائل هَذَا لقصل مب على قاعدئين: إِحَدَاهُمًا أن كل ما 
الم ابيع عا دحل في المع واد | يُذْكَرْ صّرِيحًا. وَالقانية: اذ ل لديا 
انُصال إقرار کان ابع له في الول وتعني بالقرَارٍ الخال الثاني على مَعنى أن ما 
ضع لأ يَْصله الب في اني الخال ليس بأنصّال قرا وا ضح لا لأن َْصله فيه 
هو قصال قرَارء 

وَعَلى هَذَا (دخل بتاء الدار في بها وَإن لم يُسَمّه أن امْمّ الذار اول 
العرْصّة والبتاء في لاقع من لا نسل اول الا في العاف إِنهُ لم يَدْخْل في 
باب الأيْمّان التي مَبنَاهَا على العف كما تقَدَمَ (لأن بِتَاوْله اه اعبار کته صفَةً ها 
وهي إذا تكن عه لمن ل تيد بها كماقم اليا لس : بتاع إلى مين فلم 
فيد به وَحَدث د لاء صل به) أي بالأرض عَلى اويل 
اكان (أنُصّال قرَار) کون ابعًا له 


ا 


AY‏ العنايت شرح الهدايت 


مم لىي الع 


(ومَن باع آرضا دحل ما يها من التّخل وَالشنجَرٍ وإن لم )يائ مُتّصل بها 


ت 


a ور‎ 
3 


للقرار فَأشبهَ البنَاءَ (ولا يحل الرعٌ في بيع الأرض إلا بالتسمِيَةٍ) يئه مُتْصِل بها 

الشرح: 

رإذا باع أْضًا دحل ما فيهًا من الثخل والشجرق كبر كانتا أ صَغررة 
مُْمرَة أو غَيْرَهَا على الأصّحّ (وَإن لم يسمه للانّصّال فأشبة البَاءَ ولا يذل الرّرْعٌ في 
تع لاض إلا باشنية كه مل ب الل اة اع الوطوع في الذر) ولوق 
با لحمل له صل بالا للفصل وال في يم الام ولواب د وارد غك 
لسر اذكو فان لبر ليس في وُسْعه فصلل الحَمْل عر الأ 

(ومن باع خلا أو شَجَرًا فيه تَمَرَ فَتَمَرَتُهُ للبائع إلا آن يُشترط البتاع) لقوله عليه 
الصلاة والسلام «مّن اشتَرّى آرضًا فيها تخل فَالثّمَرَةٌ للبائع؛ إلا أن يشرط المبتاي“ 
ولان الائصال وإن كان خلقَةَ فَهُوَ للقطع لا للبَقاءِ فَصارٌ كَالزرع. (وَيُقَالُ للبائم 
اقطعها وسلم المبيع) كنا إِذا كان فيها زَرع؛ لأن ملك المشّرِي مشخُول ملك البائع 
فكان عليه تَمْرِيعٌهُ وَتَسَلِيمُهُ كما ذا ڪان فيه مَاءَ. 

وقال الشافعي رحمه الله: يتركف حتّى یظهر صلاح الثّمْرِ 47 يستحصد الزرع؛ لان 
الواجب إِنَّمَا هُو التّسليم المعتاد وَامعتَادُ أن لا يُقطّع كَدّلك وصارَ كما إِذَا انقضت مده 
الإجارة وفي الأر ضٍِ زرع. فلتا: هتاك التّسليم واجبْ أآيضا حى يتركف بجر ؛ وتسليم 
العوض كتسليم المعوّض. 

ولا فرق بين ما ادا ڪان الثمرُ بحال له قِيمَدٌ و لم يكن في الصّحيح وَيَكُونُ في 
الحالين للبائع؛ لان بيعة يَجُورُ في صح الروايتَين على ما بين هلا يَدَحُلْ في بيع 
الشجر من غير ذكر. 

الشرح: 

قَال (وَمَنْ باع خلا) باع خلا أو سَجَرًا عليه مر قمر للبائع إلا) أن يمول 
المري استرنته مع تمَرته لقوله ب «مَن اشرى أَرْضًا فيها تخل فَالتمَرَةُ للبائع» إلا 


AY 


الجزء الثالث 
أن برط البتاع» وفيه دلالة على أن ما ضع للقرار ا وما وضع للفصل لا 
دشل لأن الود E‏ فیا تخل عليه تمر فقال عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الشمرة 
للبائع إلا أن يشرط وم بذكز اشخل. 

وقول ون الانُصّال وَإِنْ كان خلقة) فيه اا أن الاعْتبَارَ للحَال الثاني 
لال الأول لا فرق فيهًا ين أن کون حلقة 3 ا للبائع س اليم 
فارغا لوجوب ذلك علي ومر بتفریغ ملك التري عن ملكه كه بقطّع الشمَرّة ة ورقع 
الرّرع (وقال, المافعي : 1 حَتّى يبدو صلاح الث م الرَرعٌ أن الواجب 
هو التسليم الخاد واناد أن لا قط وَقاسّهُ عَلى ما إذا القضّت مُدَّة الإجَارّة وَفي 
الأرْض زرغ فاه إلى الحصاد. 

AY‏ لا تسل أن ا عَدَمُ القطّع ل وقت اذو وَالامتتخصاد؛ سلمتاه 
که مخز قم ف بغرن للم تف وا الواجب ذلك ما لم يُعَارِضْهُ ضهُ ما 


يُسْقطةٌ وَقَدْ عَارَضَهُ دلا لرا بذلك وهي َه على مها مَعَ علمه ماله 
شري تفريغ ملكه وَتَسْليمَه إِيّاهُ فارعا رفوه هتاك) إِشَارَةٌ إلى اواب عَنْ المقيس 
علبه ولقريره ْم واجب) في صُورة القضاء مد الإحارة ة أيِضًا. 

رولا رکه إلا بار ولي العو كليم التوْضي) لا يقال: لیکن فيمًا نَحْنُ 
فيه كَذَلكَ ا سَيأتي» وا رك 3 قيمة أ | يکن في كله 
للبائع (في المتّحيح) وقيل إذا لم يكن له قيمة قي يل في الم ویک ن للمُشترِي. وجه 
المتّحيح أن به ردا صح في صح الوا dy‏ 
بیع غيره إذا ۾ كن مَوْضُوعًا للقرار 

وآما إذًا بيعت الأرض وقد بَدَرٌ فيها صَاحبها ولم ينبت ينبت بعد لم يدخل فيه؛ لأنه 
مُودَعَ فيهًا كَامْتَاء.. ولو نَبَتَ ولم صر له قِيمَمٌّ فََد قيل لا يَدَحْلْ فيه وقد قيل يدخُل 
فيه وَكَأَنَ هذا بِنَاءٌ على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تَنَالهُ المشافرٌ وامتَاجل؛ ولا 
يدخُل الرّرع وَالثّمْرُ بذكر الحموق والمرافق؛ أنّهُمَا ليسا منهما. ولو قال بكُل قليل 
وَكَثِيرٍ هُوَ له فيهًا وَمنهًا من حُقُوقِهَا آو قال من مَرَافِتِها لم يَدَخُلا فيه تَا فلن ون لم 
يقل من حُقُوقِهَا أو من مَرافقها دَخَلا فيه. وأا الثّْمَرُ الَجِدُودُ والررع المحصودُ فهو 
بِمَنَزِلتٍ اناع لا يدل إلا بالنُصرِيح به. 


م 
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العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

(قولهُ ونا ذا بيعت الأرض) يعني مَعْطُوفا على قوله ولا قرْق: يَعْني: لمر لا 
نال في انیم وإ ك 
في الع نه لاه مُودَعٌ فيها كالتاع) وَذكرَ في فتَاوَى الفضلي ذلك 
فيمًا 28 بت البذرٌ ر في الأررض» وَأمّا إذا عَفنَ فيها فَهْوَ للمشتري وَهَذَا لأن يي 
العَفن بالفراده لا صح فَكَانَ كايا ولو ئيس وَل صر له قيا قال او لقا الا 
ا وقال أبُو بكر الإسكَاف ف يَدْخُل. 

قال السَيِّحُ (وكأن) وَصّحَّحّ بَعْضُ الشّارِحينَ شديد الثُون (هَذَا اء على 
الاختلاف في جواز يبعه) ني فم جوري ل أذ ال ار اا م يَجْعَلهُ عله 
ابا لقره ومن ل يَُوةٌ حعلة ابا مسقا كمع شف وبع مشافر. ولحل ما 
ا وَالجمْعٌ مَتَاجل. 

قال (ولا يدخل الزرع وَالثَّمَرٌ) اعلم أن الألفاظ في بيع الآأر ض المزروعةٍ والشجرة 
المثمرة أربعم: الأول أن يمول بعت الأرض أو الشجر ولم يزد على ذلك ك وقد تقدم بيان 
ذلك. والنّاني بعت بحقمُوقها ومرافقها. وَالتّالت بعت بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها 
من حُسُوقًِا أو من مَرَافِتا. والرايعُ بعت يكل ليل وَكَثِيرٍ هو له فيا ولم يل من 
حقوقها أو من مرافقهاء وفي الثاني وَالئّالث لا يدخُل الزْرع وَالثّمرُ لأ الحق في العادة 
يدكر لا هوتبع لا بد للمبيع منهُ كالطريق والشرب. 

رافق ما يَتَقِقُ به وهُو مُختّصٌ بالتؤابع كَسّبِيل الَاءِ والرّرع وام ليسا 
كذلك فلا يُدخلان. وفي الرّابع يَدَخُلان لعمُوم اللفظ؛ وهّدًا إا كان في الأرض أو 
على الشّجرء وآما إا كان الثَّمرُ مَجِدُودًا والزرع محصودا فهو بمنزلة الْتَاعٍ لا يدخلان 
a‏ به 

قال (وَمَن باع َمَرََ لم يد صَلاحًُا أو قد بَا جار البيع)؛ باه مان سوم رم 
كوه مُنتََّمَا به فِي الحال أو في الاي وقد قيل لا يَجُورُ قبل أن يبدو صَلاحُهَا والأول 
أصح (وعلى المشتّري قطعها في الحال) تَمْرِيعًا للك البائ وَهَدَا. إذَا اشْتَّرَاهَا مُطلقًا أو 
بشرط القطع (وإن شَرَطُ تَركهًا على النُخيل هَسد البيع)؛ لأنّهُ رط لا يَعتَضيه العقدٌ 
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الجزء الثالث 4A٥‏ 
وهو شغل ملك الغيرٍ أو هو ص صفق في صفقَتٍ وهو إِعَارَةٌ أو إجارةٌ في بيع وڪذا بيع 


الررع بشرط الترك ها فلتا. 
وَكَذَا إذا تَنَاهَى عظمهًا عند بي حنيفة وآبي يُوسف رحمهما الله ما فلن 


.7 لوك نا 7 


وَاستّحسنَهُ محمد رحمة الله للعادّة» بخلاف ما إِذَا لم يتاه عظمها؛ لأئه شرط فيه 
الجزء المعدوم وهو الذي يزيد لَعنَى من الأرض أو الشجر. ولو اشترا تَرَاهَا مُطلقًا وتركها 
بإذن البائع طاب له الفضل؛ وإن تَركها بِغَيرٍ إذته تَصدّق بما زاد في ڏاته لحصوله بجهتٍ 
مُحظورة وإ رها دما می ضمي م تصلق پش 

. لان هدا تَعَيّرُ حال لا تَحَفَّق زيادة وَإن اشتَرَاها مُطلقًا وَتَرَكَهَا على النّخِيل وقد 
استاجر التُخيل إلى وقت الإدراك ق لان الإجارة باطليٌّ لعدم التعارف 
والحاجة فبقي الإذن معتبرا: بخلاف ما إِذَا اشتر ًى الزرع وَاستاجرٌ الأرض إلى أن يدرك 
وَتَرَكَهُ حَيث لا يَطِيبْ له الفضل؛ لأن الإجارة فَاسِدَةٌ للجهالةٍ فَأُورَكَت خُبنًا. 

الشرح: 

قال (ومن با مره غ بد صَلاحهَ) بيخ لمر على الم ف لا يَخْلُو إِما أن 
يَكُونَ قَبْل الظّهُور أو بَعْدَهُ والأوّل لا يجوز والثاني جَائرٌ لدان بصّلاحهًا 
لانتفاع بني آَم أو علف الدواب أو ل يَْدُ لأنَهُ مال مقو لکونه مُنْتَفعَا به في الخال 
أو في الرّمّان قا Ea‏ وذكر شس الأئمّة الملرعضبي وشخ 
0 واه" رَادَهْ ل لنهي الي ب عن تيع الشمر 
قبل أن EO‏ الع يحص يمال مقو وال كيل ر بدو الصلاح ليس 

قال الشَبْح: والأول أصح: يعني رواية وَدرَاية اَم الأول ف لما أشَارَ اليه مُحَمِّدُ 
ا ولو باع الشمَارَ في أ اناطع ولد 37 کھا يإذن البائع حَتّى 

أذرك فَالعُرُ على الْتري» فلو لم يكن الشراء جائر في اول اطع ًا وجب الع 

ع ال وام الثانية له مال متَقَوءٌ في اران الثاني» وفي جوازه مُفْضٍ ال 
تفي وا تيع ار وخر وهو ایت بالاثثفاق» وَالحوّاب عر / الحديث أن َأوِيلهُ إذا 
بَاعَهُ شراط لرك أو ن اللْرَادَ به التي لام در وله 4 «أرأيت لو 


۸٦ 


ذهب الله التمَرَةَ بم يستحل أَحَدُ حَذكم مًال أخيه؟». 
ا هَذَا إذَا اث شترى بشرط لتر إلى أن مدو صلاخها أ" بطريق 

السّلم» وإذا جَارَ الع وجب على متي قَطْعْهًا 5 الحال تَْرِيعًا ملك البائع. قول 
(وَعَذَ1) إِشَارَةٌ إلى الجواز : أي الحواز إذا (اشْتَرَاهَا مُطْلَا او يشرط القطّع) اا إذا قال 
ريت على أنْي أثركة عَلى للخل مذ مسد الع لأ شَرْطٌ لا يَقَقَضيه العَقْدُ لن 
مطل الع يقتضي ليم الغقود عله فهو شط القطع سواء فَكَانَ ركا على 
و ی ا ی ي 
إِجَارَةٌ فيه لن رکټ على الل إمًا أن يكون بأخر أو ري غار وول 
اجا ولك مهي عَنْهُ وفيه امل لن ذلك إلا کون صَفْفَةَ أن لوا جَارت إا 
الأشجار أو إجارها ولس كلك َعَم هُوَ اما يَسْتَقِيمُ إذا باع لع بشرط الثّرّك 
إن ارما وإجارتها جَائرَة يلرم صفقة في صفمَة هذا إِذَا كائ المرَة ۾ تناه في 


بي 


عظمها ونا إذا تاق .حطمها فكذلك علد أبي سحتيفة وأني بوس رهما اف وغو 
القاس لأنّ رط ارك مما لا يتضِيه اعفد وأا مُحَمدَرَحمَهُ اله مذ امن في 
هَذه الصُورة 

وقال: لا يد الع عاف الاس بلك بخلاف ما إذا لم يتاه عظَمهًا له 
شرط فيه الحرْء الْعْدُوم وَهْوَ الذي ريك مش في ق ا ا اواب ا 
نُسّلم أن العمل جَرَى في اا شتراط ارك ولك الخاد في مثله الإذن في تركه بلا 
شط في العقدء ولو اطترى الفمرة التي م عا عظَمُها و يشرط الك وكركها. 


فن کان أن الع طَاب له الفضل» ون کان عير إذنه تَصّدَّقَ بمّا راد في 


- 


العنايت شرح الهدايت 


ذاته بأن يُقَوَمَ ذلك قبل الإذرَاك وَيُقَوَمَ بَعْدَهُ ويتصدق بِفَضْل ما يَينَهُمَاه لأنَّ ما راد 
غدل يدوه اقرز فى جد لها بو القن , الَخْصُويّة . 


عق ق ہو 


ا وو | بعص كرامند دو 
ايء إلى نضح لا ٤‏ ی زياذة في ا فان الثمَرَةَ إذا صارّت بهذه الثابة لا يَردَادُ 
فيها من ملك لام بغر إِذنه 5 بل الك ُنْضِجهًا والقمر يُلوئهًا وَالكوَاكب 


م 


تعطيهًا عْطِيهًا الطَّعْمَ وَإِن اذ تاها مُطلقا عَنْ ارك والقطم وترَكَهَا على اللخيل باسفْجَارٍ 


الحزء الثالث AV‏ 


لحيل إلى وقت الإذراك طَابْ له القضل بُطْلان إِجَارَة اليل لعَدَمٍ التعَارُْفء إن 
التّعَارُففَ ا 5 اجار الاجا دم الحاجة إلى ذلك لأن الحاجة 
إلى ارك بالإجارة وما حقو إذا اب تكلم رقا ی للمُشتري أن 
شري امار مع اوقا علی ما سكذكرة. 
وإذا بعلت الإجارة ؛ بقي الإذن مرا بطي له الفضل إن قيل: لا سلم بقاء 
الإذن إن ” تمت في ضْمُّن الإجَارَة» وفي يُطلان لضن بُطْلان المَضَمّن کالوکالة 
الثانية في د ضمُن الرَهْن بطل ببُطّلان الرّهْن 
اجب بان اال مغذوة که هر لزي بء حمق له ألا ولا وَصنًا رعا على 
ما عُرف» وَالَعْدُومُ لا يضمن شيا حى بطل ييُطْلانه بل كان ذلك الكلامٌ التتداء 
عبَارَة حن الإذن فَكَانَ عبرا بخلاف ما إذا اث شترى الرزع استاج الأزض م إلى أن 
يُذْرِكَ الرّوْغ وكركة عن ا له القضل لأن الإجَارَةَ فاسدة لجَهَالة وقت الرّرْع» 
فإن ؛ الإذْرَاكَ قذ يَعَقَدمْ لشدة الحرٌ وقد ياح للبرد. 
والقَاسد ما A‏ حت الأمئل تنگ أن يَكُونَ مضا لشياء ويقسد 
ذلك الشيء لفسّاد لضن ر التفى الإذن کان الفَضل حَبيئا O‏ 
3 شترَى الْعْمَارَ مطل عن القطع رارك على الئخيل ورک مرت مُه لرك 
لمر رى فإن كان قَبْل القبض: يعي قبل تخليّة البائع ن الخريئ وَالشمَارٍ قَسّد 
اليم لآ لاله لا نكن ليم الميع لعَدّر امین وَإن کان بَعْدَ القبْضٍ يس الي لأن 
اك م فد ود وَحَدَث ملك لائ واعنقلطٌ بملك المشتري فشر كان فيه للاختلاط. 


اه ل ل 0 
هَذَا ظَاهرٌ الْذَهَب) وكان شّمْسُ الأئمّة الَلوَاني يُفتي بجوازه ويَرْعْمْ أله 2 / 
حاب كي عن شيخ الإمام اليل أبي بكر محكد بن الئل اخاري رح 
لله أله کان يفي بجوازه وقول اَل الوْجُو فكاو نا ت أذ وا ا و 
شرط أن کون الخارج أكثر. 

ولو اشترا تَرَاهًا مطلقًا فأثمرت تَمرًا آخَرَ قبل القبض فسد البيع؛ لأئه لا يمكئه 
تسليم المبيع لتَعَدْرٍ التَّميِيلِ ولو أثمرت بعد القبض يشتركا كان فيه للاختلاط؛ والقول 
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العنايت شرح الهدايت 
قول المشتري في مقداره؛ لأنّهُ في يده وكدًا في الباذنجان والبطيخ وَالمخلص أن 
يشتري الأصول لتحصل الرَيَادةٌ على ملكه. 

الشرح: 

(قوله ك الط يه يخي أن الع لا يجو إذا حَدَثْ شيء 
قبل القت ۽ وإذا حَدَثْ بَعْدَهُ يشت رکان وا أي الحيلة في جوازه فيمًا إذا 
حَدَثْ قل القبْض أن , سئي 0 ا الرَيادة على ملک و قال لتر 
الأئمّة السرخخسي: لما 0 بجَغْل الموخود أمئا O‏ كان به ور 
وَلا ول اهنا لائدفاعها بیع ل 

قال (ولا يَجُورُ آن يَبِيع تَمَرَةٌ ويَسِتَّئنِي منهاء أرطالا ومن خلافا نالك رَحِمهُ 
الله؛ لأن الباقي بعد الاستثتاء مجهول.. بخلافي ما إذا باع واستثتى دخلا معيّنًا؛ لأن 
الباقي معلُوم بالمشاهدة. قال #: قَالنُوا هذه روايةٌ الحسن وهو قول الطحاوي؛ اما على 
ظاهر الروايتٍ ينبغي أن يجُوز؛ لان الأصل أن ما يجُوڑ إيرادُ العقد عليه باتفراده يجوز 
ستشتاؤة من الق وبع فَِيزٍمِن صر جَائرٌفكَدَاستئتَاؤ بخلاف, استِئئاءِ الحمل 
وَأطرّافي الحيوان؛ لأنّهُ لا يجوز بيعه؛ فكذا استثتاؤه. 

الشرح: 

قال ولا مجو أن بيع تمر إا باع رة (واستقى تی منها أزطالا معلومة لم َر 
حلافا كالك) و أن رادار على رعوس النُخيل أو مره مَجْذُودَة وذكرَ في 
بَعْضٍ فوائد هَذَا الكتاب أن مرا ما کا ن عَلى التخيل. وأا بيع الجذوذ جائ 559 
مُخَالفٌ ا a‏ لطحاوي له قال: إذا بَاعَ الثمّرَ على عرس اللُخيل إلا 
صاعًا منها يجوز الببع لن منتى شو ARS‏ موٴضوعا على 
الأرْض قَبَاعَ الكل إلا صَاعًا يجوز وَهَذَا Ee‏ ا حم ھا سواء. 

واسدل بقوله (لأن الباقي بَعْدَ الاسنتثتاء مَجْهُولَ) وَالَجْهُولَ لا رد عليْه العَقَنُ 
ل أَبْضًا عَلى أن الحم فيهمًا سوا بحلاف ما إا اى ثلا ما لن 
البَاقِي مَعْلومُ بالْشَاهَدَة) 3 هي لق فال لمكن (قَالُوا هذه واي الحسّن وهو قول 
الطْحَاوِيً) واعترض بأن الجهالة لمانعة من ؛ الجواز اکا مفضية إلى لرا ع» وهذه 


۸۹ 


الحزء التالث 
لست كَذَلكَ لتراضيهمًا بدلك فلا تكون مَانعة. وأجيب با لا نُسّلمْ ها ليست 
كلك وما كاد اع بطب صاع من اتر اخسن ما كوف والمدتري هق م إلبه ما 
هُوَ أرَادَ لمر فيضي إلى التراع. 

سلتا ذلك لکن بجَواز ترَاضيهِمًا على شَيْء مئه قَدْ لا کون اللْمَرُ إلا قَدْرَ 
سى تيعو العفة عن القائدة لا يصج كنا لا صح مث في امار يها اء 
وَعَنْ هَذَا قال بَعْضُ التتّارِحينَ يُشيرٌ إلى ER TE‏ ا 
المستشتى ضَاعًا واحدًا أو طلا واحدافَالحَكُمْ كَذَكَء ول خو إن أله نبي شي 
بعد الاستتاء أو لاء وَكُل من التَقدِيرَيْنِ يقتضي صحة العقد. 

ما الأول فَادّنْ الباقي بَعْدَ الاسنتثتاء مَعْلوحٌ لكوْن الممستثتى وما لا أن 
التاقي غَيْرُ مَعلوم ونا لكنّ ذلك ليس ب زط إلا إذا باع موازئة ولس الفرْض ذلك 
فَجَارَ أن يَكون البَيْمُ في الباقي حا ا مَعْلُومٌّ مُشَاهَدَة. وما الثاني لاله بكرن 
حيتقذ امنتثتاء الكل من الكل فيبطل الاسنتنتاء ويجوز البيع. وأحيب بأن هذا باغتبّار 


220 2 يذ يتن 


0 


الالء زاق الخال كل ر هل ی ذه اتاد شي ء ا وفيه 
نظ لها ليست مُفضيَة إلى راع فَهُوَ اول السنالة. 

8 نم قال ا ما على ظاهر الروَايّة ة ينغي شق أن يَجور) یرید به على قياس 
ظاهر ارايت إن حك هذه الممثألة ۾ يذَكَرْ في ظاهر الروَايّة صَرِيحًا 59 قال: ينغي 
أن تجوة أن الا أن ا يجوب یاد العَفْد عَليْهِ بالفرّاده يجوز اناوه من العقد 
تت في من صر حلا گنا اتا ونتک إل أن ما لالشخوة N‏ 
بانفرّاده لا يجوز اتتا وفي بع أَطْرَّاف کک فيه وحَمله لا یرد د عليه العَقَدُ 
بالفراده فکذا لا يَجُو ر استنتاؤٌة ودا لان الاستتاء ب يَقتَضي أن کون المستثتى مَقَصودا 
موا 

وَإفْرَادُ العَقد يَقتَضِي أن يَكُونَ الْحْقَودُ عَلِيْه مقصودا مَْلُومًا فَتَشَارَكَا في القصد 
والعلم فَمَا جَارَ أن يقَعَ مَعْقَودًا عَليْهِ بالفراده جَارٌ أن شتی وَبالعكس» وَعَلى هذا لو 
ال دبك لكر SS‏ 
لكل ای ما كحور إفراذة الك عله 


لذ 


العنايت شرح الهدايت 

َأما لو قال بعك هذا القطيع من الغتم إلا شاة منها بير عيْنهًا بمائة درهم 
فلا يَجُورُ لأ اسنتثتى ما لا يَجُورٌ إفْرَادُ العقد عليه عله ولو قال إلا هذه السا ينها جَارَ 
لاه يَجُورُ إفرَادُ العقد عَلبه قبَجُورُ اسستثناؤٌة» وَكَذَا احم في 
کالثیاب وَالعبييده بخلاف الكل وَالوَ زني والعددي قارب إن استثناء قد منه 
وراد العقد عليه جَائرٌ أن الجَهَالة لا ثفضي إلى المارَعَة 

قيل مَا الفَرْق بيْنَ قوله بعك هَذَا القطيع من الف ۽ إلا هذه الشاة ينها بمالة 
دهم فَإِنّهُ جائ وَيْنَ قوله بعك هذا القطيع من الع م كله على أن لي هذه الشاة 
اواحذة منة ينها إل لا جوز مع كه قن اى الق ا من القطيع مَعْنَى 
وأجيب بأن في الامنتثناء الى لبان ا دعل كا 
عرف في الأصُول فلم يكن إفْرَادُهَا إعرَاجًا بحصّتها م من الثمَن قلا جَهَالةَ فيه. 

وَأمّا في ارط فان الّاةَ دَحَلت ألا في الجُملة ثم حرجت بحصتهًا من 
لتم وه مَجْهُولة سد الع : في الكل وتظيرهُ ما لو قال بغتّك هذا العَبْدَ إلا 
عُشْرة فل صّحيحٌ في تلعة أَعْشَاره ولو قال عَلى أن لي عُشْرَةُ م يَصحّ. قيل ولقائل 
آل ما أن إيراد المد على الأرْطال الَعلومة واستتتاءهَا جَائرٌ لكن لا لم 
جَوَارَ يع الباقي وهر ميو ولواب گا لا نُسّلمُ أن الباقي مَجْهُولَ ا ذكَركا أن 
الْمستثتى ذا كان مَعْلُومًا | لثر مل اة إلى الى مله إلا يتب الزن تيكو 
ليع في الباقي مُجَارَفَة وهي لا تاج إلى مَعرفة مقار المبيع. 

(ويجُوز بيع الحنطّة في سُنبُلها والباقلاء في قشره) وكذا الأرڑ والسمسم. وقال 
الشافعي رحمه الله: لا يجوز بيع الباقلاء الأخضرء وَكَدَا الجوزٌ واللوزٌ والمُستق في 
قشره الأول عنده. وله في بيع السنبلج قولان» وعندنا يجوز ذلك كله له أن المعقود 
عليه مستور يما لا منفعة له فيه فأشبه تراب الصاغت إِذَا بيع بجنسه 

ولا ما روي عن التَبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام َه نّهَى عن بيع النّخل حى يَرْهُقَ 
وعن بيع السنبل حٌى يبيض ويامن العاهت ولأنّهُ حب مَنتّمَعٌ به فَيَجِوزٌ بيعه في سنبله 


ر يو > ور 


كالشعير والجامع كوئه مالا مَقَوْمًاء بخلاف تراب الصاغت؛ لأنّه نما لا يجوز بيعه 


الجزء الثالث 4 


بجنسه لاحتمال الرياء حتّى لو باعة بخلاف جنسه جازء وفِي مسألتنًا لو باعة بجنسه لا 
يَجُورُآيضًا لشبهٍَ ارب ائه لا يدري قَدرَ ما في الستابل. 

الشرح: 

و ا ب التي في غلا ۷ كرد لع 
الوب كَالحنطة وَالباقلاء (والارز ولي وَقال الشافعي رَحمَه الله: لا يجوز بيع 
الباقلاء الأخضر وَاججَوْزِ واللؤز والفمنق في قشره في وله الأوّل) وَكَدَا يع اة 
في قوله الحدید واساال بان الَْقَودَ عله مور ما لا مَنْمَعََ له ل 


ا 


يصح كما إذا بيع تراب الصاغة بمثله. 


ر ر دم 


هي م 


ولا مَا رَوَى ابن عُْمَرَ دما عن الي كل ' أله «نهى عن یع امل سی برهو 
وعن بع الستيل ی يض ومن العَاهَة»» وَحَكُمْ ما ما بعد العَايّة e‏ 
قبْلهًا. وفيه نَظرٌ لاه استذلال بمَفهُوم العَايَة الأول أن يدل E‏ تھی فَإن المي 
قطي التارنة نالع فنا ترفرلة ركه خب قم م به) کاله جَوَابْ عن قوله سور 
ما لا مَْفعَة له. وتقريرة: ١‏ لع أل ل مع فيه تل هر أي ابي بره حب متف 
به وَمَنْ أكل الفويّة شهدَ بذلك وأن ا بوب المذكورةً تُدَّرٌ في قشرها. 

قال الله عا ى « قَذَرُوهُ فى سبل 4 [يوسف: 57] وَهُوَ الفاغ لا مَحَالة. فَجَارَ 
لح ريت تيا ارم متَقومَين فع بهمًا. وََيْعُ تراب الصّاغة إِنّمّا لا 

fo 


يَجُورُ إذا بیع بجنسه لاحتمّال الرَبّا حَنَّى إذا بيع بحلاف جئْسه جَارٌ. وفي مسالتتا لو 


ر ر ص 


ري ويه وم ور 5-5 007 و 
و ما في السثبلة. قإن قيل ما الفرق بين 


سے ر ص 


ر 


ق م ل 


سات ون تا إ6 باع حب أن في طن يتنه أ توى كنر في كضر يتيده هتا 
سيان في کون ابيع مُعَلقا؟ 


0 0 5 3 یا 2 7 م ذم ت مر 
أجيب بأن العالب في السُثلة الحنطّة يقال هذه حنْطّة وهي في سُثْلها وَلا 
00 ر 00 وه ت e N‏ 0 2 
- هذا e‏ وَإِنّمَا يقال هَذا قطن وكذلك في الَمرٍ إلبه شار ابو 


م 


لون 5 ١‏ ل في في البيع اتی ا ؛ أنه يدخ فيه الإغلاق؛ لأئها 


4۲ 


العنايت شرح الهدايت 
إذلا يتمع په دونه 

الشرح: 

ال رومن باع دارا إل الإغْلاق جَنْع علي بقح اللام وهو ما بلق وشح 
بالمفتاح إذا بَاعَ دارا دحل في الع إِعْلاقهَا ناء على ما تَقَدَمَ أن مَا کان مَوْضوعًا فيه 
آم E O ES‏ ال و و 
للقرار كان داخلاء والإغلاق كذلك لأكها مُركبة فيها للبقاى والمفتاح يَدْحُل في بيع 
7 00000 و اللو و 00 0 7 2 3 3 
الغلق بلا تَسْميّة لاله كالزء مه إذ لا ينف به بدونه وَالدّاحل في الدّاحل في الشيء 
داحل في ذلك الشيء. ْ 

فإن قبل: عَدَمْ الالتفاع .يدون شيء لا بكارم دحولة في تيه فإن الانتقا 
بالذان EY‏ ديق ولا ينس SENS‏ أن اداه ف الداع 
بال ك إلا بطريق ولا يننكل في للم اا قامرات أن الداحل في الال في 
المتّْء داحل لا مَحَالة وَقَولَهُ الالتفقاعٌ بالدّار لا يُمْكنْ إلا بالطريق قَلنَا: الانتفاعٌ بها لا 
يُمْكنُ إلا بالطريق مُطلقا أو من حَيْث السكتى, والأول ممْنُوعٌ له حمل أن يكون 
مُرَادُ المشتري أخذ الشفعة بسب ملك الدَارٍ وَهُوَ انْتفاعٌ بها لا مَحَالة» والثاني مُسَلمْ 
يخي جه 2 رور ° 
وَذا دَحَل الطريق في الإجارّة ولكن ليس الكلامٌ في ذلك» والقفل ومفتاحه لا 
o‏ ع هك - 2 هو ساس ا ا ال کک 
يلان وَالسّلمْ إن أنُصّل بالبتاء منْ حَشّب كان أو حجر يَدْعْل) ون لم صل لا 

و 
يدحل. 

قال (وأجرةٌ الكيّال وتاقد التّمّن على البائع) ما الكيل فلا بد منة للتسليم وهو 
على البائع ومعتى هذا إِذَا بيع كايلب وكذا أجرةٌ الوزان والزراع والعداد, وما التّقد 


7 ار مر و 


فالمذكور واي ابن رُسكُم عن مُحمد؛ لأن النّقد يكُون بعد التسليم؛ آلا ترى آنه يكون 


بعد الوزن والبائع هُو المحتَاج إليه ليُمِيْرٌ ما تعلق به حمَّهُ مِن غيره أو ليعرف المعيب 


> مور 


ليرده. وفي رواية ابن سماعة عنه على الشتري. 

لأنّهُ يحتاج إلى تسليم الجيّد الْمْقَدرِ والجودة تُعرف بالئّقد كما يعرف القدر 
بالوزن فَيَكُونَ عليه. قال (وأجرة وران الثّمَنٍ على الشتري) ما بِيَنًا آنه هو المحتاج إلى 
تسليم التّمن وبالوزن يتحقَق التسليم. 

الشرح: 

قال: وَأُجْرَة الكيّال وكاقدُ النْمَن إذا باع المكيل مُكَايَلةَ أو الوْرُونَ مُوَارََةَ أو 


4۳ 


الجزء الثالث 
العْدُودَ عَدَدًا وَاحْتَاج إلى أجرة الكيّال رالوران والعَداد فهي عَلى البائع لگن اليم 
وَاجِب عليه وَهْوَ لا صل إلا هذه الأمعَال وما لا يتم لواحب إلا به فهو وَاجب. 
و جره تاقد الشمَن قفي روَايّة ابن رُمسُمَ عَنْ مُحَمَّد هي عَلى البائ وَهُوَ الّذكورٌ في 
الْمخْتَصَر وفي رواية ابن سمَاعَة عَنْهُ على ES NNE‏ 
اقسنليم EE‏ بَعْدَ الوزن وبه يَحْصُلّ اليم وَالبَائعُ هو الاح إلى التقد 
فوا ل وکام ع او ی الج وک ااا ای هر 
الحا إل ليم اليد عدر رو عرف بالتقد كَمَا يُعْرَفُ القَدْرٌ بالوذن» وبه 
كان يُفتي الصّذرٌ الشهيدُ ا وَرْن امن على ا ي لاه الاح إل تع لشن 
وَيالوَرن بمَحَقَق السليم. 

قال (وَمَن باع سِلعَةّ بِتَمْنِ قيل للمُشتّرِي ادقع التّمن أولا)» لأنّ حق الشتري تعين 
في المبيع فَيْقَدُمُ دفع التّمَن ليتَعَيْن حق البائع بالقبض لا آنه لا يَتَعَيّنْ بالتعيين تَحقيقَا 
للمساواة. 

قال (وَمَن باع سلعَمٌ بسِلعَتٍ أو َمَنَا بتَمَنْ قيل لهُمَا سلما مَعَا) لاستوائهمًا في 
التّعينِ قلا حَاجَدَ إلى تقديم أَحَدِهِما في الدفع. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ باع سلعة) یع السلعة اف كان يَكُونَ يشمن أو بسلعة فإن 
كان الأول قال للمُّري اذقع امن ألا لأن حن التتري تعن في ابيع يدم دف 
ف ج ن ای ن ا و ا ا ر فنا تحن 
حَقّ كل واحد منْهُمَاء وفي الَاليّة أَيضًا لأن الدَيْنَ لقص من العيْنِء وَعَلى هَذَا إِذَا كان 
ليع انا عن حطرئهم قللشتتري أن تيع عن كسم الم ى بطر الي 
لمكن من قَبْضه» َإِنْ كان الثاني يقال لُمَا سلما لاستوائهمًا في اَعيين فلا تاج 
SS‏ 

باب خيارٍ الشرط 

قال: (خيار الثثرط جائِرٌ في البيع للبائع والُشتَري ولهما الخيَارٌ كلاش يام فما 


و3 و ا 


دُوته) والأصل فيه ما رُوِي اَن حن بن مُق بن عمو الأنصارِي 4 ڪان يغبن في 


4 العنايي شر. 4 الهدابيي 
البياعات» فَقَال له النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام:«إذًا بَايَعت فَكُل لا خلابَةَ ولي الخيارُ 
اهم يا" (ولا يجوز ڪر منها عند آبي حَنِيفة) وقول فر والشافعِي. 

وقالا يجو ذا سمّى سد علوم لحديث ابن عُمَرَ #؛ آله جار الخيَارٌ إلى 
شهرين»)؛ ولأن الخيار إِنّمَا شرع للحاجة إلى التّروي ليندفع الفبن» وقد تمس الحاجمٌ 
إلى الأكثر فصار كالتاجيل في الئّْمَن. ولأبي حَنِيفَرَ أن شرط الخيار يُخالف مُقَتَضَى 
العقد وهو اللُرُوم وَإِنّمًا جِوَزِنَاهُ بخلاف القياس لا رَوَينَاهُ من النّصء فَيْقَصَصرٌ على المدة 
المذكورة فيه وانتضت الريادة. (إلا أنه إذَا جار في التّلاث) جار عند أبي حَنِيفَنَ خلافًا 


ازقرد اك ركو له لمعتب فانيدا E‏ لبي قبل تررم 
فيعود جائزًا كما ذا باع بالرقم وأعلمهُ في المجلس. ولان الفساد باعتبار اليوم الرابع» 
فَإِذَا أجاز قبل ذلك لم يَتُصل المفسد بالعقد ولهدًا قيل: إن العقد يُفسد مضي جِزْءِ من 
اليوم الرابع؛ وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفَسَادُ بحذف الشّرط» وهَدًا على الوجه 
الأول. 

الشرح: 

م - 3 8 سيم 132 سر م o,‏ ا و 20 و 

رباب خيار الشرط): قال (خيّار الشرط جائر البَيع» ثارَة يكون لازما وَأخْرَى 
َيْرَ لازم) واللازِمٌ مَا لا حيار فيه بَعْدَ وُجُود شرائطه وَغَيْرُ اللازم مَا فيه اليا وا 
E‏ ٍ2 گت 5 KAS‏ رو م E 2 se‏ )> الك ت 7ء 
كان اللازم لعا ا E‏ ثم قدم n‏ 
الخيّارات له يمْتَعُ ابتداء ا حك ا حيار الرؤية له يمع مام الحكيء ثم 


له ب روم اې وما كان عمل في + ا 
يذل في الع لكونه في مَمْى القمَارِء ولكن ا جات به السئة 1 يك بد من الكل 


ب طهر عمل في ملع الحكم تقيلا مله يدر الإنكان لن وله في السب 

0 الدُُول في الحكم دون العَحْسء وَهُوَ على ألو لواع: فاسدّ بالاتماق كما إذَا قال 

قاب خلى آي بيار أو على أني باخیار اما أو على أي باخیار أبَدَا. وَجَائرٌ 

بالاتفاق 5 آي الحا ر اة يام قم دُوئهًا. وَمُخْتَلفٌ فيه وهو أن 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۲/۲)» والبيهقي في السنن والآثار (رق/ 8577)» والسنن 
الكبرى »)١٠٤١۸(‏ وأحمد .)٤٤/۲(‏ 


4° 


الجزء الثالث 
يُقول على أني بالميارٍ سَهْرًا أذ سَهْريْنء له اد علد أبي حَنيفة ور والشافعيء 
جَائرٌ عند أبي يُوسف وَمُحَمِّد 1 كان لأحد العَاقدين أو هما جَمِيعًا أو شرط 
أحَدُهُمَا اليا ر ليره جه ل أي حَية ني الحلا ما روي أن ان نمق كاد 
عن في الاعات أمُومَة أَصَابَتْ راس فَقَال لهُ رَسُول الله 4: إذا بيغت فقل لا 
خلابة وَلي اخياز اة اا راخ و 
وجه الامئتثلال أن شَرْط الخيار شط حالف مققضتى العقد وهو اروم وكل 
ما هُوَ كذلك ة هو مفسة إلا أا وراه بهذا النْصّ على حلاف القياس فيصر على 
اده الَذَكُورَة فيه. إن قيل: كَيْفَ جَارَ لبائع َالَدَكُورُ في اص هو التي فَكَمَا 
عَدَُمْ فِيمَنْ له اليَارٌ مذ في ا فَالحوَاب أن ف في النّصّ إِشَارَةَ إلى ذلك وهو لفظ 
القاعلةت وَلأن البائح في مَمْنَى الشتري في مَعْنَى لاط لح به دَلالة وكير للد 
كَقَِيلهًا لأن مَعْنَى لفق ل انال اك د Nh‏ 
عمرَ ظط اران لبي لد جارد الخيارَ إلى شَهرَین» ولان الخيّارَ اا شرع م للحاجة إلى 
الال ادقع الق وقد سس ااج إلى الأكتر كان در اذ ة كقليلهًا فيْلحَق به 
وا كاتأ جيل في الفكوق تكله كانه كلك لذن كرت ا ووا أن 
حَديث حبان مَشْهُورٌ فلا يُعَارِضْهُ حکاية حال ابن کر اا ا إسواء لگن 
الكو في حَديث ابن عُمَرَ مُطْلق اليا 00 5-7 الْرَادُ به حيار الرؤية 
وَالعَيْب» واه أجَارَ الرّدّ بهم بَعْدَ الشَهْرَيْن) eT‏ کر امد کالقلیل في 
الحاجة إن صَّاحبّ الخلابة کان مُصَابًا في الرأس أس فكان أحْوّج إلى الرَيادّة فلو رَادَتْ 
کان 0 بها َدَل غل أن انك تفي الرَيادَة E‏ لکن في الکنر مَْنَى العْرَرِ 
ريد وذ تَقَدَمَ. وَالقيّاسُ عَلى الأجيل ذ في الم عير صَحِيم لأن الأجل يشرط للقدرة 
على الأدَاء. وهي إِنَمَا تكزن كتوقو لا ی ننه يشاح إلى مد 
طويلة. 


و 


2 و و ع 


قول إلا آله :إذا اجان يجوز أن کن اسنتثناء من قوله ولا يَجُورُ أكثرٌ مها 


(۱) انظر سابقه. 


۹1 العنايت شرح الهدايت 


وَمَعْناهُ: لا يَجُورُ كر منهاء لکن لو أ منْها وَأَجَارَ مَنْ له الحَارٌ في اثلاث 
جار ويَجُورُ أن َون من قوله فيصر على الخد اذكورة بلتُوْجيه الَذكُوِ الول 
ول لقؤله اوا رو امل ورف يقل :إن هذا عد قد القت ادا ا 
َنْب جَائرًا لأن البَقَاءَ على وَفْق الوت فَكَانَ كَمَنْ باع الدَّرْهَمَ بالدَرْهَميْنٍ أو 
اشترَى عدا بألف وَرطل حمر 4 اسقط الدرْهَم الرائدَ وَأبطل الخَير؛ وَكَمَنْ روج 
افرأة رة أرقع نسنوة م لق الرابعة لا يُحْكَمْ بصكة نكاح الخَاسهء ولأبي يفا 
1 الس قبل تُقرّرِه. 

وَاعْلم أن الَشَايحَ رَحمَهُمُ الله اعتتلفوا في حکم هدا العَقد في الابْتدّاء على قَوْل 
أبي حنيفة» فدهب العراقيون إلى أله ينقد فَاسذا ثم ينْقَلبُ صّحِيحًا بحَدّف حيار 
الط قَبْل الوم الرابع» وَذَهَب اهل خُرَاسَانَ وإلبه مال شس الأئمّة السسرَعْسي إلى 
ا ف فإذا مَضَّى جُزء من الوم الرابع فد فقول إل أمنقط الْفسد قبل قرره 
أي قبل مضي اة يام تغليل على الروَاية الأول. وتَقرِيرهُ أن العقَدَ فاس في الال 
بكم الظاهر أن الظَاهرَ دَوامُهّا على الشرط فَِذَا أسْقط الخيّارَ قبل دُحُول الوم 
الرابع رال لوحب للفستاد فَيُعُودُ جَائراء وَعَدَا لگن هَذَا العَقْدَ ل يكر فاسدا لمعنه بل للا 
فيه من غير مُقَتَضَى العقد في الوم الرابع» قدا رال ال عاد جَائرا فصا كما إذا باع 


ل 


بالرقُم وَهُوَ أن بعلم الائ على الوب بعلامة كَالكتَابَة يَعْلمْ بها الدلال أو غَيرُُ تمن 
الثؤب ولا يَعْلم النتري ذلك قدا قَال بتك هَذَا الثواب برقُمه وقبل المشتري من 
غير أن يَعْلمَ المقدار العَقَدَ الع فاسداء فإن عل الدتري 0 الرقم في الَجْلسِ وقبله 
اا خا بالافاق 

(قولهُ وَلأنْ الفسّاد باعتبار اليم الرّابع) 16 عَلى الرَوَايّة الغانيق, وكقر EE‏ 
اشتراط الحيَارٍ عير مُفسد للعقد وَإِلمَا المسد انْصَّال الوم الرابع بالأيام الثلانّق» فَإذا 
جار قبل ذلك ل صل الْفْسِدُ بالعقد فَكَانَ صّحيحًا. وَالحَوَابُ عَمّا قاس عَليْه فر من 
الْسّائل أن القَسَادَ فيها في صلب العَقّد وَهُوَ الندل فَلمْ يكن ذَفْعُهُ وفي سَسْألتنَا في 
شرطه فَأَمْكنَ. 

(ولو اشتّرى على أَنّهُ إن لم ينض التّمَنَ إلى نَلاتَمٍ اَم فلا بیع بَينَهُمًا جا وإلى 
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أربعت آيَام لا يجوز عند أبي حَنيفَة وبي يُوسف. وقال محمد يَجُورُ إلى أربعة ايام أو 
أكثر؛ فَإِن نة تقد في الثّلاث جار في قولهم جميعا) والأصل فيه أن هذا في معتى اشتّراط 
الخيّار إذ الحاجثٌ مَسسّت إلى الانفِساخ عند عدّم التّقد تَحَرَُرَا عن المَاطلة في الفسخ 
فَيَكُونُ مَلْحَقًا به. وقد مَرَّ بُو حَنِيمَنَ على أصله في اللحق به وَتَمَى الزّيَادَة على الثلاث 
وَكَذَا مُحَمدٌ في تجويز الزّيّادة. وَآَبُويُوسُف أَحَدَ في الأصل بِالأَمَّرِ. وفي هذا بالقيّاس» 


نص مم 


وهي هه اساد واس آخرٌ وليه مال وهر ووه بيع رط فيه قد فاميدة عليه 
بالشرط؛ واشترا تراط الصحيح منها فيه مفسد للعَقد فاشيرًا اظ الفاسد آولی ووجه 


dar 


الاستحسان ما بِينًا. 
الشرح: 
قال (ولو اه شتری على اله إن ل ينقد اللّمَنَ إِذَا اشترَى على أله إن لم نقذ 
لمن فلا بع هما فهو على وجوه اما إن قال على أ إن لم يَنْقَد الْمَنَ فلا يع أو 
yT‏ 
f‏ هل ودی ع ا 2 لقم Ea o‏ 
اا ينهما وهر جَائرٌ عند علمًائتا الثلاة. والقياس وهو قول زفر ان 
لاخر 1 كاك و علقهًا بالط وَهُرَ عَم افد وار راط 


7 


لاني اتير أن يشر يلل هد ايدرط أنه بل الو موسي 5 
حلاف العقد فَاشترّاط فاسدمًا ادق E‏ وار 


رم هرو م 


ETT CT‏ اوا 
ا عد عَدَم الد ا الْمَاطَلة في الفسلخ» وَإِذا کان في اف كان 


مُلحَقا به. ورڈ بكا لا تسل ل ا ا ع 0 
لعن وَعامكا 0 حت ع مضت اة بطل العقّة: وأجيب بأن النَظَرَ في الإلحاق 
اا عى عاط للحم وهي الحَاجَة وهي مَوْجُودَة فبا ؛ وأا الزائ على ذلك 
a‏ النقرير. 

إن قيل: الحَاجَة ندع باشتراط الخيّار لتمسه ثَلانة ام فإ إن ل ينقد امن 


۴ 


نه أن 
ات 3 : 
مت اجيب با 


الوك اعد كن تر لق قينا راسد اين E‏ 


م 


اليا ر لا يَقدرٌ على الفسلخ في قول أبي حَنيفة وَمُْحَمَّد إلا بحَطرٌ بحَضِرَة الآخر. وعسى 


ن مَنْ له 


۹۸ العنايت شرح الهدايت 
عر ذلك فكائت الحاجة باقية. وَأمّا إذا راد على ثَّلانة ايم فقد اعمتلفوا فيه: لم 
ابو حنيفة وأو يُوسُف. وجوره ا ا N‏ 


ا اياده على الثلاث» وكذلك مُحَمْدَ مر على أصله في تخوير الزيادة 
في الملحق به واو يوسف > احتاج إلى الفرق ين اللحّق وَالْلحَق به في جواز اليا 
في الثاني دون E‏ 
وح للك ا E‏ ل ع في الأصل بالات وفي هدا 
بالقيّاس. وتفسيرُهُ على وَجْهَيْن: أَحَدْهُمًا أن اله بالأصل 0 لحيّارِ وبقوله في هَذَا 


وه ون ينقد النمَنَ إلى أربعة اې وراد بالأئر م ما رُوِي عَنْ ابن عُمَرَ " آله جار 


لحار إلى شَهْريْنٍ " وَمَعْنَاهُ: تر كتا القيّاسَ في الملحَق به وهو شط ا لحار بأثر ابن عَم 
وعملتا بالقياس ذ في الملحّق وَهُوَ ا التص فيه. لاني أن بكر 


اه أل ألو وف في الأطل: أي في لاة يام بار ابن عَم وَهُوَ مَا رُوِي أن 
e‏ له من رَجُلٍ بشرط اه إن ل ينقد الشمَنَ إلى ثلانّة يام فلا بيع 


هما " (وفي هَڌا) أي في الرائد على ثلانة ئة ايام (بالقیاس) وهو يَقتضي عَدَمّ الجواز 
کنا ورل وفي هَذه الْسألة قياس حل تَقَدَمْ مَعْنَاهُ. 

قال (وخياز البائع يمع خُروج المبيع عن ملكه)؛ لأنَ تَمَام هذا السَبَب بالمراضاة ولا 
يتم مع الخِيَارٍ ولهدَا نفد عِتمه. ولا ملك شري التّصَرّف فيه وإن قَبّضّهُ بإذن البائع 
(ولو قبصَهُ المشتّري وَمَللدَ في يِه في مدةٍ الخيار ضمنَهُ بالقِيمة) لان الع ينيځ 
بالهلاك؛ لأنّهُ كان موقوفًاء ولا تماد بدون امحل فَبقي مَقَبُوضًا في يَدِهِ على سوم الشراء 
ويه القِيمتُ ولو هله في يد البائع انضَمَع ابيع ولا شَيءَ على المشتَرِي اعتيارا بالبيع 
الصحيح المطلق. 

الشرح: 

قال (وَحيَّارٌ لبائع بسع روج الي عَنْ ملكه) قد تَقَدُمَ أن حيار التترْط قد 
يكون لأحد الْتَعَاقديْنِ وَقَدْ يكن ما جَميعًاء فَإِذَا كَانَ لائ فايع لا يرج عَنْ 
ملكه بالاتفاق ا يحرج عن ملك الل بالاتماق: وإذا کان للمشتري ابيع 


له صم مل 


بك قن ملك انع وان لا ناح عن DE‏ ارح حر من 
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ابيع وَالمنُ عَنْ ملك الاثم التي بالائقاق» إا حرج لبي عَن ملك البائع وَالمن 
ل ل ا قال بو حنيفة: لا 
يدل وقالا: يَدْعْلَ. أا ليل عَدَمٍ روج ابيع عَنْ ملك البائع في الصُورة الأولى 
فلما د کر من قله نمام هذا السب أئ العل رارضا لكان الما داحلا في 
حَقيقته اة عيّة. ولا تتم المراضَاةَ با حيار أن البِيْمَ به يَصيرٌ علة امْمًا وَمَعْنَى لا حُكْمًا 
قمع اثنداء لحك وهو املك َينْقَى على ملك صاحيه. 
(وهذا ينفذ عق ولا يَمْلكُ المشتري اصرف فيه وإن قبضهُ بإذن التائ فإن 
َْصَهُ شري فَهَلكَ في يده في مه الحيار ضمت بالقيحة إن م یکن مغلیاء حلافا لانن 
بي ليل هو يقول: مض ملك التائع يلأنه كان أمالة في يده وض تقول: الع 
فسخ بالهلاك الځ به مَضمُون , بالقيمة) وَذْلكَ أن ا عليه باھلاك صارَ إلى 
حَالة لا يَجُورُ ناء اعفد عليه فبا قلا لقا الإجَارة 57 8 قله رگ کان 
7 موقوفا) ولا فاد بون لحل وَقَدُ فاتَ بالهلاك» وكا 8 فسخ , ډه ه مَضْمُون بالقيمة 
فَلأَنهُ مقبوض بجهة العقد وَذْلكَ و بالقيمة كالمقيُو طن 0 سوم لای 
ينه إن المكنان الأفار” الثايت ا ت اقات هر القيمة ونما حول نها 
0 ل علد تقام الاة: 1 1 ابوج لصحن اقرط لكام غبار للقي شق الصمان 
اللي في مد اليا وما إذا هلك بَعْدَهَا قيلرمُهُ الَمَنْ لا القيمّة لبُطلان اليَارٍ إذ 
داك يمام لاه ولو هلك اليم في يد البَائع ا واو على ق 
لي ا ل اي 
القاسد كَذَلكَ حَمْلا ال الْمْلمِينَ على الصّلاح 
قال (وَخِيَّارٌ المشتّري لا يمع خُرُوج ابيع عن ملك البائع)؛ لان البيع في جانب 
الآخر لازم وَهَدَا؛ لأنْ الخيار إِنَّمَا يمع خُرُوجَ البدل. عن ملك من له الخيار؛ لأنّهُ شرع 


عو وء 2 


تظرًا له دُونَ الآخَرِ. قال: إلا أن امْشتَّرِي لا يَملكُهُ عند أبي حنيفت» وقالا: : يملكة؛ لأَنّهُ نا 
خَرجَ عن ملك البائع فلو لم يَدَخُل في ملك الُشدَرِي يَكُونُ زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا 
به في الشرع. وبي حَيقة َه ا لم يخرچ امن عن ملكه فلو فلا بائ يحل ابيع في 
ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمُعَاوضت ولا صل له في الشرع؛ لأن 


O: 


العنايت شرح الهدايت 
المعاوضةّ تََتَضي المساواة؛ ولأن الخيارٌَ شرع نَظَرَا للمُشتّرِي ليتَرَوَى هيقف على 
المصلحته ولو قبت الملك ريما يُعتق عليه من غير اختِيارِهِ بآن ڪان قَرِيبَهُ فَيَفُوتٌ د النّظر. 
قال (فَإن هلك في يده هلك بِالئّمَن؛ وكذًا دا دخله عيب) بخلاف ما إِذَا ڪان الخيّارٌ 
للبائع. ووجه الفرق أنه ذا دَخَلهُ عيب يَمتَنِعٌ الرد والهلاك لا يعرى عن مُقَدْمَجٍ عيب 
فيهلك والعقد قد انبرم فيلزمة التّمَنْ؛ بخلاف ما تَقَدّم؛ لان بدخول العيب لا يُمِتَنْعٌ 
الرّدُ حكما بخيار ر البائع فيهلك والعقد موقوف. 
الشرح: 
رئا تليل خروجه عَنْ ملكه إذا کان الخیار ر للمشتري و أن الع لازم من 
ا وحقيقة أن الخبَارَ لتا بس روج الل عَنْ ملك من ن¿ له الخيّارٌ لاه 


رر سے 


نظرًا له دُون الآحر» وأا أن البَدَل إا حرج عَنْ ملك مَنْ ليس له امنيا رُ لا يذل في 

ملك من له ذلك عند أبي حنيفة رَحمَةُ الله فل نا | رج ماله عن ملک لو دحل 
زم اماع الاين في ملك رجل واحد حكما للمُتاوضة ولا أل له في الشرع 
أن امعاوقية َقَتَضي اة ووقض المد ن غَاصِبَةُ إذا ضمن ا ملك 


الو ر عَنْ ملكه فکان الان ميعن في ملك واحد. e‏ 
قَوْلهُ (حکمًا للمَعَاوَضّة) يدفم النّقَضّ» فإن سان لدب معان جتاية ولیس كلامنًا 
فيه وَيَدْْل عَنْدَهُمَا له ن e‏ يل في ملك الآعر کون زائلا 
لا إلى مالك يني سائبة ولا عَهدَ لتا به في الشّرْع. ووقض بما إذا اشترى مولي 
الكغبّة عَبْدَا لسّدائة ئة الكغبّة يحرج الع عَنْ ملك البائع ولا يذل في ملك الشترِي. 
وأحيب بان كلما في النّجَارَ وما ذكرئم لیس منھا يل هو ملحق بتَوَابع 
الأؤقاف. 0 الأؤقاف قد تقد ا بي حنيفة بان شرعيّة الخیار و 
للمشتري لِيَتَرَوَى فيقف على الَصلحَة فلو ل دحل في ملكه را کون َل لا له , 
کان البیع قر قريب فيحَقْ عليه من عير انيار فَعَادَ على مَوْضُوعه بِالنّفَضٍ. 
ول ون لك في بد أي ن لك ابيع في يد التي فیا ذا كان اخياز 
له لك لمن وَكَذَا إذا دَخَلهُ عَيْبْ بخلاف ما إذا کان الحيَارٌ للبائع كما َقدّم 


مر رر عي ي ےم ير از ر ا 


آنقا. وَمُرَادهُ عَيْبْ لا يرتفع كأن قطعت يَدَهُ. وأا مَا جَارَ ارْتفاعُهُ كَالْرَضٍ فهو عَلى 
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ره يي 


خيّاره إذا رال في الأيام الثلاّة لهُ أن شض بَعْدَ الارتفاع. وأا إذا مَضَتْ وَالعَيِبُ قائم 
رم اعد عدر ر الرَد وسن بمَا ف أن هَلاكَ المبيع وََعيبَةُ يُوجب القيمّة على 
اا إذا کان الخيّارٌ للبائم» ويوجب ؛ المَنَ إِذَا كان للمشتّري فاحتاج إل ر 
ببيّان الفرق 0 أن لمبيع إذا تعيب في ا والخيارٌ CE‏ قبض» 
وكذلك إِذَا هَلكَ وَاقَلاكُ لا يَْرَى عن مُقَدّمَة َنْب لك وال قذ لزم وم فيَلرَم 
لمن الْمسَمّى. وما إذَا کان لحار للبائع َل ارد على المشتري بول العَيْب 
لأن الحيَارَ لائ لا له قي هّلك وَالبِيُ موقو فَيلرَمُ القيمّة. 

قال (وَمَن اشترى امرآتهُ على أَنّهُ بالخیار قلاق يام لم يفسد التّكاح)؛ لأنّهُ لم 
يُملكها نا له من الخيّار (وإن وطتَها له آن يرُدُهَا)؛ لان الوطءَ بحكم النكَاحٍ (إلا إذَا كائت 
بكرا)؛ لان الوطم يُنقصّهاء وَهَذَا عند ابي حَنِيفَنَ (وقالا: يَفِسَد التّكاح)) لأنّهُ ملكها (وإن 
وَطْتَهًا لم يَرُدّهَا)؛ أن وَطأهًا بملك اليّمِين هَيْمَنع الرّدُ وإن كانت فَيْبَا؛ ولهذه المسألة 
َحَوَاتَ كلها تبني على وفوع الملك للمُشتّرِي بشرط الخيارٍ وَعَدّمِه: منها عتق المشترى 
على الشتَرِي إِذَا ڪان قريبًا له في مدة a‏ ومنها: عتمّهُ ذا كان الُشتري حلف إن 
ملكت عبدا فهو حر بخلاف ما إذَا قال: إن اشتّريت فهو خُر لأنّهُ يصيرٌ ڪالُنشئ للعتق 
با ق ان وب اة کی اا 0 0 
عندة؛ وعندهما يُجِتَرَاُ؛ ولو ردت بحكم الخيارٍ إلى البائع لا يجب عليه الاستبراء عنده 
وعندهما يَحِبْ إِذَا ردت بعد القبض. ومنها إا ولدت المُسْتَرَاةٌ في امّدة بالتّكاح لا تصيرأم 
ولد له عندّهُ خلاهًا لهُمَاء. ومنها إا قَيَضّالمُشتّرِي الّبيع بإذن البائع كُم آودعة عند البائع 
َلك في يَدِهِ ِي امد هلك من مال البائع لارتفاع القبض بِالردٌ لعدم الملك عنده 
نهم مين مال اأشكري لصح الإيدا باعتا يام دونه و كا الشتري عبد 
مَأدُونًا له فَأَبِرأهُ البائع من الثّمّن في امدّة بقي على خَيّاره عندة؛ لأنْ الرّدُ امتتاع عن 
التّمَنّك وَاكَادُونُ له يليه وعندهُما يَطَّل خَيَارُه؛ لاه نا مَلكَهُ كان الرّدُ منهُ تمليكًا بغيرٍ 
عوّض وَهُوٌ لیس من آهله. وَمِنها إذَا اشتَرَى دمي من ذمّي خمرا على آنه بالخِيارٍ ثم 
أسلم يَطّل الخيّارٌ عندَهُمَا لأنّهُ مََكَها فلا يُملك رذها وهو مسلم. وعنده يبطل البيع؛ 


مر 2ق 


لاه لم يَملكها فلا يتَمَلكُها بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم. 


0۲ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتری امرأئة) هذه مَسَائل تركب على الأصل لدم ذكره وَهُوَ أن 
الخيّارَ إا کان تقر طرخ الي عن ملك اتا رلا يذل في ملك المُشّري 
عند وَعَنْدَهُمًا يَدْخُلُ؛ فَعَلى هَذَا إذا اشْتَرَى امرائه (على أنه بالخيّار اة يام فسح 
نكا ل | يلكا ون ونا له أن يردا لان الو نکن باك لبي ی 
سقط ايار إلا إذا كانت بكرا فلس له أن يَرْدهَا لأن الوطء ينها ينْقَصّهاء وَهَذَا يُشِيرُ إلى 
أن قَوْلهُ (وَإن ونيا له أن ذا مَعْنَاهُ: إذا ا 0 ا فَأمًا إذا نْقَصَهًا فلا 
يردها وَإِن کانت با اله أشيرٌ في شرح: الطّحَاوِي. وعنْدَهُمًا ا * النَكاحٌ ون 
وَطتهًا م يَرْدهَا وإن ١‏ کا كا ّا لاله مَلكَهَا وَوَطنْهًا بملك اليّمين. وَهَذْه المسنألة ظا 
في كوْنهًا مر مترئيَة على الأصل ادم منْهًا عق ) الْمشْرَى على الشتري في مُّدّة الخيار 
إذا كان قَرِيبًا للمُثري لا بت عَلبه عنْدهُ خلاًا شما وَمْهَا ما ذا قال إن ملحت 
عدا فهو حر فا شرَى با یار لا ينق عنْدَهُ حلافا هُمًا. 

بخلاف ما إا قال إن ترت لأ صي حا للق بعد الراء لان اعلق 
بالمترْط كَامْرْسَل عند ولو أنشأ العنّق بعد شرائه بالخيار عَنَقَ وَسَقط ايار کذا هَذَا. 
قان قيل: لو کان كشي وجب أن ثوب عن اكمار إا اذ رى الَحْلُوف عليه بعثقه 
اويا عَنْ الكفارة. أحيب اه یل کدی منیا لق فهو حر فلا يَعَدّى إلى 
0 0 ؛ الكقارة بَعْدَ استحقاقه ا وقت اليّمِين لاه كادي في الاستحقاق» 
1 فيه يَْمَلُ الإنشَاء لعي لا عَنْ الكَمَارَة كَدَاكَ هذَا. ونه أن ا ,بعادت بد 
ات في د یار عة أؤ ها ااه لا يترا بتاك ية من امار تبر 
عند حلافا ا ولو رَدّهَا على البائع لا يجب عليه الاستبراء عنده وا كان 21 
قبل القَبْضٍ او وَعَنْدَهُمًا ذا كان ارذ قبل القبْض لا يجب على البائم الاستبراء 
استحسانًا. 
1 وَالقيّاسُ أن يجب لتَجَدّد املك وَإِنْ کان بَعْدَهُ يجب الاستبراء على البائع 
ِيَاسًا وَاسْتِحْسَاناء وَأَجْمَعُوا : فاق ننه ا 
على البَائع إذا کان سلح قبل القّْض : قياسا و بعده قیاسًا وَاستحسانًا. ومنها إذا لدت 
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المشتراة في المذة بالنکاح لا تصیر أم ولد عنده. قال صاحب النهّاية: لا بد خلا 


كأويلين: اا أن کون مكتاة اشر نکر کا وَوَلدَتْ في مده الخيار قبل فض المي 
يشرط الخيَار أو کون اشْتَرَى الأَمَةَ التي کات مَنِكُوحَتَهُ وولدت مله و لدا قبل الشترّاء 
اشترَاهًا شط الخنیار ا له في مُدَةَ ا خيار عنْده خحلافا اء وَعَلى هدا 
كان فول في مده رفا لقؤله لا م ولد لهُ لا طرف الولادة. وكقريرٌ کلامه: إذا 
وَلدَتْ شترا بالنكَاح لا تصير آم ولد لهُ في مُدَهَ ا يار وفيه َعْقيدٌ لفظي كَمَا رّی. 
قال فا ا ا زل جه قار يلد 

گا لو أجْرينا على ظَاهرٍ اللفظ وفنا إَِهُ إا اشترى مَنْكُوحَتةُ يشرط اليار 
وَقَبَضَهَا ثم ودس في مده الخار يَلرَمُ الي بالاثقاق E‏ حيار ارط لن الولادة 
ْب قلا يكن رذحا َعْدَمَا عت الَارِيَةٌ في يد التي يشرط الخيَار. 
في مُدّة الخيار أو بَعْدَهَا هلك على البائع أن ابض قَذ ارمع باد إِذْ الوديعة ل نصح 
لعَدَمٍ ملك الود وإ ارتفَعَ القبض كان هلاك البيع قبل العيْضٍ وه من مال البائع» 

: 


وَعنْدَهُمَا نا مَلكَهُ شري . صّحّ الوديعة وَصَارَ هلاك في يد الود ع كهلاكه في يده. 


يار لنهُ نا لم يَمْلَكْهُ کان الرَدُ امتناعا E‏ وللمَأذون ل ولاية ذلك 
وال خا ا ملک كان اد مله تثليكا بور عرض والاذون لسن فن 
أخله. إن قلت: إا كان الخيار للمشتري امن لم يرج عَنْ ملكه فما وجه إْرَاء 
البائع عَنْ لمن قبْل أن يَمْلَكهُ؟ اجيب بأن القاس يَنْفِي صِحَّة هَذَا الإبراء» وَجَوَاَهُ 
اشخان لحصوله بعد وُجُود سب الملك وَهُرَ الَفَد. وَمنْها إذا اشترى ذمي من ذمي 

وَعنْدهُ بطل الخبَار اليم وَوَجْهُ ذلك مَذكو ر في الكتّاب وهو وَاضحٌ؛ وَإِذَا 
کان الخيَارٌ للبائع اله بطل اليم بالِجْما ع؛ َِذَا كان لار لسري وَأسلمّ البائ 
لا بطل الع بالإجْمّاع لان العَقّدَ من جانبه بات قان اماه مر ي ضار له وَإِن 


7 و و 0 32 إن 
رد صَارَ ا حمر للَائع وَالْمسلمٌ من أهل أن يُتَمَلكَ الحمر حكمًا. 


الحنايت شرح الهدايت 
قال (ومن شرط له الخِيّارٌ هَلهُ أن يَفْسمٌ في المدّة وله أن يجي فَإن اَجازَه غير 
حضرة صاحبها جاز. وإن فسخ لم يجُز إلا أن يَكُونَ الآخَرٌ حاضرا عند ابي حنِيمَةَ 
ومحمد. وقال أبو يُوسف: يَجُورُ) وهو قول الشافعي والشرط هو العلم وَإِنْمّا كَنّى 
بالحضرة عنه. له أنه مسلط على الفسخ من جه صاحبه فلا يُتَوَقّفْ على علمه 
كالإجارّة ولهدًا لا يُشتَرَط رِضاهُ وَصارٌ كالوكيل بالبَيع. وَلهما أنه تصرف في حق 
الغيرٍ وهو العقد بالرّفع؛ ولا يعرى عن المضرة؛ لأنّه. عساه يعمد تَمَام البيع السابق 
فيتصرف فيه رمه رام القيمةٍ بالهلاك فيما ذا كان الخيارُ للبائي » أو لا يطلب 
لسلعته مَشْتَرِيًا فيما إذا ڪان الخيار للمشتريء وهذا توع ضرر فَيَتَوَقَفْ على علمه 
وصار كعزل الؤكيل؛ بخلاف. الإجارّة لأنْهُ لا إلرّام فيه ولا تقول نه مُسلط؛ وَكَيفّ 
يقال ذلك وصاحبّهُ لا يلك الفسحَ ولا تَسلِيطٌ في عَيرٍ. ما يَمَلكُهُ السلط ولو ڪان فسخ 
فِي حال عَيبَتٍ صاحبه وَيَلعَهُ في المدةِ تم الفَسخٌ لحُصول العلم به ولو لَه بعد مضي 
امد تم العقد بمُضي الْممدّة قبل الفسخ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رط لهُ ايار فَلهُ أن 2 في الد هَذَا العُمُومُ يتتاول البائع 
ولي والأجتبي» لأن شط الخیار يصح مهم جَمِيعًاء فإذا کان الخيّار لبان 
قَالإِجَارَةَ تخصل بغلاثة أشيّاء: بان فول احرف وبموته في مد ايار ل لا يورت 
کیا ا 26 العَقدُ به افڌاء وَبأَنْ تَمْضي مده اموي كو عن 
للمشتري فبذلك وين يبر اليعْ في يد التي إلى حَال لا يَمْلكُ فَسْححَهُ على تلك 
الحالة كهلاك المْقَود عله والتقاصه كَمَا َقَدّم. وأمًا المح مذ يَكُونُ حقيقة وَقَذ 
کون کنا والثاني هُوَ ایکون بالفخل كأن يَقصَرّف الائ في مد ايار تصراف 
اللاك كما ذا حت الي ُو بَاعَهُ أو کائت جارية فَوَطَهَا أو لها أو أن يَكُونَ الم 
عيئًا 4 صف ف المشتري ذ فيه ۾ تصرف اللاك فيمًا إذا کان الخیار ر للمشتري إن العقدَ 


ا 6 في ذَلكَ حضورٌ الاخر وعدمه ٥‏ له فسخ ا وَالشّيء قد GEH:‏ 


وَأمًا الأول فيه يكو برل و أن يُقول البائ أو الُشتّري سحت فَإِنَ 


0:0 
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يَجُورُ علد أبي حنيفة وَمُحَمَّد رَحمّهمًا الله. وَقَال ابو بوسف: يجوز وهو قول 

الّافعي رَحمَهُمًا الله لأبي يُوسّف أن مَنْ له ايار مسلط عَلى فسخ العقد من جهة 

صاحبه؛ َكَل من هوَ تدك لا يوقن فل على علمٍ صتاحيه کالإجاڙق وهو قاس 

مه لأحَدِ سَطْرَي العقد عَلى الآَحر وَوَضَح ذلك يعدم اث شتراط الرّضَاء وَجُعل ذلك 
وو و 


کالوکیل باتع من لأا تمرف فا وکل به إن کان وکل عات لله مسلط من 
جهته وما أن القَسْحَ صرف في حَقّ العَيْرِ وَهُوَ العَقَدُ بالرّفع و) هُوَ (لا يَعْرَى عَنْ 


ر ر 


رم ت 


الْضرة) أمّا ذا كان الخيا ر لائع قاأشتري عَسَاهُ يمذ مام مالساي يتصرف فيه 
مومه غرامة القيمّة بهَلاك ٠‏ ابيع وق تَكُون الا كر من الشمَن وَلا حَفَاء في کونه 
ضررا. وما إذا کان للمشتري الائ عى يمه مامه لا يطب لسلعه شترا 

وَقَدْ تَكُون اده ايام روَا بيع المبيع وفي ذلك صَرَرٌ ” لا يَحْقَى» وَالتَصَرفُ امْشكمل عَلى 
ضر في حَق التي بتوقف عل علمه لا محال كما في عل الوکيل. 

وَالقيّاسُ على شَطر الآعر فاسدٌ لقيّام القارق وَمْوَ الإلرا ولا ا اا 

هه ماه عل الع الأن الط على الع من للك ر ير مع مَعْقول ولا 

مشرو ع كَاتَمْلِيك من غَيْرٍ المالك» وَعَدَمّ تراط الرّضًا لا يَسْتَلرِمْ عَم اظتر شراط العلم 
ل تی الام على للم لا على الا وك لا مل نی اعات ل لإا 
فيهاء وَعُورض بان ما كرشم من إلرام الصضّرّر وإن دل عَلى اث تراط العلم ولكن عند شد 
ما يفيه وَهُوَ له لو لم يرذ بالقملخ لربّمَا احتفى مَنْ ليس له اليا e‏ 
قيَلرَمُ الي وفيه من الضّرَرٍ ما وا اح الا e‏ 
الاستيغاق بأ الكفيل مَخافة ة العيبة. 


of و‎ 


وَاعْلمِ 5 مَدَارَ دليلهمًا إِلرَام رر زائد غَيْرٍ مَرْضي ؛ به فإذا قات الْجْمُوعٌ أو 
تقطلة في انط ا لا کر ا فلا ا قبل الطّلاق والَاق وَالعَذُوُ عَنْ 
القصّاص يَلرَمُ مها في حَقَّ غَيْرٍ الفاعل إِلرَامّ وَهُوَ مسوّغ لأن ذلك من الإسقاطات 
ا كإسقاط ا لحمل عَنْ الدَابّء ولاعاقيل الروج 
ينفرد بالرجْعة وح نا يلرم المرأة وَإن | تلم لألهُ ليس فيها ليام أن الطلاق 


۵" 


العنايت شرح الهدايت 
هھ ت ەر الا ر ر 4 سا م o£‏ | سر ەل م.م 
الرجعي لا يرفع التکاح ی تكون الرجعة إِلرَام ام ا سلمتاه لکن لس فيه 
إِلرَامُ ضَرّر لأن النَكَاحَ من عوالي العم فَاسْتدَاميُهُ بِالرّجْعَة لا تكون ضَرَرًا وَلا مَا قيل 


م 


8 0 2 


خير المخيرة ينف على زؤجقا ونه الم حك الاعيار إن ل تلم به لدم الإلام 
َل لذلك بالترامه أو لاك لا ضَرّرَ فيهء إن الإياب فيه حَصّل منهُ. 

ولو رأى ضَرَرًا مَا دم عليه أو له عير رائد على مُوجب الخيير ولا مَا قيل 
اتا الأمة العتقة الرقة بار ارج يدون علمه وفيه إلرام لله عير زائد على 
ُوجَب ناح من له الا أذ هو رض به بالإفتام على سیه ولا ما قبل أختيار 


امالك رفع عقد الفضولي يار العاقديْن بلا على وَفيه إلرَمَ عَلْهِمَا لله اناع عَنْ 
العقد لا إلرَامٌ من ولا ما قيل الطّلاق يَلرَُ العدة َل رة إن | تكلم أله لامر 
في العدّة أ لكونه بياب النرْع تًا دُونَ الطّلاق» بخلاف الصرَرٍ الَذكور في حيار 
الترزط فاه زائ على مُوجب حيار الط وهو ارد أو الإجَارَة وهو عير مرضي به 
من جانب الآآخَرٍ فلا يَرَمُهُ إلا بعلمه (قَولهُ ولو كان فسخ في حال عة صاحبه) يُشيرٌ 
إلى أن النشرط هو العلم دون الخصون ولس اراد قول " ك الكتاية الامتطاااحئة 
لأ راب البلاخة لكر المرّاة يه ما ا كناف 

قال: (وإذا مات من له الخيَارٌ بطل خياره ولم ينتقل إلى ورتته) وقال الشافعي: 
يورث عنه؛ لاله حق لازم تَابِتَ في البَيع فَيّجري فيه الإرث كَخيَار العَيب والتعيين. ولت 
أن الخيارٌ ليس إلا مَشِيدَةٌ وإرادة ولا يُكصَوُانتقائة؛ والإرث فيما بل الانتقال. بخلاف 
خيارٍ العيب؛ لأن المورّث استّحق المبيع سليما فَكذًا الوار تث؛ فما تفس الخيار لا يورت وآمًا 
خِيارٌ التّعيِين ثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغيرٍ لا أن يُورث الخيار. 

الشرح: 

قال (وَإِذا مات مَنْ له لحار بطل حيار إا مات مَنْ له الحبَارْسوَاءِ كان الَائع 
أو المنتتري أو غَيْرَهُمَا سقط ايار لزم الم بحلاف ما ذا مَاتَ مَنْ عَليْهِ ايار فإ 


باق بِالإجْماع. وقال الشافعي رَحَمَهُ الله: إذا مات مَنْ لهُ ايار التقل الحيَارٌ إلى وارثه 

م ل 0 8 مه o‏ : و 2 o‏ عم ل اه 3 ٠.‏ 
له حن ابت لازم في الع يجري فيه الإزث كيار الب وَكَحيَارٍ غين اليم بان 
عم 


اشْتَرَى أَحَدَ التوين عن أله بانقار تخد en‏ 


5 


الجرء التالت 0¥ 


و حيار يل الاتتقال لأ لبس إلا مشيئة َإِرَادَة وَهُما ان 
وَالعَرْضٌ لا الاتقال؛ وَالررث فيمًا 5 الاثتقال لگ خحلافة عن الور بقل 
الأغْيّانَ إلى الوارث وَهَذَا مَعْقَولٌُ لا مُعَارضَ E‏ ولا به لا يُقَال: 
قال عَليِْ الصّلاة وَالسَّلامُ «مَن ترك مالا أذ حَفًا فلورته» وَالخيَارٌُ حَقٌ فیک ن لوَرته 
أن ارد به خی ابل لاثقال بذليل قله «فلوقم» على ما م ايار ل كلك 

قيل: : اكالكيّة صفة صفة تقل م e‏ 

وأحيب بان اقل هو اين وتقل االكية ضني. قيل: لکن حيار اشر 
ذلك بان يتتقل ابيع من الْوَرْث إلى الوارث ثم ايار ر يبع ضمتا. ا 
لس من لوازم ابيع بل الأمئل عدم وَكَمْ من مع لا حار فيي بحلاف الوك ق 
يُسْتَلِمُ مَالكية مالك وفيه نظ إن اكلام ذ E‏ 
بام و الصواب أن يُقَال: العرض ا من تقل الأغيّان ملكيهاء ولس اليّارٌ في 
الع برط اليارٍ ذلك قلا يلم من تقال ما ما هو القرَض الأصيلي التقال ما ليس 
كذلك. إن قيل: القصّاص يشتقل من الموَرث إلى الوَارث بذَاته من غير َعيّة الي 
لکن لحار كذلك. 

احج 5 e‏ شرع لكشفي» وهُا في ذلك سيان إلا أن 
الورك ولا الت َال القَدُمُ وت للوارث يما ثبت للمُوَرّث: أغني التُسْفيَ) 
وَالحبَارٌ يشت ا وَالسشرئطء وَالوَارث لِيْسَ بعاقد ولا شارط. لا يُقَال: الع يشرط 
امبر عير لازم ورت ذلك لا برب اقغل كلا فيه ما ذكرئم لأ کلام مع م 
ا بالئقل» وما كرا يذل على التقائه ولو الَرَمَ مرم ا E‏ 
a‏ أو في حَق الوؤارث» الأول مُسّلمٌ ولا کلام فيه والثاني 
عَيْنْ التراع (قوله بخلاف حيار العّيب) جَوَابٌ عَمَّا قاس عَليْه. 

lT‏ تو اقل بل اورت اق الي ليسا كذ الوارث 
فَكَانَ ذلك تقلا في الأغيّان دون الحيّار وَذْلكَ ان e‏ العيب اسشتحقاق 
الطالبة يليم الدزء القاقت لأن ذلك الجْءَ من الال م نحق للمشتّري بال فإذا 
طالب البَائعٌ باكسنليم 0 


ممه 


العنايت شرح الهدايت 
ق الوارث لگ رن المتري في ملك ذلك ابی بخللاف حيار الشرط إن 
ا لا يُوجَدُ في حى الوارث» وكذا حيار انين لا يقل بل اليا 
سقط بالّوْتء لكنٌ الوارث ورت الع وَهُوَ مَجْهُولٌ قبت له حيار انين وَكَمَنْ 


اخقلط ماله بمَال رَجُل تبت له حيار اللَْيين» وَهَذَا الخيّارٌ عير ذلك الخيّار ألا ئرّى أن 
قو “من اف و رو ارم ا ا 00 00 
المورث كان له أن يَفسّحَ قوله وكان خيَارهُ موقتاء وَالوارث ليس له الفسُحٌ ولس 


قال (وَمّن اشترى شيئًا وَشَرَط الخِيَار لغيره هأَيْمُما اجار الخيَارٌ وأيْهُما نض 
إنتقَض) وأصل هدا أن اشتَرَاط الخِيَارٍ ليره جائزٌ استحساناء وفي القيّاس لا يجوز وهو 
قول زُهَر؛ لأنّ الخيّارٌ من مُواجب العقد وأحكامه لا يَجُورُ اسْتِرَاطُهُ ليره ڪاشترَاط 
الثّمّنْ على غيرٍ المشتري.. ولنا أن الخِيّارٌ لير العاقد لا يَثبْتْ إلا بطريق النَيابَةٍ عن 
العاقد فَيُقَدّرٌ الخِيّارٌ له اقتضاء كُمْ يُجعل هو نَائبًا عنهٌُ تتصحيحا لتَصرفهء وعند ذلك 
يكُون لكل واحد منهما الخيّا فَأَيْهُما أَجَازَ جَان وأَيْهُمًا تَقَض انتَقَّض (وَلوأجَارَ أَحَدُهُما 
وَس الآخَرٌ يُعتَبَرُ السايق) لوجودهِ في رمان لا يُرَاحِمُهُ فيه عَيرُهُ ولو حَرَيَ الكلامّان 
منهما معا يُعتَبَْرٌ تَصرّف العاقد في رِوَايّمٍ تصرف الفاسخ في أخرى. وجه الأول أن 
تصرف العاقد أقوى؛ لان الِب يَستَفِيدُ الولايّمَ منه. وَج الثاني أن الس أقوى؛ لن 
لجار يلحَقَّة الفسخ وَالمفسُوحٌ لا تَلِحَفّهُ الإجَارَةُ ونا مَك كل واحد منهُما التُصَرُفَ 
رَجَحنَا بحال التّصَرّف. وقيل الأول قول مُحَمدِ الثاني قول بي يُوسُّفَ واستخراج ذلك 
مما اڏا بام الوَكيلُ من رَجُل واو ڪل من غيره مما فَمُحَمَد يمير فيه تصرف امكل 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى وَشَرَط ايار لعيْره) تَقرِيرٌ کلامه: وَمَنْ اشترَى وَشَرَط الخيَار 
ليره جَارَ حَذْفَهُ لدلالة قوله اهما جار جَارٌ: يعني من الشتري وَذَلكَ العَيْر على 
الَحْذُوف» واشتراط الخيّار لليْر لا يَجُورُ في القيّاس وهو قول رفن لان الخَارَ إذَا 
شط في القد صر حا من حقوقه اجا من واجاته يمى الشرط السو راء 
وما کان من مَوَاجب العقد لا يَجُورُ اشتراطَةٌ على عَيْر العاقد كاشتراط الثم على غَيْر 


0۹ 


الجزء الثالث 
الي ار شتراط تسئليمه على غَيْره أو اذ تراط الملك لميره» لكنّ العُلمَاء الثلاة 
در 70 أن الاج كد دعر إل افد تراط اليا ا لكنه ه اعرف بالمييع 

أو بالعقد فصَارَ كالاحتياج ج إلى تفس الخيار. وطريڻ ذلك أن ب يبت بطريق الَيابة عر 
العاقد اقتضّاءء إذ لا وجه لإثَاته لیر اا كمد کا شَرَطَهُ لتفسه وَجُعل الأجتبي 
ائبَا عنْه نه ذ في اصرف ف تُصّحيحًا له بقذر الإمْكانء 0 : أَحَدُهُمًا: أن 
شط الاقعضاء أن يكو الفْضِي أذى مثرلة من فض ألا رَى أن مَنْ قال لعَبْد له 
حَنث في يُمينه يمينه كر عَنْ يَمينك بالمال لا یکون ذلك تُخريرا اقتضّاء ء لأن احير ا 
لي ولا حَفَاءَ أن العَاقدَ على مر 
َكيف ينبت لحار ر له افتضّاء. 

اني أن اه" تراط الخيّار للعَيْر لو جَارَ اقتضّاء تَصْحيحًا لحار ا شراط ووب 
اسن على ال بطريي الكمالة بان جب اسن على العاقد E‏ 
عَنْهُ كذلك. وأحيب عَنْ الأول بأن الاعتبارً للمقاصد» وَالعِيرٌ هو ُو الْقَُوة باشتر 
الخيّار فکان هو الأصّل نظرًا إلى تار وَالعَاقدُ TT‏ 
ار لا يلم وت الأضل تة رعه. 
وما اريز فَإنَهُ الأصّل في وُجُوب الكفَارة اال قلا يمت بَا لفرعه. وَعَنْ 

00 بأن ادن لا جب على الكفيل في الصتحيح بل هي الا الْطَالبَةء E‏ 

هَاهُنا NE‏ لضي لتَصحيح المقتَضَى» لتك الكل 
ا ري إن قيل: 0 
بطريق الحوالة إن الحوالة فيها الْطَاليَة بالدين. اوا أن ا صل في وُجُوب 
دمن عله فلا وڙ أذ يَكُونَ ابعًا لمَرْعه وَهُوَ الخال عليه (وَإِدا تبت الحا ر لكل 
a E‏ منص وار الف فعلهُمَا في الإجَازَة 


i 


ور ر 


وَالقَضِ عبر السابق لعَدَم ما براحم (وَلوْ َرَج الكلامّان مَعَا القت الرُوَايّة) فنِي 
رواية ة يوع ابوط (يُعْتَبرُ صرف الععاقد) اکان () في روايّة ما دُون 
اليوط يعر ترف القسلخ) سَوَاء كان من العَاقد أَوْ من غَيْرِهِ (وَجْه) القؤل (الأوّل 
أن ميرف العاقد أَقَوَى) وَالأقوّى: يُقَدَمُ عَلى غیره» وفقهُ ذلك أن صرف الثقائب نما 


01۰ 


العنايت شرح الهدايت 
باح إلبه علد التفاء صرف الوب ر ور ف ا ج a‏ 
إا وکل رجلا اخ بطلاق امرأته للسئّة فطلقها الوكيل رالوکل مَعًا ن الواقع 
طَلاقّ أحَدهمًا لا بعيْنه 

اب بان رع تح لد مله كني لغشن َع الإ وما إذا 
20 حَاصل بدُونه قلا حَاجَة إلبه. (وَوَجْهُ) القؤل (الثاني أن المح أزْلى 
لان اجار اة ف و ليع هَلكَ علد 2 (وَاللْفسُوحٌ ا 
الإجَارَة) إن العَقَدَ إذا ال فسخ بهلاك د المييع علد البائع لا كلحقة الإحازف ولا حَقاء في 
وة ما َطرا على یرہ ربل على ما لبس كَذَلكَء ووقض با إذا لای من له الخيار 
غيْره فتتاقضً ١ا‏ بيع ثم هلك الْبِيعُ عند الُشتري ق قبْض الب ثم بحم الإقالة إن 
على الشتري المَنَ إن كَانَ ايار MN‏ 
وَهُوَ إِجَارَة للممسُوخ. 

حب بأ اكلام في أن اة لا تلح الوح وما ريم سنخ لا جار 
(وقيل الأول قَوْلَ مُحَمَّد والثاني قول أبي يُوسُّف) في الَبْسُوط. قيل والثاني اصح 
ولل َو وا ملك كل واحد + مهما الصف ف رَجَّحْنَا بال اقرف إِشَارَةَ إلى ذلك: 


دك 


بغي لا کان کل مهنا أمئلا : في الصف من وجه: العاقد من حَيْتْ املك 
E‏ 
حي حال التُصَرُف. لا يُقَال: لسع والإحازة من تربع اطبار فکان القاس ترجيح 
صرف من له لحار أن جه ملك العقّد عَارَضتة في ذلك ر وامشخرج ذَلك) 

ب أن الوب اوا س بمَثقول عَنهُمًا ى إا (اسشخرج يما إا باع الوكيل 
من أحد الوص من يره مع قم سف یع 


ع ام إن 


ماكر رق وتسور 0 


َو ف م2 


يعبر فيه صرف الوک > وأو يُوسُف ير 
ترما ول ال ترك يها باللملف ويُحيرُ کل واحد من الشرِيكَيْنِ» إن 
شاء أَحَدَ الصف بنصّف لمن ون شاء تقض البَيِ. وَوَجْهُ الاستخراج أن صف 
الفاسخ أقوى علد أبي يُوسّف من هذه السنألة أله ل يرمح تصرف امالك كما رَحَحَُ 
ا رح ا امالك ظَهر أثْر ذلك في مسثألة ب يم اموكل والوكيل 
ARS‏ إن لسري الصف فلمًا كنا ان صرف المالك 


الجزء الثالث ۱۱ 
لَالكيّته ال وان ابت هتا ل م د له وارد عَلى الإجَازَة 
لا عَلى العَكْس رح جا حال اصرف وو ارت ا له لا مُعَارضَ هذا 


الرْجْحَان بعد مُسَّاوَاة صرف امالك ؛ مع تصرف غر امالك فلا به کا في النهاية. 

وَهْوَ كلام لا ضوح فيه لن عَدَمَ صرف الالك لخالكيته هْنَاكَ لا 
يلرم رُجْحَانَ الفسلخ EY‏ علي يدل لل رجح اسح عَلى 
الإجارّة لا على وجه الاستخراج؛ ولعَل في وجه ذلك أن يُقَال: الوكيل من 
الكل ها بمثزلة الأحتبي بي من العاقد اها في کون كل واد مهتا بستني الرلابة 
من ره رجح صرف ؛ القاقد من مختد رجح صرف اأوكل منْهُ وثرلة ٤‏ رجح 
صرف امالك م من اي يُوسف وَاعَتيَارُهُمَا ل على أله الا نظن إل استوال حرفن 
32-6 في النَظرٌ في ل صرف نفسه) والقسح قوی نا ذكرا. 

قال (وَمَن باع عبدين بآلف درهَم على أَنّهُ بالخيّارٍ في أحدهما ثَلاتَمَ يام فالبيع 
ات وإن بع كل واج متها مما على أن بادخيار في حدما ينه جار 
البَّيعٌ) وَالَسآلمٌ على أَربَعَتٍ أوجه: أَحَدُهًا آن لا يُمَصل التّمن ولا يُعَيّنَ الذي فيه الخيار 
وَهُوَ الوجه الأول في الكتاب وفساده لجهالتٍ الثّمن وللبيع' لأنّ الذي فيه الخيار 
كالخارج عن العقد. إذ العَمَدُ مَعَ الخيّارٍ لا ينعد في حَق الحكم فبقي الداخل فيه 
أَحَدُهُمَا وَهُوَ عَيرُ مَعلُوم. والوجة الاي آن يُمَصل التّمن وَيُعيْنَ الذي فيه الخيار وهو 
الَدكُورٌ مَانيًا في الكتاب؛ ونما جا لان المبيع مَعلُومْ وَالنّمنَ معلُوم؛ وقول العقد في 
الذي فيه الخيارٌ وَإن كَانَ رطا لانعقاد المقد في الآخَرِ ون هذ َير مُكميد للعقد 
لوه محلا للبّيع كَما ادا مع بين قن ودب اثالث آن يُفَصّل ولا يمي الراب آن 
يُعيّنَ ولا يفصلء فالعقد فَاسِد في الوجهين: إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثّمن. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ باع عَبْدَيْنِ بألف) هذه السألة عَلى أَربَعَة أُوْجُه لأن فيهًا تفصيل 
الثمَن وئعيين مَنْ فيه الخيّارٌ E OE‏ أو حَصل التُمُصيل 
دون اَيين» او امس من ذلك. إن کان الأول بأن 3 عَبْدَيْنِ بألف دِرْهَمٍ على 2 
حيار في أحدهما نلاة يام 6 ا جهَالة اغ والثمَنِ هال أحَدهمًا مفسدة 


بس . ا اع مه 


لك 


فَجَهَالُهُمَا أولى» وَذَلكَ لأن الذي فيه اليّارُ كالخارج عَنْ العقد إذ العَقَدُ مّمّ الخيّار لا 
55 دره جیا ع ي و 50 1 2 و و 
ينْعَقَدُ في حَق الحكم فكان الدّاخل في العقد أَحَدَهُمَا وهو عير مَعْلوم وما هُوَ كذلك 
e‏ م 4 2 2 , 


3 


ER ا ل‎ E 
وإن كان الثاني وهو أن يَبِيعَ كل واحد منْهمًا , سمائة على أنه بالخيار في‎ 


أحَدهمًا بِعيْنه جَارَ اليَيْمُ لأن كل واحد من ابيع والمَّن مَعْلُومٌ قإن قيل: العَْدُ الذي 


فيه ايار عير ال في الحم وقول العقد فيه رط لصحّة العقّد الآعرٍ وهو رط 
مسد قول الح في عقد القن إا مم يهُا في التنع. 

حاب الصف بان ذلك غَيْرُ مسد للعقد لكَوْن مَنْ فيه الحبَارٌ مَحَلا ليع 
فَكَانَ داحلا في العَقّد ون لم يذل في الحَكْب قصَارَ كَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ قن وَمُدبّر 
في عفنام محل لل َم كن رط ُول التفد فيه مسد للعقد في الآ 
بخلاف ما إذا جَمَعَ بَيْنَ حر ون فن لحر ليس بمَحَل البَيْ ألا فلم يكن داحلا في 
العقد ولا في الحكم. ولقائل أن يُقول: في الجملة هُوَ شط لا يَقْقَضِيه العَقْدُ فَكَانَ 

ولواب أ لِيْسَ فيه فع لأحد العَاقديْنٍ ولا للمَعْقُود عليه فلا يكن مُمستًا. 
ولك ا امل م ا ون كان ا مدن أن رل ا ا 
احا مها بخنسماتة على أني بالتار في حدما قالع سذ أيضا هال ليع 
وَإن كان الرَابعٌ فلجَهَالة الشمَن. 

فإن قبل: لو كان عَدَمْ التفصيل مفسدا للعقد في الآخر لفَسّدَ في القن إِذَا جَمَعَ 
نه وَين امبر أو أُمّ الولد و ا لثمن وأجيب بأن عَدَمّ التفصيل مسد إذَا اذى 
إل الع الحم اقتا يتا إا ع عن العقاد عفد في حن الحكُم ماع قرط اطبار 
له عل العَقْدَ فيمًا شرط فيه ايار في حَقّ الحکم كَالَعْدُومٍ فلو العَقَدَ في حَقّ 
الآخَر الْعَقَدَ بالحصّة 5 وهي a‏ وَليْسَ فيمًا إا جَمَع بين القن ودر ما يمع 
عَنْ العقاده في حَقّ الحم وَهَذَا لو قَضَى القاضي بجوازه كذ فَكَانَ قسمة المَنِ في 
لبقاء صيّائة ق مُحْترَمٍ عند فسخ العقد على الدب وم الولد لا التدَاء بالحصّة. 


قال (ومن اشترى تُوبَين على أن ياح أَيْهُمَا شاء بعشرة وهو بالخيار دلا يام فهو 


و 


الحزء الثالث وذك 


جال وَكَذا الاق فإن كَانَت أَربَعةَ ثوب فَالبَيعُ هَاسِد) والقيَاس أن يَمْسْدَ ابيع في 
الكل لجهادة ابيع وهو َون ره والشافعِي. وجه الاستحسان أن َع الخيار للحاجَةٍ إلى 
دفع الغبن ليَختَارَ ما هو الأرشّق والأوفق؛ وَالحَاجِمٌ إلى هذا النُو من البيع مَتَحَققَيٌ؛ لأنه 
يَحدَّجُ إلى اختيار من يق به أواختيارِمَّن َشدريه لأجله ولا يمك باع من الحمل إليه 
لا بابي هكان في معنَى ما ور به ال غير آنه الحاجَة د بالثلان وجو 
الجيَّدِ وَالوسّط وَالرّدِيء فيهاء وَالجهالمٌ لا تُفضي إلى الُنَارَعَةٍ في اللاك لتعيين من له 
الخيَانُ وَكَذَا في الأريم؛ إلا أن الحَاجَدَ إليها عير متَحَْفةٍ وَالرخْصَةُ بوتا بالحاجةٍ 
وَكَونُ الجهالمٍ عير مضي إلى رمت هلا َب بأحَدِهِمَا. كم قيل: يشرط أن يون في 
هدا العقد خيَارٌ الشرط مع خيار التّعيين؛ وَهُوَ المذكورٌ في الجامع الصغير. (وقيل لا 
يشرط وهو المذكورٌ في الجامع الكبيرٍ)» فَيَكُونُ ذكره على هذا الاعتبار وفاقًا لا شّرطً؛ 
وذ م يدك خِيارَالترط لا دمن توقِيت خير التّعيين بالألاث عند دة ملو 
انها كَانَت عندهُما. كُمْ ذَكَرّ في بَعض النسطه اشتَرَّى وبين وفي بعضها اشتّرى أحد 
التُوبِين وَهُوَ الصحيح؛ لان ابيع في الحقيقّت أَحَدَهُمًا وَالْآحَرْ امان والأول تجوز 


2-2 


E) 


واستعارة. ولو هلك أَحَدهُما أو تعيب لزمه البيع فيه بنَمّنه وتَعَيْن الآخَرٌ للأَمانَتٍ لامتتاع 
الرّدٌ بالتّمَيّبه ولو هلكا جمِيعًا مع يَزّمُهُ نصفُ تمن كل واحد منهما لشيوع البيع 
وَالأمَادَدٍ فيم ولو كَانَ فيه خير الشرط لهُ آن يَرُدّهُمَا جَمِيعا. ولو مَاتَ من له الخيارُ 
َلوَارِِه أن يرد أحَدَهُمَ؛ ان البَاقِيّ خيَارٌ التُعيين للاختلاطه وَلهدَا لا يتقف ِي حق 
الوَارث. وآ خيَارٌ الشئرط لا يورت وقد دَكَرنَاُ ِن قبل. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتری وین على أن ياد أ 
هَذَيْن اون على أن لي أن آخذ هما شئت بعشرة دَرَاهمَ إلى لائة يام الع 


e و‎ 


جَائرٌ امسائ وَكَذَا الراب التْلانَهَ وَأمّا إِذَا كَانَت الأَنْوَابْ أربعَة فَاليَبْعُ فاس 
وَالقيَاسُ أن يَفْسدَ الببْعُ في الاين وَالثلانّة فَسَادَهُ في لأربعَة لأن ابيع أحَدُ الأنُوّاب 
َير مين َه مَجْهُولُ جَهَالة مُقْضيّة إلى الََاع لتفاوتها في تفسهاء وما كان كذلك 
َه مفْسدٌ للع وهو قول رور والافعي رَحَمَهُمًا لله. 


٤ 3‏ 
رم هم مس بم or‏ ا 


تا شا ومن قال اشتريت أحد 


4 
34 


015 العنايت شرح الهدايتَ 
وجه الامشخسان آله في منتى ما ورد فيه الع وهو حيار الط فحاز إلحاقا 
به وان ذلك أن شرع حيار الشتّرْط للحَاجة إلى فع العبْنٍ لِيَحْمَارَ 2 ما هو الگ ق ل 
وَالأوْقو الاب إلى هذا الع من الع مُتَحَقَقَة ري (يْتَاج إلى انيار مَنْ يق 
به) لخبرته أو اختیار من يشريه لأخله كارك ونه لايع لا مَك من الئل إن 
إلا 00 فَكَانَ ياعتمَار الحاجة ة (في معتى ما وَرَدَ به به الشرع) ولا نسّلم أن (الجهالة 
مضي إلى الماع لله ا اشر رط الخيَار انه اتيد وان قل تي له ازع فَكَانَ 
عله رازه ٠‏ مُرَكبَةَ من الماجحة وحَدَمٍ کون الجهالة وه فضي إلى عة َأمّا عَدَمُ اة 
له ناس يان تراط الخيَارٍ لتفسه سَوَاء كَانتْ الاي لدي أو اکت وَأما لكا جَة فما 
في اللا ودود اليد 0 وَالرديء فيه وقد بقع مکررا غير محا 
ليه رد ا يمت إلا مام علته» وَاعْلمْ أن مُحَمِّدا رَحَمهُ الله 
و هذه ه المثألة في نامع الصغير وقي اون قال َهُوَ ايار لاله يام 
وذكر في ثاب الكبير وسكت عن ذلك. وعلى ذلك الى المشَايحُ فيه؟ 
فقال أكترهم: لاد يصح العَقَدُ م ل يشرط الخيّارَ لتفسه وَقنَا ا اة ايام فَمَا 


ل 


دُوتها عند أبي حنيفة» وَزِيَادة على ذلك في قوهمَاء وَهُو ايار شس الأئمة 
السرعضبي. وقال بَعْضْهُم: : صح العقد وان ل کر ارياد وَذْكرُهَا فیا ذُكرٌ کان 
نْمَاقَا لا قَصْدًا وَهْوَ ايار فَخْرٍ الإمملام حُجَة الأولينَ أن جَوَارَةُ بطريق الإلحَاق 
بتؤضع الله لا صح بثونه» ونه تر لن عدم الفكاك الح عن ادي به به لیس 
بشررْط في الإلحَاق» كما أن القَضَاء وَالكَفَارَة ة يحَاجَانَ إلى الأكل وَالشرب عَامدًا في 
رَمَضَان من جما ع أذ لص إْمَا وه به حه الآخرين أن حيار النَعيِينَ مما لا 
تقض فلا تعلق جوا العقد يتملك اياده ون العَقَدَ في حيار انين مع حيار 
الشرزط لازم في َير عبن من عبر قبت على الا الال 

وَأمّا إذا کان من عير ذکر حيار الشرط فلا بد من وَهَذَا لأن الال لا يَخْلُو 
إِمّا أن يَذكْرَ حيار الزط مع يار انين أو لاء إن اونا E‏ 
اتن بلثلانة علد أبي حَيفَة رَحمَهُ ال وَبمدة مَتلُومَة أي مده كات عندَهُمًا كم 


E 


في احق به. 


ر 


الجزء الثالث هاه 


إن قيل: يي أذ لا جور عار انين في الرائد على الثلاثة عند أبي وف 
هح يالقاس في قله إن م ينقد اَن إلى أربعة ام لا تيح هما . أجيب بان 
قولة إن ا يقد امن إلى أرمة كيام تغليق فلا بحن بعتا الشرئط فلا ون الآ 
ل لد واردا فیه» بخلاف خیار ر لين فإ من جنس تار الشرط 
أن في كر ساسا و درت التَعليق» فكان الأثْرُ الوَاردُ في حيار الشَرط وَاردًا 
فيه رولو لك أَحَدُهُمًا أو تعيب لزم البيُْ فبه مه وتعيّنَ الآرٌ للأمَائَة) ّى إذا هلك 
الآ بعد هلاك الأول أو كن يب لا يلم عل من قيمته شيب وها لن ليب مستي 
الود لان رَدَهُ إِنَمَا يون إِذَا 1 يَتعيّنْ مَبيعًا مَبيعًا وَهُوَ في دَعْوَاهُ ذلك مهم فكان التَعَيِبْ النَعبّبُْ 
تارا دَلالة. إن قيل: لاخر لا یکو أقل من القَبُوض عَلى سوم الشرّاء 9 
جب القيمة علد الاك اجيب بأل أكل 2 ؛ ذلك لأن الَقَبوض عَلى سوم الشرّاء 
وض على جهة الي وَهذَا لس كَذَلكَ لله م تقيض الآ ليتر وقد مه 
يإذن الالك فَكَانَ أَمائة. فان قيل: كيف الہ ا متالة فيا ا لق الرّجُل 


ر 2 


.ا عي o2‏ ~9 


إحدى اريه أو أَغْتقّ أَحَد عبديه فمَاكت إِخْدَاهُمًا فان الباقية تعن للطّلاق ون 
المالكة» وكذلك في العتّاق» وايب بأن المأة إذا أشرّفت على اللاك حرجت عن 


اس هاس عار 


مَحَّة ومو ع الطلاق فيكت الباق يه ذلك واؤب إا أشرف عله حرج عَنْ محل 
الد ليه عن لكَْنه ميا وَل لکا جَميًا معا رمه نف نس كل واحد مهما 
ع أو أحدهتا َو ميا تاع ات لمق هما وأا ا ذا ذكرّ خيّارٌ الرْط» 
تبت له خيّارٌ الشرطء حيار انين لا قف على الأيّام فلهُ أن يَرُدّهُمَا 0 
00 في الأَيام الثلاّة يك مين في أحَدهمًا رده بم اتل وفي الآحر مشتر 
قد قرط ھار بشني کک ون رذن م الام تل حيار ارط قل يتلل 
َدّهُمَا وبي له حيار اين 3 e‏ وَإن اخَْارَ أَحَدَهُمًا لزمه مه مله الاه عن 
ابيع فيه ورم وكا في الأعر أن وإ صاع علد نة ذلك أ يتن 

ولو مَاتَ لتقي في ليام الثلامة بطل خيار الشرط وبقي للوارث خيار 
این فَلهُ أن يرد أُحَدَهْمَاء ما بُطلان CUI‏ 77 
اء حيار لين فلاعتلاط ملكه بملك الغير. 


ا 00 


۵۱٦‏ العنايت شرح الهدايت 
إن ن قيل: هَل لعُمُومٍ قوله مَنْ لهُ الحيَارٌ فائدة؟ قلت: کا إشَارَةٌ إلى أن عار 
لين قد ق یون لبائ إن الكرخي كر في مُحْتَصره آله يَجُورُ استحسانا. َالُوا: 
وإلبه شار محمد مُحَمَّدٌ في لون لأن هَذَا ع يوز مَعَ حيار المتري e‏ خیّار 
5 قيّاسًا عَلى خيّار الشرط» وَذْكرٌ في الْجَرد كه يكور أن هذا الع مع حيار 
اي إنّمَا جور بخلاف TT‏ الحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق بحَضرَة مَنْ 
يقم الشرَاء له وَهَذَا الْعْنّى لا اى في جَانب البّائع َك لا حَاجَة له إلى اختيّار 
الأرفق» إِذ ايع كان مَعْةُ مَعَهُ قبل قبل البَبع» » فير جَانب البائع ل 
مح لا في وع الأمثل ولا في اللاب العف ؛ وین ما درا أن الع أحَه 
لون ا ا وَالتّركيب الدال على ذلك حقيقة: 

و اش اه الثوبيْن» وقد ay‏ ال 
قفي بَعْضْههًا اث شترَى أحَد الثؤتين ولا اج إلى مَغذرة وفي بغضها تون وهو مَجَانُ 
وها فَخْرٌ الإسلام وقال في وجه ا ز إن كل واحد منْهُمًا نا الْتَمّل أن 00 
مَِيعًا قال: اترى لوين وال عير هومن اب إطلاق امنم الكل على خض كما في 
ف وح نما للل ورجا 4 [الرحن: ]| اف اروج ليما 
ون کان e‏ 


قال (ومن اشر ی دارا على آنه بالخيار فبيعت دار أخرى بجنبها فَأَحَدها بالشفعت 
فهو رضا)؛ لان طلب الشفعت يذل على اختياره الملك فيها؛ لأنّهُ ما قبت إلا لدفع ضررٍ 
الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمَن ذلك سقوط الخيار سابقًا عليه هينبت الملك من وقت 


مص لع ار 


الشراء فيتَبين أن الجوارٌ كان كَابتًا؛ وهذًا التّمَرِيرٌ يحتاج إليه لمذهب آبي حنيفي خاصي. 
الشرح: 
ل (ومن اث فرق دارا عل آله بالخیار) رجحل اشْتَرّى دارا بخيار الشرْط (قبِيعَت 
ا بجَانبها في مده الخيار فَأحَذها بالشفعة فَدَلك الأعنذ رضا) سقط به لحار 
أن أعند م يطلب الشمة وط اة ديل على ايا املك لن طَلب الشفْعَة لا 


يشت إلا لدفع ضرر الجوارء والجوار شنت باستدامة الملك» واستدامة الملك َقََضي 
الملك ولا ملك مَعَ الخيار سقط اليا وشت املك من وكت الشراء فَكَانَ الخوا 


الجزء الثالث o۱۷‏ 


عو ور ول ور 


ابا عنْدَ بيع الدّار الثائية وَهُوَ مُوجب الشفعة وهَذا التمَرِيرُ يُحْتَاج إلبه ذهب أبي 
ينه خا ”أن لخر يح طول عم , ملكه ولا بد مله لاشقاق 
القع وأا عندَهُما ناليع يهل في ملكه َير 0 3 أن اد افع يلق 
بذلك خحیاره» اَن الشفعة ضرر اجار الدّخيل NY‏ لا فع م رر اجار في 
ا رَدهًَا. قال شَمْسُ الأئمّة: ما وجوب ؛ القع للمشتري فَوَاضحٌ على مَذَهَبهِمًا 
5 مالك للدار بيعت واا عند 2 حنيفة فَلأَنْهُ صَارَ أَحَقّ قَّ بالنُصَرّف فيهًا وَذْللكَ 
يفيه لاستحقاق شفع بها كَاكدُون عرق الدَيْنٍ وَالْكائب إذَا بيعت دَارٌ بحب 
تارهمًا هما يَستحقّان الطفعة وإن الا ار همّاء بعلاف ما ذا كان الح 
لاع لأن لأثقري لم بص حي باقصترف فما 

ولو اشتّرى دارا لم رها شيعت بجنيهًا دار أخرى فَآحَدَ بالشفعت لم يُسقّط خَيارٌ 
الرَؤيَت لأنّهُ لم سقط بصريح الإسقاط بدون الرؤيّتٍ فَكدًا بدلالته وسياتي. 

قال (وَِذَا استَّرَى الرّجلان عبدا على أَنْهُمَا بالخيار فَرَضِي أَحَدْهُما فليس للآخَرٍ 
أن يْدهُ) عند بي حَنِيفَتَ وقالا: له آن يرد وَعَلى هَن الخلاف خيَارُ العّيب وَخَيَارٌ 
الرُؤيْتِ لهم أن إثبّاتَ الخيارٍ لما إثباثة لكل واحد منهمًا لا يُسقطُْ بإسقّاط صاحبه ها 
فيه من إبطال حمَّه. 

وله أن المبيع حرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركت: فلو رده أحدهما رده 
مَعِيبًا به وفيه رام ضَرر رَائِِ وليس من ضَرُورة إثبّات الخيار لهم الرّضا برد أحدِهما 
لتصنور اجتماعهمًا صَلَى ارد 

الشرح: 

قال (وإذا اشتَرَى الرَّحُلان ن عَبْدَا على اهما بالخيّار ا تة يام رضي ادا 


0 
رو 


دُون الآحر فليس لاحر أن عدا نا ا لد وَقَالا: لهُ أن رد وكذا 


ع بي ير سم 


إذا اشترياة وَرَضِي أحَدُهُمَا ب بعيّب فيه) وگذا لو و و رياه رابا شما أن 


إِْبَاتَ الخيّار نما مات ايار ر لکل وَاحد نم وکل ما ما هُوَ نابت لكل واحد منْهُمًا 
ES‏ وَفيه َر لأا لا لم أن بات الخبار 


000 اماس 


ما إِنْبَاتْ لكل واحد منْهُمَا ألا ئرى أن من وکل وكيلين أ الركالة. ا 


01۸ 


العنايت شرح الهدايت 
لأحدهمًا أن يتصرف دُون الآحر. وله أن ليع َرَج عَنْ ملكه غَيْرَ مَعيب بْب 
الشركة لأن الشركة في الأغيّان المجتمعة عيْب فن الماع قبل الم كان مكنا من 
الالتفاع متى شاع وبَْدهُ إا رد الغْض لا يكمَكْنْ إلا مهايا وَالحار بت نطرًا هَن 
هُوَ له على وجه لا يلح اضر مله بره وما َد الضَرَرَ بالرّائد لان في اماع ال 
ضرا أنْضًا لارا لکن لا لم يكن من الميْرِ بل لعَجْرِه عَنْ إيتاد شرْط اليد كان ذُونَ 
الأوّل» فإن الصَرَرَ الحاصل من رقع وَأفْجَعُ من الحاصل من نفسه. 

إن قبل: نة مهما رضنًا من لمي التنعيض. أجيب بال إن سم فهو رضًا به 
في ملكهمًا لا في ملك كفسه. إن قيل: حص اليب في هد لايع يفغله لأن فرق 
الك نما هو بالعقد قبل القبض قلتا: ل حَصّل بفغل الشتري برد نصفهء والشتري إِذَا 
عيب اعقو عَليِْ في يد البائع ليس له أن بره بحم يار لكنّ هَذَا اليب عرض 
الرّوال لمْسَاعَدَةَ الآحرٍ على الرّدُ ذا امع طَهرَ عَمَلهُ َو وَليْسَ من ضَرُورَة نات 
الخیاں) واب هما 

و أن ت و ا ی ع اذه و ا 
الرّضًا برد أحَدهمًا لازم منْ لوازم ابات الخيّار هُمًا لتصور الالفكاك بِعَصّوُرٍ اجْتمّاعهمًا 
على ارد فلا لر من امات انان اا ضا داحتا 

قال (وَمن باع عبدا على أَنّهُ خباز أو كَاتِبٌ وَكَانَ بخلافه فالشدَري ٻالخيار إن 
شَاء آحَدَهُ بجَمِيع الكمَنِ وإن شاء تَرّك)؛ لان هدا صف مَرِعُوبٌ فيه فَيُستَحَقْ في العّقد 
بالشرط؛ كُم فوائه يُوجب التّخيِير؛ لأنّهُ ما رضي به دُونَه؛ وهنا يرجع إلى اختلاف النّوعٍ 
لقلجٍ التّفَاوت في الأغراض» فلا يَفسد العقد بعدمه بمنزلت وصف الدُكُورة والْأَنُوفَجَ 
في الحيّوَانَات وَصَارٌ كَفَوَات وَصف السّلامّتٍ وَإذا آَحَدَهُ آحَدَهُ بجمِيع الكْمَن؛ بان 
الأوصاف لا يُعَابِنهًا شَيءٌ من الك لكَوًِا تَابِعَمَ في العقد على ما حرف 

الشرح: 

قال (وَمَْ باع علدا على أَهُ حبار ُو كَانبْ) رَجُلْ اشتری عَبْدَا على أ مار 
ُو كَاتبْ فَكَانَ بخلافه بأن لم يَعْلمْ من انبر والكتابة ما يُسَمّى به الفَاعل بارا أو 


مم ت رص م 


كَائبًا فهو بالخار بَيْنَ أخذه بجميع الثمن وَبَيْنَ رده إذا لم ينع الرّدّ بسب من 


0 
لص ام 5 


الجزء الثالث 0 


الأسبَاب» فَإِنْ امع بلك رَجَعَ الشتري على البائم بحصته من امن في ظاهرٍ الروَايَة 
قوم العَبْدُ كَاتيّا أو بارا عَلى أذئى ما يُطْلقٌ عليه الاسم إذ هو المستتحق بمُطلق الشرط 
لا النّهَايَة في ذلك كما في وَضْف السّلامَة المستَحَقّ بمُطلق العقد وَيقَوَم غير كاتب 


م ت os‏ << ل( عور وده م 0 TE‏ ك 52 ر م ھل 
وخباز فينظر إلى تُفاوؤت ما يبنهمًا فيرع عليه بذلك» أمّا رده فلأن هذا الوصف 


ون رق a‏ افد ر إا ف ررس و ساس 7 ب 3 
وَصف مَرغوب فيه وهو ظاهرء وهو احترارٌ عا ليس بمَرُغوب فيه كما إذا باع على 
7 1 9 ا 5 وام داك 


e 0‏ ر ام وه عن قير 6ن وا د ا ل 
أكهُ أَغْوَرُ فإذا هُوَ سَليمُ فة لا وجب الخيّار وكل ما هُوَ وَصف مَرْغوب فيه يُسْتَحَق 
في العقد بالط لاه لرُجُوعه إلى صفة النْمَن أو امن کان مُلائمًا للَقد ألا ری له 
لوْ كان مَوْحُودًا في المبيع لدَحَل في العقد بلا ذكر فلا كون مُفسدًا له» ولوقض ما 


إا اع شاة على ئها حامل أو على أكها حلب كَذَا فَإِنَ الع فيه وفي أماله فاسدٌ 


0 9 و ا که 
والوصف مرغوب فيه. 
2 


وأجيب بان ذلك ليس يرطف تل اشتراط مقار من الع هول وشم 
الوم إلى الَجْهُول يُصيرُ الكل مَجْهُولاء وَمَذَا لو شرَط آلا حوب أو لون لا سد 
لكَْنه وا مَرُْوًا فيه ذَكَرَهُ الطْسَاوِي سلما لكنهُ مَجهُول لبس في ومع البائع 
تطيلة ولاإل E‏ نيه وإن ل د بائرة E‏ 
E‏ وأا التقاخ البَطْنٍ فَمَدْ کون من ريح وَعَلى تَقْديرٍ کونه ولا لا غلم 
حيَائَهُ ومو ولا سيبل إلى مره وَإِذَا تت ذلك واه وجب اعيبر لأن المشتري 
ما رضي بالمييع دون ذَللكَ الوضْف عير ولا يَفْسُدُ العَقَدٌ لأن هَدَا الاختلاف ا 
الذي يَكُونْ من حَيْث فَوَات الوَصف الْرْعُوبٍ فيه ها راج إلى احتلاف الع لقلة 
لمات في الأغراضٍ AE ET‏ بعَدَم ذلك الوَصْف. 

كَمَا ذا اشتری شَاةً على آنا تَعْجَة إا هي e‏ الاختلاف 
الحاصل بالوصلف إن کان مما وجب لفات القاحش في الأغراض کان رَاجِعًا إلى 
اجئس» كَمَا إا باع عَبْدا ذا هي جَارِية عي به ا وَإِن 55 ما لا وجب 
کان راجعًا إلى الع كما ذکرا م امثال فلا فس لكنّهُ وجب احير لفوات 
وَضْف السَلامة ا بجميع الشمَنِ فان الأَوْصّافَ لا يقابلا شيءَ من لمن 
الب وك ار را و وا لامر 


ي 


A0 


العنايت شرح الهدايت 
باب خيار الرؤيتٍ 

قال (ومّن اشترى شيئًا لم يره فَالبِيعٌ جائلٌ وله الخيَارٌ إذَا راه إن شاءَ أَحَدَهُ) 
ا ا OS SES‏ 
قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ «من اشتّرى شيئًا لم يره فَلهُ الخيّارٌ إذا رآ ولان الجهالة 
بعدم الرّؤيّةٍ لا فضي إلى امْتَارَعتٍ لأنّهُ لو لم يُوَافقه يرد فَصارٌ كَجهالة الوصف في 
المعاين المشار إليه. 

الشرح: 

اب خيّارٍ الرؤية): دم حيار الرّؤيّة على حبار العَيّب لكؤنه أَقوَى من إِذ 
کا عار اليب في مع ڙوم امک لالدو ري: 
مَنْ اشتری شين لم يَرَهُ الع جَائرٌ مان ول الل لقره يك الوب الذي في 
كني هنا ويف هد إزالد اع لي كل امو رو ار م يذكر الصفة أو 
يقول بعت ملك هذه الخَارِيَة امه له جائرٌ عنْدئاء وله ايار إذا رآ عند ل 
لاوز وكذا ال العائب الا ل مکانه 4 ولیس في ذلك اکان بذلك الاسم 
مَل فم والمكان م باسلمه وَالعَيْنُ مَعْلُومَة. قال صّاحبُ الأسْرَار: لأن كَلامنا في 
عن هُوَ بحال لو كانت ا حَاصلة لکان ابيع جَائرًا ا ي م 

قال الشافعي: ا ر يصح بيه الیم بالرقم (ولتا قله د 
«مَن اشتری شیا ل يره فلهُ ا لحار إذا رآه») وَهْوَ نص في الباب فلا ب يتْرَكُ بلا 
مُعَارِضٍء فان قيل: هُوَ مُعَارَضُّ بحَديث حَكيم بن حرام وَهُوَ له قال: ال عليه الصلاة 
وَالسسّلامُ «لا تبع مَا ليس عندك» والُرَاذ ما لس بمَرئي للمشتري لِإجْمَاعنًا على أن 
لسري إا كان د رآ فَالعفَدُ حار إن إن م يَكُنْ حَاضْرًا عند العقد. 

قلتا: بل اراد لني عَنْ بيع ما ليْسَ في ملكه بدليل قصّة الحَديث» فان «ح يم بن 


ر ر 


حرام نه ارو شي عر لي بسع لقنا ی 


السوق فأُستجيدُ شريه كلها ليه قال عله الملا وَالسّلام: لا بع ما ليس 


.)٠١578( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٠١( رقم‎ )١ »5/7( أخرجه الدارقطي‎ )١( 


الحزء الثالث o۲1‏ 


عندك»2"0 ْنا على اله ل باع عا رييالم نلک ثم مله فلم جز؟ وَذَلكَ 

بز واضح على أن انراد به ما ليْسَ في ملکه» الول وَهُرَ أن الحهالة بعَدَم الرؤية لا 

فضي إلى اة 0 الخيّار له إِذَا 1 يوافقه رده ولا نرا مه يقتضي خحیاره» 
زات لض إن فت يام ند وليل ۾ لت ها لصن في التق 
مشار إليْهِ بان اشترى وبا مشار إِلْهِ عير مَعْلُوم عَدَدُ ذرعانه َه يجوز ر لكان معو 
لع ونح هاه لكرتها ا فضي إلى الازعة وعُورض بان الب لؤعاذ ن: يبع 
عين» وبع دَيْنِ) وطريق الْعْرفة في الثاني هُوَ الصف وفي الأول الْشَاهَدَةء ثم 07 هٍَ 
طرِيقٌ إلى الثاني إذا ترَاحَى عَنْ حَالة العقد مسد العَقَدُء وَكَذَلكَ ما هُوَ طَريقٌ إلى الأول 
وو لْاهدةً د تزاح سد وأجيب بان عارع ماقطة لان للم ما لا جو م ر عند 
رك الصف لإفضَاء اججهَالة إلى الممارّعَة وَمَا ئَحْنُ فيه لبس كَذَاكَ 

(وَكَدًَا إا قال رَضيت كُمْ رآهُ له أن يَرُدَه) أن الخيار معلق بِالرؤيّةٍ ا روينَا فلا 
يبت قبلهاء وحق المُسخ قبل الرؤيت 28 َه قد غير لازم لا بِمْقتَضّى الحديث ولان 
الرّضًا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا بد يُتَحَّقَ فلا يُعتَدّرُ قَونهُ رَضيت قبل الرَؤيَج بخلاف 
قوله رددت. 

الشرح: 

(قوْلَهُ وَكَذَا إذا قال) تَفريمٌ على مَسألة القذوري: يني كَمَا أن له لحار إِذَا م 
ل |1 ا ا اهيار علق ؤي با ديت الذي 
ا الكل بالشيء لا يبت قَبْلهُ للا يَلرَمَ وُحُودُ المرُوط بدون التتررط» ولاه لو 
ارم العف با قل الؤية ارم اشقا ايار عنْدَهَاء وَهُوَ ابت اأص عنْدَهَا فما ادى 
ال ل هر بهل وله وح لمع حاب سول تفر لو م يکن له له ايار قبل 
الرؤية لا کان له نحق حَق الفسلخ قبل الرؤيّة لگ من تتائج تيوت الخيّار لهُ كالول فَكَانَ 
50007300 


وتَقْرِيرُ اواب أن حَقّ القلخ بحكم أنه عَقْدٌ غَيْرُ لازم له لم بقع مُثْبرِما 


(۱) أخرجه أبو داود 5.09 ")» والترمذي (۱۲۳۲)» والنسائي (55599). 


o۲ 


العنايت شرح الهدايت 
فحاز فَممْحُهُ لوهَاء فيه» ألا تَرّى أن كل واحد من العَاقديْنِ في عَقد الوديعة وَالعَارية 


لرا ل امساح ا2 باعتا 6 روم العقّد ون ا له عار لا رطا ولا 


بطلانه کا آنفاء وفبه یا“ لأن عَدَمَّ روم هَذَا العقد باعتبار الخيار فَهُوَ مَلرُومْ 
ار مقن ا ا بدُونهًا فكذا ملزومه ان ا و قرط لازم َه 
شط للمَلزُوم (قولهُ ولان بالشي) جواب سوال آخَر وَتَحْقيقهُ أن الإمْضَاء 
للرّضًا وَالرضًا بالشيء (لا يَنَحَقَقَ 5 قبل العلم بأُوْصافه) أن الرّضًا اسْتحْسسَان 7 
واستضستان ما | غلم ما يحسته غير متصور. ر. وَأمّا الفح فما هُوَ لدم الرضّاء وه 
لا يتاج إلى مُعْرفة الخستات. 

لا يُقال: عَدَمٌ الرّضًا لاستقبا ح الشيء واستقباح ما لم غلم ما بقبحه غير 
متصور» لأن عَدَمَ الرّضًا قَدْ ا باعتبار ما بدا له من التفاء احَتيّاجه إلى ایا و 
ضياع نمه أو استغلائه قلا يلرم الامنتقباح. ذكَرَ في التُحْفة أن قبل 
الرؤيّة لا رواية فيه رلک المشَايخَ اعتتلفوا؛ فقال بَعْضهہ بعضهم: لا يصح قیاسًا على 
الإجَارَة ا يصح دون الإجَارَة وَهُوَ مُخْمَارٌ لمكو 

قال: (ومن باع ما لم يره فلا خِيّارَ لهُ) وڪن بُو حَنِيمةَ وز : أولا له الخيّارٌ 
. اعتبارا بخيار العيب وخيارٍ الشُرط وَهَدَا؛ لان نُرُومَ العقد بِتَمَامِ الرّضا رُوَالا وخبُوتا وَل 
يتَحَفّق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع» وذلك بِالرؤيّت فلم يكن البائع راضيا بالزوال. 
ووجه القول المرجوع إليه أَنّهُ مُعَلقَ بالشراء َا رَوَينَا لا تبت دُونَه. وروي أن عثمان بن 
عفان باع أرضا له بالبصرة من صَلحَةً بن مُبيدٍ الله فقيل لطَلحة: نك قد غبنت شال 
لي الخياز؛ لأئي اشتريت ما لم أرهُ. وقيل لعثمان: ولد اوكرت مان لي الخيار؛ لأئي 


بعت ما لم ره فَحَكُما بِينَهُمَا جِبيرٌ بن مُطعم. فَقَضَى فقضى بالخيارٍ لطلحبَء وكان ذلك 
بمحضر من الصّحابَةٍ رضي الله عنهم. 

الشرح: 

قال (ومَنْ اع ما لم ر من وَرث ينا قباعة و الرؤزيّة صح الع ولا حيار 


دمع 


له عند . وکان بو حنيقة رَحمَهُ الله قول اول له الخيا ر اغتبَارًا بخيَّارٍ العَئّب فإ نه لا 


or 


الحزء الثالث 
يَخْمَصُ بانب لري بل إذا وَحَد البائ الشمَنَ زيا فهو بالخيَار إن شَاءِ حور َإِن 
شا َي وذ وجه اليم مع لكن لقفة ل يح رة امسن وخ بر 
ابيع لگ 1 دون لشم وبخیار الشرط إل يصح من الحاتْنٍ كما قد (وَهذا) 
أي الحا للبائع إِمَا هو باعتبارٍ ن روم العقد مام الرّضًا رَوّالا) أي من جهة البائع 
(وتوتا) آي من - جهة شري عم الرضًا لا حمق إلا ê‏ بأُوؤْصّاف ؛ ابيع وَذْلكَ 
ار ب إن با : حمل دقائق لا بالعبارة (فلم يكن الائ 

وال لضع دعر دكا ذم کم . فإ قيل: 

ع مثل الخري في اع لتَمَام الرّضًا فیلحق به دَلالة. ا بئهُمًا لسا 
کک أن الد من انب الشتري باعتا له کان یط يرا مما اشتری فيد 
لفوّات الوّصّف اروب فيه والبائع لو رد رده ا أن المبيع زد مما طن عار 
كما لا باع عَبْدَا برط أله عيب إا هو صَحيح يتا ت للجائع يان وَإِذَا ل يَكُنْ 
يما لا ملحن بده قل اعلق برط موحد قل وکود اشر تب خر قاق 

جد القيّاس على المشتري ك 

لذ اين افر ر مول الَعْنَى قلا يَجُورُ فيه القيّاسٌ» سَلمَِاهُ لكن 
القاس على مُخخَالقة الإحماع يَاطل» وگ يم جير ين عُدَمَان ;طا کان بمَحْضرٍ 

من الصحَابة رضي ل َهُمْ معي وم ير د فكَانَ إختاعا على ما ذكرَ في 
أشن بطل الاق دل وَقياسّاء وَهُذا ا رَجَعَ ايو حَنيفَةَ حين بلع الحديث. 

م خيّارٌ الرّؤيّجٍ غَيرُ مُؤَقْتِ بل يَبِقَى إلى أن يُوجد ما يُبِطِلّه؛ و وما بُبطل خيارٌ 
الشرط من تَعَيّب أو تصرف يُبِطِلُ خيَّارَ الرّْيّتٍ كُم إن ڪان تَصرقًا لا يُمكن رفعه 
كالإعتاق وَالتَدبِيرٍ أو تَصَرُهًا يوب حَنًا للمَيرٍ كَالبَيع المطلق وَالرّهن والإجارة يُبِطِلَهُ 
قبل الرُؤيجٍ وَبَعدَهَا؛ ائه نا لزم تَعَدُرُ المّسخ فَبَطّل الخيّارٌ وإن كان تَصرَفًا لا يُوجب 
حا لير كَالبَّيعٍ بشرط الخيارء مومه وَالبَمُ من غَيرٍ تَسليمٍ لا بطل قبل الرؤيت 


لأنّهُ لا يَرِيُو على صريح الرضا وَيُبِطلُهُ بعد الرّؤيَتٍ لؤجود دلالةٍ الرضا. 


o۲4‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال (نمْ حيار الرڙية غَيْرٌ مُوَقّت) قبل حيار الرؤية يوقت بوقت إِمْكَان ال" 
بعد الرؤية» ّى لو وَقَعَ يصَرُهُ عليه ا ست حك که ا و لادء 
ا نات التي والأصح عدا ألَهُ باق ما لم يُوجَد ما بطل لله 
بت SS‏ ما يطل حيار 
الشرط من تعيب أو صرف بطل حيار الرؤية. 

ول یذک تا يطل حيار امراط في تابه. وَالصتابط في ذلك أن الشتري بالحيّار 
ا مل في اليم ما حن په مره ول في عبر املك حال لا کون ذلك ذليل 
الاير وإلا لبَطَلتْ قائدة الخيَار لأا إِمْكَانَ الرّدّ عنْدَ عَدَم اة بعد الامتحان» 

إن لم الع بفغلي ما بحن به ول مر قات فَائدَةٌ الخيار. وَيَعْلمُ من هذا آله إذا 
فعَل تا لا حن به أ بحن به لكثة لا جل في غير املك پڪال أن يمحن ب» 
ويَحل في عير املك لکن قله مر نة كان ليل الاخيار» فَعَلى هذا إِذا رى 
جَارِيَة للخلامة باخيار فَاسْتَخْدَمَهَا مر م يطل عار ؛ له مما يُمْتَحَنُ به ويحل في 
ير املك في احمل فلو ادما مه انيه في ذلك انوع من الخامّة كان اعتتيارًا 
للملك لعَدَم الحاجّة لول الامحّان بالأولى» وها ال عاذ لأَنْهُ وإن 
ال ل ل 
غَيْرٍ املك فَكَانَ ايار لهُ. قيل: بلكل على هَذَا | کی مَمنألتان: إِحْدَاهُمَا: أ له 
ری ذا ترك في بها ذا عله لفق | تمل مر ززه ني اه 
الرُواية بطل حيار الشرط. . وَالثائيَُ إذا عرض الْبيعَ ب بشَرْط الخيَارٍ على الب بطل حيار 
ارط ولا بطل حيار الرؤية. 

والسألتان في اوی قاضي حان. وجيب بأن ؛ الأصل فيهِمًا هُوَ أن حيار الرؤية 
لا قعل بصريح لضا قل الرؤبة کا كرا اد يطل يتليل الا اربق الأزل لآل 
دوه. ا ان ولزن على اتی ل ارت مل لا شتا ف إل 
حيار الرؤية وفيه نظرٌ لاه ليس بدا . وَاللَقّ أن الإشكال لیس بوارد لقال وم 
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بطل حيار الط من تعيب أو تصرف بطل حيار الؤاية» َو ليس يكُلي' مُطاتی بل 


زوك 


الحزء الثالث 
ميد بان کون تيا أو صرُفا: يخي في الي والأخذ بالشفعة وَالعَرْضُ على الع 
لسا منْهُمًا فلا يَكُوئان وَاردَيْن. َم الصف الذي نظ حيار لدي على صرَيين: 
يه ا ران ايه تان ويبْطلهُ َعْدَهَا. 

اما الأول ف فهو الذي لا يكن ر ف عه كَالإعْتَاق واذبی أو الذي يُوجبْ 1 
للغير تالضع لمطّلق عَنْ حيار الشرطء واليّم بخيار الشرط للمُشتري وَالرهْن والإحارة 
وَهَذَا لأن هَذَا ا يَعْتَمدُ الملك وملك اصرف في العيْنِ قائمٌ ماف المحَل 
وق ود لوذه لا قل لفح وَالوفَْ عدر الفح وَل الا رور وَكَذَاكَ 
تَعَلقَ حن التب تانع من الع َل الحا ی لز افتل ال أذ مح دة 
الإجارة أو رَد ؛ الْشترى عليه بيار النشرط ثم رآ لا کون له الردُ. وفيه خث من 
وَجْهَيْن: أَحَدُهُما مَا ما قيل إن بُطْلانَ الخيَار قبل الرؤية به مالف كم اص الذي روبناه 
والثاني أن هذه اتَصَدفَات إا ن کون e‏ أو دَلالتَهُ وکل واحد مهنا لا 
يطل ايار قبل الوؤيَة َكيف أَبطلئة؟ وأجيب عَنْ الأول بان ذَاكَ فيمًا أمْكَنَ العَمَل 
بحكم لَص وهَذه التُصَرفَاتُ لصّدُورِهَا عَنْ اهلها مُضَاقَةَ إلى مَحَلهًا الْعَقَدَتْ 
صحيحة) وعد صكتها لا يُْكنْ رفعُهًا قط ايار ضَرورة. 

وعن الثاني ب بأن دلالة الرّضا لا ربو على صّريحه إذا م کن من ضَرُورَات صَرِيح 
حر وَعَاهُنَا هذه الدّلالة من ضرُورَة صحة ئة اقُصقّات اذ كورة لول بِصحّتهًا مَعَ 
اتتفاء للام مُحال. وأئا الثاني هو الذي لا وجب حَفًا لير كالم برط الخار 
لنفسه وَالْسَاوَمَة وابة من غَيْرٍ نليم لا بطل الحا قبل الرية علي 
صرِيح الرّضًا: أي لا يَزِيدُ عليه وَصَرِيحٌ الرّضًا لا بطل قبل الرؤية فَدَلاهُ أؤلى: يَعْني 
ذا م يكن من ضَرُورَات القيْرِ ويله بَعْدَهَا لوَجُود الدّلالة مَعَ عَم اكانع 

(قال: ومن َر إلى وجه الصّبرة, أو إلى ظاهر النُوب مَطويًا أو إلى وجه الجارية 
أو إلى وجه الدايج وَكَمَلهًا هلا خيَارَ له) والأصل في هدا أن رؤيةَ جميع المبيع غير 
مشرُوط لتَعَدُرِهِ كتفي بِرُؤْيَةٍ ما يذل على العلم بالّقصود. ولو دَخَل في البيع أشياء 
قان ڪان لا تَتَمَاوَتُ آحَادُهَا ڪيل وَالَورُونء وَعَلامَتهُ آن عرض بالئمُودَج يكتَضِي 


روي واحد منها إلا إذَا ڪان البّاقي ارداً مما رآى فَحيَئنِ يَكُونُ له الخيار. ون كان 
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العنايت شرح الهدايت 
تاوت آحَادُهَا اياب ولواب لا بُ ين روي كل واد منهاء والجوزُ والبَيض من 
ها القبيل فِيما َكرَه كرحي وَكَان يبي أن يكُونَ مثل الجنطة واشمير تون 
مُتَقَارِبَي إذا ثبت هذا فَنَقُول: النَّظَرٌ إلى وجه الصبرة كاف؛ لاله يعرف وصف البَقَيّت 
ئه مكيل يُعرض بِالنّمُودَج؛ وكذا النّظَرٌ إلى ظاهر التوب مما يعلم به البَقيتَ إلا إن 

كان في طيه ما يون مقصودا كموضع العلم؛ والوجة هو المقصود في الآدمي)» وهو 
والكفل في الدواب هَيعتَبَرُ رَؤيتٍ المقصود ولا يُعتَبر روي غيره. وشرّط بعضهم رُويَةَ 
القوائم. والأول هُوَامَروِي عن أبي يوسف رحمه الله. وفي شاة اللحم لا بد من الجس لان 
المقصود وهو اللحم يعرف به. وفي شاة القنيتٍ لا بد من رؤْيَتٍ الضرع. وفيما يطعم لا بد 
من الدّوق لأن ذلك هوا معرف للمقصود. 

الشرح: 

قال ومن تقر إلى ونه الب اغلم أن البيع ا نا أن کون شيا واحدا أذ 
أَشْيّاء مُتَعَدّدَة والثاني ما أن يَكُونَ مُتَعَاوتَ الآحَاد أو لاه فَذَلكَ أَقْسَامٌ لله 7 
كان الأول فلس رة م شَرْطًا لبُطلان حيار الرؤيةء لأن رُؤية الجميع قَدُ 


متَعَذرَةٌ كما إا كان عَيْدَا ُو جَاريّة قن في رُؤْيّة جميع بَدَنهِمَا رُؤيَة عَورتهماء 0 


في العَنْد لا يَجُورُ أصْلا فسخ العَقد أو م بشخ وفي الأمة لؤ فسخ العقد بخيار 
ره مہ يهام #روهيده 02ي هسم 200 
الرؤيّة بعد ده عورتها کان المَظُ في عورتها وَاقعًا في غير الملك لن العف ارئفع 
لع 35 أمثله فصار کاله لم کن فکان النَظَرُ الوَاقعٌ حَرَامَاء وَكَذَا إِذا كان لبي 
09 
م موا إن البائع بضر بالکسار تبه بلعل" اضر مکی يرؤية ما يدل على 
العلم بالمقصود على حسّب ٠‏ احتلاف المقاصد. 
وَإِنْ کان الثاني كالاب وَالدوَاب” ان والجوز فيمًا ذَكَرَهُ الكرحي فلا ب 
من رُؤيّة کل واحد» لأن رُؤية البَعْض لا عرف الباقي 0 ت في آحاده. وَِنْ کان 
الثالث كالكيل وَالْورُون والعَددي مارب وابحوز وَالبَنَضِ 0 ما مال إلبه لصتف 
یکتفی برۇية واخك هما أن برؤية البعض يعرف الباقي لعَدَم اكَفاوّت» وَعَلامة عدم 
00 أن يُعْرَضَ بالَمُوذج إلا أن کون الباقى أرْدا منْهّاء فَعَلى هَذَا إذا نَظَرَ إلى وجه 
ا لصبرة بطل الخيّارُ لأنهُ يعرف الباقي لأنَهُ مكيل يُعْرَضْ بِالنمُودْجٍ وَالنَطَرْ إلى ظَاهرِ 


الجزء الثالث o۷‏ 


الب مطويًا مما يعرف البَقيّة إلا أن يَكُونَ في َيه مَا کان مَقَصُودًا كَمَوْضع العلم) 
وإذا َظَرَ إلى وجه الآدمي بطل حيار لاه هو اللَقَصُودُ به في العَبّْد وَالأمّة وسار 
الأغضَاء عا لك آله رئ أن 5206 القيمة بتفاؤت اورجه م اوي في سار 
الأَعْضّاى وَإِذَا َر إلى الوه و الكفل في الدَابّة بَطل الحا ر لأنَهُمًا مَقصودان في 
الذواب. 

ڌا هو الْرْوِي عَنْ أبي سف رَحمَهُ الله. وَشرْط بعصم رژ القوائم لها 
00-0 في الدوّاب» فإن کان اأكيل ارون والعَدّدي لفارت في 5-0 فرَآهَا 
ا فإن کان ا في الآ مثل ما أى E‏ ون کان دونه 
فهو على ا لحار لکن إذا رَد رَد الكل ثلا فرق الصفقة وإذا اذ" ری شَاةٌ ما أن 
MCN‏ لقصو إِكَمَا 
يُعْرَفُ به» وفي الثاني لا بد من رُوية الضرْعء وفي الَطْعُومَات لا بد من الذوق لله 

(قال وإن رآی صَحن الدَرٍ لا خير ل ون لم يَُاهِد بُيُوتَهَا) ود إا ری 
خارج الدّارٍ أو رأى أشجار البستان من خارج. وعند زُفَرَ لا بد من دُخُول داخل البيوتء 
والأصح أن جواب الكتّاب على وفاق عادتهم في الأبنيت إن دُورهم لم تكن متَفَاوتَمَ 
يُومئنء فَأَما اليُومُ هلا بد من الدخول في داخل الدارٍ للتّفاوت؛ وَالنّظَرٌ إلى الظاهر لا 
يوقع العلم بالداخل. 

الشرح: 

(قال: وَمَنْ رى صَّحْنَ الدَارٍ قلا حيار لهم ريه صّحْنٍ الدَارٍ أو خَارِجَها 
وَرُوْيَةَ أ 0 الرؤية. 

لن کل جَزء من أَجْرَائها عر الرؤية كما تحت ار 0 الحيطان من 
الجذوع وَالأَسْطُوَائات وَحيئكذ سقط شراط رؤية الكل فأقمتا روية ما هو القصودُ من 
الد انعم رۇية الكل فإذا کان في الدّار بيان شتويّان وَبَيان ا تان أ تقرط رة 
الكُل كما تا ترط رۇب ص صحن الذار ولا يشترط ية اطخ والَربلة َال إلا في يلد 
كود الك ME‏ 


١0 
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وقال رفز رَحِمَهُ الله: وَهُوَ قول ابن أبي لثلى: لا بد من دُخُول ذال الوت 
والاأصَح أن جَوّاب الكتاب: أي القدوري على وفاق عَادَتَهمْ بالكوقة أو اد في 
لبَق فاا تلف بالضيق وَالسّعَة وَفِيمًا E‏ کون كصفقة واحدة» د 
يَصيرٌ مَعْلومًا بِالنظَرٍ إلى جذرانها من حار فاا الوم وذ سارت دي 07 
الول في داحل الدار لفات ي ماله الور بة بقلة مَرَافقهًا وکثرتهاء فَالئَظرُ 1 
الظّاهرٍ لا يُوقعٌ العلم بالباطن وهَذه ؛ َة فر 

قال (ونَظرٌ الؤكيل كتنظر المشتّري حى لا يَردهُ إلا من عيبء ولا يكون تَر 
الرسُول كتظر المشتّرِيء وهذًا عند أبي حنِيفَنَ رحمةه الله وقالا: هما سواء وله أن يَرْدَهُ) 
قال معنَاهُ الوكيل بالقبضء فَأما الؤكيل بالشراء فَرؤيئة سقط الخيَارٌ بالإجماع لهما 
ئه َكل بالقبض دون إسقاط الخِيَرٍ فلا يللد ما لم يوڪ به وَصارَ ڪَخيار اليب 
والشرط والإسقاط قصدا. وله أن القبض توعان: تام وهو آن يقبضه وهو يراه وتَاقص» 


ورم م 


وهو آن يقبضه مسئورًا را وهدًا؛ أن تمامه بتَمام الصفقتٍ ولا تتم مع بقَاء خيار الرؤية 


م وروص مم و ممم 


والو ڪل ملكه بتوعيهء فَكَدَا الوكيل. وَمتَّى قَبْض اموڪ وهو يراه سقط الخيارٌ فكد 
الوكيل لإطلاق التوكيل. وإِذا قبضة مستورا انتهى التوكيل بالاقصٍ منه فلا يملك 


5 


لصفقة 


إسقاطه قصدا بعد ذلك بخلاف خيار العيب؛ لأنّهُ لا يمع تَمَامُ الصفقت فَيْتمْ القبض 
مع بَقَائِهه وخيَّارٌ الثثرط على هذا الخلاف. ولو سلم فَاْوَكَل لا يُملك الام منه فَإِنّهُ لا 
يَسقْطُ بقبضه؛ لان الاختِيّار وهو لْقصُودُ بالخِيَارٍ يَكُونُ بعد هدا لا يَلكْهُ وَكِيلهُ 
وبخلاف الرسول؛ لأنّهُ لا يملك شيئًا وإِنّمَا إليه تبليغ الرسالتٍ ولهذًا لا يّملك القبض؛ 
والتّسليم إذَا كان رسولا في البيع. 

الشرح: 

قال (وَئظَرُ الوكيل كَنَطَر الُشتتري) قيل صُورةٌ الوكيل أن يول الشتري لغيْره 
كن ركيلا عي في قَبْضِ الْبيع او وَكُلتُك بذلك. وَصُورَةٌ الإرْسّال ان يمول کن 
رَسُولا عَنّي أو رسك أو امرك بقبضه. 

وقيل لا فق بين الوكيل والرسول فيمًا إذا قال امرك بِقيْضْه إذا نظرَ الوكيل 
بالقيْض إلى المبيع وق قبْضهُ يُسقط حيار ري قلا يَرْدهُ إلا يعيب عَلمَهُ الوکیل أو لم 


الجزء الثالث ۹ 


يَعْلمْ. وقال الفقية أبُو جعقر: إا کان 07 يا يَعْلمُهُ الوكيل يجب أن يَنْطّل حيار العْب 
بالقنضٍ ليه فإذا E‏ ل خا E‏ قله أن رده عند 5 
حَنِيفَة وقالا: 00 الرسُول لا سقط بالاتقاق» الو کیل کتظره فهُمًا في 
عَدَم سُقوط حيار المي وَلهُ أن و وا كانت رواية الجامع الصّغير مُطْلقَة في 
الو کیل والوکیل ماري E‏ بقوله مَعْنَاهُ الؤكيل بالقض. 
اما الو كيل بالشراء ويه سقط ايار ر بالإشتاع لان حقُوق التق مجع اله 
اا ئوکل) اَي قبل الوكالة بابش دُون إسْقاط الخيار) وم 1 وکل ب به لا 
نلك الصف فيه َكَل واد غلك راط امار ا م وکل به 
فصَارَ كْمَنْ اشر ہی شیا م رل وکیلا بقنضه فض الوكيل معا رايا عه | 
قط حيار العَيْب للموكلء وكَمَنْ ا الشزط وركل بقبضه فقبَصة | 
ll‏ حيار الشراط لل و كما إذا وکل بق : بقبض الي فَقبَضَهُ مَستُورًا 3 رَآهُ 
اوكيل اسقط ها قضنها لا سط حي وکل وليل أبي حَيفَةرَحمَهُ الله مي 
عل للدي أن القَيْض على تَوْعَين: نام وَهُوَ أن يَقبضهُ وَهُوَ ير واقص وَهْوَ 
أن يَقبضّهُ وَهُوَ مشو َوه وَهَذَا) إسَارَةٌ إلى تتوعه بالنوْعَيْنِء وله ن تَمَام اقيض 
نمام الصّفقة ولا تتم) الصّففَة (مَعَّ بَقَاء حيار الرؤيّة) لان تَمَامَهَا تنَاهِيهًا : في الوم 
لا ا إلا وه أو تاب وح ال ولط تقلا عر لت وإ قو 
هَذَا قلنَا: لُكل مَك القَبْض بَِوْعَيه وکل مَنْ مَلَكهُ ۾ بتَوْعيه مَلكَهُ وکيل كَذَاكَ عند 
إطلاق التوكيل عَمَلا بإطلاقه. إن قيل: و لے لا 0 الوكيل إذا قَبَضَّهُ قبْضًا 
اقسا كم را اسقط ايار قَصِدًا سقط وار E‏ الحيّارٌ فلس 
لوكيل كَالْ َكل في القئض الناقص لا مَحَالة. 
حاب لصتف رَحمَهُ الله بأن الوكيل يشر ھی التؤكيل بالقئضٍ 
اثاقص قي حي ذلا نلك إمنقاطة, وَفي هذا الجواب 5 ا 
الإسقاط القصدي» وإلى رَد قَوْهمًا دُون إسقاط الخيّار. و ا وکل باط 
المي ف فا ول مُسَلمٌ ولكن إسْقَاطَ حيار في القيّضٍ اام ينبت للوكيل 
في ضمُن الیو کل به وهو اقيض تی لو رأى قبل القَئْضٍ لم سمط به اليا بحلاف 


O: 


العنايي شرح الهدايہ 
الكل وَكَمْ من شيا ُت ضدنا ولا بت َصْدا. والقاني ممُوع إن من توكل 
بشي ء وکل بما تمه لأن ما لا يدم الاحبُ إلا به فهو وَاحبٌ وقول (بخلاف حيار 
كرف اس 0 حيار التب إل لا يسع مام المتفقة حت لا يك 
به إلا برضًا أ قَضَاء وما ا الصّفقة لا يمع تمَامّ القيْضٍ وَهَذَا مَلكَ رَد 
اليب ع بجر تفريقا للصفقة لأن تفْرِيقَ الصّفقَة قبل تمَامها 
تشغ ونا | نشم اهنا دل ألها كانت امه وهو من مُوَحَات لك أن يار 
لنب لوت حى عة بلخم القت وذلك للموكل ول يدر التوكيل بلقب 
لإمنقاطه وَلا امه فلا يَمْلكهُ الوكيل. 
وحار ارط لا صح مَقِيا عله لأ على هَذَا الخلاف ذَكرَ لق وري أن 
ن اشترى شيا على أله باحيارٍ َكل وكيلا بقنضه بتعا رآ هو على هذا 
اخلافب ولو سم بَقَاءَ الحبَارٍ فالُوكل لا يلك القَيْضّ الام لأن تَمَامَهُ بتمَامِ الصفْقَة 
تتم الصفقة م م يَقاء حيار الشّرط» والخبار ا بقبْضه أن الاحتيار ر 
ا بالخيّار لا 0 إلا بَعْدَ القنض فكَذَا وکیل 4 اقم لأن الموكن يالك 
النَاقصَّ ن القنض مَعَ بقاء الخيَارٍ ناقص كما أله قبل الرؤية اقص» E?‏ 
E NERE OEE‏ 
لا يَمْلكُ القبض والشنليم. 
قال (وبیع الأعمى وشراؤه جائزٌ وله الخيَّارٌ ادا اشَتّرّى) لائ اشتَّرى ما لم يره وقد 
قررتاه من قبل (ثُم يسفط خياره بجسه المبيع إِذَا ڪان يُعرف بالجس؛ وَيَشُمهُ ذا ڪان 
يعرف بالشم؛ ويذوفه اڏا ڪان يعرف بالدُوق) كما في البصير (ولا سقط خياره في 
العقار حنّى يُوصف له) لأن الوصف يُقَامْ مَقَام الرُؤيْةٍ كما في السلم. وعن أبي يُوسُف 
رحمه الله آنه إذًا وقف في مكان لو كان يصيرا لرآه وقال: قد رضيت سقط خَيَارُهُ, لان 
التَشْبَهَ يهام مَقَام الحقيقَةٍ في موضع العجز كَتّحرِيك الشَفَتَينَ يام مَقَام القراءّة في 
حَق الأخرّس في الصلاة؛ وإجراء المُوسى مقَام الحلق في حَق من لا شعرٌ له في الحج. 
وقال الحسن: يُوَكَل وكيلا بقبضه وهو يراه وهنا أشبَهُ بقول أبي حَنِيفَنَ لأن رَؤيْدَ 
الؤكيل كرؤيةٍ المؤكل على ما مر آتقا. 


o1 


الجزء الثالث 

الشرح: 

قال (وبَيعٌ الأغمى شرا حاار بَيٌْ الأطمَى وَسْرَاؤٌهُ جَائرٌ عدا رول الحا 
وقال الشافعي رَحمَهُ الله: إن کان بصیرا فعمي ااب َإِن کان كمه فلا 
برا فين O‏ له بالألوان وَالصّفات» وَهُوَ مَحْجُوجٌ بمُعَامَلة 
اس العُيَان من عر ككيرء ربن من أصئله أن من لا نلك الشراء ينفسه لا يَمْكُ 
الأمْرَ به ليره فَإِذَا احاح الأَعْمَى إلى ما يَأكل ولا مَمَكَنْ من شراء اكول ولا 
لتّؤكيل به مات جُوعًا وَفيه من البح ما لا يَحْفَى. 

له شتری ما ل بر ومن اطترى شیا ل َه ل َلهُ حيار بالحديث وق 
راه من قَبْلّ) فيه ظَرٌ أن قَوْلهُ عليه الصّلاة ك0 ا 
مور الإتقاب وهو ما َون في ابص الأول أن دل على ذلك يما كرا من 
ل الع بمنزلة الإجْمّاع» ا 
خحيارة بمبَاشَرَة ما ما هو س سيب العلم بالقصود» إن کان اليم ممًا بعلم يمه فخهارة 
يَسْقط بحسن وك من بلخم رتت وي لوق واا ذا کان 
ا لسع قم ا أعتزرا إن جر لبط رمق 1 1 لقف 
يُقَامُ مَقَامَ ا 

وقال بَعْضُ أئمّة بلحي : ا الخائط وَالأَشْجَارَ فإذا يَاشَرَ بسَبّب العلم أو 


ITY‏ صف ومس رقال رضت سقط ار TS‏ يو سف ا إذا 
وَقَف في مَکان لو کان الواقفُ بصیرًا لرَآهُ وَقَدْ قال رضيت سقط حيار لأن الشبة 


ومع لوه ني مضع قط تطريك اشن وإراء الوم في حن الآ 
زالأصنلي وإطلاق الو ذل على أله قول بذَلكَ من عير اشتراط الوَضّف. 
قال مُحَمَّدٌ في الجامع الصّغير: قال أبو ا يري ايء : 


ل سار الس ا 


e 
e قَدْ رَضيته لم يكن له أن يَرْدهُ. وال الفقية: قال بعضهُم: بوق‎ 
بَصيرًا لرَآهُ وَمَعَ ذلك يُوصّفْ له وَهَذا م وه تعد ونال اي‎ 

ا 


فد العنايت شرح الهدايت 


معن Bef‏ م es E TL f‏ له 1 أ ف رتور سس سبدب عا 

وَهَذا آشبه بقول أبي حنيفة) لأن رَؤْيّة الوكيل بالقبض كرؤية لمو کل كما تقدم. 
و امام و م ت ٠‏ ا ام ت 
ولو وُصف له فقال رَضيت نم أَنْصّرٌ فلا حيار له لأن المد قذ تم سمط الخيَارٌ قلا 
ل ا د ل ل ل E‏ مك ا ا 
يَعُودُ. ولو اشترّى بَصيرًا ثم عمي التقل الخيّارٌ إلى الصفة لأن النّاقل للخيّار من النَظر 
إلى صفة الجر وقد اسْتوّى في ذلك كوه أُعْمى وقت العقد وَصيْرُوريُةُ أَعْمَى بَعْدَ 
ار 95 0 0 / 
العقد قبل الرؤية. 

قال (ومن رای أحد الکو بين فاشتراهما كُم رآى الآخر جاز له أن يَرَُدْهُمَا) لان رَؤيَنَ 
أحدهما لا تكون رؤيت الآخر للتّمَاوت في الثَّياب فبقي الخيار فيما لم يره شم لا يرده 
وحدهُ بل يرهم كي لا يون ترقا للصفةَة قبل الما وَهَدَه تان المُفظَة لا تم مع 
0 8 - 0 سم 27و اسم م لے او و rT‏ 2 000 - # ا 52 - 
خيار الرؤيةٍ قبل القبض وبعده؛ ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاءِ ولا رضا ويكون فسخا 
من الأصل. 

الشرح: 

ےھ رگ £ ر مره ر 75 ٠. 5 2 e o‏ مه م و 

قال (وَمَنْ رأى أَحَدَ النؤبَيْن فَاشْتَرَاهُمَا) قذ تَقَدَمَ أن في الجمْع ن الأشياء 
ا ج o‏ 60 0 1 9 / 
المتفاوئة الآحَاد في البيع رؤية بعضها لا يعرف الباقي بل لا بد من رؤية كل واحد 
e‏ ر ر سم 5-7 2 2 و 4 2 عه 7 1 0 
منهاء وعلى هذا إذا رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رای الآخر فله الخيار» لكن لا 
يرد الذي رَآهُ وَحْدَمُ بل يَرُدُهُمَا إن شَاء كي لا يلرم تفريقٌ الصّفقة قبل اّما وَقَدْ 
6ع o A‏ ےت ا رع مه ع هه عم م 0ے ده 37 م هام 2 
تقدم 5 معنى مام الصفقة» نم للا نتم مع حيار الرؤية قبل القبض وبعده» ولكونها 
ا د بز .م 2 o‏ # ا 2 ررد د عم 07 إن فيا 
غير امة يتَمَكن المثثتّري من ارد بير قضاء ولا رضًا فيكون الرّدُ فسْحًا من الأصل 

م م ر 
ِعَدَم العلم بصفات المعقود عليه. 
f Bor 0 8 1 00 , ١‏ ر 1 ی > ل ع 3 4 

فإن تفريق الصفقة مَنْهِي عَنْهُ لا جَاء في الحديث «تهى ابي عليه الصّلاة 
عن هرسيم عو ي* 5 200 ا يح 171 کار عو #8 عو رو ا عقي عاص 
ول عن ري ال قبل رن الف متو عله وهو في رذهنا ي 
ف س 0 سن ماه 0ر م و و 5 در وك و £ ° روم . ۹ 
إن شاءء وقوله ی «من اشتوى شيئا م يَرَ» الحديث يدل عَلى أن له أن يرد الذي ' 
رمه م هسم 7 م وشا يه ه. م 0 ر م و ا 
يره وحدم فما وجه رڪيج حديث النهي على المجيز؟ واجیب بان موجب النهي 
5 2 82 ا 000 د اک اشير ا 7 سه و‌ »م رثن رمعت ofr‏ 
مُطرِدٌ في جميع صوره» وَمُوجب المجيز ليس كذلك فَإنّهُ لا يلك الرّدّ إذا نعي أو 

or or‏ م ع وه و اهس ر 


مم ع ۴ے 6ه یرو و Tt‏ ل ام 0£ 
اعتق أحد العبدين او دبره والمطرد راجح وبانه محرم والمحرم راجح على المبيح) أو 


ٿه ماخر عن اليح للا يلرم تكرِيرٌ الخ وَبِأنَ ال كَمَا کان غَيْرَ مُنکن؟ لن رَد 


or 


٠‏ الجزء الثالث 
أحَد الويين لا یکون رَدًا له اشترى تَويْنِ لا أَحَدَهْمَاء وَالرَدُ إِنَمَا يصح أن لو كان 
لك الوذ على لقال E N‏ وقد يدم بمَا قبْل السام 
فيكون مروك الظّاهر وَمثلهُ مَرْجُوح. وَاحَوَابُ أن النّهِيَ إنمَا هو هر عن ليق تقد 
بمّا قبل امام بالقيّاس على الْنداء الصّفقة» فَإِنهُ إذا أَوْحَب اليَيْمَ في سيين لا يلك 


ع 


00 


نري الول في أحَدهمًا 1 فيه من ) الإضرار بالبائع ران العادة فنا 50 الا 

بضَم الرّديء إلى ايد زوا ا لهُ بلجي فإذا عم أن الَانعَ من رد أ فرق 
ا قبْل التَمَام يَنْدَفعُ ما اسشكل بالاستحقاق, فإِن مَنْ اشترى نون فاسشحق 
عنقا لا ,د نان وَفِيمًا َحْنُ فيه إذا رد ؟ أحَدَهُمَا فلا به من رَد الآعتر ايس أن 
يتا حن فيه رد أحدهما وجب قِْيقَ الصفقَة قل اام للها لا تتم مع بَقَاءِ حار 
ا 

وفي فصل الاستحقاق | فرق على التي قَبْل امام بل تحت فيمًا كان ملك 
ال ا را ا راي لاي يَعْضْهُ كان له 
رَد الَاقي كما في حيار الرؤية والشرط أن الشركة في الأغيان اة عيب عَبْبُ والمشتري 
رض به لكن في صُورة اماق له ولاية ر لاقي لتفع رر ارم التري» فون 
شاء رضي ون شَاء ردّ. وقي حيار الرؤية عَلبه رَد الآَحر لدفع ضَرَرٍ يلرم البائع. 

وم مات وله حيار الروية بطل َارَه) لاله لا يجري فيه الإرث عندكاء وقد 
کا فى حبار الد ورم رای کا شر بعد مده إن كَانَ على الصفة التي 
راه قلا حيار لهُ) لأن العلم بأوصافه حَاصل لهُ بالرؤية السابقة» ويفواته ُت الخيَارُ إلا 
CT‏ موزران وهنة فزن : له الحا لأن تلك الرويَة لم 
22 و 2 ۴ 7 و ل a‏ 5 ب مك د 
ا ل م يره) ون الفا في افر فالتول ) للبائع لن لتر حَادث 
ا لاروم ظَاهيٌ إلا إذا بَعُدت الَدَةَ على ما قالوا لأن الظاهرَ شاه للمُشتّري؛ 
بحلاف ما إا احتلقا في الرُوية لأا أمرٌ حَادث والمشتري يُنكرّهُ فيكون القول قولهُ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ مات وَلهُ خيَّارٌُ الرؤيّة بطل حيار أن حيار الشرط لا قبل 
الالتقال لاه مشيئ وهر عرض الط “ل يقل وَالإرث فيما يَتّقلء فکذا حيار 


العنايّ شرح الهدايت 
اريت وقذ ذ كرا الث في حيار ر الط مُسَْوْفى قلا يتاج إلى إعادته. 

قال رومن ری شیا م ان شقراة غد دة فإن كان على تلك الصّمة في رآ 
عياط اا لان ل بأُوْصافه حَاصل له يتلك الرؤية السّابقة) وات العلم 
بالأؤْصّاف يار فين العلم بالأوْصّاف ووت ا لحار ماقا وشت أَحَدُ 
فين 0 اولان بتلك الرؤية فينتفي الآخبر و وت ا یار إلا إذا كان 
لا یغلم أله َه هُوَ الذي رَآهُ كما إذا | ا وَهوَ لا غلم 
أن امشترى ذلك انين له امنا تجاه به وَِنّما استثتى هذه الصورة 
لدفع ما عَسَى أن وعم أن علة التقاء حت E‏ 0 وَهَاهُنَا لا 
کان ابيع منیا من قبل م يكير عَنْهَا كان العلم بها حَاصلا فلا يَكُونْ له الحبَانُ وَدَللكَ 
أن الأسرَ وَإِن کان گذلك لك ر الرضًا به وَحيْث لم يُعْلم أله مَرئيةُ لم برض به 
َكَانَ له ايار وإن وله را فة اا أن تلك الرؤية م تق عَم بأوْصافه 
فَكَنَهُ 0 وإن | اقلا في ار الول قول ا لأن اتر حَادٹ لأ 
إلا يكو عيب أو مدل هة وَكُل منْهمًا عَارض وَالْشترِي يذعيه والائع منك 
وَمُتَسَسَكٌ بالأصل» لأن سيب لَرُوم العقد وَهُوَ روي شين ا عل وقيل هو 
الرؤية السابقة وقيل هو اليح البَاتُ امال 7 عَنْ الشروط الْفْسدَة ظَاهرٌ الال ر 
العقده والقؤل فول الُنكر مَعَّ يمينه وَالينة بيه مدعي العَارضٍ وة إلا إذا عدت َء 
o‏ 
قول للستي لأنّ الظَاهرَ يَتْهَدُ له فن الشّيء يكر بول الرّمَانء وَمَنْ َد له 
الظَاهر القول ر له والب مال شط الأئكة السرضبي TEL‏ ار 


شَابَةَ رَآَهَا فَاشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلك بعشرينَ سَنَةَ وَرَعَمَ البَائعْ ئها لم تتقيّرْ كان يُصَدّق 
على ذلكَ. 
وأع OU : e. 4 2 0 ١‏ وت E 3 NS‏ 7ء o‏ 
وقوله (بخلاف ما إذا احتلفا في ارۇ متصل بقوله فالقوّل قول البائع: يعني 
إذا اف اللخ و لسري في ُوْيَة الْمشكري فَالقَول قول المُشتري لان البائعَ يدعي 
عليه العلم بالصفات واه حادث» والمشتري نكر فكان القؤل قَوْلهُ مع الّمين. 


2 و 2 او 2 ا ا E E‏ مدير E‏ 
قال (ومن اشترى عدل رُطّي ولم یره فباع منه ثويا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا 


الحزء الثالث oro‏ 


سم 


منها إلا من عيب وَكَدَّلكَ خِيَارٌ الشترط)؛ لاه تَعَدّرَ الرّدُ فيما حرج عن ملكه؛ وَفي رذ 
ما بقي تفريق الصّفْقَتٍ قبل التَّمَام؛ لأنّ خِيَارَ الرؤيَةٍ والشرط, يمتعان تمامهاء يخلاف 
خيَار اليب لن الصّفْقَتّ تتم مع خِيَار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبل وفيه 
وضع الَسألتٍ. فلو عاد إليه يسبب هُو فسخ فهو على خيار الرؤيتٍ؛ ڪڏا ذَكَرَهُ شّمس 
لِم السرخسِي. ون آبِي يُوسُف أنه لا يخود بعد مُقُوطِهِ ڪَخيَار الشرطي وَعَليه 
اعتمد القدوري. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ اشتَرَى عل 25 العذل بالكسثر امكل وَمنْه عذل لاع . ا 
عر ا شري اميا رك وم أنه شترى عذل رُطَيّ وَل َر ونه 
اع من وبا كذا لفظ اجامع الصّغير. وهو مُرَادُ الصف لاه لو لم يُقبض لم يصح 


۴ 
ا 


ا يا اواو واو اا ري ي 


من الثيّاب الرُطيّة إلا من عَيْب. 

ذَكْرَ الضّميرٌ في قله 0 يره وَعيْره ترا إلى العذل» وَأَنّث في قوله منْهًا نظا 
إلى لثاب» فة إذا باع منهُ وبا ل يق عذلا بل يابا من العذل» وَكذَا إذا اشترّى 
عذل ي بخيار الشرط فَقَبََهُ رباع قبا منة أز وهب وَذَلكَ لأن ارد تعَذّرَ فيمًا 
ران بلك رقي" ماققع تغري العلفء قال اققاء كذ خاز ين يسَعَان تَمَامُهَا 
ا 

وما حيار الِب فَإِنهُ لا يَسَْعْ ماما بَعْدَ القبْض» وفيه وضع مُحَمِّد N Ry‏ كه 
لو كان قبل القبْض ا جَارَ اصرف فيه (قَلوْ عَادَ) الوب الذي بَاعَهُ (إلى لري 
يسيب و فن بأن ينان بالعَيّب بالقضاء أو رَحَعّ في البّة فَهُوَ أي 
ري الأول أو الواهب عَلى حيار فَجَارَ أن يَرْدّ الكل بيار الرؤية ا 8 
من الال وهو تفريق الصّفقة (كذا ذَكْرَهُ شَمْسْ الأئمّة 5-06 وَعَنْ أبي يُوسُفَ 
أن او راق لبا يقر لوط لگن 00000 (كخيار التشرْط وَعَليْه اڪيل 
القدورئ). 


o"‏ العنايت شرح الهدايت 


(وإدا اطّلع المُشتّرِي على عيب في ابي ) فهو بالخيار؛ إن شاء أخدّه بجميع الثّمنء 
وإن شاء رده لأنّ مطلق العقد يقتضي وصف السلامَتِ هعند فوته يَتَخَيرُ ڪي لا يَتَضْرَرَ 
بوم ما لا يرضى به؛ وليس له أن يُمسكه وَيَآحُدَ التّقصان؛ لن الأوصاف لا يُعَابنُهًا 
شيءَ من التّمن في مُجِرد العقد؛ وَلْأنّهُ لم يَرض بزواله عن ملكه بأقل من الْمُسمى 
فَيتَصْرًرٌ به ودفع الضّررٍ عن اشد ري مُمكِن بالرّدٌ بدون تضرره وَاُرَادُ عيب ڪان عند 
البائع ولم يره الُشتّري عند البيع ولا عند القبض؛ لأن ذلك رضا به. 

الشرح: 

(باب حيار العيب): أَخّرَ خيّارَ العيْب له بسع لوم بغد اشام وإضافة الخيّار 
إلى لعب من قبيل إضّاقة الشّيْء إلى سیه إن اطْلعَ أ شري على عيب في البيع هو 
بالحيَارٍ إن شَاء أُحَدَهُ بجميع الثمّنء وإن شَاءَ رَدّهُ لأن مطل العقد يَقْنَضي وَصْف 
السلامَة: أي سّلامة قود عليه عَنْ العَيْب أا روي «أن و لله َليِهُ اشتّرّى من 
عَذَاِ ٿن عالد بن هَوْدَةَ عدا كب في هته هَذَا ما اذ ری مح سول الله من 
SS ET‏ وتفُسيرٌ 
الدّاء فيمًا رَوَآهُ الحَسَنُ ء عن أبي حنيفة للَرَضُ في لحف والكبد والركَة إن للْرَضَ مَا 
1 في سَائرٍ البَدَن وَالدّاء 0 في لحرا > والكبد والرئة. وفيمَا روي عَنْ ابي 
مسف أله فال الماء الْرَضْء والعائلة مَا گکون من قبيل الأفعال كالإباق والسرقة 
والمخيقة هي الاستحقاق» وقيل هي امود وَفِي هَذَا تنُصيصٌ عَلى أن ف يقتضي 
سَلامَة ا وَوَضْفُ السّلامة يفوت بوجُود العبْب عند فواته حير 0 
الرّضًا داحل في حَقيقة الم وَعنْدَ فواته يتفي الرضا فِمَضْررُ روم مَا لا يَرْضَى به. 
فن قيل: تَقَرِيرٌ ر کلامه عَلى الوه الذكور ضر لتقا ال لأن مُطْلقَ العقد إذا 
اقتضى وَصْف السسّلامّة كان مُسْتَلزمًا له فإِذَا قات اللازمٌ اثتقى الَلرُوم. 

فَالجَوَاب أن الطلى يُنْصَرِفُ إلى الكامل وَهُوَ العَقَدُ اللازِم ومن اثتقائه لا يلم 
التتقاء العقد وول اله أن يُمْسَكهُ ويأحذ اقصان) لأن الفائت E,‏ ا إِمّا 
أن َون بنا يوجب فَوّاتَ جزء من ] المبييع او بره من الظاهرٌ كَالعَمَى وَالعَوّر 
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وَالمتّلل وَاليّمَائَة وَالأْمبْْع الناقصّة والس السوداء لسن الساقطة» وَإِمّا أن يَكُونَ ما 
وجب لفان تق لا رة كالسشكال الفاح وا اع امب في زناه وار وال 
وَالبَْحَرِ في الحارية وفي ذلك کله وات وصف وَالأوْصاف لا بابلا شيءَ من الشمَن 
لان العم إا أن يقابل بالوصّف والأصل أو بالأوّل دون الثاني أو بالعَكْس» لا سَبيل 
El‏ والثاني قلا يودي إلى مُرَاحَمّة الأصل ين معن الثالث (قوله في مرد 
العقد) اخترَارًا عَمّا إذَا كَانَتْ الأَوْصافْ مَقَصُودَة باتاؤل كَمَا عدم (قوله وله لم 


برض برواله) لیل آخَرٌ على عدم جواز إمُسّاكه كه بأخذ صان أي قيمّته أو أَرْشه. 
وتَقَرِيرَة أن الع | مض يول الع عن ملكه بأل من الس وفي ناکە وأخذ 
لقان زوا بالأقل فَلمْ يكن مَرْضِيّةُ وَعَدَمُ رضًا البائع برَوَال المبيع ماف لوؤجُود 
0 لا يع فيه من ار ما لا يَحنقَى» واأشتري وذ کان 
ضر بالعتّب أيْضًا لکن يكن تداركة برد الَبيع بدُون مَضَرة فلا ضَرُورَة في اخ 
0 قيل: البائ باع معي ذا و سيم لاقع يعر ا أذ الطاهر أله فص 
النْمَنُ على ظنْ أَنْهُ مَعِيبٌ وَلا حيار له . وَعَلى هذا فَالوَاحِبُ إِمّا شمُول الخيار ا 

وجيب بان ايع كان في بد اقا وتفه اسه طول رما أل عا 
بصفة ملكه فلا يَكُون له الحيَارٌ ون ظَهرَ بخلافه. وأا المشتري هه ما رأى الَبيع فلو 
ارتا العَقْدَ مَعَ العَيّب تَضَرّرَ من غير علم حَصّل له ف يت لهُ الحيار د م اراد من العيْب 
وجب للعتار عيبا كان عند ائم وأ ير الأتري علد الع ولا علد اض لان 
ذلك: أي رُوْيّة العيْب عند إِحْدَى الحَاليْنِ رضًا بالعيْب دَلالة 

قال (وَكُلُ ما وجب تُقصان لمن في عادَةِ التُجَارٍ ههو عيبَ)؛ لن التَضْررٌ 
بتُقصان امَالِيّتِ ودَلك بانتقاص القيمة والخمْرجعٌ في معرفته عرف أهله. 

الشرح: 

قال وگل ا اشن العَلْب ما AE‏ الفطرّة السّليمّة 
وَذَكْرَ الصف رَحمهُ الله ضابطَة كي مها الب ولتار على تيل 
الإِجْمّال فقال و ل صان القْمّنِ في عادة النْجّارِ فهر عَيْبْ لأن النَضَيرَ 


01۸ العنايت شرح الهدايت 


بنْقَصّان اليه لمان مايه (باتتقاص القيمة) فَالنّقَصُ بالتقاص القيمة ة وَالْرْجعٌ في 


مَعْرِفته عرف أهله). 

(والإباق والبول في الضراش والسَرِقَةٌ في الصّغيرٍ عيب ما لم ييخ فَإِذَا بلع فيس 
ذلك بعيب حتّى يُعَاودَه بَعدَ البُُوغ) وَمَعتا ذا ظهرت عند البائع في صمّره كُم حَدَّقّت 
عند المُشت ري في صغره قله آن يَرَدَهُ؛ لأنّهُ عينُ ذلك ون حَدّقَت بعد بِلُوعهِ لم یرده؛ لاه 
غيره؛ وهذا؛ لان سبب هذه الأشياءِ يختلف بالصقر والكبّرِء قالبول في الفراش في 
الصفر لضعف المتَانَتِ وبعد الكبّر لداء في باطنه؛ والإباق في الصعَرٍ لحب اللعب 
وَالسَرِقمٌ لقلت المبالاة, وهما بعد الكبر لخبث في الباطنء والُرَادُ من الصغير من يعقل؛ 
ما الذي لا يعقل فهو ضال لاآبق هلا يَتَحَفقَ عيبًا. 

الشرح: 

قال (وَالإبَاقَ والبول في الفراش وَالسرِقَةَ عيب يت عَيْبً في الصغير) الذي يَغقل إذا 
أبقَ من ) ولاه ما دون السّفر من المصر إلى القريّة را بلقي فذلك عيب لاه يفوت 
التافع على الَوى» وَالسّفْرٌ وما دوه فيه سوا فلو أبَقَتْ الجَارِيَة من القاصيت إلى 
تاها َس ينا وإ با مته وَل تزجع إلى مؤلاها َال بتر و ری غل 
إلبه فهو عَيْب» إن فات أَحَدُهُمًا فَِيْسَ بعَیّْب» وَإذا بال في الفراش وهو مميرٌ 
اکل وح وَيَسْرَب وَحْدَهُ فَكَذَلكَ وَإِذا رق ا فكذلك 
لإخلاها بالقصود لاه لا يمه على ماله ويش عليه حفظ ماله على الدوام وتقطع يده 
في سَرقة مال غَيْرِه فيکون عا بلا فرقة ين الَو وَعَيْره إلا في الأكُولات للأكل» 
إن سَرَقَهًا من مَولاهَا ليست بْب د وُحِدَتْ هذه اليا من الصُغير عند البَائع 


والشتري في حال صغره فهو عيب برد به وإذا وُحدَت نهنا في 0 کبره 
فكذلك. واا ذأ قلف كان عند البائع في صسغره وعد لري في کټره فلا برد به 
لأن سيب هذه الأشياء ملف بِالصّكْرٍ والکبر عَلى ما قال في الكتاب. 

قال (وَالجُونُ في الصفر عيب بد ومَعنّاه: نان في الصّمَر في يد اباقع هم 
عاوده في يد الُْشتّرِي فيه أو في الكير يرده؛ لاه عين الأول؛ إذ السبَبْ في الحالين مُتَحِدّ 


2 مر 


وهو فَسادُ البّاطن؛ وليس معتاه آنه لا يَشْتَرِطُ المعاودة في يد الْمشتّرِي؛ لأن الله تَعَالى قَادِرٌ 
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على إرالته وَإن كَانَ قَلمَا يرول فلا بد من المعاودة للرد. 

الشرح: 

قال روا ئون في الصغر عن 0 نا ا كود نازة القرف الدكور 
في عَدَمٍ اشترَاط انّحَاد الحالتَيْنِ) لأن السب في الخَالئيْنِ وَاحدٌّ وَهُوَ فسا فاطو فإذا 
ن في کد ائم في مره يوا أ ساة ثم اده عند الشقري في كبره رد به 
ولش ماو أن المعاودة في يد الخري بِشَرْط كما مَال إِليْه شَمْسُ الأئمّة الحلواني 
وشیخ الإسلام» وهو روآية اق اء على أن آثَارَهُ لا ترتفع) » ولك تين في حمالیق 
ييه لأن الله تَعَالى ادر کا إالته بحيْث لا يَبقَى من أَثْره شوب والأصل في العقد 
7 فلا ثبت ولاية الود إلا با وهو الذَكُورٌ في الأصْل والجامع الكبير. 

(قال: وَالبَّخَرٌ والذفرٌ عيب في الجَارِيّ)؛ لان الممقصود قد يَكُونُ الاستفراش وطّلب 
الولد وَهُم يُخِلان به ويس بيب في اللام؛ لان المَقَصُودَ الاستخدامُ ولا يُخِلان به إلا 
آن يَكُونَ من داء؛ ن الداءً عيب (وَالرّنا وود الزّنَا عيب في الجَارِيةٍ دُونَ الُلام» أنه 
يِل بالود في الجارِيةٍ وهو الاستفراش وَطَلبُ الول ولا يِل باَصُودِ في الفلام 
وَهُوَالاستخدام؛ إلا آن يَكُونَ انا مَادَة له على ما قاو لان باع يل بالخدمة. 

الشرح: 

قال (وَالدَفَرُ وَالبَحَرُ عَيْبْ عيب في الجاريّة) الذّفْرٌ: رَائحَة مُوذية جيء من 00 


وال بالذال الْعْجَمّة: شَدة الرائحَة 1 كانت أو كَرِيهَة: ومنه مسك ذه وإبط 


ا مها من كه لدَفرُ عَيْبّ في الْحاريّة, واي ا والبعذ: 
0 س رائحّة الف کل مها عَيْب في الحارية للإخلال يما عَسَى كرون او 
ا وَليْسَ بعَيْب في العُلام اه لا حل بالمخئمة الْقَصُودَة منْهُ إلا أن يكون 
َاحضًا لا کون في الاس مثلة. 

E‏ والداء فة ES‏ لرا علب في 
الجارية دون اللاي أن الأول بحل بالاستقراش والثاني بطلب الوّلد إن الولد يعر 
برتا مه وَليْسَا بمُخليْن ذ في القصود من الملام وخر الاسشختام إلا أن يكير ذلك مئه 


عَلى ما قال المشَايحُ له ب ع غات وسناج إلى انُبَاعهِنَ وهو مُخل ب بالخدمّة. 


of:‏ العنايتَ شرح الهداييّ 
قال (والكُفْرٌ عيب فيوما) لان طبع المسلم يَنفِرٌ عن صحبته؛ ولاه يمتنع صّرفة 


sd” 


في بعض الكمارات هتتل الرُغبت فلو اشتَرَاهُ على أَنّهُ كافر هوجده مسلما لا يَرُدُهُ 
ته زوال العيب. وعند الشافعي يرده؛ لأن الكافر يُستَعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم 
وفوات الشرط بمنزلتٍ العيب. 

الشرح: 

قال (والکقر عيب فيهمًا) الكفرْ عَيْبْ في اجاريّة َه وَالغلام لأن بع الم يَف 
عن صحبته» والثفرة عَنْ الصحبة ودي إلى قلة الرَغبة ٤‏ وهي لور في نُقصّان لمن 
فيَكُون عيبا وك يمتح صر حَنْ كََارَة الل بالائقاق» وَعَنْ كَمَارتَي اليمين وَالظهَار 
علد بعْض فيل بالرغبة إن اراك على آله طلم موحد كافرَا قلا شبهة ف في الرَّدٌّ 
فن اذ ترا على کا تة سنل م برد عئدكا رو ا را ايء لا 
يكرد ا ا مَعييًا فاذا هُوَّ سيم E‏ 
کات را عض فك ل للش يبرح هخ الو ع لاف 

وَقال الشافعي: رَد به لاله فات رط ف E‏ لأن الأول بالمثلم أن يمتني : 
الككافرَ وَكَانَ المسّلفُ يُستَعْبدُونَ الغلوج. ولواب أن هذا أمْرٌ رَاجعٌ إلى الديّائة U‏ 
عيْرَةَ به في المَْامَّلات. 

(قال: فلو كاتت الجارِيمٌ بَالعَمٌ لا تحيض أو هي مُستَحاضةٌّ ههو عيب)؛ لان 
ارتفاع الدم واستمراره علامي الداى ويُعتَبِرٌ في الارتفاع أقصى عايج البلوغ وهو سبع 
عشرة سدَيّ فيها عند أبي حنيفّ رحمه الله ويُعرف ذلك بقول الأمَجٍ هترد إذَا انضم إليه 
كول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح. 

الشرح: 

فلو كانت الجارية رة بالقة لا تحيض بان ارقم عَنها في أفصى عَابة اوغ وُو 
س رة سك فيا عَن أبي حَدمَة ولأعى الشتري بغ اة اهر م وت الراء 
فيمًا روي عَنْ ابي ُوسُف أو أربعة طهر وَعَنْرٍ فبا روي عَنَ محمد أو سين فيما 

for. “م‎ 


روي عن أبي حَيفة َر َحِمهُمْ اله ها ل تحضن بل بها أو لداء كان ذلك ع 
3 به وَلْرْجعٌ في الل قول النسّاء. 


الجزء الثالث سس ل 


روا ل ولد و نبز م ی ا 2 مه e‏ 2 
ویک تقول اة وَاحدّة في حَقَّ سَمَاع الخصومّة» وفي الدّاء قول الأطبّاء 
ا ا £ ر E a EE‏ 8 ر 
يقبل فيه قول عدلين. وقال أبو المعين: يكفي قول عَذْل واحد منهم. وفيدنا بان تكون 
20 2 ا كن 25 مس سمس 32 


الدَعْوَة بَعْدَ اللْدَة الُذكورة لأ إذا ادَعَى في مُدَة قصيرّة لا يلرم القاضي الإصعًاء إلى 
ذلك كان کون ا ل عل الُضمّام الیل إلى اقطاع ار ا على 


0 ِ 2 و olo or‏ ررش روم را ا ااه e‏ 
انضمّام الدّاء إِليّه لأن الارتفاع بدُون هذين الأمْريْن لا يَعَدُ عيْبّاك وَكَذَا إذا بعت المدَة 


ت 


الّذكورَة وَحَاضَت و ينطع كان ذلك يباه لأن ارْتفَاع الدّم وَاسْتمْرَارَهُ علامة ادا 
نالا في التي حلقت على السَّلامّة الحيْض في أوانه وَالْعَاوَدَةٌ على وجه لا يدو 
فإذا جَاورت أقصى العَدَد وَهُوَ سبع عَشرَة ست وم تحض أُوْ حَاضَتْ وم يَْقَطِعْ کان 
َلك لاء في بطنها وَالدَاءِ عب وَيُعْرَفُ ذلك: أي الارتقاع والاستمرار بول الأَمة 
فن ألكرَ البائ ذلك لا رد عليه إلا بحجة» ولا بقل فيه قول الأمّة وَحْدَهَا ميلف 
التائ فان نكل د عله شكولة سَوَاء كان قَبْل القنض أو بَعْدَهُ في ظاهر الرُوَايَة وَهُوَ 
الصّحيحُ لأن شَهَادةَ النّسَاء فيمًا لا يَطَلعُ عليه الرَجَال مَقبولة في وجه الخصومة فقط. 

وَعَنْ أبي يُوسُف أَنْهَا رَد قبل القبض بقول الأمّة وبشَهادة النْسَاء لأن العَقَد قَبْل 

(قال: وإذا حدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب كان عند البائع فَلهُ أن 
يرجع بالتّقصان ولا يرد المبيع)؛ أن في الرّدٌ إضرارا بالبائع؛ لأنّهُ حرج عن ملكه سا 
وَيعودُ معيبًا فَامِتَتَع؛ ولا بد من دفع الضرر عنه فَتَعَيْنَ الرجوع بالتقصان إلا آن يرضى 
البائ آن يَاخْدهُ بعيبه؛ لاه رضي بالضّرر. 

الشرح: 

(قال: وَإِذًا حدث عند الشتري عيب إذا حَدث عند المشتري عَيْبْ باآفة 
سَمَاوِيّة أو غَيْرهَا ثم اطلع على عيب كَانَ عند البائع فَلهُ أن زجع يمْقْصَان العَيْب 
SS‏ 
سدس أو غَيْرِ ذلك يَرْحِمٌ به عله (ولا يرد اليحُ لأن في الرّدّ إِضْرَارًا بالتائع) بروج 
ايع من ملكه سَلِيمًا من الب الحادث وَعَوْده إلله مما به والإضْرارٌ مُمْتَعٌ (ولا بد 
من فع الصرَرٍ عَنْهُ أئ عَنْ التائع» وَيَجُورُ أن يَعُودَ إلى الشتري لاه أيْضًا يضر 


العنايت شرح الهدايت 


بالعيب» لأن مُطَلقَ العقد يَقَنَضي السلامة» وَالريُحُوعٌ طَرِيقٌ صا للدّفع 5 فين مدقعاء 


فتعین 


إلا أن يَرْضَى البائ أن 0 ِب الحادث لاه رضي بالضَرَرِء وَالرضًا ااا له 
كما أن للمُشتري E E‏ ا قإن قيل: ن ولك الأُوْصافُ لا 


E‏ مَقَصُودَة بالتَتَاوّل حَقيقَة أو حُكُْمَا كان ها حصّة من 
الشمّن» وَهَاهْنَا كلك كَمَا م 

قال (ومَن اشتَرَى وبا فقطعَه فوج به عيبًا رَجعَ بالعيب)؛ لأنّهُ امتَنع الرذ 
بالقطع فَإنهُ ميب حَادث (فَإِن قال البائع آنا َة كَدَّكَ كَانَ له ذّنكَ)؛ لن الامتتاع 
لحه وقد رضي به (فَإِن بَاعَهُ المشتّرِي لم يرجع بشيء)؛ لأن الردُ غير مُمِتَنِعٍ برضا البائع 
فَيصِيرُ هو بالبّيع حبسا للمبيع فلا يَرَجِعُ بالنّقصان (فَإن قطعٌ التُوبَ وَخَاطهُ أو صبَعَهُ 
َحمَنٌ أو لت السّويق بسّمن كُمّ اطع عَلى ميب َج بئقصانه) لامتتاع الرّدٌ ِسبّبٍ 
الزَادة لاله لا وجه إلى المّسخ في الأصل دونه أنه لا تَنفَكٌ عَنهُ ولا وجه إليه 
معها لأن الزيادة ليست بمبيعت فَامتَتَعَ أصلا (وليس للبائع أن يَأخْدَهُ)؛ لأن الامتتاع 
لحق الشرع لا لحقّه (فَإِن بَاعَهُ المشتّرِي بَعدمَا رآى العيب رَجع بالتّقصان) لان الرّدُ 

1 الشرح: 

قال رومن اشتری وبا فَقَطَعَهُ) وَمَنْ اشتری وبا فَقَطَعَهُ (فوَجَدَهُ مَعيبا رَجَعْ 
بالعیب ٠‏ لامتتاع ار بالقطّع) الذي هو عيب حَادث. لا يُقَال: ا بره معیبا 
واشتري بعدم رده فکان الوؤاجحب 1 جب تُرجيح جانب ااي في دف الضَرّر 5 الماع 
غر بذليس العَيب. 

أا تقول: الَعْصيَة لا تمْنَعُ عصمَة الال كَالعَاصب إِذَا صَبّعَ الَخُْصُوب فكان في 
شرع الرُجُوع بالعَيْب لطر شماه وَفي إلرام الرّدٌ بالعيْب الحَادث إِضْْرَارٌ للبائع لا لفغل 
بَاشَرَهُء وفي عَدَم الرُ وَإِن کان بالدكري لکن لعَجْرِه يما ا لكان مرا 
فَاغثيرَ ما اك الك ها إلا إذَا قال الائ أا أَقبَلَهُ كَذَلِكَ إن لهُ ذلك لأن الامْتتاعَ عَنْ 
الك كان ةه وقد رضي به فَكَانَ إِسْقَاطًا قه. قإن قيل: م ارق يَيْنَ هذه المسنألة 


الجزء الثالث 


2 


وَييْنَ ما إذا اث شترى بَعبرًا فنَحَرَهُ فلمًا شق بَطْنَهُ وَجَدَ أَمْعَا 
ان لعب عند أي حَيفة رجه ال 

اجيب بأن اللَحْرَ إفسّادٌ للماليّة ا ة ابعر به عرضة لشن والفسًادء وملا 
فلع يد السار سره ڪل مع فاو ابي فن باع المشتري يشي بغ لقع م 
غلم بلعب م برج بشيء لگ جار أن يَقُول البائ كلت افم كلك فلم ُن ال 
ممتنعا برضا البائم» فإن المشتري يصيرٌ بالعَيْب حَابِسًا ابيع ولا رُجُوعٌ بالنقصان إذ 
اك لكان رَد ابيع وأعنذ اسن للا اليه روتل ل عل ا مات ١‏ 
لت الستُويقَ بِسَمْن ثم اطلعَ على عَيْب رَجَمّ بقصان العْب لأن ارد قد امْتنَعَ بسب 
الرَيَادَةء لأن الفح ما أن ؛ يرد عَلى الأصل بدُون الرّيّادَة أو عَليْهِ مَعَهَا ولا سّبيل إلى 
شيء من ذلك . 

ما الأول فلاا لا تنْقَكُ عَنْهُ. وما الثاني فاون الرَيادةَ لست بمبيعة وَالقَسْحْ لا 
بي إلا على محل القند ولاقام تب اة في حن ازع لون را ل للا 
أن قول أنا آعذَهُ فين الرُجُوعٌ بِالعَيْب دَفْعَا للضرَر. ولا يُشكل بالريادة الصلة 
امود من اليم كَالسّمَنِ والحمال فَإِنّهَا لا تَمَّْعُ ارد بالعَيِب أن ف العقد في 
اياده مُمْكنٌ تبعَا للأأصل لأن الز ا تمت بالل باخار الود بخلاف 
لمي لبط 

e‏ ة إا مصلة أو مُنْمَصِلة وکل متنا إا ولد من ايع او عير 
م . فامتُصلة امتوَلدَةٌ من ) المبييع كمال وَالحسن لا 5 الود في ظاهر الرواية 
ولد E‏ والخياطة تمتع عَنْهُ بالاثفاق» والنقصلة ولد کالولد وَالشْمر 
تع مته ا م من اللخليل» وَعَدُالولذة كَالكَْب لا ي لكنّ طَرِيقَ ذلك أن 
فسخ العَقَدُ في الأصل دُون ؛ اياده ولم الريَادَة للمُشْتَرِي مَجَانَاء بحلاف الولد. 

SS 
الأغيّان وَهَذَا كَانَتْ مُنَافعُ لحر مَالاء وَإن ۾ يكن ا مالا والولد مول من المبيع‎ 
رن كع يو کد تون لشت ۵ مخ بو بن 0 ن ع لحر‎ 
الوب الخيط أو التب الصبوع بالحمْرة أو السويق الوت بالسّمْنٍ بَعْدَ ما رى‎ 


a 
ءة فاسد سدة فإنه‎ 


605 


العنايت شرح الهدايت 
لعب رَجَمّ بالنقصان لأن الرّدٌ كان مُمْتَنعا قبل الع قلا يون المشتري بالبَيِع حَابسًا 
بالمبيع» ولو كان الي قبل الخيّاطّة کان حَابساء والأصل في ذلك أن كل مُوْضع کون 
ل ا 
يرجم بقصان العَيّب» َكل مضع کون الي فَائما فيه على ملك الْشتري و تكله 
الردُ ون رضي به البائ فان e‏ اليب 

وعن هذا (قلناه إن من اشترى تَوبا فقطعة لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع 
على عيب لا يرجع بالئقصان» ولو كان الولكُ كيرا يرجع؛ لأنْ التمليك حصل في 
الأول قبل الخياطَت وفي الثاني بعدها بالتّسليم إليه). 

الشرح: 

(وَعَنْ هَذَا) اي عَمّا قَانا إن ري مت کان حَابسًا للمبيع لا َرْحعْ َْصّان 
العيب وَمَتَى ل یکن حابس برج (قلنا: ن شترى توا فَقَطَعَهُ لِبَاسًا لولده الصغير 
وَخَاطَهُ ثم اطَلعَ على عيب م يَرْحَعْ بالقصان) لأن اليك حَصّل قبل الخيّاطَة 3 
ا عه لاسا له له كان اها له وَقَابِضًا لأجله كم اله بتقس الإيجَاب وام يه مقا 
يد الصغير. 

َالقَطْمُ عَيْبْ حادث وللمشتري الرّجُوعٌ بالشقصان وللبائم أن يقول أا أثبله 
كَذَلكَ» لکن باعَْارٍ ان ا للك ار رر باك ار ا حي بع 
لرّجُوعٌ بالعيّب» وَهَذه نظيرٌ ما إا سس ددس وَعَلى هَذَا ذَكَرَ الخيّاطّة في 
هذه الْسالة لئس باج إلبه إلا أله ذكرَهَا بمقابلة الصو ة الثانية (وَلوْ كان الول كبيرًا 
نح صا 0 9 الع + 7 نب حاون لري ا وبالخياطة امع 
لماع ارد قبل ة بَاعَهُ يَعْدَ الخيَاطة وَالصَبْعْ واللت. 

قال (ومن اشتّرى عبدا فَأعتَقّه آومات عنده ذم اطّلع على عيب رجع بتُقصانه) 
ما الموث؛ هَلأَنَّ الملك يَنتّهِي به والامتتاع حكمي لا يفعلّه؛ وآما الإعتاق فَالقيّاس فيه آن لا 
يرجع؛ لان الامتتاع بفعله فَصارَ كالقتل؛ وَفِي الاستحسان: يرجع؛ لان العتق إنهاء 
الملك؛ لان الآدمِي ما خُلق في الأصل محلا للملك وَإِنَّمَا يثبت الملك فيه موقتًا إلى 


o40 


الحزء التالث 


الإعتاق فَكَانَ إنهاءً فَصارَت كنوت وَهَدًا؛ لان الشيء يتَقَررُ بانتهائه فَيْجعل كأن الملك 
باق والرد متَعدر. وَالتَّدبِيرٌ والاستيلاد بمنزلته؛ لاه تَعَدَّرٌ النّقل مع بَقاءِ امحل بالأمر 
الحکمِي (ون أَعتَفَهُ َل مال لم يَرجع ٻشيءِ) ائه حبس بَدَله وَحبس ادل حبس 
المبدل. وهن أي حَنِيمَنَ رحمة الله: أنه رج لأنّهُ إنهاء للملك وإن كان بعوض. 

الشرح: 0 

قال: وَمَنْ اشترَى عَبْدَا فأَعْتَقَهُ اشترى عَبْدَا فَأَغْتَقَهُ أو مات ده ؛ ثمّ اطلعَ 
على عَيْب باجم بانفْصَان ما الت لن ملت بهي به أي نم وکل ما الى 
لزم 00 ار حيتئذ» وفيه إِضْرَارٌ ر للمشتري ما ليس بفعله وه ات ري 
التّقصّان دَفعًا ا فإن قيل: وه رالاتا ځکمي لا ل 
الاساع إذا كان يفغله لا يَرْحِعٌ ب م بالتْقصّان وَهُوَ ر منْقَوضٌ يما إذا ا أَحْمَرَ فَإنّهُ 
ات له بفغله ولوجب الع لقنب . 

أحيب بأن امتتاع ارد هتاك بسب وجود د يا في البيع سب للك الفغل 
كان الاتقا َي ارزع رخو شنج ل ااه قول وَالامتتاع 
ځکمي ل قعل الذي لا يوجب الريادة وَاللَقُّ أن يقال ذ في الجواب عَدَمُ الرد في 
0 با حَصّل من فعله من جود الريَادَة في البييع لا u‏ وا الإعتاق لياس 
فيه أن لا يرحع م لأن اناع بفغله وَذَلكَ يمع الرّجُوعَ) 6 اک ت َر 
9 کان خايسا حكن فكالة ت يده يبسن ویرید الرّحُوعَ 0 كلل وفي 
الاسْتحسّان: جع م أن العثق إنهَاء الك أن المي ما خَلفَ في الأْل مَحَلا 
للملك» وَإْنمَا يه يبت املك فيه مُوَقنا إلى وقت الإعتاق ولو ل وقت ينهي بالتهّائهء 
فَكَانَ الإعتاق اا كَالْوْت (قوله وهَڌام آي جواڙ ر الرحوع بتُقصّان اليب عند 
الالتهاء لن الشيء يَعََرَرُ بالتهائه عل كان املك باق وَالرَُ 0 حَابستاء ألا ری 
أن الولاء يَعبْتْ بالعثق والولاء أَثّرّ من آثَارٍ الملك اة كَبَقَاءِ أل للك (وَالدْبيرٌ 


والاستیلاد بمَنزلة الإعتّاق) لأن اللَقَل إلى ملك البائع عدر بالرّدٌ بالأمر الحكمي مَعَّ يَقَاء 


الْحَل والملك. 
إن قيل: كَيْفَ یکوئان کالإاق وَهْرَ منْهُ دُوتَهُمًا فَابحَوَابُ أن الإلهاء يَحْتَاجُ 


م 


04٦ 


العنايت شرح الهدايت 
ِل قري املك بجغل ما م یکن کائتاء وهاهتا مر قلا حَاجَة إيْهِ ر وإن أعْتَقَهُ على 
مَالِ) أو کا كَائَبَهُ 

اون ا کک فا ون بشيء عند ابي حذِيفم 
رحمه الله آما القتل اَذ كور ظاهر الروايت وَعن أبِي يُوسُف رَحمَة الله أنه يرجع) لأنّ 
قتل المولى عَبدهُ لا يعلق به حكم دُنياوِيّ صر كَاهُوتٍ حتف أنفه َيون إنهاء. ووه 
الظَاهِرٍ أن القتل لا يُوجَد إلا مضمونًا وَِنّمَا يَسقّطْ الضّمانُ هَاهْنًا باعتبار الملك فَيَصِيرٌ 
کڪالستفید به عوضاء بخلاف الإعتاق؛ لأنّهُ لا يُوجِب الضمان لا محالت كإعتاق العسر 
عبدا مشتر ا وآمًا الأكل فعلى الخلاف؛ فُعندهُما يرجع وعندهُ لا يرجع استحسانًا 
وعلى هذا الخلاف إذا لبس الوب حتى تَحَرَقَ لهما أنه صن في المبيع ما يُقِصّدٌ بشرائه 


> م -هس م 


ويعتادٌ فعلهُ فيه فأشبه الإعتاق. وله أنه تَعَدرَ الرّدُ بفعل مُضمون منه في المبيع فأشبّه 
اببيع والقتل, ولا تبر ونه مُقصود؛ آلا يرى أن ابيع مما يُقصدُ بالشراء كم مو يَمنَ 
الرّجوع؛ فَإن ڪل ب بعض الطّعام كم علم بالعيب فَكَدَا الجواب عند بي حَنِيمَنَ رحمَة الله 
لان الطّعام كشيء واحد قصار كبيع البعض؛ وعندهما آنه يرجع بتُقصان العيب في 
الكل؛ وعنهما أَنْهُ يرد ما بَقِي؛ لأئه لا يضره التّبعيض. 

الشرح: 

( مرجع بشي لاه حبس بَدَلكُ وَحَبْسُ البَدَل كس المبَل. وعَن ابي حنيفَة 
أنه اه جع أن لإعْتَاقَ اهاه املك وَإن کان بعووض أن لال فيه ؛ ليْسَ بار أصلي بل 
من العوارض وها ُت الولاء ب إن قل الْشمري اعد ابيع ثم الع على عيب 
م تزجع بتقصان الب في ظاهرٍ الرّوآية» وَعَن أبي يُوسُف أله يرجم وَذَكَرَ في 
ياي قول مُحَمَّد مَعَهُ OE‏ به حکم يوي يُفيدُ بدلا 
كَالقصّاص وَالديّة قَصَارَ كات بمَرَض عَلى فراشه وقد ا 

وجه الظَاهرٍ أن اليل لا يُوجَدُ إلا مضمونا لقؤله بل «ليس في الإسلام دم مُفَرجٌ» 
أي مُنْطل» وَسقوط القصّاصي وال لديّة عَنْ الَوْلى في قَثل عبْده نما هُوَ باعتبار المللك فَصَارَ 
ES‏ با ملك عوّضاء بخلاف الإعتاق له لس بمُوجب للضَمَان في عَيْر املك مُطْلقَا 


52 Ey 


ملم رای ری اعدا يكين ا كان ی فسا ت عَنْ الضَمَان فلم يَصر به 


0۷ 


الحزء الثالث 


ای 


مستقضیا َع روع وإذا کان الع ماما اکلہ أو ٹوا فلس خی تخترق لا تع 
علد أبي حََة سانا وَعْدهُمًايَْجعْ لأ فل بالبيع ما ِْصّهُ بشرائه وخا فع يه 
ََشْبَهَ الإعتاف. ولي َة رَحمَهُ لله أن ال َعَذَّرَ بعل مَطْمُون من الُشري في ليع 
كما إِذَا بَاعَ أو قل وَذَلكَ لأن الأكل والس مُوجبٌ للضّمّان في ملك الع وباعتبار 
ملكه استفاد البَرَاءة فذلك بمَئْزلة عض سم له 

وَلحَوَابُ عَنْ قَوْهمًا له لا مُعيرَ يكؤنه مَقصُودًا لأ أن ابع مما يقصَد بالراء م 
هو یمتع ينع الرحوع بالاثفاق إن أكل بَعْضَهُ ا ثم علم بالعیب» 2 عند عي 
e‏ م کشيء واحد قَصّارَ كم البغض. es‏ 
اله ويا في رول َرَج بُقصان الب في الكل لان الَا في ځک ٿيء واحد 
قلا رد به بعْضُُ بالعيّب وَأكْل الكل عَنْدَهُمَا لا تع الرَجُوع بالعْب فَأكْل البَْض أؤلى. 
وفي رواية: رد ما بَقي لله لا ره ايض فَهُوَ قادرٌ عَلى ارد ف في البَعْضٍ كما قَبَضَهُ 
وَيَرْجِعٌ يتُقصّان اليب فيمًا أكلهُ. 

و تم ال علهما رر ا وات ل لان واي 
حنيفة وَهُوَ الَذَكُورُ هَامْنَا لان الطْعَامَ شىء وَاحدٌ ف البغض فيه كيم الكل. وفي 
الأخرى يُرَدُ م تا قي 10 لا يله اللي ولك لا َع فصان الب فيتا باع 
تيكل 

(قال: ومن اشر ری بَيضًا آو بطّيحًا آو قَاءٌ آو خيارًا أو جورًا فكسره فَوَجَِدَهُ فاسيدا 
فَإِن لم ينتفع به رَجع بالئّمّن كلَّهُ)؛ ئه ليس بمال فَكَانَ البيع باطلاء ولا يعتبر في 
الجوز صلا قشره على ما قيل لان مالي بامتيَار الب (وإن ڪان تفع به مع شاد 
لم يرُدُهُ)؛ لأنّ الكسرّ عَيبٌ حادثٌ (و) لكنّه (يرجع بتُقصان العيب) دفعا للضرر بقَدرٍ 
الإمكان. وقال الشافعي رحمه الله: يده لن الكسرّ بتسليطه. قُلنَا: التسليط على الكسرٍ 
في ملك المُشتَّرِي لا في ملكه فَصَارَ كما إا كَانَ وبا فَقَطَعَهُ؛ ولو وج البعض فاسدا 
وَهُوَ قَلِيلٌ جار البّيعٌ استحسانًا؛ لأنَهُ لا يَخلُو عن قليل فَاسِدٍ. والقليل ما لا يخلُو عنه 
الجوڙ عادةَ كالواحد والائتين في المانَّتِ وَإن ڪَان الفاسدُ كثيرا لا يجُوڙ ويرجع بكل 
اللّمَن؛ أنه جم بِينَ اال وعَيره فَصارٌ كالجمع بين الحر والعبد. 


4۸ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال (وَمَنْ اشْترَى يِيِضًا أو بطْيحا) إِذَا اث شتری نينا أن بطيخا رار قدء أ 
جَورًا) أو شيا من القواكه 4 (فكسرة) غَيْرَ عام بع بعيبه (فوَجَد الكل فاسدا) بأن کان 
شتا أو مرا أذ حلي بحي لا يلح لال اق ولا لقف الراب وم يال م 
ينا دتا داه (فلهُ أن تزجع باس كله له ن بالكسثر أل لس بمَالٍإِذ اال ا 
ينتفع , به إا في الخال وما ذ فالألا ولد كر لين ل 5 القيّود 
بأضدادها» له ذا کسر 0 راضيًا. 

وإذا صَلحَ لأكل بَعْضٍ الاس SN E‏ کان من الوب 
لا من الفسَاد و رل ا ب خافة ار راا وَإذَا ۾ يڻ مَالا لا کون 
حلا للع یگون باطلا. إن قبل: الغليل صَحيح في ايَنْضٍ لن قشرَهُ لا قيمَة له 
Es‏ ربا َون لقره قبن في مواضع مغل اتفال الحطب لعز يجو فور 
أن يَكونَ العَقدُ صَحِيسًا في القعثر بحصت لصاف الل وبرع على لب بحصة 
الب كما ذهب إلبه غص مَسَايخمًا. حاب الصف يقوله ولا يعرف في اجوز صَّلاحٌ 
قثره على ما قيل» > لأن مالي ابموز قبل الكسر باعتبار ال دون القشر» وَإِذَا كان 
للب بحَيْثْ لا ب كع به | وذ محل الم مطل ير الفط تزجع يكل لمر 
وَعَلى هذا إذا كان الي يض يَيْض النَعَامَة فَوَجَدَهَا بالكسشر مَذرَة ذكر بَعْضْ المْشايخ أله 
a a‏ ؛ يَكُونَ بلا حلاف لأن مايه بيْض العامة 
ا 


ع ي اع 


ار 

۰ وقال الشافعي رَحمَه الله: رده لگن الكَسرَ ون کان ع عا حَادنًا لكنّهُ بسليطه. قلتا 
الي على الكسْرِ في ملك شري لا في ملك الب ا ن ملک قله ين 
الَْايِط إلا في ملك لسري وَذَلكَ هَدَرٌ لعَدَمٍ ولايته عَليْهِ فصا كما إِذَا باع وا فمَطََُ 
مكرك ا ا الي ل اي 
وَجَدَ البغض فاسدا فالقاسد إِمّا أن يَكُونَ ليلا كاين في الائة أو كرا كما فوقَه. . ففي 


الجزء الثالث 0۹ 


الأول جَارَ الع ااا وَليِسَ له أن بحاصم البَائعَ لأجله لأ عند الإقدام على العقد 
اهر من حال الا بالمقاد وَابحَورُ في العَادَة لا لو عَنْ هَذَا. 

وفي الثاني لا يجوز وبرع بكل لمن له جَمْعٌ بين امال ويره وَذْلكَ مس 
للعقد كَابَمّع بين 1 وَالقن. 

(قال: ومن َع عبد قبا امشكرِي كم رَه عليه ميب إن قيل بقضاءِ القاضيي 
ياقرار أو َة أو يبء يمي له أن رده على بَائِعِه)؛ ياه هسح من الأصل فَجَعل البيع 
كأن لم يكن عَايَنٌ الأمر أَنّهُ أنكر قيام Ss‏ شرعًا بالقضاءء ومُعنَى 
القضاء بالإقرار آنه أنكرٌ الإقرار فأثيت بالبيْتَجٍ لبي وهنا بخلاف الوكيل بالبيع إِذَا رد عليه 

بعيب بِالبَيّئَجٍ حَيتُ يَكُونُ ردا على اموَكَل؛ لان البيع هناك واحد والمُوجودُ هاهتا بيعان, 

يسع الكاني الول لا نمس (وَإن قل قير اء القَاضي ليس له أن يوه لائ بيع 
جَدِيد في حَق كَالث وإن كَانَ سخا في حَقهمَ لاون الما (وفي الجامع الصغير: 
وَإن رد عليه بإقراره قير قَضَاءٍ عيب لا يَحدُتُ مث لم ين له أن يُخَاصِم الذي بَاَة) 
وبِهَدَا يبن أن الجواب فيما يَحدث مِثْلهُ وفيما لا يحدذث سواء. وفي بعض روايات البيوع: 
إن كان فيمًا لا يَحدّثُ مثْلهُ يَرجع بالنّقصان ليقن بقيام العيب عند البائع الأول. 

الشرح: 

قال رومن باع عبتا بَاعَهُ المشتري) وَمَنْ باع عَبْدَا قبَاعَهُ الْكري ثم رَد عَليْه 
بعیب ف إِما (أن قبل بقضّاء القاضي) 5 بغیر قَضَائ فإن کان الول ما أن کن 
رار ومعنى القضّاء في هذه الصورة أن الخصم 5 على اي رار 0 
والمشتّري لكر ذلك فا ا اة ونما اتيج إلى هَذَا اويل 3 ا 
رازه لا يَكُونْ الرّدُ مُحْتَاجًا إلى القضاء بل يرد عَليْه يإقراره بالعيْب» وحيتكذ 0 
أن يَرْدهُ عَلى بائعه لأ إقالة وما أن يَكُونَ رة أ ياء يَمِينِ) وَفي كل ذلك له أن 
ر على بائعه 0 فلح من الأطل فجُعل ليع الثاني كَالَعْدُوم) وَالتيْعُ الأول قَائمٌ 

ا ا العَيّب وقول ا ت الأمر) ِشَارَةٌ إلى جَوَاب زُقْرَ عَم قال: إذا ع 

العبِبْ ليس له أن يدي على باع الأول أن به Ê8‏ عيبا لکن كلامه مُتناقضًا. 

وَوَجْهُهُ أن َة أثر الُشْترِي إِلْكَارَةُ قيا الیب لكنّهُ ها صا مُكَدَبَا شَرْعًا 


00: 


العنايت شرح الهدايت 
بقضاء القاضي ارتقعت الْتَاقضَةُ وَصَارَ كَمَنْ اشترى شيا وف أن البائ باع ملك فسه 
م اء لاتق لي ليلح ني جوع على اع بانس رول ر 
بخلاف الوكيل) إِشَارَةٌ إلى الجواب عا قال در ابيع بعَيْب عَلى الو کیل بالبينة 
َك رن على لكل وفيت ن فيه ال على الطتري لين را على لاع 
وَوَحهة أن اليح في صُورة الوكيل بيع وَاحد فَرَدهُ على الوكيل رَد على اموَكل؛ 
وفيا نحن فيه بان ويرد أحَدِهمًا لا بر الآ ون كان الثاني ملس ا 
له إقالة وهي ْم حَديدٌ في حى الث وَالبَائعُ الأول َالَهُمًا هَذَا إِذَا رَد شري الثاني 
على الأول بعد لض وما إا كان قبل القبْضٍ فلا َر بن ما إا كان ال بقضاء أ 
بره أن ال قزل القن بالتيب فسخ من الأمئل في حَق الكل فصتا كار ا 


الشترّط 38 بخيار الرؤية وصح بذكر وَضْع الحامع الصّغير يتين أن الجوار في عيب 


0 مدل الامش الرّائدة 1 النّاقصّة وفي عیب نخدت مله کا 
وَالأَمْرَاض ا وان كان قل وهم أن لح إذا كان فنا لك لت وه رده بغر 
اء ل اذ بر على تلع اله وده في بد اام وو الذي ذكر في شض 
روايات يُيُوع الأصلء وَالصّحِيحٌ رواية الحامع الصغير لگن ارد بير قضَاء إقالة مذ 
اراي فیکون E‏ وهو الام الأول قلا يو املك 
سماد من جهة البائع الأول ليخاصمه. 

(قال: ومن ارى عدا قيض عى عا لم بُ على فع اَن حى بخلف 
أزايم العتري م الأ الك و لكر ی ری 
لعب ودف لم ولا لن حَقَه بإزاء كع تعن البيع؛ ا رفحي باق باع بعلم 
العيب فَيْئَة تقض القضَاء فلا يَقْضِي به صو لقضّائه (فإن قال الي شهودي ا 
اشخلف البَائعٌ ودقع الدمَنَ) يعني إذا حَلف ولا ير حُضُورٌ الشّهُود؛ لأن في 
الالتظار ضررًا بالبائع» ولیس في القع كتير ضَرَرٍ ! به لاله على حجته) ما إذا تکل 
ألم العَيْب؛ لاله حجَة فيه. 

الشرح: 

ار لحري تنا لفك التي بي I‏ سي تلد 
البائع أو بق الي البيئّة) إن حَلف الائ دَفْعَ إلبه اسن ون أَقَامَ ال لين 


الجزء الثالث امه 
فهو إن شَاء يَقَعُ شمن أو المبيعَ. 
0£ َس 


واسشکل هذه اعبار ةِ لأنهُ حَعَل غاية عَدَمِ الإجبار إما يَمينَ البائع أو بيئة 
شري وَذَلك بالسبة إلى الأولى ضحي لأنّ باليمين بوه الإجبار وبالشتبة إلى 
ا بأَوْجه: E‏ باردا ديه م وَسَقَيْتَهًا مَاء يَاردَا 
وَبأن يُجْعَل الكلام مض مضنا للفظ عام درج حه العَايئَان فال | جير على دفع 
اشن ّى يَظْهَرَ وَجْهُ الحكم: ا عَدَمْ الإجبار 0 
من الحلف وَإِقامة مه اة حك م من الگا وَهَذَا مل قول من قال في قله عَلفتها نا 
كذ بنش اعا فإِنَهُ يُسْتَعْمَل تمل في المتقي كنا إتشمل فى الط في قى ارب 
قال تقال ووم ليمإ ي 4 [البقرة :9 ]١‏ أي ومر | شر وبأن الانتتظارَ 
مُستَلرِمٌ لعَدم الإجبارء وذکر اللازم وَإرَاده الوم كتاية. وَالَقّ أن الاستتلکال إِنّمَا هو 
بالنَظَر إلى مهوم العَايّة وَهُوَ ليس بلازم (قَولُّ لله لكر وُجُوب دَفْع النمَن) تغليل لعَدَم 
0 لان المشتري أَلْكْرَ ووب 3 لن لاه لكر تَعينَ حقه بِدَعْوَى اليْب» 

لکا ا لكا علة جوب فع اَن أن را ار 
کن کے ع زا لش ليع ت کر طن خن في الع لأن حقه في اليم 
فقذ ألكرَ علة وُحُوب اراس ارس إلكار العلة 4 “الخلول: فاق حا 
ولا بد حيتكذ من حه وهي إما ية أو يمين البائع. 

إن قيل: في هَذَا التَْيل قَسَادُ الوَضلع لأن صفة الإلكار تقتضي إستاد اليمين يِه 
لا إقامّة ته الي بالحديث. اكرات الاغتبار ر بالمعتى لا بالصّورة) وَهُوَّ فيه ه مدع يدعي م 
يوجب ا ولا إن كان في الصورة منکرا (قوله رگ لو قضّى بالدّفع) َيل 
اح يضمن جاب ما قبل الُوجب للجَبْرٍ وهو بع مع القبْضٍ حمق وَمَا ادَعَاهُ 
الشتري من العَيْب مَوْهُومٌ وَالَوْهُومُ لا يُعَارِضُ الحَحَقَقَ. وتقرِيرَهُ أن ما اذَعَاهُ التي 
وَإِنْ کان و مار صا لقضائه عَنْ التَقَضِء فَإِنهُ إذا 

قال (فإن قال امشكّري شهودي بالمّام) إِذَا لب من التي إِقَامَة الييّئَة على ما 


- 


o0۲‏ العنايي شرح الهدايي 
اذَعَاهُ فقال شُهُودي بالشام عيب (اسشخلف الائ فَإن حلف ذفع إليه امن لن في 
الالتظار ضَرَرًا بالبائع. فإن قيل: في إِلرَام المشتري دَفْعَ امن ضر له أَيْضًا. أجاب 
1 00 َه 0 0 ر 7 د ١‏ چ و o‏ ور دام 3 
الصف يقوله (وليس في لاقع العم کور رر بيه لا على حت يعي هو يسبل من 
إقَامّة الينّة عند حضور شهوده. ويه بحت من وَْهَيْنَ: الأول ما قيل فى بَقَاء المشتّري 
7 1 و م 0 1 08 و و 30 2 ١‏ 0 ر 2 
على ج بطلان قضاء القاضي وقد تقدم بطلانه. والثاني ان الانتظار وإفاعه الحجة 
بَعْدَ الدّفع مُؤقتان بِحُضُورٍ الشهود فكَيْفَ كان أُحَدُهُمَا ضَرَرًا وَالآخَرُ دُوئه؟ ولواب 
عَنْ الأول أن القاضي هَاهْنَا قَدْ قَضَى بِأَدَاء لثمن إلى حين حُضُور التّهُود لا مُطْلقَا قلا 
A AL‏ 2 4 ۴ ا 5 4و د 00 ع 5 رسك ae‏ 
لزم البطلان. وعن الثاني بأنه في دعوى غيبة 1 لشهود متهم. حواز أن کون ذلك 
و aslo‏ ل نه يه ا 00 > ل ا و 2 
مماطلة فلا يسمع قوله في حق غيره» وإذا طلب المشتري يمين البائع فكل ألم العَيّب 
€ اسك و پو 5 32 ُ 1 
لأن النكول حجة فى توت العَيِب. 

59 ا Re‏ ٌو رون ت م ان 4 ٠.‏ 

قيل هو احترار عن النكول في الحدود والقصاص بالإجماع وعن التكول في 
الأشيّاء السنّة عند أبي حنيفة. 


(قال: ومن اشترى عبدا فَادّعى إباقًا لم يُحَلف البائ حَتّى يُقيم المشتّرِي البيَْةَ نه 
بق عندَة) والمرَادُ التُحلِيفْ على أَنّهُ لم ابق عندَة؛ أن القول وَإن ڪَانَ قَولهُ وَلكِنّ تاره 
إْما يعبر بعد قيام العيب به في يد المشتّرِي ومعرفته بالحجَة (فإدا أَقَامَهًا حف اله 
لقد بَاعَهُ وَسَلمَهُ إليه وما أَبَقَ عندهُ قط) كَدَا قال في الكِتّابء وإن شاءً حَلفَهُ بألله ما له 
حَق الرّدٌ عليك من الوّجه الذي يدعي أو اله ما ابق عندك قط آَم لا يُحَلمُهُ بألله لقّد 
باعه وما به هذا العيب ولا بألله لقد باعه وسلمة وما به هدا العيب؛ لان فيه ترك النّظَرِ 
للمشترِي؛ لأن العيب قد يُحدث بعد البّيعٍ قبل التّسليم وَهُوَ مُوجِبّ للد والأول ذُهُولٌَ 
عَنهُ الثاني يُوهِم تَعَنّمَهُ بالشرطينِ فَيَتََونَهُ في اليّمين عند قيامه وقت التّسليمٍ دُونَ 
ابيع ولو لم يَجد شري بَيْنَةّ على قيام العيب عندهُ وَآرَادَ تحليف البّائع ما يَعلم أنه 
بق عندهُ يُحَلفْ على قَولهِم. 

واختلف الشاي على قول أي حَنِيفَمَ رَحِمَهُ اله هما أن الدّعوى مُعتَبَرَةٌ حى 
يَتَرَتَبّ عليها البَيّئَمُ هَكدا يَكَرَئّبُ التّحليف. وله على ما قاله البعض أَنّ الحلف يركب 


دخ ع 2 2 2 EES‏ 8 اا 07 3 7 اسم 2 
على دعوى صحيحت وليست نصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام 


oor 


الحزء التالث 
العيب. وإذا تكل عن اليمين عندهما يُحلف ثَانيًا للرد على الوجه الذي قدمتاه. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشتَرَى عَبْدَا فَادّعَى إباقم إِذَا اذى المشتري إباق العَبّْد المشترى 
وَكَذْبَهُ البَائعُ فالقاضي لا يَسسْمَعُ دحْوَى الْشّري ّى يت وُجُودُ العيْب عند فَإن 
ام ية أله أب عنْدَهُ يَسْمَعُ دَعْوَاهُ وقال البَائعٌ هَل كان عنْدك هَذَا العَبِبْ في الخالة 
التي كائت عند المشتري فَإِنْ قال نَعَمْ رَدهُ عليه إن لم يدع الرّضًا أو الإبراء» وإن لكر 


وُجُودَهُ عنْدهُ أو اذعَى اختلاف الحالة قال القاضي للمشتري ألك بين فان أقَامَهًا عليه 
رَدَهُ عله ون ل يكن له نة وَطَلب اليَمِنَ يُستَحلف که لم أبن عند وَإنّمَا م 
يَخْلفْ قبل إقامة الي البيتة لأن الول وإن کان قول البائ لكؤنه مُنكرًا لكنّ 
إلكارة ما يعْتيرُ بعد يام العَيّب به فى يد الشتري» لأن السلامة أصل اليب عَارضٌ» 


وفقر كه لقان تكو بالل A O A E‏ 
ا 
والثاني أن سَلامة الذمَم عَنْ الین أل وَالتشفل به عار فرك ككا أن ا 
عَنْ اليب أل وَالعَيْب عَارِض» أي فَرْق بَْنَ ما ئَحْنْ فيه وَبيْنَ ما إذا ادعَى على 
آخَرَ ينا فَألَكَرَ الْدْعَى عليه ذلك فان القاضي لمم دَعْوَاهٌ ويام لخم باحواب» 
وإن م ُت قيَامُ دين في الخَال وأجيب عَنْ الأول بأن إقامة هذه اليه من ئتمة إقَامَة 
ية على أن العَيْب كان عنْدَ البائع لعَدَم تمكنه من تلك إلا بهذه فکائت من المدعي 


بهذا الاعتيار» وَعَنْ الثاني بأن قيَامَ الديْنِ في الحال لو كان شَرْطًا لاستمّاع الخصومة لم 


ر عه 2 ور ر 2 رسد 2 لار ا و رر 5" 
وسل المدّعي إلى إِحْيَاء حَقَه لاه ريّمًا لا يكون له ئة أو کائت له بيئة لكن لا يُقدرٌ 


على إِفَامتَهَا لوت أ عة بحلاف ما َحْنْ فيه لأن وسل الُشتري إلى إِحْياءِ حَمَه 
كع أن قفنب إن اد هذا لكان رطافة انك ا ی عن ا 
En‏ بالآثار أ" کن العف عَنْهُ بالروع إلى الأطبّاء وَالقوابل؛ ودا ظَهَرَّ هَذَا فإذا ام 
ري اليه حلف البائعُ على البكات بالله لقذ بَاعَهُ وَسَلمَهُ إِلْهِ ومَا أب عنْده 0 
کا في المتسوظ: 

وق اراد بالكتاب هَاهْنَا لامع الصَعير وَإِنْ شَاء حَلفَهُ بالله ما له حن الرَد 


o04‏ العنایہ شرح الهدايي 
َلك من الوه الذي يُدَعَى أو بالله ما أب عندك قط ولا يَحْلفُ يالله لقذ يَاعَهُ وما به 
هذا الت لان هذا اليب قذ يكون بد ابيع قبل اليم وهو موجب ا ري 
ذلك غفلة عَنْ هَذا الى وبه يَعَصَرَرُ المشتري» وَكذَلك لا يلف بالل لقذ يَاعَهُ 
لم وتا به هذا العا لاه وهم ا م 
ند اع قل ليم عون رص القع عدم جود لتب في اللي جره قي 
وخوزياني اخنفنا بكرن E E A‏ 
قال يُوهم ا بالشرْطين جَميعًا إِشَارَةَ إلى أن اويل الائع ذلك في يُمينه ليس 
بجی لكثه وحم للك يما كر لان شى الأنئة دك هذه المارة في اليف 
وَقال: إلا كه قالوا: ار للمُتري بعد إذا اتتطلفة بهذه الصفة. 

وَذَكَرَ الوه الَذَكُورَ تم قال: والأصّح عدي الأول لأن البَائعَ يفي اليب عنْدَ 
الل ولتطير قلا كرد بز يا ليك إن وكا ادا مقي يا الخال عفرن 
وعلى هذا لقال أن قول في عبَارَة الصف سامح لآل فال رأ لا حلفة بآلله لذ 
بَاعَهُ وَسَلمَهُ وما به هذا العَِبْ) وَعَللهُ (بأه وهم تعلق بالشرطين فيتَوَلهُ) وَقَالُوا: إِنَمَا 
قال يُوهمْ لگن ذلك اأأويل ليس بصحيح بإ م یکن الَأُويل صّحيحًا کان اليف 
به جائرًا. وَهُوَ يُاقضٌ قَولهُ لا يُحَلفَةُ إلا إا حمل المي على الوه الأخوط فيستقيم. 

فإن قيل: الإباق فثل العيْرِ وَالتَحْلِيفْ على فل العير إِنمَا يَكُونْ ء ع موك 
البكات. فَاحَوَابُْ أن الامئتخلاف عَلى فثل تفسه في الى وَهُوَ ليم قود عله 

وقيل التَسْلِيفْ على فغل العَيْرِ إِنمَا يكون عَلى العلم إذا اذعَى الذي يَخْلفْ كه لا 
علم له ذلك ما إذا عى أن لي علا بلك يلف عَلى الات لادعَائَه العلم بذلك» 
إن :0 بو ی على هد لين علط ركاذ شيف ن بألله EE‏ 
عند شري هل له له لك أو لا قيل له ذلك على قَْهمًا. وال اشاي على كَل 
بي حنيفة وَهُوَ اللْدَكُورٌ في التوادر ذَكَرَهُ الطْحَاوي وَهْوَ مُحْتَارٌ الصف وقيل لا 


حلاف في هذه المسثألة شما أن الدّعْوّى و لاله رقب عَليْهَا ال وکل ما 


ركب عليه الي 2 ب علبه اليف بالاستقراء وَلأبي حَنيفة عَلى قَوْل مَنْ قول 


الجزء الثالث دده 


لا تخليف عَلى مَذَهَبه أن الحلف يرب عَلى دَعْوَى صّحِيحَة) وَلا صح الدَعْوَى إلا 
من حصي ولا يَصيرٌ الْدّحي وهو الْترِي هَاهْنَا صما إلا بعد قيام اليب بالحجّة 
لزعي وذ عَجَرَ عَلهاء ولا لم أن كل ما برب عله الي يركب عليه الشحليف؛ 
إن دَعْوَى الوكالة يركب عَليْهًَا اة دون امحليف» والبيئة لا لزم الذعْوى فضا 
ع ا بل قذا ق غل ما ل دون فيد اطا كما ف ادو لات 
وَالمَرْقَ أن اليف شرع لقطع الخصومة قکان مُقَتَضيًا سَابقة الخصم وان 
يكن الي نهنا حَصْمًا إلا بعد إثبات قيَامِ العيْب في يده وَل شت كما تقد د 
ينه هَاهْنَا فَمَشْرُوعَة لإنْبّات کونه حصما فلا تُسْتلزمٌ كته خَصُمًا (وَإِذَا تکل عَنْ 
اليَمِين عَنْدَهُمًا يلف تاتيا ليد على البتات (على الوَجْه الذي قَدَمَْامُ) على ما تَقَدَمَ. 

قال : إِذَا كائت الدعوى في إباق الكبير يُحلف ما ابق مندُ بلغ مبلغ الرّجال؛ 
لان الإباق في الصعَرٍ لا يُوجب رده بعد البلوغ. 

الشرح: 

قال الْصَنْفُ (إذَا كائت الدَعْوَى في إباق الكبير يلف ما أبن من بلع مَبْلعٌ 
الرّجَال لأن الإباق في الصّمْر لا وجب رَدٌهُ بَعْدَ البلوغ) ا قد فلو حَلف مُطْلتَا 
کان ترك لطر في حَقَّ البائع» له إذا أبن في د الشتري بَعْدَ اوغ وقد کان ابق 
عل الان في حال امقر ملل حلا اناق ير مُوحب لل اع القع حن لبن 
حَذَرَا عَنْ اليمين الكاذبة فيقضّى ا 

(قال: ومن اشترى جارِيَيَ وتَقَابّضًا فوجد بها عيبا فَقَال البائع: بعك هذه وأخرى 
معها وقال المْشتَرٍ ي: بعتنيها وحدها فالقول قول المشتر ي)؛ لأن الاختلاف في مقدار 
الَقَبُوض فَيَكُونَ القول للقابض كما في الغصب (وكذدا إذَا انّفَهَا على مقدَارٍ ا مبيع 
واختلمًا في المقبوض) نا بِينًا. 

الشرح: 

قال رومن اشترى جَاريَة وتقَاَضَا) وَمَنْ اشترى جَارِيَة وكقَابض ايعان اشن 
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والبيع (فَوجَد) المشتري رها عا ارا الع خصيص الم على تقدير اله (فقال 


۵۵ 


العنايت شرح الهدايت 

لبائع بعك هذه وَأعرَى مَعَهَا وَقَال لق بعتنيها وَحْدَهَا فالقوؤل قول لمشي لأن 
ر في مقدار القبوضٍ الل فيه قول القابض) لله أ أعْرَفُ بمًا قيض كما في 
العصْب) فَإِنهُ إذا اختلف القاصب والغصوب مئه فقال المفصوب مئهُ عَصَبّت مني 
غلاميْن رقال القاصب غلامًا واحدا فالقول قول العاصب لأ القَابيضُ و إذا افا 
على مقدار ر البيع واختلقا في الْمبوض) في مقدارِه بن كَانَ الع جَارييْن ثُمّ الفا 
فقال البائ َبضْتهِمًا وقال المشتري ما قَبَضْت إلا إِحْدَاهُمَا فالقؤل قول شري را 
بام أن في الاختلاف في مقذار المقبوض الول ول القابض» بل هَاهُنَا أؤلى لان کون 
ابيع شين أُمَارَةَ ظَاهِرَة على أن الْْيُوضَ كَذَلكَ لأن العَقْدَ عَليْهِمَا سَبَبْ مُطْلقا 
لقَيْضْهِمًاء ومع ذلك كان القوؤل قول القابض فَهَامَُا أؤلى. 


وا د و أ مين د م دوو 


قال (ومن اشتّرى عبدين صفق واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا َإِنّهُ 
يأَحْدُهُمَا أو يدعهمَا)؛ لأن الصَفْمَنَ تتم بقبضهما فَيَكُون تَفرِيمّها قبل النّمام وقد 
ذَكرتاه؛ وهذًا؛ أن القبض له شبه بالعقد فَالتّمرِيق فيه كالتّفريق في العقد. ولو وجد 
بالمقبُوض عيبًا اختّلمُوا فيه. ويروى عن أبِي يُوسف رحمه الله أَنْهُ رده حاص والأصح 
آئه يَأَحْدُهُمَا أو يردهما؛ لأن تَمَام الصفقجٍ تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل فَصارَ 
ڪَحَبس المبيع ا علق روَا باستيقاء لمن لا يرول دون فض جَمِيعِه (وَلو بضَهُمَا كم 
وَجد) بأحَدِهِمَا عيبا يَردهُحَاصّةٌ خلافا لزه هو يول فيه تَمْرِيقٌ الصَففَةٍ ولا عرى 
عن ضرر؛ ؛ لأن العادة جرت بضم الجيّد إلى الرّديء فَآشبهُ ما قبل القبض وخيار الرؤيت 
والشرط. ولتا نه تفريق تعفد ع بتار SE‏ اعفد تار N‏ 
وفي خيار الرؤيَجٍ والشُرط لا دت تتم به على ما مر ولهدًا لو أستحق أحدهما ليس له أن يرد 
الآخر.. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ اشترى عَبْدَيْنِ صَمْقَة وَاحدةً) رَجُلَ قال لآخَرَ بثك هَدَيْنِ العَبْدَئنِ 
بألف رحو فقبل (وَقبَضَ أَحَدَهُمَا) وَهُوَ سَلِيمٌ (فَوَجَدَ بالآخْرٍ م ليس لهُ أن 2 
ا معيب خاصّة (بل يَأَحُذُهُمًا أو يَدَعْهُمًَا) جَمِيعًا (لأن الصفقة ٤‏ تتم بقبْضهمًا) لا 


اها لخر ف ليع قل فض ۷ تس تت كنا ةل ون أ 
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الجرء الثالث 
الصّففَةٌ لا تم عبض بَعْضه لتوقفه على قَبْض الكل إِذْ داك فالفريق قبل قبضهما فرق 
بل امام وَهْوَ لا يَجُورُ را ذكرا) يعني فيل باب حار العْب بقوله لأن الصفقة 
نم مَعّ حيار العَيْب بَعْدَ القيْضٍ وإن كانت لا كنم قبْلهُ (وَهَدَا) أي الفريق في العَبْضٍ لا 
يَجُورُ (لأَنْ للقبض شبَهًا بالعقد) من حيْث إن القَيْض ينبت ملك اصرف وملك اليد 
کا أن ا ت ملك اة ال م ملك الكقية هلك الصف وملك الي 
داري في اض كاري في الت ولو قال بنت منك هدي لن ال قلت 

قال (وَلوْ وَجَدَ بالقبوض عيبا الوا فيه) إِذَا وَج المثثتري بالمقُوض عيبا 
ا في شوح لايع المتير: الف حاب ف وكام للف يديز بل أذ 
الاختلاف بين العُلمَاى له قال (ويُرْوى عَنْ أبي شق آله رذ عاد نيدو نيه أن 
الصّفقَة تَامّة في حَقّ الََبوض فبالنظَر إل لا يلرم تفريق الصفقة (وَالأصحٌ ألهُ) لئس له 
ذلك (لأن نمام الصّفقة بِقبْضٍ ابيع وَهُوَ امم للكل فَهُوَ كبس الي أجل الثْمن 
إل لا ول بض خض ان علقم الكل انيار لأحَد انين بالآر رولو مهما 
م وَج بأحَدهمًا عيبا له أن يَرْدمُ حاص وقال رُقرُ: لا فرق به وَيينَ ما تقد لأن فيه 
ريق الصّفْقَة (ولا يَْرَى عَنْ رر إِذْ العَادَة جرت يضم ابيد إلى الرّديء أشي ما 
قبل القنض) بجامع دفع الصّرَرٍ رواب حيار الرؤية والشرط) ولا أ إذا قبِضَهُمًا 
جَميعًا مذ مت الصفقة والتفريق بعد عير ضَائر بحلاف حيار الرؤيّة وَالشرْط فَإِن 
اما بل ارق قن ل رود ود برق وار 
الررية قبل القبْض وبَعْدَهُ وَحيارٌ العَيّب لا ْنَع َمَام الصفقة لوجُود نمام الرضًا من 
شري عند القبض عَلى صفة السَلامّة كما أوْجَبة العقَدُ. 

ا صفة السلامة فكاتت اة اة بظاهر العقدء و البائع ِنمَا لزم 
من ذليسه فَلا يلرم ا کک من رَد العيب قبل 
قَيْضْهِمًا أ لوجود اليس مل ا يسارم التفريق قبل امام آنه لا يَجُورُ. قيل 
هَذَا الاختلافاً في سيين ینکن إفْرَادُ أحَدهمًا بالائتفاع كَالعَبدَيْنِ. وَأمّا إذا لا ینکن 
كرَوْحَيْ 4 ومصراعَيٌ البَاب نه يَرُدُهُمًا أوا يُمْسكْهُما حى لو كان ابيع ورين 


00۸ 


العنايت شرح الهدايت 
قذ ألف أَحَدُهُمَا الآعتر یٹ لا يعمل ينونه لا يكن رذ المعيب خاصة رل ون 
أي ولان اة م بَعْدَ القَبْضٍ ولا ٤‏ قله رلا امون الل اللتتز ابد هين 
س للمتري أن ر الآ بل العف قد لرم فيه لله تفرين بد اشتام. 

(قال: ومن اشترى شيئًا مما يکال أو يُوزن فَوجد ببعضه عيبا رده كله أو أَحَدَه 
ڪلة) وَمَرادهُ بعد القبض؛ لان اکيل دا كَانَ من جنس واحد ههو ڪشيءِ وَاحد؛ آلا 
یری أَنّهُ يُسَمّى باسم واحدِ وهو الكر وتَحوه. وقيل هذا ٳڏا ڪان في وعاءِ واحب فَإِذًا ڪان 
في وعاءين فهو مزل عبدين حتّى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر. (ولو 
أستحق بعضةه فلا خيار له في رد ما بقي)؛ لأئّه لا يضره التّبعيض» والاستحقاق لا يَمِنَعْ 
تمام الصفقة؛ لأ تمامها برضا العاقد لا برضا المالك» وهدًا ذا كان بعد القبض, أَما لو 
كان قبل القبض فله أن يرد ما بقي لتَفرق الصفقت قبل التّمام. قال (وإن ڪان وبا فله 
الخيار)؛ لأن التُشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهْرٌ الاستحقاق» بخلاف 


اکيل والموزُون. 
الشر. ج 


قال: ومن اطقزى عقا مما کال از بورد کفریق الفقة لا تجوز ا کان 
قبل العَئْضٍِ في 0 الأغيان وَبَعْدَهُ يَجُورُ في غَيْرٍ كيل وَالَورُونء وَأمّا فيهمًا فلا 
يَجُورُ إذا كان اجس واحدا سواء كان في وِعَاء وَاحد أو في وعَاءَيْنٍ عَلى ايار 
امشايع. ويل ل کان في ڪاڪ هربلد عدن وڈ لَب حاص لک ر 
على الوّجه الذي حرج من ضما البائع. وَوَحْهُ الأظهّر أَنْهُ إا کان من جنس واحد 
فهو تيء وَاحد اسنا وَحُكمًا. 

اول ف يسَمى باسم واحد کک وقفيز وَحوهماء را الثاني فلن 
الماليّة والَقَومٌ فيهمًا باعتبار ر الاجتمّاع؛ لأن اة با فرَادهَا ليست ها صفة الوم وها 
لا يَجُورُ يبعا وَجَغْل رة بَحْضْهًا كرۋية ب لھا کالب الواحد» وفي في الثؤب الواحد 
ذاو خد هة بِعْضّهُ مَعيبًا ليس ار الكل ا ر ازع امب فه يست 
شركة البائم وري ي وهي في الأغيّان الْْجتمَعَة عَيْبُ رد لمعيب خاصة رد د بعَيْب 
زائد وَليْسَ له ذلك. إن قيل: لو كان كلك و ا يكوه ال ا ی ا 
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اض بَعْدَ القَئْضٍ كما في الوب الراحد وَهُوَ باطل بالإخمًاع. فالجواب أله على 
إخدى الرواييْن عَنْ أبي حَنيقة سقط وَعَلى الأرّى إِنمَا لزم العَقَدُ في الباقي و 
له حيار الود فيه لاه لا يَضرهُ ايض لأن استحقاق البَعْضٍ لا يُوحب عيبا في 
احق وَغيْرِهِ لِأكهُمَا في اثَاليّة سَوَاء والانتفاع بالباقي مُمْكنٌ وَمَا لا وجب عيبا 
في الماليّة ا ري ضرا بخلاف ما لو وَجَدَ بالبَعْضٍ عيبا وميرهُ ان 
تَمِيرَ المعيب من عير المعيب ب وجب زيَادَة عیب» بحلاف الثوؤب الواحد فإن تعيض 
ع والشركة عب فيه زائد فلم نن إلا 3 الكل أو اک (قَوْله والاستحقاق) 
کو أن يكن جَواب سُوال. 

عير التقاء ايار في ره ما تي يكلم ريق الصفقة قبل الام لأن مامه 
بارضا وَالْسْتَحق لم يكن راضيًا وتَوْحيهُهُ أن الاسْتَحْفَاقَ لا يَمْنَعْ َمَامَ الصفقة لأن 
تَمَامَهَا برضًا العاقد لا برضًا المالك» لن اعفد حَنُ العاقد مامه يَستدْعي َمَامَ رضاة 
وبالاستعحقاق لا يعدم ذلك وَهَذَا قُلنَا في الصف والسّلمٍ إذا أجَارَ المستتحق بَعْدَمَا 
افْعَرَقَ بقي العَقَدُ صحیحاء فلم أن نمام العقد يستدعي تَمَامَ رضًا العاقد لا الالك 
(وهَڌا) أي کون الاستحقاق لا وجب خيَارَ 7 إذا كان بَعْدَ القبْض» واا إا کان 
َبْلهُ فلهُ أن يرد الباقي فرق الصفقة 0 0 وَهَذَا يرشك إل الصفقة 
يسناج إلى رضًا العَاقد وَقلْض المييع» والتقاء أحَدهمًا وجب ؛ عدم تَمَامَهَاء وَإن کن 
ابيع وتا واحدا وذ قبع اأشتري فم أمنفحق عض الوب لري ايار في رَه 
ما بقي» لأن التّشْقِيصٌ ذ في الب عب لآل بطر في مايه والاتقاع به. إن قيل: 
حَدَث بالامتحقاق عيب ديد في بد شري ويله يع اله بالعيب. 

رن بقؤله (وَقَدْ کان وقت ؛ الع يعني أله اښ بحادث في يده ل 
کان في يد الا حَيْثْ هر الاستحقاق قلا يكُون مَانعَا بحلاف لكيل وَالْوْرُون 
فإن التُشُقيص ليْسَ بعَيْب ب فيهمًا حَيْث لا يضر وة لكلام الْصَنّف تج حُكْمْ اليب 
رطان نكن ل صوق بيع الجر را قتي وذ ركان ار ودار 0 
اك القن نطاهت و ر أكا بد كان ذل قال ا ن ا رد 
الباقي لتَفرّق الصفقة قبل امام وَتَجدٌ ES‏ بعْدَ القَيْضٍ کذلك الي يل 


0 


العنايي شرح الهدايہ 
وَللَوْرُون لاه 0 في العَيْدَيْنِ وڌا لو اسشحق أَحَدُهُمًَا يس له له أن برد الآخره وقال 
في المكيل والورُون رک أو أَحَذَهُ وَمُرَادُهُ بَعْدَ القَبْض. E‏ اسشحق البَعْضُ 
لا خيّارَ له في رَد ما بقي. 

(قال: ومن ادر جَارِيَة جد بها فرحا هاو أو ڪات داب َرَصِها في حاج 
هَهُوَّ رضًا)؛ لأنّ ذلك دلي قصده الاستبقَاءَ بخلاف خير الشرط؛ لأنّ الخيار هناك 
للاختبار وَأَنّهُ بالاستعمال فلا يَكُون الركوب مُسقطًا (وإن ركبها ليرُدها على بائعها أو 
ليَسقيها أو ليشتري لها عَلما فليس برضًا) آما اروب درد هذَه مارد ولواب 
في السّقي واشتراء العلف محمول على ما إِذَا كان لا يجد بدا منه إما لصعويتها أو 
عَجِزِءِ و لکن العف في عدل وآحدٍ وما دا ڪان يد بدا مِنهُ لانصدام ما دَكَربَهُ 
يكون رضا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى جَاريَةَ فَرَجَدَ بها فرحا قَدَارَاه الشتري) جرح الخَارِيّة 
الْْعرَاة كه الدَبّة في حَاجته عد رضًا بالعَيْب لأن ذلك دليل قصد الاسْتيْقاء أن 
رة إرالة العَيْب ف ال لن تقيضة وهر قا - شراط اکن م ل 
فکائت دليل قد الإسْسَاك» وليل الشّياء في الأمور الباطتة به E‏ 
رَد بدَلكَ العَيْبء وله ذلك بعيْب آخخَرَ لأن الرّضًا بْب لا يلرم رضَاه بعيره. 

وَكَذَلكَ الرّكو ب لاجته» بخلاف خيار الشّْط لاله للاعتمّار وَالاعتبَارٌ 
بالاكرت ر ا زوين رتا يرذحا عَلى بائعها أو يمتها أو يمري ها 
علا فَليْسَ ذلك برضًاء ا ال کوب لل فلا رق فيه ن أن يَكُونَ له مث بد أذ لاء 
أن في الركوب صَبْط الذي وَهْوَ أَحْقَظُ لَا من حُدُوث عيّب اح وما للسقي 
وَالعلف فَمَحْمُولَ عَلى ما ذا a‏ لصعُوبة الدَايّة لكونهًا شَمُوسًاء أو لعجزه 
عَنْ لشي لضَعْف او كبر لکن القلف في عذل واحد» أمّا إذا ا 
لائعدام الأوّليْنِ أو لكون العَلف في عدْليْنِ وركب کان اكوب رضاء و 
حيتكذ مُمْكنٌ دون الركوب. 


قال (وَمَن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده 
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ويَاحدَ لمن ند آبي حَنِيمََ َحمَهُ ال وقالا رع بما بين يميه سارها إلى غير 
سّارق) وعلى هذا الخلاف إذَا فقتل بسبّب وجد في يد البائع. والحاصل آنه بمنزلج 
الاستحقاق عنده ويمنز نزلتٍ العيب عندهما. لهما أن المُوجُودَ في يد البائع سَبَبُ القطع 
والقتل وَأَنَّهُ لا يُتَافي اليم هَنَفْدَ العقد فيه لكنّه مُتَعَيّبٌ فَيَرجِعْ بنُقصانه عند تَعَدْرٍ رده 
وَصارٌ كما إذًا اشتّرى جَارِيَنَ حاملا هَمَاتَت في يده بالولادة فَإِنّهُ يُرجِعٌ بفضل ما بين 
قِيمَتِهًا حَاملا إلى غَيرٍ حامل. وله أن سبّب الؤجوب في يد البائع والؤجوب يفضي إلى 
الوجُود هكون الوجُودُ مُضَاهًا إلى السسبّب ساق وَصارٌ كما ذا تل لصوب أو فطع 

الشرح: 

قال (وَمن اڈ oe‏ 
ر بعلم به لري لا رفت العَقد ولا رقت الب , فطع عند دق كله أن رد وا جد 
التَمَنَ کل E‏ وَقالا: إل قوم سار قا 
وَغَبْرَ سَارق فيرع نفل ما هما من امن وَعَلى هَذَا ا خلاف إا قتل بسب کان 
في يد البائع من القثْل العَمْد أو اله :: ها أن الؤْجُود في يد البائع سسب القطع أو 
اتل وهو لا اني الَاليّةَ ألا رى آله لو مات تقر لمن على اأشتري صر فيه 
اف کون الاه باقية يف العَقْدُ فيه لأ تمده لكنّهُ مَُعْيْبْ لأن مُبَاحَ اليد أو الدّم 
لا ترى كنال که أ م لر الذي هوب بلإطتاع. وَالْيعُ الَْعيِبُ عند 
وا 


ص 


تَعَذرِ ال د زجع فيه إتقصان وحاهتا قد عذَرَ ا ارد اما في صُورَة القثل فظاهرٌ 


في صورة : القع فلن الاسثيقاء وقح في يد شري وو عير الؤُوب فكان كي 
حَدَتَ في يدي ومغ مانغ م من اليد عيب تابي كما َم يرع بلتقصّان» كما إذا 
اشتَرّی جَاريّة حَاملا 001 بالحمل و قت قت الشرّاء وَالقَبْضِ فَمَانَتْ في يد اال 
N‏ تان متها حاملا وما ين يمتها عبر حاملي. ا 
الؤجوب في يد البائع وَسَبَبُ الؤّحُوب يفضي إلى الؤجُوب وَالوْجُوبُ يفضي إلى 
الوؤجحُود فَيَكُونَ الوجُو د ماقا إلى السب الاب قصَارَ اسح وَالْسعحَيُ لا باو 
العَقد تقض القَنْضُ من الأصل لعَدَمٍ مُصَادَفة العقد محل أو له باع مَقَطُوعٌَ اليد 


1Y‏ العنايت شرح الهدايت 
يرجم بجميع امن إن رد كما لو أسشحقّ بَعْض العَيْد رده وَصَارَ كما إذا غُصّبّ 
رجلا عَمْدَا رده على المولى افص منْهُ في يده إن 
العاصب يضمن قيمَهُ E‏ القاصب. والحواب عر مسألة تفر اها 
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را على قول أبي حبق فلتي برج على الماع يكل الم إذا مات من 
الولادة كما ُو مذْهَبْهُ يما إا اأص م من العَيْد المشترى» ولع سلما قتقول: E‏ 
الت هُو الرضُ الشف وهو حصّل علد اأشتري ون شتا ست لل لا اني 
الَايّةَ باه كَذَلكَ لكنّ استحقاق النَفْسِ يسبب القثل وَالقثل ملف للماليّة في هَدَا 
َل لل يسارِئه كان يتى علة لعلة وهي قم مام امل : في الحَكْم فمن هَذَا 
الوه سارت اكَاليّة كه هي 0 مات في يد شري تَقَرّرَ الثم 
عَليِ ل م يتم الاستتحقاق في حكم الاستيقاء فَلهَدَا هلك في ضَمَان الشتّري وَإِذَا 
ل فد تم الاستشقاق» ولا ينعد أن طهر الاستتحقاق في کم الاسنتيفاء دون غَيْره 
كملك من له القصّاص في تفس من عَلِِِ القصاص لا بر إلا في كم الاستيًاي 
ّى لو قتل مَنْ عَليِْ القصّاص ححا كائت اليه ونه دُونَ م له القصّاص. 

ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتّرِي هفطع بهما عندهُما يَرجع بالنقصان 
كما ذكرنا. وعندهُ لا يَرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع التّمَنِ؛ وإن 
قبله البائع فبتلاشتٍ الأرباع؛ لان اليد من الآدمي نصمّه وقد تلفت بالجتايتين وفي 


7 2 الو ا 


إحداهما رجوع فيتتصف» ؛ ولو تداولتة الأيدي م فطع في يد الأخير رجع الباعي بعضهم 
على بعض عندهٌ كما في الاستحقاقء وعندَهُمًا يَرجِعٌ الأخيرٌ على بائعه ولا يَرجع 
بَائِعهُ على بَائِعِه لاله بمنزدة العَيب. وقوه (في الكتاب ولم يَعلم المشتّري) يُفِيدُ على 
مذهبهما؛ لأنْ العلم بالعيب رضًا به ولا يُفِيد على قوله في الصّحيع؛ لأنّ العلم 
بالاستحقاق لا يمتع الرجوع. 

الشرح: 

فال مرق في يد د البائع ٠‏ ٺم في ید الي إل إذا كان العَبْدُ المبيعٌ سر مرق 


ر ف 


في يد البائع كم سَرَقَ في يّد المنشقري فطع بهمًا عند عنْدَهُمًا eT‏ 
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ذَكركاةُ آنفا. وَعنْدَ أبي حنيفة لا رده إلا برضًا البائع بالعيْب الحادث وَهُوَ القَطعُ 
بالمكرقة الخادئّة عند م الأ لا لو : من أن َل لايع كَذَلكَ ون لا ييل فإ ۾ 
بل بجع امشتري على الال برع الم اها قُطعَت بِالسمينٍ يرجم با يقابل 
نطف اليد وإن قبل يَرْجعٌ بثلاثة أزبَاع لثمن أن اليد نطف الآدمي واف 
يتين وَفي ِحْدَاهُمَا الرّجُوعٌ عَلى البائع َيْقَسَمْ الصف عَليْهِمًا بنصفَيْنٍ واللصف 
ار ْم فيه على التائع يره اعد عليه 0 
ل ا لور 
فلم ل يكن هتا كَذَلك؟ جيب بان هَذَا على قول أبي حَنيقة ظا إلى جَريانه مَخْرَى 
الاستحقاق» وما ذكركم لا يضور فيه. إن قيل: ألا كرون ما تفده أن حُكْم العَيْب 
والاستحقاق يَسْتَويّان قَبْل القبْضٍ وَبَعْدهُ في غَيْرٍ المكيل وَالَوْرُون فَمّا الذي ت 
الاختلاف هَاهتا يَينَهُمَا؟ قلنا: إلى نكن 4 کو و ی إل و بكرن ا 
الاستحقاق والْعيب» وا مثزلة الشيء لا يَلرَمٌ أن ياويه في جميع الأَحْكَام 
a‏ تا خن فيه والاستشقاق كن الققد غير اول ليتتقض 
القَيْضُّ من الأصل ا مَرّ آنقا. قال: ولو تَدَاوَلتهُ لأيدي: يني بَعْدَ وُجُود السترقة من 
العبد في ید د البائع. إذا داو لته الأْدي بالبياعات 3 م قطع العَبِدٌ في ید الأخير زجع 
ل اع اكه بنع حال تنه على مخض علد أي حي كنا ني 


الاستحقاق ا بمنزلته» وَعِنْدَهُمًا راج ا على بالق ولا يَرجع ار 


كَمَا في الِب لاله بمثراته» وَهَنَا لأن الشتري الأحير ل صر حَابسًا حَيْثْ م بع 


ولا كذلك اعون ف ع بع الو فصان العنب كا عدم ول ووه في 
لكتاب) أي قول مُحَمد في الخامع الصّغرٍ رو غلم ري فيد على مذبهتا لأذ) 
هَذَا يَجْرِي مَجْرَى العَيْب عنْدَهُمَا والعلم بالعب رضًا به ولا يُِيدُ عَلى مَذَهَب أبي 
جد لس ار لاط وا لاوح ا 

وَكَولُهُ (في ي الصّحيح) اخترارٌ عا عَمّا رُوي عن ابي حنيفة ئه لا يرج لن حل الم 
E‏ ونه لظي N E E‏ 
بالاسْتحقاق ق فلا عنْد امهل به يرجم بجميع النْمَنِ ولشبّهه بالعيْب قلا لا يَرْحِعْ عند 


o4‏ العنايت شرح الهدايت 


العلم بشيء» لگ نما عل هَذَا كالاستحقاق لذَفع الضّرَرٍ عَنْ المشتري وَقَدْ الدفعَ 
حينَ عَلم به وَأشْمَرَاة: وقال اتسين الأئمّة: إذا اشترَاهُ وَهُوَ يَعْلمُ بحل دمه ففي اصح 
لروَايْنِ عَنْ أبي حَنيفةَ يرجم بالشمن أَيْضًا إذا قتل عد لان هَذَا بمنرلة الاستحقاق. 
وقال فر الإمثلام: الصحيحٌ أن اجَهْل والعلم ا له من قبيل الاستحقاق» والعلم 
بالاستحقاق لا يَمْنَعُ الرجُوع. 

قيل فيه نَظَرٌ لأا سلتا أن العلمّ بالاسْتحقاق لا يَمَْعُ الرّجُوعَ» لكن لا سم 
أن العلم بلعب لا ينع الرّجُوعَ» وَهَذَا عَيِبْ لاله موجب لنقصان لثمن ولكنّهُ 


٠. ٤‏ شام هس إن EC‏ سه ق عن ردق 5 4 E)‏ 2 سه ار ممه و 
أجري مَجَرَى الاستحقاق ولرل مَنْرْلتَهُ لا حَقيقتَةُ لأن في حقيقته يبطل البيع ويرجع 
بجميع النْمَنِ في قَوْهِمْ جَميعًا سَوَاء كَانَ عَانَا بذَلكَ أو جاهلا َل القيض أو بعد 


ير ا 


وتا لا يطل اليَيُْ. وَابَوَابْ ان کوتها اصح او صّحيحًا يَجُورُ أن کون من حَيْثْ 
صح اقل وشهرة فلا يُرَدُ السؤال» وَيَجُورُ أن يَكُونَ من حَيْت الدليل. 
وقول في النّظَرِ وَهَذَا عَبْبْ مَمْنُوعٌ لأَنْهُمْ صر حوا أله بمنزلة العيْب ا 
من وجه وا کان كَذَلكَ فلا يلرم ُن يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَّ الب من كل وج وقد 
رجح جَانبُ الاستحقاق بالدلائل الحقدمة فأجري مَجْرَاه 

(قال: ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يردهُ بعيب وإن لم 
يسم العيُوب بعددها) وقال الشافعي: لا تصح البراءةٌ بناء على مذهبه أن الإبراء عن 
الحُقُوق الَجهُولتَ لا ص هوَ يول إن في الإبراء مَعنّى الكمليك حى يرد بالك 
وتمليك المجهول لا يصح. وَلنَا أن الجهالة في الإسقاط لا فضي إلى الْنَارَعَةٍ وإن كان 
في ضمنه التّمليك لعدم الحاجت إلى التسليم فلا تَكُون مفسدة؛ ويدخُل في هذه البراءة 
العيب الوجُود والحادث قبل القبض في قول أبي يُوسف. وقال محمد رحمة الله: لا يدخل 
فيه الحادث وهو قول زُهَرَ رحمه الله؛ لأن البراءة تَتَنَاوَلَ الئّابت. ولأبي يُوسف اَن العَرّض 
لرام العقد بإسقاط حَمَْه عن صِفْتٍ السلامتٍ وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ باع عَبْدَا وَشرط البَرَاءَةَ من كل عَيْب) الع بشْط التراءَة عَنْ كل 
عب صّحيح سى العيُوب وَعَدَدَهَا أو لا عَلمةُ البائ أ عله وقف عليه المشلتري 
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الجزء الثالث هده 


و ھگ ا o ٠‏ فق “م ا اواو ع ايه و ااه ل او 1 
9 م يتقف أَشَارَ إلّه أو لا مَوْحُودًا كان عند العقد والقبض أو حَدّث بعد العقد قبل 
القَبْض علد أبي حنيفة وأبي يُوسف في رواية. 
ر n‏ 2 1 ع 5 25 4 5 م fo‏ و ,2 ST AE‏ 
وَقَال مُحَمِّدٌ: لا يَدْحْل الحادث قبل القبض وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول 


- م 
ا ع وق وى اع حمر 


2 ت 2 5 ا 00 ت OE‏ 
رفر والشافعي وَمَالك. وقال زُفرٌ: إذا کان مهولا صح البيع وفسد الشرط (وقال 
53 2 2 2 ا ٠.‏ 9 مه زر و يھ r‏ 0 ےم ¢ E o‏ 
الشافعي: لا نصح البَرَاءة من كل عيب) ما لم يقل من عيب كذا ومن عيب كذا. 
> ۴ 8 2 < 2 رر هو رمه ساي الإ 0 مسي سم لدعو چ 
وكان ابن أبي ليُلى يُقول: لا تصح البرَاءة من العيب مع التسمية ما م يره المشتري. 
لم وه ر وھ ع 226 عمو م ے٤ E‏ ه0 £ e e‏ 
وقذ جَرَتْ هذه المسألة يبت وَين أبي حَنيفة في مجلس أبي جعفر الدوانيقي» 
2 >2 ۴گ ا ا 08 کاو ا کک ا ا 5 
فقال له بو حنيفة: أَرَأَيْت لو بَاعَ جارية في المأتي مها عَيِبْ أكان يجب على البائم 
OE 5‏ مدنو اا E a E E EE‏ 
أن يري المشثتري ذلك الَوْضع منْهًا؟ ارايت لو أن بَعْضَ حرم أمير المؤمنين بَاعَ عبدا 
7 يد ارب ی و ره ۴ا ممه مالم 09 
برأس ذكره برص أكان يِلرَمَهُ أن يري المشتري ذلك؟ وما رال حى أفحَمَهُ وَضّحكٌ 
HEE‏ 3 ا ر و5 ی ااه ا و o‏ ع 5 له 
الخليفة مما صَعَ به. الشافعي يُقول: إذا بَاعَ يشرط البرّاءة من كل عيب فالبيع فاسدء 
ا 3 ل ر وبي 0-0-6 َه 72 200 کر و 26 و Ee ê‏ 
وقي قول آخر له: ابيع صحيح والشرط باطل بناء على مذهبه ان الإبراء عن الحقوق 
210 إلى 2 E‏ 20 همه 2ه ع5 م گەگ وير ل اع ها orc‏ ا 
ل 3 ق ہے ه و وو 2 2 
الإبراء لم يصح الإبراء» وَتمَليك المجهول لا يصح. 
1 5 0 ع اال و 27 ے ەر ره رە م ا امت ١‏ كك 
ولا أن الإبْرَاء إسقاط لا تَمْليك لأنَهُ لا يصح ليك العيْنِ بهذه اللفظة ويح 
ا 2 o fer‏ ين 2 كه 1 0 و ا الى 2 0 9 
الإبراء بأسقطت عنك ديني» ولاه يتم بلا قبول وَالتَملِيِكَ لا يتم بذونه» والإسقاط لا 
فضي الجَهَالةَ فيه إلى المْتارّعَة لأن الهالة إا أَبْطَلت الَّمْليكَات لفوات التُسْليم 
ره 0 2 8 7 وه و المي ف ايل لير 
الواجب بالعقد وَهُوَ لا يُتَصّوَّرٌُ في الإسقاط فلا يكون مُبْطلا له وهذا جَارَ طلاق 
- > 0ه م ر ټ امم إن EE‏ ا 0 5 0 2 ه. و 
نسّائه وَإِعْتَاقَ عبيده وَهُوَ لا يَدْري عَدَدَهُم. وقولهُ (وإن كان في ضمنه التمليك) 


2 00 ر صاصم 


إقارة اك اواك ع نول يريد بالرّد. وة أن ذلك ا فيه من عى اليك 
ضما وَهُوَ لا بور في قسّاد ما فلا لأا ينا أن مخض اليك لا يَْطْل بجَهّالة لا 
قوت التسْلِيمَ كما إذا بَاعَ قفيرًا من صِبْرَة فلان ا الإسقاط الذي فيه مَعْنَى 
اقنليك وَالْْقعةُ لاض لا باج إلى اليم أؤل. ووه قول مُحَمّد إن الراء 
اول ابت حال البَرَاءَة لان ما َس مَجْهُول لا يُعْلم يدت أمْ لا وي مقدَارِ 
يدث والابت ليس كذلك فلا ياوه وأو يُوسّف يقول: امرض من الإبراءِ لام 


6 


العنايت شرح الهدايت 
العقد بإسنقاط حَق الي عَنْ صفة السلا ليد على الشنليم الؤاجب بالعقد ولك 
باليرّاءة عَنْ الْؤْجُود والحادث. فإن قيل: لو نص با حادث فقال بعت يشرط البرَاءة عَنْ 
کل عیب ا ا فاد سد بالإجمّاع وَاللحَكم لذي بد تتصيطة كيف 
ند قي البرَاءَة؟ قلا لا تش ا ا الدغيرة أله عدا 

في م ردقي ا صح بي 
و علانًا د سلما وَلكِنَ المَرْقَ لأن ظَاهرَ لفظه هاهتا يتَنَاوَلُ الوب 
الكو ل يكن موا ما كان ت قبل لض ياء وقذ يذل في اقصر اصرف عا ما 
iS‏ ا مقصودًا. ولواب عن قوله إن كا ساك مجهول ؛ أن مله من الهَالة 
7 مانم في الإسشقاط كما تَقَدَمَ (قَولهُ وجل في هَذه لبَرَاءة) احترَارٌ عَمَّا لو قال 
بغت هَذَا الع على اي بَرِيء من كُل عَيْب به فَإِهُ لا يرا عن الخاد بالإجمّاع 
لأ نا قال به اقْنَصَرَّ على الَوجُود. 

باب البيع الاد 
الشرح: 
ا لماو : احير غَيْرِ المّحِيح عن الصّحيح لعَلهُ عير غير محنًا ج إلى بيه 


3 الباب بالفاسد وك کان مشتملا عليه وَعَلى الباطل لكثرَة وُقوعه تَعَدّد ا 


ساس اس 
507 


والباطل هُوَ مو ما هُوَ ما لا یکون صّحيحًا ألا ووصقاء A‏ 1 
تا أَوْرَتَ خلا في ركن اليم هو منطل» وَممًا وره في يره کاشٽايم وشم 
E YS‏ 
مقس وَعَلى هَذَا فصل الَسائل الَذكُورَةُ في الكتاب فيقال: الي بامبّة لَه وهو 
الذي مات حتف الف وَالدّمُ رك بَاطل لانعدّام وهو ادل الال بالمال 
بِالتّرَاضي) لن ذه ياء لا عه تالا علد أحد من له دين سماو 

وَإِنّمَا فيّدنا بقولتا َة فرج الْحمُوَة وأمتالها كَالَجْرُوحَة بالذبوحة 0 غ 


المذبح فن ذلك عِنْدَهُمْ بمثزلة الذييحَة علدا وَهَذَا إذا بَاعُوا ذلك فيمًا هم جا 
ذکرَه الْصَنْفُ في الجنيس ون کان ية علدا بخلاف اة ف ألقة فان ر ع ت 


E‏ كه السك يكال 00 وَعَلى هَذَا کن وله الي فَاسِدٌ الام 
الاستغراق على عُمُومه في اعات السلمين وَغَيْرهمْ وَالبَيْعُ ET‏ 


0¥ 


الجزء الثالث 
MN‏ مُبَادَلة الال باال» هله ای الْذكورَ من الخَمْرٍ والخثزير ال متو 
د بعد يعض أهل الكفر. 
أوَلنَا بڌلك و عِنْدَنَا بلا حلاف لكنَّهُ لس ؛ بمتقوم؛ ؛ لأن 
أبُطل ا في حو الْْلمِينَ للا مووا كما بطل قيمّة 0 بافرادهًا في ج 
اکيل وَالَورُون ولو اراد بقؤله عنْدَ بَعْضِ المملمين م يج إلى اويل لكنّهُ حلاف 
(وإذا كدراعه الوص أو كلاهما مره فالبيع : فاسد افير والدم 


> ابر 


وفيها فصي كُبِيْنُهُ إن شاء الله تعالى فتمّول: ا اميتي ن والدم بَاطِل) وكذا بالحر 
لانعدام كن البيع وهو مبَادليٌ الال بالمال؛ قان هذه الأشياء لا تُعَد مالا عند أحد والبيع 
بالخمروالخنزير فاسد لوجود حَقَيقَتٍ البيع وهو مَبَادَلمٌ الال بالمال َإِنّهُ مال عند البعض 
وَالبَاطل لا يقي ملك التصرف. 
وله (والباطل لا يُفِيدُ ملك التُصَرف) كاه إشَارَة إلى القرق بَيْنَ الباطل 
ا َالبَاطلُ لا يُفِيدُ ملك اصرف وما لا فيد ملك النُصَرّف ف لا يي ملك اله 
َالبَاطل لا يُفِيدُ ملك الرقيّة. 
ولو هك الي في يد اأشتري فيه يون مده عند عض تايح لان العقد غير 
معتبر َبَقِي القبض بإذن المالك وعند البعض يکُونْ مضموئًا لأنّهُ لا يكُونْ أدنّى حالا من 
القبُوض على سوم شرام وقیل الأول قول أبي حنيفَة رَحِمَهُ اله وَالاني وما كَمَا في 
بيع أمٌ الولد وَاخَْبّر على ما تُبَيْنُهُ إن شاء الله تَعَالى؛ والقَاسد يُمِيدُ الملك عند اتصال القبض به 
ويكون المبيع مضمودًا في يد الشتري فيه. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وسنبيه بعد هذا. 
وَكَذَا بيع الَيدٍَ والدّم والحُرّبَاطل لأنْهَا ليست أموالا فلا تَكُون محلا للبيع. 
الشرح: 
ولو هلك ليع في يد الْشْمري في الباطل يون ماله عند بَْض الْسَايخ) أبي 
خمد الطواويسي وَهُوَ روَاية اخسن عَنْ أبي حَنيقَةَ ص على ذَلكَ في اسر الکبيرء 


۵۸ 


العنايت شرح الهدايت 
و ا e‏ 5 2 ا ل e‏ 
قَلهُ ابو المعين في 5 الجامع الكبير (لأن العَقد) باطل والباطل (غَيُْ عبر والقبض 


هم ه ل r‏ 


بإذن المالك فیکون مان 0007 آخرَ) شس الأئمّة السر نخسي وهو رواية ابن 
سمّاعة عأ عن مشله اذ كود مقر ون لل لا كود اتی حالا من الو على سنا 
الشراء) لوجود صورة ة العلة هَاهتا دون الَقبوض عَلى د ا القيمّة فَكَذَااكَ 


هاهتا؛ وال اتاد هد أن ل ا 2 OT‏ ضيه 
و ض ءَ سوم ء هو يسمي يقو وبا زص 


00 5 م يسم الثم فَذَهَب به فَهَلكَ عنْدَهُ لا يضمن ص عليه الفقية أو 

في العيون. قيل وعَليه لري وال ا ا التلخحي الأول ول أبي 
و ا كما في بيع ا الوّلد وَالْدبر على ما لي إن شاء الله تعالى) 
ولاس بُ املك علد اُصال ابض 4( أي إذا كان ذلك القَبْضُ بإذن امالك باثفاق 


22 ت 


الروَايّاتء وما إذا قبضَة بعد الافتراق عَنْ الَجْلسٍ يكير إن ؛ البائع كر في الأدُون نه 
لا يَمْلكُ. قالوا: ذلك مَحْمُولَ على ما إذا كان لمن شيا لا يَمْلكُهُ اليائمُ بابض 
کار وَالخنزير» وأا إا كان شيا نلك مض ا مله كود نا بالقبض. 

إن قيل: لو أفادَ ذلك الملك ناز ر للمشتري وطء جَارِيّة ا شرّاء فَاسِدًا 
وخا عد ال للشفيع في الدّار امتتراة يشرّاء فاسد ويحل کل طَعَام اشترَاه 
دك لن املك مطل له له لكن لِيْسَ له ذلك. أن ما م يحل وَطُوُهَا وأكلهُ م 
ت الجلمة فيمًا | كرت أن في الاشتعال بالوطء والأكل إِعْرَاضًا عر الوق وفي 
القضّاء بالشفعة قير القساد وكأكيدة فل ا 

3 أن الَسَايحَ اختَلفوا في مَبْنَى جواز الصف للمُثقري في المشترى 
بشراء فاسد: َذَهَب العرَافيُونَ إلى أله مي على تمنليط باع على ذلك لا على ملك 
اتن ا بامسائل الذكورة. قَالُوا لو مَلكَ العيْنَ للك الأَمُورَ الَدَكُورَة وَل 

وهب ماي بلحي إلى أن جواز اصرف E‏ واسدلوا ہما 
إذا اشترّی دارا بشراء فاسد وا بيع يجنبها دَارٌ اى فللمشتري أن اذه 
الع لنفسه. ول اطترى ارق شرا قاد وهام رقا على باع رحب َل 


05 


الجزء الثالث 
الاسْتبراء ولو باع الأب أو الوصي عَبْدَ يتيم َيْعَا قاسدًا وَقَبَضَهُ المشتري ثم أَغْتَقَهُ 
جار ع ولو كان تفه عَلى وجه تايط كا جار لان هما أو تمْليطهُمَا على 
الع لا جوز فلم بهذه الأحكام أَنْهُ يَمْلكُ العين. 

وَأَجَابُوا عَنْ الَسّائل الَذَكُورَة بنا كرتا قبل وَهْوَ الأْصّحّ. وإذا كان مُفِيدا 
للملك عند انُصّال N‏ نا في يد الُشتري فيه: أي في الع 
الفاسدء وفيه حلاف الشافعي ا بَعْدَ هَذَا في أُوَّل الفصل الذي يلي هذا الاب 
ر و يع اميتّة) يعني كَمَا أن الع بهذه الأشياء باطل 202 بع هذه الأشيّاء 


كلس تولا ل کر تحلا ل وات تع اشر رر ا 
يكو بالدَيْنٍ كَالدَرَاهِمٍ وَالدَكائير و بالعيْنء فإن کان الأول الم ْم باطل لا يُفِيدُ ملك 
ار ما يُقَابِلَهَا. إن كان الثاني الع اس لا يفي ملك الخَمْرٍويُفِيدُ ملك ما 


يقابلا من البدل بالقيُض. 
وَوَحْهُ الفرق بيْنَ الصو كين أن لير مال وكذا الحنزِيرٌ عند أل الذمّة إلا أله 


007 او مور رات مه 


غير متّقوم: اي غير مُعَرَرِ ابه قيمة لن اَم بإهائته ورك إِعرازه» وما 
الشرع بنرك إِعْرَازِه كر عرز لفل بكرن ل وفي تملّكه بالعقد مَقَصُووًا: 
آي تا ما اعرا e‏ 

وا ما ذكرة بقؤله وَهَذَا لاله مَتَى ا شتَرَاهَا بالدَرَاهمٍ والدكانير فال راهم غير 
N E‏ 
حلاف الأمور به مط الوم ألا لقلا يفضي إلى حلاف امور به. وحیتئذ کون 
الع َاطلاء يلاف ما إذا اث ری الب باحر لان متي لقاب يج مي إن 
يُقَصدُ َلك الوب بوسيلة اء وفيه إعراڙ لاتب دُونَ الحَمْرِ فَلمْ يکن ذكْرُهًا 
لتفْسهًا بل لرا ولس في ذلك إِعَرَارُهَا ولا حلاف ما ما مر به قلا کون باطلا 
وَقَسَدَ الشلمية وَوَجَبْتْ قيمّة الثؤب دُونَ الخ وَكذَا إذا باع الم بالثوؤب يحون 
الع فاسدا وان وع اَن میعا ولوب تمتا دول اقائع له ما وها کل 
من العوَضيْنٍ يون كما ومنناء فلا كان في انر جهة اة رجح جَانب الفستاد 
ا 


34 العنايت شرح الهدايت 


وَأمّا بيع انر وَالحتزير إن كان قوبل بالدين كَالدَرَاهمٍ وَالدّكانير فَالبيعٌ باطل» 
ون کان قوبل بِعيْنٍ فَابيْمُ فاس ّى يلك ما يقاب وإِنْ كَانَ لا يَمْلكُ عَيْنَ ا 
وَالختزير. وَوَجْهُ القرق أن الخَمْرَ مال وَكَذَا الخثزيرٌ مال عند أهل الذمة إلا أله عير 
قوم ا أن اشع مر يإقائته ورك إغرازهء وفي مملكه بالعفد فصوا عراز لك 
وقلا می اشْترَاهُمًا بالدراهم فالدراهم غَيْرُ مَقَصُودَة؛ لکونھًا وسيلة ا انها جب 
في الذمة وما الَقصودُ ا لخم فسقط الْقَوُمُ أضْلاء بحلاف ما إا اشتّرّى الوب 
بالخمر لأن امشتري للب OE‏ و2021 للؤب دون 
السلمية عه قيمَة الثواب دُونَ الخ وَكَذَا إذا باع الخَيْرَ بالثوؤب E‏ 


قال (وبيع أم الولد والْدَبّر وَامُكَانَبِ هَاسِد) وَمَعنَاهُ بَاطل لأنّ استحقاق العتق قد 


تبت لأم الولد لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أعتقها ولدها» وسبب لحري انعد في امدبّرِ 
في الحال لبُطلان الأهليّجَ بعد الوت» والمكاتب استّحق يدا على تفسه لازم في حَقّ 
المولى؛ ولو ثبت الملكُ بالبيع لبَطّل دك كُلَّهُ لا يجوز ولو رضي لكاتب بالبيع شَفِيهِ 
روایتّان» والأظهر الجواز وَاُرَادُ الْمدبّرٌ المطلق دُون الْممَيّدِ وفي المطلق خلاف الشافعي 
رحمة الله وقد ذَكَرتَاهُ في العتّاق. 

الشرح: 

قال (وَبَيْعْ آم الولد وَالمدَبّر والمكاتب فاس أي يَاطلء وَإِنَمَا فَسرَهُ بدَلكَ للا 
م عمس م 8 9 ۴ 0 1 ا 01 س َ عام 07 E‏ 
وهم أله يُفِيدُ املك بنُصّال القبض وَالأَْرُ بخلافه والدّليل عَلى ذلك ما ذكرَهُ بقؤله 
2 م اض ت 0 و 2 ا 3 
لأن اسستحقاق العثق قذ ثبت إل وتحقيقة أن بين استحقاق العثق ونوت الملك بالَيْع 
متافاة لأن اسْتحقاقة عبّارَة عَنْ جهّة حريّة لا يَدْحُْل عَلَيْهَا الإنطال وتوت الملك 
وه بوم 0 لوم OD‏ لھ َه 5 ع وم م لع م وسور 
يبطلهماء وا المتنافيين وهو الاستحقاق ثابت لقوله يل «أعتقها وَلدهًا» فينتفى 
د EES‏ و 00 1 0 3 5 8 3 عور ہے ہ رع سم 7 
الآخر. لا يُقال: وهو مروك الظاهر لاله يُوحبُ حقيقة العق وشم خملوئهُ على حقه 
2 2 56 ه- “ا 
فلا يصح ديلا لأن الْجَارَ مراد بالإجْمّاع. 


مت راع ردم 30 و و 5 
وكذلك المثافاة ثابتة بين العقاد سَبّب الحريّة في حى المدبر في الحال و 
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الجزء الثالث 
کوت للك باع انی ورم أن لك ع رة لا شمان كاك س بت سب المحريّة 
ولع وَأحَدُ الاين وهو سب الحرية ابت في ال حال» کل کن يا في اال 
لکان ما غَْرَ نابت مُطَلقَا أو e‏ الأول ' باطل لله هُ يلرم إهْمّال لفظ 
انكلم العاقل البالغ وَالإِعْمَال اذل لك الثاني ن يد الّوْت ال بُطلان 
الأهليّة. 


2 


َمَتَى قلنَا إِنّهُ , ينه يْعَقَدُ سيا بعْدَ مؤت احَتَجتا إلى بقاء الأَهليّة واا الموت 1 


E Ne‏ لمل بالعقاد ادبي سا في الخال ا الحكُمُ إلى ما بَعْدَ 
المؤت. وكدللك ني التاق لكاتب يدا على الس الارمة فى ولول وبين توت 
املك متافاةء لكنّ استحقاق ؛ الد اللازمة في حن الول َاَة لله لا نلك فسخ | الكتابة 
بون رصا الكائب يفي الآَحَن وما يد بقوله في حى الَوْلى E‏ 
حَقٌ الْكائب لقد لقذرته على فَسْحهًا بِمَعْجِيزِه فس 

إن قيل: لز بطل ينم ؤلاء لكان َع ال وجيت بطل بيع ان انتوم 
إِلْهُمْ في اليم كَالَضْمُومٍ إلى الح وَالأمْرٌُ بخلافه. 

فَاحَوَابُ أذ ينع اخ باطل ناء ا ع 0 لع أضلا بوت ا 


- 4 


اریت وع هَؤلاءِ بَاطل عا لح الحريّة لا ابتداء لعَدَم حقيقتهًاء والفرق يبنهُمَا بين 
i,‏ جار بيع م الولد والدبر وَالْكَائب من الفسهم ولو قَضّى القاضي بذّلك فل 
قَضَاؤُةُ وَإِذَا كَانَ كَدَلك دلوا في الع اتا لهم محلا له في الئل نم رجو 
سا ل راي بعلا ادر 
ها لم يَدْحُل لعَدَمٍ الََليّة لزم الع بالحصّة ابتداءً وَنَهُ باطل عَلى ما يجيء. . قال 
3 رضي کا الم ية راان رالا الجَوَارٌ إلخ) لأن عَدَمَهُ کان حَقه فلم 
اسقط حَقَهُ برضا اف الكتابة وحار الببع. 
وَرُوي في النّوَادر أله لا يَجُورُ. وَالْرَادُ من المدبّر هُوَ المطلق دون المقيّد بالتفسير 
لار في انديس وَفي المطلق حلاف الشافعي. وقد تقَدَّمَ فيه 
قال (وإن ماتت تام الل أو لمر ب شري فلا هما علي ند بي حي 


مر ” 


وقالا: عليه قيمتُهُما) وهو رِوايَمٌ عنه لهما أَنْهُ مقبوض بجهت البيع فَيكُون مذ مضمونًا عليه 


"لاه العنايت شرح الهدايت 


کسائر الأموال؛ وهذا لأن الْمدبْر وأم الولد يدخلان تحت البيع حى يملك ما يضم 
إليهما في البيع؛ بخلاف المكاتب لأنّهُ في يد تفسه فلا يَتَحَمَّقَ في حه القبض وهنا 
الضمان به وله أن جهمّ البيع انما تلحق بحقيقٍَ بحقيقت في محل يقبل الحقيقةّ وهما لا 
يقبلان حقَيقَمّ البيع فصارا كالكاتب» وليس دُحُونُهُمَا في البيع في حق نهم وَإِنْما 
ذلك ليثبت حكم البيع فِيمَا ضم إليهما فَصارٌ كمال المشتَرِي لا يَدَخُلْ في حُكم عقده 
بانفرادهء وإِنَّمَا يَثبْتَ حُكم الدخول فيما ضمّهُ اليه كذ هدا 

الشرح: 

َِنْ مَائَسا أُمّ الوّلد أو ادير في يد الشتري قلا ضَمَان عليه علد أبي حنيفة 
وقالا: يحب عليه قيمَهُمًا وَهُوَ رواية عَنْ أبي حنيفة. وَهَدَا ليس على ظاهره بل 
زوين عله في حى ادر 

رى الى SS‏ 
وَأمّا في حَقّ أ الولد فَاَمَقَتْ لفقت الرُوَايَاتُ عَنْ أبي حنيفة اها لا تُضْمَنُ باليّع وَالعَصطب 
لها لا تقوم الها 

وار لأبي حتيفة ن صان القطب في التثر وان يعد في غير روالة 
الْعّلى أن ضَمَان البيْع وإن أشي ضَمَان العَصْب منْ حك لون في ضَمّانه نه بالقيض» 
لکن لا ب د من عار حهة الع لأ اللك إلتا يه يبت بهذا الاغتبَارٍ فإذا يك مَل 
ا هَذْه ابحهة فقي قَبْضًا بإذن امالك فلا يجب الضّمَان. 
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اال ا كل رحد يهنا دن امقر وام رد ارك يدها اليه لأن ادير 

3 ا عه وام حا اماه بعر اك ماما فين 

و م الولد بخان شت العقّد حى يلك الصتم هما في الع كما م انتا وما هو 

كَذَلكَ فَهُرَ مَضْمُونَ كسائر الأموال الْفيُوضّة على سوم الْراء. فَإِن قيل: لو كان 
: < °< )امه عو عا ف سن فف يهام 9 لي و كد و ساد “I‏ 
ا SS‏ 
o‏ 2 2 و 3 5 

اجات دراه بخلاف لكاب لگ في يد ئفسه فلا يَتَحَقَقَ في حقه القبض وهذا 

r 02‏ و و 0 0 ره و s0.‏ 

الضَّمَان اقيض وَتَحْقيفَة به أن دار خو الق لا الول في القد كمك اأضوم. 
أي حبق أن جه الع إلا وجب ؛ الضّمَانَ في الأمُوَال إلحاقا بحقيقته في 


مس 


مَحَل يبل اقيق وَهُمًا: أي أ الولد وَالْديّرُ لا يلان حَقيقة الع فلا لحن الهة 


لزع الثاقة» - س ن O‏ 
بها قصارا كَالْكَائُب في کونه غير قبل للحقيقة (قَولهُ ولس وهم جَواب عن 
َوْهمًا يَدْعُلان تحت اليَيْه وما أن فائدة الأول لا تَنْحَصرٌ في تفس الدّاخل بواز 
أن کون عَائدٌ إلى بره كوت حُکم الع فيا طلم لما ولس ذلك متمد بل 
له تظيرٌ في الشرْع وَهُوَ ما إذا باع عَبْدَا مَعَ عبد لري من الشتري فل 0 e‏ 
على قيكتهما أذ المقري عبد التائع بحطته من اشن يصح الع في حى عبد 
البائع فكذلك هذا 
قال (ولا يجوز بيع السّمك قبل أن يُصطاد) لأنّهُ باع مالا يملكه (ولا في حظيرة 
إا كان لا يؤخ إلا بصيد) لأنّهُ غيرٌ مقدور التَّسِلِيمء ومعتاه ه إذَا أخذه كُّم أَلقَاهُ فيها لو 
ڪان يُوْحَدُ من غير حيلم جا إلا إذااجتَمَعَت فيه بأنشيها ولم يس عليه ادحل لعَدَم 


الشرح: 
قال (ولا يجو e‏ 
بیع م تا لا نلک الائ لا بجو ذا امطَاده م العا في اللحطيرة قلا خو ما 


ص 


00 أو كبيرة لا يُمْكنْ الخد مها إلا بتَكلف واختيال فان کائت 0 

جور لاه قاور لنَسْلِيِم Es‏ لی وإذا 
لها إلى التري ؛ َه حار الي وإن راا في لاء لأن السك باوت ارج الاء 
فصارَ کاله اشْترّى ما ل بره (قولهُ إلا إا اجتمَعَت) اسنتثناء من قوله جَارَ: يني الحظيرة 
إا كانت صغيرة ئح من عير حيلة جَارَ إلا إا امعت فيها بألفسهَا و يُسّه عَلْهَا 
ذل بإ لا جوز لدم الك وکو اء منقطع لکوت غير تی من الأخوذ 
اْلتَى في الحظيرة وَالْجتمَعُ بتقسه لبس يداحل فيه فيه إشارة إلى گ لو سذ صّاحبُ 
لمطيرة انها ملكا أا محرد انماع في ملكه ان كما لز اض اط في رض 
ارو قله لا يَمْلكُ لعَدَمٍ الإخراز. لا يُتشكل يما إذا عسل امحل في أرْضه 
له نله برد اله بسلكه من عبر أن رة أا مه له معا لأن العَسّل إِذْ 
ذَاكَ قائم بأرضه على وجه القرَار فَصَارَ كالشّجَر النَابت فيهاء بخلاف بض الطَير 
وَفَرْحَهَا وَالسّمَكُ المع ب ا اودكا e‏ 


OV 


العنايت شرح الهدايت 

قال (ولا بيع الطير في الهواء) لأنّهُ غيرٌ مملوك قبل الأخن؛ وكدا لو أرسله من 
يده ئه غير مَقدور التّسليم, 

الشرح: 

قال (ولا) يَجُورُ (بَيع بع الطَير في هوا بيع الطير على ثُلاثّة أوجه: الأول بيه 
في اهواء قبل أن يَصْطَادَه 7 لا يَجُورُ لعَدَم الملك. والثاني يعد يقد أن اة ا 
من يده وَهُوَ أيِضًا لا يَجُورُ لله عير مقدور التسْلِيم. والثالت بم طبر يَذْهَبْ وَيَجِيء 
اام وهو ضا لا يَجُورُ في الظاهر. وکر في اى قاضي خان ون باع طبرا له 
يَطيرٌ في اهواء إن کان دَاجِنَا يَعُودُ إلى يته ويَقدرٌ عَلى اذه من َبْرٍ كلف جار عه 
ولا قلا 

قال (ولا بيع الحمل ولا النَتَاج) «لتهي النَّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام عن بيع الحبّل 
وَحَبّل الحبّلي” ٠‏ ولان فيه غَررًا. 

الشرح: 

(ولا) يَجُورُ َع الحمْل) أ انين رولا تاج الحَمْل) وهو 0 الحبّل وقد 
«تهى ابي و عن بيع الحبَل 2 الحبّل». ا في الأصل مَصدَرُ حت الاقة 
بالضَمٌ ولكن أرِيد به شوح هَاهُنا 

وال مَطْتَرٌ خبلت ار حلا قهي حل فَسْمَي به الَْمُول كَمَا سي 
بالحئلء وَإنمّا دَحَلت عليه لنَاء إشعَارًا نى الأنونّة فيه. قبل مَعْنَاُ: أن بيع ما سف 
حمل ابی إن کان ای وَكَائوَا في الجاهليّة عدون ذلك فَأَبْطَلهُ ece‏ لله ع 
وَلأن فيه غَرَرَا وَهُوَ مَا طُوي عك علمُهُ. تال لغرب في الحديث: «تهى عن بيع 
العرَرِ»: وهو الخطرٌ الذي لا يَدْرِي أكون َم لا كيم السسّمّك في الماء وَالطَير في 
اغوَاء: 

(ولا اللبن في الضرع للغرر) فعساه انتفاح؛ وَلْأنّهُ يتاع في كيفيّةٍ الحلبء وَرَيّما 
يزداد فيختلط المبيع بغيره. 


)١(‏ ذكره الهيئمي تي مجمع الزوائد (4/5 )٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير والبزار. 


الحزء الثالث لاه 


الشرح: 

قال (ولا اللبنُ في الصرْع للعررٍ إل وَبَيْعْ اللبّن في المع لا يَجُورُ لوجُوه 

تة للعَرَر: لحواز أن يكون الضّر اضرع فعا يُظن لينا والعرر مني عن وشاع في 
1 520 قإن لري يستقصي في ا حلب والبائع طالب بأن يكرك داعية اللبنِ 
ولاه يَرْدَادُ ا اة واليبع 1 يَتَتَاوَل الي اة لعَدمها عنده فاط ا بغیره» 
الا ابيع با س بيع من ملك الائع على وخم يع كير مطل للع 

قال (ولا الصوف على ظهر الغتم) لأنّهُ من أوصاف الحيوان» ولأنّهُ يَنبْتَ من 
أسفّل فيختلط المبيعٌ بغيره ه؛ بخلاف القوائم؛ لأنّهَا تَزِيدُ من أعلى؛ وبخلاف التعيل لأنّه 
يُمكن قلع والقطع في الصوف متعين فيقع التّتازْع في موضع القطع؛ وقد صح م «آئه 
عليه الصلاة السلا لو عن بجع TE‏ لفت وعن لبن في ضرع وعن 


سّمن في لين( ' وَهُوَّ حجن على آبي يُوسّف رَحِمَهُ الله في هذا الصوف حيث جوز بَيعَهُ 
الشرح: 


وَبَيْعٌ الصوف على ظَهْرٍ الف تم لا َجُوڙ لوجهين لاه من ¿ باب أُوْصّاف الميوان 
أ ماشه تمن وان ور وت ع بحلاف قا ر و ا 
عن مال مَفْصُود من وجه يوز بنع ولاه ين الكل يكلا امن يرو رمد هو 

مطل كما مر. 
أَجَاب بها زي من أغلاها قلا يلرم الاختلاط حَنّى لو رَبَطت خَيْطًا في 
َعْلاهَا ور کت أَيّامًا يبْقَى يط أل ما في رأسها الآن» والأغلى ملك شري 
وَمَا وَقَعَ من الريادة وَقَعَ في ملكه. ما الصف و ا فان خضب 
e‏ ل ی کنا قالوب يَنقّى على رأسه لا في أمنه. 
قيل: القصيل كالصُوف وحار ااا بان القصيل إن أَمْكَنَ وقوع التتارع 


(1) أخرجه الدارقطي )١4/5(‏ رقم ٠(‏ 5)» والبيهقي في السنن الكبرى .)٠١۸١۷(‏ 


0۷٦ 


العنايت شرح الهدايت 

فيه من حَيْتْ القَطْمٌ لا يُمْكنُ وُقَوعْهُ من حَيْث القَطْعْ لم وأا القَطْعٌ في الصّوف 
قمعي إِذ يمه فيه القَلُ: أئ الشف فَبَعْدَ ذلك يَقَُ ازع في مَوْضِع القَطّم؛ وقد 
َم " أن ایی 4# «تهى عن بيع المُوف على طهْرٍ العم وَعَنْ لين في ضرع وَعَنْ 
سن في لبْنِ» وَهْوَ حُجة على أبي يُوسُف فيم يُرْوَى عَلْهُ من جَوَازٍبيِْ الصّوف عَلى 

قال (وَجذع في سقف وذراع من كوب ذَڪَرَا القطع أو لم يذ ڪُراه) لاه لا يمکن 
اليم إلا بضر بخلاف ما إا باع عَشَرَةَ درَاهم من ثُمرَةٍ فضي لائ لا ضرَدَ فِي 
قلع الجن قبل أن يَمْسّعّ اأُشتَّرِي يَعُودُ صّحِيحًا لزّوال الْفسيبء بخلاف ما إذَا باع التُوى 
في التّمرٍ أو البّدْرٌ في البطيخ حَيثُ لا يَكُونُ صّحيحا. ون شِفَهُمًا وآخرج ابيع لن في 
وجودهما احتمالاء أَما الجذع فعينْ موجود. 

الشرح: 

قال (وحذع في سقف ٳڏا باع جڌغا في سقف او ذراعا من ثؤب: يخي 
وبا يَضْرهُ عيض كالقميص لا الكرباس فَالبيعُ لا يَجُورُ ذَكَرَ القَطْعَ أو لاء لأنَهُ لا 
يُمْكنهُ اليم إلا بضَررٍ م وجب اعفد ومثله لا کون لازما فيتَمَكُنُ من الرّجُوع 
فة وذرَاع من کراس فن ب جائ لاء العلة رولو ل یکن اع ما لا جوز 
روم الصررٍ وللجَهالة أيضًا. 

ولو قَطَمّ ابا لدَرَاعَ أو قَلعَ الجذع قَبْل أن يَفْسَحَ ري عاد الع صّحيحًا 
لروال الْفْسد) وَهْرَ الررُ (وَلوْ باع التوى في انر أو البؤرٍ في البطيخ لم يصح وَإن 
شَقَّهُمَا وَأَخرَجَ ليع لان في وُجُودهمًا احتمالا) اي هُوَ شيء ميب وه في غلافه 
قلا يجوز يَبعُهُ. فن قيل: يع الحئطة في سُيْلهَا وَأمَْاهَا بيع ما في وُحُوده احتمّال فَإنهُ 


٠. . 7 6‏ ثري سا سا سه 

شيء معيب في غلافه وهو جائز. 
£ 7 6 ر 6 50 3 0 3 ره ر لع ت 7 38 2< 
أجيب بان جَوَارَة باعتبار صحة الطلاق اسم المبيع عليه وعلى ما يت به» فإن 


A‏ ا ذل ع ل 8 1 و ل د 4 م ل ل 
الحئطة إذا بيعت في ستبلها إِنَّمَا يقال بعت هذه الحنطة فالمذكور صريا هو المعقود 


الحزء التالث oVY‏ 


عليه قَصّحّ العَقْدُ إعْمَالا لتصطحيح لفظه» وأا بر البطيخ وكوى التَمْرِ وَحَبُ القن 
قاسم لمبييع 0 البزرٌ واقوى و الحت لا يتطلق علیه» إذ لا يقال هَذَا زر ووت 
بل قال ذا بطب وم قطن فَلمْ يكن البِيعُ مَدَكُوراء وما هو الََكُورٌ فس بمَبي؛ 
وَهَذَا على قَوْل مَنْ يَرَى تخخصيص العلة وَاضحٌ وَطَرِيقٌ منْ لا يَرَى ذلك عُرفَ في 
اول ا 

وقول رئا حع فَمَيْنّ موود إشَارة إلى إِنْمَامٍ القرق بين البزر وَالنُوَى 
والجذع المعيّنُ في السسّقف بأن الجذع معي مَوْجُودٌ إذ الفَرضُ فيه وَالبررُ وَالنّوَى ليس 
كَذَلكَ. فَإِنْ قيل: إذا بَاعَ جلد الشاة المعيبّة قَبْل الذبح لا يَجُورُ ولو ذَبح الاه 
وسح جلدَهَا وَسَلمَهُ لا بقلب الع جائرا ون کان الحلدُ عَيْنَا مَوْجُودًا کالحذع في 
السّقفء وكذا بيع كرشها وأكارعها. 

أجيب بان ابيع وَإِنْ کان مَوْجُودًا فيه لكنّهُ مُنُصل بِعيْرِه انُصّال حلقة فکان ابع 


لق كان الفح عر تابي انمق متاق :ل أله 080 عاب كما لق مز 


و له ار 


إِفسّاد شيء غير مُسْتَحَقَّ بالعقدء وأا الحذع له عبن مال في كفسه ونما بت 

و ل 8 32 .0 5 سو فلل ره ت هم ا ٠‏ 
الانُصّال ينه وبين عيره بعارض فعل العباد» والعجز عن التسليم حكمى لما فيه من 
7 5 38 لو ا ل أن ا روك O‏ 
إفساد بار ق بالعقد» فإذا قلع والترم الضرَر رال المانع فيجوز» وحيتئذ يجب 
تخصيص الخلة وطريق من لا يراق به كماقم 

قال (وضربَةٍ القانص) وَهُوّمَا يُّخْرُج من الصّيد بضرب الشبكتٍ مَرَةً لأنّهُ مجهول 
ولان فيه غرر. 

الشرح: 

a A ل ال‎ 

قال (وضَربة القانص) القانص الصائد» يقال قتص إذا صادَ. وضربة القانص ما 
ممه 3 3 0 ر ر م د ا ر یر ر 1 آم ماه 
يَخْرُجٌ من الصّيّد بضّرب الشبكة. قال ضَرَّب الشْبَكة على الطائر ألقاهَاء وَمنْهُ هى 
م o‏ ا 2 0 ik‏ ا ا l<‏ ر ت م 2 عله ّ* 
عن ضربه. وفي تهذيب الازهري عن ضربة العائص وهو الغواص على اللالئ وهو أن 
I E 27 5 2 3 2‏ و 0 ل ٠.‏ 5 3 مه ر 
يقول للتّاحر أغوصٌ لك غوصة فما أرجت فهو لك بكذاء والمعتى فيهما واحذ وهو 
ېو ر وو 72 کر لر 00 ۴ o‏ ا ا 0 من E‏ 
أنْهُ مَجْهُول وأن فيه غَرَرًا لأَنّهُ يَجُورُ أن لا يَدْحُل في الشبكة شيء من الصَيّد وأن لا 


0۸ العنايي شرح الهدايي 
قال (وبيع المرَابتَتِ وهو بيع التّمَرٍ على النّخِيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا) 
«الأنه عليه الصلاة والسلام تھی عن المزاد ابنج وامحاقلت» شَامُْرَابِنَيٌ ما ذكرناء والمحاقلي د بيع 
الجن طت فِي سنبلها بحنطّتٍ مثل كيلها خرصا ولأنّهُ باع مكيلا بمكيل من جنسه قلا 
تجوز بطّريق الخرص كما إِذَا كاتا موضوعين على الأرضء وڪدا العنّبْ بالزّبِيب 
على هذًا. 
وقال الشافعي رحمه الله: يجو فيما دُونَ حمست أوسق «لأنّهُ عليه الصلاة 


والسلام هى عن الراب ورخّص في العرايا وهو أن يبا بخرصها تمرا فيما دون خمست 
أوسق». قلنا: العرية: العطِييٌ أ َب وَتَأُوِيلُهُ آن يبيع المعرى له ما على التُّخيل من الْعري 
بتمر مَجِدُوذِ وهو بيع مجارًا لأنّهُ لم يملكه يون برا مبتّدا. 

الشرح: 

قال (وَبَيْعُ امرَابََة) رفع فيه والمرٌ وَالرفعٌ فيمًا تَقَدّمَ جائ وَالْزَايئَة وهو يع 
لمر بالثاء اللثة عن امن عدر افا O‏ اا الي ال 
اقم زر وك ا ا تيا له حا من ملا حت | ين تا عل الال كذ 
ا ا ا ر أن اللي يل «تهى عن يم 
رابت وَالّحَاقَلة» وَالمحَاقلة ْح الحنطة ذ في تيلها بحنطة مثل كيلا رص ولأ باع 
تكد نكل ون قينا قلا هكر: عزنا لأ EN a‏ 
الحرم كما لو كاتا مَوْضْوعَيْنِ على الأرْض وبَاعَ أَحَدُهُمَا بالآخر خرصاء وع 
العتب بالرّييب على هَذَا. وقال الشافعي: پجوڑ فيمًا دون َة سق ولا جو فيما 
e ٤‏ وله في ار حَمْسّة سق قؤلان اسْتدّل بأن 0 يِه ھی 

يع المرابئة ولعض في العراياء وَفسَرَهًا بأن اع الثم الذي على س الشخل 
0 مرا فيمًا دون حَمْسَة أُؤْسق» وألث اعتمم في قر يخَرصها 0 که جَمْعُ 
لمر . قلا بالقؤل باوجب وهو أن يُقول: ُو له وش في اا 
إن في الأحَادِيث الدّالة عَلى ذلك كَْرَةَ لا يُمْكنٌ مَبْعْهَاه لكن ليْسَ حه حنينة تتام ما 
کرم بل مها العطية لة. 

وأأويلها أن يهب الرَجْل رة ئخلة من بُستانه لرَجُلٍ نم يشن عَلى المغْري 


0۹ 


الجرء الثالث 
دُعُول انی له في بُسنتانه كل بوم لكان أله في اسان ولا ری من نفسه لف 
الوَعْد وَالرجُوعَ في البّة فيغطيه کان ا لو بال خرص ليَدْفَعَ ضَرَرَهُ عن 
نفسه ولا کون مُخْلقًا لوغده» وبه تقول لن الَوهُوب لم صر ملكا للمَوْمُوب له ما 
دام تلصلا بملك الواهب» قا طبه من اشر لا کون عوضا بل هيه مدا و 
عا مارا a‏ لاعن خلت الوخد وَاكْمْقَ أن ذلك كان 
فيمًا دون حمْسّة أوسق فَطَنَّ اراي آنا ا ور ل ذا شقل كما وفع م 
عِنْدَهُ. وفيه بَحْثْ من وَحْهيْن: 0 له جَاء في حَديث رَيْد أن ًابت دان 0 
لله يِه «نهَى عن بيع لمر لمر وَرَخْص في العَرَايَا سياق دل على أن اراد 
لاخر قر 

والثاني أله جَاءَ في حَديث جابر رضي الله عنه بلفظ الاستتتاء إلا العَرَايَا 
والأصل حل الامنتثناء على الحقيقة» والاستنتاء من 3 حقيقة يم لؤجُوب دُعُوله 

فال مل رابراب E‏ أن القرّانَ في النَظْمٍ لا وجب القران ذ في الحكم. 

1 الثاني أله على ذلك التُقَدِير يناي َل عَليْ الصّلاةٌ وَالسَلامُ ل «التَّمْرُ 
a‏ 

قال (ولا يَجُوز البِيعٌ بإلقاءِ الحجر والامسة وامْتَابدَة). وهّذه يوع ڪائت في 
الجاهليّت وَهُوَ آن يَرَاوّض الرجلان على سلعت: آي يَتَسَاوَمَانء فإذا لمسها الُشتَرِي أو 
َبَدَهَا إليه البائع أو وضع اُشتّري عليها حصاة لزم البيع؛ فالأول بيع اللامست والنّاني 
ابد وَالثَادتُ إلقَامُ الحَجَرء «وقد نَم عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ عن بيع الملامَسَدٍ 
وَاتَابَدَةه!'' ولان فيه تعليقًا بالحَطّر. 

الشرح: 

فال ولا تجو زر البيع ب بإلقاء الحجر) سام البائ السّلعة: أي عَرَضَهًَا وَذْكْرَ تمتها 
وسَامَهًا الي بِمَعْنَى استامها. بیع ْح الْلامّسّة هُوَ أن يساوم الرّجُلان في الستلعة 
يلمسها المشتري بيده e‏ ور مَالكها بذلك أو ر 


.)١ ومسلم في البيوع (حديث‎ »)٥۸۲١( البخاري‎ )١( 


OA: 


العنايت شرح الهدايت 
ابد هُوَ أن يراو ض الرجُلان على السلعّة يحب مالكها إلرَامَ المسّاوم له عَليْهَا إْيّاهَا 
فينبذها له فَيَارَمُهُ بذَلكَ ولا کون له رَدُهَا عَليْه. 

ويم إلقاء الحجر هو أن يكَسَاوَمَ الرّجُلان عَلى السّلعة فَإِذَا وَضّعَّ الطَالبُ لشرّائها 
حَصَاةً عَلبْهّا تم الي فيهًا على صَاحبهًا وَلمْ يكن لصّاحيهًا ارْتَجَاعٌ فيهًا. وَهَذه كائت 
ييُوعًا في ابحاهاية فى عَنْهَا رَسول الله ل. وَعبارة الكتاب تُشيرٌ إلى أن الَنهي عله يع 
الملامسّة رالابذة وي إلقاء الجر مُلحَقّ بها لأ في مَعْنَاهْمَاء وَلأن فيه تغليقًا 
بالخطر وَالتَمْلِيكَاتْ لا تحتمله لادائه إلى مَعْنَى القمَار الحا بمزلة اال الائ 

: 


4 f 3 2 2 1 2 ا ا رگ‎ 7 0 ord f 
ي ثوب ألقيت عليه الحجر فقد بعته» واي ثوب لمسته بدك فقد بعته» وأي‎ 
5-1 م 2 ل ار م‎ 


اها 


للمشتري: أ 


5 ينه إلي فَقَد اشتريته . 

قال (ولا يَجُوزُ بَيعٌ وب من تَوبّين) لجهالةٍ المبيع؛ ولو قال: على أَنّهُ بالخيارٍ في ن 
يَحُدَ اهما شَاءً جَازَ البَيعُ استحسانًاء وقد دَكَرنَاءُ بفُروعه. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ بَبْعُ َوب من لوين مَهَالة الي إلا أن قول عَلى أك بالحبَارٍ أن 


جو رر ر 


ع و عه 2 E‏ مى ١‏ ےر ROE‏ 
تأخخد أيهما ست أنه يجوز استحساناء وفد تقدم الكلام ف 


سه 2 


قال (ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارثها) المرَادُ الكلاء أَما البيع هَلأَنّهُ ورد على ما لا 
يَملكُهُ لاشتراك الئاس فيه بالحديث وما الإجارَةٌ فَلأَنهَا عدت على استهلاك عَين 
مَبَاحٍ ولو عفد على استهلاك عين مَملُوك بأن استاجر بَمَرَةٌ ليشرب لبتها لا يجوز هذا 
أولى. 

الشرح: 

َال رولا يَجُورْ بيع الَراعي ولا إجارها) وراد به الكل وَهُوَ ما ليْسَ له ساق 
و افيض كن زوف ع و كاف وما ا ر 
وَإنّمَا فس اَرَاعي بلك لان لفْظ الَرْعَى يَقَعُ على مَوْضع الرّغي وَهُوَ الأرْض وَعَلى 
لكلا وعلى مَصْدرٍ رَعى» ولو مسر بلك لوهم أن َنِم الأرْض وَإِجَارتهَا لا يَجُونُ 
وهو غَيْرٌ صّحيح لأ بيْعَ الأرّاضي وإجارئها صَحيح سَوَاء كان فيهًا الكَلدُ او ۾ يکن 
ما عَدَمْ جواز ع الكل غير المْحْرَز فلأه عبر مَمْلُوكَ لاشتراك الاس فيه بالحّديث» 


مر ر ر ر 


امه 


الحزء الثالث 
وَهُوَ قَوْلهُ ل «الئاس شرکاء في ثلاث: لای رالکل رالثار» وَمَا هُوَّ هو غَيرُ ملوك لا 
يَجُورُ يَبِعْهُ. وَمعْنَى شركتهم فيهًا ا 0 بِضَوْئهًا والاصطلاء بها 32 
وَسَقّي الدَواب والاستقَاء من الآبار والحياض الْملُوكة وَالأنهَارٍ الْملُوكَة من الأراضي 
الْملوكة َالاحْنشَاشَ من الآ 3 ضي الْملُوكَة وَلكن له أن يَمْنَعَ من الال ن 5 
إن مَنَعَ کان لعيْرِه أن مول له إن لي في أرضك حَمء فنا أذ اللي ل حلي أ 
شه مَدفَعَهُ إلي أ تُدَعَني آذ کوب لرل و ق في دار إِنْسّان هَذَا إذا ثبت 
ظاهرًاء وما إذا أله صَاحَبُ الأرْض بالسقى ففيه اختلاف الروَايّة. ا 

وَذْكرّ في الُحيط والذخيرة وَالنوَازِل أن صَاحبَها يَمْلكَهُ ولس لأحَد أن ياه 
بعر إذنه تکار ا که القدذوري أَهُ لا يَجُورُ يغه لأن الشركة في الكَلا تَابعَة 
0 قط بالحيّارّة وسوق الَاء إلى أَرْضه ليس بحيازة للكلاً فبقي 
الشركة قلا يَجُورُ يع وأا عَدَمُ جَوَازِ الإِجَارَة فلمَعْيينِ: أَحَدُهُمَا وقوعٌ م الإجارّة في 
عن عير َير مَْلوكة. 

والانی العَاذقا على اتؤلاك مين مح لافقا على انا ستهلاك ع عَيْن مَمُلوكة 
بأن اا يشرب لبها لا صح ف استهلاك عَيْنِ 0 59 رلك لأن 
مكحو بعقد الإجَارّة على الآجر الْنَافُ لا الأعيّانُ إلا إِذَا كائت الأعيّان آلة لإقامة 
العَمَّل ا اا ؛ كالما في اجار وار وَاللبن في اعجار الطفر لكوانه 
آله للحَضَّائة والظورت وم يكر أن إِجَارة الكل وَقَعَتْ ا و باطلة وَذكرٌ في 
اشرب أنه َاسدة حَنّى يَمْلكَ الآجرٌ ا بِالقبْض ويفذ عنقَهُ فيها. 

قال رولا جوز يغ العخل) وآ وبين اله وبي يُوسُف رَحَمَهُ 


ل ثفن عو اس 


الله وقال مُحَمّدٌ رَحمَهُ الله: e‏ کان محررا EF‏ الشافعي رحمه الله 5 
نواد تقلخ يعون وال كر يله إن ا کان راا 


ولهما أَنّهُما من الهوام فلا يجوز بيعه ُه كَالزْتَابِيرٍ والانتفاع يما يخرج منه لا بعينه 


ت 


م ور 


فلا يكُون مُنتَمَعًا به قبل الخُرُوج؛ حى لو باع ڪوارة فيها عسل ما فيها من النّحل يجوڑ 
تَبُعاله» كذ ذْكَرهُ الكرخي رحمة الله. 


o۸۲‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
6 دبي 2 فى 4 o Aor‏ 3 عو 7 مم كر و ول شام ف o A Sor‏ 
قال (ولا يجوز بيع النخل) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز بيع التحل. 


م ر 2 0000 مهس گ۴ ور ا 02 مر ال 
وقال محل : يَجُورٌ إذا كان مُحَرَرًا: أي مجموعا وهو قل الشا له حيوان منتفع 
ت - و 27 و2 0 
به حقيقة باستيفاء ما يَحَدّث من وَشَرَعا ِعَدَم ما يمع عَنْهُ شرعاء وکل ما هو کذلك 


َحُورُ عة كول غيْرَ مَأكُول اللحم لا يُافيه كالبل وا حمَارٍ. وَهُمَا أ من فوم 
وهي الَحُوقَة من الأختاش لا يَجُورُ يَيِعُهًا. قال في الحامع الصّغير: راتان وَجَدَ بها 
عا بكم يردا وفيه إشَارَة إلى أن امحل لا قيمَة هَا ولا رَعبة في عينها قول 
E‏ 
بعتن بل الالتفاع يما ا مله وَذْلكَ مَعْدُومٌ في الحال. قيل وله لا بعينه احترَارٌ 
عن اهر واش وهُا و كنا لا يتمع بها في اال لكين َم يهنا في اال 
انما وفيه بعد خرُوجهما قول يرج من إا كان الالتقاع يما يرج قبل 
لوعو كر بطر حت ار كاد بلطا بقل وا أدب راد 
اكات وكيرها وى متسل الخل إن E O‏ تل رين يها N‏ 
يَجُورُ تبعًا لهُ. كذا ذَكرَ الكرحي في مُخْتَصَره. 

وَقَال القدُوريُ في شرّحه هذا الُحمَصَرِ: وَأمًا ذا باع العَسّل مَعْ الل فَالَقَدُ 
ع على العَسّل وَيَدْمُلَ امحل على طَريق ليع وإن لم جز ِفْرَاُهُ ابيع كَالسرب 
والطريق. قال: وقڏ حك عَنْ أبي الحسن الكرحي که کان يكر هذه الطريقة 
وقول لما يذل في اليم على ريق المع ما هُرَ من حُُوق البيع وأتماعه والشحل 
لس من حُقوق العَسّلء إلا أله ذكَرَ في جامعه هَذَا الُغليل بعينه عَنْ أبي يُوسُف. 

(ولا يُجُوزُ بیع دُودِ القَرّ عند آبِي حَنِيفت) لأنهُ من الهوام؛ وعند أبي يُوسّف رحمه 
اله يَجُورُ ادا هر فيه اشر بَا له وَعِندَ مُحَمَدٍرَحِمَهُ الله يَجُورُ كَيقَمَا كَانَ لكونه 
منتَمَعًا به (ولا يجوز بيع بيضت عند بي حَنِيفَنَ رحمه الله وعندهما يجُوز) لكان 
الضرورة. وقيل آبو يُوسف مع آبي حنيفَة رحمه الله كما في دود القَرّ والحمام إذا علم 


a 


عددها وآمكن تسليمها جاز بيعها لأنّهُ مال مقدور التُسليم. 


ااال .ب شش ااه 


الشرح: 
2 عن شد و و وو و هه رمه ر ا را ا وا م و 
قال (وَلا يَجُورُ بَبْعْ ذود القزّ وَبَيْضِه) وَهُوَ البِرّرُ الذي يُكون مئه الذودُ لا 


10 7 2 - ا و ھا ت ومر و مه‎ ٤ 


وعو معدم في الحال. 

وَجَارَ علد مُحَمّد لكونه مُنتَعًا به وَلْكَان الور في بنع قيل وَعَليِْ الفنوَى» 
وَأَجَارَ بو بُوسُف بيع ود القرّ إذا ظَهَرَ فيه الق تا له كيم النّحْل مَعَ العَسّل وبع 
ييْضه مُطْلقَا لَكَان الضّرُورة وثقل عَنْهُ ألَهُ مَعَ أبي حنيفة كما في دُوده» وَهَذه العبَارَة 
ف 
عُلم عَدَدُهَا وَأَمْكَنَ تَسْليِمُهًا جَارَ الببْعُ له مال مَقَدُورٌُ اليم و کان مَوْضع ذکره عند 
قوله ولا بيع الطَيْر في اوائ وَإِنّمَا ذَكَرَهَا هُنَا تبعَا ا ذَكَرَهُ الصّدْرٌ اليد في شَرْح 
الحامع الصّغير لاه وَضَعَهُ نمه كذلك. 

(وَلا يَجُورُ بَيْعُ الآبق) لهي الي عليه الصّلاة وَالسّلامُ عَنْهُ وله لا يَقَدرُ عَلى 
تسليمه (إلا أن بيع من رَجُلٍ رَعَم اه عند أن الْنْهِيَ عَنْهُ يع آبق مُطْلق وَهُوَ أن 
کون آبقا في حى المتَعَاقديْن وَهَذَا غير آبق في حق الشتري؛ ولاه ذا کان عند 
الى التفى العَجْرُ عَنْ اليم وَهُوَ المانغ» 3 لا يَصِيرٌ قابضًا بمُجَرّد العقد إذا کان 
6 


في يده وَكان أَشهّدَ عده أده لاله أمانة عنده قبط الأمَائَة لا ينوب عر ق قَبْضِ الم 


5 


4 لاله لولم 


با حَنيقَة إلا لم يحو به بالفرادی اما ذا كان عا يون وَالْحَمَام إذ 


ولو کان م يُسْهِدْ يجب أن يُصيرَ قابضًا لله بض غَصْبء لو قال هُوَ عند فلان فَبعْهُ 
مني فَبَاعَهُ لا يَجُورُ لاله آبقّ في حق التعَاقديْن وَلأنَهُ لا يَقَدرٌ على سلليمه. 

ولو باع الآبق كم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد؛ لأنّهُ وقع بَاطِلا لانعدام المُحَليّجٍ 
كَبيع الطير في الهواء وَعن أبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله نه يتم العَمدُإذَا لم يُمْسَخ لان العقد 
انعمّد لقيام اَاليّجٍ والمانع قد ارتفع وهو العجزٌ عن التّسليمِ؛ كما إذا أبق بعد البيع, 
وهكذًا يُروى عن محمد رحمة الله. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ بَيْعْ الآبق) بيع الآبق المطلق لا يَجُورُ لا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ في الأصل 
بقوله لعا عَنْ رَسُول الله يل أله ّى عَنْ يع الغرَرٍ وَعَنْ بيع العبد الآبق» ولاه غير 


0۸4 العنايت شرح الهدايت 
مَقَدُورِ اليم والآبق الذي لا کون مُطلقا وَهُوّ الذي لا کون آبقا في حَقّ أُحَد 
الحعَاقدين جار عه کمن اع من رَجل يزعم لله عند لن انه نه ْم اعلق من 
هذا بي في حاتري مني الجر عن للم الان من امام ل تعب 
قابضًا بمجرد د العقد 4 لا إن کان قَيْضَهُ لنفسه يَصيرٌ قابضًا عقب الشراء بالاتّفاق؛ 

ن ق بض لل فا أن يَمْْهَدَ على ذلك أو له إن كان الأول ليقي بدت 5 
ا عت حي الت قل الول إلى الل هلك من مال الول (وقبض الأمائة لا 
وب عن نْضٍ الع لأن قَبْضَ الضّمّان قوی لأَكُده بالرُومٍ والملك» ما اللرُومُ فَاونُ 
و ا و فسخ بخلاف 
الأمائة. وَأمّا الك لان الصّمَانَ يبت الملك من الخَائيْنِ على مَا هُوَ الأصْل. بخلاف 


وني تب ذا کسیر با نس غ صب وَهُوَ قَبْضُ ضَمَّان وَهُوَ 
: قول أبي حَنيقَة وَمُحَمّد. وَذْكَرَ الإمَامُ الشمراشي E‏ رست 
وقول الْصنْف يجب أن ؛ يُصير قابضًا کاله إِشَارَةٌ إلى ل يلرم 5 يُوسف ا بكنه 


قابضًا نظَرًا إلى القاعد عتا ولو قال التي هر عند لان ينه ملي فاع لا وز كانه 


اا ر ا اك یم إذ الب داك عون ما لِيْسَ في 
یده» وَلوْ يَاعَ لآب م عاد من الإتاق هل يدم ذلك العَقَدُ أو يتاج إلى عقد جديد؟ 
قفي طَاهر الوا ويه أحد مساب بلجي أن ذلك العف لايم وباج إلى عقا جديد 
لومُوعه باطلاء فَإِنَّ جُرْءَ الَحَل القذرَة على للم وذ قات وف العَقد قَالكتم الل 
0 ار فى ا وَسَلمَُ في الَجْلس. وَعُورِض بأن الإغتاقَ 
عون ولو فاده الَحَلّ لا جَارَ. راجیب بأن الإعتاق طا الملك وهو يلائم انى 
بالإبّاق» بخلاف ا فيه له إا وای ينَافيه . 


اص اس 


2 2 حم 9 سجر 


رك حل العَقَدَ د ينم إذا ا والبائعٌ إن امتنع عن تُسَليمه 
رى عن قر على ذلك نال قال لام لي نمال لز ل 
ول بالإباق وَهَذَا حار إِْتَاقَهُ وَتَذييرةُ» والمانع وَهْوَ العَجْرُ عَنْ اليم قذ ارئفع 
ففق المقْتَضَى والتفى للَانعُ فَيَجُورُ وَصارَ كما إذا ف عبد بَعْدَ الب وَهَكذَا بروّی 


60/6 


الجزء الثالث 


مه يك 


عَنْ مُحَمّد وبه أذ الكرحي وَجْمَاعَةَ من مَشَايخمًا. وما إذا رَفْعَهُ المشتري إلى القاضي 
ولب مه اليم وَعَجَرَ البَائعُ عله فسح العقد يَيْنَهُمَا م ظَهَرَ العبْدُ فإ تاج إلى 


قال (ولا بيع لبن امرآة في قدّح) وقال الشافعِي رَحِمَهُ الله يَجُورُ بيه بائ 
مشرُوبً طَاهَ ولتا آنه جُزءُ الآدمِي وهو بجميع أجزائه مَكَرْمُ مَصُون عن الابتذال 
بالبيع» ولا فَرقَ في ظاهر الرٌوَايَتٍ بين لبن الحرّة والأمَتٍ. وعن أَبِي يُوسف رَحمه الله آنه 
يَجُورُبَيُ لبن الام لائ يَجُورُ يراد العقد على تَفسها فَعَذَا على جُزئً. فلن ارق قد 
حل تَفسّهاء فَآما اللبَنُ فلا رق فيه أنه يَختَصُ بمَحل يَتَحَفَّقَ فيه الوه التي هي ضده 
وهوالحي ولا حيّاة في اللبن. 

الشرح: 

قال رولا لبن امرأة في َج کید بقوله في فدح لدفع ماعب أن يتوه أن 
عه في الضّرْع لا يَجُورُ کسائر لبان الحیوائات» وفي القدّح يجوز ا ا يجوز 
في فدح وَجَوّرَ الشافعي يه لاه مَسْرُوبُ طاهر ويي مثله جَائرٌ كَسَائرٍ الألبَان 
عقن كله عام اتنا ع الخكر إلا لقا اف 2 وها اللخ لاقي لأن 
الع أت حُرْمَةَ الرّضّاع لَمْتَى البَعْضيّة' 0 الآدميّ ليْسَ بِمَال لن الاس لا 
مولو وما ليس بال لا يَجُورُ يعُ. وعُورض باه لو كان جُْء المي لكان 
مَصْمُونًا بالإثلاف كبْقيّة أُجْرَاء الآدمي. 

اجيب با لا لم أن الأجْرَاء طمن بالإثلاف بل الَضْمُونُْ ما التقصّ من 
الأصلء ألا ترى أن ارح إِذَا صل به و سقط الضَمَان وَكَذَا الس إذا تبت (قَولهُ 
وَهْوَ) أي المي بجميع أجرَائه مُكَرمٌ يَجُورُ أن کون دلبلا آخر وكقر ره أن الآدمي 
بجميع أَجرَائه مُكَرَم مَصون عَنْ الابتڌال» وما يرد عليه الع لبس بِمُكرمٍ ولا مَصُون 
عَنْ الابتذّال» ولا فرق في ظَاهرٍ الروايّة يَيْنَ لبن ا رة وَالأمة. وَعَنْ أبي Ee‏ 
جور بيع لب الأمة لله يَجُورُ إيرادُ الم على نفسها فيَجُورْ على جْرْئهَا اعارا للجزء 
بالكُل. واوا أله ار مَعَ جود القارق فَلا يجُورُ. وَل أن ال حل نفْسها وما 


حَل فيه الق جَارَ يع وأمًا اللبَنُ قلا رق فيه لن الرّقّ يتص بمَحَل القوة التي هي 


0۸٦ 


العنايت شرح الهدايت 
ضدٌ الرّق: يَعْني العثق» ERE‏ لحل هو الحي» وَمَعْنَاهُ أَنْهُمًا صفتان يَتَعَاقبَان على 
مضع واحد فَهُمَا ضدان» وَإذْ لا حَيّاةَ في اللبّن لا يَرِدُ عَليْهِ لر ولا العثق لانتقاء 
الؤضُوع. وَالحوَابُ عن قوله شروب طَاهرٌ أن اراد به كوه سمشوبا مُطْلقَا أو في 
حَال الضَرُورَة الول مَمنُوعٌ. فة إذا استَغْتى عله حرم شربه, والثاني ملم لاه 
غذاء في ريية الصكَارٍ لأثل الصَرُورة فَلهُمْ لا رون إلا لن المنس عَادَه ولكنن لا 
يدل ذلك على كونه مالا كال َكُون غدَاء عند الرُورة ولس حال يجوز ييه 

قال (ولا يَجُورُ بيع شعرٍ الخنزير) لأنّهُ نَحِس العين فلا يَجُورُ بَيعْهُ إهَائّنَ له 
وَيَجُورُ الانتماعٌ به للخرز للضرورة فَإِنَّ ذلك العمل لا يَتَأَنَى بدونه؛ ويوج مُبّاحَ الأصل 
فلا ضرورة إلى البيع؛ ولووقع في لاء القليل أفسده عند بي يُوسّف. وعند محمد رحمه 
الله لا يفده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ولأبي يوسف رَحِمَهُ الله اَن الإطلاق 
للضرورة فلا يظهرٌ إلا في حالتٍ الاستعمال وحاليٌ الوقوع تُعَايِرُها. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ بَيْعُ شر الحتزير له تجس العَيْنِ) وس العَيْنِ لا يجوز بيه 
إِهَانَة لك وَيَجُورُ الالتفاع به للخرز للضَرُورة لأن غير لا يعمل عَمَلهُ. فَإِن قيل: إذَا 
كان كذلك ر خی أن کو أحانة به يُوجَدُ مُبَاحَ الأصل فلا ضَرُورَةَ إلى بع 
وَعَلى هذا قيل: إِذَا كان لا يُوجَدُ إلا اليم جَارَ يغه لكنّ لثمن لا يَطيبْ للبائع. وَقَال 
3 الت إن كائ الأساكقة لا يَجِدُونَ شَعْرَ الخنزير إلا بالشراء ينْبَغي أن رف 
الشرای ولو وقع في الماء أفْسَدهُ عند بي يُوسّف لأن الإطلاقَ للضّرُورَة ولا ضَرُورَة إلا 
في حَالة الاسْتعْمّال وَحَالة الوقوع غَيْرُ حالة الاستعمّال. 

وقال مُحَمِّدُ: لا يُفْسدَهُ لأن إطلاق الالتقاع به دليل طَهارته» ووقوع الطَاهر 
في الَاء لذ كحنة ركان اا انار قول أبي ا أُحْرَه» قيل: هذا إذا 
کان مشوفاء وَأمّا الَجْرُورُ فطَاهرٌ كذا في التُمُرئَاشيّ وَقاضي حَان. 

(ولا يَجُورُ بيع شور الإنسان ولا الانتفَاعٌ بها) أن الادّمي مُكَرّمٌ لا مبكَدَنَ هد 


و ياه 


يجوڙ أن يكون شيء من أجزائه مَهانًا وَمَبِتَدْلا وقد قال: عليه الصلاةٌ والسلام «لعن الله 


الجزء الثالث OAV‏ 
الواصلةت وامستوصلة» ' الحديث» » ونما رخفن فيما خد من الور فیزید في قُرُون 
النّساءِ وذوائبهن. 

الشرح: 

قال (وَلا يجوز بيع شعور الإلْسّان ع بیع شعور الآدَمِيِينَ والائتفاعٌ بها لا 


يجور. ون محا گل جور الااع بها اتثلالا يما ري «أن الي ي حينَ حَلقَ 
راسة سم عر ين أصْحَابه فكَانوا کون به» ولو کان نجسًا لا فعَلهُ إذ لَجس 
لا بيرك به. وجه هُ الظاهر أن الآدذمى مَك غير مُبعَذَلء وا هو كذللك له يحور أن 

يکون شيء من أجزائه مّدلا مُهَانا وفي اليم والانتقاع ذلك وَيُوَيّدُ ذلك قول ي: 
«لعَنَ الله الواصلة والمستوصلة» والواصلة مَنْ صل الشّعر والستوصلة مَنْ يُفعّل بها 


ذلك کک as‏ ع a‏ 
الادم مي إِهَائة له والبيع حقيقة حَقِيقَة واحدَة فكي يَجُو رُ أن يَكُونَ مُوجبًا لامرن مُتنَافيينِ. 


راجیب بان الع مَل د بد فيه من ايع إن كان ما حَقره الشر ع عه 


لے 1 على هي الى ی اق 


ومبادلته با يُحَفَره عراز له فلا يَجُورُ لإفضّائه إلى إِعْرَازِ ما حَقَرهُ اشر وَإِن کان 
ا ميته راا ينا لين عالت إهائة له قلا رز لاال فير 3 
ا طن الشزع شی لك من اتی في شیب وا من عند الخ زت أ 
إن عَم جَوَازِهمًا ليس للنْجَاسّة دس أن شَعْرَ غير الإنْسّان لا ينْجس بارّايلة 
فَشَعْرهُ وهو طاهرٌ أؤْلى) وَلأن في اثر الور صرُورَة وهي تافي اا 
, ين 
وَقال الشافعي: : جس ا الالتفاع , به وهو مُحجو ج لمرو ولا باس 
باذ القراميل وهي ما َد م ل NS‏ أي في أُصُول شَعْرهن 
بالكثير وفي ذوائبهن باشطويل. 
قال (ولا بيع جود اميت قبل أن تدبغ) أنه غير مَنتَمْعٍ بهء قال عليه الصلاة 
وَالسّلامٌ «لا تَنتَفعُوا من الَيتَتٍ بإاهاب»” ˆ وَهُوَ اسم لير الَدبُومْ على ما مُرِفٌ في كتاب 
الصلاة (ولا باس يبيعها والانتفاع يها بعد الدّباغ) لأنّها قد طهرت بالدباغ» وقد دذَكرتاه 
)١(‏ أخرجه البحاري »)٥۹۳۷(‏ ومسلم في اللباس والزينة (حديث .)١١9‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


0۸۸ العناييم شرح الهدايي 
5 4 ود« ١‏ 7 کا د 3 ا ام لور ا ا 0 اف لو موا ي 
في كتاب الصلاة (ولا باس ببيع عظام الميتٍَ وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها 
والانتفاع بلك كله)؛ لها طاهرة لا يَحِلّهًا الّوت؛ لعدم الحياة وقد قَرَّرِتَاهُ من قبل. 


e‏ ا 5 520 2 1 9 2 72 5 7 42 وام 7 ا2 3 رم ر 
والفيل كالخنزير تجس العين عند محمد رحمه الله وعندهما بمتزلة السباع حتى يباع 


ما و 
الشرح: 

اه الم “ل خرو 0 اومم.ه مه مت کد 06 000 م os‏ ل .لمن 9 

ولا يجوز بَيِعٌ جلود اليتة قبل أن تدغ لاله ال و 


«لا تنتفعوا من ية يإهاب» وهو اسم لعير ر الدبو غ» کذا روي عَنْ الخايل وقذ مر في 


لام وي 34 Jor‏ 


کتاب الصّلاة. فإن قيل: ا مُجَاورَة بانصّال الرُسُومَات وَمثل ذلك يجوز عه 
انوب النْحس. 

أجيب بأها حَلفية قَمَا | ايل بالدباغ هي کين الد بخلاف تَجَاسة 
الثوؤب. فإن قيل: وله يخ لا تنتفعوا) وهو يقتضي مشر وعيّة فمن ن اللاجواز؟ ر 
قاو ات تھی عَنْ الأفعَال الحسيّة وَهُوَ يُفِيدُهُ طالعْ قري طلم عَلبه ولا ا 
ببيعها والالتفاع بها بعد تباغ 3 ا به لأن ير في إزالة لرُطُوبات 
کالڈکاۃ ة والحلد يهر بها يهر بالدباع. 5 ار ب معطو الك ر وَصُوفْهًا 
وَقَرْنِهَا وَشَعْرهَا وَوَبَرِهَا والالتفاع بذلك کله لها طَاهِرَة لا يحلا الوت لعَدَم 
الحيّاق وقذ تَقَدّمَ في كاب الصّلاة (والفيل كالحترير ؟ نُجس 5 علد مُحَمَّد) اغْتبَارا 
مد اللحم وََيْرها. 

قال لا مقع عليه الرّكَاقَ وَِذَا ذبغ حلدهُ / يَطْهُرْ. وَعِنْدَهُمَا بمثزلة السبَاع باع 
عط که فع ۾ باوب واشتل ویر لته م بن تجن اش ل کا 
كالكلب وَسَائر السبّاع. قَالُوا: كطيد لما ا ْ تكن عليه دسو م وَأمّا إذا 
نان تعن لسار كلذ 

قال (وَإِذَا كَانَ السّمَل لرجُل وَعْلُوُهُ خر فسَقطا أو سقط العَلُوُ وحدهُ هَبَاع 
صاحب العلو علوه لم يَجِرْ) لان حق التَعلي ليس بِمَال لأن الخال ما يُمكن إحرازه وال هو 
الحل للبيع: » بخيلاف الشرب حيث يجوز بِيعهُ تبعا للأرض باتّفاق الروايات. 

ومفردا في روات وهو اختِيّارٌ مَشَايخْ بَلخِي رحمهم الله لاه حظ من اَاء ولهدًا 
يُضْمَنْ بالإتلاف وَلهُ قسط من الثم على ما نَدْكُرُهُ في كتّاب الشرب. 


الحزء الثالث 0۸۹ 


الشرح: 
قال (وإذا كان السفل لرَجُل وَعْلوهُ لآخَرَ فسَقطًا أو سقط العُلوْ وَحْدَهُ فباع 
صاحب العُلو عُلوَهُ لم يَجُرْ) لأن حَقَ النّعَلي ليس بمَال لعَدَم اکان ارا وو اال ھر 


4 


1 ا 8 عي ٍِ راس اس ۴ 3 
الَحَل للبَبْع) فإن قيل: السرْبْ حق الأرْض وَهَذَا قال في كتّاب الشرْب: إذا اشترّى 


E:‏ 6 هه e‏ ° 0 ا ا : 3 د عر 


ببْعْهُ با للأرْضِ بأثقاق الرّوَايّات . ردا في روَاية وَهُوَ ايار مايخ بلحي لگ 
حَظ منْ الَاء لوْجُوب العمّمّان بالإثلاف» إن مَنْ سى أُرْض لفسه بِمَاء غيره يضمن 
و من شمن ذَكرَهُ في كتّاب الشُرب. قال في شَاهدَيْنٍ شهِدَ أَحَدُهُمَا بشرّاء 
أرْضٍ بشربها بألف وَالآحَرُ بشرائهًا بألف وَل بذك الب لم قبل لاما الفا في 
تَمَنِ الأرْض لن بض القمَنِ يقابل الرْب» وَإِنَمَا لم بجر بيع ارب وَحْدَةٌ في طهر 
الروَيّة للجهالة لا اعبار أله ليْسَ بمّال» بخلاف بَبّعه مََهَا تبَعَالرَوَاهًا باغتبار النبعيّة. 


5 
0 
م اس داس ي ر م 


قال (وَبَِيعٌ الطّريق وَمِبَتهُ جَائِرٌ وبع مُسِيل الاءِ هئه باطل) والمَسآلمٌ تحتمل 
وجهين: بيع رقبَجٍ الطّريق واخَُسِيل وَبَيعٌ حق المرُورٍ وَالشُسييل. فَإن كان الأول فوجه 
القرق بينَ اللسألتّين أن الطّريق مَعنُومٌ لان له طولا وَعَرضًا مَعلُوماء وآما اليل 
فَمَجِهُولَ لاه لا يُدرَى قَدرُ ما يَشعَلُهُ من الَءِ وَإن كَانَ الاي شَفِي بيع حَق المرُورٍ 
راتان وَوَجِهُ الَرق على إحداهُما بَينَهُ وَين حق التّسييل أن حَقَ الرُورٍ مَعلُوم لتعلمِه 
يمحل مَعلُوم وو الطريق؛ أما َسيل على السنطح فَهُوَ نَظِيرٌ حَقّ التّعَلي وَعَلى الأرض 
مَجِهُولَ لجهَالةٍ مَحله. ووج المَرق بين حَق المرُورٍ وَحَق التعَلي عَلى إحدى الروَايتَينٍ أن 


اک ا ا ی 1 0-4 5 د كج - - 8 7 a.‏ م 26 2 اق ر يت 0 يان ار لو يون 2 م 2 32 5 
حق التعلي يعلق بعين لا تبقى وهو البنَاء فأشبه المتافع؛ أما حق الُرُور يتعلق بعين تبقى 
وم 


وهوالأرض فأشبه الأعيان. 
الشرح: 
2 م3 . و ا عو ون 4 سور 3 
قال (وبيع الطريق وهبته جائزة) بيع رقبة الطريق وهبته جائز لكونه معلوما 


م 


1 ممه عه م اوا ع ا عم اس ااه - 3 1 
ل سا جه ر مو ر 


ت ا 


ا د 5 يم و ورين 2 
وي رقب الُسيل من حَيْث هو مَسيل وَهيه إذا لم بين الطول والعَرْض لا جور 


5 


0% 


العنايت شرح الهدايت 
للجهّالة حَيْث لا يَذْرِي قَدرَ ما عله الا وَالميُْ الأول لإخراج بم رقبْته من حَيث 
عر م وس صر كه ريعي ا عا موقم سدع له و م هذاه ف اما 26 
إنه نهر فإنه أرض مملوكة جاز بيعها. ذكرَهُ شَمْس الأئمّة السترّعحسي. والثاني لإخراج 
o‏ و و 2 مامه ”3 مل so or‏ مه ا 0 2 : 
عه من حَيْثْ هو مَسيل إذا بن حُدُودَهُ وَمَوْضْعَهُ فإِنّهُ جار أيِضًا. ذكره قاضي حان. 


وَهَذَا أحَدُ مُحََمَليْ السألة» وَيَيْعُ حى رور وَهُوَ حى ارق دُونَ رَقبة الأرض 
5 ت و 

جَائرٌ في روَاية ابْن سمَاعَة وَجُعل في كاب القسمّة ق المرور قسْطًا من الشمّن حَيْثْ 
ال: ذا نوين يها طرق لحل عر س له مهما من القملمة وك لطر 
مقَدَارَ باب الدار العٌُظْمَى لأ لا حَقَ لهُ فى عَيْر الطّريق» فإن بَاعُوا الدَارَ والطريق 
ا 3 ّ هل 2 0 7 200 9 2 رر 2 1 2 
7 7 م EE‏ و + ل - و د و 2 
صاحب الذار الئان وصاحب المر واحد وقسلمة الطريق تكون على عد الرّعوس لأن 
م ١‏ 2 60 17 59 2 9 1 5 1 7 م 00 و ِو 
صاحب القليل يساوي صاحب الكثير في الالتفاع» فقذ جَعَل لحق المرور قسطا من 
لخر ا , ا فلم باد 
الشمَّن وَهُوَ مما يدل على جَوَاز البيْع» وفي رواية الريادات: لا يَجُورُ وَصّحَّحَهُ الفقية 

0 لر ~~ ٠‏ 5 0 2 - 2 مه 2ه و 
أو الث لله حن من الحقُوق وي الحقوق بالالفراد لا يَجُوٌ. ويم اليل وهو حَقُ 
- وش و 0 و مادرثو 5 ت ت م ه سم ر ر و 
الل لا تحر وهذا محم الا وإذا عر هذه فان كان الراذ لكين 
الأول فَالفرق هما بالعلم وَابجَهْل كَمَا مر آنفاء وَإِنْ كان المْحْتَمّل الثاني فعَلى رواية 
الريادات لا يتاج إلى الفرق لشُمُول عدم الجوّاز. 

3 1 000007 3 3 3 ر ل و 

واا على رواية ابن سمَاعة فالفرق يَينَهُمَا أن حَق الرُور مَعْلومٌ لتعلقه بمَحَل 


ن ا اا و ار ا وهو ی ن فزق ا کل 
اطع أو على الأرضء والأرل حن اعلي وهو لس بال ولا متلا به مع كوه 
مَجْهُولا لاختلاف التّسْييل بقلة الماء وكثرته والثاني مَجْهُول َعَادَ إلى الفَرق في 
ا 

وقذه الروية: أي وة امن سماعة في جوز ع حَقّ الور لل إلى الفرق 
َه وَين اللي وَالمَرْقُ يهُا مَا ذَكرَهُ بقوله إن حَقَّ الَعَلي تعلق بعيْنٍ لا قى وَهُوَ 
البتاء اة التافع وعَقد الع لا برد عَلبهاء أمَا حى المرُورٍ يعلق بين قى وهو 
اررض اة الأعْيّانَ وَالبيْعُ يرد E‏ من هدا أن 1 اليم ما الأَعيَانُ ال 
هي أَمْوَال أ حَقّ يعلق بهًا. وفيه تظَر لن السسّكتى من الدَارٍ ملا حَق يتعَلقَ بعيْن تنْقَى 


يي بم Moc‏ 


هو مال ولا يجوز بيعه. 


حه 


64١ 


الجزء الثالث 

قال (وَمَن باع جارِيّمَ فَإِذَا هُو غُلام) فلا بیع بِينَهُمَاه بخلاف ما إذَا باع كبشا فَإِذَا 
هُونَعجَنٌ حيث ينعقد البيع وَيَتَخَيّر والفرق ينبني على الأصل الذي ذَكَرنَاهُ في التكاح 
ُحَمَد رَحمَه الله وهو أن الإهارة مح سميج إا اجتَمَعَنَا في مُحتَلضِي الجنس يعلق 
العقد بالُْسَمى ويبطل لانعدامه؛ وفي مُتُحِدِي الجنس يعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده 
وَيُتَخَيّرُ لفوات الصف كمن اشتَرَّى عبدا على أَنّهُ حَبّازُ دا هو كاتب؛ وفي مسألتنا 
الدّكَرٌ والأنتّى من بني ادم جنسان للتّمَاوْت في الأغراض؛ وفي الحيواتات جنس واحد 
قارب فيهًا وَهُوَ العتيَرُ في هذا دُونَ الأصل كَالخَل والدّبس جنسان. والوذاري 
والزندنيجي على ما قَانُوا جنسان مع اثَحَاد أصلهما. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ باع جَاريَةَ اذا هُوَ غلا اغلمْ أن الذَكَرَ والألتّى قَدْ یکوئان سين 
افخ التُماوت يتما وقد يكوكان جا وَاحدًا لقا فالعا واارية حنْسّان أن 
لغلا يصح خدتة حارج الييّت_كَالْجَارةِ والرراعة يرما واارية دة تاخل 
لبت کالاستفرَاش والاستیلاد اللذيْنِ ا صل هما العُلامُ بالكل الكل وة 

اماق ب ا ا ا از ا ا و و ی س 

جس وَاحدٌ لأن العَرَض الكل من اليوائات الأكل والركوب والحمل والذكر والألثى 
في ذلك سوا فَاْيَرُ في اختلاف الجئس وَانْحَاده تَقَاوْتْ الأَغْرَاض دون الأصل 
کال وان تا سا مع شاد لهم لعقم اا 

وَالوَدَارِيُ بكر الواو وَقَنْحهًا: توب ملوب إلى وَدَارَ قرية بسمَرقئْدَ 
والزندنيجي َوب مَنْسُوبُ إلى زلدئة: فَرية بمُخَارَى جتان مُحْتَلقَانَ على ما قال 
الشاي في شرُوح الحامع الصّغيرٍ. وَإِذَا عرف هَذَا فإذا وََعَتْ الإشارة على مَبيع 5 
يتَمْميّة» فن كَانَ ذَلكَ مما کون الذَكَرُ وَالألتَى فيه جنْسيْنٍ كيني آدَمَ فالعقد يعلق 
بِامُسَمّى وَيَبْطُلَ بالعدامه. وَإِذَا قال بك هذه الخَارِية فِا هي عْلامٌ بَطَل الي لقَوّات 
اة التي هي أبلغ في اريت من الإشارق» إن الألمية لان الماهية يخي موصو 


م 


1 لز 3 ع ٍ o‏ ّم لاعسلل ٠. 5: 3 a i,‏ - 
بصفة والإشارة لتعريف الذات يعني مُجَرَدًا عن بَيّان صفة» والأبلغ في التعريف أقوى» 
ر رە ر TS 2 e‏ ما E 3 E‏ و 5 
وإن كان مما يُكوكان جنسا واحدا فالعقد يعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده» لأن 

E EE ا‎ E E E DS E 
العبرّةَ إذ ذَاكَ للإشارة لا للشلميّة» لأن ما سمي وج في المشار إِليّه فصارَ حق الّسمية‎ 
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العناييس شرح الهدايي 
مَقُضيّا باشار ليه وقد ذَكَرنا مام ذلك في كاب ٠‏ اشاح في تَعْليمٍ مُحَمَّد رَحمَه 
لله: إا باع كشا فَإِذَا هو عجة صم الع لكل يكحي لقَوَات لوضف اغوب فإ 
إذا aS‏ حدم عَنْ الإلعاء فصارَ كمَنْ اشر تی علدا 
على اه 
قد يُشيرُ كلام الصف إلى بوت حيار الْترِي عند قَوَات الوضف من عير تيد 

بکونه ال نقص» لأن الطَاهرَ أن صفَة احبر لا ٤‏ ربو على الكتابة. وقذ كر صاحبُ المحيط 
وَالعنّابِي كذلك. وقال فخ الإسلام وا الإسلام والصدر الشهيد: ن 
كان أنقص من الَشرُوط القائت اي 

رك الكرخحي على ذلك في مُخْتَصَرِه وَلكُل واحد منْهُمًا كا الأول 
فلن المثتري قد کون مُحْتَاجًا إلى از لرام الكاتب بضر قلا بُ مل ا 
وَأما الثاني َم َم أن لتر إا وة الاب الى رة تة ير إن وج 
أحَد عَشرَ َه له و 

قال (ومن اشترى جاريم بألف درهم حالم أو نَسِيئَمٌ فَمَبِضَهًا ثم باعها من البائع 
بِحَمسمائَةٍ قبل أن ينف اللُمَن الأول لا يجوز البيع النّاني) وقال الشافعي رحمه الله: 
> يجوز لأن الملك قد َم فيها بالقتبض هَصارَ البيعٌ من البائع ومن غَيرِهِ سواء وَصارَ كما لو 
باع بمثل الثّمنِ الأول أو بالرَيَادة أو بالعرض. ولتا قول عائشة رضي الله عنها: لتلك المرآة 
وقد باعت بِستَمائَتٍ بعدما اشتّرت بِتَمَانمائَت: سما شريت واشتريت» أبلي زي يد بن ارقم 
ا تان ابعل ا ا ت ستول الوا إن و '"؛ ولان التّمّنَّ لم يدل 
في ضمانه فَإِذَا وصل إليه المبيع ووقعت الْمْقَاصبّ بقي له فضل حَمسمائَت وذَّلكَ بلا 
عوّضء بخلاف ما إذا باع بالعرض لان الفّضل انما يَظهَرٌ عند الْمُجَانّسّتٍب. 

الشرح: 

قال (ومَن اشترى جَارِيَة بألف دزهي مَنْ اشترى شيا بألف درهم (حالة أو 
لسيئة َة م باع من البائع بخخنسماقة قبل ' ود 
للشافعي. ل للك كذ كم يه القت اصرف فيه حار مع عب اع فك 


8 


.)٠١۷۹۹( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۲۱١( رقم‎ )٥۲/۳( أخرجه الدارقطي‎ )١( 


الجرء الثالث 
مه وَصَارَ كما ل باع بمثل لثمن الأول أو بالريادة على الثمّن الأول 


وف اقل من الألقع.وتحاصل ذلك أن شرا ما با لا رمن ترما 
ری بلا واسطة أ بانط خضي ف 

والثاني جَائرٌ بالاتفاق مُطْلقَا: أَغني سواء اشترَى بالشمن الأول أو بأنقص أو 
باكر أ بالعرْض. وَالأوّل إا أن يَكُونَ بأقل أو بعيره» والثّاني بأقْسَامه جَائرٌ بالاثقاق. 
والأول هُوَ الْحْمَلفْ فيه. فالسافعئ رَحمَهُ الله جَورَهُ قيّاسًا على السام البَاقيَة وَبمًا ذا 


د و مه 2 سر سا ص كه ري ا رم هيو كع يمر 54 7 
باع من غير البائع فته جَائرٌ أِضًا بالاتّفاق» وحن لم نُجَوَرْهُ بالأثْر والمغقول. 


ت 


A aE E‏ كن REA‏ مهن عر e a‏ کی ی ی و ا 
أما الأثر فما قال محمد: حدتتا أبو حنيفة يرفعه إلى عائشة رضى الله عنها: أن 


2 وھ اه گە ب ا 4 وم ل‎ or 5-7 معرةو ع مي‎ flo 
امرأة سالتّها فقالت: إني اشتريت من ريد بن أرقم جَاريّة بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم‎ 


سم ام 


ا ی ال ي 


1 شب فَأَاهَا رَيْدُ بن رقم مُعْتَذراء فتلت عليه قوله تعالى « فَمَن جَاءَهُم مَوَعِظَّةُ من 
ریه فانتهى فل ما سَلْفَ 4 [البقرة: ]۲۷١‏ وَوَجْهُ الاستذلال 1 
مُبَاشرَة هَذَا العقد بُطْلانَ الح والجهّاد مَعّ رَسول الله ل وأجزية الأفعال لا تُعْلمُ 
بالرأي فکان مَسسْمُوعَا من رَسُول الله ي وَالعَقَدُ الّحيح لا يُجَارَى بذلك فَكَانَ 
فاسداء وان رَيْدَا اَتَذَرَ ليها وَهُوَ دليل على کونه مَسْمُوعًا لأن في ادات کان 
بعصم يحالف بَعْضًا وَمَا كَانَ أَحَدُهُمَا يََذْرُ إلى صاحبه. وفيه بَحْث لتواز أن يُقَال: 


۰ م 8 
رر 


إحاق الوعيد لكون البيْع إلى العَطَاء وَهُوَ أجل مَجْهُول. 

ولواب اه ت من مهيا وار الع إلى العَطاء وهو مدهب علي رضي اله 
عله فلا يَكُونْ كَذَلكَ ولأا كَرِهَت العَقد الثاني حَبْث قالت: يقس ما شَرَيْت مَعَ 
عَرائه عن هَذَا الْتَىء فلا کون لذلك بل لأنهُمَا ترقا به إلى الثاني . إن قيل: القَبْضْ 
ق ی ق الريع قل ا احم 
أن تلاوتها آية الربًا ليل عَلى ئه للربًا لا لعَدَم القبض. فإن قيل: الوعيد قذ لا يسارم 
لس كنا في تفرب الؤلد عن الول بال دإ حال مح خود الوعيد. أجيب بان 
الوعيد ليس للع نة بل لنفس التَمْرِيقِء حَنَّى لو فرق بدُون الع كان الوَعيدٌ لاحقا. 
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العنايت شرح الهدايت 

وما الثاني فَهُوَ ما قال إن الثم | يشل في ضّمَّانَ البائع لعَدم القبْض») فإذا 
وَصّل إلبه الع وَوَقَعَت المقَاصّة ن لمن يقي له فضل حَمْسمائة بلا عوض وَهُوَ 0 
قلا يَجُورُ بحلاف ما إِذَا بَاعَهُ من غَيره E‏ وبخلاف ما إِذَا 
اشترَاه البائ بواسطة مشر آخَرَ لاه م يعد لِه المسيَمَادُ من جهنه لأن 
الأسّبَاب بمثرلة اختلاف الأعيان» وبخلاف ما إِذَا اشترَى بالمَنِ الأول لعَدَ 
وبخلاف ما إذا اشترّی بكر إن لبح هك تمل للشتكري ٠‏ ويم د ل د 
ضَمَانه وبخلاف ما إذا 4 بالعرُوض لأن الفضل إمَا يَظْهَرُ عد امجَانْسَة) 8 
ما ذا تعيب ليع عند الي 5 م اشتراه البَائعُ بأقل من الم الأول لأن 2 
في مُقَايْلة ا الفائت الذي احتبس عند لري وبخلاف ما إذا اشر 
ار ينها اتن ون لش E‏ 
الدَرَاهمٍ وَالدَان وفي الاسْتحسّان لا يَجُورُ لأَنهُمَا من 6 ية کال 0 
يمت فيه شبهَة الرببح. 

قال (ومن اشتّرى جارِيَيٌ بِحَمسِمائَةٍ ثُم بَاعَهَا وأخرى مَعَهًا من البّائع قبل أن 
ينقد التّمَنْ بخمسمائَة فَالبيع جائ في التي لم ب يترا من البائع وبمال في الأخری) 
نه لا بد أن يجعل بعض التَّمنِ بِمَقَابَلةٍ التي لم يشتر ها منه فَيَكُون مَشتَرِيًا للأخرى 
اقل معنا ن ور فة عند ونم ود هذا لقنن فى تاحاو ت انا ا 
ضعيف فيهًا لكونه مُحِتَهِدا فيه أو؛ أنه باعتبار شبهة الرباء آو؛ لأنْهُ طًارئ؛ لَه يَظهَرٌ 
بانقسام الثّمَنِ أو المْقَاصّتٍ فلا يسري إلى غَيرِهًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى جَارِيَة بحَمْسمائة) هذه من فرُوع السنالة الْتَقَدّمَة للها مب 
على شرّاء اا ل ما باع ل لقم هذا أ يح الم في التي ان اها مرخ 
البائع» وياله ما قال لاله لا بد أن يَجْعَل عض النمَنِ بمقابلة التي م يََرهَا مه فیکون 
شترا لأخخرى بأقل مما باع» وقذ ندم فَسَادَهُ. ولوقض يما إذا يَاعَهُمَا بألف 
كتاف ا ا 


ا 


ذَكَرَهَا في جامعهمًا العَلمّان في الإثقان شَمْسُ الأئمّة وخر الإسلام» ولو كان 


04 


الحزء الثالث 
لفَسَادُ في السالة الوْضُوعَة في الكاب كَمَا دكم لا فَسَّدَ الع لأن عند القسمة 
يُصيب كل واحد مهما كر من حَمْسمانة قلا يجري فيه الأصل الذكور. أجيب بار 
اد ات ا 

وائ ا لو جَعَلنَاهُ بإزاء ما يَاعَهَا ألا جَارَ وَإِن ee‏ ار ومن 
جره ولس البَعْضُ بالل عَليْهِ أؤلى من بَعْضٍ فامتتع اواز وفيه نر لأن إضَافَة 
القستاد إلى دد جهات الحواز يشبة الفسّادَ في الوؤضع قلا کون صّحِيحَة) على أنه 


ل 


مُعَارَضٌ بأن تُجْعَل الخَاريَةٌ التي ل يشترها منْهُ في مُقَابَلة مائة وماتين ونلائمائة أو أقل 

ل“ 0 ل و ل اف ده رف ا اه 
أو كر فتعَدَدُ جهات اواز وَليْسَ البَغضُ أؤلى» وان كل جهّة صل أن تكون علة 
لوا فاخا هات في مقابلة جهة اواز ريح علنها سيا ير الأدلة وخر 


لا يَجُورٌ على ما عُرف. وَالأَوْلى أن يقال: جهات الحواز تقتضيه وجهات الفسّاد 
تقتّضيهء وَالنَّرْحِيحٌ هُنَا للمفسد برجي للمُخرم» ولا يري الفسّادٌ منْهًا إلى غير 
ا 0 خم 5 ا 3 ا او 
ثرا لأن الفسَادَ ضعيف فيها لأمُور: إا لأ مُجْتَهَدٌ فيه بحلاف الشافعي الْمَقدّم 
وفيه نط انا ولا لان كوه مُجَتَهَدًا فيه إن كان لخلاف الشافعي فلا يَكَادُ يصح لأن 
ا ا ص دوم مره 00000 1 02 ت په ق 
حلاف الشافعي كان بَعْدَ وضع المسألة فكيف وضع المسالة بتاء على شيء م يقع 
ر رع 1 ا و و 7 فى ا ا 
بعد ولان أبَا حَنيقة رَحمَّهُ الله أَبْطّل إسلام القوهيّة فى القوهيّة وَالَرْويّة مَعَ أن فسَاد 


0 2 وهل ع ف N N of ro fo,‏ 
المي ا ميد بيار الم فرعا بي ترك E‏ 


ذلك تعَدى فسا ذلك إلى الَقَرّون به وَهُرَ إِسْلامُ القوهي في الَرْوِيَ» وَإِمّا لأن الفستاد 
في المشتراة باعتبار شبْهَة لرّباء فلو اعتبرتاها في التي ضُمِّتْ إِلبْهَا كان ذلك اعبار 
لشبهّة الشبهة وهي ا في شترا يه اليا أن في المسنألة الأولى 
إِنَمَا ل ا نايع برا دحي كني اه لأن الألف وإن 
حب تائم بالققد الأول لكنها على شرف المقُوط لاال أن جد المتري بها 
عيبا يردها فيسقط اَن عَنْ المشقري وبالييع الثاني يَقَعْ الأسْنْ عله فيصر البائ بالعقد 
الثاني مشتريًا ألا بحَمْسمائة من هذا الوجه» والشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الرَباء 
وَإِنَا لأن القَسَادَ طَارئ متو : 


ع ووس تح 


أَحَدُهُمَا: ألَهُ قابل القن بالجَارييْن وهي مُقَابلة صحيحة» إذ لم يشرط فيهًا أن 


۵۹ العنايت شرح الهدايت 
کون ياء ما يَاعَهُ اقل م من لثمن الأول كنْ بَعْدَ ذلك القَسَمَّ القمَنُ عَلى قيمَتهمًا 
فصر البَعْضُ بإِراء TS EL‏ 

ولا شك في کونه طَارئا فلا َعَدّى إلى الأخْرى. ولا يُشكل يما إا جَمَعَ ممع ب 
aie INS E‏ 
العقد في الآرِ وَالعقَدُ جَائرٌ في العبد لان شس الأثمه ف قد قال الي في ادير غ 
فاسد» » وها لو أَجَارَ القاضي ييه جار yT‏ 
في العف لهذا لا قى إلى الآخر. ۰ 

والثاني: لماص فل ا بَاعَهَا بألف ثم اشترَاها قبل تقد امن بحَمْسمائة 


4 


قتَقاصًا حَمْسّمائة بحَمْسمائة مظها بقي لل TT‏ امه 


ت 


كت تيب ووب الي على اكع للد الي عقاول لا ل بي 
طَرْده فلا يَسْرِي إلى غَيْرهًَا. 
قال ومن اسشرى ریئا على أن رنه بره فير عن كان ل قرف 
خمسين رطلا فهو فَاسد؛ ولواشتَّر ی على أن يطرح عنه يون الظرف جاز)؛ لأن الشثرط 
الأول لا يقتضيه العقد والثّاني يقتّضيه. قال (وَمَن اشترى سمنًا في زق هَرَدُ الظّرفٌ 
وهو عشرةٌ أرطال) فَقال البائع الزق غير هذا وهو حمس أرطال فالقول قول الشدَرِيء 
أنْهُ إن أعثَيرَ اختلافًا في تعيين الق المقبُوض فالقول قول القابض ضمِيئًا كَانَ آو 
آمينًاء وإن أعثَر اختلافًا في السّمن فهو في الحقَيقٍَ اختلاف في التّمنِ فَيّكُونُ القول 
قول المشتّري؛ لأنّه ينكر الزيّادة. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ اشترى رَيْنَا على أن يره بظَرفه إ) اشترّی زيا على أن ن يزه 
وَيَطرّحَ عنة کان كل طرف سين وطلا َه فاس بإ شاط نا ا 
العَقَدُ إن مضا مُتَضَاهُ أن يُطْرَّحَ عَنْهُ عه دون الظْف ما يُوحَدُ وَعَسى کون وه أقل من 
ذلك أو أكثرٌ فشرئط مقار مُعيّنِ مُحَالفٌ لطا وَإِنَ اذ تر عل أن ' يرن ا 
ا في تاي رار 
اشْترى سَمْنَا في زق ورد الطرْفُ فَوْزِنَ فَجَاء عَسَرَةَ أُرْطَال فال البَائعُ ارق غَيْرُ هَذَا 
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قر اه أرْطال الول الشتري: لأن هَذَا الاختلاف إا أن يبر في تُعيين 
الق المقبُوض و في مقدار السَّمُن) فإن کان الأول فاشتري قابض زوالقول قول 
القابض ميم كان كالقاصب أو أمينا) كودع وَإِنْ كان الثاني فَهُرَ في الحقيقة 
احتلافً في لثمن (فيكون القول للمشتري لاله نكر الريادة) وَالقَوْل قول انكر مَعَ 
يمينه. فإن قيل: الاختلاف في الشمن وجب احالف فما وَجْهُ العُدُول إلى الخلف؟ 
اجيب a‏ إذا کان قَصْدًا ا ضمني لوقوعه في ضمنِ الاحتلاف في الرق. 
وَالقَهُ فيه أن الاختلاف الانتدائي في الثمَن إِنّمَا وجب التَحَالْفَ ضرُورَةَ أن 
کل وَاحد 2 مدع عدن حر واا الاختلاف اء عَلى اتلافهمًا في الرّقّ فلا 
قال: (وإدا آمَرَ اسم تُصرانيا بيع حمر أو شيرايها فصل جار عند آبي حبِيقةَ 
رحمة الله وقالا لا يجوز على السلم) وعلى هدا الخلاف الخنزير؛ وعلى هذا توڪيل 
الحرم غيرة بع صيده. لهم أن وط لا يليه فلا ُوليه غير كن ميب وڪيل 


العاقد هو الوكيل بأهليّته وولايتهء واتتقال الملك إلى الآمر أمرٌ حكمي فلا يمتنع بسبب 


الإسلام كما إذَا ورشهما كم إن كان خمرا يُخَلنُهَا وإن كان خنزيرا يسيبه 
الشرح: 
قال (وَإذًا أَمَرَ ال لصرائيًا بیع حفر أو شرائها فل جاز عند أبي حنيفة 
لاا اررق ار ور را لور و و 
الخلاف قالا: لا يلي هَڌا اصرف فلا يولي غيْرَهُ نوكيل مثلم مَجُوسيًا 
زان ا بیت للوكيل بقل إل وکل سار کال تاشر يتفسه» ولا تاشر 
بتفسه | تز تكن التوكيل به. وال أبو حنيفة: احير في هَذَا لباب أهلیئان: : أهايّة 


الرکیل وة ا ك الأول هليه العاقد وهي أهلية النُصَرُف في لامور به 


وَللنَصْرَانٌ ذلك والثانيّة أَهْيّة وت لك له وَللمُوَكل ذلك حُكْمّا للعقد لقلا يلرم 
و ص و 0 لاه 1 2 1 0 ٠.‏ ° ل RTE‏ 
الفكاك الَلرُوم عَنْ اللازم» ألا رى إلى صحة تيوت ملك الخمر للمُسْلم إرنا إذا أسلم 


لي هوس 


۵۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 
موري الصراني e‏ 

LG‏ وکیل اناري فَأَنَى يَتَشَابَهَان: لأن وت 
ا لحكم: أغني الملك للمُوكل بَعْد تَحَقق العلة: ك 
بدُون ااه كا في الَوْت» ألا ری أن ادون له له اران إذا اشترَى حرا يعت 
املك فيهًا ولاه السلم بالاثفاق» وَإِذا ّت الأهليّتان م ينع القن يي الإسثلام 
لله الب لا سالب لم وکل به إن كان حيرا حلا وإ کان ثري E‏ 
الوا : هذه الوكالة مَكْرُوهَةٌ شد كرَاهَة) وَقولَهُما اکل لا يليه قلا يُوَليه يره منقوضّ 
بالوکیل ا وکل آخَرَ بشرائه لنفسه فال بث يبت الملك لل وكيل الأول 
ET‏ 
آخَرٌ وَهُوَ لا يلي التَصَرُفٌ بتفسه» المي إذا أُوْصّى للم وذ كي إن الوصي 
لذي بانع والقشمة وخ لا لي للك بنشيه. 

والقياس على لو امجُوسي مَدْفُوعٌ فان حقوق العقد في النَكَاح تَرْحعٌ إلى 
امكل والوكيل سفيرٌ لا عبر 

قال ون ب بدا على أن يُمتِعه هكري أو يمير أو يكوه أو م ى أن 
يستولدها فالبيع فاسد)؛ لان هدا بيع وشّرط ل وقد هی الئبي 45 عن بيع وشترطوا'". كم م 
جمليٌ اذهب فيه أن يُقَال: : كل شرط يقتّضيه العقدُ كشرط الملك للمُشتَّرِي لا يُفسد 
العقد لتُبوته بون الشرطء وَكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعيٌّ لأحد المتعاقدين 
أو للمَعمُود عليه وَهُوَ من آهل الاستحقاق يُمِسِدُهُ كشرط أن لا يَبِيعَ المشتّرِي العبد 
المبيع؛ لأن فيه زِيَادَةَ عَارِيٌ عن العوض فَيوَدي إلى الرباء أو؛ لأنّهُ يع بسببه المتَارَعَيٌ 
فَيَعرى العقد عن مُقصوده إلا أن يكون مُتَعَارَفا؛ أن العُرفَ قاض على القِيّاس؛ ولو 
كَانَ لا يقتضيه العقد ولا مَتمَعَمَّ فيه لأحَد لا سد وَهُوَ الظاهِرٌ من المذهب كنترط 
آن لا يَبِيعَ المششّرِي الدب نبيع لاه انعدّمت المطالبّة لا يودي إلى الريًاه ولا إلى 
تارمت إا قبت هذا َتَصُول: إن هذه الشُرُوط لا يقتَضيها العقد لان فَطِيتَُ الإطلاق 
في التّصَرّف وَالتّخييرٌ لا الإدرامٌ حتماء وَالشّرط يَعَتَضِي ذلك وفيه مَنَمَعَمّ لمعمو 


.)١5*4( والترمذي‎ »)٤۳١١( والنسائي‎ »)۳٤ ١ ٤( أخحرجه أبو داود‎ )۱( 
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عليه والشافعي رَحمهُ الله وإن كان يُحَالمُنًا في العتق ويقيسة على بيع العبد ثسمة 
فَالحَجِنٌ عليه ما دڪرتاه وتفسير بير المبيع تَسَمَنّ أن يُبَاعَ ممن يعلم أنه يُعتمّهُ لا أن 
يشرط فيه فلو أَعتَمَهُ الْمشتّرِي بعدما اشْتَرَاهُ بشرط العتق صح البِيعٌ حتّى يجب عليه 
اللَمَنْ عند آبي حَنيفَنَّ رَحمَه الله وقالا: يَبِقَى فَاسدا حنّى يجب عليه القيمَة لأن البيع 
قد وقع فاسدا فلا يَنَقَلب جائرًا كما إذا تلف بوجه آخر. ولأبي حنيفة رحمه الله أن 
شرط العتق من حيث ذاته لا لائم العقد على ما ذَكَرنَاه ولكن من حيث حكمه 
يلائمه؛ لأنّهُ منهُ للملك والشَيءِ بانتهائه يَتَمَرَرٌُ ولهدَا لا يمنَعْ العتق الرجوعَ بتُقصان 
العيب فَإِدًا تلف من وجه آخَرَ لم تَتَحَقّق الملاءممٌ فَيَتَمَررُ الفساد وإذا وجد العتق 


م 


> © ” > > ر مور 


َة د هَيْرجُح جانب الجواز فان الحال قبل ذلك مَوقُوهًا. قال (وَكَدَّلك لو باع 
عَبدا على أن يستخدمة البائ شَهرا أو دارا على أن يسكتها أو على أن يُمَرِضَهُ الْمشتّرِي 
درهما أو على أن يُهدي له هديّمً)؛ لأئّه شرط لا يقتّضيه العقد وفيه منفعيٌ لأحد 
المتَعاقدين؛ ولأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام تهى عن بيع وَسّلف؛ ولاه لو ڪان الخدمت 
والسكتى يُقَابلهُما ضَيءٌ من الم يون إجارةٌ في بيع ولو كَانَ لا اهما يكُونُإعارة 
في بَيعٍ. «وقد هى النّبِيِ عليه الصلاةٌ وَالسلام عن صفقَتين في صفقتي. 

الشرح: 

قال (وَمَْ باع عَبْدَا على أن يُعْتقَهُ الْشتري) س في بيان الفسّاد و ١‏ 
المد ب بيب الشترط وذكر أصلا جَامعًا ا أُصْحَابنًا. وتَقريرَة أن الشرط ب ا 
إلى ما يقتضيه + لذ رقو اللاي e E E E‏ 
رط ليم الم أو ابيع وَإلى ما لا يَقتَضيه وَهْرَ ما كان بخلاف ذلك وَهَذَا 

ل وَهَذَا ينسم إلى ما فيه مَنْمَعَةَ لأحَد 
دين إلى ما ليس فيه َلك وهنا ب ينْقَسمٌ إلى ما فيه مَنمَعةَ للمَْقُود عَله وَهْوَ من 
أهْل الاستحقاق وإلى تا و بحلاف قي ا الأول جار الع ارط بره يذه وَكَادَة. 

لا يُقال: هى ابي َلك عن يم وشرْط وهو بإطلاقه يقتضي عَدَمَ جوازه لاه في 
الحقيقة لبس شراط حَيْت أَقَادَ مَا أَقَادَهُ العَمَدُ المطلق. ٠‏ دفي الأول من القسلم الثاني وَهُوَ ما 
کان 55 کم النخل مع شراط الريك کدلك لأن الثابت العف قاض على القيّاس. 
لا قال: فسَادُ اليم رظ ابت بالحديث 2 0 بقاض علي %4 
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العنايّ شرح الهدايت 
رت و 2 3 ا 0 و و مني و عمف 
معلول بوقوع التزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المتارّعة والعرذف ينفي 
راع فَكَانَ مُوَافقا لعن الحديث» فلم بين من الَوَانع إلا القيّاسُ على ما لا عرف فيه 
بجامع كونه شَرْطاء وَالعُرْفُ قاض عَليْ وفيمًا إذا لم يكن متَعَارَكًا وفيه مَنْفَعَةَ لأحد 
المَعَاقدَيْنِ كيم عَبْد يشرط امنتخدام البائع مده يكون العَقَدُ فاسدا لوَجْهَيْن لأن فيه 
ِيَادَة عَارِيّة عَنْ العرّض» لاما نا قَصّدَا الَْاَلة بين ابيع وَالقَمَنِ حلا التترْط عَنْ 
العوّض وهو الربًا. لا يُقال: لا ُطلق الرَيادّة إلا على المجانس للمّرِيد عليه والمشرُوط 
منفعة فَكَبْفْ يکون ربا لاه مال جَارَ اذ العوض عليه وَل يعض عَنْهُ بشيء فَكَانَ 
ربا ولاه يقَعٌ به الازعة في مَقْصُوده فَعْرَى العَفَدُ عَنْ مقصوده من فطع الماع لا 
عرف فی بیان اساب الشرّائع وفيمًا إذا كان فيه مَْفعَة للمَعْقود عليه كَشَرْط أن لا 
I HSE ES NE‏ و 
بيع المتثتّري العَبْدَ ابيع فإن العَبْدَ يُعْجبّهُ أن لا تَتَدَاوَلهُ الأيْدي وَتَمَامُ العقد بالود 
5 و ٠.‏ ر ر ا ول 0 1 - 7 5 / 7 1 7 
عله تی لو َعَم أله حر كان اليَيْعُ باطلا فاشتراط منفعته كاشتراط مَتْفَعَةَ أحَد 
و A o2‏ 8 2 8 و 3 
التَعَاقدَيْنِ فهو فاسدٌ بِالوَجْهَيْنِء وفيا إذا لم يكن فيه ملْفعة لأحد فاليْع صّحِيحٌ 
ل مه 2 ل ا ا 1 و و ا £ 3 5 
وَالتترْط باطل» كُشَرْط أن لا يبع الدَابة المبيعَة لله لا مُطَالبَ له بهذا الط فلا 
بودي إلى الربا ولا إلى المتازعة» فكان الشرط لغوا وَهُوَ ظَاهرٌ الَذَهَب. 

م لمي مله # و و لهو ٍ ا 8 5 ل 0 

وقي روا عن اين يو سف ١‏ بيبطل البيع به» نص عليه في آخر المزارعة لتضرر 
a EE N E o a al‏ 
كالشرط الذي فيه منفعة لأحد التعاقدين. والحواب أن عير المطالبة وهي ترجه 
باَنفعّة في الشرط دون الضرّر. وَإذا ثبت هذا ظَهَرَ أن بيع اعد يشرط أن يعتقَهُ 
E‏ م ور ار ه وس و 9 اهو ر تر 00 7 لك ص 
الشتري أو يُدَيْرَهُ أو يُكاتيهُ أو أْمَه على أن يستتولدها المشتري فاس لأا شرُوط لا 
ر ا ا و و مره 6 0 EO‏ ت ف سه عو 
يقتضيها العَقَدُ وفيها منْفعة للمَعْقود عليه لأن فَضِيّتَهُ الإطلاق في التَصَرف وَالتَحَيْدُ لا 

iS ر 0000 ا و و ر ا امد ا ب ق و‎ o pr 
الإلزام» والشرط يعتصي الإلزام حتما والمتافاة بينهما ظاهرة وليس أاحدهما من العقد‎ 
ت 2 م و و وا ر ر و و‎ 

والشرط أولى بالعَمّل من الآخر فَعَمَلْنَا بهمّاء وقلنًا إِنّهُ فاس وَالفاسد مَا يكون مشروعًا 
a 9 00 0 ۴‏ 0 وه 52 وق 25 7 02-007 
بأصله غير مشروع بوصفه فبالنظر إلى وجود ركن العقد كان مشروعاء وبالنظر إلى 
عُرُوض الشرط كان غير مَتْرُوع فکان فاسدا. 

ولا حلاف في هذه المجملة بينتا وين الشافعي إلا في ابيع بِشررْط العثق في قول 


الحا س ا 
نه يُجَوَرُهُ ويقيسة على بيع اعد نَسَمَق ت وَفْسسرَهُ في اظ ا يشرط العثق» 
وَقَسَرَهُ لصتف بأن باع الا يشرط فيه» فإن کان سيره عند 
الشافعي ما ذَكَرَةُ الصف صح فول يقيسه TT‏ 


أن و تر 


يفسر 


6 مار 


الآ لن طهر ايم وذ ات حلت تا كر في الوط قلا 
قول الصف يَقِيسُه بَِحَقَهُ بدلالة النَصّ لكلا يَلرَمَ قياس الشيء على نفسه. 
وان ] لله بالقلا أن يح الد تة على ذلك لتر بت بخديت بریر 
إذ جات إلى عَائشة رضي الله عَنْهَا ستعيئهًا في الكائبة فقالت: إن شت عَدَدْهَا 
لأهلك وأخشك رضت بدلك فاشتراها وَأعْتَقَهًا. وَإنمَا اشترثها يشرط العثق ووذ 
أجَارَ ذلك رَسُول الله و عبرا في مَعْنَاهَا في هَذَا الط قان به لاله ونم عر 
الصف عَنْ الدّلالة بالقيّاس لأا عند النتافعي قياس جَليّ على ما عُرِفَ في الأصُول» 
ل عليه ما ذکراهُ من الحديث وال فالحدیث «تهى اسي يِه عن يع 
وَشَرْط». رَواهُ و حنيفة عَنْ عَمْرِو ن شعَيْب عن ايه عَنْ ڏه عن اي . 

0 ل ما ذَكَرَاهُ من وقوع ار بسب ذلك الترْط وکونه مُحَالقا 
قَتَضَى العقد. والجواب عَنْ حَديث بريرَة أن َفسيرٌ امه ما ذَكَرَاةُ وَليْسَ فيه 
اشتراط العثق في العقد. وَعَائشَة رضي الله عَنْهَا اث نرت إزين ا و ذا أن 
ُعْتَقهًا لتَرْضَى بذّلك» فإن يع المكائيّة لا يَجُورُ بون رضَاهًا. لنّسّمّة من سيم الرّيح 
وَسْميْتْ بها الس وَانْتصابُ قوله نُسّمّة عَلى الال على مَعْنَى مُعَرَضًا للعئق. 

ا مسح هذا أل ها ني تاب لمق موتا ف وله خله العلا 
والسلام «فك رة وَأَغْتَقَ 0 صَارَّت كانه اسم ا بعَرضٍ العثق َعُوملت 
ا الأمْمَاء الْتضَمئَة لَعْنَى الأفعَال. كَذَا في الْغْرب. إن وَفَى بالشرط وَُعْتَقَ بَعْدَما 
اشْبَرَاهُ صح الع حب الشمَنُ عند أبي حنيفة. وَقالا: yS‏ 
عَليِِالقيمّة لأن ال د وفع ادا قلا بقلب جَائرًا. كَمًا إذا كلف بوج عر كالقئل 
ولوت > وَالبيع» وَكمًا إذا 0 بشرط التذبير والاستيلاد والكتابة وَقَدُ رف ا بما 

E‏ م ف فإلة ا بالقيمّة اعتبارا حقيقة الحريّة ا 


رحمَه اليه أن شط العثق من حَيْث ذاه لا يلام العَمَدَ على مَا ذَكَرَنَاهُ) من تُقييد 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
الف + لاير الإطلاز رولك من E‏ 
0 مقر له ألا تَرَى أن الع لا س 00 صان العَيّب) قَبالئَظَر إلى الجهتين 
وكين الخال ین يَقائه فاسدًا كما کان وَيَيْنَ أن يَنْقلب جَائرًا يوْجُود التترْط (فَإِذا 
جد فا ت اللاعمة عر يرجح جَانبُ 0 عَمَلا اليا وال حق التَأمّل 
ص من وره ةلا كا تل وهي أن َا الشراط في تفسه إما أن يون 
فاسدًا أو لاء فإن كان الأول قتَحْقيقه يُقَررُ الفَسَادَ للا يلرم ساد الوَضم؛ وَإِنْ کان 
الثاني کان العَقدُ به في الابتداء جار وذلك لاه فاس من حَيْتْ الذَاتُ وَالمكورةٌ 
لعَدَم اللاءمَة رن بعد ب فَقَلنا بالفسّاد في الابْداء عملا بالدّات وَالصُورة. 
و اراز عند الوقاء عملا باك وال ls‏ فد انا علب 
فاسدا وَوَجَدْنَا فاسدا يَْقَلبُ جَائرًا الیم بالرقې بخلاف ما إذا أثلفهُ بوَجْه آخَرَ له ۾ 
يقب جَائرًا لم لمكن ارط الكَلامُ فيه مقر الفسَاد. وبخلاف التَدبير والاستيلاد 
والكتابة. إن إن الملك لا يتتهي بها بيقين لاحتمال القَضَاء القاضي بجواز تع ابر وأ الولد 
وَالْكَائَبُ مُخيّرٌ في الإجَارَة وَالإنهَاء لا إذا وَقعَ الأمْنُ عَنْ الرّوال من ملك 
اي إلى ملك غَيْرِه كما في الإعْتّاق وَالَوْت. قال (وَكَذَلكَ إذا باع عَبْدَا على أن 
مه البائع 0 إل البيْمُ بهذه الشرُوط فاس لأنْهَا شُرُوط لا يقتضيها العَقَدُ وَفيه 
ا e‏ ا با ندیٹ لأَنّ اراد به هَذَا اذك 
ا قال عل آ0 0 00 ا إا قال بك هذه الدَارَ على 
أن قرضني هلان الأجتبي ألف دَرْهَمٍ قبل الْنتتري صح اليْمْ لآلا ل تَلرّمْ الأحتبي لا 
مانا عن التي لها لست" في ذه حملا الكفيل» ولا زياد في الشمن لاه م يقل 
على أي ضَامنْ» بخلاف اشتراط الإقراض على الشتري " لأن الي ب «نْهَى عن تيع 
وَسّلف» وَأيِضًا ا تراط الخئمة والسکتی بتارم فقن فين في ص صفق كما ذكرَةُ ذ في اسن. 
قال (ومن باع عينًا على أن لا يسلمة إلى راس هر ق ۾ قاسد)؛ لان الأجل في 
ابيع العين باطل فيكون شرطً فاسدا وَهَذَا؛ لان الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون 
الأعيان. 


(۱) أخحرجه أحمد (۳۹۸/۱)» وانظر نصب الراية (45/85). 


الجزء الثالث ۳ 


الشرح: 

قال (وَمَنْ باع عيْنَا على أن لا يُسَلمَهَا إلى رأس الشهر إخ) الأجَل في البيع 
لكالل [لس إل تحريل لحمو نح ليها لصوي ماللا 
قإذا كان الَميع أو النْمَنُ حَاصلا كَانَ الأجَلَ لقخصيل الحاصل» وما يد بالعيْنِ احْترَاًا 
ا رك أجل فيه مُفْسدٌ للحَاجّة إلى النَحْصيل. 

قال (ومّن اشتری جاریةً إلا حملها فالبيع فاسد) والأصل أن ما لا يصح إفراده 
بالعقد لا يصح استثتاؤه من العقد» والحمل من هدا القبيل؛ وهذا لأنّهُ بِمِنَزِلةٍ أطراف 
الحيوان لاتصاله به خلقَةً وبيع الأصل يَتَنَاونُهُمَا فالاستثتاء يكُونْ على خلاف الموجب فلا 
يصح م فَيُصِيرٌ شّرطًا فاسدا؛ والبيع يَبِطُل به والكتابيّ والإجارةٌ والرّهن بمنزلة البيع؛ لأنّها 
التق ولع ادنع المح صن دم المد # تبعل باستنا الحمل, بل يمل 
الاستثتاء لأن هذه العَمُود لا بطل الشروط الفاسدة؛ وكذا الوصيبٌ لا تَبِطّل بهء لكن 
يصح الاستثتاء حنّى يكون الحمل ميرانًا والجارِيثٌ وصيّب لأن الوصيَّ أخت الميراث 
کرت جریا في ان يخلاى ما 6ی خيمتها هره یری فا 

الشرح: 

قال وم اشترّی جَاريَة إلا حَمْلِهَا إلخ). ذَكَرَ في هذا اوضع العَقْدَ الممستثتى 
مله وة أقسَام: الأول ما همك فيه امعد والاسنتثتاء والثاني ما صّحّ فيه العَقَدُ 
1 الاسنتثقاء. وَالثَالث ما صح فيه كلاممًا. 

اا الأول فكاليّع وَالإِجَارَة والكتابة وَالرّهْنِء فإذا باع جَاريّة إلا حَمْلهًا أو آجَرَ 

دَارِه على جارية ا إلا لها أو کائب عبده على جَارِية إلا 
حلا كس لق لما ONE‏ کن عب الع في عا من 
حت لما كار ضة والبَيعُ 0 بالشروط الفاسدة ا تقد فكذَا ما في معنا 
ا يَصيرٌ شَرْطًا قاسدًا فيهًا 0 للك 1 ذَكْرَهُ من الأصل فيه أن ما 
يصح إفراده بالعقد ل صح م استئناؤٌة من ) العقده وليل - هذا لقييلٍ َك 00 في 
ول الييوع» وَهَذَا أن الحمل يمل أطرّاف الحیوان لانُصّاله ب به ۾ تقل بالتقاله و 


١ 
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بقراره وَيَيْعُ الأصل يتتاوة. فالاستاء يَكُونُ على خلاف الوجب للالته على أن 
انى مَقْصُودٌ ودلالة العقد على أن الحَمْل تایح فيصم ذكر شَرْطًا فَاسدًا (قولة غير 
أن السك في الكتائة) اسنتثتاء من فول لها بطل بالشرّوط القاسدى وعدا الك 
بدي هل الا ود مهالا مك في صلب تقر ينها ل 

وما إا ال ل ا ا 
ا الكتابة تبه الع التهاء له مال في حى الَو وَلا 

نصح إلا دل علوم وحمل الح ندا وة امكاح من حت إل س بال في 
E‏ 
صلب العقد وَبالنَكاح فيمًا مَك فيه. و الثاني فكاهبّة به والصدفة واكام والخلع 
وَالصّلح عَنْ دم العَمْد ها لا بطل بالسشروط القاسدة لأن الفسّاة عار إفضائه إلى 
الرّباء ولك لا يَتَحَقَقُ إلا في المَاوَضَات» وهَذه يعات وَإِسْقَاطَاتٌُ والبة ون كات 
من قبيل التمْيكَات لكا عرفا بالنّصّ أن التترْط القاس لا يُفُسدُهَاء فَإِنهُ يخ اجار 
العُمْرَى وأَبْطل شر للمعمر نی يَصيرٌ لوَرَنّة الَوْهُوب له لا لورنّة المغمر إذا شرط 
َوه يصح التق وبطل الاستثناء. 

وما الثالث ل إذا أُوْصّى بجاريته لجل واستئئى حَمْلَهًا له يصح 
والارية وَصيّةٌ وَالحَمْلُ ميراث. أُمّا عَدَمْ بُطْلان الوصيّة فلأها ليست من ا 
نحن بطل بالط الغاس واا صحّة الامنتثتاء قلمًا ذكرٌ أن الرس اه الميرّاث 
وَالميرّاث ؛ يخي قنما في العلل لله عد ميْن. بخلاف ما إذا | شتی متها لأن الميرّاث لا 
يجري فيهًا لأنَهَا ليست بعين» وَذْكْرَ ضمير الخدمّة على اويل الُذكور واعترض على 
ْله الل فيه أن ما لصحإ القند لا يميخ اتام من التقد ل لم من 
ذلك أن ما يميخ فاه بالعفد يميخ استاؤة. والخامة في الؤعيّة مما تصح إفرائ 
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بالعقد بان قال أُوْصيْت بخدمة هذه الحارية لفلان فوت أن يصح استئناؤه. وأجيب 
بان هَذَا الك غَيْرُ لازم؛ ون لم قلا لم أذ الوصيّة عفد ألا ری أله يَصح 


سه مس د سم 


فول الموصّى له بَعْدَ مَوْت الموصي وَيَدْحْل المُوصّى به في ملك ورل الُوصّى له بدُون 


الجزء الثالث 0 
القبول أن مات الموصّى له قبل القبُول قلا يناوأ لظ العقد مُطْلقا. ولقائل أذ ل 
اعبرم الوصيّة عَقدًا وَحَكَسُمْ الأصل المذكورٌ في الوصيّة بالحارية واسستشتاء احمل 
حيْث جَعَلكُمْ الامنتثتاء ذ في الحَمْل صّحيحًا لصحة إفراده بالعقد و تبروا ذلك في 
الوصية اريت سا الخدمة مع صحة ة إفراده بالق فما الفرق هَا؟ ا 


1 ما معنا العَكسَ 2 ونم و والقرق هما أن تصحيح الاستنتاء 


يقَمَضى بقاء المستشتى لوَارث الموصي . فما صَلحَ أن يَكُونَ مررونا كال ته 
98 ل مَتَعْنَاةُ. 


قال ومن اشتَرَى مَوبًا على أن بطع البائُ وَيَحِيطَهُ قَمِيصًا أو قب فَالبَيع 
فاسد)؛ لأئه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعيٌ لأحد المتَعاقدين؛ وَلأنّهُ يَصِيرٌ صفقب 
في صفقَحٍ على ما مر (ومن اشتَّرَى تعلا على أن يَحَدُوَهًا البائعٌ قال أو يُشركها فالبيع 
فاسد) قال رضي الله عنه: ما ڏڪره جواب القياس» ووجهه ما بِينا وفي الاستحسان: 
يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الوب وللتعامل جوزتا الاستصتاع. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشتری وبا على أن يَقَطْعَهُ البَائعٌ إل قد تَقَدّمَ وَحْهُ ذلك فلا عيذ 
eee‏ 
وله على مَا مَرّ وقيل قال هتاك صفقيْنِ أن فيه احْتمّال الإجَارَة والعارية اهنا صفقة 
إذ ليْسَ فيه ل العارية 

قال (ومن اشتّرى تعلا) حدا الل با تال قطعها به فَهِي تَسمِيَمٌ الشيءِ باسم ما 
يئول إليه إذ الصرم هو الذي يُقطّع بالمتّال؛ وشَرّك الئعل وضع عليها الشراك وهو سيرها 
الذي على ظهرٍ القدمء فَمّن اشتّرى صرما واشتّرّط أن يَحَدُوهُ أو تعلا على أن يُشَركَها 
البائع فالبيع فَاسِد في القياس. ووجهه ما بِينَاُ أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه مَنمَعرّ 

وفي الاستحسان: يجوز للتُعامُل؛ والتعامُل قاض على القيّاس لكونه إجماعًا فعليًا 
كصبغ الوب فَإِنّ القياس لا يجو استئجارٌ الصباغ لصبغ الدُوب لأنْ الإجارة عقد على 
المتافع لا الأعيان وفيه عقد على العين وَهُو الصبغٌ لا الصبعٌ وحدهُ لكن جوز للتُعامُل 
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جوازٌ الاستصتاع. 

قال (والبيع إلى اللَيرُوز والمهرجان وصوم التَّصَارَى وفطر اليهود إِذَا لم يعرف 
الْتَبايعان ذلك فاسد لجهالتٍ الأجل) وهي مفضيّمٌ إلى النَارَمٍَ في البيع لابتتّائها على 
المماكست إلا إا كاتا يُعرفانه لكونه مَعلُوما عندهماء أو كان التأجيل إلى فطر 
النصارى بعدما شرعوا في صومهم؛ لان مده صومهم مَعلُومَمّ بالأيّام قلا جهالة فيه. 

الشرح: 

(وَالبَيْعُ إلى اليرُوز) معرب وروز أل يوم من اربع (وَالمهْرجَان) معرب 
مه ركان بُو في طَرّف اريف روصو النصَارَى وَفطرٌ اليهُود) وَمَعَْاهُ تأجيل النمَنِ إلى 
هذه الأيام فاس إذا لم يَعْرِفْ ايعان مقدَارَ ذلك الرّمَان (بحهالة الأحل) المفضيّة إلى 
راع لاإتتاء الَمايعة عَلى الْمَاكسة أي الُجَادلة في القصان. وَالْمَاكْسَةُ مَوْجُودة في 
المايعة إلى هَذَا الأجَل فقون الحهَالةَ فيه مُفْضْيَة إلى التُرَاع وَملهَا يُفْسدُ البيْمَ روإن كائا 
يَعْرِفَان ذلك لكنه EES‏ كان لتأحيل إلى فطر النصّارَى بَعْدَمَا شَرَعُوا في 
ا ا الناأناء تتاوت رهن حضون E‏ 

قال (ولا يجوز البَيعٌ إلى قُدُومٍ الحاجَ)؛ وَكدّلك إلى الحصاد والدّيّاس والقطاف 
والجزاز؛ لأنّها تَتَقَدّم وَتَتَآَخْرٌ ولو كفل إلى هذه الأوقات جار لان الجهالة اليسيرة 
مُتَحَمليٌ في الكقالت وهذه الجهالدٌ يسيرة مُستَدرَكَرّ لاختلاف الصحابَجّ رضي الله 
تعالى عنهم فيها ولأنّهُ مَعلُومُ الأصل؛ آلا يُرَى أَنَهَا تحمل الجهالة في أصل الدّين بأن 
تُكفل بما داب على فلان هَفِي الصف أولى؛ بخلاف البيع فَإِنهُ لا يحتملها في أصل 
التّمَنِء فَكَدَا في وصفه»ء بخلاف ما إِذَا باع مُطلقا كُم أجل التّمِنَ إلى هذه الأوقات حيث 
جا أن هدا تَاجِيلٌ في الدّين وَهَِهِ الجهَالمٌ فيه مُتَحَمَدٌّ بمتزلة الكَمَالتٍ ولا كَدّلكَ 
اشتراطّه في أصل العقد؛ لأنَّهُ يبطل بالشرط الفاسد. 

الشرح: 

قال رولا يَجُورُ البَيْعُ إلى قذوم احاح إل الحََادُ بفئح الحاء كرحا قَطْمْ 
الرُوع) وَالديَاسُ أن يُوطأ الَحْصُودُ بقوائم الدَواب من الدّؤس وَهُوَ شد وَطء الشيء 
بالقدم» والقطاف بكر القَاف قَطْمُ العتب من الكَرْم وَالمَنْحُ فيه َة واللبراذ قط 


الجردالثالة ب اه 
الصوف والخل e‏ والشعر ولتم إلى وقت قدُوم الحاج وإلى هذه الأؤقات عير 
جائز العا المفضيّة إلى التراع بتقدم هذه الأؤقات و رها وَالكَمَالةُ إلى هذه 
الأوقّات جَائرَ َه إلأن الجَهَالة اليسيرة es‏ في الكقالةء ألا رَى اها ّمل ابال 
في أُصّل ادن بأن ذاب على فلان ففي وضفه أزذل) لكون الأصّل قوی منْ 
الولف (وهذه لجَهَالة يَسيرَ لاختلاف الصحَابة رضي الله عَنهم فيهًا) فَعَائْشَة رضي 
الله عَنْهًا كانت تج ا 9 العَطَاء ون احَتَمَل النَّقَدُمّ وَاكَأحرَ لکونها يَسيرَة) وان 
عباس رضي الله 2 معد ولج أن بقوله» وَهَذَا قد يشير ر إل أن الجهَالة اليسيرة 
ما كانتا في اشم وَالتَأحْرٍ وَالفَاحشَة مَا كان ذ في الوؤجُود كَهُبُوب الرّيح مثا وال 
1 م يكن مُحتَملا للجهالة ذ يمر اشم ١‏ يك E‏ 
يلرم من عَدَمٍ تَحَمّل أضصْل الثْمَنٍ عَم تحمل وَضْفه لأن الأصل أُْوَى إذ هُوَ يُوجَدُ 
م ار 1 
وأجيب بان انع من حمل أل الشمّن الها هُرَ إفضَاؤُهَا إلى النَرَاعَ وَهُوَ 
مَوْجُودٌ في جَهالة الصف فَيَمْتعْهُ. وإذا باع مُطلقا ” ْم أجل المَنَ إلى هذه الأؤقات 
ا تأجيل الدَيْنِ (وَهَذْهِ الشهالة ا ف e‏ ا 


2 م مام 


الْمَاكسَة» ولا كَذَلكَ اشتراطة في أضل العقد كب سد بالترْط القاسد) 

از باع إلى 5 الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن ياح الئاس في 
الحصادِ والديّاس وقبل شُومٍ الحَاج جار البَيعٌ أيضًاء وقال زُهَرُ رَحِمَهُ اله لا يَجُوُ أنه 
وقع فاسدا فلا ينقلب جائزًا وصارٌ كإسقاط الأجل في النَّكَامٍ إلى أجل) ولنَا أن الفساد 
إسقاطة؛ بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم سقط الدرهم الزائد؛ لأن الفساد في 
صلب العقد. وبخلاف النكاح إلى أجل؛ لاه متعنّ وهو عقد غير عقد النّكاح وقول في 
الكِتّاب كُمْ تَرَاضَيًا خَرَجّ وفَاقا أن من له الأجل سبد بإسقاطه؛ لأَنّهُ خالص حَمَّه. 

الشرح: 

(ولو بَاعَ إلى هذه الآجال) أغني النَيرُووَ رالمهرَجَان إلى آخر ما ذكركا من 
القطاف والجزاز راض بإسقاط الأجَل قبل تَحَققٍ هذه الأرقات القلب البيع 


ددس د العنايت شرح الهدايت 
TT‏ فاسدًا فلا يَنْقَلبُْ جَائرا كإسْقاط الأجَل في التكاح: يعني 
م يع ee‏ ا 2ه ا ر O PE AT‏ 
على أصلكم. وأمًا على قول زَفرَ فالنكاح إلى اَل جَائرٌ وَالشرْط باطل كما تدم في 
التکاح» وَهُوَ امنتذلالٌ من جانب رُكَرَ بنا لم يقل به وَليْسَ عَلى ما بغي وقذ قَرَرئاة 
في الَمْرِيرٍ وقلا الفَسَّادُ للمتارّعة» وَالْتَارْعَة ِنّمَا تَحَقَّقٌ عد حلول الأجَلء فَإِذًا أُسْمَطَهُ 
ارگقع المفسد قبل قرره غود جائرًا. إن قيل: المَهَالةَ قرت في ابْتدَاء العقد فلا يُفِيدُ 
Re‏ کہا إِذَا باع الدْرْهَمَ الدَرْهَميْنِ اا الدرْهَمّ الرائد. اعات ن هذه 
جَهَالكَ في شَرْط زائد وَهُوَ الأَحَل لا في صلب العقد فيُمْكنٌ إِسْقَاطَ بخلاف ما 
دكات إن اقساد فيه في صلب العقد. وَاعتْرِض با إا كح بعر شهود نَم أشهد 
بعد النَكَاح فاه لا ينْقَلبُ جائرًا وَليْسَ الفَسَادُ في صلب العقد. 
قإذا باع إلى أن يهب الرّيحَ ثم سقط الأجل لا بقلب جائرًا. وأجيب عَنْ الأول 
بن الفَسَادَ فيه لعَدَم الشرط فھو قوی كَمَا لو کان فی صلب العَقّد ألا ری أن س 
صلى بعر طهَارة م تهر لم تقَلب صَلائهُ جَائرة وَعَنْ الثاني بان هيوب البح لس 
بحل لان الأجل ما يَكُونْ معطا وَلمبُوبُ قَدْ يَكُونْ مصلا بكلامه قَوْلهُ وبخلاف 
النَكاح) جَوَابْ عَنْ قياس ُقَرَ عَلى الَْكّاح. وكقريره نا قد قَلنَا إن العَقَدَ القاسد قَذ 
يَنْقَلبُ جَائرًا قبل تقرير المفسد, وم تقل إن عَقدا يَنْقَلبْ عََدَا آحرَ وَالنَكَاحُ إلى أُجَلٍ 
عة وهي عَفَدٌ عير عقد النَكّاح فلا بقلب نكَاحًا قول في الكتاب) أي القدُوري تم 
اضيا َرَج وفاقا لأَنْ مَنْ له الأجَل يستبد بإسقاطه لأ حالص حقه. 


Nm 


¥ 


اس ص م 


قال (ومَنَ جَمَع بن حر وصبِدٍ أوضاة دكي وم بطل الي فيهما) وهنا عند 
اكيت رجه اله وقال مودو ومس رجهم فلك إن ى لكل واد متهن 
فيهماء وَمَترُوك التُسمِيَةٍ عامدًا كَاَيتَت وَامكاتب وأم الولد كلجر له الاعتبارٌ بالفصل 
الأول إذ مَحَليّمٌ البيع مَنتَمِيَنٌ بالإِضافَتٍ إلى الكل ولهما أن الفساد بِقَدرٍ المفسد فلا 


و 22 
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الحزء الثالث 
كل واحد منهما؛ لأنّهُ مَجِهُولَ ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ الله وَهُو الفرق بين القصلين أن 
الحرٌ لا يَدخُل تحت العقد أصلا؛ لأنَّهُ ليس بمال والبيع صفق واحدةٌ فكان القبول في 
الحر شرطًا للبيع في العبد وهدًا شرط فاسد بخلاف التّكَاح؛ ائه لا يطل بالشروط 
القاسدة وما البيع في هَؤلاءِ مُوقُوف وقد دَخَلُوا تحت العقد لقيَام اَاليّدٍ ولهذا ينفَنُ في 
عبد الغَيرٍ بِإِجازّته وَفِي المُكَاتّب بِرضاهُ في الأصح؛ وفي امبر بقضاء القاضيء وڪذا في 
أم الولد عند أبي حنيفَة وآبي يُوسُفْ رَحِمهُ الله إلا أن امالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء 


باستحقاقهم نهم رَدُوا البيع فَكَانَ هذا إشارة إلى البَمَاىِِ كما إذَا اشتَرى عبدين 


0 ؛ وَهَدًا لا يَكُونْ شرط القَبُول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة 
ابتداء ولهذا لا يُشترط بيان کمن كل واحد فيه. 


الشرح: 

قال (وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حر وَعَبْد ا ذكيّة وَمَيَْةَ إل) إذا حَمَعَ في البيْع ين 
حر وَعَبْد از که َة وه ل اع هما مضي سوا تل امن أو ا 
لس عن يسيم E‏ وال ابو يومف ومد إن سی لکل واحد تما 
مثل أن قول ا يتما بألف درْهَمٍ كل واحد منْهُمًا حَسْسُمائّة جَارَ العَقَدُ في عبد 


ساس ام 


ساس سه سم ا ت 


والذكية وإ جَمَعَ بن عبد ودر أذ ين عند وعند عبْرهِ صح العقد في اليد 
بحصت من اَن عدهُم حلاف لكر رَحمَه لله هما أي في التبد واد أذ في 
الجَمْعَيْن جَميعًا (وَمَثْرُولكُ التَسْميّة عامدا كالكة واكائب وام الولد كال فن قيل: 
يرن كه عرو و ا ا و ب الم E‏ 
لُدبر. أجيب LG‏ 
$ فَحلوأ يماد آم آنه عليه 4 [الأنعام: ۸ ] ّى أن القاضي إذا قضّى بحله لا 


ينفذ القَضَاء فان بمئزلة مَنْ حَمَعَ ين لحر وَالعَبْد في الع ررر الاعتبار بالفطل) 
الأوّل: يني بَيْنَ ا لحر وَالعَيْد كان الاو ان 0 


ولأبي يُوسف وَمُحَمّد: إذا مسن الكل ما أن الماد بقذر المفسد إِذ الحكم 
CS 1‏ 


ع سه اله مدا بقارت ee‏ 
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العنايت شرح الهدايت 
كل واحد لن تم القند مَجهُول. ولأبي حَبقة رَحمَه الله وهو الَرْقُ بين قصل الخ 
ودر مَعَ القن اا ا تحت العقد صنلا لأ ليس بمَال واليْع صفقة واحدة 
بدليل أن شري لا يَمْلكُ قَوْل العَفْد في أحَدهمًا دُون الآخر وَإِذَا كَانَ كَدَلكَ کان 
يول العقد فيا لا يصح فيه العَقْدُ شَرْطًا لصحُّة العَقّد فيمًا يصح فيه فَكَانَ شَرْطًا 
O E IT‏ :إدا ين تمر كل ولعند منهها كاكنن الصفتة مكدر 
وحيتئذ لا يَكُونَ قَوْلَ العَفّد في ار شَرْطًا للبم في العَيْد. 

وأا اا فلن الط الفاسة يكوا ما يكون هة ية اون الاق و 
للمعقود عله ّى يَكُونَ في مَعْنَى الرباء ولس في كَيُول العَقد في ال مَتَْعَة لأحَدهمًا 
ERY‏ فاك يكرن شَرْطًَا فاسدا. وما تالا فلن يبول العقد في ا 
RS‏ العقد في العبّد إذا صح الإيجَاب فيهمًا للا يعَضَرّرَ الائ بقبول 
العقد في أحَدهمًا دُونَ الآحّر وم يُوجَدْ فيمًا تحن فيه فصر كا لحنم بيْنَ اعد وار 
وأحيب ع الأول بان ET‏ في مثله إذا لم رر الع أو الشراءء وقد تَقَدمَ 

2 الثاني بأن في بول العقد في ار مْمَعَة للبائع» فة إا بَاعَهُمَا بألف 
وار لیس بمال يَُابِلهُ دل فكأ قال ذخ هذا العلذ يكنيتيانة على أن يتلم إل 
N ER NS‏ 
الإيجَاب إِذَا صح فيها ص العقَدُ وَالسرْط جَميعًا فلا یکون فيمًا ئَحْنُ فيه وإذا ظَهرَ 
هَذَا طهر المرْقُ ين المَصلْنٍ ولم جَوَابُ رر عَنْ اللوي هما (قولهُ بحلاف 
التکاح) جَوَابٌ عَنْ قياسهمًا عَلى التکاح بان النَكَاحَ لا يطل بالشرط الفاسدء 
لاف اع 

كول ما الع في هَؤلاء صل بقوله لأن الحرّ لا يذل حت العقد وأرَاد 
بهَؤُلاء ادر وَالْكَائب وام الولد وعد الكير فاه دحلو ١‏ كحت العقد لقيّام اليه فما 
باعتبارِ الرق وَالتَعَوْمٍ وَهُمَا مَوْجُودَان (قَولُ وَخَذَا ينفذ) يَجُورُ أن يون تؤضبيسًا لقؤله 
ل ل ل 


or 


۴ ر 2 م وله ت u‏ امات a e‏ دس عه فم 
اصح الروايتين» وفي المدبر على قضاء القاضي» وكذا إذا قضى القاضي بجواز س أم 


الجزء الثالث 11 


2 ا 4 لت ر و ر PEE‏ 4 - 32 رم - 2 
الولك فد عد ان ةة و أن وف رحا الفا مكمه جاب عل أن 
الإجْمّاعَ اللاحق يَرّفع الاختلاف السابق عنْدَّه فيكون القضاء على حلاف الإجَمّاع فلا 
ل للك ل 2 و و ELL o A EE‏ 
ينفذ» وَعِنْدَهُمَا لا يرفع فيكون القضاء في فصل مُجتهد فيه فينفذ فقذ عرف ذلك في 
4 5 
أصول الفقه. 

وك مان سق عم Ê‏ مهن Ra‏ عم ةير .2 66 له رده قف ا لع له 

فإن قيل: كيف يصح قوله موقوف وقد قال في أول الباب وبيع أم الولد والمدبر 
والمکائب بَاطل؟ فالحواب أنَهُ يَاطل إذا لم جر المكائب ولم يقض القاضي بجواز بيع 
ل حر قا ل ا ا دق 0 
المدبر وم الولد يَدْل على ذلك نَمَامٌ كلامه هناك وَيَجُورٌ أن يكون تَوْضِيحًا لفيا 
الَاليةء فإن الإحازة وَقَضَاءِ القاضي لا ينفذ في عير مَحَله وإذا فد هَاهْنَا عَرَفنَا المحلية 
ا 000 9 د ر ا ر ل و م" 
فيها ولا مَحَل للبيع إلا بقيام المالية فعرفتا هم دَحَلوا في العَقد فكان الوَاجحب أن لا 
ا ال 2 00 02 2-6 7 8 .“8 زا 7 کے ا © 0 ° ع 
يكون العَقَدٌ فيهم فاسداء إلا أن امالك باستحقاقه المبيع وَهَوّلاء باستحقاقهم اسهم 
ا رھ 2 2 د 3 رو و2 ر 2 E‏ 
روا اليْعّ. وَعَذا أي الرَدُ بالاستحقاق لا يُكون إلا في البقاءء فكان كما إذا اشتَرّى 
عَبْدَيْن وَهَلكَ أَحَدُهُمَا قبل القبض بي العَقَدُ في الباقي بحصّته من الشمّن بقاء فلم يَمْنَعْ 


من الصّحَّة وَهَذَا أي الجمع بين القن وَأحَد اذ کورین لا یکون شنط للقبُول في غير 
ليع ولا ينعا بالحصّة ابتداء حدما ت دُُولّهُمْ في ابيع وََذَا لا يشرط حَالة العقد 
كان تمن کل واحد من اليد الدب فيه: أي فيمًا إذَا حَمَعَ بيْنَ القن والدر 
فصل في أحكامه 

(وإدا قبض المُشتَّرِي ابيع في البيع الفاسد بأمر البائم وَفِي العَقَدِ عِوَضان كَل 
واحد منهما مال ملك الَبيع ولزمته قِيمتُهُ) وقال الشافعي رَحمَه الله: لا يملكة وإن 
قَبِْضَّه؛ لأنّهُ محظور فلا ينال به نعمَةَ الملك؛ ولان النّمي تسح للمشروعيّةٍ للتّضاذ ولهذا 
لا ييه بض القّبضء وَصَارَ كم دابع بايد أو بع حمر بالدّراهم. ولد أن ركن 
البيع صدرٌ من أهله. مُضافا إلى محله فَوجب القول بانعقاده؛ ولا حَمَاءَ في الأهليج 
ولحي وَرْكنْه مُبَادَدمُ اتال بلمال» وفيه الام والثهي يُقَررُ روعي عند 
لاقتضائه الكصِوُرَ تفس البيع مشرو وبه كنال نعم الملك وإِنمَا اَحظور ما يُجَاورهُ 
كما في البيع وقت النَدَاءِ وَإِنّمَا لا يَثبْتَ الماك قبل القبض كي لا يودي إلى تقرير 
الماد اجاور إذ هو وَاحِبُ الرّفع بالاسترداد قبالامتتاع عن المطَالبّةٍ أولى؛ ولان السب 


لذ 


العنايين شرح الهدايي 
قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح فَيْشتَرط اعتضاده بالقبض في إفادة الحكم بمنز 
الوب وَامَيتَةٍ ليست مال فَانعدمٌ الكن؛ ولو ڪان الخمر مُتَمنَا هقد خَرٌجِنَاه ا 
آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القَيمي وهي تصلّح ثَمَنَا لا م متمنًا. ثم شرط أن يكُون 
. القبض بإذن البائع وهو الظاهر؛ إلا أنه يكتّفِي به دلالة كما إذا قَبْضْهُ في مجلس العقد 
استحساناء وهو الصحيح؛ لن البيع تسليط منهُ على القبض, فَإِذَا قَبَضْهُ بحضرته قبل 
الافتراق ولم ينهه كان بحكم التُسليط السابق؛ وكذًا القبض في الهبَيٍ في مجلس 
العقد يصح استحسانًاء وشرّط أن يكُونَ في العقد عوضان ڪل واحد منهما مال 
ليَتَحَقَقَ ركن البيع وهو مبَادَلمٌ امال فَيَخْرجٌ عليه البَيعٌ بالَيٍَ والدّم وَالحرٌ والريح 
والبيع مع تفي النّمنِء وقونُه لزمته قِيمتُه؛ في ذوات القيمء فَأما في ذَوَات الأمتال 
فَيَلرَمُهُ المثل؛ لأنّهُ مَضْمُون بتّفسه بالقبض فشابة القصبه وهَدا؛ لأنْ المثل صورة وَمَعنّى 
أعدل من المثل معنّى. 
الشرح: 
فصل في أخكامه) وَإذَا ق قبَض الكرٍي المبيع. 1 کان حكم الشيء لكوانه ا 
اكاب تاشكم ان قاد ي وتم تا تفع اتر شرت ا 
صّحيح وفاسد وَبَاطلٍ وَمُوؤقوف» وعد الشافعي إلى صّحيح وَبَاطلٍ لا غَيْرُ (وَإذَا قبَض 
اشر الى في الح القالسد ار باتو بتي ونه رفي العلل وياد كلا 
ملك ابيع وَلزميهُ القيمَة) ذَكْرَ القَيْضَ ترب الأَحْكَام علي وَذَكَرَ الع القاسد لأن 
الاطل لا يُفِيدُ سينا وَإِنْ انَصّل به القلض وَأمْرُ البَائع» يَعْني به: الإذن في القَيْضٍ أُعَم 
من کونه صَرِيحًا او دلالة 80 بدلالة الإذن هو أن م عَقيب العقد بِحَطرَة 
2 إن ۾ يكن ؛ ِ مف ابام م شلك بحلاف الصتريح أله يمطلا وقد أن 
گن العقد عوّضان مًالان لفائدة ها 
عله ملف ايع هو 2 ول اة لايخ سوّى أهْل العراق فَإنهُمْ ن ليع 
في اننم القاسد مَمْلُوكُ النَصَرّف لا مَمْلُوكُ العَيْنِ وذ تَقَدَمَ الكلامٌ فيه (وَقَال الشافعي 
اله: لض 5 الع الفاسد لا يفي الملك LSS‏ تال به به 
نعم الملك) لون E‏ الأستباب والسببّات لا بد مها وَلأن اهي 8 


الالال 
لوعي (لقضلا) بن اهي والَشروعبة إذ اَي بقتضي البح واأشروعية فقضي 


حن هما ماقا السو الَرُوعيّة لا يُفِيدُ حُكْمًا شرْعيًا (وَهَدَا لا بيده قبل 
ابض وَصَارَ كما إذا باع الخ بالدرَاهم) 0 الدكانير أو باميئَة وَكَبَطْنَهًا ال 7 له لا 
فيد الملك. وَلنا أن البيْمَ القاسد مشرو ع بأصله» لأن ركن الع وَهُوَ مُبَادَلة الَال الال 
Na‏ 

إذ الكَلام في أن لا حلل في العَاقدَيْن ما إلى مَحَله كَذَلِكَ 0 يع کان 
كذلك يميد الملك فَهَذَا الْع يفيه . لا قال قد يَكُونْ النَهِيُ مَانعَا عَنْ دلت لأن اللي 
رر روعي علدا لاقنضّائه الَصَورَ لیکون اَي عَما کون ليكوت اليد مُيتلى بين 
أن برك باتياره ياب وَين أن بتي به عاقب عله َس ابيع مَسرُوحٌ وبه تال 
جالع كن لاله وري ل لتقي الوي الختلاه و مانم E‏ 
ليع قت النَدَاء عَمّلا بالوَحْهيْن» وقد قررنا هدا في التمَرِير عَلى وجه 0 

واعثرض بأن ا رَ في الم وَقْت الندَاء مُجَاونٌ وأا في امتتارّع فيه فَهُوَ من 
قييل ما انَصّل به وصفا فلا يكون وله كَمَا في اليم وَقْت ناء صّحِيحَاء 6م 
هناك الكراهة وقي نازع فيه الاد ا ان و ان من ذکر الْجَاوَرَة ن 


أن ١‏ ا ا في عَيْنِ اهي عله كما رَحعَمَهُ ا لخصم. ا وَالتٌصل 


وَضْفًا سيّان في ذلك وبان عَرَضَهُ أن حكم انه عَنْهُ لبس البُطْلانَ كما يذعيه الخصم 


والكراهة وَالفَسَادُ يشت ركان في عَدَم البُطّلان. طَالعْ لير تطَّلمْ على ذَلك. 
(قَولهُ وَإنّمَا لا يَبْتْ الملك قبل القبض كي لا بودي إلى تقرير القستاد) جَوَابٌ 
عن قول هذا لا بيد قل القنطن» وتقري” ذلك أله لو تبت المللك قبل القيضل الو جوب 


ت 


سايم الشمّن وَوَحَّب على البّائع كليم المبيع EE CBA EE TE‏ 


او ا ات ر وك 0 
وَهُوَ لا يَجُورُ لأنَهُ وَاحبُ الرّفع بالاستردادء وكل ما هُوَ وَاحب الرّفع بالاسترداد لا 
يَجُورُ قريرة وَإِذَا كان وَاجبْ الرّفع الاسْتردَادَ: يعني إِذَا كان ايع مَقبُوضًا لان 


واه القع بالامتقاع ع نطاب OS E‏ لدم 
514 0 0 8 - 3 2 ا 1 e‏ ي 0 0 
المطالبة والإخضار والشلليم وَالسسَلم. تم الرَفع بالاسترداد. وعُورض باه لو لم يُفذ 


٤‏ د 


الملك قَبْل القبْض م يفده بعد لن كل ما يست عن تيوت الملك بالبيْع قل القبْضٍ 


1ه 


6د السشسسس م سي سب العناييٌ شرح الهدايت 
نَع يَعْدَهُ كخيّار الشرطء وباه ل أفاد يَعْدَ القبْضٍ كان تقريرًا للفسّاد. 

واوا عن الأول أله مَُوع إلا لم أن يون ايء مم يره كَالشَيْء لا 
مع غيره وهو مال وَحيَارٌ ارط لما استوى فيه اقيض وغدمه لان موت الملك فيه 
علق قوط الټار مَعتَى» لاه يول عَلى ئي بالحَار. والعَلن بالرط مَعْدُوم قبل 
وُحُوده. وعلق بالشزط لم تلف بين وجُود القبضِ وَعڌمه فلم يلر أذ يَكُونَ 
المشيء مَعّ غبْره کالشيء لا مَعَ غيْره أن الط أَهْدَرَ العيْر: أغني القبض. وَعَنْ الثاني 
أن تقريرَ الفسّاد بَعْدَ القبْض يبت في ضمن الضّْمَانء فإن المَيْضَّ يُوجب الضّمَانَ فإن 
تقل الت من امون أ إل الاين لاتمع لان في ملك شتت واج وهو 
لا يَجُوُ. والضَمْيّات لا مُعرَ بها رقو ولان الستّبب) ذليل آعم على إقَادَة الع 
الفاسد الملك يَعْدَ القبض. 


مر م 


وَوَحْهَهُ أن السَبّب: يعني ابيع الفاسد (قد ضَعْفّ کان اقترانه بلقب ا 


ر ص 


اعْتمَادُهُ بالقَئْض في إفادة الحم لأن للقبض شْبَّهًا بالإيجاب فَصَارَ كان إيجَاب اليم 


الفاسك أزةاد فرة فن فة فهر كاله قي احتاجة إل ما يعضدة العقد من الفيض 
كو لامرك م 2 2 ر اله e‏ 0 ر 2 1 5 5 21 
وكير أن الك لست يكال وال يمال لا يجوز فيه الم لفرات ر كه ولو كان 
ا لخر مُتْمّنا وَهُوَ ما إذا اشتَرَى الحم بِالدَّرَاهم فق حَرَجْنَاهُ: يَعْني في أوائل اليم 
القاسد وَأرَادَ به مَا قَالهُ وَأمّا يَيْمُ ا لخر وَالحتزير إن کان بالدَيْن كَالدَرَاهم والدكائير 
HR‏ ا Tso‏ 2 م ا و 200 1 
فالبَيِعُ باطل ولا يَلرَمٌ من بطلان البَيْعِ فيمًا إذا كان الخمر مُثمًا بطلان الع في المتنارع 
فيه وفي شء آخخرَ: أي ذليل آَرَ سوى ما ذَكْرئا هتاك وَهُوَ أن العَقَدَ الواقع على 
0 0 1 و 
الْحَمْر وجب القيمّة لا عَيْنَ لمر لأن المملم مَمُْوعٌ عَنْ ليم الخمر وَتَسَلمهَاء فلو 
ا o‏ ی ا و ا ل ا 
قلتا بالعقاد اليم في الصورة المذكورة معلا القيمّة مُتمَنا لأن كل عيْن يُقابله الدَرَاهمْ 
أو الدتائيرٌ في اليم هُوَ مُتَمّنٌ لعن الدراهم وَالدكانير للشمييَّة حلقة وَشَرْعًا. 

7 سوم TE A‏ ل امن رم ممم 00 4 8o‏ 

ولا عَهَدَ لتا بذلك في صورة مَن صورَ البيّاعات فالقول به تَغيير للمشروع 
ر و وه وو ا و ت 8 ر م 3 7 0 اه 0 
فحكمًا بيُطلانه (قؤلهُ ثم شرط أن يكون القَبْضُ بإذن البَائع) إشَارَة إلى صكة الإذن 
بالدّلالة» كما إِذَا قَبْضَهُ بمَجلس العقد بحضرته قَبْل الافتراق وَل يَنْهَهُ فَإِنْهُ يصح 


الالال ببح > ب ت ١‏ 
اسْتحْسّانا قول و هو الصحيح) احْترَارٌ عَمّا ذكْرَهُ صَاحب الإيضّاح» وَسَمَاه الرواية 
الْشهُورَة فن فقا ل: وما بض بير إذذ البائع ني الع الماد َه وك | يُقَبَضْ) وَهَذْه 
الرواية هي ا الصّحيح 7 الع e,‏ مئه على القَبْض» فَإِذا َبْضَّهُ 
بحرت قل التاق وم نه کان بكم اشنايط لتاب یکی ب E,‏ 
لض في البة في مجلس العقد صح م اتسائ وعلى رواية صاحب الإيضاح 
يَحَاج إلى الق ن اة وَالييع الاس بأن الق إذا وفع فاسدا لم يضمن 
ليطا على القنض لأن تايط لو ليت : نما ما يشت بمقتضاء ES‏ 
إعْدَامُةُ فلم يبت الْقَتَضَى ل بخلاف ما إذا وهب فَإلَهُ يَكُونَ 
سن ما دام في الَجْلسِء لأن اصرف وَقَعَ صّحيحًا فَجَارَ أن 
يَكُونَ تسليطًا بمُقْمَضَا مضه وَإِنّمَا قف على القن ان لفق N‏ 
رل لل لکول في حن اکم فَكَمَا أن القبول يرقف ؛ على الجلس فَكَذَا نيط 
على القيض َو وة قف عليه وَشرط أن بكوك في العقد عوّضان 05 واحد منْهُمًا كن 
ي 1 اليم وَهُوَ ادل الال باكال» برج عن هذا الاشتراط الييْعٌ باكيَة والدم 
ا وال التي تهب وَالبيْعُ مَعَ تفي الشمن E,‏ اطلا عَم اَي في هذه 
الأشياء سواء كانت تنا أو ناء لكن ذَكَرَ جهة الأنْمَان لیعْلم ها إِذّا كات مبيعَة 
كان البيِعُ أؤلى بالبطلان. وَقولة أي كول القدوري زمه يمه منّهُ: مَعْنَاهُ ذا کان 0 

ذوات القيّمِ كالْيّوّان وَالعَدَديّات اأخفاوئة > فما في ذوات الأمتال كالكيلات 
وَالَوْرُوئات والعدديات الكقاربة يجب الل ل مَضمُود بالقض شاه 
العقتصب» ول في العَصمْب كذَلكَ بتاءِ عَلى أن ا مئل رز و اغذل من الل 

كل او 16ل عند ةنا 


قال (ولكل واحد من اُتَعاقدين ¿ فسخه) رفعا للفسادء وهذا قبل القبض ظاهِرً) 
لقم اا ف ا امام عله رك نه بعد القبض إذَا كان الاد في 
صلب العقد لفُوته؛ وإن كان الفساد بشرط زائد هلمن له الشُرط ذلك دون من عليه 
لقّوة العقد, إلا أنه لم تَتَحَقّق الْمراضاةٌ في حق من له الشرط. قال (قإن بَاعه المشتّري 
فد بیعه)؛ ؛ أنه ملكه هَمَلكَ التُصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتَعَلّقٍ حق العبد بالئّاني 


55 دغلل سح العنايت شرح الهدايت 
وَنْقِض الأول لحق الشترع وَحَق المد معدم لحَاجته ولان الأول مشرو بأصله ُو 
وصفه» والئاني مشروع بأصله ووصفه فلا يُعارضه مَحِرَدُ الوصف؛ ولائ حصل 
بتسليط من جوت البائع؛ بخلاف تصرف المشترِي في الدَارٍ المشفوعت لان كل واحد 
مِنهُما حق الَبدٍوَيُستَويانِ في الَشرُوعِيةٍ وما حصل بتسليط من الشتضيع. 

الشرح: 

قال (ولكل واحد من الْتَعَاقديْنٍ فَسْحْهُ رَفْعَا للّسّاد إغ) لكل واحد من 
مُتعَاقَدَيْ اليم الفاسد و عر 
كان قبل القبْض فلما تَقَدَمَ اه فد الحكم فَكَانَ القسنخ امْتناعًا من أن يُفيدَ الحكم 
a GE‏ أي لَعْنَى في أحَد 
N‏ اط ما ينتفع 
به أَحَدُ التَعَاقَدَيْنٍ والبيع إلى يروز والمهرَجان وتحو ذلك فإن کان اکل کان لك 
ما َه بحطرَة صاحيه علد أبي حَعة تمد رَحمَهما لله وة ساد “عند 
أبي يُوسف بحضرته وغيبته. ون کان الثاني لكل منْهُما ذلك إذا كان قبل 1 
وما إِذَا كان بَعْدَهُ فللذي لهُ الشّرط أن يَفْسَحَهُ حه يَفْسّححَهُ بحَطْرَة صاحبه إذا كان ابيع في يد 
شري عَلى حَاله ۾ برذ وَل ينقص. 

رما إذا لم يكن كذلك قفيه تفصيل يُطَلبْ في شرح الطَّحَاوِي» قيل الْذَكُورُ 
في الكتاب قول مُحّد. وَوَجْهَهُمَا ذَكَرَه أن العَْدَ قَوِيّ فَكَانَ 
ك | قق في حى مَنْ له الترئط قَلهُ 
يَفْسّحَهُ وأا على قول أبي حنيفة وَأبي و رَحَمَّهمًا ا 
9 عن لسسع ا 2 قائتمى اللوم عَنْ العقد» وفي العقد العير اللازم 
مَك كل واحد من | التعَاقديْنِ من فسلخه» کا في الذحيرة ة وَالإيضّاح لكاي فإن 
باع الى ارظن بالشراء الفاسد فد بيع لأنَهُ مله بالقنض» ا ملك 
بالقنضٍ اڭ الصف فيه) 2 کان ا لا حمل النّمَضَ کالإعتاق 
والدبیں أو مله الع واهبة. ورد بان اليم لو كان مَأكولا لم يحل اكل ولو 
کائت جَارية ل يحل وَطُوُهَا ذَكْرَهٌ في شَرْح الطحاوي» فَلمْ يلك اصرف مُطَلتًا. 


الهو للك ب > > ا 


را بالئع. 
إن مُحَمّدَا نص في كتّاب الاسْتحسّان على حل تنَاوُلهِ قال لأن البَائعّ سَلطَه 


م 


على ذلك ك. كر شس الأئمّة الخَلوَائيُ: 54 ا ا 
الطّحَاوِي يحمل على ع الطب واف لم الوطء مما لا تاح بصريح التْليط 
هذل وار املك ا 9 کان 
و د وَإِذا کالم وک عند بع حن اليد 
جه ختى الراع» وفيه حت لأ اف إن کان إجارة أ زوين يط حو 
استرداده» وکا إذا مات الي وَوَرث وار الشتّرّى ون تعلق بذلك حى الد 


راض ات عير 


فكان ذلك E‏ وأحيب عن iE‏ بان الإجَارَة 1 ضَعيف فسح م بالأعذار 
ونا لطاع E‏ تيء a,‏ 0 


وذکر في التَوَادرِ أن القاضي يَفْسّحْها وَلَرْويج يشب الإجارة لورُوده عَلى نفعت 
وَالبيْعْيَرِدُ على ملك الرقبَة ا علق ن حن لوج بال لا تع انح على 
الرقبة وَالنَكَاحٌ عى حَاله قائم. وَعن الثاني بأن ملك الوارث في حکم عدن ما کان 
للمَورُوث وها برد ا ورد عَليْهه وَذْلِكَ الك کان مُسمَحَقَّ الثقض فالتقل إلى 
الوارٹ كذلك؛ ی لو مات البائع کان لوارثه أن يسرد 06 من التي بحكم 


م 


الفسّاد 17 بحلاف ما إذا أووْصّى ا ا لشخص م ات حيث 00 
لا كد الات :الام لمرو 111 ردي له بمئزلة المي الثاني في توت ملك 


متجدّد د له سب اناري لس في ځکم عن ما کان للخوصي وَطذَا لا يرد باتيب 


ر م 


إن قيل: وله إذا اجتَمَعَ ا لحان يقم م ق العَيْد 0 بمَا إِذَا کان في يد 
لول 3 حرم له يَحِبُ عليه اا وفيه تقد حق الشرع. جيب ب بأن 
ا فيه ه الجمع ب ا لحن لإشكا 1 بالإرسال في موْضِع لا ضع ملک لا 
لرْحِيحٌ ل a‏ التق الجمعٌ (قوله وَلأن الأوّل) دَليل ا قوط 


حى استرداد التائع. ووی أن لع الأول مَسْرُوعٌ م باأصله دُون وصفه كا قم من 
مَعرفة مَاهيّة الفاسد عندتاء وَالبيعُ الثاني مشرو ب غ بأصّله ووصفه إذ لا حلل فيه لا في 


2 ا آکھی کیو ل 


1۸ العنايت شرح الهدايت 


رمم عير دصو 


رکنه رلا في عَوارضه فلا يَُارِضٌة مجر الوصف. 
وَحَاصِلُهُ أن القاسة لا يُعَارضُ الصحيح رول ولاه حصل تابط من حهة 
لبائع) ليل آخرُ على ذلك وَمَعْنَاهُ أن 3 الثاني حَصّل بلط e‏ الأول بث 
كَانَ القنضُ لذن فاسترداده عضر ما ما تم من جهته ولك باطل. . ولوقض > باسترداده 
َل وجود الع الثاني إل تقض ما كم من جهته. “ولواب ا لا نسم المَامَ فيه» فَإن 
كلا من الْتعَاديْنِ يَمْلكُ الفَمْحَ فَأيْنَ اما فَإِذًا باع التي فَفَد الْتَهّى ملك وَهَذَا لا 
يَمْلكُ الفسْحَ والمنهي ا وإذا قر فقثم و یکن ذلك إلا م ن مه ابتداء فيکون 
الاسشردا تفضا ا كم من حهته رول بحلاف تصرف المتلتري) واب َا قال لا 
کان علق حَقّ لير شري مانغا عَنْ ا تقض اصرف لم ينض تصرّقات المشتتري في 
الذار امشفوغة من الع واه راء ويه لق َه يها لكن للشب أن يه 
وتوجيه ُ الجواب ما كال إن کل واحد من حَق حى شري والشفيع حی العبد ویستویان 
في الْشرُوعية فيَجُورٌ تقض أحَدهمًا للاح يليل يقتضيه. 
وَحَاصلَهُ أن تعلق SOs‏ له 0 
مَرْحُوحٌ علد وما إذا كاد مانو را قلا بتع وحن ال راجح لاه عند 
الأخذ Eg GD‏ 
قلط من جهة الشفيع ون تفط تفضا تا كم من جه وعدا لن سيط إلا 
بالإذن أ بات املك اللي لصف وم وج من المتفيع شية من ذلك 
قال (ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فَقَبضة وأعتقه أو باعه آو وهبه وسلمه 
فَهُو جائِزٌ وعليه القيمَة) نا ذَكَرنًا آنه ملكهُ بالقبض هَتَنِمُدُ تَصرَّفَائُهُ وبالإعتاق قد 
هلك فَتَلرَمُهُ القيمت وبالبيع وَالهبَتٍ انقَطّع الاسترداد على ما مر وَالكتَابِيٌ والرّهن تَظيرٌ 
البيع؛ لأنَّهُمَا لازمان. إلا أنه يَعودُ حق الاسترداد بعجز المكَائّب وَشَكُ الرّهن لزوال المانع. 
هدا بخلاف الإجارة أنه فسخ بالأعدَارٍ وَرَفعٌ المَسَادِ در ولأا َنعقَدُ هيئًا فَشَينا 
فَيَكُونْ الرد امتتاعا. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ اه شترى عَبْدَا بطر أو حنزير فَقَبْضَهُ إل) وَمَنْ اشترى عَبْدَا بِحَمْرٍ أو 


الجزء الثالث 514 


خنزير فَقَبَضَهُ يإذن اللا عة أ بَاعَهُ بيع صّحِيحًا وأعَادَ لفظ الع كراهة أن عير 


- 
206 


لفْظَ محمد رَحمَهُ الله لو رکه َو وَمَبَهُ وَسَلمَهُ فَهُوَ) أي ما فَعل من هذه المَصرفات 
(جَائرٌ وعليه القيمّة) اما جَوَارُهُ ف رکا ذكرنا که مَلَكَهُ بالقيض) واللك مطل اصرف 
وقد زأئا جوب القيمة لما قم أله مون به بالقّض فسان لي 
(وبالإعتاق قذ هَلك) فصارَ كَمَعْصُوب هلك وفيه القيمة (وباهبة) وا (والتيع 
انقطْعَ حق الاسترداد على ما مَرَ) آنقا من قوله تعلق ق العيد بالثاني 
وَالرَهْنْ نظيرٌ اليم ليما لازمان) فن الرّهْنَ إذ صل بالقض صر لازمًا في حَق 
الراهن کالکتابة في حق اول (إلا أن حق الاسترداد غود بعجز نز اكاب وفك الرّهْنٍ 
لرَوَال ان 0 علق حَقَ العبد. 


قبل ويس لتخصيصهمًا في عود الاسترداد قائدة زائدة. فإ ابت في جميع 
الصور إِذا ؛ تقض المَصرفات. کی الو رد لي بْب قبل القضّاء بالقيمّة أو رَجَعَ 


الواهب في عاد لايع ولاية شي لعود ملك إل الاسترداد 
في حَميع الصور کون إذا ل يقض عَلى لشي بالقيمة واا دا كان. بد 
القضًاء بڌلك فق تَحَوّل احق إلى القيمّة فلا يَعُودُ إلى العَيْن كما إذا قضّى على العٌائب 
بقيمّة الَخْصُوب الآبق تم عاد (قولهُ وَهَذَ) أي القطاعٌ الاسترداد ات مذ كورة 
(إبخعلاف الإجَارَة) فان حَقَّ الاسترداد فيهًا لا يَتْمَطمٌ لا ذَكرا (أنهَا كه سح بالأعْدَار 
وَرَفْعُ مُ الفسّاد من أَقَوَى الأغذَار وَلأنهًا تنْعَقَدُ تقد شیا فشا فَيَكُون الد امتتاعًا) وَلعَّل في 
الحوَابيْن إشَارَة إلى الُذهَبيْن فيهًا. 

قال (وليس للبائع في البيع الفاسد أن يَأخُدَ ابيع حى يرد النّمْنَ)؛ لأن المبيع 
مقابل به فيُصيرٌ محبوسا به كالرهن (وإن مات البائع قالشتري أحق به حٌى يستوفي 
الثّمن)) لأنّه يدم عليه في حياتهء فكذا على ورثته Eê‏ بعد وفاته كالراهن ثم إن 
كانت ا اللمَن قَائمَمَّ يَأخدها بعينها؛ لأنّهَا تَتَعَيّنْ في البيع القاسد؛ وهو الأصح؛ 
لأنّهُ بمنزلة القصبء وإن ڪائت مُستَهلكنَ خد مثلها ا بِيْنا. 

الشرح: 

قال (وَلِيْسَ للبائع في الب الفاسد أن ن يَأَخُدَ مذ ابيع حَتَّى يَرْدُ الشمّن) قال في 
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النّهَيّة: أي القيمّةَ التي أَححَذَهَا من شري وليْسَ بواضح» بل الْرَادُ به مَا أحدَهُ البائ 
في مَُابَلة ابيع عَرْضَا كان أو قدا تما كان أَوْ قيمّة. وَهَذَا الحكمْ نابت في الإجَارَة 
الفاسدة أَْضًا وَغَيْرِهَا (قْيَصيرٌ الي مَحبُوسًا بلمبُوض) فَكَانَ له ولاية أن لا يدقع اليم 
إلى اناد الثمَنَ من البائع كما في الرهْنِء لكنّهُ يُفَارفَهُ من وجه حر وَهُوَ أن الرَهْنَ 
مَضْمُون بقذر الدَيْنِ لا غَيْرُ وَهَاهُنَا َع مَضْمُونْ بجميع قيمته كما في المَصب (وَإِن 
مات البائ فا مشي احق به حى يَسلتوفي النَمَنَ له يُقَدَمُ عليه حال حَيّاتمم لا دم 
من أن لري حم مع البائع من ايع إلى أن باح ما أذ يِه وکل من يُقََم َل 


و 


ت سن واس لضن ا ی اه ره 5002 ا ا ا م د لجر ا 
حال حيّاته يقدم على غرمائه وورئته بعد وفاته كالمرئهن, فإن الراهن إذا مات وله ورثة 


وَْرَمَاء فَالرْتَهنُ اح برهن من الوّرئّة وَالعرَمَاء حى توفي الَيْنَ م إن كانت 
راهم الف قائمة يأخذها بعينها لأها) فيه رين باغيين على رواية أبي سلئِمَان 
(وَهْوَ الأصّح) وَعَلى رواية أبي حفص لا تين وَالقبض الفاسة وهو دَرَاهمْ بذراهم 
إل أجل في خن التبوض للرة على الرر ت وك روانة أي حمس الان با 
الصّحيح. ووج رواية أبي سيان 5515 المت أن النكة في يد البائع بمْزلة 
اللصوب في كَوْنهمًا مَعَبُوصَيْنٍ لا على وجه مَشرُوع. 

وقيل في كم لنّقَضِ والاسترداد وَالدَرَاهم الْخْصُويَة تعيّنُ للرّدٌ جب ر ينها 
إذا كَانَت قائمة (وَإِنْ كائت مُستَهْلكَة أَحَذَ مثْلهًا ا ينا) أله بمئزلة الَْصُوبٍ والحكم 
فيه کذلك. وذکر في الفوائد الظُهيريٌة أن ابيع ا الي فإن فضّل ا 
صرف إلى العْرَمَاء كما في بيع الرّهْنِ بالدَيْن. 

قال (ومن باع دارا بيعا فاسدا هَبَنَاهَا المشتّري فعليه قيمتها) عند آبي حنيفت 
رحمه الله ورواه يعقُوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الروايت. (وقالا: 
يُنقّض البتاء وتُرَدُ الدَارٌ) والعرس على هذا الاختلاف. لهما أن حق الشفيع أضعف من 
حَق البائع حَتّى يَحتَّاجٌ فيه إلى القضاء بطل بالتّاخير, بخلاف حَق البَائِع؛ ثم أضعف 
الحقّين لا يبطل بالبتاءِ فَأَقوَاهُما أولى؛ وله أن البنَاء والغقرس مما يُقصد به الدوام وقد 
لأنّهُ لم يُوجد منه التّسلِيطٌ ولهدًا لا يَبِطُّل هبت الْمُشترِي وبيعه فكذا ببتائه وشك يعقُوب 
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في حفط الاين أبي َي رم اله وقد تم محمد لى الاختلاف في تاب 
العف إن قالع مني لى انطاع حن البآئع اء بوت لى الاختلافي. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ بَاعَ دارا بَيْعَا فاسدًا قَبَتَاهَا المششقري عليه قيمتُهَا علد أبي حنيفة. 
وكال او توق ومكة نمض لبا راذا وکذا إذا اشترَى أرْضًا وَعْرسَ فيهًا. 

وذكرٌ في الإيضاح أن فل ا ولق هداتهز قله الأول وقول آخرًا مع أبي 
حنيفة (لُمَا أن حَقَ 00 أَضْعَفُ من حَقّ البائع لأنَهُ ياج فيه إلى القضاء) أو الرّضنًا 
رول بالتأخير) ولا بُورّث (بخلاف حق 0 فة لا 0 إلى ذلك وقد تَقدَمَ 
أن البائع بيغا فاسدًا إذا مات کان ور الاسترداف لاضف إذا ' بطل بشي ء 
فَالأقهَى لا به وَهُوَ بديهي» وَحَق الشّفيع لا بطل البتاء وَالعَرْسَ فحق 0 
كذلك (ولأبي خيفة أن لياه وال حمل للمتتوي تسنليط من جهة البائع) وکل 
ما هو كذلك (يتْقطعٌ , به حق الاسترداد د کالب الحاصل م و ي (بخلاف ٠‏ الشفيع 
إذ سيط | جذ مله وتا لووَبهَا التي يتل حى انيع وکذا لو بَاعَهَا 
من ار َل بأد , بالشفعة ت باع الثاني الم أو بالأوّل بالقيمّة : ون کان لا شفعة في 
3 الفاسد لأن حق المائع قد ٠‏ اتقطع هَاهَْاء وَعلى هَذَا 07 ل لح لعَدَم سيط 
من أقوَى من حى البَائع ا مه وَهَذَا تمر يبك أن َولهُ مما يُقَصّدُ به الوا 
لا محل له في الحَجّة. قيل: وَإِنّمَا أَدْحَلهُ فيها إِشَارَةَ إلى الاح تراز e‏ إن 
البَاء وَالعَرْسَ بالإجَارَة لا يُقِصّدُ بهم لدوم وَلعَلهُ ذَكَرَهُ لأن يَلْحَمَهُ باليّم في كؤنه 
مهيا مُقَرَرا لك لا قد به الوم عة اع كان نينا للملك مُق به حي 
الاسترداد د كالييْم وَإِذا َبَتَ هَذَا کان للشفيع أن باشل بالشفعة ويه 0 اتوي 
الاسترداد بالبتاء لصيرورته ه حينئذ 2 اليم الح بت فينقض الشفيع بنَاء الي 
واعثُرض باه إذا وجب تقض البناء ا عير العقد القاسد وجب تقض 
حى البائع بالطريق الأول لأن فيه إِعْدَامَ الفاسد. وإذا مل ما و وارد ا إِذ 
ا ا يا نقْضُهُ مسلط فَائَقَتْ 
الأولويّة وبَطلت اللارمة 


ھا ۸ 


YY 
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وَاعثرض أبْضًا باه إذا تقض البنَاء حى 0 ل م لايع في 
الاسترداد لوجود القضي وهو العَقَد الان وَالتقاء المانع وهو البتای كما إذا باع 
ري شرا اذا يما صتحیحا ود علب ليع با هو فلخ. 

وَأحيب بوجود مَانع ار إن انع من الاسترداد إِنمَا نتفي بَعْدَ بوت ٠‏ الملك 
للشفيع وأ مان آ عر ين لاق وهنا لالض إلتا وض تور اق خن 
التتفيع فصار المقض مه مُقتَضَى صكة اليم إلى التتفيع فَلمْ يَجُرْ أن يبت المقْضي على 
وجه بطل به الفمَضَى و َهُوَ الَسليم إلى التتّفيع. رُوِي وُجُوبُ القيمّة في هذه المسثألة 
عن أب حي ووب رَحمَهُما اله م شك بعد ذلك في حفط الوا عن أب 
حَيمَة لا في مَذَهَبه. والدليل على أن مَدْعَهُ ذلك تنصيص محمد رَحمَهُ الله عَلى 
الاختلاف في كتّاب الشفعة أن عَنْ أبي حنيفة لكي الشفعة في هذه الدَارٍ التي 
اشترَاهَا المشتري شراء فاسدًا وبتى فيه أو عرس وَعَنْدَهُمَا لا شفعة لاشيم فيه وحن 
استحقاق الشفعة لی اقطاع حى م في الاسترداد بالبتاء وَالعْرْسِ و 
مُخْتَلفٌ فيه) فم ل بشو ته قال بالقطًاع س الببائع» ومن فالا قاف كال حي 


م صم 


2 


ال ل ا 
قلم بين الك إلا في روات عن لحد رَحمَهُمْ اله. قال شس الأئمّة السرخسي 
هذه السنالة هي السنالة الال التي + حر جَرَت الْحَاوَرَةٌ فيها بين أبي ونا كل ال بو 
و كا روشق ی بعينة اا ا وا زرك للك أن کی اد 

وال ل رَوَيْت لي عَنْهُ ألَهُ اذ قيمتهاء وَهَذَا كَمَا رى يُشيرٌ إلى أن 
كله كان فى الزرية حتت ( E N E‏ 
امل ونا كان هَدَا الَوْضِعُ مُحْتَابجًا إلى تؤكيد كَرَرَ الصف فول رشك يَعْقُوبُ في 
الروَاية) وفي كلامه وع الغلاق لا روا 0 ب عله في الحامع الصّغير 
والزاوهانى ا 0 تَصْنِيفَةٌ إلا إذا ريد بالجامع الصّغير الْسَائل 
التي راا تقوب عَنْ ابي حنيفة لْحَمِّد 


قال (ومّن اشتّرى جارِييّ بيعا فَاسدا وتَقَايِضًا فباعها وربح فيها تصدق با بج 


الجزء الثالث 1۳ 


م مه ار 


وَيَطِيبُ للبائع ما رَبِحّ في الكْمَن) والمّرق أن الجاريَةَ مما يَتَعَيّنْ يعلق العقد بها 
فَيَتَمَكُنُ الحُبتُ في البح والدَرَاهم وَالدَتَانِيرٌ لا يَتَعَينَانْ على العفُودِ فلم تعلق العقد 
الثاني بعينها هلم يَتَمَكّنَ الحُبِتُ فلا يجب التّصَدق وَهَذا في الحُبث الذي سَبَيّهُ هَسَاُ 
املك ما الحُبث لعدم الملك فعند أَبِي حَنِيفَرَ وَمُحَمَّدِ يشمَل النُوعَين لتَعلّقَ العقد فيما 


ن م ل ال 2 
5 


:, 4 و 02 - و شير ر م 0 مور اس - ت 0 
يتعين حقيقة» وفيما لا يتعين شبهيى من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير 


الّمَنِء وعند هَسَادِ الملك تَنَقَلبْ الحقيقَة شَبهَمٌ والشبهة تنزل إلى شبهت الشبهت والشبهم 


ول و 


هي الْعتَبرة دون النّازِل عنها. قال (وكدلك إذَا اذعى على آخر مالا فقضاه إياه ثم 
َصَاَها نه لم يكن عليه شَيءَ وقد ربح دعي في الدَرَاهم يَطِيبُ له الرّبح)؛ أن الحبث 
لفَسَاد الملك هَاهْنه لان الدّين وجب بِالتسمِيّجٍ كم أستحق بِالتٌصَادُق؛ وبَدَلُ المستّحِقَ 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترى جارية بَيْعَا فاسدًا وَتَقَابَضَا) اغلم أن الأموال على وعَين: 
وع لا يسين في العقد كَالدرَاهم والکانیں ونع بین كَخلافهمًا وَالحَمث أَيْضًا عَلى 
وعَيْن: حَبثْ لفسا املك وَعَبّثُ لعَدَم الملك. فَأَمًا الأول فإنَهُ يور فيمًا يمين دُونَ مَا 
لا يتَعين. والثاني 0 فيهمًا e‏ 

َإِذَا ظَهَرَ هَذَا فَمَنْ اشترّى جَاريّة ييا فاسدًا وكقابضًا فبَاعَهَا وَرَبحَ فيا تَصّدَّقَ 
بابح ون استَرَى الائ الم شيا وَرَبحَ فيه صاب له البح لأن الثَارِيةَ ما يعن 
بالتعیین تعلق العَقَدُ بها 00 الحبَث ف الرئح والدراهم والدانیر لا يتَعِينَان فلم تعلق 
العَقَدُ الثاني بعيْنهًا لم يور لمث فيه لاله لقستاد املك لا لعَدَمه وَمَعْنى عَدَمْ النعينِ 
فيا ألَُ لو أَشَارَ إلْهًا وال اشرت مك هَذَا العَبْدَ بهَذه الدَرَاهِمٍ کان لهُ أن يَثْرَكَهَا 
وَيدقَعَ إلى البائع غَيْرَهَا لا أن الثمَنَ يجب في ذمّة شري لا يعلق بين تلك الدراهم 
الغار ليا في البيّاعَات» وَهَذَا نما يُسْتَقِيمُ على الروَايّة الصّحيحة» وهي أنها لا عن 
لا على الأصّحّ وهي التي تَقدَمَّت أنَها عي في اليم الفاسد لأا بمرلة الَخْصُوب . 

ومن عَصَّب جَارية وَبَاعَهَا بَعْدَ ضَمَان يمتها ربح فا أَوْ عْصّبّ راهم وى 
عنانها وابك رو يها كا واعة ررح N E‏ 


1٤‏ العنايت شرح الهدايي 
رو لاس ع ك 7 11 I‏ ان 6 .د ر و ی رر ری و ت 


ل يَطيب له الربح أن رط 5 لمان 00 0 انال 


لس لله لي 


E‏ ا ا ا 
ابيع أذ تقد سی يلهال ذا ا شترَى بها قلا يَخْلُو إا أن أَشَارَ لبها ومد مئْهًا أو 
اشا رَ لبها وقد من غَيْرِهَاء إن كَانَ الأول كمد تعلق به لام البيع لله هر الراقع 
ناء وإن كان الثاني فقذ تعلق به من حَيْت تقدير القَمَن والرَنح في الأول حَصّل 
بملك اتير من كل وجله. وني الثاني وسل اله بمَال العبر لان بيان جنس الم 
وقدره ووصفه أَمرٌ لا بد مله خواز العقد وَذْلكَ حَصّل بمّال الَيْر يجب التّصَدُقَ 
ا وَالشبهة جَميعاء وَإذَا كان ّت لقستاد املك القلب حقيقة الحَيَثْ 
وهي التي کون فيا سن إلى هته لن حُصُول الرئح ۾ کن بنا هو ملك القثر 
من كل وجي بل با له فيه َائةٌ ملك أترل» هة الث وهي التي تكو فيا لا 
ر إل شبْهَة الشبهّة أن تعلق سادمة ة ابيع أو تقديرَ لمن لذن کائا شُبهَة حَبّث 
خصُوهمًا بعال العْرٍ من کل وجه بق ذلك بل ما له فيه شائبة ملك وَالشبهَة هي 
مر لا الال عَنْها. 

قيل بالحديث وَهُوَ ما روي «أن الي 4# َهّى عَنْ الربًا والريمة» والريية هي 
الشِهة وَهْوَ دليل على أن الشبهة مره . وَإِما أن شبهة الشهة عير مُعيرَة فليس فيه 
لال على لك على فير عاص ال بالهة لاخر ون ا كان شه لطت 
نضا داح في اة تقذ يس به حلاف الدعي وى : في ذلك أن شبهة الشبهّة لو 


0-08 ت 


ل ر 


له كن لاي كتاف اقلا ونه باد 
النَْجَارَة و كن شبهة شبهة E‏ قال (ِوَكَذَلِكَ إذا اذُعَى 5ك 
كل قال 00 | يکن عله شيء 
وقذ صرف فيها لدعي ربح اب لالز ولا يجب التَصَّدُّْ به لأن الحَيَثْ فيه 
لفسّاد اللك لأن الديْنَ تبت بِالنّسسْميَّة بدَعْوَى لدعي وَأدَاء المدَعَى عل وملك ما قَبْضَهُ 
دلا عله فَكَانَ ئة مُصَادن الك لک ا تصَادَقا َُ 000 ادل 
وَاسْتَحْقَاقٌ لل ل ن املك لذن يدل المسْتَحَقّ مَمُلُوكٌ به إذَا کان عَيْنًا 


11o 


الحزء الثالث 
عي كما إذا اشتَرَى عَبْدَا بجَارية وَعَْقهُ فاسشُحقت الحاريّة فإن العثقّ اف لو¿ 


رر متي 3 


يكن دل امسو مركا تا كد لامتتاعه في عبر املك بالنْص» هذا كان ما لا يتن 


رم م 


أؤلى» لكنّهُ يقسد الملك إِذْ الاستحقاق قَصْدًا في مُقابله لا فيه» فَلوْ كان فيه كان باطلا 
الث لقمسَاد للك لا َمل فيا لا يه , 
قال (وَتَمَى رَسُول الله يي عن النّجش) وهو أن يَزِيد في التّمنِ ولا يريد الشراء 
يُرَعْبَ غَيرَهُ وَقَال «لا تَتاجشو» '. قال (وَعن السوم على سوم عَيرِه) قال عليه الصلاةٌ 
اساملا سکم لجل على سوم یه ولا يُخطب على خطبٍَ یه ولان في ولك 
إيحاشا وإضرارا: وَهَدًا إِذَا تراضى الُتعاقدان على مبلغ كَمَنَا في اُسَاومَت فَأَما ذا لم 
يرڪن حدما إلى الآخَرٍ فَهُوَ بَيعٌ من يزِيدُ ولا باس به على ما تَذكره؛ وما ذكرتاه 
محمل النّهي في التّكاح آيضا. قال (وعن تَلمَّي الجلب) وَهَدًا إِذَا كان يضر بأهل البلد 
إن كَانَ لا يضر فلا باس به إلا 5 لبس السعرَ على الوَاردِينَ فَحِتَئدِيُكرَهُ ها فيه مبن 
العُرر والضرر. 
الشرح: 
(قصل فما بُكرف: قيل الْكْرُوهُ أذئى درجة من القاسد» ولكن هُوَ مو شُعْبّة فلڌلك 
ألحق ب به ه وار ع لعل تُحقيق ذَلكَ ما د ل الفقه أن اقح إِذَا کان لأمْر 
ا کان مک وکا وَإِذا کان وعم متصلِ کان فاسدًا وقد قَرَرْناه ذ في في الشقرير 
(ونهَى رَسُول الله 4 عن النخش) بحن (وَهُوَ أن يَزِيدَ الرَجُل في امن وا یرید 
الشرَاء ر غير ويجري في الاح وغْره تحت U‏ عليه الصَّلاةٌ وَالسّلام: «لا 
تتاجَشوا» أي لا فعَلوا ذلك وَسَبَْبُ ذلك إيقاع رَحُلٍ فيه باريد من القَمَنِ وَهْوَ حداع 
0 فی اور ل ا فکان 0 طهر 3 السّلعة إذا 


"خا م تر .يني > اليا کے 


لا 7 00 لاء الختاع وهی عن السرم على سوم 520 قال ال عله الصا 


.)١١( أخرجه البخاري قي البيوع باب 54» ومسلم في البيرع حديث‎ )١( 
.)7 ومسلم في البيوع (حديث‎ ))5١+9( أخرجه البخاري‎ )۲( 


1۲٦‏ العنايت شرح الهدايت 
وَالسّلام «لا يسا 0 أخيه ولا يَخْطْبْ على خطبة أخيه» وهو في 
في مى اهي نيد لترو 

و يساوم لان على السلعة والبائع وا رَضْيًا بذلك و 
قدا عق الع ی ڪل خر على سؤمه إل تجو لكثة بكر لماه على 
الإيخاش والإضرار وَهُمًا قبيحَان کان عن البَيْع فکان مَكَرُوهًا إِذَا جَنَحَ البائع إلى 
اتم بنا طلب به الأول من الم ردك في الاح . ا ذا ل يجت فلا باس 
بذلك لاه يَبِعُ مَنْ يَزِيدُ. وقد روَى اس رضي الله عن «أن ابي لج باع قَذَحَا وحلسًا 
يع من يَزِيُ». قَال: وَعَنْ كلقي الجب: أ وَهّى عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ عَنْ لقي 
الحلب: أي الوت 

وصور لصي أخثبرَ بمَجِيء قافلة بميرة فلقَاهُمْ واشترى احميع وأذحلة اص 
ا ليم على ما ارا ذلك لا عاو م ان عر بأخل ابل أو ا لاني لا م بن ان 
س السّعرَ على الواردينَ أو لاء إن کان الأول بن کان أهْل المصر في قَخط وَضيق 

ف باتار قلح الضييق ا افك ون کان الثاني فقد لس ا 

الواردين فقذ غر وض وهو قبيح فَبكرَة ولا فلا َأ بذلك. 

قال (وعن بيع الحاضر للبادي) هقد قال عليه الصلاةٌ والسلام «يّبع الحَاضر 
للبادي» وها ادا ڪان آهل البلد في قحط وعوزء وهو أن يَبِيعَ من آهل البدو طمعًا في 
الثم الغالي تًا فيه من الإضرار بهم أَما إذا لم يكن كذّلك فلا باس به لاتعدام الضرر. 
قال: (والبيع عند دان الجِمُعٍَ) قال الله تعالى « وَذَرُوا الْبَيعَ 4 [الجمعت:؛ كُمّ فيه إخلال 
بواجب السعي على بُعض الوجوه؛ وقد ذَكَرنًا الأذانَ المعتَبَرَ فيه في كتَاب الصّلاة. قال 
(وَكُل ذلك يُكره) ا دَكَرناه ولا يِس به البَيعٌ؛ لن الفْسَاد في مَعنّى حارج رائ لا في 
صلب العقد ولا في راع اصح فال (ول باس بيع من بزيد) وير م صرق 
وقد صح «أن النّبي عليه الصلاة والسلام باع قدَحًا وحلسا ببیع من يَزِينُ(' ؛ ولائ بيع 


الفقراء والحاجي مَاسَيٌ إلى وع منه. 


(۱) أخرجه أبو داود »)١551(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸)» والترمذي .)١5١8(‏ 


الحزء الثالث 1Y‏ 


الشرح: 

(قال ربع الحاضر للبّادي) أي وَنهَى عليه اللا والسلام عن 3 الحاضر 
نادي قال عل لملا السلا «لا بي حَاضرٌ لبادي» وصُورئة لجل له طُعَاءٌ لا 
عة لأهل المصر وَلَبيعْهُ 0 من أهل البادية بقن غَالِء فلا يَْلُو ما أن يَكُونَ اهل المضر 
في سند لا ُو 0 إن کان کک وإ 
ظا إلى اللام أذ ل المصري ايع لأهْل البادية TT‏ 1 0 
دان اجمُعة) أي ونه عله الصّلاة الام عن الع عند أذان بصعت قال الله الى 
( وذو ال( وسن لي ا باه لا بتار لسار E‏ نم فيه) ان للقئح 
اجاور فَإِنَ اليم ا بواجب السّغي إو قعَدا أو وقفا ايعان وما إذا تبَايْعًا 
نيان فلا لال صح بلا راق وَقَدْ تَقَدَمّ فى كتّاب الصّلاة أن الْعْتَبَرَ في ذَلكَ 

م © م 2 1 و 2 2 رك 5 3 35 1 

هُوَ الأذان الأَوّلَ إذا كان بَعْدَ الرّوَال (وكل ذلك أي الذكور من أُوّل ال لفصل إلى هتا 
ا 5 نا كرا لا فاس لأن الفستاد: أي القَبْحَ لمر حارج زائد: أي مُجَاوِرِ وَليْسَ 
في صلب العقد ولا في شرَائط | STS‏ 
E E‏ بيع المككروه. 

قال (وَمَنْ ملك مَمْلُوكيْنِ صغيرين أَحَدُهُمًا ڈو رَحمٍ مَحْرَم من الآخَرٍ ۾ 
فرق هما وَكَذَلكَ إن کان أَحَدُهُمَا كبير) والأصل فيه قول و «مَنْ فرق بين 
در وَوَلدهَا فرق الله بيه وبَيْنَ أحبته لدم القيامَة»“. وَوَهَبَ اللي يله لعَلي رضي 
الله تعال غه غَلاميْن أخوين صغيرين ال 7 ما فعَل الغُلامَان؟ فقال: بعت 
أَحَدَهُمَاء فقال: أذرك أذرك وَيرْوّى: رده هُ رد أن ا اخ ان با لصغير 
وَبالكبير وَالكَبيرَ يَتَعَاهَُه فان في بيع أحَدهمًا قَطْمُ الاستثئاس» وَاكَنْعُ من التَعَاهُد وفيه 
َك رك الرْحَمَة على الصا وقد وعد عليه م الع ملول بالقرابة رة لماح ّى ٍِ 
لا يَدْحُل فيه مَحَْمٌ غيِرُ قريب ولا قريب غير محر ولا يذل فيه الرَّوْجَان ّى جَارَ 


.١1 أخحرجه الترمذي ف البيوع باب 55) والسير باب‎ )١( 
.)١5١( والدارقطيٰ (57/9) رقم‎ »)۲۲٤۹( وابن ماجه‎ »)۱۲۸٤( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


1۲۸ العنايت شرح الهدايت 
المفريق يْنهُمَا؛ لأن اص ورد بخلاف القيّاس فيقتصرٌ على مورده ولا بد من 
@ 2 3 ا م ت ه س۴ o‏ 
اجْتمّاعهمًا في ملكه لا ذكراء حَتَّى لو كان e‏ له وَالآخَرٌ لعيْره لا باس 
بع واحد منْهُمَاء ولو کان التفر یق بحق مُسْتَحق لا 0 به كدفع أحدهمًا بالحّاية 
ويه بالديْن وَرَدّهِ بالعَيُب؛ لأن الظو ليه دف ره لا الِإِضْرَارٌ به 
قال (فإن فرق ٤‏ كرة له ذلك وجار العقد) وغ“ عن ابي 20 رحمه الله أنه لا 


يَجُورُ في قَرَابَة الولاد وَيُجُورُ في غَيْرهًا. وَعَنْهُ أله لا يجو في جميع ذلك لا رَوَيْنَا 
فإن ال" مْرَ بالإذرَاك وَالرّدٌ لأ يُكون إلا في ابيع القاسد. 

ولهمًا أن ركن البيع صدر من أهله في محلهء وَِنّما الكراهة لَعنَى مُجاور طَشَابَهُ 
ڪراهة الاستيام (وإن كانًا كبِيرَينِ فلا باس بالتّفريق بِينَهُمَا)؛ لأنّهُ ليس في مَعنَّى ما 
ورد به النّصء وقد صح نه عليه الصّلاةٌ وَالسّلام فرق بين ماريَةَ وسيرين وَكَائَنا 
آَم متّين أختين». 
الشرح: 
وَمَنْ مَلكَ صَغيريْنِ أو صغيرا وكبيرا أَحَدُهُمًَا ڏو رحو مَحْوَمٍ من الآخر کُر 
ن رق ا هما قبل اوغ لقوله يي «مَن فرق بَيْنَ وَالدّة وَوَلدهَا فرق الله يته 
زان أحبّته يوم م القيامة» 1 ووهب) رق عق قوله عليه الصّلاة والسلامٌ من 
0 الب أن تقريرَهُ وَالأصْل فيه ما قال عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «وَوَهَب الل يل 
على غلامين وين صَغيرَين ثم قال لهُ: مَا قعل اللامان؟ فَقَال: بعت أَحَدَهُمَاء فَقَال: 
أذرك أذرك. 

وَيروَى: اردذ اردذذ». وَوَحْهُ الاستذلال بالأوّل هم هو الوعيد» وبالثاني کا 
الام بالإذرَاك ولرد وَالوعيدُ جاء ريق ولام بالإذراك على بيع أحَدهمًا وَهُوَ 
ريق و برض للب E‏ إلى التفريق وهو مجاور يفك عنه 
حَوَازٍ أن يقعَ ر ذلك بالهية) وَالْعْنَى لور في ذَلكَ استاس الصّغير بالصّغير وبالکبیں 
وَتَعَاهَد ال لغب وفي بيع أحَدهمًا قط الامتقئاس وان من اهر وفيه ترك 
لَرْحَمَة على الصّعَارٍ وقذ أُوْعَدَ الي على ذلك بقؤله يع «مَن فرق ن وَالدّة 
وَوَلدهَا فرق الله ينه وَبَيْنَ أحبّته يَوْمَ القيامَة» إن کان اراد رك المرْحَمّة تُركها 


11۹ 


الجزء الثالث 


التمْرِيق» وَيَجُورُ ان يَكُونَ الْرَادُ في قَطْعِ الاسقئاس الع من اَعَاهد ورك الَرْحَمَة 


وذلك متَوَعَدٌ ب عليه لمل ولام «قن ل يحم صتفرت كم الم عن ارين 
إِنّمَا هُوَ باعتبار استاس وَتَعَاهُد يَحْصل بالقرابة الْمحَرّمَة للتكاح بأن يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذا 
رَحم مَحْرَمٍ من الآخرٍ كما كز فى سد اكلام ياد زر الول أو الصّغير قصْدًا 
لا يال حرم یر قرب ول فر عر َع ولا ما لا محري هما أصئلاه ی 


ل بر اراس 


لو کان أَحَدُهُمَا أا رضاعيًا للآخر أو کان أَمَةَ وَالآر انها رَضاعًا أو كان أحَدُهُمًا 


ل رار سم ه 


ولد عَم أو ال أو كان احَدهمًا روح الآعتر جار ارين ينها أن نص النَافِيَ ورد 
بحلاف القيّاس» لأن القياس يَقئضي جواز ر التفريتق بوجود الملك المطلق للقَصرّف من 
انع وَافربٍ كما في ابر وکل تا ور من اص بحلاف القياس يفص على 
مورده ومورده الوَالدَةٌ وَوَلدُهَا وَالأعحوّان. قيل: في كلام الصف انض 0 
بقوله ولان المي بانس بالصغي وقال؟ م لنم مول بالقراة امه كاج ب 

قال: أن اللَّ ص ورد بحلاف القياس» وما کان کذلك للا کن ا فد 
لواف نا انا إلبه في تفسير كلامه أن مَتَاط کم انع عَنْ کر عَنْ الفريق إِنمَا هو 
اتناس E‏ بالقرابة الت ة للنَكاح بدون ضَرَرٍ للمَوْلى أو الصّغير قَصْدًا 


مه بم 


ن 1 عسی يَجُورٌ به إلحاق العير بالدّلالة إذا سَاواة لا ن الصف ٠‏ الجامع يَيْنَ 


ر 


اليس واس عفاد ا ت درل مر E‏ التفسير وَييْنَ قوله وَرَد 
yy Et‏ 


6ع ر2 


الب لو كان من اقرب مول شر ار گام تا جا حار ارين علد جرد 
هذه العلة) لكنّهُ جَارَ في سبع مَوَاضعَ وَإِن کان أَحَدُهُمًا صغيرأ فكَائت العلة ا 


0-8 


وَل ترام م اقول يتنخصيص العلل القاسةة عند اة اأتايخ. 

والأوّل من الواضع السبعة ما إِذَا صّارَ أَحَدُهُمًا في ملكه إلى حال لا يمکنه ببعه 
كَمَا إذَا ره أ اتلد إن كانت ام بإ لا بأ ريم الآعر إن حمل اقفر 
I‏ .2 مر وق بے ا 2 
والثاني إذا جتى أحدهما جناي فس أو و مال إن للمولى أن بان وفيه َفريق مَعَ له 


د اده َالفدَاعء له ولاية ال E‏ باداء القيمة. اثالث ذا كان الَالكُ 
مخبر ين e‏ ر 0 


1 


العنايت شرح الهدايت 
حَرينًا جَارَ ر للُئلم شراء أحدهماء وَكَمَا بكر ارين باع كه بالشراء. 

والرابع إذا مَلكَ صغيرًا وکبیرین حار بع أحَد لكيرن اسْتحسَّانًا ون لزم 
المفريق. والخامس لذا اش شتَرَاهُمَا وَوَجَدَ E E‏ له رَد ال ادر 
الرواية ولزم التفريق والسَادسٌ جَارَ إعتاق أحَدهمًا على مال أو غَيْرِه وَهُوَ تفريق. 
وَالسابعُ إِذَا کان الصّغيرٌ مُرَاهقا EE‏ وَرضًا ا ولرم التفريقٌ. وإذا تَأمّلت 
ما ما م لك آنقا ظَهَرَ لك عَدَ عدم ورُودهَا إن ما خلا الأخيرين يمل على الصترّر, ما 
لرن َد ع أخدهنا ل تع تى زعي لذ ملع عن تع الاخر تر الى 
وَالنظور إليّه 3 الصْرَرٍ عَنْ غَيْرِه لا الإضْرَارٌ به. 

لا قَال: ا عن ترف الفريق مح جود املك المطل له لك امار يه 
تحمل لاه لو لم يحل ذلك زم همال الحديث. وأما الثاني لاه لو ألم ا 
الفداء بڏون اختياره تَضَرَرٌ. وما الثالث أن ملع ريق ااا عن ار وار 

مع الم من شرائه ضر ر الصّغيرٌ قَصْدًا وَعَادَ على مَوضوعه لض إن ا حربي 
ناا دَارَ الحزب فَيْنْشَآنَ فيهاء وَضَرَرُ َلك ا عَرْضِيّة الأمثر والقّل 
وفي الأخحرة» لن BE‏ أن يكو غ / على دينهم. ام الرابع 
فلن ل الكبريْنٍ مع دَفْع ضَرَرٍ الصغير بالآرٍ إِضْرَارٌ للمَؤلى. وَأمّا انامس 
فَجَوَارٌ ز اربق فيه وع على مَا روي عَنْ أبي ؛ يُوسُف. وَعَلى ظاهر لوا ما جَارَ 
لن رڏ السا م عن الِب حَرَامٌ من کل وجه وفي إلرام المعيب إِضْرَارٌ لل شري فيتعين 
رده دَفْعًا للإضرار عَنْهُ. وا في السّادس لان الإْمَاقَ هُوَ عَيْنُ الحمْع بأكمَّل الوؤجُوهء 
لأن القن أو ا A‏ اوه وَيَتَعَاهَدُ أمُورَهُ عَلى 

ما اراد ولا اعْتبَارَ بخُرُوجه عَنْ ملكه بَعْدَمَا حَصّل الْعْنَى الموجب في إِبْقَائهِمًا جَميعًا 

ع زياذ ومت وي ا بتفسه. ا 0 

وأا في المتابع فلن 2 عَنْ التمرِيق للاخترَازٍ عن الضّرّرٍ بهِمَا فلمًا رَضْيًا 
بالگفريق الدَة ع صر فم عدا الأخيريْن ضر فلا کون في معن ما لا ضر فيه مر" 
TT‏ 

وأا ادس فلا ريق فب وأئا الستابع فم فيل إمطقاط الخو كم 541 مرا 


5 


1۳1 


الحزء الثالث 
اجْتمّاعهمًا في ملك شخص واحد حَنَّى لو کان أَحَدُهُمَا له وَالآححر لقبره لا بس بتع 
أحدهما لان ريق لا بقن فيه وَدكَرَ لمر طلا اول ره 


کان العيرُ ابا صغيرًا له أو كبيرًا وَهُمًا في مؤكته أوَلا وَسوَاءِ کان زوجت أو مَكَائبتَه 
احا حرا هوّلاءِ إا كاتا في ملكه لحَصُول الترِيق ؛ بذَلك (قوله 


ر سسا 


ولو کان النمرِيقٌ بحَق م مُمتحَق) قم م كقريره في أَنَْاء الأسثلة وجوابها. وروي عن ابي 
حَنِيقَةَ رَحمُ الله أ قال: إذَا جتى أَحَدُهُمَا أََهُ يُسْتَحَبُ الفداء لاه مُخَيّرٌ يَيْنَ أن يدقع 
7 يفدي فکان الفداء e‏ 

قال (قإن فرق كرة دللة وجار ال ا وَإطْلاق الغريق 
E‏ اه مک ا کان بالبيع 1 القمّمّة في الميرّاث و العام امبة أو غير 
َلك واي جائڙ. وڪن أبي ُوسشف ڳلا جو في رات لولاد ا 

وَعَنْهُ لا يجوز في جَميع ذلك لا روا من «قؤله عليه الصّلاةٌ والسلام لعلي 
أذرك أذرك ا أزذذ أزْذذ» فإن ا بالإذراك كن إلا في 
اليم الفاسد. شما أن ركو 3 صدَرَ من ؛ أهله دياق إلى مَحَله والكرَاهة لی 
مُجاور 29 الوَحْشّة الخاصلة بالتمرِيق فکان كك وَقَتَ الندَاء ا لا فاسدٌ 
کالاستیام. 

والحواب عَنْ الحديث أله مَحْمُو ل على طلب الإقالة أو ْم الآحَرٍ ممّنْ باع منه 
أحَدُهُمًا قول ون كَانَا یرن فلا بس بالتّْريقٍ هما لأ لیس في مَعْنَى ما ورد به 
اص يُشِيرٌ إلى أن مُرَادَهُ فيمًا َء الإلحاق بدلالة النّصّ كما قراف وقد صح «أن 
الي يوقا بن مَارَة ومرن وكا مين أحنتين» روي «أن أميرٌ القئط أُهْدَى إلى 
رَسُول الله ب جاريتين تين كلت کان ر کت اة بالمديئة وَأنُحَدَ إِحَْدَى 


AE 


رټ 


رین سل ولح له إبراهيم وهي ماري ووهب ا نايت ركان 
اسْمُهًا سيرين» بالسّين الْهُمّلة ذَكرَهُ eS‏ الاستيعاب» وَهَذَا كلَهُ إا 
کان اگالك مُسمْلمًا حرا کان أو اا ار مأذوكا واا إذا. كان كَافرًا فلا یکره 
ريق لن ما فيه من الكفر أَعْظُمْ وا لكْمَارُ غيْرُ مُحَْاطَِينَ بالشرائع. 


1Y 


العنايت شرح الهدايت 
باب الإقَالجٍ 

(الإقالمٌ جائزة في البيع بمثل الّمَن الأوّل) لقوله عليه الصّلاةٌ والسَلام «مَن أقال 
اما بَيعََهُ آقال اله عثرتة يُومْ القِيَامت7" ولان الق حَشُهُمَا شَيَملكَان رَهمَهُ دهم 
لحاجتهما (قإن شَرَطا أكثَّرَ منهُ أو أَقَل فالشرط بَاطِلٌ ويرد مثل الثّمّن الأول 
والأصل أن الإقالةَ فسخ في حق لتََاقِدَين بيع جي في حَق غَيرِهِما إلا آن لا يُمكنَ 
إلا أن لايمكن جعلّه بيعا فَيُجِعَلَ فسحًا إلا أن لا يُمِكِنَ فتبطل وعند محمد رحمة الله هُوَ 
هس إلا إذا تدر جَعلهُ فسا فَيجعَلَ بيا إلا آن لا يُمكِنَ قبطل محمد رَحِمَة لله أن 
اللفظ للفسخ والرّفع. ومنه يُقال: آقلني عَثَرَاتِي هَتُوَهْرُ عليه قَضِيّته. وإذَا عدر يُحَمَلُ 
عَلى مُحثَمله وَهُوَ البّيع؛ آلا تَرى أنه بيع في حَق الكالث: ولأبي يُوسّف رَحِمَهُ الله أنه 
مبادلمٌ المال بالال بالتّراضي. وهذا هو حد البيع ولهدا بطل بهلاك السلعت ويرد بالعيب 
تبت به الشفعة وده أحكَامُالبّع. وبي حَنِيمَةَ رَحمَة الله أن اللفظ يني عن الرّفع 
والفسخ كما قُلنا؛ والأصل إعمال الألفاظ في مُعَتَضِيَاتِهًا الحقيقيّتٍ ولا يُحتَمَل ابتداءُ 
العقدٍ لِيُحمل عليه عند تَعَذُره؛ لله ضِدهُ واللفظٌ لا يَحثَّمِلُ ضده هَتَعَيّنَ البُطلانُ 
وكونه بيعا في حق الثّالث أمرّ ضَرُورِي؛ لأنّهُ يبت به مثل حكم البَّيع وهو املك لا 
مقتضى الصيعَتٍ إذ لا ولايّمَ لهُمَا على غَيرِهِماء إذَا قَبَتَ هذا قول إذا شَرّط الأكثّرٌ 
فَالإِقالمٌ على التّمّنٍ الأول لتََّدّرِ القسخ على رياد إذ رع ما لم يكن كَابتَا مُحَالٌ 
قبطل الشرط؛ لأنَّ الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة, بخلاف البيع لأنّ الرَيادة 
يمكن إثباثها في العقد فَيَحفّق اليا أو لا يُمكن إتبَاتهًا في الرّفع؛ وَكَدا إذَا شَرَط الال 
نا باه إلا آن يَحدث في المبيع عيب فَحِيدَئِنْ جارّت الإقَالمٌ بالأقل؛ لان الحط يُجعل بارا 
ما فَاتَ بالعيبء وَعندَهُمًا في شرط الريَادَة يَكُون بي أن الأصل هُوَ البّيعٌ عند ابي ُوسُف 
رَحِمَهُ الله وَعِند مُحَمَّدٍ رَحِمّهُ اله جَعلَهُ بَيعَا مُمكِنَّ َد رَد كَانَ قاصدا بهذا ابتداء البيي 


وح ا 


وَكَذَا في شرط الأقل عند آبي يُوسف رَحِمهُ الله لاه هو الأصل عندة وعند محمد 


(۱) أخرجه أبر داود 747٠0‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)» وأحمد (5507/5). وانظر نصب الراية 
ENB)‏ 


a الالال‎ 


رَحمه الله هو فسخ بالّمَن الأول لا سكوت عن بعض التَمَن الأول؛ ولو سكت عن الكل 
وآقال يَكُونْ هسحا فَهَدَا أولى؛ بخلاف ما دا راد وَإِذَا دَخَلهُ عيب فهو فسخ بالأقل لا يناه 

الشرح: 

زاب الإقالة): الال الخخلاصٌ عَنْ عي الم القاسد وَالَكْرُوه. لا کان 
بالق کان لإقالة تعلق حاص بهم اعقب ذكْرَها اهما وهي من القيل لا بن 
القؤل» وهر للسلب كما ذَهَبْ لله يض بدليل فلت اليم بكر القاف وهي 
جائزة لقله ل «مَنْ أقَال كادمًا عه أقال الله عثركة يَوْمَ القيامة» ندب و إِلبْهَا با 
رحب اكت ريه ا انرا رقن ا 
ولان العَقْدَ حَقَهُمَا وکل ما هُرَ حَفَهُمَا نلان رَفْعَهُ خاجتهماء وَشْرْطَهَا أن تون 
بالئمّن الأول (فإن شَرطًا أكتْرَ من أو أقل تال باطل ويرد مثل الثمَنِ الأول 
رالائ في ذلك أن الإقالة فسخ 7 حَقَّ الْتَعَاقديْن) وَهَدَا بل ما نَطَمَا به من الرَيادَة 
على الثمّن الأوّل والتقصان منْهُ. 

وَلْ اع الائع ابيع من المشتري قبْل أن يترد مئةُ جار ولو كان بيغا ن 
جار ر لکونه قبل ل لاص نذا جديةا قي سق E‏ 
باع دارا فل انمد E‏ ليع إلى ملك البائع» ولو کان فمْحًا في ل 
غَيْرِهمًا ۾ كن له ذلك وشرط الَعَامْضٍ إذا كَانَ البَبْعُ صَرفا فكائت في حى الشريعة 


بيعأ حَديدًا. 


هذا لان لفلا يم عن الفح کا كيه ومَعناهَا يب عن الع لون 
مُبَادَلةَ الال بالمال بِالتَرَاضيء وكنايا ديكا از زيما شفط إشكال لأحد الحانيين 
وَِعْمَلهُمَا ولو يوجن أؤلى؛ فَجَعَلنَاهَا من حَيْتْ اللفظ فَمنًْا في اسفن ع لقيامه 
بهم فَعيّنَ أن کون يا في حى غَيْرِهمّاء فان عدر فَجَعَلهًا سخا بَطَلتْ كما إذا 
ولخد اه ا ولد اه اة فق ا اد ل زم وهنا 
عند أبي حنيفة» وعد أبي يُوسُفْ هي ْح إلا أن يَتَعَذرَ جَعْلهَا ياء كما إذا قايا في 
اقول قَبْل القبْض مَبْجْعَلٌ فلحا إلا إن عدر جَمْلهَا سخا بطل كما إذا تقايلا في 
العرُوض الَبيعَة بالدرَاهم بَعْدَ هلاكها وَعِنْدَ مُحَمّد هُوَ فح إلا إذا تَعَذّرَ ذلك كما إِذَا 


۳٤ 


العنايت شرح الهدايت 
تقايلا باكر من الثمَنِ الأول فَيَجْعَلْ يبعا إلا إا تعَذْرَ ذلك فيطل كما في صورة يع 
العررْضٍ بالدراهم بَعْدَ هلاكه. اسْتَدل مُحَمَّدُ بای لعي فقال :إن اللفظ للفسلخ 
والدفع: يني اَن حَقيقة ذلك َال في الدعَاء أقاني عرتي» ودا N‏ بالحقيقة 
NY‏ لجاز فيعْمَل بها وإذا تعَذّرَ يحمل على مُحْتَمَله وَهُوَ الي لأ يخ في 
حى نّالث. 

واسدل أبو يُوسف بِمَعْنَاه فَإِنَهُ مُبَادَلةَ الال بالل بالتّرّاضي ولس الي إلا ذلك 
وَاعْتَضَدَ بوت أَحْكام اليم مز الطلاتها E SAS‏ 
وعُورض باه ا الع بلفظ الإقالة ور كلك 
وأحيب بلع لان اللازم على اوي عَنْ خض السَايخ» وبلق بعد النليو باه 
ذا قال ناء ملك العَقَدَ في هذا العَبّْد بألف درهم وم يكن يَيْنَهُمَا عق أصْلا تَعَذْرَ 
1 نصْحيحُهَا يََِا لأن الإقالةَ إِنمَا أضيفت إلى ما لا وُجُودَ له بطل في مَخْرّجهَاء وَمَا 
تحن فيه ليس كذلك لأنهًا أضيقت إلى ما له وُجُودٌ: أغني به سَابقَةَ العقد مَبْلهَا فلم 
يَلرَمْ من إِرَادة الَجَازِ من اللقظ في مَوْضع لوجُود الدّلالة على ما أرَادَ من للَجَازٍ اراد 
الَجَازِ في سائر الصور عند عَدَمٍ دلالة الدّليل عَلى المجَازِ وفيه اظ" من وجهين: 
أَحَدُهُمَا أله يمهم مْهُ أن أبَا بُوسف يَجْعَلَ الإقالة ْنا مَجَارًا وَذَللكَ مُصيرٌ إلى اللَجَازٍ مَعَ 
إمْكَان العَمّل بالحقيقة وَهُوٌ لا يَجُورٌُ. 

والثاني أن قَوْلهُ أقدّك العَقَدَ في هَذَا العبّد مَعْنَاهُ على ذلك التَقَدِير بك هَذَا 
اعد وذلك يقتضي تفي سَابقة العقد. ادل ان حنيفة رَحمَه الله أن الفط 0 ق 
الفسخ والرفع افا حَقيقة فيه ولال قال الألفاظ في حَقَائقَهَا فان 0 
ذلك صيرٌ إلى الَجَازٍ إن أمْكَنَ وإلا بطلا وَهَاهُنَا 1 يكن أن يُجْعل مَجَارَا عَنْ ابنداء 
العقد لاہ لا يسمل لكوْنهًا ضده وامْتعَارةٌ خد الضّدَيْنٍ للآخر لا تَجُورُ كَمَا عرف 


إن قيل: الإقالة بي جَدِيدٌ في حن الالت ولو لم َمل الي لم يكن ذلك 
جاب الف مان ذلك شن تطريق المكانه اذ الات امعان تان ف اة 
وَهَذَا لس كَذَلكَ إِذْ لا ولايةَ هُمَا على غَيْرهمًا لیکون لفْظُهُمَا عَاملا في حَقه بل هُوَ 


اا ت مت مثل حكم الم ل ظَاهِرُ مويه في حَق 
٤‏ دوئهمًا 2 بوت الضدين في 00 واحد» وتقريره بوجحه الببسّط أن البيع 
وضع لات الملك ف ورل اللك من ضروراته» والإقالة وْضعَت لإزالة الملك 


ےم 


وإنطال ووت ؛ املك ؛ لبائع من رورا يت املك لكل واحد مهنا فيا كان 
لصاح کنا يش يمت في الْبايَعَة» فار مُوجَبُ الصيعّة في حَق الْتعَاقديْنِ لأن هما ولاية 
على ألفسهمًا قر كم في TS‏ 
أن المدُعَى أن کون الإقالة يبعا جَديدًا في ص ثالث لين و 
لبه لان كوه سخا يمشاه فلو كان وها يتا كذ لرم الع ين ليق 
لخر وَهْوَ مُحَالَء وابحواب لأبي حنيفة رَحمَهُ الله عَمّا اتدل به أَبُو يُوسُفَ من 
بوت الأخكام ما قيل: الشار ' ل الأَحْكَاَ فلا عير الحقائق له احرج د 
الاستحاضة نه نكرل حت ون لإقلة لة خلا الع وكرت خن الت رز 
الأخكام فخا أن يك وق يت في ضْمُن الإقالة» وما الإقالة فمن الحقائق فلا يُخْرجُهَا 
عن ةما الب هي الفح إا مت هذا: أئ ما ذكرَ من الأصئل قول: إذا رط 
الكو الال على الثمَنٍ الأول لحد ر الفسلخ على الريّادَة لأن فسح العقد عبَارة عن 
د على لزنف الذي كاله ونع على لز س كذلك لان ب رفع مَا م 
یکن نابا و هو محال فيطل التترئط لا الإقالة لها لا بطل بالشرُوط ا أن 
الشرط يشب الربا E E ES‏ 
العووض» وَالإقَالة شب 0 حت الى فکان الط الفاسد فيها ” شبهة نة الشنهة فلا 
ل و وات بحلاف ايع فن الرَّيَادَةَ فيه إنْبَات 
ما م یکن بالعقد ف بح الان ولان في التشْط شلهة الا وهي 0 وَكَذَا إذا 
شَرَط الأقل من الشمن الأول كا ينا من أن رَفُمَ مَا لم يَكُنْ تابا مُحال» وَالتُقَصَانُ : 
يکن تابنا فرَفعُُ يون مُحَالا إلا أن يدث في ابيع عَيْبْ فَجَارَتَْ الإقالة بالأقل لگن 
الخط يُجْعل بِإَاء ما قات بالعيب. 
رمو هذه الْسّائل الثلاث: ما إِذَا اث ری جَاريّة بة بألف دَرْهَمٍ وَتَقَايَلا بألف 
درم صخت الإقَالكُ وَإن تَقَايّلا بالق اليد حك الى 359 لاقي 


ساسم دم 


۳٦ 


العنايین شرح الهدايي 
وإن ايلا بألف إلا ماق فَإِنْ ل يَدْحْلهَا عيْبْ صّحَتْ بألف ولا النَقَصُ وَوَحَبّ عَلى 
لبائع رَدُ الألف على المشتري» ون دَعَلِهَا عيب صّحَّتْ الإقالة بمًا شرط وَيَصِيرٌ 
اطوط بإزاء تُقصان العيْبء لاله لا اختبس عند المثتري جُرْءِ من ابيع جَارَ أن 
حيس عل التائع ُْء من اَن تعاب الك نط عن أذ ا 
حصّة العَيْب أو أكثرَ بمقدار ما يتعَابَنُ الاس فيه أو لا. 

وقال بض التايخ: تأويل الْبثألة ذلك هَذَا علد أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله وَعِنْدَهُمَا 
في شرط الَيّادَة كرون ن الأصل هُوَ الببِعٌ عند أبي اوس وَعِنْدَ مُحَمَّد وإن 
كانت فسلعاء لكنّهُ في الرَيادة عير مك وَجَعْلهَا عا مُمْكنٌ» فَإِذَا راد عدر العمل 
بالحقيقة es‏ لجاز ّنا لكلام لاء عَنْ الإلقاء. 

ولاق في ارياد ا ا ا ا 
مُحَمّد افلخ مُمْكنٌ في فصلل التقصان له لوْ سكت عَنْ جَميع اَن وأقال كان 
سحا فَهَذَا أؤلل» واعرض بان کو فخا إذَا سكت TT‏ 
على مَذهبه خَاصّة َو على الاتمَاق» والأول رَدُ الف على المتتلف» والثاني عير 
اهض لان أي بوس إلا مله معا لاتتاع حَمْله يا لائتقاء ذكر النسن» بحلاف 
اا إن فيهًا ما صلم نما فإذا دَحَلهُ عَبِبْ فَهُوَ فسخ بالأقل: يعني 
بالاثقاقء لاي ينا أن ا حط يُجْعَلَ بإزّاء ما قات بالعيب. 


ساسم ام 


ولو آقال بغير جنس التَّمَنِ الأول ههو فسخ بِالثّمُن الأول عند أبي حنيفيّ رحمه 
الله ويجعل التَّسمِيَنَ لغوا عندهما بيع لا بِيناه ولو ولدت المبيعمٌ ولدا كم تقايلا فالإقالم 
بَاطلة عنده لأن الولد مَانعٌ من الفسخ وعندهما تون بيعًا والإقاليٌ قبل القبض في 
المنقول؛ وغيره فس عند أبِي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله وَمُحَمَد رَحِمهُ الله كدًا عند أَبِي يُوسف 
رَحمَهُ الله في انول لتَعَدْرٍ البيع؛ وفي العقَارٍ يكُون بَيعًا عنده لإمكان البيعء فان بيع 

الشرح: 

وار 7 بعيْرِ جنس الثمّن الأول فَهُوَ فسح بالئمَنٍ الأول عنْدَ أبي حنيقة 
وحمل ال ليا لدو ذقني MEL E‏ 


يفن 


الجزء الثالث 
ولو وُلدتَ الْبِيعَةُ ثم تقايَلا بَطَلت الإقالة عِنْدَهُ لأن الولد مَانعٌ من الفَممْحْء هَذَا إذا 
ولدت بعد ابض أمّا إذا وَلدَت قَبْلهُ ل صّحيحَة عنْدهُ. 

وَحَاصِلَهُ ما ذكره ة في الذخحيرة 3 الجارية إذا ارْدَادَت 0 تَقَايْلا فن کان قبل 
القَئْضٍ صَّحَّتْ الإقالة كائت الريادة مصلة كَالِسٌمَنِ وَاسحَمَال أو منقصلة كالولد 
والأرش والعقر» لأن الرماقة قبل القَئضٍ لا تملع الفسلح منْمَصلة كانت أو متٌصلة» وَإِن 
كات الريادة بَعْدَ القَبْضِء إن كائت منفصلة فالإفالة باطلة عند أبي حنيفة لله لا 
محم إلا فنعا وذ تعر حن للشزع. ولذ كانتا مصلا هي صحيحة عند 
لها لا تمع برضا مَنْ لهُ الق في الرَيادة لان حقه فيهاء وَالَعَايْلَ ليل 
ال ضا فامك تلصخ ها فسا والإقالة في لرل قبل القبْض فسح بالاثفاق 0 
الب راما في َيِه حاار ET‏ أا عند 
أبي يُوسُف فيع واز ر ابيع في العقار قبْل القبض عنْدَهُ. 

(قال وهلاك التّمَنِ لا يَمنَعٌ صح الإقالجٍ وهلاك المبيع يمع منها) لأن رفع 
البّيع يُستَّدعِي قِّامَهُ وهو فام بالبيع دُونَ امن (قإن هلك بَعض ابيع جازت الإقالةُ 
في البّاقي)؛ ليام البيع فيه وإن تَعَايَضًا تَجُوز الإقالة بَعدَ هلاك أَحَدِهِمًا ولا بطل 
هلاك أحَدِهِم ن كل وَاحدٍ مِنهم مب هَن ابيع بايا وله آعم بالصواب 

الشرح: 

تال ولاك الثْمَنِ لا يَمْتَعُ صِحَةَ الإقالة إل هلاك النْمَنِ لا يَمَْعُ صحة 
الإقالة. وَهَلاكُ المبيع يَمْتَعْ مها لأن 3 اليم يدعي قيا م الي فن رفع الَعْدُوم 
ال وقي م ل بالمبيع دون لمن أن الأمثل هو ابيع وة شرط ا عند البيِع» 
بخلاف الثمَنِ أنه بمَنْزلة الصف و وَإن 1 NS‏ عرف 
في الأصُول. ولو هلك بَعْضْ البيع جَارَتْ الإقالة في الباقي لقيام الَيع فيه ولو تقَاَضًا 
جَارَّت الإقالة بَعْدَ هلاك أحَدهمًا: أي أحَد العوَضَيْن اْتداء بأن تبَايعَا عَبْدَا بجارية 
َلك القند في يد تائع الجَاَة ثم الا ايح في الارية و رد قيمّة العَبّْد ولا 
بطل بهلاك أحَدهمًا بَعْدَ وجودهمًا أن كل وَاحد مهما مَبِيعٌ م فكان الع قائما م 
إا كَانَ أحَدهُمَا هالكا وت الإقالة والآعَر انما وصَحت الال م َلك اقام بل 


1۳۸ العنايت شرح الهدايت 
ارد فقذ بَطّلت الإقالة ولا يكل بالقايضة فَإِنَهَا لا قى إذَا هلك أَحَدُ العوضيْن قبل 
القنض أو کان ححا خالا فت الع إلا لا صح مع أن كل واحد مهما في 
مَعْنَى الآخر أن الإقالة وَإِنْ کان ها حكم اليم لكنّهًا لِدِسَت بم على الحقيقة فَنَجُورُ 
بَعْدَ هلاك العوّضِيْنِ؛ بخلاف المَايضَة فَإِنّهًا يع على الحقيقة» لكل واحد من العوضين 
جهة کونه مَيعًا َألحقَ باع من كل وج وهلاك ابيع من كل وجه مبطا للعقد إذا 
كان قبل القبضٍ» وما قيّدَ بهّلاك أحَدهمًا لأن َلاكَھُمًا جَميعًا مُبْطل لالت 
بحلاف النَصّارْف فإن هلاك تلن يما نه َير تانع عن اقل أن لكل واحد 
: ل ل > لآنهُمَا لا لم بتعا 0 
الإقالة بأَعْيَانهِمًا لو 13 قا ۶ مين بل 5 وض ور د مثله سيّان» فصا هَلاكَهُمًا 
كَقيَامهِمَا وفي اقايضة علقت E‏ قائميْر مين فَمَنّى هلك ا يبق ا من ] قود 
عليه عليه رد الإقالة عَليْه. ا أن الإقالة 7 ا أَحَدُهُمَا يُعبْرُ به ER‏ 
أن مول أقلني مول الآخر أقلت عند بي حَنيفَة وبي يوسف. 

ا N NEES‏ قول أقلت الييعَ 
فقول الآعرٌ قبلت اعارا بالببع. وان الإقالة لذ کون إلا غر نر وأمُلٍ فلا 
کون و دفول أقلي مقاوما بل كن ليبرا القرات ا 

باب الُرابحة والتّوليتٍ 

قال (للُرابَحٌَ تَقَلُ ما مَلعَهُ بالعقد الأول بالكْمَن الأوّل مع زيّادَة ربح وَالتوليَُ 
َل ما مَلكَهُ باد الأول بالثّمَنِ الأوّل من شير زيادة ربح) والبَيعَان جَائِرَانِ؛ لاستجماع 
شرائط الجواز والحاجي ماسَدٌ إلى هذا النّوع من البيع؛ لان الغٻي الذي لا يهتدي في 
التَّجارَة يَحتاج إلى أن يعمد فعل الذّكي الهتّدي وتطيب نَفسه بمثل ما اشتّرى وبزيّادة 
ربح فوجب القول بجوازهماء ولهدًا كان مبِنَاهُما على الأمَادَجٍ والاحتراز عن الخيائج 
وَعَن شبهتهاء وقد صح ن لبي 5 نا راد الهجرة ابتاع بُو بكر رضي الله عنهُ بعيرين 
فقال له الثّبِي بب ولني أحدهماء فَقَال: هو لك بغير شّيء فَقَال عليه الصلاة والسلام: 


OD OE 
أما بغير ثمن فلا»‎ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (57/5): غريب» وأخرجه البخاري )۳۹٠٠(‏ عن عائشة رضي 
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الشرح: 

رقاب الرابحة والولية: لها قرع مما بعل بالأصلل وَهْوَ البيعْ من البيُوع 
ا 
والولية وََيْرِهمَاء وقذ ذكرا في اول اليُوع وَوعَدنا تفصيلها وَهَذَا مَوْضْعْة. وعَرّف 
ار تقل ما ملك بالق الأول بلس الأول مع ما رْج. واخرض عله باه خر 
ا 


000 o مچ 232 000000 م لر ي‎ e مه ع ه‎ f 
ما الأول فلأن مَنْ اشترى دانير بالدراهم مُرَابَحَةَ لا يَجُورُ يَيْعُ الدكائير‎ 


2 


را مَعَ صلق الَعْريف عَلبه. وأما الثاني فلن الَخْصُوب الآبق ذا غَادَ بَعْدَ القَضَاء 
بالقيمّة على العّاصب جاز بيعه من القاصب مرانحة اريف لس اتاد ف عله كله 
عند قدها رالا فكي علق و ا ی أن ر ا 
الأول إا أن يراد به عن امن الأول أو مله لا سيل إلى الأول أن عبن اَن الأول 
ضار ملكا للبائع الأول فلا يكون ينه مراد في الع الثاني» وله إن الثاني له لا 
و الئل من حَيث لجنس أو عدار وَالأوّل سن عطي كر في 
الإيضّاح والْحيط اه ذا بَاعَهُ مُرابحَة فن کان مَا شترا به له مثل ا 
ارح من جنس راس الال الدَرَاهمَ من الدَّرَاهمٍ أو من عير الدّرَاهم من الدتانير أو عَلى 
العَكُس إِذَا کان مَعْلُومًا يَجُورُ به الشراء لان الكل مر 

والثاني يقتضي أن لا يضم إلى رأس الال أجرة القصار والصباغ وَالطَرَازِ وَغَيْرِها 
لها ليْسَتْ بشن في العقد الأول عَلى أن المَنَ ليس بشترط في الرابحة أصاد فَإِلُْ لو 
ملك ا بهيّة ا فَقَوَمَهُ م بَاعَهُ مُرَابْحَة على تلك اجان ا في الَبْسوط. 
قيل: فعَلى هَذَا الأؤلى أن يقال تقل ما مَلكَهُ من السلع ما قَامَ عْدهُ. 

ورات غو الأول اا لا لم صذق النَعِْيف عليه َه إذَا لم جز البيْمَ لا 
يصق عليه القل. وَعَنْ الثاني بان انراد بالعقد عَم من أنْ يَكُونَ ابتداء أو انها وَإذا 


ا 5 5 چ ا ت ع 0028 ٠ ۴ : 1 E‏ 
قضى القاضي بالقيمة عاد ذلك عَقدا حتى لا يَقدرَ المالك على رد القيمة وأحذ 


الله عنها وفيه: أن أبا بكر قال للبي كَل: حذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - إحدى راحلي 
هاتين» فال عليه السلام: (بالئمن). 
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العنايي شرح الهدايي 
الفصوب» واد با مئل هُوَ امثل في المقدار و 0 ؛ بإلحاق ما يزيد في 1 3 
قيمته إلى رأس ب الال كان من جملة لن الأول عا دة وَإذا NS‏ مراد 
كان 0 قَامّ عنْدَهُ من غير خيالة فذحل فيه فيه مسال ابوط وَإنَما عبر عله 
بالشَمن لكؤنه الكاذة الال في ریخات فيکون من باب ترك الحقيقة للعَادَة (قوله 
وَالتوْليَة تقل ما َلك بالعقد الأول العم الأول من غَيْرٍ زيَادة رنج يرد د علي 7 
کان يرِدُ عَلى رة م حت لفظ العقد واي الأول اموت ولان جَائران) 
عامل الاس من غير إنکار وماس الخَاجَة لأن المي الذي لا هدي في النّجَارَة 
والصفة كاشفة ياج إلى ا اهدي وتطيب فس بل ما 
اشتراه وبزيادة e‏ وقد صت الول من ابي يل كما ذكَرَهُ في الكتاب فوحَب ال 
بجوازهما لوجود دراطي واثتنفاء المانع (وهذ) آي للاحتياج إلى الاعتمّاد کان مبتی 
0 أي ينَاؤهُمًا على الأمائّة وَالاحترَازٍ عَنْ الخيّائة وَسبَهِها كد بقوله والاختراز عَنْ 
الحيانة واا لاقتضّاء م ذلك وعن هَذَا ا صح امرَأبْححَة وَالوليَة فيما إذا کان الثم 
اون م ذوات القيّم أن الحَادَلةَ وَالْمَائَلة في وات اليم ا لخر وَالظَنٌّ فَكَانَ 
فيه ه شبْهة عدم امَائلة ا | كز الُجازفة في الأموال لربّويّة لذلك» وکا 
ET‏ ند مما شاط فيه 
قال (ولا تصح الرابَحَةُ وَالتُولِيَُ حى يَكُونَ وض مما له مِثلٌ) لئ دا لم ين 
لهُ مثل لو مَلَهُ مَلكَهُ بالقيمَتٍ وهي مجهولمٌ (وَلو كان الُشتَري باع مرابحة ممن 
يملك ذلك البدل وقد باعة بربح درهم آو بشيء من اکيل موصوف جاز) لأنّهُ يُقدِرٌ على 
الوقاءِ بما التَرّم (وإن باعه بربح الإل يازده لا يَجُوزْ) لاه باعه يراس امال وبتعض قيمته؛ 
ائه ليس من ذوات الأمثال؛ (ويَجُورُ أن يُضيف إلى راس الال أجرة القصارٍ والطراز 
والصبغ والقتل وأجرة حمل الطّعام) لأنْ العُرف جار بإلحاق هده الأشيّاء راس المال في 
عاد الٿُجار؛ وان كل ما يزيد في المبيع أو في قِيمَته يلح به هدا هُوَّ الأصل؛ وم 
عددتاه بهذو انه الفا لأنّ الصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة إذ 
القيمَيٌ تَحتَّلفْ باختلاف المكان (ويقول قام علي بكَدًا ولم يفل اشتريته بكذا) كي لا 
يکون ڪاذبًا وسوق الغتم بمنزلج الحمل؛ بخلاف أجرة الراعي وكراء بيت الحفظ؛ لأنّهُ 
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لا يريد في العين وَلَعنّى؛ وبخلاف أجرة التعليم لأنْ ُبُوتَ الريَدَةٍ عى فيه وهو 

الشرح: 

5 وو e‏ ب د 5 الس A E‏ 4 

قال ل ل لي العوّض مما له مثل إل) لا نصح 
الْرَابَْحَةٌ َه وَاَوْيةٌ في ذَوَات القيّم لا كرتا آنا أن ن مَيْنَاهُمًا عا ى الاحتراز عن الخيا نيانّة 
وَشْبَهِهَا وَالاخْترَازٌ عَنْ الخائة في القيّمِيّات إن اکن وق لا يكن عن شبهها لأن 
المي لا ب يَْتَري البيع إلا بقيمّة ما ماوع فيه من للم ذلا نكن تفع عه حت م 
لک لا ع مله إذ اض عدم فيس القيمة وهي مَجْهُولة تغرف بالحزر وان 
قيتَمَكَنُ فيه شبهة اليائ إلا إا کان المتري باغ اة ة ممّنْ ملك ذلك البدل من 
ا کی ا وله کے ر ع ر ی کا ار کی 
المكيل وَالَوْرُون الَوْصُوف لاقتداره على الوفاء بمّا التَرّم. 

وأا إا اشمراهُ برح ده يازده مّلا: أي بربُح مقدَارٍ درْهَمٍ على عَشَرَة َرَاهمَ فإن 
كان التمَنْ الأول عشرينَ درْهَمًا کان اربخ دَرْهَمَيْن ون کان ثُلانِينَ کان ثُلاثّة دَرَاهمَ 
ف لا يَجُورُ لاه اشترَاه 0" الالء وَبَعْضٍ قيمته لاه لِيْسَ من ذوات الأمتَال فصَّارَ 
البَائعٌ با ع بَائعًا ليع بذلك اَن القيّميّ كَالنُوْب ملا أو بجزْء من ] خد عَشْرَ جُرْا من 
لب ور قاد عع لا شرف إلا باقیتة وه مول فلا یجول ئ لمن رل 
إن کان تف البلد ایح يتصرف إل ون كان َيه لا عو م أذ طق الح أ 
ا راس الالء فن کان الأول كما ذا قال بك بالعَسَرَة وَربْح درْهَمٍ فالرئخ من 
تقد البلدء ون کان الثاني كقوله بعك برح العشرة 0 
الأول لاله عَرَفَهُ النُسبَة ا و أن ضیف ل راس لا 
اسار ولعت لار و . وار ر 0 0 0 كر هَذْه الأشيًا 

٠‏ ها َر الأمثل ذه الأشياء ريه في لت سم 0 ري في لعن 
وال بريد في القيمة لها کلف باعتلاف اکان يلح ب ويول ام علي كذ 
وله ولاه شترينه بدا كَيْ لا يَكُونَ كَاذبًا لان اليا عليه عبَارَةَ عَنْ الحصول ما غرم 


14۲ 


العنايت شرح الهدايت 
وَقَد عَم فيه القَدْرَ الْسَمّى. وإذا باع بلقم قول رَقَمُهُ كَذَا فأنا ييه مُرابَحَة وسو 
العم بمترلة الحمل؛ بخلاف رة الرّاعي وكراء بيت الحفظ لگ لا يزيد في العَيْنِ ولا 
في القيمّة» وبخلاف أجرَة نعلي فإذا لفق على عَبْده في عم عَمَلٍ من E‏ 
دراهم لم يُلحقَهًا 0 1 لأن الريَادةَ الحاصلة في اكَاليّة باعتبار مى في الْتحَلم وَهُوَ 
الحذق الا لا بنا أ على الْعَلمء وَعَلى هذه ا الطبييب وَالرائض والبيّطار 
الآبق َال 

(قإن اطلع المشتّرِي على خيَائَة في الُرابَحَةٍ فهو بالخيَارٍ عند بي حَنِيفَةَرَحِمَهُ 
لله إن شاءَ آحَدَهُ پجميع الم وإن شاءَ تَرَكَهُ وَإن اطْلعَ على خيائَةٍ في التُوليَجٍ 
أسقطها من التْمَنِ وقال آَبُو يُوسُّفَ رَحِمهُ الله يَحْطُ فيهم وقّال محمد رَحِمَهُ الله: 
يُخَيْرٌ فيهما) لحم رَحمه الله أن الاعتبّارٌ للتّسمِيَت لكونه مَعلُوماء وَالتّوليَنُ والرابحدٌ 
و وترغيب هَيكُون وصمًا مرعُويًا فيه ڪوصف السلامت فَيَتَحَيّرٌ بفواته؛ ولأبي 
يُوسّف رحمة الله أَنْ الأصل فيه كوه تَوليمَ وَمَرَابَْحَدٌَ ولهذًا يَنعَقَد بقوله وليك بِالتّمّن 
الأول آو بعك مرابحةٌ على الثَّمَنِ الأول إِذَا كان ذلك مَعلُومًا فلا بد من البنَاءِ على 
الأوّل وَذَّكَ بالحطء عير آنه يُحَط في التُوليٍّ قَدرُ الحِيائَة من راس امال وفي ربح 
منة ومن الرّبح ولأبي حنيفَة رَحِمَهُ الله أنه لولم يَحُط في التٌوليّةِ لا تَبِقَى تويب لائ 
يزِيدُ على التْمَنِ الأول هَيَعَيّرُ اصرف فََعَيْنَ الحط وفي المْرَابَحَتٍ لو لم حط تَبقَى 
مرابحة وإن كان يتَفَاوت الربح فلا يَتَغَيّرُ التّصَرّفْ فَأمكن الول بالتَّخبي فلو هلك 
قبل أن يردم أو حدث فيه ما يمع الفسح رمه جَمِيع امن في الرواياتَ الظامرة لاله 
مُجَرّدُ خِيّارٍ لا يُقَابِئُهُ شَيءً من النّمْنِ كخيارٍ الرّؤيّةٍ والشرطي بخلاف خيَّارٍ العيب؛ 

َه المطالبّة تَسلِيمٍ القائت فيسقط ما يقابل عند عَجِزِه. 

الشرح: 

إن اطْلع الشتري على خيائة في المْرَابَحَة) ما بالييّئة أو إفرار البائع أو نوله 
E‏ ا بع المَنِ وَإِن شا رک إن 
اطّلعَ على خيائة في اتوي أسَْطََا من اللَمَن. وال بُحَط فيهمًا) أي في 
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ا ا 0 0 عاض سي 2 صم ت 0 
المرابحة والتولية (وقال محمد: يخير فيهمًا) لْحَمّد أن الاعتبار للكسمية لان الثم 
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7 0 و مه 1 0 5 2 

يجب أن يكون مَعْلومًا ولا يُعْلمُ لا بالنّمسْمِيّة. 

وَإِذَا كان الاعتبار ها يعلق العَقَدُ بالمسَمّى (وَالتوليَة والَرابحة تغيب وروي 
لوقا ور 


ر 8 ا E‏ 6 عم كم fii‏ ر 
فيكون وصفا مَرْعْويًا فيه كوّصف السّلامّة) وفوائة وجب التَخْبيرَ (ولابي يوسف أن 
الأصل في هذا العقد كوله مرابحة وتو لا اتُسسْميّة: وهذا لو قال وليك بالنمن 


02 
6 


الأول أو بك مُرابحَة على الثم الأول وَالخَالَ له معو افص على التسْمِيّة صح 
اعقو والسمية کالتفسیر فإذا ظَهَرَتْ الخبائة طا صَلاحينُهًا لذلك فبقي 7 
رة وَالتوْليَة فلا بد من يناء العَقَد الثاني على الأول ا اخبائة في الفَصَليِنٍ 
ياء َل حط في الول قَذر ا ائه ن ري الال وهو اه وي اراح من 
راس الال وَالرَبْح جَميعًا. 

كَمَا إذا اشترى وبا بعَشَرّة على ربح حَمْسَة ثُمْ ظَهَرَ المَنْ الأول لَمَانية 
يس قر الخيالة من الأصثل وو درقحانء وَيَسْطُ من الح دهم اعد الب باي 
عقر دما (وَلأبي حَنيقة أله لو لم حط في التَيَة لا نِقَى َولية) لأهَا کون بالشمن 
الأول وَهَذَا لس كَذَلكَ لكن لا يَجُورُ أن لا قى وة لقلا يعر اصرف فيع 
ا وقي الْرَابَحَة لو م حط تَبْقَى مُرَابْحَة كَمَا کائت من غَيْرِ تعر الصف لكنْ 
ماوت الربح حير بذلك لقَوَات الرّضاء فَلوْ هلك الْبِيعٌ قَبْل أن يَرْدُ أو استَهْلكة 
ُز حَدث فيه ما يَمَْعْ الفَسْحَ في بيع ريحت َمَنْ قال بالط كان 0 
قال بالقسٽخ لزمهُ جَميح الثمَنِ في الروَايَات الظاهرَة لگ مُجَرَدُ حيار لا يقابل شيْء من 
ل a a‏ 
حيار الب حَيْثْ لا جب كل امن بل ينص منهُ مقار اليب لأجل العيْب لأن 
احق للمُشقري تة اة يليم ايء القائت فَسَقَط ما بابل عند العجر عَنْ 
تايه وكيد بالروايات الظاهرة رازا عدا روي عن محمد فى غير رواية الأول 
آله فسح َع على القيمّة إن كائت اقل من الثمَن دَفعَا للصرَرِ عَنْ الي 


قال (وَسَن اشترى دوب با ريع فم اتر إن باع مرَبَحَة مرح نه كل 


ت 
me‏ 


ربح ڪان قبل دنك إن كَانَ استغرق الكمَنَ لم عة مُرابَحَة وَهَذَا عند ابي حَنِيقَةَ 
وعم مم عاص سير 


رَحمَة اله وقالا: يَبِيعُهُ مُرَابَحَمٌ على الثم الأخير). صُورَته: ذا اشتَرى قوبا ِعَشَرة وَبَاعَهُ 
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همهم ٌ۶ Lr‏ ا 


بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فَإِنّهُ يبيعه مرابحةّ بخمست ويول قام علي بخمستٍ 
ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحنّ ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابَحنّ صلا 
وعندهما يبيعه مرابحةً على العشرة في الفصلينء لهما أن العقد الثاني عفد متجدد 
منقطع الأحكام عن الأول فَيَجِوزٌ بنَاء الرابَحٍ عليه كما إذا تخلل ثالث e‏ 
رحمة الله أن شبهنّ حصول الربح بالعقد الثاني تَابِتَرٌ َي لأنّهُ يتأَكَدَ به بعدما كان على 


شرف السَقُوط بالظّهورٍ على عيب الشبهةٍ كَالحقِيقَتٍ في بيع الرابَحَةٍ احتِيّاطً وَلهدَا لم 
تَجُز الُرابحَةٌ فيما أخدّ بالصلح لشبهٍ الحطيطة فَيَصِيرٌ كأَنّهُ اشترى حمس وتوا 
بعشرة فَيُطرح عنه حمسي بخلاف ما إِذَا تخلل تَالتُ؛ لان التأكيد حصل بغيره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترى وبا فبَاعَهُ بني الكَلامُ في وضع هذه السثألة وَصورتهَا 
ظاهرٌ وما الكلامُ ذ في ليلا (قالا: العَقَدُ الثاني عَفَدٌ ميحد e‏ لأحْكَامٍ عَنْ 3 
الأوّل) وَهُوَ ظَاهرٌ 1 مار كدلك جود پتاء الراب عليه كما إذا گخلل الث 
بان اشتری من مُشتري مشتريه (وقال أبُو حنيفة شبهة حُصُول e‏ الحاصل بالعقد 
0 َايئَة (بالعقد الثاني لك کان عَلى رط الستقوط) بأن رَد عليه بعَيْبِء فإذا 

شرا من المي تاك ما كان على شط المسقُوط. 1 

وَلتأكيد في بَعْضٍ الواضم ج الإيجاب کا لو شهدوا على رجحل بالطّلاق 
ل الول كم رَجَُوا نموا نصلف اله اد ما كان على شرف السقوط» وَإِذا 
كانت شبهة الحصول تَّابتَة صّارَ كاه اا تر بالعقد الثاني وبا وَححَمْسَة دَرَاهمَ بعشرة) 
فا بِإزَاء الخمْسّة وات بِحَمْسّة ييه ا َة على حَمْستة احترَازًا عَنْ 
اليائة هلها كَحقِيقتَهَا حياط في / اميق ولاو كان عن ل 
NG ls‏ على 
اجوز والحطيطة. 

ولو جد م قيقة ما جَارَ الع مُرَابْحَة فَكَذَا إذا تَمَكُنَتْ الشبهة. وعُورض 
باه لو کان كَذَلكَ تا جار را ير فيا ذا بعشرين لاله يَصيرٌ ف في الشراء الثاني 


قي م 


RR E 
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وأجيب بأن التَأكيدَ له سبْهَة الإيجّاب في حَقّ العباد احترَارًا عَنْ الحيّائّة على ما كرا لا 
في حَقّ الشرع» وشرعيثة جواز الرابحة حى ا الماد اه أيه في الْرَابحَة. 
0 الع وَحَدَمهُ في شبهَة شه لرا فحن الشزع فلا يكو لاتأكيد د ف شبهة الإيجّاب» 
كَذَا قل من قوَائد العَلامّة حُمَيْد الدّينِ» بخلاف ما إذَا خلل الث لأن التأكيد حَصّل 
E‏ بالشراء لاني القت الشرهة 

قال (وإذا اشترى العبد الّادُون له في التّجارة تُويَا بعشرة وعليه دين يُحيط 
برقبته شَبَاعَهُ من المولى حمس عشر فَإِنْهُ يَبِيعهُ مُرابَحِنَ على عشرة؛ وَكَذْلك إن كان 
اّولى اشتَراهُ شَبَاعَهُ من العبد) لأن في هذا العقد شبهت العدم بجوازه ه مع المُنَافي فَاعتُبِر 
عدما في حكم الرابحة وبقي الاعتبار للأول فَيَصيرٌ كَأَنْ العبد اشتَراه للمولى بعشرة 
في القصل الأول وَكأَنَهُ يَبيعة للمولى في الفصل الثاني فَيَعتَدِرٌ لمن الأول. 

الشرح: 

قال (وَإِذا اشتَرَى العبد الأذون) وَإِذَا اشترّى الْعبد الْأَذُونُ (لهُ في التجَارَة وبا 

بِعشَرَة) وَاخَال ائه مَديُونٌ بديْنٍ يُحيط برقبته قَبَاعَهُ من المؤلى بِحَمْسَة عَشَرَ إن الوك 
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عه را عَلى عَشَرَة (وَكَذَا إن کان امول | 52 وَبَاعَهُ من العَبْد لگن في هذا 
العقد) أي بيع العبد الو وَعكْسه 0 العَدَم وازه م ] اناي a‏ س 
الوك يمال العبد 37 كو الت ملكا للموق ودا كان له أن قضي الدين ويتفرد 
٠ E‏ صاز باع من سه ای عدا في حم اراح لو حوب الاخترَازٍ 
فيها عن شبهة لیاق وَإذا عدم البيع 0 لا يبيعه مُرَابْحَة عَلى شمن اكور ف 
نما ييعُهُ عَلى لمن الَدَكُورٍ في لكل وإ َد بالديْنِ المحييط برقبته لاه لو 7 
كن على القند دن اع من لاء + شی ۾ کن له 

قبل الييّع لا ملك الرقبة ولا ملك التُصَرُفء هكا قيّدَ مُحَمَّدْ رَحمَهُ الله فى الأصلء 
وَكَذَا فر الإسلام وَالصّذْرٌُ الشهيد وقاضي خان و م يَُيّدهُ الطلحاوي والعابي» وَالحَق 
IE‏ 

قال (وإِدا كان مع المُضارب عشرةٌ دراهم بال لصف فَاشدَّرى وبا بعشرة وباعه من 


2 4 


رب امال بخمسة عشر فَإِنّهُ يبيعة مُرَابَْحَمٌّ باثي عشر وتصف) لأن هذا البيع وإن فضي 
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2 2 ر لي 4 A‏ رم 2 e - aR‏ 
بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع آنه اشترى ماله بماله لما فيه من 


استفادة ولاية التٌصرف وهو مقصود والانعقَادُ يتبع الفائدّة ففيه شبهة العدم؛ ألا تَرّى 
نه وكيل عنه فِي البيع الأول من وجه فَاعِثَيِرَ البيعٌ الثاني عدما في حق نصف الربح. 
الشرح: 
ت 0 سے ت و و 2 ام ل 
قال (وإن كان مَع المضّارب عَشْرَةَ دَرَاهمَّ بالنّصف) إذا كان مَعَ المضّارب 


و 


کی کد بد ا 2 9# م. وعتامن: وم کی لطر أن و و ا ةم 1 o,‏ ا ا 
عَشَرَةَ دَرَاهِمَّ الصف (فاشترى وبا بعَشَرَة وَبَاعَهُ من رب المال بخمسة عَشَر فإله 
م ور ا ت 


يببعه مرابحة باي عش ونصف) أن مت هذا الببع على الاحتراز عن الخيائة وشبهها 
وفي عه مُرَابحة على حَمْسَةَ عَشَرَ شبهة حيائة (لأن هَذَا الي أي يح التوؤب من رب 
لال ون حُكم بِجَوَازِه عنْدًا عند عدم ارح حلاف رر فيه 0 العَدَم. وَبْهُ قول 
فر أن الع مبادلة الال باال» وَهُوَ إِنَمَا يتَسَقَقُ بمَال غَيْره لا بمّال تفسه قلا يكون 
لع مَوْجُودًا وَوَْهُ اواز علدنا اشعمالةُ على القائدة إن فيه استفادة ولاية اصرف 
لأن باتسليم إلى المضَارب القطعت وليه رب الال عَنْ ماله في اصرف فيه» فبالشراء 
مز الضارت صل له ولابة اصرف وهر منصرة: 

وَإِذَا كان مُسْتَملا على الفائدة يَْعَقَدُ لأن الالعقاد ينبم القائدَة ألا رى ئه إذا 


عا 
ص اس سرج سم و 2 


جَمَعَ بين بده وَعَبّْد غَيْرِهِ فَاشْتَرَاهُمَا صَفْقَةَ راحدة جَارَ البح فيهمًا وَدََل عَبْدُهُ في 
عقده لفائدة القسّام الثْمَنء وأمًا أن فيه شُبْهَة العَدَم لما كرا من تغليل رر وقد 
اسو ضحه اا بقوله: آلا ترى أله يعني اضرب وکیل ع ل ق اليم 
الأول من وجه وَعَلى هذا وَجَب أن لا يَجُورَ الع يينهُمَا كما لا يُجُوز الع يَيْنَ 
وکل ووکیله فيمًا کله فيه وَإِذَا كَانَ فيه ا اعدم کان الع الثاني كَالَعْدُوم في 
حَقَّ نطف الربح ا ا ا الشمَن احْترَارًا عَنْ هة الخيّائة 
وَلا شبْهَة في أصْل امن وَهُوَ عَشَرَةٌ ولا في تصيب الضَارب فيع ُرَابَحَة على ذَلك. 

قال رومن اشترى جَارِيَة قاغورت أ وطتها وهي ليب يها مُرَابحَة ولا 
ن لاه لم يبس عَددَة عن متا لها الم لأن الأراصافة ا ا 
وَهَذَا لو قائت قبل اليم لا سقط شيء من الشمّن. 

وكذًا مَنَافعٌ البْضع لا يُعَابنُهَا التّمْنْ والُسأليٌّ فيما إذا لم ينقصها الوطء؛ وعن 


03 


الحزء الثالث 
أبي يُوسف رحمَه الله في الفصل الأول آنه لا بيع من غير بيان كما إذَا احتبس بفعله 
وهو قَولُ الشافعي رَحِمَه اللهُ(هَأمًا ذا هََا عَينَهَا بتّفسه أو فَعَأهَا أَجِدَبيٌ فَأحَدَ أَرشًا لم 
يبعها مرابحمٌ حى يبين) لأنّهُ صار مقصودا بالإتلاف فَيَقَابِنُهَا شيءً من النّمّنِء وكذا 
إذا وطتها وهي بكر لأن العذرة جِزْء من العين يُعَابلُهَا امن وقد حبسها. 

الشرح: 

قال روم اشتری NT‏ ري) بآقة سَمَاوِيّة أو بفغل 
الجارية نفسهًا ڏو وطها وهي تيب) وم ينها ينقصها الوطء (جاز لهُ أن یع ولا 
يجب عليه الان لعَدَمٍ احتباس ما ما يقابل الم ا تقد أن الأوْصافَ لا يقابلا ل 

من القن ھر وَهَذَا) توضيح لقؤله لا حبس عنده َس يُقَابلهُ امن وهذا لو 
E :‏ الي لا سقط شيء من اَن وكتلك ماف امع 

0 ينقصها ها الوَطء لا بقابلها شيء من اسن وَحُورض بن ماع لضع بمثرلة الم 
بتليل أن المثتري إا وها ثم وَجَد بها بها عيبًا ينا ۾ يگن من الد إن کان اء وما 
ذلك إلا باغتبارٍ أن المستوقى من الوّطء بمئزلة احتيّاس جُرْءِ من ابيع عند الْشتري. 
وأحيب بان عَدَمَّ جواز الد بارأ إن رقا فا أذ ا ا 
سَبيل إلى الأول لأن الفَمْحَ يرد عَلى ما يَرِدُ عَليْهِ العقَدُ وَالعَقَدُ لم يَرِدْ على الريادة 
لقح لا يرد عَلبْهاء ولا إلى الثاني لأنهَا َعُودُ إلى قدم ملك البائع وَيُسَلم الوطء 
للمُشْرِي مَجَّانَا والوطء لزم العقّر عنْدَ سقوط العقر لا بِاعْتبَارٍ اباس جْرْء من 
المبيع (وَعَنْ أبي يُوسُف اه لا يع في ايان الأوّل) أي في صُورَة الاغورَارٍ (من عير 
يَان) كما إذا حبس بفغله وَهُوَ قول الشافعي ناء على مَذْهَبِه أن للأوْصّاف حصّة من 
e‏ ما کان لمعيب بآفة سَمَاوية ة أو بصع العبّاد (وَأما إذا فقأ 
عيتها) راجع م إلى اول اسنا 

الوا يون جَوَايًا لقَوْل أبي يُوسُف والشافعي رَحمَهُمَا الله: 
يعي إِذَا فقا ري عيها إينفسه اؤ تاها أحتبي) سَوَاء كان بأمر المشتري أو بعيْره 
و يبان عند تفع . مُرَابْحَة لأ صَارَ مَقَصُودًا بالإئلاف» أُمّا إذا كان بأمرٍ شري 
فلأل كفعل الْسْترِي بتفسه» وأا إذا كان بعر مره فل ا ی ضَمّان النْقَصّان 


4۸ 


العنايت شرح الهدايت 
E TT‏ 
وَعارة الصف تذل بالتتصيص على أثذ أزشها هر لَدكُورٌ في لفظ مُحَمد في أمثل 
الجامع الصّغير. وقال في التهاية: كأن ذكرَ الأرْش وقع الفاقاء لأ ل فقا الأحتبي 
وَحَب عله ضَمّان الأرْش وَوُجُوبُ ضّمّان الأرْش سيب لأخذ الأرْش فَأَحَذَ حُكُْمَهُ تم 
قال: والليل عَلى هَدَا إطلاق ما ذَكَرَهُ في الَبْسُوط من غَيْرٍ عرض لأخذ الأرْشء 
وکر تقل الوط كَذَلكَ (وَكَذَا إن وَطنَهَا وهي بك لا يبعا مُرابحة إلا بايان 
A E‏ من العيْن يقابلا النْمَنُ وَقَدْ حَبْسَها) قلا بْدَ من الان 


E E 3‏ ا ال ل 12 لق عاب RA RR‏ ار علد م 
(ولواشترى ثوبا فأصابه قرض فار أو حرق تار يبيعه مرابحة من غير بيان؛ ولو 
م سي م ام - رر ور مم سمس مادم 2 ago‏ 


تكسر بتشره وطیه لا يبيعه مرابحنّ حتى يبین) والمعنى ما بِيَنّاه. 

الشرح: 

(ولو اشترى توا فَأَصَابَهُ رض فأر) بالقاف من قَرَض الوب بالمقراض: إذا قَطَعَهُ 
وص او اليْسْر على ائه بالقاء (أَوْ حرق تا حار أن (ِيبيعه مُرَابَحَة من عير ييَانَ) لأن 


الأوضاف تابعة لا يقابلها القن (ؤلو تكس الوت وره وطة لا ي راح بلا يان 


لأ صا مَقَصُودًا بالإثلاف. وقولة (والحتى ما با إشَارَة إلى هَذَيْن الذليلين. 
5 6 0 4 75 ٤ھ‏ - 2 2 و ىن 2 م لو يعوا ٠‏ چ 
قال (ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئي فباعه بربح مائت ولم يبين فعلم 


امشتّريء فَإِن شاء رده وإن شاء قبل)؛ لن للآجل شبها بالمبيع؛ آلا يُرى أَنّهُ يُرَادُ في الثّمَنٍ 
لأجل الأجل» والشبهنٌ في هذا ملحَقَيّ بالحقيقت فَصارٌ حَأَنْهُ اشتّرَى شيئين وباع 
أحدهما مَرابِحَيّ بتمنهماء والإقدام على الُرَابحة يُوجب السَلامَةَ عن مثل هذه الخياني 


سل آذ لى يه 072 


فَإِذًا ظهّرت يُخَيِّرُ كما في العيب (وإن استّهلكه كم علم لزمَهُ بألف وماتَّةٍ)؛ لأن الأجل لا 


يَُابِنُهُ شَيءَ من التّمّنء قال: (فَإن كان ولاه ياه ولم يُبِيّن رده إن) شاء؛ لان الخِيَّائَنَ في 


التُولِيَجٍ مثلها في الرابحت لأنّهُ بِنَاء على التّمَنِ الأول (وإن كان استهلكه ثم علم لزمه 


باغ حادع) ها دراه وصَن بي يُوسّفرَحِمَهُ اله أنهي القِيمَة وَيسترُ كل الكْمّن؛ 


وهو تَظيرٌ ما إِذَا استوفى الزيُوف مكان الجياد وعلم بعد الاثفاق» وسيأتيك من بعد إن 
O E‏ ەد 0 ا دك 4 1 56 ا 2 2و 
شاء الله تعالى؛ وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع بفضل ما بينهماء ولو لم يكن 


الأجل مشروطًا في العقد ولكنّهُ منجم معتَادٌ قيل لا بد من بيانه؛ لأن المعروف 


الجزء الثالث 44 


و ”سر ر 


كامشروط: وقيل يبيعه ولا يُبَيَنُه؛ لان التّمَنَ حال. 

الشرح: 

ل اررت E E‏ 
للمشتري غلم الشتري ان سَاءَ رَه ون شَاءَ قبل لأن لجل شبَهًا بالْيع) فإ 
يراد في دمن لأجل الأجلء والشبهَة في هَذَا الباب كلمي بالحقيقة فصار کاله اى 


مس اس سن ارس 


شين وبَاع أحَدَهُمَا مُرانحة ينمنومًا. 

ا وجب ؛ الاخترار عَنْ مثل هذه الخيانة. وُوقض بأن العلا اليم 
الأعْضَاء يراد في نَمَّنه أجل سَلامة الأعغضاء السب إلى عير اللي وإذا E‏ 
الأعضاء لم جب الان على البائع E‏ العيْن. وأجيب أن الرَيَادةٌ 
هتاك ليست مَنْصُوصًا عليْها لأنْهَا ذ في مقابلة اللائ وما كشن فيه هو أن مول إن 
م مُدَةَ كَذَا ممه کون كَذَا i‏ مقدار ُت زياد الهم في الأجل بالشرطي 
وَلا يت ذلك في سّلامَة الأعضاء وسيشير عن إلى هَذَا بقؤله ولو لم يكن الأجَل 
روا في الع إن هلك للم أذ اه َهُ نَم عَلم لزِمَهُ بألف ومائة لأن الأجَل 
لا يقابل شيء من الثمَن: يني في اقيق ولكن فيه شبهة القابلت ايار هبه 
يانه کان له لقح إن کان الي قاتا إا أن يس شىء من امن بعد الاك 
ا وإلا لكان ما رصا طبه حَقِيقَة ذلك ملف باطل. 

قال (وَإن کان وَلاهُ اه يعني أن الوليَة كَاْرَبحَة فيمًا إذا عَلم اشر شري اه 
کان اذ aE‏ ك AEE E‏ 
جوب الاخراز عن هة اا كارن رن با على على الثمَن الأوَّل بلا زياد ولا 
نُقصّان (وَإِن) کان (استَهْلكَهُ تم علم) بالخيّائة (لزِمَهُ بألف حال لا ڏکرا) أن الأجل لا 
تاملك كز دزا ی و أ بوش ا ی وبر كل افق وقر 
ل فى الرُيُوفَ مَكَانَ الجيّاد وَعَلمَّ بَعْدَ الاثقاق وسيأتيك من بَعْدُ في 
مَسّائل) مَنعُورَة 1 كتاب الصرف. 

وَقال الفقيه و الليْث: روي عَنْ مُحَمّد له قال: للمشتري أن يرد قِيمهُ 
وتسر الم لن القيمة امت مام وَهدَا على أمئله في احالف مكقيم» » لله اقام 


10 00 
القيمة مقا وقيل هو قول أبي حفر التلحي ريقو َس حال ويشمن وجل ير 
يفضل ما يَنَهُمَاء ولو كن اال شزوما ف تقد لكل شم قا تنه نض 
البلاد يَشتَرُونَ يتقد وَيُسَلمُونَ الثم بَعْدَ 7 شر إا حملة أو مُنَسّماء قبل لا بد من يانه 
ي مغرو فَ كالمشروط ا أن الم حال 

قال (وَمَن ولى رجُلا شيا بمَا فام عليه ولم يَعلم المشتّرِي بكم هام عليه فَالبَيع 
فاسد) لجهالت التْمَنِ (فَِن أَعلمهُ البائ يَعنِي في مجلس ههو بالخيّارٍ إن شاء خد وإن 
شاء ترڪه) لأن الفساد لم يَتَقَرّرء فِا حصل العلم في الجلس جُعل كَابتداءِ العقد 
وصار كتأخير القبُول إلى آخر المجلس وبعد الافتراق قد تَمَرَر فلا يُقبّل الإصلاح؛ 
ونظِيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلمر. نما يتأن الرّضًا لم يم قبلة َم 
العلم فيتخيّرٌ كما في خيار الرؤيت. 

الشرح: 9 

قال وس وَلى رجلا شيا ماقمل إل ذا قال وليك هذا بما قا لو علي بده 
به مَا اشر اخراة »ان قاخلة ين الزن لالص را غير ذلك ر يه غلم شري بكم 
ام عليه فاليم فاسدٌ بهالة اَن فان أَعْلمَهُ المَائعٌ في المجْلس) صح البيع ويخير 
شري (ٳن شَاء أده وَِنْ شَاء ركم ئا الصّحّة نامساد م قرز بعد کان سادا 
يحمل اصح فإذا حَصّل العلم في الَجْلسٍ جُعل كاداء العقد سَاعات الَجْلسِ 
كساعَة وَاحدّة) وصارَ كاير لقبُول إلى آخر الس 1 الاشراق ۶ 

ا امقر 0 الإصلاح» وكظيرة الع بالرقم في صحته بالييَانَ في 


رم م 


المجْلس وكَقرّرَ فَسَادُهُ بعَدَمهِ فيه. وأا حيار الشتري فللخلل في الرّضا لاه لا يتحو ٤‏ 


قل مُغْرقَة مقتار امن كما لا حقی قبل ریه ية للجهّل بالصقات فَكَانَ في مَعْنَى 
حيار الرؤية فالحق به. 


2 8 
فصل 
ور بر ”مر 


ومن اشر رامعا يتل حو م تر زا ريلة حت بطري لال ا 
والسّلام نى عن بيع ما لم يُقبّض! “ ون فيه عَرَرَ انفِساخ العٌمد على اعتبار الهلاك. 


.)٤١ والحاكم في المستدرك (؟/‎ »)١51/5( وأحمد‎ »)۳٤۹۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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الشرح: 0 

(فصل): وه إيراد الفصل ظاهرٌ أن السّائل الْذكورة فيه ليست من باب 
الْرَابْحَة. وو ذكرهَا في باب رة الاسستطرادُ بار عا بقن راكد علي الم 
اجرد الأؤصاف كارت َة وَالتّوْليّة. قال (وَمَنْ اث e‏ 
(و) هُوَ اراد بقوله (يحَوّل) سره هبذك فلا وهم أله احترَارٌ عَنْ لبر ( م يَجْرْ له 
يح ين 0 کوت تعن لضن وکر يطل خا ى نه 
رحمه الله في تخصيص ذلك بالطْعَام ولا مَك له بمَا رُوي عن ابن عباس رضي الله 
لیا اكه ولك قال درن اذ شترى أحدكم مقا اي حل وتف ونی روانة «حكى 
يَستفيةُ» إن خصيص الطَعَام يدل على أن لمکم فیا عدا بخلافه» لأن ابن عباس 
قال: وَأَحْسْبْ کل شَيء مثل الطَعَام. وَذَلكَ ليل عَلى أن التخصيص ۾ يکن مادا 
وَكَانَ ذلك مَعْرُوفا بيْنَ الصّحَابَة. 

سات الطَحَاوِيُ في شرح الآنّارِ مدا لل ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا أله قال: 
ابتحت ريا في ي السوق» فلا استقيته لقيني رَجل فَأعْطَاني به رحا حَسَناء فأرَدْت أن 
اضرب على يده قحد رَجُل من حلفي بذراعيء فالتقت فَإِذَا رَيُْ بْنُ نابت فقال: لا 
ية حي التغنه تى كور إلى رخلك إن سول الله #6 هى عَن اع السلع 

حَيْث تاع ی حورا ها الجا وله رطاف والذا د بلعم رم ٤‏ يقل م جز له 
اصرف ليقع على الأقاق إن اميه وَالصدة ة جَائرةٌ عنْدَ مُحَمّد وَإِنْ كان قبل القنْضِ 
َال کل تصرف لا يم إلا بالقَبْضٍ َه جَائرٌ في E‏ 
بض لأنْ تمَامَ هَذَا العقد لا يَكُونَ إلا بالقيْضٍ وَاكَانُ مُ زائل عند ذلك. 

بخلاف الم والإجارة فإ هُ يلرم بتفسه. وا واب أن الع سرع اذا من الهيّة بدليل 
ص َم اليْمُ في للبيع قبل القَيْضٍ لا 
ا ُو له تملك ان ما ملک في حال ټيام ار في ملکه ابه ؤل ووه لن فيه عر 

اله استذلال الول وتَْرِيرَهُ: في في الع قبل القبض عَرَرُ الفساخ العقد الأول 
على تَقَدِيرٍ هَلاك الول ورد عي حار «لله فى عن يع الغررٍ». 

وَالعَرّرٌ: ما طُوي عك علمُهُ وقد تَقَدَمْ. وَاعَتْرضَ بأن غرَرٌ الالفساخ بعد 


10۲ العنايت شرح الهدايت 


القَبْضٍ ضا مُبَوَهُم على قدي هور الاستحقاق ولیس 0 ولا يلقع , بان عَدَمَ 
هور الاستحقاق أصل لأن عَدَمَ الاك كا كنا . وأجيب بان عَدَمَ | جواره قل 
لقب بت باصن على حلاف الاس لوت املك المطأن اليف المطأن , بقوله تُعَالی 

حل آله ال 4 وس م ا القبضِ في مان فيه غْرَرَ الاْفسّاخ بالحلاك 
الاممتتاري ريت ينه امغر ره A E‏ 


(ويجوز بيع المَقَارٍ قبل القبض عند أبي حنيفَة وآبي يُوسُفّ رَحِمَهُ الله وقال 
محمد رحمة الله لا يجوز) رُجُوعًا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بِامَنقُول وَصارَ 
كالإجارة: ولهُما أَنْ ركن البيع صدّرٌ من أهله في مَحلهء ولا عَرَّرَ فيه؛ لان الهّلاكَ في 
العقَار ادر بخلاف انول وَالعَررَ الّنهي عنه عَرَرُ انفْسَاخ العَقَب والحَدِيث مَعلُولٌ به 
عملا بدلائل الجواز والإجارة قيل على هَدَا الخلاف؛ ولو سلم فَالَممُودُ عليه في الإجارة 

الشرح: 

وَيُجُوز بيع العقار قبل القبْضٍ عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف. وقال مُحَمَّدُ: لا 
تجوز رجُوعا إل إطلاق الحديث 00 اول يجامع عدم عبض فيهمًا وَصَارَ 
كَالِجَارَة ها في العقار لا تجو جوز قبل القَبْضٍ والجامع اشْتمَالَهُمَا على ربح ما م 
يضمن إن الَقَصود من الع الرّئِحُ ورب ما لم يضمن مَنهي عله شرْعَاء المي 
يفضي اقتاد کون الع فاسدًا قبل القبض لأ ل يَدْعْل في ضَمانه كَمَا في 
الإجَارَة واا رک ابيع صّدَرٌ من أهله) لكوانه بَالعًا عاقلا غَيِرَ مَحْجُور عَليْه (في 
مَحَله) لشفت ر يَقضِي لجار وَالَانعُ وَهُوَ العَرَرُ مَعْدُومٌ فيه له 
باعتمار اللاك وهو في العقار ر ادر فيه فص العَقَدُ لوجود فعضي والتقاء و 
بخلاف الول فن لانم فيه مُوْجُودٌ ومع اتنفاء ء المانع في العقار له غر الانفسّاخ 
7 يُوجَدُ د يالردُ بالعيب. 

راجیب یگ لا بصخ لله د جا ر البيْعُ : فيه قبل القَبْضٍ صَارَ ملكا للمُشتري» 
وحيتعذ لا يَمْلكُ المشتري الأول ار 1 إن د عل َضاء القاضي عاد له 
ارد الأول أن يُقَال: كَلامُنَا في 0 ر الانفساخ وما کہ غر ر الفسلخ وَإذا کان 


الجرء الثالث و 


الاك في العَقَارِ ادرا كان غَرَرُ الفسّاخ العقد اهي عَنْهُ مُنْتَيا. والحديث مَعلول به 
فلم يذل فيه العقار فحاز بيه قبل القنض عَمَلا بتليل اواز من الكتاب والسئة 
وَالإجْمّاع» واعرض باه كليل في مَوْضع النَصّ وَهُوَ ما روي «أنَهُ عليه الصّلاة 
و كن قي عه ل ولاه ور ت 
والسلام تى عن بيع ما لم يقبض» وهو عام. 

ا o‏ 2 0 ل ر 2 07 ر 7 و 

وليل في مَوْضع الَص غير مَقبول. وأجيب أله عَامَ دَحَلهُ الخصّوص لإجْمَاعنًا 
e‏ © د 5 ن 52 52 357 ره 7 اللاو 1 
على جواز النَصَرّف في الثمّن وَالصّداق قبل القبض» ومثل هَذا العام يجوز تخصيصه 
بالقيّاس فَتَحْملَهُ على الْقّول» كَذَا في الَبْسُوطء وفيه بحت لان اراد بالحديث التي 
عن بيع مي | يعض بدليل حَديث حَكيم بن حرام «إذَا ابتغت شیا فلا تبغ حَنّى 
تقبض» سلتا ألَهُ هى عَنْ بيع ما لم يُقيَضْ من ملكه الذي تيت بسبّب من الأستاب 

3 وس سمس 21 ا ¢ وس 2 و 2 ا 7 

لكن الإجْمّاعَ لا يَصلحّ تخصيصاء سلما صلاحيتة لذلك» لكن التخصيص ليان أنه لم 
يَدَحْل في العام بَعْدَ احتماله تَتَاوْلهُ وإذا كان الحديث مَعْلو لا بعَرَرٍ الالفساخ لا يحتمل 
تال ما ليْسَ فيه ذلك إِذْ الشيء لا تمل تَتَاوّل ما يفيه تاولا فَرديًا واعلم ئي 
َذْكُرُ لك مَا سنح لي في هَذَا الَوْضع يفيت الله على على وجه يدقع به جَمِيعٌ ذلك 
وهو أن يُقَال: الأصل أن يَكون يَْعْ اقول وَغَيْر المثقول قَبْل القَبْض جَائرًا لعُمُوم قله 
ےت ر 7 # ينو مور 2 1 7 0 2 3 1 
عَالى 3 وَأَحَلَ آله آلبَيعَ 4 لكنَهُ حص منْهُ الربًا يليل مسقل مقارن وَهُوَ قوله الى 
f Pr uf 7d”‏ 2 هه م 2 ارم ل يور 2 عو 
ل وحرم الربوا 4 والعام الخصوص يجوز خصيصة بخَبر الواحد» وهو مَا روي «أنه 
ھی عَنْ ْم مَا م قبض»» ثم لا يَخْلو إِمّا أن يكون مَعْلولا بعرَرِ الالفسّاخ أو لا فإن 
کان فد يمت الْطْلُوبُ حَيْث لا اول العَقَارٌ. 

و 5 ر چ مإ ق 3 عور سنو م سم ت 2 و م .2 مه 

ون لم يكن وقع التعَارض ببته وبي ما روي في السئن مُسْندًا إلى الاعرج عن 
ابي ري أن الى يد «نهى عن بيع الغون وه وين أدلة اواز وذلك ينعار 
و ر و 27 سم 2 i‏ م 8 6م ا ً 
ارك و مر بلك اعمال رت ار قى هذه والاتال من ل ماك 
E‏ 2 2 ا 00 روا ف ا و ا ف 9 
وَكمًا لم يتتاوّل العَقارَ م يتتاوّل الصدَاق وَبَدَل الخلع؛ ويكون مختصا بعقد ينفسخ 
5 030 98 9 ل 1 
يلاك عض قبل القْض. 

هَذَا والله أَغْلمُ بالصواب (قوله والإحَارة جواب عَنْ قياس مُحَمّد صورَة الرَاع 
على الإجارَة وقريره ها لا تصلحٌ مق SAE CE‏ عَلى الاختلاف. قال في 


العنايت شرح الهدايت 
الإيضاح: ما لا يَجُورُ بَْعُهُ قبل القَبْض لا جوز إِجَارئُهُ لأن صحّة الإحَارَة بملك 
الرَقبَق فإذا مَلكَ القَصَرّف في الأصل را مَلكَ في لقاب وَقبل: لا يَجُورْ بلا 
حلاف 59 لیخ ٠‏ ل الافع بمئُزلة اقول وَالإجَارَة ليك الَْافع فينع 
تاها کم الول 

قال (ومن اشترى مكيلا مايل أو موزُونًا موَازَّتَنَ فاكتاله أو اتَزْنَهُ كُم باعه 
مكايلمّ أو مَوازنَمٌَ لم یجُز للمشترى منه أن يبيعه ولا أن يأكلهُ حنّى يُعيد الكيل والوزن) 
«لأنْ التّبِي عليه الصلاة والسلام تَهَى عن بيع الطّعام حى يجري فيه صاعان: صاعٌ 
البّائع» وصاع الشتر أ وَلأنّهُ يُحتَمل أن يزيد على المشروط وَذَّلكَ للبائع والتّصرف 
في مال الغير حرام فَيَحِب التّحَرَرُ عنهُ بخلاف ما إذا بَاعهُ مُجارَفة لن الرَيادة له 


وبخلاف ما إذا باع الوب مدَارَعَت لأن الزّيَادة له إذ الدّرعٌ وصفْْ في الكوب» بخلاف 
القدر؛ ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة الشتري؛ لأنّهُ ليس صاع 
البائع وَامْشترِي وَهُوَ الشرط ولا بكيله بعد البيع بعَيبة المشتّري؛ لان اليل من باب 
التسليم؛ لأنَّ به يصير المبيع مُعلُومًا ولا تسليم إلا بحضرته؛ ولو كاله البائع بعد البيع 
بحضرة شري فقد قيل لا يُكتَمَى به لظاهر الحديث فَإنهُأعتِرٌ صاعين والصّحيح أنه 
به؛ لن المبيع صار معلُوما بكيل واحد وتَحفّق معن السليم ومحمل الحديث 
اجونة المققك كان اك فل بت السلم إن شاء الله تعالى؛ ولو اشتر ی المعدود عدا 
فهو كالمذروع فيما يُروى عنهما لأنَّهُ ليس بمال الريًاء وكالوزُون فيما يُروى عن ابي 
حنيفَةَ رحمه الله لَأنّهُ لا تحل له الرَيادة على المشروط. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ اشْتَرَى مکیلا CE‏ ا( إذا اشتر ى الكيل 
وَالْوْرُونَ كالنطة رالشعير وَالسّمْنِ والخديد وَأرَادَ التَصَرّف فذلك عَلى ا 
0 اشرق مالةو وَبَاعَ مكايلة» أو اشْبَرّى مُجَارْقة وباع كذلك» او اشتری 
راع مُحَازفةء أ بالعكس من ذلك. في الأول لم بجر للسُتلئري من لسري 
SS‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸)» وابن أبي شيبة في المصنف »)١۹۷/۷(‏ والدارقطي (8/9). 
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أن اي 4 «هّى عَنْ بيع الطَعَام ّى يجري به صاعَان صاع البائع» وَضَاعٌ 
الشتري» ولاه حمل أن يزيد على الَْرُوط وَذَلكَ للبائم. وَالتَصَردُفُ في مال الغيْر 
حرام قيجب التَحَرْرُ عله وهو برك النُصرُفء وَهَذه العلة موْجُودَة في ارون فان 
مثلهُ. وّفي الثاني لا يتاج إلى الكل لعَدَمٍ الافتقار إلى تغيين المقدار. 

وَفي الثالث لا يتاج المشتري الثاني إلى كيل لأ ا اشترَاةُ مُجَارَفَة مَك جَميعَ 
ما كان مشار إله فَكَانَ مُتَصَرّفا في ملك كفسه. قال الصف (لأن الرّيَادَةَ له) 


ور تر 


Ns S2 a 3 8‏ ر ب Li‏ 5 2 ا 3 
واعتُرض بأن الريادة لا صو في المجَارّفة. وَأجيب بأن من الحائز أله اشترَى مكيلا 
مُكَايَلةَ فَاكْثَالهُ على أله عَشرة أقفزة ملا تم بَاعَهُ مُجَارَفَةَ فإذا هو اننا عَشَرَ في الواقع 
00 7 0 5 ر 7 ر 5 
فيكون زَيَادَةَ على الكيل الذي اشْترَاهُ المثتّري الأول وفيه من امحل ما تَرَى. وقيل 
الَْادُ الريادة التي كائت في ذهْن البائع» وَذَلكَ بأن باع مُجَارَفةَ في ذهنه أله مائة قفيز 

فإذا هُوَ رائ على ما ظَنَّهُ فالرّائدُ للممشتّري. 
١‏ 0 ° 020 30 2 م وم A, o E‏ 4 
رز أن يُجْعَل من باب العَرَّض» وَمَعْنَاهُ أن انع من اصرف هُوَ احْتمّال 
و و ت ت له هداس 3 2 ام ر 
الريادة» ولو فرض فى المجارّفة زيَادَة كائتت للمشتّري حَيْتْ م يق العقدٌ مكايلة فهذا 

a 59‏ 3 ف و رق و 5 و 
انع على تقدير وجُوده م يمع اصرف على تقدير علمه أؤلى) وو عرض المكال 
ا ی 34 کر رو۰ ل ررك 7 2 
إذا تَعَلقَ به عرض کقوله تَعالى « إن تذَعُوهم ل يَسَمَعوأ دُعَاء25 وَلَوَ سيعوأ ما 
ا ر ر ° 5 5_7 سار 5 £ َ0 e‏ £ 
َسْعَجَابُوا لكر [فاطر: ]١4‏ وفي الرَابع باج إلى كَيْلٍ وَاحدء رما كيل المشتري أو 
كيل البائع بحَضرته لأن الكَبْل شَرْطٌ از اصرف فيمًا بيع مُكَايْلة كان الحاجة إلى 
کين القدار الواقع مياه وما الْجَارَقَة فلا يَحْتَاجُ ٳلبه ا ذَكرنا. فان قيل: النْهَي عَنْ 


ْنع الطَّعَام إلى العَاية الذَكورَة يتتاوّل الأَقسَامَ الأربعَة قم وَحْهُ تخصيصه بمّا في 
الكتاب؟ ET‏ باحتمّال الرَيادة على الَشْرُوط وَذَلكَ يما يتَصّوّرُ إذا بي 
مُكَايْلةَ فلم يَتَتَاوَل ما عَذَاُ. 

ورد باه E‏ وأحيب بن النَقَصّيّ عَنْ عُهْدَة ذَلكَ بان يُقَال: قؤله 
تعالى ط وَأَحَلَ آله الع 4 يفضي جَوَارَهُ مُطْلقَا وَهْوَ مَنْصُوصٌ باية الا فجَاز 
َخْصِيصةُ بحر الواحد» وفيه ذكْرٌ جَرَيَانَ الصاعَيْنِء وَليْسَ ذلك إلا ليبن القدار 
و امار إلا اج ليه عند و اذ أن قصان فان في اص ما يذل على 


ساس داس 


N 6 


1٦‏ العنايت شرح الهدايت 
أله مَعْلول بذَلك وَهْوَ في الجَارَفَة مَعْدُومُ فكان جائرًا بلا > بل تم في قوله اشترى 
ey‏ لقعت بول الكل بلج 
وغیره» وكذا لو e‏ تي وحم يع الوب مُذَارَعَةَ كم الْجَارفة في 
لكيل أن الريَادَةَ لك إذ الذّرْعٌ 30 في الب فلم يكن هتاك احتمّال لريَادَة فلم 
كن في می ما ورد به نص للق به بخلاف القَذرٍ فإ E‏ 
بكيْل البائع وَهُوَ ا الأول قبل الع وَإِنْ کان بحَضرَة ة شري الثاني لأن التتراط 
صاع البائع وَالسترِي وها ليس كَذلك ولا بكيْله بعد ابيع بغية شري أن الكل 
من تاب انيم إا لَص به شلوا ولا ليم إلا طرق 

ولو كله اليم بذ الع متطارة النقري كول لال E‏ 

لح امد اكور ل لي 
اليم وال فی احتمال الرياد ق وحمل اديت ابشتاع لصفن على ما سياُتي في باب 
للم أن من ألم في كر فلا حل الأجل ان شترَى انلم ای من رَحُلٍ كرا و مر رب 
لال بقيْضه م يكن قَبْضَاء ون مره أن يَقِِضَةُ له ثم يقبضةُ تمض لتقسه فَاكالهُ له كم | اکال 
لنفسه جَارَ لا اه ا 

واعلم أن في کلام الصف رحمه الله 0 الاد قضء وَذَلِكَ لگ وضع المسشألة 
أوَلا فيمًا إِذَا كان العَتَدَان 100 الكيْل. وَاسْتَدَل على وُجُوب جَرَيَان الصاعَيْنٍ 
شدي ل قي حر لاله أن الصحيح أن يُكْتْفَى بالكل الواحد وهو يقتضي 
أن يکون وضع السالة فيمًا کون عَقَدَا وَاحدًا برط الكل كا أن الاکتفاءَ بالكئل 
الواحد في الصّحيح من الرواية إِنمَا هُوَ في العقد الراحد يشرط الكيل. وَأمّا إذا وُحدَ 
لعن برط الكيل لاء بالكل الراحد فيهما س بصحيع من الوت بل 
الحواب فيه على الصّحيح من الرواية وُجُوب الكيْلين. وَدَفَعَهُ يأن یکوت اة بالبائم 
في قوله ولو كاله البائ لسري الأول التي الاي وَبالبئْع هُوَ ال نابي 
ومعتاه أن المتري إِذَا باع مكاي وکاله بحضرة م ریه يُكتفى بذلك ا ذکرتا من 
الدّليل» ودل على ذلك فول محل اديت اضما اصن هَل يدل على أن في 
داو لكر ا رزو مان وريد لازن علي 
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الجزء الثالث 
وُحُوب الصَاعَيْنِ فيمًا إذا اجْتمَعَتْ الصفقتان كما في أو الّسألة 7 سأي في باب 
السسّلم. وما فيمًا نَحْنْ فيه فلا. 

هدا وَإِذَا ترا إلى التعليل وَهُوَ قول ولاه حمل أن يريد عَلى الرُوط وَذَلكَ 
للبائم يقتَضي أن يكتَفى بالكئل الواحد في ول سنال نضا كما دک ا ولو ثبت أن 


وُجُوب الكيْلنٍ عَرِمَة والاكتقاء بالكل الواحد رُحْصة أو قياس أو اتان لكان 
ذلك مَذْفْعَا جَاريًا على القَوَانين لكن ل أَظَفَرْ بذلك. ولو اشترى الْعْدُودَ عدا فهو 


كَالْذْرُوع فيم يُْوَى عَنْ أبي يُوسْف وَمُحَمّد. وهو رواية عَنْ أبي حنيفة لاه ليس 
بِمّال الريّاء وَهَذَا جَارَ ْم الواحد الاين فكان كَالْذْرُوع. ل 
اج إلى إعَادة الذرْع لذا باع مرَارَعَة. وَكَالَوْرُون فيمًا وى عَنْ أبي حنيفة وهو 
ول ا القت دان مز ار جر زاغل أنه ال و حدقا 
اکر لم تسل له اياده ولو وَجَدَهَا أقل يسرد حصّة القصان كَالَوْرُونَ فلا ب لْحَوَارٍ 
اصرف من العَدّ كالوزن في الَورُون. 

قال (وَالتَصَرفُ في التّمْنِ قبل القبض جائِرٌ) لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه 
غرر الانفساخ بالهلاك لعَدم تعينها بالعيين» بخلاف ابيع قال (وَيَجُورُ للمُشترِي أن 
يزيد للبائع في التَّمَنِ ويَجُورُ للبائع أن يزيد للمُشتَّرِي في ابيع ويَجُوڑ أن يَحطّ من 
الكْمَن ويتَعَلقٌ الاستحقاق بِجَمِيع دّلك) ارياد والح يَلتَحِفَان بأصل العقد عندنا 
عند رُهَرَ والشافعي رَحِمَهُ اله لا يصحان على امتبار الالتحاق» بل على اعتبار ابتداء 
بأصل العقد؛ وَكدًا الحط؛ لأنْ كل الئُمَّن صار مقابلا يكل المبيع فلا يمكن إخراجة 
فصار برا مبتّدا ونا هما بالحط والزيادة يُعَيّرَان العقد من وصف مشروع إلى وصف 
مشروع وهو كونَهُ رابحا أو خاسرا أو عدلاء ولهما ولام الرّفع فَأولى أن يكون لهما 
ولایہ التَغَيرٍ وصار كما إذَا آسقطا الخيار أو شرطاه بعد العقد, كُم إذا صح يلتحق 
بأصل العقد؛ لأنْ وصف الشيء يفوم به لا بتفسهء بخلاف حط الكل؛ لأنَّهُ تَبدِيلٌ لأصله 
لا تغييرٌ لوصفه فلا يلتحق به؛ وعلى اعتبار الالتحاق لا تَكُونْ الرّيادة عوضًا عن ملكه 
ويظهرٌ حكم الالتحاق في النُوليجٍ والرابحةٍ حتّى يجوز على الكل في الزيادة ويُبَاشر 


10۸ 


العنايت شرح الهدايت 
أن يَأحُدَ بدون الرّيادة لا في الرَيادة من إبطال حَقّه الابت فلا يملكانه كُم الرَيَادةٌ لا 
نصح بعد هلاك ابيع على ظاهِر اريإ لأن ابيع لم ببق على حال يح الامتياش 
عنه والشيء يثبت شم يستند بخلاف الحط لأنّهُ بحال يُمِكِن إخراج البدّل عم يُقَابلُه 
فيلتحق بأصل العقد استتادا. 

الشرح: 

قال (وَالتَصَرُفُ في لمن بل القَبْضٍ جَائرٌ) سَوَاءِ کان مما لا عن كَالُقُود 
ُو مما ین كا مكيل والمؤرُون» حَتَّى لو اع إبلا بدَرَاهم أو 0 من الحنطة جَازَ أن 
باد يَدَلهُ شا نان ان ر 20 ا ا 
مَكان الدرَاهم الدكانيرٌ وَمَكَانَ الدكانير دراه وَكَانَ يُجَوَرُهُ رَسول الله 6» ولأن 
الْطْلقَ صرف وَهُوَ املك قائم وَالَانعَ وَهُوَ غَرّرٌ الالفسّاخ , بالملاك قف لعدم ينها 
لين أي في التُقود بخلاف الَبيع. 

قال (ویجوڙ للمشتري أذ يريد اليا : في النْمَنِ) إذا اشر شتری عَینا بماقة ؛ ۾ راد 
عَشَرَةَ ملا أو بَاعَ عَيَْا بمائة ثم راد ع على ابيع ينا أز خط فض ان جا 
والاستحقاق ق تعلق يكل ذلك فَيَمْلكُ البائع حبس حبس المبيع تی ا دسو يستوافي الأصل وَالرَيَادََ 
ولا يلك المشكري مُطَالبَة بيع من البائع ی بتعا إل 
بيع ذلك يني الأمثل والريادة. إا احق البيعَ يرجم الشتري عَلى البائع بهمّاء 
وَإِذا بار ذلك فالر ياد 2 يلتَحقَان بأصْل العقد عنْدا. وعد زف والنثانبي لا 
يَصحَان عَلى اغْتيَارٍ الالتحّاق بل 3 اْتبَار اداع الصّلة أي ابة ابتداء لا تم إلا 
اتسْليم. 30 تمنحيح اراد نا لان هذا امنيح 00 
ملكه لأن التقرج ملك الي اعفد الى نما َالرْيَادةٌ في المَنٍ أكون في مُقَابَلة 
ملك تشه وهو الي ولك لا جوز وی ا لفن کان يكل الي قاد 
يكن اغ د مهدا ونا أن البَائعَ وا بالحط والريادة غير 
العقد بتراضيهمًا من وَطف مَشرُوع إلى وَطف مشرو لگن اك اشرو خاس 


الخرء الاك حي ل ل ف 
وَرَابح وعَذل والريادة في القَمَنِ تَجْعَلَ الاسر عَذلا والعذل رابحا ا 
لابح عَذلا وَالعَدْل حاسرًا وَذلك الرَيادة في الَبيع» وَشُمَا ولاية اصرف برفع أضل 
العقد بالإقالة» فَأَوْلى أن يَكُونَ هما ولاية بير من وَضف إلى وَضْف لأن اصرف في 
صفة الشَيء أَهْوَنْ من اصرف في أضله وسار کا کان لأحد العَاقدين أو هما 
حيار الشرط قاسقا أو شَرَطَاهُ بعد العقد قَصّمَّ إاق الرَيادة بعد مام العَقّد وَإذَا 
صح احق بأصّل العقد انال اده في لمن كالوَضف له وَوَصِفُْ الشيء و 
بلك الشّيء لا بتفسه» فالرَيادة قوم بالشمَن لا بتفسها. 

فإن قيلة ل كان كط ا ا لكان خط الكل کات اا کل 
بالبَعْضٍ. جاب الصف بالفرْق بقوله بحلاف حط الكل لأ بديل بأصله لا تير 

ر 


لمن وَذَّلكَ في حط البَعْضٍ لوجُود ما يصح نَمَنا. وأا حط احميع تبديل للعَقّد 
لأ إا أن يَبْقَى يع بطلا لعَدَمٍ الشمَنِ حيئكذ وَقَدْ عَلمْت ألَهُمَا م يتقصدا ذلك أو يَصيرَ 
هة وذ كان قَصدُهُمَا الجَارَةَ في ابيع دون اهبة فلا يقح بأل العقد لوجُود 
المانع» وَلا يلرم منْ عَدَمٍ الالتحَاق انع عَدَمُهُ لا انع احق 1 البَعْضِ بأُصْل العقد 
وَعَلَى اعتبار الالتحاق لا تكون الرُيَادَةَ عوّضًا عَنْ ملكه. 

ويَظْهَرٌ حُكْمْ الالتسحاق في الول والْرَبحَة حى تجُورَ على الكل في الريادق 
وَعَلى لاقي في الط فَإِن البائحَ ذا حط عض امن عَنْ الشتري والشتري قال ار 
ولك هذا الشّيءَ وفع عَقَد اولية على ما بق من امن بَعْدَ الخَط فان الحط بعد 
العقد مُلتَحقَا بأصْل العقد کان الثم في اتداء العقد هر ذلك دار وَكَذَلكَ في 
الريادة ويطير که أَيْضًا في الشفعَة حى ياد الشفيعَ بما بي في الور 
ونم کان للشفيع) واب سوال مدر َقَديرَة لو كاتنت الريَادةٌ مُلتَحقَة بأصّل العقد 
لأحَدَ الشفِيعٌ بالزيادة كما لو كَانَتْ في ابْندَاء العقد. 

وتقْرِيرُ الجواب: إِنّمَا كان للشفيع أن يَأَعْدَ بدون الرَيادّة لأن حَمَهُ تعلق بالعقد 
الأول وَفي الريادة إبَْال له وَليْسَ هما ولاية على إبْطّال حَقّ الميْرِ براضيهمًا وَهَذَا 
1 إذا کان الع قائمًا. ونا بَعْدَ هلاكه فلا صح الاق في لسن على ظاهر الرواية 


5 العنايت شرح الهداييّ 
لأن الي eT‏ 5 الاعتيَاض نما کون في موود 
OE‏ يي دوا الاو لعَدَم ما قاب فلا گند بخلاف الط لك 
بحَال یمکن إخراج البَدَل عَمَا يقابل لكوانه إسْقاطا والإسقاط لا يستلزم کا 
يُقَابلهُ ثبت الط في اا يلقحق بأُصْل العقد اسْتئادًا. 

رَوى ١‏ خسن بن اد عن بي حبق ألُّ قصحٌ زياد الَف هلاك ابيع 
ويه أن تفل التدوة عليه قاكمًا تقديرًا وا اياده تَغبِيرًا كما جُعل قائمًا إذا 
اطَلعَ الي على عيب كان قبل الخَلاك حَيْث يَرْجع بنقصان العَيْبء وَهَذَا لأن قيَام 
العقد بالعاقدين لا بال واشترَ 0 لمحل لات الملك 9 إبقائه ا النَجَدُّد د فلم 
لإيفاء ال فى 2 مد فاا فيمًا ا ذلك ففيه اده فتبقی ا 


خی ۱ ا ےب ۳ 


ابيع جَائرَة كلها لباقي تاملك اقش رطق TT O‏ 

قال (وَمَن باع تمن حال كُم أَجَلهُ جلا مَعلُومًا صار مُؤّجَلا)؛ لأن الثّمَنَ حم له 
أن يُؤّخْرَهُ تيسيرا على من عليه؛ آلا ترى آنه يُملك إبراءه مطلمًا فكدًا مَوَقُنَاء ولو أجله 
إلى أجل مجهول إن كائت الجهالنٌ متفاحشَةَ ڪهبوب الريح لا يجو وإن كانت 
متقَاربةَ كالحصاد والدياس يجوز لأنّهُ بمنزلٍ الكفالتٍ وقد ذّكرتاهُ من قبل. قال 


(وَكُلَّ دين حال اذا جل صَحِيهُ صارَ موَجُلا)؛ نا دَكَرنًا (إلا القرض) فَإِنَ تايل ا 
يصح لأنّهُ إعارَة وصلةً في الابتداء حتّى يصح بلفظة الإعارة. ولا يملكة من لا يملك 
التَبَرْعَ كالوصي والصبي ومعاوضةً في الانتهاءء فعلى اعتبار الابتداء لا يلرم التاجيل 
فيه كما في الإعارة: إذ لا جبر في التَبَرْعء على اعتبار الانتهاء لا يصح لأنّهُ يُصير بيع 
الدّراهم بالدراهم نَسِيدَمَ وهو رباء وهنا بخلاف ما إِذَا أوصى أن يُقرض من ماله آلف 
دهم فلاا إلى سد حَيث َم الورك من كُلِه آن برضو ول يُطَالبُوهُ قبل اده بائ 
وَصِيّمٌ بِالتّبَرعٍ منز الوصِيّتٍ بالخدمّةٍ وَالسكتّى فَيَلرّمُ حَمًا للمُوصيء وله تَعَالى أعلم 

الشرح: 

قال (ومنْ باع بن حال ( أل أجل معو إذَ ماع ميا بن حال أله لا 
يَخْلُو من أن يَكُونَ الأجل مَعْلُومًا أو مَجْهُولاء فَإِنْ كان الأول صح وَصارَ مُوَلا. وال 


الجزء الثالث ا1 
ور ا کک ج ف قا قنز هه ب حدقا أ سر 9 
زُفرٌ: لا يلح الأجل بالعقدء وبه قال الشافعى لأنْهُ دَيْنٌّ فلا أجل كالقرض. 
5 2 3 ود د ل 2 0 - 0 0 اه 
إنْبَاتُْ براءة مُوَقئَة إلى حلول الأجلء وَهُوَ يَمْلكُ البَرَاءةَ المطلقة بالإبرَاء عَنْ الثمّن فلن 
2 ا وکر هي م ع ت ° ر و م 2 
َلك البراءة الموَقعَةَ أؤلى» وإن كان الثاني فلا يلو ما أن تكون ابهالة فاحشة أو 
ی ا ا E‏ 0 0 روھ 01 رر 02 ب 
يسيرة) فإن کان الأول كما إذا أَجَلهُ إلى هوب الرّيح ورول الَطَرِ لا يَجُونُ وَإِن کان 
ت E ES‏ ر 22 ت 7 ر ر ل E EO‏ 
الثاني كالحصاد وَالدّياس جَارَ كالكفالة» لأن الأجل م يشرط في عقد الحَاوَضَة قَصحّ 
مع الجهالة اليّسيرّة بخلاف اليم (وقذ ذَكَرَكاهُ من قَبْلَ) يعني في أواخر الع القاسد 
7 د ل 1 1 ۳ 608 2 ې 
قال (وكل ذَيْن حال إذَا آله صَاحَبُةُ صَارَ مُوَجّلا) كل دن حال يتأجيل صاحبه يَضِيدُ 
مت 3 00 و ك 4 5 ' 1 / 3 1 
مولا (لَا ذکرا) أَنْهُ حَقهُ» لكنّ القرْض لا يصح تأجيلةُ. 

وَهَذَا لأن القَرّْض في الالبنداء صلة وإعَارة هو بهذا الاعتبار من الرْعَات» وها 
صح بلفظ الإعارَةِ رولا يلك من لا بلك ارح كالرَصي والصي' وَمُعَاوَضَةٌ في 
الالتهّاء) لأن الواحب بالقرض رد المثل لا رَد العيْنِ (فعَلى اعتبار الابْتداء لا يصح أي لا 
م ت 56 يق . 0 سوم مام 0 3 :کار د 7 و 
يلرم التأحيل فيه كما في الإعَارَة إِذْ لا جَبْرَ وَعَلى اعتبار الانتهّاء لا صح لأ صر يع 
2 2 7 57 ررم داس ا ا ر 0 و .هه ور 0 
الذراهم بالذراهم نُسيئة وهو ربا) وهذا يقتضي فسادٌ القرض لکن ندب الشرع إليه» 
ركاه و 7 و 0 م 
وَأَجْمَعَ الأمّةَ على جَوازه فَاعْتَمَدئَا على الانتداء وقلا بجوازه بلا لوم (وئوقض بم إِذَا 
2 و - واس 3 ا .م 1 4 1 3 2ه ا يم رو ل 

اھ و 24-6 ° و و ا 0 2 ٤‏ ر 21 ° 

(حَيْث يلرم من تنه أن يُقَرضوهُ ولا يُطَالبُوه) إلى ستة. وأجيب بأن ذلك من 
لطر ا ل لتك بو وو ايم 

2 


ام ام لز ص عم مر 


وَيَلرَمٌ في الوّصيّة ما لا يرم في غَيْرِهَا ألا ری أله لو أوْصّى بمرَة انه لفلان صح 
ولزم وإِنْ كائت مَعْدُومَة وقت الوصيّة فكلك يلرم التأجيل في القَرْضٍ ّى لا يَجُورَ 
بر مطالية الأوصى له بالامترداد قبل لةه حًا للُوضي» والله اعم 
باب الريا 
قال الربًا مُحَرّمٌ في كل مكيل أو موزُون إذَا بيع بجنسه مُتَفَاضْلا فَالعِلةٌ عندنَا 
الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس. قال رضي الله عنه: وَيُقَالَ القدرٌ مع الجنس وهو 
أشمل. والأصل فيه الحديث المشهورٌ وَهُوَ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ «الحنطّةٌ بالحنطّة 


11۲ العنايت شرح الهدايت 
مثلا بمثل يدا بيب والفضل ربا“ وَعَدَّ الأهَياء السّدّدَ الحنطَةَ وَالشعِيرٌ وَالثّمرٌ والملح 
وَالدَُهَب والفضَّة على هذا المثّال. ويُروى بروايتين بالرّفع مثل وبالئُصب مثلا. ومعتى 
الأول ب بيع الثّمرِ ومعتى الثاني بيعوا التّمر والحكم معلوم بإجما جماع القائسين لكن العلتَ 
عندتا ما ذكرتاه. وعند الشافعي رحمة الله: الطعم في المطعومات والتْمَنِيّيٌ في الأثمان, 
والجنسِييٌ شرط؛ والمساواةٌ مُخلص. والأصل هو الحرميٌ عندة لأنّهُ نص على شرطين 
التّقَابْض والْمَاكَادٍ وكُل ذلك يُشعر بالعزّة وَالخَطّر كاشتراط الشهادة في النّكاج 
فيعلل بعلت تناسب إظهار الخطر والعزّة وهو الطّعم لبقاء الإنسان به وَالتُمِنِييٌ لبقاء 
الأموال التي هي متاط المصالح بهاء ولا أَثَرّ للجنسيتٍ في ذلك فجعلتاه شرطًا والحكم قد 
يدور مع الشرط. ولنا آنه أوجب لمال شرطًا في البيع وهو المقصودٌ بسوقه تحقيقا 
لعتّى البيع, إذ هو ينبي عن التّقابل وذلك بِالتّمَاثُل؛ أو صيانَة لأموال الاس عن التّوى؛ أو 
تتميما للفائدة اا التسليم به ثم يلرم عند فوته حرم الريا والْماَلةً بين الشيكين 
باعتبار الصورة والمعنّى؛ والمعيَارُ يُسوى الدات» والجنسيّيٌ تسوى الَعنَى فَيَظهَرٌ الفضل 
على ذلك فيتَحقق الرياء لأنْ الربًا هو الفضل المستّحق لأحد المتعاقدين في المعاوضت 
الخالي عن عوض شرط فيه ولا يُعتَبَرُ الوصف لائّه لا يعد تَفَاوتًا عرفاء آو لن ف 
اعتباره سد باب البياعات» أو لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «جيدها ورديثها سواء» والطعم 
وَالتّمَنِيّمٌ من أعظم وجوه الََافع. والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة 
الاحتياج إليها يا دون التّضيِيق فيه فلا معتبر يما ذكره. 

الشرح: 

N E 
شرَعَ في يان ؛ لقاع يع تھی لحار‎ ]٠١ تعَاى « وَأبَتَعُوأْ من فصل أله 4 [الجمعة:‎ 
4 عَنْ مُيَاشَرَتهًا بقؤله ال ا اموا اكوا لزيا اضما مُضَعْفة‎ 
اليُوع بيان‎ ٠ إن اهي يَعْقَبْ الأ ومان ا وة من کتاب‎ ]١ ٠ عمران:‎ 1 
الخلال الذي هو تيع ضرعا وَالحَرَامُ الذي هُوَ الرباء وَهَدَا نا قيل محمد ألا صف ا‎ 


(3١‏ أخر جه مسلم ق المساقاة و(حديث “(AI‏ وأبو داود ل «(To‏ والترمذي ) (I4‏ وانظر 
نصب الراية (84/ 9/7). 


الجزء الثالث 1۳ 


في الرد؟ قال قَدْ صقت کتاب الو وَمُرَادُُ ّت فيه ما يحل يحرم ولس 
الريُهْدُ إلا الاجتتاب من الحرم وَالرَعبة في الحلال. 

وَالرّبًا في اله هو اياده من ربا 0 أي اف وی فثال روي كر 
الراك وَمنهُ الأشياء 0 وح الرّاء خط ذَكَرَهُ ذ في في الّغْرب. 5 الامنطلاح: : 
الفَضل الخال عَنْ العوّض المشرُوط في اليَيِْ. قال 9 مُحَرمٌ في کل مكيل أ 
مَوْرُون) أي حكم ارا وهو حرمة لفل وَالنُسيكة جار في کل ما يُكَال 1 07 
e‏ مورُون من جنسه (قالعلة) أي لوْجُوب لمال هُوَ الكل مَعَ امش أ 
الوزن مع الجئس) قال الصف (ويُقَالَ القَدْرُ مَعَ اجس 3 أشْمّل) لاه يَتَنَاوَلَهُمَا 
وس كل واحد منْهمًا بالفراد اول الآخر. 

(وَالأصل فيه الحديث اون الذي يلننة الشلجاء بالقبُول (وَهُوَ قول وَل 
«الحنطة بالخنطة مفلا بمل ذا بيد وَالفَل رياه وَعَدَ اميا السّنّة الحنطة وَالشعيرَ 
و اشر والملح ولا والفضة عَلى هذا المثال) ومداره على عم بن الطاب وَعْبَادَةٌ 

بن الصّامت وأبي سعيد الخذري وَمُعَاوِية : ي ان رضي 

وروي بروايتين " مثل بمثل " بصب " مثلا بمثلٍ " وَمَثْتى الأوّل ْح 
الحنطة ذف الْضَافُ ويم الصاف ا يإغرَابه ومثل خبرة) ومعتی الثاني 
:0 يعوا ار متلا بمثلء ولرد بامائلة الْمَاتَلة من اح حَيْت الكبْل بدليل ما رُوِي " كيلا بكب 
" وكذلك في الْورُون ' ورا بوڙن يحون اذ به ما يذل تحت اليل ولون لا ما 
أن عله امم الحطة فنا ڪه من حنطة ب مهالا جوز لدم الوم مع صلا 
الاسم عليه» » ورج مله االله من حت الل الا بدليل حَديث عُبَادََ بن الصّامت 
«جَيّدهًا وَرَديئها وای ر كلم رول الله بل يفسر بعضة بَعْضًا. 

إن قيل: تقَديرٌ يعوا يوجب البَيِمَ وَهُوَ ر ا اجيب بان الوؤجحوب مَصِرُوفُ إلى 
الصفة كتولك مت وائ شَهِيدٌ E OS‏ بالمؤت ولكن ا على صفة 
الشهداء إذا مات» وكذلك الْرَادُ لأمْرُ بكوؤن الع على صفة المائلة (قوله: يَدْ يد 


سه فيه 


اراد به عدا عي بعيْن. عند الشّافعي قبض بقبض (قولة: لمعيل ر الفضل من 


و 


حَيْثْ الكل حَرَامٌ عنْدكا وَعنْدَهُ فَضْل ذات أحَدهمًا على الآخَر حرام (والحکم معلول 


4ه ا د العنايت شرح الهدايت 
0 ا 2 ممع د ويه ر ° رع ع 0 2ك لك 3 مرو 2 ع 
دذرةر 9 ر ر 5 3 و ی 

الحكم مَقَصُورٌ على الأشيّاء السنّة» وَالنَص غير مَعْلُول (لكنّ العلة عنْدَنًا ما ذكرئا) من 

القذر وَالنْس (وَعِنْدَ الشافعي الطَعْمْ في الَطْعُومَات والثمَنيّة في الأمَان وَالْحنْسيّة 

شرْط) لعَمّل العلة عَمَلهَّا حَنّى لا تَعْمَل العلة الم كورة عِنْدَهُ إلا علد وُجُود النُسيّ 


را امام 


وَحيتّكذ 0م في ترم اسای فلو أمْلم هَرَوِيًا في هَرَوي جَارَ عنده 


وَعنْدنَا لم يج لوْجُود أحَد صقي العلة» وسيأتي (وَالْسَاوَاة مُخَلص) تحلص بها عَنْ 
الحْمَة لأنهُ: أي الشارع نص على شَرْطَيْن اللَقَابْض وَالْمَانَلة لاه قال «يدا يبد متلا 


0 م و إى 5 27 2 
بمثل» مَنْصُوبَانَ على ا حال والأخوال شروطء هذا في روَاية النَصْبء وفي رواية الرّفع 


قال مَعنَاُ على النَصْب إلا أ عَدل إلى الم لللالة على الأبوت. 

(وَكل ذلك أي كل من الشرطين ومع بالعرة وار كلها في اناج 
لذا كان عَريرا خطيرًا ريغلل بعلة لتاسب إِظْهَارَ ار والعرة وهو الطّْمُ) في 
الَطْعُومَات (ِبَقَاء الإلسّان به وَالتمَمّةَ في الأنمّان لبقَاء الأموال التي هي مَنَاطُ الصا 
بها وَلا أَثْرَ للجنسيّة في ذلك) أي في إِظَهَارٍ الخَطَرٍ وَالعرّة (مَجَعَلنَاُ شَرْطا) والخَاصل 
أن العلة إلا تغرف بالأئي وللطعْم وَالتمَنّة انر كما دراه وَلئْسَ للجنسيّة أن لك 
العلة لا َكَل إلا علد جود المئس فَكَانَ شَرْطًا لگن الحَكْمْ يَدُورُ مَعَ الترْط وجودا 
عنده ولا وجو با به. 

(ولتا أن الخديت أُوْجَب الْمَانَهَ سَرْطًا في الَيْ) بقوله مثلا بمثل کا مر أله 
حال بِمَعْتَى مُمَائلاء والأخوال شروط رى وَجُوب الْمَائلة (هُوَ القصود بسّؤق 
الحديث) لأحَد مَعَاد لاله (لتحقيق مَعْنَى الع فإ ا عَنْ التَعَابْل) وَهُوَ ظَاهِرٌ لکونه 
ارافان تخل قال لا كان احتف القدن سن ال .م كمل 
التَقَابْلَ من کل وجه ُو صيائة لأموال الاس عَنْ اتّوَى) لن أَحَدَ البَدَيْنِ إِذَا كان 
ا الآخر کان البَادُلُ مُضِيّعَا لفَضل ما فيه الفضل أو تثْميمًا للقائدة بانصّال 


TOE ©‏ چ 0 مه 2 1 EE o‏ 
قرو انك ري ل لي مدان e E‏ 


PE‏ 0 ا د 0 م ج چ مه ر ا ت 0 و 
الممائلة قبْضًا بَعْدَ مُمَائْلة كل مئْهُمًا للآحر لتنميم فائدة العقد وَهُوَ بوت الملك» وفيه 
ع بك اکرو اس 120000 ف وو ل ی سوام FE‏ ا 
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الجزء الثالث 
تيان التائلة .من حبك ابض والأئل أن يقال لو ل يكن اح العرطين انلا 
للآخر م عم القَائدَة بالقبض؛ لأنْهُ إذا كان أُحَدُهُمَا ألقص يَكون فعا في حَقّ أحَد 
الََاقدينِ وَضَرَرًا في حَقّ الآحَرِء وَإِذَا کان مثلا للآخر کون فعا ف حَتَهمًا کون 
الفائدة ام بَعْدَ القَبْض لکونه كقعًا في حَقَهِمَا جميعًا. ولقائل أن يقول: هذه الأَوْحْهُ 
لْلانَُ الَذْكُورَةٌ لاشتراط امال ما جب تَحَقَفَهُ في سَائر الاعات للها لا تنْقَكُ 
عَنْ التََايْل وَصيّائة أَمْوَال الاس عَنْ التَوَى وميم القائدة مما يجب فَيَجِبْ الَمَائْل 
في الجميع للا تتَحَلف العلة عَنْ الَعْلُول. وَاحْوَابُ أن مُوجِبّهَا في اليا هُو النْص 
وَالوَجُوهُ الَذكُورَةٌ حكمُهُ لا عله لعَصَوْرَ التَحَلف. 

اذا ت شراط الكمائلة الم عند قواته حرم ار لان المشرُوط يفي عند 
التقاء شرطه. ولقائل أن يقول: انما رم حرْمَةَ الرّبا عند وات شَرْط ا لحل إن ل وجڏ 
الواسطة بَيْنَ لحل وَالحرْمَة» وَهُوَ مَسنُوعٌ لأن الكرَاهَة واسطة بيْنَ الحل والحرمة. ويمْكن 
أن جاب عَنْهُ بأن الْرَادَ با حرمة مَا هُوَ حرام ليره وَهُوَ بمَعْنَى الكراهة» فعنْد التقاء 
الحل ينبت الحرم لغيْرِه وقد قرَركاهُ في التقرير على وجه أ فطلب كمه (قولة: 
AE‏ 54 السو يان عل المذر رطضن لو عزني المائلة ين الشيئين وَذْللكَ لأن 
الْمََلةَ يِن لين (باعتبار الصُورة وَالَخْتَى) وهو وَاضحٌ (وَالمْيَارٍ يَسْوَى الذّات) أي 
الُورةً (والمئيّة موی الغنى) فن کيا من بم يُسَاوِي كيلا من در من حَيْتْ القذرُ 
وَالصُورَة لا من حَيْت الْغْتّى, وكذلك فَفِيرٌ حنئطة بقفيز شعير يَتَسَاوَيَاَ صُورّة لا 
مَعْنَى. ولقائل أن يقول: قد تين أن المائلة شاط جَوَاز اليم في الربوبات» 
وَعَلكُمُوهَا بالقذر وَالحئس فَكَانَ ذلك تَغليلا لات الط وَذَلكَ باطل. واحواب أن 
التُعْليل للترط لا يجوز لإثباته ابتداء. 

وأا يطريق عه من عل وخر علا هرر الارن وف ايار الام 
حمق فخر الإسلام OC O OY‏ أن اقفر E‏ 


0 ل ەا کو و ا ا 2 500 
فى الأشياء السنّة شرطا فتاه فى غَيْرهًَا تَعَدْيَة فكان جائراء فإذا ثبت وُجُوبْ للممَائلة 
شَرْطًا وهي بالكيّل والحنس (يَظْهَرٌ القضل على ذلك فيتَحَقَقْ الرّبا لأن الربًا هُوَ الفظل 


و 14 
المسد 


ني ےر ت 2 220110 ٠‏ ا 7 ~0 م و 3 0 5 
لسْتَحَقٌ لأحَد المتعاقدين فى الْمحَاوَضَّة الخالي عَنْ عوّض شرط فيه) أي في العقد قال 


1 


العنايت شرح الهدايت 
TE‏ أن كوت راي سوال ٤‏ ريه أن المائلة كما کون بالقذر 
انس تون بالوصف. 

وتَقْرِيرٌ الحواب: ولا يُعبَرُ الضف لاه لا عد ثقاويا عُرْفَء فَإِنْ استَوَت الذائان 
0 ومَعتى نَسَاوَيَا في الال والفضل من لود سقط م : في المكيلات 
لأن اللا آلا يدون ك بان الس ف ا 0 كَذَلِكَ لا 
َفاضّلا في القيمّة في العُرْف راو لأن في اعتباره سد باب الييَاعات) لأن الحنطّة لا 
تكُون مثلا للحنطة من كل وجه وَالَْادُ الاعات في الربوِيّات لا مُطْلقَ اليَاعات؛ لان 
في 0 الحودة ة في الرَبّويّات ليس سد ياب مُطْلق الاعات أو لقؤله يل «جَيّدُهَا 
رديه سّواء» قال (وَالطُعْمُ شي ا مله اطم وَالتمَنيّة علة للحرمة» 
وتَعرِيرهُ أن ذلك فَاسدٌ؛ لألَهُمَا يَعتَضْيّان حلاف م ایت( اناس 
أَعْظَّمٍ وجوه افع کان اسيل فيه الإطّلاق لشدّة الاج دون التَضييق؛ ألا ترَى أن 
الحاجة إذا اشتَدَتْ نْرتْ في إباحة ت الحرام حَالة sS‏ ا ااج بل 
س الله جرت في اسيع فيمًا كر إلله الاحتياج کاهواء وَالَاء وَعَلف الدَوَّابُ وغير 
ذلك وَعَلى هَذَا فالأصل في هذه الأمْوَال جَوَارُ الع بشترط المْسَاوَاة والفستاد لؤجُود 
امقس فلا أكون السَاوَاةٌ مُخَلصًا عن الحَرْمّة. 

إا بت هذا تقول إذا: بَيْعُ اکيل أو الَوْرُرن بجنسه مثلا بمثلٍ جَارَ الي فيه 
لوْجُوب شرْط الحواز وَهُوَ الْمَائَلة في المثّْارِ؛ ألا ری إلى ما يُرْوَى مَكَانَ قوله» مثلا 


yS‏ بون (وإن تمَاضّلا ل يجن لتحقق الب 
ولا يجوز ريع اليد بالرّديء مما فيه 1 إلا متلا بمثل) لإهدار التَاوْت في 
الوَضّف (ويَُورُ نع الحفئة لحن والح حَتَيْن) لن المسَاوَاةَ با يار وم 
جذ فلم َم الفضل. 

ولهدَا كان مضمونًا بالقيمَتٍ عند الإتلاف. وعند الشافعي رحمة الله العلدٌ هي الطّعم 
ولا مخلص وهو المُساواةٌ يحرم وما دون نصف الصاع فَهُو في حكم الحفدٍَ لأنّهُ لا تقدير في 
الشرع بما ذوته؛ ولو تبايعا مكيلا أو موزُونًا غير مُطعوم بجنسه مُتَفَاضلا كالجص والحديد 


لايجُورُعِندَنا لجو الشرٍ ودنس عند جردم العم وَالشمَتِيد 


الجزء الثالث 1۷ 


الشرح: 
(وَإذًا تبت ما كرا من تقرير الأصل من الخَائييْنِ كقول: إا بيع الكيل أو 
الورُونُ بجنسه مفلا بمثل) أي كيلا بكَيلٍ أو وَذنا بوزن (جَارَ اليم لوجحود القتضي 
وَهُوَ الْبادَلُ الود : في العُقود 3 وُجُود شرْطه وَهُوَ المَائلة في ليَارٍ كما وَرَدَ في 
الَرْوِي» ون تفاضّلا | يَجرْ لتَحَقق لرا باثتقاء الط وا سَاقطةٌ فلا جوز بيع 
العيددبالؤئة إل ا اطق يليقع أن ريخا تكبا على 
الأصل الذکور وار یع الحفتة باخفتتیْن و ة بالشفاحتيْن؛؛ أن عَدَمَ اواز 
وال و ا يطو رشقو ا ا 
في الحفتة والحفتتين نتفي المائلة فينقفي ُحَقق القضل» وَاسْتَوْضَمَ ذلك بقوله (وَهَذَم 
أي ولأن الحفتة والحفتتين لم ذل تحت الغيار الشرعي وَهَذَا ركان مَضْمُونًا بالقيمة 
عد الإثلاف) لا مثلهاء فلو بيت مكيلة 0 مَوْرُوئة لوَحَبْ مها فإن الكيلات 


روات كلم من ذوات الأشال دون القيو» وعند ادي رضي 12 لا يجور؛ 
لأن علة الحرْمَة وَهُوَ الطَعْمُ وقذ وُحدَت والْحَلص الْساواة و نُوجَذْء وَعَلى هَذَا لا 


رر ر ور مه 


جوز عة يع حَفئَة يحفئة ولفاحة ؛ فاح لوجود الطَهْم وعدم ا وما دول 
نصلف صاع فهر ني کم لفل باع خض حقتات من الخلطة بسنا حَقنَات 


منهًا وَهُمَا لم بلغا حَدَ نضف الصّاع جار الع عدا لاه لا تقديرَ في الشّرْع يما 


وي دي 


د كان اد البدلين بلغ حَدَ نصْف الضّاع وال بلغ فلا يَجُورُ كَذَا 
في اليوط وَمنْ ذلك ما (إذَا تبَايعَا مكيلا أ موژوا غيْرَ مَطْعُومٍ بجنسه مُتفاضلا 


كص والحديد) له لا يَجورُ عندنا لوجود القذر والجئس» وعنڌه يجوز لِعَدَم الطّكُم 
وَالنمييّة. 
قال (وإذا عدم الوصقان الجنس والَعنَّى امَضموم إليه حل التّفاضل والنّساء) لعدم 


كه بع 


العلمَ الحرم والأصل فيه الإباحي. وإذا وجدا. حرم التّفاضل والنّسَاء لوجود العلتّ. وإِذا 
وجد أحدهما وعدم م الآخرٌ حل التمَاضْلٌ وحرم النّسَاء مثل أن يسلم هرويًا في هروي ) أو 
حنطّنٌ في شعير؛ فَحُرمَيٌ ربًا القضل بالوصفين وحُرمة النَّسَاءِ بأحدهما. وقال الشافعي: 


الجنس بانفراده لا يُحَرّمُ السام لأنّ بالتقديْةٍ وَعَدَمِهَا لا ينت إلا شبِهَةُ الفقضل, 


۸ الس سس سس سس سس سح العنايت شرح الهدايت 


م مم 


وَحَقِيقَةٌ القضل غير مانعٍ فيه حَتّى يَجُورَ بع الواحد بالاشئين فَالسبهَةٌ أولى. ونا َه 
مَالُ الرّبًا من وجه نَظَرًا إلى القّدرٍ أو الجنس وَالتُمَدِيّهُ أَوجبّت فَضلا في اليج حمق 


بهم الرّبا وهي مَانِعَنٌ كَالِحَقِيقَتٍ إلا أنه اذا سلم المد في الرْعفَران وتّحوه يَجُونُ 


م 


şa ^ 


وإن جمَعَهُمَا الوزن لاَنَهُمَا لا يتَفقان في صَةِ الوزن فَإِنَّ الرعقران يُورَن بالأمتاء وهو 
ممن يَتَعَيّنْ بالتّعيين» وَالنّمُودُ ٹون بالستجات وهو َمَنْ لا يَتَعيّنْ بالتّعيين. ولو باع 
بِالتُمُودِ موَازَتَيَ وَقبَضَهًا صح التَصَرفْ فيها قبل الوزن وَفِي الرعفران وأشباهه لا يَجَون 
فَإِذَا اختّلهًا فيه صورَةٌ وَمَعنّى وَحكما لم يجمَعهْمًا القدرُ من كل وجه فتَنزل الشبهمٌ 
فيه إلى شبهت الشبهتٍ وهي غير مَعتَبَرَة. 

الشرح: 

قال: (فإذا عَدمَ الوَصْفَان) إذا بت أن علة الحرمَة شان فما أن يُوجَدَا أو 
يعدم أو يود أَحَدُهُمَا دون الح فَالأوَل ما قَدّم وَالثاني يَظْهَرُ عندَهُ حل الفاضُل 
اء لعدم العلة ارمق وتتحقيقة ما أشار إلبه بقوله (والأسل فيه الإبّاحَة) بى إذا 
كانت أصلا وذ تر كت لوجُود العلة التي هي القَدْرٌ والس يَظْهَرٌ عنْدَ عَدَمهمًا لا أن 
العَدَمَ يبت شَيماء فَإِذَا جد أَحَدُهُمَا وَعَدم الآَرُ حل القَاضل وَحَرُمَّ لاء (مثل أن 
تنام عرولا في قروا أ سنطة في شعو فطزية ل 
بأُحَدهمًا) حٌى لو باع عَبْدَا بعد إلى أجل لا يَجُورُ لوجُود الحنسيّة وعنده يَجُورُ 
(وقال الشافعي رَحمهُ الله: اجس بالفراده لا يحرم النَسَاءَ؛ لأن بالقدِيّة وَعَدَمِهَا لا 
يست إلا شبهة الفضل) بالائقَاق (وحقيقة المَضل غَيْرُ مَانع) من اواز في اجس حَنَّى 
جَارَ بيْعُ اوي باخَرويَيْنِ وَالعبْد بالعَبْديْنِ (فَالشْْهَةُ أؤل) قيل ليْسَ في تخصيص 
مشي بالغ ني عتم لخم اش زاف ةر 

إن القَدْرَ عنْدَهُ كلك فَإِنَهُ يَجُورُ إِسْلامُ الْورُونَات في الَورُوئات كاخديد 


2 


4 8 قم و و 00 3 ره ك ار ر 7 7 2 5 5 3 
وَالرّصّاص. وَيُمْكنْ أن يقال: إِنَّمَا حَصَهُ بالذكر؛ لأن الحكم وَهُوَ حُرْمّة النّسّاء إِنّمَا ل 
لر ري ور لر ي 3 مه . قو و ق ا ق و ەل 
بوكة ست فى Gg E N A‏ 
الذهب بالفضّة كسيئة وكا بَيْعٌ الحنطة بالشعير» وَإن كان علة ذلك عنْدَهُ غَيْرَ القذر 


سے ص ا 


وا د 2 ا o‏ رمه 2 فطق امم ا ما ا و 
وَهُوَ أن التََّابْضَ شَرْط في الصف ويم الطعَام عنْدَة. وَلنَا ما قال المصتف ررحم الله 


الحزءالتالث _ ب 887" 
من أله مال الربًا م وجه وتحقيقة مَا بت أن في باب الرَبًا حقيقة وَشْبْهَة لا اع في 
E 32 8‏ + ا و ا ا 00 E‏ م ير 0 
ذلك وَالِشَبْهّة إذا الْفَرَدَتْ عَنْ الحقيقة تَا إلى مَحَل وعلة كالحقيقة» ولا يجوز أن 
و ب ق ا ا و ا م رم 
يكون مَحَلَهَا وَعلتُهًا مَحَل الحقيقة وعلتهاء وَإلا لكائت حقيقة أو مُقارئة ها وَهُوَ 
03 031 4 وت 0 0 ا عام عر به 2 2 
حلاف الفرض فلا بد من شبهة مَحَل وَشُبْهَة علة» وما يَجْرِي فيه الربًا النّسيئة مَال 
ارا من وجه نَظرًا إلى أن القَدْرَ يَجْمَعْهُمَا كَمَا في الحئطة مَمَّ الشعير أو الح 


5 
لر م 0.0 


e‏ ا 5 ص مره ا و 9 E‏ و وك م 
كاهرّوي مَمَّ المرويّ إذا كان أَحَدُهُمَا قدا وَالآخَرٌ تسيئة وكل علة ذات وصفين 


و عا اث ل سد م 5 ا و OT‏ 6 ل 5 7 2 72 
مونْرّين لا يتم نصاب العلة إلا بهمًا فلكل مهما شبهة العلية وشبهة العلة ثبت بها 
و2 ده ره 2 @ r‏ ا ه. 5 04 ا رک ر 2 . 

شبهة الحكم وَالنّقَديّة أُوْجبَت فضلا في الال فَتَحَقَق شُبْهَة الربًا في مَحَل صّالْ بعلة 


وو 


مكائلة O O RT‏ 
حَدُهُمَا مَا قيل إن كوه من مال الربا من وجه شبْهَة وكؤن القَديّة أوْجَبَت 
نضا هة فا ا الشبهة والسيية هي ال فون ازل عَنْهًا. والثاني أن 
كَوْنَ شبْهّة الربًا كاخقيقة إا أن يَكُونَ مُطلقًا أو في محل الحقيقة» والأول مَشوع 

والثاني مسل لكنّهًا کات جَائرَةَ فيمًا ئَحْنُ فيه يجب ان کون الشبهة كدلك. 
ولواب عر الأول أن الشبهة الأول في ا والنانية في الحكم. ll‏ 
2 الثاني أن القسلمة عير حَاصرَة بل الشيهة مَانعَة في مَحَل الشبهة وَهُوَ ما ذكراء 
كَمَا أن الحقيقة مَانعَةَ في ا و ا ن قل :ها بال ا 
رَحَمّهُ الله | يَسْتَدل للجانيين بالأَحَاديث التي دل على کل وَاحد منْهُمَا كما ابقل 
بض رحني يما وي عن عاد لله ب روا اف باد ا ا جين 
فامَرَني أن شري عورا يعن إلى أجَلِ» للشافعي رَحمَهُ الله وما رَوَى ابو داد في 
ایلوا أن جهَالة الاريخ وَتَطَرّقَ الاحْتمّالات لاو ا فإن 
قبل: إِجْمَاعٌ الصَحَابة على حُرْمّة النَسَاءِ فَكَانَ الاسنتذلال به أؤلى من الذَكُورٍ في 
الكتاب. فابو اب أن احص إن سّلمّ الإجْمَاعَ كله أن يفول لهم أُجْمَعُوا عَلى النّسَاء 
في كمال العلة لا في شبهتها. وَقَولهُ: إلا أنه إذا سل استشتاء من قوله فَإِذا جد 


۷ 


الحنايت شرح الهدايت 
أَحَدُهُمَا وَعَدمَّ الآحرٌ حل التَفَاضْلَ وَحَرُمَ سء فإن ا عَدَمَ إسلام التُقود 
في الرَعْفرّان لوْجُود الوزن كَإِسْلام الحديد في الصفر فاسشي ني الرَعْفَرَانَ وَنَحْوْةُ كالقطن 

والحديد؛ ال إن کا ار کی ای مار را وک ُن 
الأول فَلاَنَ ارَعْمَرَانَ يُورَنْ بالأماء وَالتُقُودُ بالصسَحَات وهي مُعَرَبْةُ سنك تَرَرُون. 

وثقل عَنْ القرَاء أن السّينَ افص وثقل عَنْ ان السكيت الصّنَجَاتُ ولا يقال 
بالسين. وما الثاني فلن ؛ الرعْمَرَانَ مُتَمّنْ يعي بالشيين BR‏ 
وا الثالث فل لَه لو باع بالتقود ارك بأن قول اشْتَرَيْت هَذا الرُعْفَرَانَ بهذا الد 
انشا ر الله على أله سر دار ملا فص ابائغ عض اللصتلقنة فد قال الوزن و 
اع لقان بشزط أل متوان ملا وقبله نكري لين له أن يتصرف فيه ى ميد 
الوَرْنَ (وإذا الفا 59 ا صُورَة وخی وحُكمًا لم يَجْمَعْهُمًا القذرٌ من کل وجه 
زل الشبهَة فيه إلى د هة الشبهّة) إن الورُوئين إذا فقا فالنع للشنهة ٠‏ فإذا ا 
كان ذلك لشبْهة الوزن وار شُبْهَةَ فَكَانَ ذلك شبهة الشبهة (وهي عير 
رتم لا يُقَالَ: لم يرجا بلك عَنْ كونهما مَورُويِن فَقَدْ جَمَعَهُمَا الوڙن؛ لأن 
الطلاق الوّرْن عَليْهِمًا حيتعذ للاشتراك اللفظي لبس إلا وَهُوَ لا يُفِيدُ الانْحَادَ ينها 
فصَارَ كأن الوزن | يَحْمَْهُمًا حقيقة. وَفي عبَارَة المصَنّف رَحمّهُ الله سامح ٠‏ قله قال: 
فإذا الفا صُورَةَ وَل يَخْتَلمَا صُورَة وََذَا 7 شس الاه ئمّة: يل ول ناويا في 
الوَرْن صُورَة لا مَعْنّى وَحْكْمّاء إلا إا حمل قول 

مور کی ماه ف کا قال بي أو ايل في مه الوزن كذ ات 
رائ عَلى مَا ذَكرَهُ ٠‏ فك الالح . وَقال العراقيُونَ في وجه ذلك: إِنَّمّا جَارَ؛ لأن التّرْع 
ی و ماكز وذ ا 
لا كد باب الستّلمٍ في الْوْرُوئات على مَا هُوَ الأصل وَالعَالبْ» فَأثْرَ شَرْعٌ الرّعخْصّة في 
النَجْوينِ وَهَذَا ظَاهِرٌ من القرق. قال شَمْسُ الأئمّة ولكنّ هَذَا كلام مَنْ يور 
تخصيص العلل وَلسنًا تقول به. 

قال (وَكُل شيءِ ص رَسُول الله ٤‏ على تحريم التّمَاضل فيه كيلا هو مكيل 
بدا ون تَرّكَ الئاس الكيل فيه مثل الحنطّجٍ والشعيرٍ وَالثّمرٍ وا ملح وَكل ما تص على 


الجزء الثالث ۷۱ 


تحريم التّفاضل فيه وزنًا فهو موزُون أبداء وإن ترك النّاس الوزن فيه مثل الذّهب 
والفضت) لأن النّص أقوى من العرف والأقوى لا يُترك بالأدتى (وما لم ينص عليه فهو 
محمول على عادات النّاس) لأنّهَا دلاليّ. وعن أبي يُوسف أَنّهُ يعبر العرف على خلاف 
النصُوص عليه آيضا لان النُصّ على ذلك كان العادة كانت هي الَنظُورٌ إليها وقد 
تَبدلت» فعلى هدا لو باع الحنطّةَ بجنسها مُتَسَاوِيًا وزنا او ادهب بجنسه مُتَمَاثلا كيلا 
لا يَجِورُ عندهماء وإن تعارفوا ذلك لوهم الفضل على ما هو ال معيارٌ فيه كما إذَا باع 
مَجَارَفَتَ إلا ائه يجوز الإسلامٌ فِي الحنطّتٍ وتَحوها وَزنًا لوجُودِ الإسلام في معلُوم. قال 
(وكل ما يُنَسبْ إلى الرّطل فَهُو وزني) معتاهُ ما يُبَاعٌ بالأواقي لأنّهَا قُدّرت بطّرِيقٍ الوزن 
حَتى يُحَتَسَب ما يْبَاعٌ بها وزناه بخلاف سَائِرٍ مَكَاييله وَإِذَا كَانَ مَورودًا فلو بيع بمكيّال لا 
يُعرف وَزنُهُ بمكيّال مثله لا يَجورُ لتَوهُمٍ الفضل في الوزن بمنزلت الْمجَازْفَت. 

الشرح: 

(قال وكل شيءِ نص رَسُول الله و على ترم لمفَاضل فيه كيا كالملطة 
وَالشعيرٍ وَاكَْرِ والملح فهو مكيل بدا ون ترك الاس الكيْل فيه وکل ما نص على 
الحرم فيه وَرَْا) كالذهب وَالفضّة (فَهُوَ مَوْرُون أُبَد)؛ لأن النْصّ أقْوَى من العف 
كن حُة عَلى مَنْ خارف وَعَلى مَنْ ل يتعَارَفْ وَالعُرْفُ ليس بِحُجّة إلا على مَنْ 


رت 


ر 


تَعَارَفَ به. 

رالرى لا برك بالأذئى روما 1 ينص عليه فَهُوَ مَحْمُول عَلى عَادَات النّاسِ؛ 
لگا أي عادات الاس (دلالة) على جَوَ ا كع عَلبه لله عليه اللا 
وَالسّلامُ «ما رآ الْسْلمُونَ حَسَنا فَهُوَ عند لله حَسَنْ» (وَعَنْ ابي يوسف رَحمّهُ الله 
اعبار العف على خلاف النصوص َل أن لن لص على لانم أي على اليل 

في اکيل وَالوَرْن في الَورُون في ذلك القت ّما کان 0 فيه) فکان الور إليْه 

هر العا في ذَلكَ الوقْت وكا لا يجبا أذ ت للق على وفان الله وغل 
OT‏ رد 


2 2 


00 
ا م لو Mr‏ 


الفضل على ما هر ليان فيه كما إا باع تارف لك بكر الاناذة E‏ 


ف 


العنايت شرح الهدايت 
وَنَحْوهَا ورا على مَا امَارةٌ الطّحَاوِيُ لوجُود الإسلام في مَعلوم. 

إن المَائَلة لست بمُعْتيرَة فيه إِنمَا لحر هُوَ الإغلامٌ على وجه يفي الممارَعَة 
يي ذلك كَمَا صل بالكيْل يحمل بذكر الوزن وَدَكَرَ في اة أله دك 

في اللْجَرد ا e‏ 

قال الصف (وَعَنْ أبي يوسف أله يُْتيَرُ العُرْفُ على اختلاف المُصوص 
أيْضًا؛ لأن النَصّ على ذلك كان العَادة وكائت هي اور اللا وذ ذلك 
استقراض الد راهم عددا وبع الي 0 على ما هو اغارف في رَمَانتا يتبَغي 0 
یون مَبْيا على هذه الرواية. قال وکل ما سب إلى الرّطل فهو وزني) الرَطْل 
بالكسر والقنح نصفْ م وَالأوَاقي جن أوتية كَانْفيّة وإنّاف. قيل هي وَڙن سَبْعَة 
ماقيل: وذكرّ في الصّحَاح أله أربَعُون د وَالظاهرة اها لف بالرَمَان واكان 
وکل م ا فهر وَزني؛ ها قد ُدّرَتْ بطريق الوزن إِذ تَعديلَهَا إِنمَا يكون 
اع بالأواقي وا بحلاف سَائرٍ المكاييل مُتُصل يقَؤله؛ لأا 
يني أن ار 0 ار بالون فلا 0 لون فيه اعتبَارٌ 0 هذا 
إن بیع لوو بسكبال لا غرف رژ بمکیال مثله لا ب ا القضل في الوزن 


بمنزلة جرفت ولو کان ال وا اا و يد بقؤله بمکیال لا يعرف وزنه؟ 


ر م 


كه إا غرف وز جاز. 

قال في البْسُوط: وکل شي ء ء وقح حل کيل الرّطل فهو مون م قال: بريد 
به الأذقان برها لأن الط إا بقل بالوژن إلا أله شق عَلَيْهمْ 5 الدّهْنِ 
الأمناء والسشجات في كل وَقت؛ له لا بسك إلا في وِعَاءِ وَفي وَرْن كل وعَاء 


كن عرض عط الل 


حر ج فاخ الرطل في ذلك سیر فا أن کل الرطّل بيع رين فجاز بیع 
الموْرُون به» والإسلام فيه بذکر الورّن. 
قال (وعقد الصّرف ما وقع على جنس الأثمان يعبر فيه قبض عوضيه في 


م 


ر ر ل( 2 و r‏ 


المجلس) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «والفضي بالفضت هاء وها 0 معتاه بدا پيد 


م 2ون يي 


وَسَنُبِيْنَ الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى. قال (وَما سواه مما فيه الربا يعبر بر فيه 


(١)أخرجه‏ البخاري في البيوع باب ٠٤‏ ومسلم في المساقاة حديث 51. 


الجزء الثالث ۷Y‏ 


- رو سمس 


التّعِيِينَ ولا يعبر فيه التَّمَابْضْ خلاهًا للشافيي mR‏ ايه كولة عليه o‏ 


2 ين اين 


ار 0 


والسلام في الحديث المعروف «يدًا بی '"؟ وله إذا لم يُقبض في المجلس فيتعاقب 
القبض وللتّقد مزيةّ فتثبت شبهة الربا. ونا آنه مبيع مَتَعَيّنَ فلا يُشْتَرَطُ فيه القبض 
الوب وَهَدا أن الَائِدَة الَطلوية نما هو لمكن من التٌصَوُف يكرك ذلك على 
التعيينء بخلاف الصّرف لأن القبض فيه ليتَعَيْن به؛ ومعنّى قوله عليه الصلاة والسلام 
«یدا پيد عَينًا بعين» وكذا رَوَاهُ عبَادَةٌ بن الصامت رضي الله عنه وتَعَاقُبُ القبضٍ لا 
يعتبر تَفاونًا في الال عرفًاء بخلاف التّقد والُوجل. 

الشرح: 

قال (وَعَقَدُ الصف ما وَقَعّ على جنس الأنْمَان إخ) عَقد الصف ما وَقَعَ عَلى 
TT‏ قول يعبر فيه) حبر 
ٿان لقَوْلهِ عَقَدُ الصررف؛ ومَعْنَى بعر تحب لقوله وَل «الفضة بالفضّة هاء وهاء» مَعْنَاهُ 
يدا د وقد َقَدَمَ دَلالة على الوْجُوب. 

وَهَاءَ مَمْدُودٌ عَلى وَرْن هَاعَ وَمَعْنَاةُ ځڏ: أي کل واحد من الْتعَاقديْن يقول 


لصاحبه هَاءِ فیتقابضّان» ففرا بقؤله يدا 5 عجرا إلى إفادَة معتی لنعيين كما سن (ومَا 


سوى جنس الأنْمان) من الربويّات تر فيه غين ذون ابض ي حلفا للشافعي في يم 
الطْعَام) أي في كل مَطْعُومٍ سواء بيع بجئسه كع کر حلطة بكر حنطة أو بير جنْسه 
بر را احا ا مضي برع O‏ 
بقوله ب في الحديث الْعْرُوف «يّدَا يبد وَالْرَادُ به القَبّْض؛ أن القنض يَستَارِمُهَا لكوؤنهًا 
ال في كا اد اا بض في امحل عاب ال لفق مر ك شي 
ارہ کاال والْاجل رولا آل مح من لگ ن بالئين. ٠‏ 


3 اور ار رت 
وکل ما هو ممن لا ترط فيه الَبْضُ كَالُوبٍ وَالعيد وَالدَيّة راء وهنا 
2 
أي عدم اشتراط القَبْضٍ فيمًا عي لأن الفائدة الطلوبة بالعقد نما هي اله ن من 
العاف ودللة E‏ القَبْض. ان ل كان کات 1 
وجب القبض في الصّرئف. 


.)6١ أخرجه مسلم في المساقاة (حديث‎ )١( 


04 


العنايت شرح الهدايت 
2 بقؤله بخلاف الصّرْفء فَإن القبض فيه يَكعيْنُ به إن الثقوة لا تتَعَيّنُ في 


العقود. قَولَهُ: (وَمَحْنَى قول عليه الصّلاة وَالسّلامُ جَوَابٌ عَنْ الال الخصطم 
بال حَديث, فَإنَهُ إا کان مناه عتا ا م يبق دليلا لهُ على القبْض» والكليل عَلى ذلك 


رصل لے ر 


ما رَوَاه عبادة بن الصّامت رضي الله عَنْهُ «عيْئًا بعين». ووجه الدّلالة أن اد شراط لين 
والقبْضٍ جَمِيعًا الَدُلُول عَليْهِمًا بالروايتين مك ٠‏ بالإجمّاع الرگب» ا علدا فلن 
الشرط و اني دون اض وائ عله لنگس ملا د من ڪنل أحَدهما عل 
الآخر. وَقوَلَهُ: (يَذَا يدم يُحَمَل أن 14 اراد به القبص؛ لألة آله كَمَا قد أن 
کون لتحي لگ إلا كو بالإشارة بالید (وة َوَلَهُ: ينا بن مُحْكَمٌ لا يل 
َيْرهُ يحمل لحمل على لكي ولا يمال رِمَكُمْ العمل بعموم ار أو حع 
ن الحقيقة وَالَجَازِ؛ لألكُمْ حَعَهُم يدا يد عى القئض في الصف وَيمَعى العَيْنِ في 
ع الطْعَام؛ لأا تقول جَعَلناهُ في الصف بِمَمَْى القَيْضِ؛ لأن اين فيه لا يكون إلا 
بالقض فَهُرَ في مى لين في الَحَال كُلهَاء لکن تغيين كُل شياء بحستبه. 

وُوقض بِأنَهُ لو كان , مع e‏ 
دا لم فين الوذ اناه ين بين عندكُم لك ابض قرط وأحيب 
وان تعيّنَ لكنّهُ لا کان تمتا نشا علق كان فيه هة عتم اين وَلشيهةُ ة في ان 
كَالحَقيقة فاشترط القَبض دفعًا هَا. 

وَاعمْرِض بان ما ذکرشم إا هو على طَرِيقَكُم في أن الأثتَان لا تين وم 
التّافعي فَليْسَ يقَائلٍ به فلا کون مُلزِمًا. ولواب أله كر بطريق ادي هَاهُنَا لوت 
بالئلائل الْلزِمّة على ما عرف في موْضعه (قولة: وتَعَاقَبُ القْض) جاب عَنْ قؤله 
ولاه إذا م يُقبَضْ في الَجْلس. وَوَجّهَهُ الَانُ عاقب يعد تاوا في الال عرفا كما في 
قد وَالَْجِل وَما ذَكَرُمْ لبس كدلكت؛ أن اجار لا يَمُصلُونَ في اال ِن الممنوض 
في الَجْلس وَغَيْرِه َعْدَ أن يَكُونَ حَالا معنا 

قال (وَيَجُورُ بَبْعْ الَيْضّة بِالبَيْصْكَيْنِ وَاكَمْرَة بِالَمْريْنٍ وَاجَوْرَة بالحؤذكين) 
لالعدام المعيار رلا حفن الربا. وَالمنافعي” يلا فيه لوجُود الطَّمْم على مَا مه 


قال (ويجوز بيع القلس بالفلسين بأعيانهما) عند أبِي حئيفت وأبي يوسف» وقال 


م 
0 
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و ” هن 


مُحَمد: لا يُجُورُ لان لثمن تَبْتُ باصطلاح الكل هلا قبطل باصطلاحهمًاء وَإِذا بقَيّت 
أثمانًا لا 5 تتعيّن فصار كما إِذَا كاتا بغيرٍ أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين. ولهما أن 
التْمَنِيّمَ في حقَهما تَتبْتَ باصطلاحهما إذ لا ولايَةَ للغيرٍ عَليهِمًا هَتَبِطُلْ باصطلاحهما 


ذا بَطّلت التمَنِيُّ تين بالئعيين ولا يَمُودُ وزنيًا بَقَاءِ الاصطلاح على الع إذ في 


تقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجورَّة بالجوزتين بخلاف التُمُودِ لأنّهَا للتّمَنِيّجٍ 
خلقَيٌ وبخلاف ما ا ڪاتا بغيرٍ أعيّانِهما لأنّهُ كال بالكالئ وقد ثهِي عنه وبخلاف ما 
إذا كان أحدهما بغير عينه لان الجنس بانفراده يحرم النساء. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ بيع اييضّة باَْصتيْنِ إل بَبْعْ العددي الْتقَارب بجئسه مُتَفَاضْلا 


rg 


م ا یا ا کے 


افر إن كانا مو جو دن لالعدام العار وان كان حتفا ية لا جر لآن ا 
بالفراده يُحَرُمُ النَسّاء. فإن قيل: الحو وَاليَيْضّ وار جُعلت امالا في ضَمَّان 
الْسْتَهْلكّات َكيف يَجُورُ يَبْعُ الواحد بالاين؟ أجيب بأن مالل في ذلك لما هُوَ 
باصطلاح الاس على إِهْدَار التّمَاوُت فيخمل بذلك فى حَتَهِمْ وهو ضَمّان العُذُوَان. وَأمًا 


٠ ٩ EEE) 2 E ATE‏ هرر و 59 2 م بے 
الربا فهو حق الشارع فلا يعمل فيه باصطلاحهم فتعتبر الحقيقة وهي فيها متفاوئة صعْرا 


وكيرًا. وحالفتا الشافعي فيه لوُجُود العم على ما مر قال (وَبَجُورٌ ينع القلس 
,خاي ان ع لدي يجنم ماضلا على ازج زعا نغ ل بق 
آم الأول فادت الفلوسة الرائجّة اتال مساو طا لامنطلاح الاس على إِهْدَار قيمّة 
دة مها کون أُحَدُ القلسيْن قلا خالا عَنْ العوض مَشروطًا في العقد وهو الربا. 
و الثاني له لو جار أُمْسَكَ البائعُ الل الم :وطلي "الاح وهو معتل خَال عَنْ 
العوض. 


22 


vy 


0 


وأا الثالث فلأنهُ لو جَارَ فض البّائع للفَلسَيْن وَرَدَ إِلْهِ أَحَدُهُمًَا مَكَانَ مَا 
وھ ر . or f.‏ عقارق ع 2 9 7 و و ل 2 ليحو 
استوجبه في ذمته فيبقى الآخر له بلا عوض. وأما الو جه الرابع فجوزه ابو حنيفة وابو 
و ور ر 


5 3 0 2 ع 5 5 َك 2 2 ت 9 


1۷٦‏ العنايت شرح الهدايت 
السك اخ ب SS‏ لعَدَم ولايْتهمًا عَلى 
َيْرهمًا فبَقِيَتْ ا وهي لا تين عن بالاتفاق» فلا فرق بیت وَيَيْنَ ما إذَا كانا عير 
عْيَانَهِمًا وَصَارَ كع الدرْمَ هم لتقي 
هيك ا لرن ا ا و لاق ی كي لا ت 
بخلاف جنْسهًا كما إذا لذ شترى وبا بفأوس مُعيئة فلكت قبل اشنا ۾ م يطل 
ا الھب وَالفضّة و َة في حَنَهِمَا كم ت باصطلاحهمًا 3 لا ولاية 
رهما عَليْهِمَ) وَمَا بت باصطلاحهمًا في حقهمًا يطل باصطلاحهمًا كَذَلكَ. 
رارض لہ كه إن کد باق لکل ل ون لين بامطلا اتوت ی 
أن لا ئكون عُرُوضا أَيْضًا باصطلاحهمًا إا كان الكل فقا على تمتها سوَاهُمًا. 
راجیب بأن E‏ في الفلوس أن تكون عُرُوضاء فَاصْطَلاحُهُمًا على ية 1 
الكسّاد على حلاف الأصْل» فلا يَجُورُ أن تَكُونَ ثَمَنَا باصطلاحهمًا لوقوعه عَلى 
کک 
وَأمّا إذا اصْطَلحًا عَلى کونھمًا عُرُوضًا كان ذلك على وفاق الأصل فكان 
ارا إن كان مَنْ سوَاهما متمق على اميت ونه تظر؛ لأ يُافي قَوْلهُ إن اميه 
في تهنا اا ت ياصطلاحهمًا إذ لا ولاية لير عَليْهِمًا. ويك کک e‏ 
كمي كل الگستاد ثبت باصطلاحهماء أو بشرط أن E‏ متفْقِينَ على 
اَمَف وإ لت اعد فلعَوْدهًَا عروضا تعن بالتّعيين. إن قيل: إذا ا عَرضًا 
ادس وة كان يع لس قلسن ومن يع قطعة مثثر بقطعين ولك لا جوز 
حاب الات رَحمَّهُ الله بقوله وَلا يَعُودُ وريا لأَنَهُمًا بالإقدام عَلى هَذَا العقد ومُقابلة 
الراحد الاين أعْرّضنًا عَنْ اعْتَارِ المي دُونَ العَدٌ حَيْث لم يرْجعًا إلى الوزن و م يكن 
العَدُ مَلرُومَ الْمَمّة حى ينتفي بالتفائها قي مَعْدُودَا وَاسْتَدَل عَلى بقاء الاصطلاح في 
َو E‏ يعني الاصطلاح في حى العَدّ فاد العقد» وفيه كظرٌ؛ لاه 
م عى المَصْم ولو ضُم إلى ذلك وَالأمئل حَملهُ على الصّّة کان له أن بولاف 
َمل لد له شط از في ير اناه 6 مَمْنُوعٌ والثاني لا يفي (قوله: : 
َصَارَ كَابخَوْرَة بِالَوْرئيْنِ) بيان لالفكاك العَدَديّة عَنْ التمَنيّة. وَكَولهُ: (بخلاف التُقُود) 
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جَواب عَنْ قوله كع الدّرْهَمٍ , بالد رهم هَمَيْنِ؛ لها لل نة خلقة لا اصْطلاحًا فلا بطل 
باصطلاحهمًا. 


5 


ل اله ام 
o f‏ 


ملل 0 0 إِذ کان ا فإن 


0 بعر ن 5 عن عن الین البافين؛ عدم بور ئه نمه باعتا أن الل 
بانْفرَاده يحرم النسَاء. 


قال (ولا يجوز بيع الحنطّةٍ بالدقيق ولا بالسويق) لأنّ المجاتسة بَاقِيَمٌ من وجه 
لأنْهُما من أجرَاءِ الحنطّةٍ والمعيَارٌ فيهما الكيل؛ لكنْ الكيل غير مسو بِينَهما وبين الحنطّتٍ 
لاڪتٽازهما فيه وتَخَلخْل حبَّات الجنطةٍ لا يَجُوڙُوٳن ڪان ڪيل بقيل. 

الشرح: 

قال (وَلا يَحُورُ بَيْعٌ الحنطة بالدقيق) يَيْعُ الحطّة بالدّقيق أو بالسّويق لا يَجُورُ 
مُتَسَاوِيًا ولا متفاضلا لشبهة الربّا؛ لأنها مكيلة اجان اق من وَْه؛ لأَنَهُمَا أي 
الدّقيقَ والسويق من أَجْرَاء الحنطة؛ لگن 0 7 0 إلا في تُفريق الأجْرَاى وَالْجتمعْ 
لا يُصير بالتفريق شا آحَرَ زائلة من وجه؟ لن احتلاف الجنس باختلاف الاسم 
امور ولقاي كنا يق املاط E‏ إن ادن رق طاد E‏ 
وَامْمَلفتْ لمعَاني» قان ما سني من ؛ الحئطة لا غي من الدّقيق» ها صلم لانّحَاذ 
قد وام وما ترد الح ليق 

ورتا الفضل يَيْنَ الحنطة والحئطة كان نَابنَا قبل الطَحْن وَبِصِيْرُورته دقيقا رال 
المجَاْسَةُ من وجه دُونَ وجه فَوَقَمَ السك في زواله وَالِيقِينُ لا يرول بالشك. فًإ قيل: 
لذ يخا إما أن يكون القيق حنطة أو لاء والثاني يُوجب اخَوَارَ اويا وَمتمَاضاا لا 
E‏ يُوجَبُ اجار إذَا كان مُتَسَاوِيًا كذلك. أَجَاب بان الصاو جا حون 
بالكيْل الكل عير ا عمو ا بن الحطة لاکتتازهمًا ذ فيه وَتَحَلحُل حَبّات الحئطة 
فصَّارَ كَالْجَارَفة في احْتمّال ار (فلا يجوز وإن کان يد بكبْلِ) بل ر الرَبًا 
حُرْمَةَ منَاهَى بِالمسَاوَاة في الأمْل» وَعَلى ما دعم في هَذا ا ا 
نای فصَارَ مثل ر على ما عُرف. وأجيب بان حُرْمة ٦‏ اليا تناه بالمسَاوَاة 


العنايت شرح الهدايي 
في الخئطة أ ذ في الشنهقة» والثاني مشوع إن حرم اشستاء لا لا تتَاهَى بالمسَاوَاة» الول 
مُسَلمٌ لکن ما حن فيه من الثاني. ا يُقال: الحرمة تَتَنَاهَى بالْسَاوَاة فلا بد من 
2 


(وَيَجوزُ بيع الدقيق بالدّقيق مُتَسَاوِيًا كيلا) لتَحفَق الثثرط 

الشرح: 

ويجوز بيع الدقيق بالدقيق مُتَسَاويًا كيلا كيل لَحَقَقٍ المشترط وهو وجود 
اوي وَمُتَسَاوِيًا وكيّلا بکیْل» قبل حَالان مُتدَاخلان؛ لأن العّامل ذ في الأول يع وفي 


0 


الثاني مُمَسَاوِيّ وَيَجُور أن يکونا مرادفين. وقَائدة ذکر اة تفي توم جَوَازِ الْسَاوَاة 
ورا كي عَنْ الشَبْخ الإمَام أبني کر مُحَمّد بن الفضل رَحَمَهُ الله أن ع الدُقيق 
بالدقيق إذا تكازيا كلا لما تجو إذكانا 0 

(وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبِي حنِيفنَ متفاضلاء ولا مُتَسَاوِيًا) نه لا 
يجوز بيع الدقيق بالمقليّجٍ ولا بيع السويق بالحنطت فَكدًا بيع أَجِرَائِهِمًا لقيام المجَانسَت 
من وجه. وعندهما يَجُورُ لأنْهُمًا جنسان مُخْتَلفَان لاختلاف القصود. قُلناا معظم 
الْقصود وهو الذي مهما هلا يالى قوت البَعض كَائََليّةٍ مع عَيرٍ لقي والعلك 
بالمسوست. 

ولا يَجُورُ بَيْعُ الدّقيق بالسّويق عند أبي حنيفة مُتَسَاويًا ولا مُتَقَاضْلاهِ لأن 
الأقيق أجْرَاء حنطّة غَيرُ مَقليّة وَالسُويقَ كتزها مذ 69( كر E‏ 
الآعر لقا احالس من ونه كتا لا جوز نع أبخراء مخض بأخزاء خض آحخر. 

وَعِنْدَهُمًا يجور؛ و جنستان لاحتلاف الَقصود إذ هُوَّ بالدقيق ااذ الجر 
لقي ايعان تش ابو ذلك لسرن ANN‏ 
ُو يشرب بالا وكذلك الاسم «وَإذًا الف اتان فَبيعُوا كيف شككُمْ بَعْدَ أن 
کل يدا ید». وات أن مُعْظَمَ الَقصود وهو الذي Aer‏ وفوا 0 لا 
1 بع كالتة ب لكل (والعلكة الْسَوسّة) سّة) التي أكلهًا الوس والقلية هي لوي من 
فلن يلي ]ذا رعو ولخو متنا عيذ قلا يقار 
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رالعلكة هي اليد ا E‏ کک 
ال ا وهي دُودةٌ قح في الصُوف والثيّاب وَالطَّعَامٍ ومله حنْطة مُسَوسَة 
بكس الوا واا 

قال (ويجوز بيع اللحم بالحيّوان) عند أبي حنيفَة وبي يُوسُّف. وقال مُحَمَد: إذَا 
باعه بلحم مبن جنسه لا يجو إلا إا ان اللحم افر َكثْرَ يكُونَ اللحم يميت ما 
فيه من اللحم والباقي بِمُقَابلةٍ السقطء إذ لو لم يكن كَدَّلَكَ يتَحفَق الرّبًا من حيث 
زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم فَصارٌ كَالخَل بالسمسم. ولهما أَنّهُ باع المُورُونَ بما 
ليس بِمَورُونء لان الحيوان لا يون عَادَة ولا يُمكِنْ مَعرِفَدُ ثقّله بالوزن نه يُحَفْف 
TT‏ د 


8 4 ها اي ال ل م ”مير 2 
الدهن إذا ميز بينه وبين التّجِيرِ وَيُوَنْ التُجير. 


الشرح: 
قال (وَيجُورٌ بيع اللحم بالحيوان) بيع للخم بالحيّوَان على وُجُوه: مها ما إذا 


ر 


باعَهُ يوان من عير جلسه كما ذا باع م البق بالشاة ملا وهو َال بالاتّفاق من 
.0 م 9ے ا 000 OT‏ ت 
غير اعتبار القلة والكثرّة كما في اللحْمّان | لمختلفة على ما بين. 

وَمنْهّا ما إذا بَاعَهُ الحيوان من جنسه كما إِذَا بَاعَ خم الشاة بالشاة لكثها 


E‏ ة عن السقطء شر جار بالأثقاق إن كان ساون ذ ا 


ب هس 0 02 


قلا. وَمنْها ما إِذَا باع بجئسه مَْبُوحًا عير مَْصُول عَنْ الفط وَهْرَ لا جور إلا أن 
يكون الت الفسول أك وهر بنا بالاتْفاق . وَمنْهًا م قا إذا باعة ا 


ا الكتاب وهو جَائرٌ عنْدَ مُحَمِّد (إلا إذا كان اللحمُ افر أكثرَ ليَكُونَ اللخ 
بُائلة ما فيه من اللنم والَاقي باب الق إذ لز لو لم يكن كَذَلكَ لتَحَمَقَ الربا/ إا 
(من حنْث اة اسقط أ من حيْث زد اللخ والفياس مه جود الجلسية باغتار 


م ع عي 


ما في الضمن (فصارَ كَاخَل) أي الشيرّج (با a e‏ باع لون يما لبس 
بِمَوْرُون)؛ ن الت ورود لا فعا وَالَيوَانَ لا يُورَنْ عَادَةَ ولا يُمْكنٌ مر 3 ود مله 


إن 


وَحفه بالوزان» لل حتف فة مر ول أخرى يطلب ف يه لا مذرَى أن ل 


a 


شدي شنا اد ا بخلاف مَسنألة الخل بالسمسم؛ ؛ لأن الوّن في الحل يعرف 


۸ 


العنايت شرح الهدايہم 
در الدّمْن إذا مير يه وين النجير ا احير وه قله وَهَذَا في الحقيقة واب 
عَمًا يقال إن الستّمْسمٌ لا يُورَنْ عَادَةَ کاليوان فَقَال لكن يُكنْ مَعْرٌهُ بالوزن ولا 
كَذَلِك الحيّوان. 

وف ف من ذلك أن الور يكل الحل وَالسَّمْسِم علد الميرِ بين الذّهْن 
والتجير e‏ الحم وَالحيَوَانَ بحال» وعدا لأن الل وَالسمْسم يُوزئان 
النجيرٌ ا فيعْرَفُ قد ا لحل من اسمس راان لا يرن في الابتداء ّى إذا 
ذبح وَوُزْنَ الفط وهو ما لا يُطْلقُ عله اسم اللحم كالجلد وَالكرش وَالأمْعَاء وَغَيْرِهَا 
قد تذز للاخي وكاد بج EE‏ 

وفي ذلك اختلاف اتسين ا فان اللحم غير حَساسِ ا 
مرك بالإرادة وال فا ااا بيد أن يكن يدا یید. فإن قيل: إذا الف 
بلجا و1 ا ف ر ا وی اك اح بآن اه إن 
كانت فی الشاة الحيّة فهو سَلمٌ في الحَيوَان» وَإن کائت في لدل الآخر فَهُوَ سَلمّ في 
اللخم وكلاهمًا لا يجورٌ. 

قال (ويجُوز بيع الرّطّب بِالثّمرٍ مثلا بمثل عند أبي حتيفة) وقالاه لا يجوز 
«لقوله عليه الصلاةٌ والسلام حين سثل عنه أو ينقّص إذَا جف؟ فقيل تعم» فَقَال عليه 
الصلاة والسلام: لا 528 وله أن الرّطّب تمر «لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى 
اليه رطب أَوَكل تمر خَيبر هكد سمه تَمرَا. وَبَيِعْ الثّمرِ بمثله جائ ا روين ولاه 
لو ڪان تمرًا جار البيع بال الحديث؛ وإن كان غير تمر فبآخره؛ وهو قونُهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام إذا اختّلف التوعان فَبِيعُوا كيف شئئُم ومدار ما روياه على زيد بن 
عا وخ ضميفة ند القن 

ش الشرح: 

ل وتوت الطب باش مل بيغ الطب بر ماضلا لاخو 
تتا وا ا ا اه زربالا لاحر لمر وو زر بردت 
(۱) أخرجه أبو داود (7759)» والترمذي ف البيوع باب 5 2١‏ والنسائي (5 24757 57717). 

(۲) سبق تخريجه. 


1A1 


الجزء الثالث 


سعد بن أبي رقا سين «سلكل عن يع الطب لتم وقال أَيَنْقصْ إِذَا جَفْ؟ فقيل: 
نم م» قال: لا إذا» أ لا يَجُورُ على تقَدير القصان بالحفاف. وفيه ِشَارَةٌ إلى اشتراط 
اَنَل في أَعْدَل الأَحْوَال وَهُوَ مَا بعد الحقاف الكل في الخال لا يُعْلمُ ذلك وله 
فقال عليه الصّلاة وَالسّلام) 0 الدليل. 

ولأبي حنيفة النقول والعقول. ما الأول لاه وك سَمّى الطب ترا حن 
اهدي رطا فقال: وکل کنر عبر هَكَذَ؟ وع ار بمفله جائ ا رَوَيْنَا من الحديث 
لون وأا امول كما روي أن ا که رس لله کال د ل عن هذه 
المسألة وكائوا اشا عليه ُحالقته اير اج بان الطب لا يعو ما أن يكون قينا 
أو لا فإن کان تمر حار اعفد بأو الحديث: ا «الثَمْرُ ِالتَمْرِ» وَإِن يكن 
جَارَ بقوله «إذا اختلف النوْعَان قَبِيعُوا 5-5 شتكم» اور عَليْهِ حَديث سَعْد فقال: 
هَذَا الحديث دَارَ على رَيْد : ن اض وو صمي في اناة. ْ 

ك ا 


ا 


لاعت و لمم مه 


ردي لأن ن إا أن 5 1 كر بأل المحديث 0 لا فتَجُود 02 


ر 


e O CN 
بمَا ينا من إطلاق اسم ار عليه فقذ بت أن التَمْرَ اسم لكمَرَة حَارِجة من الل من‎ 
حَيْث تَنعَقدٌ صُورَهَا إلى أن درك وَالرَطَبْ ا وغيره» وَيَجُورُ أن‎ 
تال را 01 الحديث) قلتا: نا عار ن المائلة يي‎ 
کیاد ولا ت ا قبل إن القلي صعَة يخْرَمُ َلِهَا الأعواض» قَصَارَ كَمَنْ باع قفرا‎ 

بقفيز وَدرْهَم. 

ْ لا يقال ذلك رَاحمٌ م إلى لاوت في الصّفة وُو ساقط كَاَوْدَة؛ لأن التاوت 

الراب جع إلى نع لله ساق بالحديث. وا الا 000 
ين التّقد وَالنسِيعة: کل قات بتي على صلع الاد فهو مُفْسة كما في الغا 
عير ها وَالحئطة بالدّقيق» ك0 قات خلقي فَهُوَ سَاقط العبرة كَمَا في الرُطب وَالتَمْرٍ 


- 


5 


وَاللحيّد والرديء 


AY 


العنايت شرح الهدايت 

قال (وَكَدا العَِبُ بالرّبيب) يعني على الخلاف والوجة ما ينه وقيل لا يجو 
بالاتّمَاق اعتبارا بالحنطة الَْقليّجٍ بغير قلي وَالرْطّبُ بالرّطّب يَجُورُ مُتَمَائلا كيلا 
عندنا لاه بيع التّمرٍ بالتَّملِ وكذا بيع الحنطّت الرّطبة أو الَبُولةٍ بمثلها أو باليَابسّتٍ أو 
التّمر آو الزييب المنقع بالمنقع منهما مُتَمَّائلا عند آبي حنيفتَ وآبي يُوسُف رَحمهُم الله 
وقال محمد رحمة الله لا يجوز جميع ذلك لأنّهُ يعبر المسَاوَاةٌ في أعدّل الأحوال وهو 
المال وآبُو حنيفيَ رحمه الله يَعتَبِرْهُ في الحال؛ وكذًا أَبُو يُوسُف رَحِمَهُ اله عَمَّلا بإطلاق 
الحديث إلا أنه ترك هدا الأصل في بيع الرّطَب بِالتّمرِ نَا رَوَينَاهُ لهُما. 

ووجه الفرق لُحمَدٍ رحمة الله بين هذه الفصول وبين الرّطّب بالرّطّب أن التّمَاوْتَ 
فيما يظهر مع بقَاءِ البدلين على الاسم الذي عَقِد عليه العقد؛ وَفِي الرّطّب بالتّمرٍ مَعْ 
بقاءِ أحدهما على ذلك فَيَكُونَ تَمَاوْنًا في عين العفو عليه؛ وفي الرّطَّب بالرّطب التَمَاوت 
بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تَفاوتًا في المعمُود عليه فلا يُعتَبر. 

الشرح: 

وَالعتب اليب على هَذَا الخلاف بالوجه اذكو وَلعَلهُ عبر بالخلاف دُونَ 
الاختلاف إِشَارَةَ إلى 2 دَليل ا 1 رَحمَهُ الله (وقيل لا يجوز 90 امار 
بالحئطة الَقَليّة عيْرِهَا) وَهَذه الرواية قوي قول مَنْ قَال ا تم بإطلاق اسم 
اتر علیه» 7 لَص نا ورد بإطلاق اسم انعر على الرُطب ما يرما واحدا فا 
ايع مغلا مثيه ول تر بإطلاق اسم العتب على الريب اخ يه اققات المت 
امس كما في الَقلية برعا والرطب بالرطب يجوز اثلا كيّلا: أي من حَيث 
الكل عنْدَنًا خحلافا للشافعي رَحمَه الله ل روي َكَفَاوَتْ في أَغْدَل ا 
عند اماف لا وژ كائ بالدقيق. ولا أله بيع لمر بالمر مُعَسَاويًا ا 
وكذلك بَيْعُ الحئطة الرَطْبّة ة بالخلطة الرطبة أ الحنطة ارم أو الحنطة الطب 
بالبلُولة أو اليابستة أو انر القع باقع أو الريب 2 0 من القع إِذا لقي في 
الخايية لتقل وتُخْرَج منْهُ الحلاوة جائرٌ عَنْ أبي حنيفة وأبي يُوسُّف 0 كك 


يجو رل 


ذلك اش َر ا في أغدل اانه 1 عاد الخفاف» 


وا 2 قور ت 


الجزء الثالث 1۸۲ 


أبو يُوسف إلا أله ترك ها الأصّل في بَيْعِ الرطّب بِالكَمْرٍ لخدي سَعْد رضي الله عن 
وَاحَْاجَ مُحَمَدْ إل القرق بين هذه الفصول: يني َع الحلطة الرَطْيَة وَالبُواة إلى 
آخ ره وَييْنَ ْم الطب بالطب حت عر لاوا فيها في أُعْدَل الأحْوّال وفيه في 
الخال؛ وَوَجْهُ ذلك ما ذكَرَهُ في الكتاب. 

وَحَاصِلَهُ أن ماوت إِذَا ظَهَرَ م بقاء البَدَيْنِ أو أحَدهمًا عَلى الاسم الذي عُقدَ 
عاو لذ نهر نسة لكزة في الشره عزا» وإ طهر يذه زوالا الاسام لدي عم 
عليه العَقدُ عَنْ البدَليْنِ فلس بمفسد إذا لم يكن تفَاوًا في الْحْقَود عليه قلا يون 


و 9 1 


م هاور 


ولقائل أن يُقول: هَذَا إِنّمَا يَستَقِيمُ إذا كان العَقَدُ وَاردًا عَلى البَدَلِيْن بِالسْمِيّة 

2 و ر قر ا LL‏ ار 3 و 00 
وما إذا كان بالإشارة إلى الَعُقود عله فلا؛ لأن الْعْقَودَ عله هُوَ الات الْشَارُ لها 
ا 1 


ولو باع البُسر بِالثَّمرٍ مُتَفَاضْلا لا يَجُورُ لان البُسرَّ تمر بخلاف الكُمُرَى حيث 


يجوز بيه ما شاءً من التّمر اثتان بوَاحِدٍ لاله ليس بم هَن هدا الاسم له من أَوّل م 
تَنعَقِدُ صُورَتُهُ لا قبلهُ والكُفَرّی عَددِي مُتَمَاوتَ حى لو بام الثّمرَ به نَسِيدَمٌ لا يَجُورُ 


الشرح: 

8 مره سن 2 وم o‏ ؟* عو ىده هه ل 8 (og af, A‏ 

قال (ولو باع البسر بالتمر إخ) بيع البسثر بالثّمْر متفاضلا لا يَحُورُ؛ له تمر لما 
ص 2 كت هم وا ت 0 ٠‏ ت 0 
كا أن لكر ايت NS‏ ولك مفة مكورقة ولقة بف تار ااه ين 
00 الله ١‏ وم ر ا ا و ر 7 7 0 4 
وَهُوَ كم انَل سمي به؛ له يسر ما في جَفه بالشمَرٍ جائرٌ مُتَسَاويَا وَمُتمَاضْلا يدا 
5 8 ود ST‏ 0 0 ا 7 دخو رادي 
يّد؛ لأن الكفرى ليس يمر لكونه قبل العقاد الصورة (ِقَولَهُ: والكفكى عددي 
ور مر ا و ار و 08 3 و ار ر °|« ot‏ . ري 
متفاوت) قيل: هو جواب سؤال تقريرة لو لم يكن مرا حار إِسْلامٌ اشر في الكفرّى 
لكنّهُ لم يَجز. وتقريرٌ احَوَاب أله عَدَدِيّ متقاوت بالصّكّر والكبّر, وَتَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فى 
الماليّة فلا يَجُورٌ الإسْلامٌ فيه للجهالة. 

قال (ولايجُوبَِعُ الأيثون بالؤيت اّمم باليرج حك يكو ايت اير 


1A4 


العنايت شرح الهدايت 
أكثَرَ مما في الزيتُون والسمسم فيكُون الدُهن بمثله والريادة بالئجير) لأن عند ذلك 
يعر عن الرّبًا إذ ما فيه من الدهن مَوَرُون وهنا لن ما فيه لو ڪان أكثر آو مساويا 
له فَالتْجِيرٌ وبعض الدهن أو التَّجِيرٌ وحدَهُ فضلء؛ ولو لم يُعلم مقدار ما فيه لا يجوز 
لاحتمال الرب الهم فيه كَالحعِيعتٍ والجودٌ بدهنه واب سمه والعِنّببمَصيره 
وَالتّمرٌ بديسه على هذا الاعتبار. واختَلمُوا في القّطن بفَّزلهء والكرباس بالقّطن يجوز 
كيم ڪان بلإجمام 

الشرح: 

قال ولا يَجُورُ بيع الريثُون بالرّيت إل الرَيعُونَ ما بذ مله اريت وَالشيْرَجْ 
الدهْنٌ الأييض» ويقال للعصير قبل أن يَعيْرَ شيرج وهو غر يب شَيْرَ وَالَْادُ به هَاهْنا 
ما يتْحَذُ من المسّمسم. وَاغْلمَ أن الْجَائْسَة يِن اين تكو نار باعْتَار العيْنِ وأعطرَى 
باعتبار مَا في الظمُن. ولا يعبر الثاني مع جود الأول وَخَذَا جَازَ بيع قفیز حنطة 
علكة بقفيز مُسَوسّة من غير اعْتيَار ما في الضّمْنِء َإِذا ل يوج الأول بعر الثاني» 
2 م جز 0 اة بالدقيق وَالرَيْت مَعَ الرَيُونَ من هَذَا انوع . فإذا بيع ادها 
بالآحر فلا لو إا أن تلم كَمية ما َرَج من الريُون أ لا. 

والثاني لا جوز لتَوَهّمٍ الفضل الذي هُوَ كَالْحَقَق في هَذَا الباب» والأول ما 
أن کون لقصل اکر أو لا. والثاني لا يَجُورْ لتَحَقَق القضل وَهُوَ بَعْضُ الت 
والنجير إن فض لقصل عر ارج من اريت والشجير وَحْدَهُ: أي سَاوَاهُ على 
تَقَديرٍ أن يَكُونَ الشجيرٌ ذا قيمّة) وما إِذَا | کن و في الربد بَعْدَ إْرَاج السّمُن إذا 
کان السسَّمْنُّ الخالص مثل ما في الربد من السّمْن فإ Rs‏ الْرْوِي عَنْ ابي 
حَيفة» الأول جائڙ لوْجُود الْفْضي والتقاء للانع والسيرَج بالمشم واجوڙ يدهي 
وَاللبَنُ بسَمْنه والعتب بعصيره وَالكَمْدُ بدإسه عَلى هَدًا الاغتبار. ولقائل أن يُقول مكَلا: 
السلسم قشل غل افرع والشجير م أن يكوة الحتوع 25 ليه من ع 
هُوَ كذلك فَيَجبُ جوا بيع التيْرّج بالسسّمْسم مُطْلقَا؛ لأن الشَيرَج وزني وَالمتمْسم 
كيل أو من حيْث الإفراڙ جور َي السّمْسم بالسسّمْسم مُتْفَاضلا را لكل واحد 


ام م 


من الدُهْن وَالنُجير إلى حلاف جئْسه كَمَا إِذَا بَاعَ كر حنْطّة وَكْرٌ شعير بثلائة أكرار 


الجزء الثالث 

حلطة وكرٌ شعير أو يَكُونْ أَحَدُهُمَا ما الدّهْنُ أو الجر مَنْظُورًا إليّه فقط والثاني 

E‏ وال وت أن لا تال احير بشياء من الدهْن ولس كذلك. 
وَاخََابُ أن النظُورَ إليه هو الَجمُوعٌ من يث الإفراك ولا يلرم جوا تفع 


ا ا اا 


ر طت 


1A۵ 


الت اح O‏ 
مْفَصليْن حلقة كما في مَسألة الإقرَار لظهُور كَمَال المئسيّة حيكذ وَالدُهْنْ والتجير 


ا کات واختلفوا ف جواز بیع القن بغزله مُعَسَاوِيًا فقيل لا يجور؛ لأن قط 
نص بالعَزل فهو نظيرٌ الحئطّة بالدٌقيق» وقيل E‏ وَاحدٌ فكلاهُمًا 
مَوْرُونء ون حرجا عَنْ الوزن أو َرَج أحَدُهُمَا من الوزن لا باس بيع واحد انين 
55 في َتَاوَى قاضي نحَان. وَبَبِعْ الول بالغواب جَائرٌ وَالكرياسِ بالقطن جَائرٌ 
کان بالإجْمّاع» وَهَذَا يُحَالفُ ما رُوِي عَنْ مُحَمِّد أن بيع القن بالقؤب لا يَجُورُ 

قال (ويجوز بيع اللحمان الُختَلفتٍ بعضها يبعض متفاضلا) ومراده لحم الإبل 
والبقر وَالعْتّم؛ هما ابقر والجواميس جنس واحد؛ وكا معز مع الضأن وڪذا العراب 
مع البَحَاتِي قال (وَكَدَلَ لبان الَف وَالهَنّم) وَعَن الشَافمِي رَحِمهُ الله لا يَجُورُ بائ 
جنس واحد لاتّحاد المقصود. ولنا أن الأصول مُختَلمَيّ حَنّى لا يُكمل نصاب أحدهما 
بالآخَرٍ في الزّكاة: فكذا آجزاؤها إذَا لم تَتَبَدّل بالصنعت. قال (وكدًا حل الدّقل بحل 
العتب) للاختلاف بين أصليهما فَكَدَا بين ماءيهما ولهدًا كان عصيراهما جنسين. وشعر 
ا معز وَصوف العَتّم جنسان لاختلاف المقٍاصد. 

الشرح: 

(قال: وور يع لمان إل كل ما كمل به نصَابُ الآ من الوا في 
الزّكاة لا يُوصّفُ باختلاف الجئس كالبقر وَالواميس متفاضلا. وَعَنْهُ أَنْهُ لا يَجُونُ 
والعراب والبخاتي وَالَعْرُ والضَأن فلا يَجُور بي لحم أحدهمًا بالآخَر ماضلا وکل ما 
اليكل ع بعاد لاخر نوز E O‏ 
أحَدهمًا بالآخر مُتَفَاضْلا وَكَذَلكَ الألبَان. 


ر 


۸ ہم العنایت شرح الھدایت 

وَعَنْ الشافعي رَحَمَهُ الله أن الَقَصُودَ منْ اللځم شيء وَاحدٌ وَهُوَ الذي وَالتّقَمي 
کان اجس متّحدا. ولتا ها فُرُوعٌ أُصُول مُخْتَلقَة ها ذكراء واختلاف الأصل وجب 
اختلاف الفرْع 0 كَالأدْهَان و د من الانْحَاد في اَعَدي فَدَلك اعبار الى 
العام كَالطْعْمٍ في الَطْعُومَات وگه في الفوّاکه» وال الانْحَادُ في لمحتن اللا 
ولا مكل بالعور إل يح لخم منضها لض تقاضلا جوز مع قحاد الملس؛ لأن 
داك باعتبار اه لا يُورَنْ عَادَة فلس بوڙني ولا كَيلي فَلم اول القذرُ الشرعي» وفي 
مله يَجُورُ بيع بَْضه بَعْض ماضلا (قوْلهُ: إا م مدل بالصّلعة) قبل E POE‏ 
الأصول وجب الَا الفرُوع وَالأجْرَاء إذا : مدل بالصّنْعة فإذا دل الأجزاء 
كَلامَهُ في اختلاف الأصُول لا في الكاذماة فكالة فول :«استلذف الأصول ري 
اعتلاف الأجْرَاء إِذَا لم تتبَدّل بالصّلعة وَأمّا إذا َبَدَلتْ فلا وجه وما وجب 


2 
و 


حاف ن الصّنعة كما ر في عير الأجتاس مَعّ احَاد الأصنل كاهرَوي مَعَ الَرْوِي 
مع أنْحَادهمًا في اكع رك الم N‏ في انْحَادهَا مَعَ اختلاف الأصل 
كَالدرَاهم الْفْشُوشَة المحتَلمة الغ مثل الحديد وَالرصّاصٍ إذا كانت الفضّة غَالبَة نه 
دة في الحكُم بالصّلمة م اختلاف الأمُول. قال رركتا حل الكقل بعل الب 
إل الدقل هُوَ ردا اَن وبَيْعُ خله بخل العتب مُتَفَاضلا جَائرٌ يَدَا بيد وکاک 
سَائر امور 

ل ون الخل من الدقل غالبا أخْرّج الكَلامَ عَلى مَجْرَى العَادَة وَإنَمَا 
جار َال للامتلاف ين أَضئِهمًَا وَهَذَا كان عَصِررَاهُمًا: يعني لتقل والعئب 
TS‏ 


ا 


أحَدهمًا بالآخر مُتَمَاصْلاء وَهَذَا يُشِيِرُ إلى أن اختلاف القصود كَالتَبَدّل بالصنْعة فى 


3 م اسه سه EA o‏ و 7 ا 
تغيير الأَجْرَاء مَعَ انّحَاد الأصّلء فإن المقصود هو المقصودٌ فالختلافة يُوجب اعيبر 


520000 ا و ا 91 

راختلاف الَقْصُود فيهمًا ظَاهنٌ فَإِنْ الشّغْرَ يتَحَذُ مه الحبال الصّليّة وَالمسُوحٌ» والصوف 
1 2 و ر 5 7 o2‏ 1 

َد مله الود واللفافة. لا يُقَالَ: لو املف الجن باختلاف الْقَصُود كا جَارَ بَبْعُْ لبن 

البقر بلبّن الغتم متفاضلا؛ لأن الْقَصُودَ مهما مسح فكان ا لجنس متّحدَا؛ لأا لا تُسّلم 


الحزء الثالث AY‏ 


ذلك إن لن ابقر قد يضر حين لا يضر لن العم فلا يسح القصْد إِلْهِمًا. الال أن 
يُقَال: قتا إن اختلاف الَقَصُود قَدْ يُوجب اختلاف الجئس علد انْحَاد الأصول» و1 
تقل انْحَادُ الَفَصُود يُوجَبُ الانّحَادَ عنْدَ اختلاف الأصُولء فَالأصْل أن يُوجب اختلاف 
الأصول اختلاف الأجْرّاء وَالفرُوع إلا علد لدل بالصبْعة» وأن بُوجب لاد لاصو 
خاد الفرُوع إلا عند الَبَدّل بالصنعة أو اعمتلاف الَقْصُود بالفرُوع وَل يَظْهَرْ عليه 
تقض ومن هَذَا مين أله مَانع راجح فلا يُعَارِضُهُ نْحَادُ الأصّلء وَيُسسْقط ما قيل شَعْرُ 
لتر طوف لقم باقر إل الأمثل حش وا بطر إل فصوو جضان وني 
أن لا تجوز اكنال هنا في الم تررْجيحًا لحانب الحرمة لذن التصيوة راجح 

قال (ويجُوڑ بيع الخبز بالحنطّةٍ والدقيق متَفاضلا) لأنْ الحُبر صار عَددِيًا أو 
مَوزُونًا فَحَرَجَ من أن يَكُونَ مكيلا من كل وجه والحنطةٌ مكيلي. وعن آٻي حنيفةَ رحمه 
الله أَنّهُ لا خير فيه والفتوى على اول وهذًا إا كانًا تقدّين؛ فَإن كانت الحنطب 


و م 
. 


تَسيدَنٌ جار آيضاء وإن كان الخبزٌ تس تسيدَيّ يجوڙ عند أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى؛ 


ا د و و و ستقراضه عددا أو وزنًا عند آبي 


كيده رحمه الله لأئه يَتَمَاوَتْ بالخُبز والخباز الور والقدم والتٌأخر. وعند محمد 


حمه الله يجوز بهما للتٌعامل؛ وعند أَبِي يُوسف رحمه الله يجوز وزنًا ولا يجوز عددا 
ا 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ بيع الخبر بالحئطة) بَيْعُ الخبر بالحنطة والدقيق إِمّا أن يَكُونَ حَال 
o PES 7 2‏ يض ا E e‏ 3 2 4 1 7 2 و 
كؤنهمًا نَقَذَيْن 4 حال کون أحَدهمًا قدا والآحر تسيئة فإن كان الأول بكاةة 
صر عدا أ مون ترج عَنْ ند مک تكلا من كل وجه والحنطة مكيلةً قلف 
الجنسّان وجار الفاضل (وعليه الفتوّى) وروي عن ابي 00 أنه لا خير فيه : أي لا 
يَجُورُ والتركيب للمُبَالعَة في النهي؛ لگ کر في اق لني عم تفي جمِيع 
جهات الث وَإِنْ كان الثاني فلا يحل إا أن کون الحئْطة وَالدّقيق تسيئة أو الح 
إن كان الأول جار؛ لأ ألم مَوْرُونًا في مكيل يُمْكنْ بط صفته وَمَعرفة مقداره. 


ا ر ورت 2 م وو و ا ر راع ەر لمهم .)د 
وان كان الثاني جَارَ عند أبي يوسف رَحمَهُ الله؛ لاه ألم في مَورُون ولا يجوز 


AA 


العنايت شرح الهدايت 
عنْدَهُمَا ا تذكرٌ. قال الصف (وَالفَْوَى على قَوْل أبي يُوسُف) وَهَذَا لني عَنْ وله وکا 
السّلمُ في از جائ ذ في الصّحيح: يني قول أبي ؛ يُوسف» وما كان الفتوّى على ذلك 
امي لکن جب اذ حاط وف فض حلى يفيض من لحل الذي سسئى لا 
يَصير اسْتبدَالا بالْسْلم فيه قبل القبْض» ولا حير ف في اسنتقراضه عند ا حنيفة عَدَدَا أو 
وزنا؛ قرت بار بن حت الأول لاض راط واف وبا لاز بغار ا 


E EES. 


وعدم وبالتور في کونه جَديدًا جي و عتيقا کون بخلافه» وبالتقدم 
وخر هذ في اول الور و في آخره) TY‏ جواز السّلم 


0ر م وص بايا 


عندهما. وعند محمد يجوز اسستق راض عَدَدَا ووا ترك قاس السّلم فيه لال وعد عند 
رف يَحُورُ ونا ولا يَجُورُ عَدَدا تاوت في آحاده. 

قال (ولا ربا بین المولى وعبده) لان العبد وما في يده ملك ولاه فلا يَتَحَفَّق الربًاء 
وهذا ٳڏا كان مأدُونًا له ولم يكن عليه دين فَإِن ڪان عليه دين لا يَجُوڙ لان ما في يده 
ليس ملك المولى عند آبي حنيفة رحمة الله وعندهما تعلق به حق العُرَمَاءِ فَصارَ 
كالأجنبي فيتَحفَق الربا كما يَتَحَفَق بيته وبين مكاتبه. 

الشرح: 

قال (وّلا را ب امول وعبده) لا ربا بين المؤلى و عَبْده الْأذُون الذي لا ين 
عليه مُحيط برَقبته؛ لن العَْدَ وَمَا في يده ملك ولا قلا حم قق الم ولا يَتَحَقَقُ 
eT NS 5‏ ل 
ارا ليل عَلى عَدَمٍ جواز ر الک رفا كان عله ين تق حقق الرَبًا؛ لن مَا في يده ليس 
ملكا ولاه عند أبي حَنيفة رَحمَهُ لله وَِنْدَهْم ون کان ملك لکن لا (نعَلقَ به حق 
العْرمَاع ضَّارَ كالاجتبي ف فيتَحَقَقّ الربًا كما يَتَحَقَقُ بيْنَ الْكائب ومولاه. 

قال (ولا بين السلم والحربي في دار الحرب) خلافًا لأبي يوسف والشافعي 
رحمهما الله. لهما الاعتبار بِامُستَآمَنِ منهم في دارنا. ولنا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام «لا 
ريا ي امسلم والحرپي في دار الحربه ولان ماهم مب في دارهم باي ريق اَن 
السلم أَحَدّ مالا مباحا إذا لم يكن فيه عدر بخلاف المستامن منهم لن ماله صارٌ 


محظورا بع بعقد الأمان. 


الحزء الثالث 1۸۹ 


الشرح: 
قال (وَلا ين للم والحربي في دار اب لا ربا بين سن اكلم والحربي في دار 
الحرب عند أ حنيفة وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا لله حلافا ل يُو سف اي رَحَمَهُمًا 
الله. لما الاغتبا الات من أَهْل الحرب في دارا نه إذا دَخَل الحربي دارا بأمَان 
وَبَاعَ درهمين برغم له ل يَحُورُ فکذا إذا دحل ا در الحرب وَفعَل ذلك لا 
وڙ بجامع حت الئل الاي عن عَنْ العوض احق بعقد اليع. وَلأبي حنيفة 
رحد ت ما رَوَى مَكْحُولُ عَنْ اللي وك أله َهُ قال «لا ربا بَيْنَ للم وَاخَرْبِي في دار 
الحواب» ذَكْرَهُ مُحَمدُ بن الحسّن؛ ون مال اهل الحرّب في دارهم مُبَاحٌّ بالإباحة 
اأص والسلم المستاس ما مع من اذه لعقد الأمَان حَتّى لا يَلَمَ العَدرُ إا ل 
الحربي مَالهُ برضا الا الذي حُظرٌَ لأجله 10 : بخلاف المستَأمَنِ) جوا 12 
قیاس. ا سي له مبَارٌ مَحْظُو ا 
بعقّد الأمَان وَهَدَا لا يحل تنَاولهُ بعد القضاء الَدة. 
بب الحتُوق 
(وَمَن اشْتَرَى منزلا فَوقَهُ مَنزِلٌ فلیس له الأعلى إلا أن یشتریۀ بكل حق هو له أو 
بمَرافقه او بكل قليل وڪثير هُو فيه أو منه. ومن اشتَرَى بَينَا قوق بيت بكل حق لم يكن 


وروق ” 


له الأعلى؛ ومن اشتَرَى دارا بحدودها قله العلُو والكنيف) جمع بين المنزل والبيت والدار 
قاسم الدار ينتظم العلُو أنه اسم ا أدير عليه الحدود؛ والعلو من توابع الأصل وآجزائه 
هَيّدخُل فيه. والبَيت اسم تَا يْبَاتَ فيه وَالعَلُو مثله؛ والشيء لا يكُون تبعا لمثله فلا يدخل 
فيه إلا بالتّنصيص عليه وَالَنزِلَ بين الدَارٍ والبّيت لأنّهُ يى فيه مَرَافِقَ السكتى مع 
ضرب فصر إذ لا يَكُونُ فيه منَزِلٌ الدُواب فَلسبهِه بالدَار يَدَخُلْ العلُو فيه تَبَعَا عند ذكر 
التّوابع؛ ولشبّهه بالبيت لا يَدَخُلُ فيه بدونه. وقيل في عُرفنًا دحل العَلُو في جميع ذلك 
لان كل مُسكن يُسَمَى بِالفَارِسِيّتٍ حَائَهُ ولا يَخْلُو عن علو وَكمًا يدخ العو في اسم 
الدَارٍ يَدځُل الكنيف لأنّهُ من توابعهء ولا تَدَخُلُ الظّليٌ إلا بذكر ما ذَكَرنَا عند آبي 


حَنِيمَنَ رَحمه الله لأنّهُ مبني على هواء الطّريق فَأَحَدَ حكمه. وعندهما إن ڪان مفتّحة 


3 2« 4 ا < د ا مامه - - 
في الدَارِيَدَخْلَ من غير ذكر شيء مما ذُكرنا لأئه من توابعه فشابه الكنيف. 


14 


العنايت شرح الهدايي 

الشرح: 

ات الحقوق) قيل: کان من حَقّ مَسّائل هَڌا الټاب ا المَصْل امتُصل 
بأل كتّاب ٠‏ التي إلا أن المت لقَرّم تريب الجامع الصغير ارب بنا هُوَ من مَسّائله 
وهُتاكَ هَكَذَا رقي وَكَذَا هَاهْنَاء ولان ا توابع فیليق ذكْرُهَا بعد د مَسّائل 
التبوع. قال (ومن اث شترى مزلا فوقَهُ منْزِل) ذَكَرَ لام أملمَاء: شرل ولت والدان 
فسَرَه ليبن م علي ENE‏ تصطريح ما يدل على اراق 
لدخوها وَعَدَمَهِ. قال: الذّار اسم 1 أدير عليه ال والبيت اسم ا فيه وَالْترِل 
يْنَ لبت وَالدَار؛ كا لجان فد ماف کی مرت لعلو العم ادال على 
منزل الدواب. 1 

رع وااهدا فين N ER‏ 
یشترية» وصح بذك إِحْدَى هذه العبّارّات الثلاث بأن ول بکل حق ا و 
را از کل قال وکو هر هد ار ارو ا ترى با َوه تم وَدَكَرَ إحدَى 
العبّارّات الثلاث ( نم يذل الأغلى. وَمَنْ اشترَى دارا بحُدُودهَا) و بد اننا فين 
ذلك (دَحَل فيه العُلّوُ وَالكِيفْ) وَهَذَاءِ لن الدَارَ بلا كان املمًا لا ادير علي 00 
E‏ اال و نكل فيه رت ا 
ات فيه وَالعُلوُ مثلهُ قلا يَدْحْلَ فيه إلا بالنصيص بذکره وإلا لكان الشيء تابعًا مثله 
وهو لا يحور ولا يُشكل بالمسعير» ن ل أن ير ينا لا خف بالف الْستغمل 
وَالْكاتب» إن لهُ أن یکاتب؛ لن المرَاد بالتبعية هَاهُنَا أن يَكُونَ اللفظ اضوع لس 
يتبعه ما ا هو مله في الول قت الثلاة لگ لس بلفظ عام اول الأَفرَادَ إذ ة رض 
اة في علو ولا من لازم ولس في الإعزة الكت ذلك إن لفط اير 
أعرئك لم ازل عَارِيةَ المستعير ملا لا عا ولا أصالة» وَإِنّمَا مَلكَ الإعَارَة؛ لأنهَا 
تَمْليك المتافع. 

وَمَنْ مَلكَ شیا جَارَ أن يُمَلكَهُ لميْرهء وإ ما لا ملك فيمًا يلف باختلاف 


ف 


اسيل ا عير ب به وا کاس كان أ يتصرف 


رر ےم 


7 إلى مُقَصُوده وفي كتابة عبده ا 1 إلى ذلك فکائت‎ E 


الجزء الثالث 1۹1 


وا الِْلُ فلا كَانَ شیا بكُل منْهُمًا أ َد حَطَا من الاين فلشبهه بالار يذ 
ا جام رار بالييْت لا ذل بدونه. (وقيل في عرفا ل 
الو في مي ذلك أي الذار وَالييْت والنرل؛ لن کل يَيْت يُسَمّى خَاهُ ولا 
ل وفيه َظَرٌ؛ لن اللو وَعَدَمَهُ ل يكن له مَدْحَلُ في الدليلء EE‏ 
الي ذ في رقا لا َو عن عل وگه بل في عرفا کان الثليل ذال من حت 
الله ع عدم الول مَتْرُوكا بالعرّف م ل العُلهُ في اسم الدّار نئل 
الكنيفُ وَهُوَ الْسترَاحُ 3 لهُ من وابعه» ولا ذل الله وَهوَ اباط الذي يَكُونُ اح 
طرَقَيِْ على الذَار الَيعة واف الآخرُ على دار رى ل ل 
وقح في الاي كذا في اام المغير لقاضي خان وقي الْْرب. ھک 
الدَار ريون الد التي فَوْقَ الباب إلا بذکر ما ذكرا وهو قولة: بکل حق 


علد أبي حنيفة؛ لگ م على هَواء الطريق فاع حُكْمَه. 00006 


E‏ يعني من العبارات الُذكورة؛ لاه من 
توَابعه فَشَابَهَ الكنيف. وَكَوَلَهُ: إن كان مفَْحُهُ في الدار يُضْعفُ قول قاضي خان في 


TE 


رمم 


تَعْرِيف الظّلة؛ له حَعَل جَعَل امتح في الدار. 

قال: ومن اشتر: ری بَينًا في دار آو مَنزلا أومَسعَنًا لم يكن له الطّريق إلا أن يشتري 
بل حق هو له أو بمرافقه أو بكُل قليل وكثير (وَكدًا الشرب والمسيل) لأئه ع 
الحدود إلا آنه من التوابع فَيَدخْل بذكر التُوابع؛ بخلاف الإجارة لأنّهَا تُعقد للانتفاع 
فلا يَتَحََدّقَ إلا به إذ المستّاجرٌ لا يَشتّرِي الطّرِيق عادة ولا يستَاجره فَيَدخُل تحصيلا 
للفائدة الَطَلُويَيَ من أَمّا الانتفاع بالمبيع مُمكِنٌ بدونه لن المشتري عادةً يَشْتَّرِيه وقد 
ينجر فيه فَيَبِيعُهُ من غيره فَحصلت الفائدة؛ والله تعالى أعلم. 

الشرح: 

قال روسن اشتری بيا في دار از مزلا أو مَسکتا | يكن له الطَرِيق) إلا أن 
90 إِحْدَى العبّارات الثلاث (وكذا الشرب والّسيل)؛ لأ حارج الحدُود د لكنّهُ من 

o‏ ما عام 

ا فلم يَدْحُل فيه نظَرا إل الأول وَدَخَل يذكر التَوَابع : أي بقؤله کل 75 إلى 
اني ريعلاف الجا كن ارين تذعل اعجار الور والسيل والرئب في 


ُي 


العنايت شرح الهدايت 
اسْمْجَارٍ الأرّاضي وإن لم ُذْكَرْ الحقوق وَالَرَافق؛ لأن الإجَارَة تَنْعَقدُ لتمليك اناف 
وهذا لا تصح فيمًا لا َع به في الال كَالأرْض اة َال الصّغيرِء وبالائتقاع 
بالدًار بدُون الطريق وَبالأرْضٍ بون الترْب والُسيل لا حمق إِذْ الْستأجرٌُ لا يشتري 
الطريقَ عَادَه ولا يَستَأجِرهُ فلا بد من الول خصياد للقائدة الُطلُوبَة من 

نا الي ليك الع لا الم وها جو بيع ما لا 4 ينع به في الال 
كالأرض السّبخة لسّبخة وَالْهْرِ والالتفاع بالبيع مُمْكنُ بدُونه؛ أن الي شري الطّريقَ 
وَالشَُربَ سيل عَادَه وود : الضّمير لكل واحد أو اویل اذكو وقد يَسْتَأَجَرهًا 
ااا ود کن مَفْصُودةَ الحارة هه من غيره فَحَصَلت القَائدة اطَلُوَة. 

باب الاستحقاق 

(ومن اشترى جارِيَيٌ فَولدت عنده فاستحقها رجل بِبِيْتَجٍ فإِنّهُ ؛ ياخذها وولدهاء وإن 
افر با لرل لم ا وما وك رة ا ححة مف ن ي 
مبيتةَ فيظهرٌ بها مله من الأصل والولڏ ڪان منصلا بها هَيكُون له اما الإقرار حَجِدّ 
قاصرة يثبت الملك في المخبّر به ضرورة صحَتٍ الإخبار وقد اتدقعت بإثباته بعد 
الانفصال فلا يكُون الولد له. ثم قيل: يَدخُل الولد في القضاء بالأم تَبعاء وقيل يشتر 
القضاء بالولد وإليه شير سال هَن القاضِي إذا لم يلم بالزوائد. قال محمد رَحِمَهُ 
الله لا دحل الروَائِدُ في الحكم هَكَدَا الول دا كَانَ في يد غير لا يل تحت الحكم 
با بم 

الشرح: 

الاستحقاق): ذَكرَ هَذَا الاب عَقيب باب الحقو ق للمتاسَبة التي يَيْنَهُمَا 
لفظا وَمَعْنّى. قال (ِوَمَنْ اشتری جَارِية لدت عند لا باستيلاده (قَاسْتَحَقَهَا رَجُل 
9 يَأَخُذْهَا وَوَلِدَهَا) وإن قر امه نري بها وجل م يَْبَعْهَا ولذهَا. ووج الفرق 
500 ا حجة مُطْلقَةَ في حى الاس كاف وَهُذَا إذا قَامَهًا وَل يَجْرْ الي 
حم اشر بل على الع ورد تمي اباعة خم على تغض طهر بها ملك 
من الأصل والوَلدٌ كان ممصلا بها ويتَرَحُ عن وهي ممْلوكَة فيَكُونَ له. وَأمّا الإْرَارٌ 
ا 0 لائعدام الولاية عَلى الَيْرٍ ت للك في ار به ر صحة 
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الجزء الثالث 
الإخار؛ لأ الإْرَارَ إا وَالإحبَارَ لا بد له من مُخْيرٍ به والثابت بالضرورة ينقد 
احق من الأطل وَهَدَا لا يَرْحِعْ الْشْترِي على البائع بالشمَن ولا الباعة بَعْضْهُمْ عَلى 
بَعْضٍ قلا کون الول له: يعني إذا م يدع لُق لهُ الوّلد أمّا إِذَا اذَّعَى الوَلِدَ كان لهُ؛ 
لأن الظّاهرَ که ل كذا في النهاية قلا عن الشمُرتاشي. 8 إِذَا فضي الام للمُستحق 
بالبيّكة هل يذل الول في القَضاء بالأمّ كما أ لا؟ قيل يل يه ماه ويل 
خوط المضتاء بالوؤلد غل خا :لله يوم :القَضَاء متمصل عن الام فكان سيدا فاا ب 
من الحَكْمٍ به» قبل وَهُوَ م ن السَائل شير إلى ذَّلك. قال مُحَمِّدٌ رَحمهُ اله: إا 
قَضى القاضي بالأضل وَل يعرف الرّوائد ذل الروائڈ حت الحم وَكَذَا الول إذا 
كان في يد رَجُلٍ غَائب فالقضَاء بالأمّ لا يكون قَضَاء بالولد. 

قال (وَمَن اشتَّرَى عبدا فَإذَا هو حر وقد قال العبدُ للمُشتَري اشترني فَإِنّي عبد 
له قان كان البائ حَاضير أو غائ َب مَعرُوفَةٌ لم يكن على العبدِ شي وإن كَانَ 
البَائِعٌ لا يُدرَى آين هُورَجع المُشتّرِي على العبد وَرَّجِعَ هُوَعَلى البائع 

الشرح: 

قال رومن اشترى عَبْدَا اڏا هو حو إل رَجُل قال لاحر اشترني فاي عد 
َاشْترَاهُ فإذا مو فلا لوا أن يكون لاقع حَاضْرًا أو غائبا ف مو وا أن 


52 
ى 


کون غَائبًا عة مُنقَطعَةَ لا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ) فإِنْ كان الأول فَلئِسَ له على العَبْد شي 
َإِنْ كان الثاني رَجَعَ شري عَلى العبْد وابد على البَائع» وإن ل يقل إِنّي عبد ليس 
على التب ٿيء في فوم 

وإن ارهن عبدا مُقرا بالعُبُودِيّتٍ فَوَجَدَهُ حُرًا لم يَرجِع عليه على كل حال. وعن 
أبي يُوسف رحمه الله آنه لا يرجع فيهما لأن الرجوع بالمعاوضت أو بالكفالت والموجود 
ليس إلا الإخبَارٌ كاذب فَصارٌ كما إذَا قال الأجتبي ذلك أو قال العبد ارتهئي فٳِئي عبد 
وهي اساد الثاني وَلهُمَا أن المشتري شرع في الشَرَاءِ مُعتَمِدَا على ما أمَرَهُ وإقرَارِهِ ئي 
عبت إذ القَول له في الحُرَيّتٍ هَيْجعل العَبدُ بالأمرٍ بالشَرَاءِ ضامئًا للنّمَنِ له عند تَعدرٍ 


رَجُوعِه على البّائع دَفعًا للعُرُورٍ وَالضّررِء ولا تَعَدْرَ إلا فيما لا يعرف مَكَانّه والبيع عقد 


544 


العنايت شرح الهدايت 
معاوضة فأمكن أن يُجعل الآمِرٌ به ضامنًا للسلامة كما هُو مُوجِبهُ بخلاف الرهن لأنّهُ 
ليس بِمُعَاوْضَةٍ بل هو ويف لاستِيقَاءِ عين حَفهِ حى يجُورَ ارهن يبدل الصرف 
وَالمُسَلم فيه مع حر مت الاستبدال فلا يجعل الأمرٌ به ضمانًا للسّلامتٍ وبخلاف الأجتبي 
ئه لا يعبا بقوله فلا يَتَحَفَقَ الغُرور. ونظيرٌ مُسألتنا قول المولى بايعوا عبدي هذا ئي 
قد أذنت نت له شم هر الاستحقاق فَإنْهُم يمون ليه عيمجب كم في وضع القسألٍ شرب 
إشكال على قول آبي حنيفة رَحمه الله لان الدّعوى شَرط في حَرَيةِ العبد عند 
وَالتَنَاقُض يُفسد الدعوى. وقيل إذَا كان الوضع في حَرَيِدِ الأصل فَالدعوى فيها ليس 
يشرط عند تنه تحرِيم فرج الأم. ويل هو رط لن لاض ير مانم دحا 
العّوق وإن كان الوضع في الإعتاق فَالئَنَاقُض لا يَمنَعٌ لاستبداد الّولى به فَصارٌ 
كالمختلعة ثُقيم البِيْتَمَ على الطّلقات الثلاث قبل الخلع والْكَاتب يُقِيمُهَا على الإعتّاق 
الشرح: 
ون قال ارتهني فَإنَى عَبْدْ فَوَجَدَهُ حرا لم زجع ارهن على العبْد بحَال: أي 
ا کان الرَاهنْ حَاضرا أو غائبا ية غيبة كائت. وَعَنْ أبي يُوسُف أله لا يرجم على 
العبّد في الع وَالرَهْن؛ لأن الرّجُوعَ في هذا العقد إِمّا أن يَكُونَ بِالحَاوَضَة أو بالكقالة 
0 شيء مِنْهُمًا بمَوْحُود وَِنّمَا الْوْجُودُ هو الإخبارٌ كاذيًا قَصَارَ كما إذا قال 
الأجتبي ذلك أو قال ارهني الي عند وهي السالة الثانية 7 أن شري اَم في 
شرائه على أثره وله اترني وإفاره بالمودية بول في عند ذ اَل قوة: في 
الحرية فحين أقَرّ بالعبُوديّة غلب ظَنْ لري بلك وَالْمَه عَلى الشيء بأمر العير 
وإقراره مَعْرُورٌ من جهته وَالعُرُورُ في لَعاوَضَات التي تقتضي سلامة الرس 2 
سَببًا للضّمّان دَفْعًا للعُرور بقذر الإمْكان كما في المؤلى 8 قال لهل الوق هذا 
عدي وَقَدْ أذلت له في التّجَارَة فَبَايَعُوهُ فََايَعُوهُ لقن وم قار خر م 
يَرْحِعُونَ على الوْلى بديُونهم بقذر قيمته بحكم العْرُور» وَهَذَا غَرُورٌ وق في عَقَد 
المْحَاوضَة) وَالعَبْدُ بور حريّته هل لمان عل ضنَامنًا للشمن علد تدر رُجُوعه 
على البائع فعا للضرر ولا لر إلا فما لا شرف مَكَانَهُ. 


5116 


الجزء الثالث 

(َولُ: وَالييمُ عَفَدُ مُعَاوَضَة) لما صرح به مع كونه مَعْلُومًا من فوله إن شري 
شرع في الشراء مْهِيدًا للجواب عَنْ الرَهْنٍ وَاهْتمَامًا بيان اختصًاص مُوجيية الغرور 
للضَمّان بِالْحَاوَضَات وََذَا قالوا: إن الرّجُل إِذَا سل غَيْرَهُ عن أمْن الطريق قَقَال 


الك هذا الطريق قله آمَنْ فَسَلكَهُ فَإِذَا فيه صوص سَلبُوا أَمْوَالهُ ل يَضْمَنْ لحر 


شا كا أله عرو فيا لبس بِمُعَاوَضَة وكذلك لو قال: كل هَذَا العام فَإلَهُ غَيْرُ 
مَسسْمُوم فأكل قَمَات فهر بخلافه كانه تَْريرًا في ا وَإِذا عُرفَ هَذَا 
هر الفرق ين الب والرَهْن َه س بمُعَاوَضّة بل هو وق لامتيقاء عَْنٍ حقه هذا 
جَارَ الرَهْنُ دلي الصرف والَُسلم فيه. وإذّا هَلكَ يَقَعْ فيه الاستيقاء ولو كان مُعَاوَضَة 
لكان اسْتبْدالا برأس مال السسّلم أو بالْلم فيه وهو حرا وَإذَا لم يكن مُعَاوَضَة لم 
يُجْعَل الأْرٌ به ضَمَاًا للسّلامّة» وبخلاف الأَجْتي إل لا محر بقوله فلا يَتَحَقَقَ 
العغرورٌ. 


8 4 رد‎ ES: o ,اه 2 مه 9 و ت‎ e 
م‎ EY 0 0 ر 5 وت 9 وو 2 د ووه‎ 2000 
الدعوى شرط في حريّة العبد عنده والتتاقض يفسد الدّعْوَى» والعبد بَعَدَمًا قال اشترني‎ 
اعمس رص 6م؟ له سل نم كه اک ا ا /1 اة‎ 1 
6 مه و 35 ۰ ا‎ E 3 ساكس ميم ده‎ 
رالراب أن قول مُحَمّد فَإذا العَبْدُ حر يحمل حْرَيّة الأصل والحرية باق عارض» فإن‎ 

2 2 لر م َه 

أرَادَ الأول فلهُ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا ما قالهُ عَامّة الَشَايخ إن الدَعْوَى للِسَتْ بشرْط فيها 
مارو ا اي e‏ و وش و وا فد 7 ےه 32 
عنْدهُ لقضمنه تحرح فرج الأ لأن السود في شَهَادتهِمْ مُحْتَاجُونَ إلى تعيين الأمّ وفي 
ذلك ترما وخر أحواتها وباتهاء فَإنَهُ إِذا كان حر الأصل كان فَرْجٌ الم على 
مَولاهُ حَرَامًا وَحُرْمَة الفرْج من حُقوق الله تَعَالى» وَالدَعْوَى ليْسَتْ يشرط كما في عثق 
ا جو ا هوم EN f‏ ا ف سرس 
الأمّةء وَإِذا لم تكن الدَعْوَى شَرطا لم يكن التاقض مَانعًا. 

والثاني ما قَالهُ عض الَشايخ: إن الدَعْوَى وَإِن كانت شَرطا في خْريّة الأصل 
اا - و 0 ر وك سام 0 
نضا عنْدَهُ لكن يُعْذَرُ في التاقض لخفاء حال العلوق» وكل ما كان مَبْنَاهُ على الخفاء 
و 3 و E‏ .ور 2 a‏ 4 1 6م و 7 
فالتتاقض فيه مَعفو كما ذكرٌ وَإن أَرَاد الثاني فَلهُ الوَحْهُ الثاني وَهُوَ أن يقال التاقض 
لا يَمْنَعُ صحة الدَعْوَى في العثق لبتائه على الحفاء إذ الى يستند به» فَرَيّما لا يَعْلم 


و 
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ٌْ العنايض شرح الهدايہ 
ها قبل منها؛ أن اروج يرد بالطّلاق فَرْيما ۾ تَكُنْ عَالَةَ عند الخلع ثم عَلِمَتَ. 
وما فيد بالثلاث؛ له فيمًا دوه أمْكنَ أن يُقيمَ ارج نة أله قذ برها بَعْدَ الطّلاق 
الذي اينه اكرأة بيتتها قبل يم أو يَوْمَيْنَ وما في الثلاث فلا يُمْكنُ ذلك وكا 
المكَقَبُ يُقِيمُهًا عَلى الإعمّاق قبل الكتابة. نم وکا يَسْترِدّان يَدَل الخلع 
وَالكتاة بَعْدَ إِقَامّة اة على ما اذَعَيَاهُ. 

قال (وَمَن اذى حًا في دار) مَعنَاهُ حًا مَجِهُولا (فَصَالحَهُ الذي في يدِهِ على مانت 
درهم فاستحظت الدارُ إلا ذراعا منها لم يرجع بشيء) لان للمُدّعي أن يَقُول دعواي في 
هدا الباقي. قال (وإن ادََاهَا كلها فَصَالحَهُ على مِالَةِ رهم فَاسحق منها شي رَجَعَ 
يسني بان ائ عي مين فوس الأو رده عند فوت لام ابن ولت 
المَسأديٌ على أَنْ الصلح عن المجهول على مَعَلُومٍ جائِزٌ لأنْ الجهالة فيما يسقط لا فضي 
إلى الْتَارَعَمِِ وألله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

ال (وَمَنْ عى حَقا في دارِ) مَنْ اذى حَقا مَجْهُولا في دار بيد رَجُلٍ فَصَالحَهُ 
الذي في يده على مانة دهم فَاسمَحنَ الثارَ إلا ذراعا مها ل برخ بشيئء؛ لان 
للمُدّعي أن عون دَعْوَايّ في هَذَا الباقي» وَإِنْ اذُعَى كلها قَصَّاخَهُ على مائّة احق 
منها شي رَجَعْ بحسابه) إِذ التوفيق غ ممکن» والماقة كَانَتْ بدلا عن کل الذار و 
سل ق الماكة؛ ال على أَجْرَاء الْبْدَل (وَدَلت المثألة على أن الصّلمَ 
عَنْ الَجْهُول على الْعلوم جَائرٌ؛ لن الجَهَالةَ فيمًا سقط لا فضي إلى امْتارَعَة) قالوا: 
ولت أَيْضًا على أن صحّة الدَعْوَى ليْسَتْ بشرئط لصحة الصلح؛ لأن دَعْوَى الحقّ في 
الدّار لا صح للجَهالة» رَهَدَا لا قبل انه على ذلك إلا إا اذَعَى إِقْرَارَ اللْدَعَى عليه 
ا 

قال (ومن باع ملك غيره بغيرٍ أمره فانَالك بالخيارٍ إن شاء أجارً البيع؛ وإن شاء 
فسخ) وقال الشافعي رَحمَهُ اللهُ: لا يَنعَقِد لأنّهُ لم يَصدّر عن ولايّتٍ شَرعِيمٍ أنه بالك أو 


ر 


بإذن امالك وقد فُقداء ولا انعقاد إلا بالقّدرَة الشرعيّتٍ ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر 


الجزء الثالث 4۷ 


e E RES 
المشتّري وقرارٌ اللّمن وغیره وفيه تفع العاقد لصون‎ ٠ تفع حيث يكفي مَوْدَيٌ طّلب‎ 
كَلامه عن الإلعاء وفيه تفع المشتّرِي فُتَبَتَ للشرَة الشترعيِّدٍ تحصيلا لهذه الؤجوه‎ 
كيف وٳِن الإذن ابت دلالة لأنّ العاقل يَذَّنُ في التَّصَرَّف النّافع؛ قال (ولة الإجازة إذا‎ 
كَانَ اعود عليه بَاقيا واكعاقدان بحَالهم) ان الإجَارَة تصرف في العقد هلا بد مين‎ 
يمه ولك عيام الَقدَين تعقو عليه‎ 

الشرح: 

ماسب هَذَا الفَصْل لباب الاسسْتحقاق ظَاهرَةٌ؛ أن بَيْعَ الفضولي م 
صور الاستخقاق؛ لن سحو نما يَستّحق i‏ عند الدع هَذَا ملكي ومن 
باك َنم باعك بِعْيْر ر إذني فَهْرَ عَيْنُ بيع الفضوي. وَالفُضُول بضّم م القاء 
والفقضل الرَيَادة وَقَدْ غلب جَنْعُهُ على ما لا حيْرَ فيه ان o‏ 
فضولي» وهو في اصطلاح الفقَهَاء مَنْ لس بوكيل» وَقَنْحُ القاء خطأً. 

قال :ومن ا عير ر مره فالالك بالخیار ا ومن باع ملك غَيْرِه ب غير 
إذنه الك با شار إن شاء جار ك وإن شَاء فسخ وشو ماه ؛ مالك وأ في 


سے 


م و0 o2‏ 


رواية. وَقال الشافعي في الجديد وهو رواية عَنْ أَحْمّد: م ْعقذ؛ ل e‏ 
ولاية شَرْعية؛ للها باللك أو يإأن الك وذ مُّقداء وما لم يَصدُرْ عَنْ ولاية شرع لا 
1 لأن 5 إلا Ea‏ 


9 


بالعقادم أما أله : كف ثيل بن قيل اتا لقال ا اک كيل ا قال ا 
في لك وما قال قمر ف ف تيك وَل بقل تنليك؛ لأن اشنليلك من غير الك لا 


0 فإن قيل: صرف اليك شرع لأخل اليك ن اراد بالأسباب الشرعية 
کاش مدا غد الصف التَمْليِكَ كان لغرا. 

اواب ان اکم بیت بقذر ليله وَهَذَا اصرف ا کان موقوفا كا تذكرُ 
یاد کا مووا کنا ن السب الات ناد كما ئا أو أن السب إلما يون لغوا 
إذَا حلا عَنْ الحكي فما إذ إذا تأر قلا كما في اليَيْع يشرط الخيّار > وما صدُورَهُ من 


34۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 

of PE o‏ 7 3 ر #2 ماهس 
الأهل فَلأن أَمْيّةَ الصف بالعقل والبلوغ, وأا الَحَل قَإن مَحَل اليم هو اال القوي 
ا E‏ 7 ر گے I E‏ 
وبائعدَام الملك للعَاقد في المحَل لا تَنْعَدمُ الماليّة وَالتَقَوْمُ ألا رى أله إذا بَاعَهُ بإذن الالك 
E A‏ اموس 4 1 ٤‏ نس 
جَانَ والإذن لا يَجْعَل غيْرَ امحل مَحَلا. وَأمّا وُجُوبُ القؤل بالعقاده فلأن الحكم عنْدَ 
ده وه هم 1 ع 0 7 2 77 5 
تحقق المقتضي لا ينع إلا لمانع وَالَانع مُنتف؛ لأن المانع هُوَ الضَرَرُ ولا ضر في ذلك 
لأحد من الّالك وَالعَاقديْنِء أمًا امالك فلأه محر ين الإجَارّة والفسلخ» وله فيه مْفَعَة 
ھا ر فر ا د ل 07 ef,‏ و 2 م ي ا چ 
حَيّث يكفي مُوئة طلب المشتّري وقرَار الثمَن» وأمًا الفضولي فلأن فيه صونَ كلامه عَنْ 
8 7 ير ا اک ا ا 2 ا ا 
الإلعَاء» وما المشتري فظاهر فتبتت القَدْرَةٌ الشراعيّة تحصيلا هذه امتافع. فإن قيل: 
ور CS‏ ا ا 
القدرّة بالملك أو بالإذن وَل يُوجَدا. أجَاب عَنْ ذلك مُنْكرًا بقؤله كيف وأن الإذن 
نابت دلالة؛ لأن العاقل يَأَذَنْ فى الصف النافع. 
الملك مَانعٌ شَرْعًا لقؤله ل لحكيم بن حرام «لا تبغ ما لِيْسَ عندك» وكذلك العَجْرُ 
عن ال ألا ترَى أن بَيْعَ الآبق وَالطيّر في الموّاء لا يَجُورٌ مّعّ وجَود الملك فيهمًا؟ 
ا وعم دوم ¢ 86 م هلو EE‏ 07 ا 59 > 9 7 
فالجوّاب أن قوله لا تيع هي عن اليم المطلق» والمطلق يَنْصَرفْ إلى الكامل؛ والكامل 


ر 


هُوَ اليم الات قلا انُصّال لهُ بمَوْضع انرا اة على اليم بَعْدَ الإجارّة اة 

والدليل على ذَلكَ ما رَوَى الكرحي في اول كاب الوكالة قال: حَدُننا راهيم 
ل محمد كن رن ا قال: ا كن ا عقن قال: 
الي لشن دقن عر دري" اذ قف اقبااة دكار يضري الح اقرع 
شَائيْنِ فبَاعَ ِحْدَاهُمًا بديتار رجه بشّاة ودیتار ٠‏ فَدَعَا الي يل في بيع بالبَركة فکان 
لو اشترَى رابا ربح فيه» لا بقال: غروة البارقي کان كيلا مُطْلقَا الي وَالششرَاء؛ له 
دَعْوَى بلا ذليل إِذ لا نكن باه بير تقل» والنقول َه عله الصّلاةٌ وَالسسّلامُ أمَرَهُ أن 
قري ل انعد و 

قإن قيل: هَل يَجُورُ شراء الفضولي كينع أزا لا؟ اجيب بان فيه تَفصيلاء وَهُوَ أن 
الفضولي إن قال بع هذا العَيْنَ لفلان فقال انالك بغت قَقَال الفضولي اشْتَرَيّت لأجله 
و قال اكالك ابتدَاء بغت هذا ا لفلان وَقَال الفضول قبلت لأجله فَهُوَ على هَذَا 
الخلاف. ون قال اريت مئك هذا العنَ لأجل مُلان فََال الك بعت أو قَال الاك 


14۹ 


الجزء الثالث 
بعت منك هدا العَينَ أل لان فقال اشترَيْت لا يَتَوَقَفُ عَلى إِجَارَة فلان؛ لاه وَجَدَ 
ناذا على اا ي کت احتف ج فا موا إل اغات على را 
وَكَولُ: لأجْل لان تمل لأجْل رضَاة وَشفَاعَنه وَغَيْرِ ذلك بحلاف الع فَإِنّهُ لم جذ 
تقاذا على غَيْرٍ الّالك وَل يَنْقْدَ عَلى اكَالك فَاحْتيجَ 2 ان ناما برت الغرو رون 
هذا الوجه ار انف به وله اشر ليوف على الإجازة. 

(قوَلهُ: وَلهُ) أي للمّالك (الإجازة). اغْلمْ أن ال مول إا أن بيع لين بشن دين 
کالدراهم والدكائير والفلوس لكي والوزني الَوْصُوفُ بعر عبن وما أن بيع يمن 
ين إن كان الأول فللمّالك الإجَارَة إا كان الحقَودُ عله بايا واعَاقذان بحَاهمًاء إن 
حار حال يام الأربعة جاز لي كر أن الإجازة نا لي ا 
ولك بقيام العَاقديْن وَالَمْقُود عَليِْ وكائت الإحَارة اللاحقة َة كالوكالة السسابقة به فيكون الائ 
برل رکیل وان معو الماك اماه في بد الوق وین کان نی یاج إل قي 
حَمْسَة أشيّاء: ما ذكر" نا من الأمُورٍ ربعت 0 ذلك العَرّض أَيْضًا. 

وَالإجَارَة اللاحقة إحازة تقد بأن ينقد اليائع ما باع ننا ا مله بالعقد لا 
اجار عند لآن العقد لازم على الفضولي ال ال ملوك وَعَليِ مثل ابيع 


و 
0 
0 م ةم 


إن کان مشلا مثليا» وَقيمتُه هُ إن کان قيَما؛ لان الثْمّنَّ ذا كان عَرَضًا e‏ 
مشترياء لا إذا وَحَدَ نا على العاقد لا وف قف على الِإجَارَة؛ وکا أن 00 

ا واُشتري؛ انق العقد تزجع إلى الفضوي قله 

يتَحَرّرَ عَنْ الترام العُهّدَة» بخلاف e‏ س 

أن اوق لا زجع إل وه فيه ممن إا عر َف اى فصا هو مث الأجتبي 

وَل فَسَحَت الَراًة کک و 9 


عل سل ع ل مه 


اللاحقي 5 الوڪالت السابقت وللفضولي أن يفسخ قبل ل الا دفعا للحفوق عن 
تفسيه؛ بخلاف المُضولي في التُكاح ائه معبّرٌ مَحض هنا إِذَا ڪان النّمَنْ ديتاء ِن ڪان 
عرضا معنا نما نَصحٌ الإِجَارّةُ إا كَانَ العرض باقِيًا أيضا. كم الإجازة إجازَة تَمَدٍ لا إجازة 


3 5 مل ع ”م وى م ا ليع ت A‏ 1 اك د 
عقد حتّى يكون العرض الثّْمَنْ مملوكا للمُضولي» وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته 


2 العنايت شرح الهدايت 


إن لم يكن مثلياء لأنّهُ شراء من وجه والشراء لا يَتَوقَْفْ على الإجازة. 

(ولو هلك المالك) لا يَنمدُ بإجازة الؤارث في المَصلين لأنّهُ تَوقف على إجازة المورث 
لتفسه فلا يجوز بإجازة غيره. ولو أجارَ امالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع 
في قول أبي يُوسف رحمه الله أولا؛ وهو قول محمد رحمة الله لأن الأصل بقاؤه ثم رجع 
بو يوسف رحمه الله وقال: لا يصح حى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشّك وقع في 
شرط الإجازة فلا يثبت مع الشلكه 

الشرح: 

ولو هَلك اكَالكُ ١‏ ينفذ يإِجَارّة الوارث في المَضْلينِ: أي فيمًا إذَا كان اس 
ديْنَا أو عَرَضًا؛؛ له وقف على عار ارت م ا ر ا ا 
واسششکل بمًا إذا وو َم برجل قد وَطئهًا مَْلاهَا غير إذنه فْمَات المؤلى قبل 
الإجَازّة وَوَرتَها اينه إن التكاح توقف على الان فإن جار صح وإلا فلا 
هذه فر و عَلى إِجَارَة الوارث. أجيب بأن م قف لطَرَيّان الحل 
ابات على الحل الَوقُوف؛ لأ بنط وَهَاهُنًا بطر للوارٹ حل بات لَوْنها 
موطوءة الأب يتقف دَفْعَا للضرر عَنْ الوارث إذ هُوَ قا ئم مَقام اورثع حَنّى لو م 
کن مَوْطوءَة الأب بطل نكَاحُهًا. 

رولو أجَارَ الك في حياته ون غلم حال البيع) من حَيْت الوجُود وَالعَدمُ (جَارَ 
اليم في قول أبي وف او قزل امش بأن الأمثل بقاؤ ثم رَجَع او 
EET‏ يصح چ 0 قيَامَهُ عند الإجارة؛ لأن السك وق في شرط 
الإحارة وَهُوَ قيَام اليم فلا يعبت اليكل فإن قيل: اليك هو ما استوّى ص 
وَهَاهُنَا طَرَفُ البقَاء راب جخ إذأمئل الا تا ل من باأريل رقا | تن اجيب 3 


م هي 0 


بان الاسْعصْحَاب حُجَةٌ دافعةٌ لا مف يد نَحَتَاجٌ إلى بوت الملك في ا 
عليه لن وَقَعَ له الشراء لا يصح فيه 

قال (وَمَن عَصَبّ بدا امه وأعتَقَةُ شري م أجاز المولى البيع فالعتق جائز) 
استحساته وَهَدَا عند بي حَنِيفَةَ وآبي يُوسُف. وقال محمد رَحِمَهُمُ اله لا يجوز لائ لا 


الحزء الثالث ۷۱ 


عتق يدون الملك» قال عليه الصلاة والسلام «لا ع عتق فيما لا ملك ابن آذ '" وَاكَوقُوفٌْ لا 
يُفيد الماك ولو تبت في الآخرة يَتْبْتَ مُستّندا وهو تابث من وجه دون وجه؛ وا مصحح 
للإعتاق اللاك الكامل ًا رَوَينَاء وَلهَدَا لا يصح أن يُعتق الغاصب تم يودي الضمانء ولا أن 
يعتق المُشتَرِي وَالخِيَارٌ للبائع كُمْ يُجيرٌ البائعٌ ذلك وَكَذَا لا يصح بيع الُشتّرِي مِن 
القاصب فيما تَحنْ فيه مع أَنّهُ أسرع تَفَادَّا حنّى تَمَدَ من القاصب إذَا أَدّى الضمان وكذا 
لا يصح إعتاق الُشّرِي من الغاصب إِذَا آَدّى القاصب الضّمان. 

ولهما أن الملك بت موقُوفًا بتَصرّف مُطلق موضوع لإقادة الملك ولا ضرر فيه 
على ما مر فتوقف الإعتاق مرتيًا عليه ينقد ِنَفَاذِهِ فَصارٌ كإعتاق المُشتّرِي من الرّاهن 
وڪإعتاق الوارث عبدا من التّرِكَتٍ وهي مستغرقة بالديون يصح وَيَنمُدُ إذَا قَضى 
الدَيُونَ بعد ذلك بخلافي إعتّاق القاصب بتفسه لأنْ القصب غير موضوع لإقادة الملكه 
وبخلاف ما إا كان في البيع خِيَارٌ البائع لأنّهُ ليس بمطلقء وقران الشرط, به يمنع 
انعقاده في حق الحكم أصلاء وبخلاف بيع المشتّري من الغاصب إذا باع لأن بالإجازة 
يبت للبائع ملك بات هَإدا طراً على ملك مُوقُوف لغیره أبطلة؛ وما إذَا آدّى القاصب 
الضمان ينقد إعتاق الُشتر ي منۀ كَدَا ذَكَرَهُ هلال رحمه الله وهو الأصح. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ غصّب عَبْدَا فباعه وأعتقةُ المنتري): قبل جرت هذه ال في 
هذه الممثألة يَيْنَ أبي يو سف وَمُحَمّد رَحمّهُمًا اله حين عرض عَلِِ هذا الكتّاب. قال 
HN‏ :: مَا روت لك عَنْ أبي حَنِيقَة أن العثق جَائرٌ َنم رَوَيت أن الق باطل. 
وقال محمد بل ان ا جَائرٌ. ا اماو في الكتاب وم عضب 
عَبْدَا فَبَاعَهُ وَأَعْتَقَهُ المشتري 0 جا المؤلى البَيعَ والعثق جار خسنا وَهَذَا عند 
أبي حنيفة وأبي ُوسف. وقال مُحَمَّدُ: لا يَجُورُ) كك لا عق بون الملك لقؤله َي 
الصّلاة السام «لا عثق فيما لا يَمْلكُ ابن آدم») لا ملك مَاهنا. 

أن اقوفت لا يُفيدٌ الملك) في الخال ومست ر 9 الآخرة فهو مستند» وهو 
ابت من وجه وَذْلكَ غر مصحج للإعتاق اذ اصح له هو ر املك لكَاملٌ) المذلول 


ذف 


العناييّ شرح الهدايي 
عَليْهِ بإطلاق ما رَوَيْنَا ولا يُششكل بالمكّائب فن إِعْنَاقَهُ جائ ولس الك فيه كاملا 
أن مل الط هو ال وملك فيها كامل فيه» اتح الف رحتة اله بفرُوع 
تنس ذلك وهو قولهُ: (وَهَدَا لا يصح أن يه يعْنقَ الاصب ثم بودي الضَمَان) وَهْوَ رَاحمٌ 
إلى قؤله؛ ل 

وَقوْلَهُ: وول أن تق المشتري وا حيار لم م بجر الاب وَهُوَ راح م إلى قؤله 
وَالْوْقُوفُ لا يُفيدُ اللك. وَكولُ: (وَكَذَا لا يصح , ا يني أن 
قري من اقاصب إذا تاع من ال رم أجاز الك البيع الأول لا بصخ هذا ال 
الثاني» فكذا إذا أغتق ب ينغي أن يَكُونَ كذلك مَع أن الع أمْرَعٌ تَقَاذًا من العثق؛ ألا 
رى أن القاصب إا ا ولو أت تم تمن | ينقد علق وَإِذا ' 
E‏ لد ل اذ (قولهُ: وكذا لا يصح تاق الشتّري 
من القاصب إذا ادى العَاصبْ لسكا 
الْوقُوف و 5 7 7 ف E‏ الي 00 اماف المطلقُ اضوع 
لإَادَة الملك ولالتفاء المانع وهو ال هرانا اله ررق فلمًا تَقَدّم واا أن الإعْتَاقَ 
ُو أن يتقف على ذلك ملفياسٍ على إطقاق المقري من اراهن بحام كانه ان 
في بع وفوف وبالقياس على إعتاق الوارث و ا قة بالديُون 
له يصح وق إذا قضى الدُيُونَ بَعْدَ ذلك يجامع كوانه ِعْنَاقَا مَوْقوفًا في ملك 
موْقوف» هذا بعد من الأول ذَكْرَهُ الصف رَحمَهُ الله للامتظهَارٍ به را 
الَطلق عن" عن الع بشراط لبا وبقوله موضوع لإفادة الملك عن العٌَصّب له ليشن 
بمَوْضوع لإفادة الملك؛ وَعَلى هَذا يَخْرُجٌ جَوَابْ مُحَمّد عَنْ الَسائل اذكورة» فَإن 
إعتاق القاصب إِنّمّا ينف بعد ضّمّان القيمّة؛ لن ات مو لإفادَة 

قال في النّهَاية: به افخليل لا ينه ما مَا ادعَاهُفَإِنّهُ يرد عليه أن يُقَال: اکان 
مَوْضُوع لإفادة الملك وَجَبّ أن لا بن ل 
عند إِجَارَة المالك لا أن كلا من جَوَازِ البَْع وَجَوَازٍ العثتق مُحْتَاجٌ إلى الملك والملك ها 
بِالإِجَارَة 1 وجه تَمَامٍ التّعليل فيمًا ذكرَهُ في المبِسُوط وقال: وَهذا بخلاف 


الجزء الثالث W۳‏ 


ا لان مستي به كم املك لا حقيقة حَقيقة الملك» وَهُذَا لا 


م 


يسشحق الروَائدَ امتمصلة و م الملك يَكُفي و ذ البيع دون العثق كدت ياك م 
لكاب فى كه وا ابت للتري من و اند حتف 3 م 
الزّوائد الصلة والنقصلة ولو قدّرَ في کلام الصف مضاف: ارد ماوع لإفادَة 
حَقيقة الملك لتَسَاوَى الكَلامان عَلى أله لس يارد؛ أن اليّعَ لا ياج إلى ملك بل 
ا e‏ د 

(قولهُ: بخلاف ما إذا کا ني اليم حيار اس جرا ن السا ة قائية إن 
الع بالخيار س بطل فلس فيه عير تن وله على آي بار مرون لتقد 
نضا وقران الشْط بالعقد بع كو سينا قبل جود المرط ميق ؛ به أل العقد 
ولكن کون في حق الحم اعلق بالشترط اعلق به مفقوم قبل وقول 2-07 
نع شري E‏ واب عَنْ الثالئة. رركي E‏ بالإجَارَة عت ؛ للبائع 
مللك بات إا را على ملك وفوف قير بطل لدم تصور تاع اللك الات 
وَالَوْفُوفُ على مَحَل واحد. 

وَفيه بث من وجهين: الأول أن القاصب إذا باع ثم أدَى الما بقلب يع 
الخاصب جَائرًا ون طَر املك الذي تيت للقاصب بأداء الما على ملك شري 


الذي اش شترَّى مله وهو و الثاني أن و الملك البَات على لووف لو کان 

هلکان مَانعًا عَنْ الموقوف؛ لأن الدّفعَ ا بدليل 
اساد E‏ فن ملك الالك بات فکان يجب أن يُمْنَعَّ بَبْع بي الفضولي و 
كَذَلكَ. 0000 بان موت للك لكات ور 0 إلى 
إنطَال حن المثتري وَعَنْ الثاني ؛ أن ال َقوف غَيْرُ مَوْجُود في حَقَ الاك بل وج 
من الفضول: وَلْنْعُ نما یکول بعد بعْدَ الوجود» ما انالك إذا اجار بع َع الفضولي فَقَدْ 
ذف لم فلك بات 0 الوقوف ا دكا أن املك الات وللؤقرف ا 
معان في مَحَلَّ وَاحدء وفيه نر لأ ما يون بعد الوؤْجُود رفع لا من وَفي 
الحقيقة هُوَ مُعَالطَة إن كلامتا في أن طَرُوء املك الات يطل الَوقوف وَلِيْسَ ملك 


و 


الالك طارئا حى يتوه السؤال. 


V4 


وو گت 31 


وَقَوَلَهُ: (أمّا إذا ادى العاصب الضّمَان) جَوَابْ عَنْ الرابعة. وتفْريرُهُ: اما إذا دى 
امب الم لا سم أن تاق ق اأتري مله لا ينقد بل بنذ كَذَا كر هلال 
في کتاب الوقف فقال: يلف و قفةُ على طريقة يقة الاستحستان فالعثق اوا 
وَهُوَ الأصّح وشن سلم فتقول: هتاك شري يَملكةُ من جهة القاصب وَحَقيقة املك 
ا ستنڈ للقاصب ما ذم كيف" مت أن ملك من جهته لهذا لا ينقد عش 
وَهَاهْنَا إِنمَا سند الملك له إلى وقت العقد من جهة المجيز وَالْجِيرُ کان مَالكَا له 
ES‏ هُ حقيقة املك للمشتري من وقت العقد. 

قال (فإن قطعت يد العبد فَأحَدَ آرشها كم جار المولى البَيع فالآرش للمُشتَرِي) 
لان الك قد َم د من وت الشراء هتين أن القع حَصل على مله وده حُجةٌ على 
مُحمب والعذرٌ له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الأرش كاكْكَاتَب إذَا قُطعت يده 
وَآَحَدّ الأرش ثُم رد في الرق يكُون الأرش للمولى؛ فَكَدَا إا قُطعت يد المشترى في يد 
المشتري والخيار للبائع ثم أجيز البيع فالأرش للمشتريء بخلاف الإعتّاق على ما مر 
(ويتصدق بما زاد على نصف التَمّن) لأنّهُ لم يَدَخُل في ضمانه أو فيه شبهيٌ عدم املك 
قال: فَإن باع المشتّري من آخَرَ ذم أَجازٌ المُولى البيع الأول لم يَجُز البيع الئّاني ّا كرتا 
ولان فيه غَررَ الانفساخ على اعتبّار عدم الإجارّة في البيع الأول والبيع يفسد به؛ بخلاف 
الإعتاق عِندَهُما بائ لا يؤر فيه هر 

الشرح: 

قال إن مطمت بد القند اغ ذا قطعَت يَدُ العبد في يد الشتري من القاصب 
وحم ا E‏ تم اجار امالك الع فالأرش للمشتر ي؛ لان الملك بالإجَارّة قَذ 
تم للمشتّري من وقت الترَاء؛ كذ نب للك كو ا ركان ا ننسة ولكن 
کک الملك له المانع وَهْوَ حَقُ الَخْصُوب من فإذا رفع بالإجتازة يت املك من 

قت السَبّب لكوْن الإِجَارَة ة في الاتهاء كالإذن في الانتاء من أن لطم حَصّل على 

e‏ الگ لكوع هذا كل معدت للجَارِيّة عند الْشتَرِي من ولد 
وَكسئب فإن م يلم الك الَِيعَ أَحَدَ جَميع ذلك مَعَها؛ لأن مله يقي مرا فيا 
وَالكْسْبْ والأرْشُ وَالوَلدُ لا يُمْلكُ إلا بملك الأصلل. واعُرض بم إذا غَصَب عَبْدَا 
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الجزء التالث 
طعت يده وَضَمئَهُ القاصب فَإنّهُ لا يلك الأرزش وإن ملك الَضْمُون. 

وبالفضوي إذا قال لاارأة امرك بدك علقت نفسها ثم بلغ احبر الج 
قَأَجَاذَ صح افويض دُونَ التَطْليق وإ ست اكَالكيّة ها 0 
ا وأجيب عَنْ الأول أن املك في لصوب يت ضَرُورَة على ما خرف وهي 
تَنْدَفعٌ بثبُوته من وَقت الأدَاء فلا يَمْلكُ الأرْش لعَدَم خصوله في ملكه. وَعَنْ الثاني بأن 
ال ل ا ل 
زخو ذلا لكلو لت عَنْ السب إلا فيمًا لا يسمل اعلق بالتترئط 
كَالبع وتو فإِله يعبر سيا من وقت وجوده مارا حُكْمُهُ إلى وقت الإجازة. 

فَعنْدَهُمَا يت املك من وفت العقد واققويض مما يَحتَمِلهُ فَجُعل الْوْجُودُ من 
امن ا ا ی كلا و و و ت تكله إلا دن وت 
الإحار هذه أي كَوْنَ الأرْشٍ للمُشتَرِي حُجّة على مُحَمَّد في عَدم تجويز التاق 
في الملك الوقوف تا َه لو لم يكن للمُشئّري شيء من املك ًا کان له الأَرْشُ عند 
الإجَارَة كما في القصب حَيْتْ لا يون له ذلك عند أذاء الان والعذرً: أي اواب 


ت 
2 


له عن هَذْه الحجّة أن الملك من وجه کاف لاستحقاق الأرئش کالٰکائب إذا قطعت يده 
وال الأرش نم 4 رَقيقا فان ارش الل كما إذا طعت يد يد )١‏ شري في يد 


المشتري وَاخيَار بانع ثم جا البَيعَ فإن الأرْشَ لري وت 
بحلاف الإعتاق: يني لا نفد إعمَاقَ شري فيا إا كَانَ ايار للبائع على ما 


وهو وله وبخلاف مَا ذا كان في البَيْع حيار للبائع؛ تع؛ لگ لبس بطل وقران 
به يع العا كتا في النهائة. وقبل بحلاف الاق نعل َه إن املك من و 
5 لاستحقاق الأرش: يني أن إِغْنَاقَ شري من العّاصب بعد الإجَارَة لا فد 
عند مح ُحمّد؛ لن اصح للطتاق هو اللك الكامل لا املك من وجه ون وخ 
وَولهُ: (على ما م إِشَارَة إلى قله اصح للإغتاق هُوَّ اللك الكامل وَهَذَا 
قرب وَيِتَصّدَقُ بمًا راد على نطف النْمَِ؛ٍ لأ لم يحل في ضَمَانه؛ لأن أَرْشَ اليد 
الواحدّة في ل نف الدية. وفي العبّد نف القيمّة والذي دَحَل في صّمّانه هُوَ ما 
U ES‏ ا 


2 


كل 


العنايت شرح الهدايت 
عَدَم الملك؛ لأن الملك يبت يَوْمَ قط E‏ 
دون وجه فلا يَطيب اربخ الخاصل به. وَفي الكافي: إن ۾ يكن ايع مَفْمُوضًا وأخذ 
الأْش كود الزائ على نطف الم ريح ما لم يمن أن اعد قبل القض ل ذل 
في تان ولو كان أخذ الأرْش بعد ابض كيه هه عدم لملك؛ له غير موود 
حَقيقة وَقَتَ القطع» وَإِنّمَا ينبت فيه الملك بطريق الاستتاد فکان ابا من وجه دُون 
وجه» وَهَذَا كما ری ؛ توزيع م الوَجْهَْنِ في الكتاب على الاتبارين. 

قال (فإن بَاعَهُ ای خر إل( يعني إن باع شري من القاصب من 
شخص خر ثم أَجَازَ الَوْلى الي الأول لم يَجُ اليم الثاني E‏ بالإجَارة 
ثبت ّت للتائع ملك باس واللك الات إا طرَأعَلى ملك مَؤْقُوف لغيْره أبْطل؛ ولأ فيه 
غَرَرَ الالفسّاخ على اْتَارٍ عَدَمٍ الإحَازة في اع الأرل واي يد به. قبل هَذَا اليل 
شامل ت العاصب من مُشتريه ويم الفُضُولٌ أَيْضا؛ لاه حمل أن جر نّ الَالك 
ييعهُمًا وأن لا جير ومع م ذلك الْعَقَدَ بيع القاصب َالفصُولي مَوْقُوقًا. وأحيب بأن 
غر الالفسًاخ في يَبْعَهمًا عارضة النْفعٌ الذي ا للمّالك اذ كور فيمًا عم 
بطر إلى العرر يقد وَبالَطر إلى القع وَعَذم الضرَرٍ يور مفلا بالجواز الومُوف 
عَمَلا بهمًا. لا يُقَال: الغْرّرُ مُحَرَمٌ فتَرحَّحَ) ا أَصْل فعَارَضتةُ على 
أن ا العَرّر مُطْلتَا يستلزمٌ اغتبَارَ الروك إِجْمَاعا» وَهُوَ أن لا يصح يع أصبلا لا 

سما في النقولات لاحتمّال الفملخ بعد الالعقاد بهلاك ؛ ابيع قبل القْض» وَأمّا عرز 
ea‏ ص إذ اأشتري الأول 1 ملك کے يطليت 
مشتريا حر فتَجَرَدَ البيْمُ الثاني عرضة لعَرّر ر الاْفسّاخ فلم يَنْعَقَدْ بحلاف الإعتاق عند 
أبي حَنيفة وبي يُوسف رَحَمَهمًا للها لاه لا بور فيه العرَرُ؛ ألا رى أن الع قبل 
اقيض | في اله لات لا يصح لعْرَرِ الاْفسّاخ, والإعتَاق قبل القلْض يصح 

قال (فإن لم يَبعهُ المشتّري هَمَاتَ في يده أو قتل كُم اجار البّيعٌ لم يجُز) نا كرتا 
أن الإجازة من شروطها قيامُ المعقُود عليه وقد هَاتَ باوت وَكَدَا بالقتل إذ لا يُمكن 
إيجاب البدل للمُشْتَرِي بالقتل حَنّى يُعَدّ باقيا بِبَعَاءِ البَدّل لأنهُ لا ملك للمُشتَّرِي عند 
القتل ملكا يقابل بالبدل فَتَحَفَّق الفوَات بخلاف البيع الصّحيح لان ملك المُشتَري دات 


الجزء الثالث 


فأمكن إيجاب البّدل له فيكُون المبيع قَائِما بقيام خلفه. 

الشرح: 

قال (فإن | ية ري مات في بده ا ل) اي ان م يغه الُشتري من 
العاصب فمَات في يده أو قتل هه أجَارَ اكَالكُ اتن أي يَيْعَ القاصب 0 يح 
بالاثفاق لا درا أن الإجَازة من من شَرْطها يام الق د عليه وَقَدْ قات باوت والقثل 
لماع إيجَاب البَدَل لمعي بالقل» فلا ُد افا َقاء البَدَل؛ لأ لا ملك للمُشتري 
عند القثْل ملكا يقابل بالمدل؛ أذ ملكة ملك مروف و كود مابلا 
بالمدل (بخلاف الع الصّحيح) r‏ إل إذا قعل البيع قبل القَبْضٍ لا نفس (؛ لأن ملك 
ى ابت بات فامكن اعاب الندل فيكون بيع قائمًا بقيّام حَلفه) وَهُوَ القيمة 
والشتري بالحيّا إن احمَارَ البدل كان البدل للمُشمّري 

قال (وَمَن باع عبد غيم بير آمره وام اأشتري البينمَ على إقرار البَائع أو َب 
العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد رد ابيع لم ثعبل ببئثة) للتَنَاقُضٍ في الدّعوى, إذ الإقدام 
على الشراء إقرار منه بصحته والبِينَمُ مبنيّيٌ على صحتّ الدٌعوى (وإن أَقَرٌ البائع بلك 
د اقنش اسل ا إن طب ى ت بان ل و ت ا 
وَللمُشْتَرِي أن يُسَاعِدَهُ على ذلك فَيَتَحَْقَ الاتّمَاق بِينَهُمَاه فَلهَدًا شَرَطُ طَلب الشتري. 
قال رَحمه الله: وَدَكَر في الزّيَادات أن المشتر ي إِذَا صدق مدعيه كم أقام البِيتََ على إقرار 
البائع أنه للمُسِتّحِقَ تُقبل. وَهَرُقُوا أن العبدَ فِي هذه الَسأدتٍ في يد المشتّري. وَفِي تلك 
للسأنج في يد عَيره وهو الْستَحَق وتشَرط الرجُوع بالكمَن أن لا يون العينُ سالا 

الشرح: 

قال (ِوَّمَنْ باع عَبْدَ غَيْرِه عير ر أمرم) يكل بام عند َيِه م بر مره فقال 
المشتري ارد اليم لألك بختني بعر د صاحبه وَجَحَدَ البائ م ذلك رأقام المشتري 
الت أن رب العبد أو 0 قر أ ار البَائع عه إلا يل يكم ؛ لأَنهَا تبي على 
صحّة الدَعْوَى إن صت الذعوّى صت f‏ إلا فلا وَهَاهُنَا بَطَلتْ لغری 
(لقاقٌض» لأن إِقَدَامَ ااي دليل عَلى صحّة الشراء ون البا تع يلك البِيِعَ ثم عوَاةُ 


a ۷۸‏ 
بعد ذلك أله باع قير أمْر صّاحبه ليل على عَدم صحة الشراء و أن البائعَ لم يَمْلكْ 
الع فَحَصّل السَاقض النطل للدَعْوَى المستارمة صِحَمُهَا لقبُول الييئة. 

(وإن أقرّ البائع بدلك) أي باه بَاعَهُ عير أمره (يَطّل اليم إن طَلب المشتري 
ذلك؛ أن لاض لا يسع صحة الإفرار وألا تی أن مَنْ الک سینا ثم قر بهم صح 
قرا | إلا 3 الإقرار حُجة قَاصِرَةٌ لا نقذ في حَقّ المي فَإِذَا سَاعَدَهُ المشري على 
ذلك تحقق الاثفاق بِيْنَهُمَا فَجَارٌ أن يُنْقَض. ET‏ حمّهُ الله مَسالة الرَيادات 
ثقضًا على سَنألة ااي الصّغير. وتيا ما قيل: رل ادْعَى على الشتري بان 
ذلك العبْد له وَصَدَقَه المشتري في ذلك ثم اقام اليه على البائع أله أَقَرّ بأن المبيع 
هذا المستحق تقل الي وإ تناقض في دغواة. 

قال روو اى الشاي بيْنَ روايتي ايع الصّغير والريادات (بأن 0 

د أي في مَسمألة ة الجامع الصغير (في يد الحتري) کن المبيعٌ سالا له 
ل ع الخو بف سل لع ۵ا ان شي الوم ب م نوت 
ابيع (وّفي تلك) أي مسأل الرياات العَبْدُ ابيع في يد اسح فلا يَكُونْ ايع سانا 
الُنتتري ف له حى الرخوع لؤختان شرطه. قيل في هذا الفرق ا أن وضع 
المسنألة في الريادات أَيْضًا في أن العَيْد في يد الْشترِي» ون سَلمنا أله في يد المستحق 
فلا يلم مول الي لا الشاقض البطل للاغرى. 

والأولى أن يُقَال: إن لري قم البيئَة على إقرار البائع قبل اليم في مسأل 
اجامع الصّغير قَلمْ تقل الاقض. وفي مَسئألة الرَيَادَات أقَامَ اليه على الإقرار بَعْدَ ليع 
ا قال صاحب النهَائة: وَل ضح لي فيه شيء سوى هذا 
بعد ن تأمّلت فيه بُرْهَة من الدّهرٍ وفيه نظ أن لين في ون ان ر 
شک ار 5 العتري NE‏ بعدم الأمر ثم 
ظَهَرَ لهُ ذلك بان قال عُدُول: سمعتاه قبل قبل اليم أ قر بذلك وَيَتْنْهَدُونَ به ومثل ذلك 
قد بانع كمالتذي والراشخ في القرق ها حر المسلفا علق ما قرا 

وما قبل إن التاقض ابل للدعوى باق يُجَابُْ عَنْهُ بان لري عير مُتتاقضٍ 
من كل وجه؛ لله لا نكر اعد أمئلا ولا ملك لسن لائ من بع مال القير 


4 


الحزء الثالث 
0 ملعف ودل ٠ا o‏ ل ا ك نما بكر وصف العقد وَهُوَّ إل N‏ 
الإفرار به من حَيْث الظَاهرٌ فَكَانَ متناقضًا من وجه دُون وجه فَجَعَلنَاهُ متنَاقضًا في 
مَسنألة الجامع | لصغير؛ لاه لا يفي فائدة الرّجُوع بالشمَن لسلامة الع لهُ إذ هو في يده 
1غ ا رف ا جد ر 2 ال اة 2ع امه 
وم نجعله متتاقضا في الفصل الثاني ؛ لاله يفيد فائدة الرجوع بالثمن لعدم سلامته 
لكونه في يد غَيْره وَكَانَ ذلك عملا بالشبهين بقذر الإمكان فصر“ 

قال (وَمَن باع دارا لرَجُل وادخلها الشتَري في بتائه لم يضمن البائع) عند أَبِي 


حَنِيعَمَ حم اله وهو َون بي يومف رَحِمَة له آخراء وان يطول ولاه يضمن البائ 
2 


كو قوز محمد رمه لوطي مات غب لمكا وة رن هه له تمان وال 
تعالی أعلم بالصواب. 
الشرح: 


م © 


قال رومن باع دارا لرَجل) قيل معتاه: بَاعَ عَرْصَة غيْره بة بعيْر أَمْرِه (وَأدْخَلهًا 
e‏ نما يد بالإذحال في البناء اانا (] من ممن 


و 


لبائ أي قيمّة الدار (عند أبي نيف وهو قول بي يُوسف آخراء وان شل 95 


ي م o‏ 


يضمن وَهُوَ فول مُحَمَّد وهي مسنالة غصب العقار) على ما سَيأتي 
باب السلم 

السّلم عمد مَشرُوع بالكتّاب وهو آي المَاينَت ققد قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أشهد أن الله تعالى آحل السلف المضمون وأنزّل فيها أطول آي في ڪتَابهء وتلا قوله 
ا ءَامَتُوَأ إذَا اتم بدن إن أجل د مُسَيّ فأكتبوه 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
وبالستَحٍ وهو ما روي «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام تھی عن بيع ما ليس عند الإنسان 
رخص في السّلم”' والقيا س ون كان ابه ِا تَرَكنَهُ بما روَد وجه القيّاس 
ئه بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه. 

الشرح: 

باب السّلم): ا فرغ من اناع الببوع التي لا د ُشترَط فيهًا قبْض العوضين 2 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (85/5): غريب هذا اللفظ. 


۷1 العنايت شرح الهدايت 


أحَدهمًا شرع في بيان ما يشرط فيه ذَلكَ» وقد الم على الصف لكون ترط فيه 
لك الدرد د ور يك لقره اكه وُو في الل عبار عن وزع ار 
انار a‏ 
المع قرت به زِيَادَة شرائط. ورد بأن للع إا يعت ممن مُوَجلٍ وج فيه هَدَا الى 
يس سل ولو قيل ي آجل بلجل لا تدقع ذلك. ركن الإيجَابْ والقبول بأن يقول 
رب الستّلم لاحر ألمت إليك عَشَرَة عَشرَة داهم في كر حلطة أذ امت ينول العم قلت 
شا قارف ؛ السلم وَالآخَرٌ الْسْلم إليْه والخئطة للم فيه. 

ولو صّدَرَ الإيجاب من الْسْلمٍ إِليْهِ وَالقَبُول من رب ا صح. وتشرزط 
جوازه سيذكرٌ في أنْنَاء کلامه إن شَاءَ الله تعَالى. قال (السّلم عق , ا بالكتّاب 
إل) السّلم عَقَدٌ صَتْرُوعٌ دل على ذلك الكتَاب وَالسكة ما الكتاب فقو ال 
اا نیت #انثو ادام دنو ل أجل شتی قأسليوة» مث إذا 7 بدن 
موحل فَاكيُوهُ وَقائدة قوله م مُسَمى الإغْلامُ بأن 7 EN‏ ا 
ووجه ه الاسنتذلال (مَا روي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا أَشْهدُ أن الله حل السّلف 
الَضْمُون وأنرّل فيها) أي في ا غك تاريل الدايتة (أطوّل آي في كتّاب الله ولا 
قوله ئعَالی تايها الذي ءَامَنوَآإذَاتَدَايَدمُ 4). 

فن قيل: هَذَا استذلال بخصوص السب ولا محر به. قلَا: عُمُومٌ اللفظ اوه 
فکان الاستذلال به ه (قولة: اعون صفة 0 للسّلف كما ي قله عا وکر 
لووك ال سبوا 4 [المائدة: 44 وَمَعْنَاهُ 2 في الذمّة. وما اة رفا 
روي عن رسول لله يل داه ته م 0 الإنْسّان رخص في السّلم» 
والقياس ا أله ي اعدو إِذ ليع هوَ الم ف فيه ۾ لکا تر ناه بالنص. 

قال (وهُو جائرٌ في المكيلات والّوژوتات) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من أسلم 
منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معنو 

اراد بانورُونَات عير الدراهم والدتانير نهم تمان ولسم فيه لا بد أن يون 


.٠١۸ 20151 ومسلم في المساقاة حديث‎ »۷ »۲ 2١ أحرجه البحاري في السلم باب‎ )١( 


الجزء الثالث ۷۱ 


لأقصود الُتعاقدين بحسب الإمكان» والعبرةٌ في العمُود للمعاني والأول أصح لان 
الصحيح إِنَّمَا يجب في محل أوجبا العقد فيه ولا يُمكن ذلك. قال (وڪذا في 
يُمكِنْ بها بكر الذرع وَالصمَةٍ والممتٍ ولا بد منها لترتقع 
الجهاليٌ فَيَتَحَقَّقَْ شرط صح السّلم؛ وَكَذَا في الَعدودات التي لا تَتَمَاوَن كَالجَوزٍ 
والبيض» لأن العددي تارب معلُومُ القدر حو الوصف مَقَدُورٌ السليم فَيَجِورٌ 
السلم فيه؛ والصغير والكبيرٌ فيه سواءً لاصطلاح الاس على إهدار التّمَاوْت: بخلاف 
البطيخ وَالرٌمَانٌ له يَفَاوت آحَادُهُ تَمَاوْنَا احشاء وَبِتَمَاوْت الآحاد في اَاليّدِ يعرف 


ا شد 


الَْرُوعَات) أنه 


“= 


هو ممه ر ر 


العَدَدِي المتقَارب. وَعَن أبي حَنِيفَةَ رَحمَة اله آله لا يَجُورٌ في بيض العامة لاه يَتَمَاوَنُ 
َحَادُُ في الي كُمّ كما يجوز السّلمُ فيه عَدَدا يَجُورُ كيلا. وال رَه رمه الل لا 
يَجُورُ كيلا لائ عدي ولیس بمكيل. وَعَنه آنه لا يَجُورُ عدا يض لاوت ولا أن 
المقدارَ مَرَةٌ يعرف بِالمَدَدِ وَارَةٌ بالكيل؛ وَإنمَا صارَ مَعسُومَا بالاصطلاح فَيَصِيرٌ مكيلا 
باصطلاحهمًا وكذا في الوس عددًا. وقيل هذا عند أَبِي حنيفمَ وآبي يوسف رحمه 
ال وعند محم رَحِمَهُ الله لا يجوز يأثها أثمَان. وما أن التْمتِيّةَ في حَمَهمَ 
باصطلاحهمًا فتَبِطلُ باصطلاحيهمًا ولا تَعُودُ ونيا وقد دَكَرتَاُ مِن قبل. 
الشرح: 1 

ل ل ال ا ال 
واَوروتات (لقوله 4 «مَن الم منم فَليِسْلمْ في كيل مَغلوم وَوَْن مَعلوم إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوٍ» وَالوْجُوبُ يَنْصرِفُ إلى کونه مَْلُوما وَهُوَ يقضَمّنْ اواز لا مَحَالة. إن قيل: 
من ألم شري وو لا يقي اواز كما في وله الى قل إن كان للحن ولد كاك 
4 لْعَبِدِينَ 4 [الزحرف: ]۸١‏ فَالَْوَابُ أن الدليل قد دل على وود المتلم في 
الشترعء وما الحديث 1 به على جوازه في المكيلات وَالْورُوات وارد بالورُوئات 
عير الدراهم وَالدكانير؛ ES‏ والْسْلم فيه ان نا بل و فلا يصح 
ل ل ا ل 
الْتَحَاقدَيْنِ بقَدْرِ الإمْكَان وَالاعتبَارٌ في العُقود للمَعَاني) وَالأَوَل قل عيسى بن بان 
والثاني ل أبي بكر العش رَحمَهُمَا الله. وَهَذَا الاختلاف فيمًا إا ألم حنْطَة 0 
غَيْرَهَا من العُرُوضٍ في الدراهم وَالدكانير نكن أن يَجْعَل بيع حنطة بدَرَاهم مُوَجلة 


1۲ 


العنايت شرح الهدايي 
اء على هما قصّدَا مبَادَلةَ الحنطّة بالدَرَاهِمِء وما إا كَانَ كلاهُمًا من الأنْمَان 7 
0 بالإجمّاع) وما ذ کر عیسی عیسی 
أصَح؛ لأن التَصْحِيحَ إِنمَا يجب في مَحَل أَُْجبًا العَقْدَ فيه وَهُمًا أَوْجََاهُ في اكلم فيه 
َهْرَ إذا كان من الأنمان لا صح تصطحيحة؛ E‏ 
الخلطة تصلحيح في عير َا أَوْجَاهُ فيه فلا يکون صحيحًا. 
قال (وكذا في الَذَرُوعَات؛ له يُمكن E‏ أي وكجواز السّلمٍ في 
المكيلات ٠‏ والُوژوئات جوازه في الْذْرُوعَاتَ لكونهًا کالکیلات والورونات في متاط 
الحم وَهْرَ إِمْكَانُ ضبْط الصفة وَمَعْرفة لمقدار لارتقاع الجَهَالة فَجَارَ اها بهما. 
وَعَلى هذا التقرير سَقَط مَا قيل ايء لما يلحق بَِيْرِه دلالة إذا تَسَاويًا من جمِيع 
الؤجُوهء وَلئِسَ الَذْرُوع مَعَّ الكيل أو الْوْرُون كَذَلكَ لتفاوتهمًا فيمًا هُوَ اعم وجوه 
لات كو كرون الَْرُوع ‏ يميا وَهُمَا لأن الاط هر ما دك كذ اهال 
المفضيّة إلى الترَاع تائف ذلك دون کونه قيمًا أذ لاء 
ن قيل: الدلالةٌ لا َعْمَلَ إذَا عَارَضهَا عبَارة وقد عَارَضَهَا قَوْلهُ: «لا تبغ ما ليس 
ده له عبَارَة ا منه المكيلات ارو ات بقؤله «من منکم» 
لحديث» فبقي ا همضت قله لا تيخ. فالحواب إا لا نُسَلمْ صّلاحيّة ما ذكرْت 
التخصيض؛ لأن القرَان شَرْط. له وَهُوَ ليس بمَوْجود» سَلمنَاُ لك عام صوص وهو 
دون القاس فلا کون مُعَارضا للدّلالة (وَكَذَا في الْعْدُودَات قارب وهي التي لا 
تَتَفَاوَت) آحَادُهَا (كالجوز وَاليْض؛ ن العَدَدي التقارب معْلومٌ ل لوضف 
مَقَدُورٌ اسنليم) فان اظ الحم 0 كما في الَدَرُوعَات 
(فَجَارَ السّلم فيه إلحاقا بامكيل وَالْوْرُونَء وَالكَبيرٌ وَالصّغيرٌ لاصنطلاح 
الاس على ادر لتمَاوْت) نه قلمًا باع جور ر بقلس وآ بفلسَيْن» وَكذَا اض 
(بخلاف ؛ البطيخ َالرمان؛ الك ينما فَاحِشًا) ا العابط في مَعْرفة 
العددي الَقارب عن ] ماوت اوت الآحاد د في الَاليّة دون الألواع» وَهَذَا هو ر الَرْوي 
عن أبي وف رَحمَه اه وود ذلك ما روي عن أبي حيفة رنه له أن الثم لا 
يَجُورُ في بَيْضٍ العامة 0 ثم كَمَا يَجُورُ السسّلمٌ فيها: أيْ 
في الْعْدُودَات الْتقَارَِة عَدَدًا ُو کیلا. وقال رُفرٌ: لا يَجور؛ لاله عَدَدِي لا كيلي. 


ايف 


الجزء الثالث 
وَعَنْهُ أله لا يَجُورٌ عَدَدْ أييضًا لوجُود التّفَاوُت في الآحَاد. وَلنَا أن المقدارَ رة يعرف 
بالعدّد وري بالكل ال وا جَائرًا e‏ مَعْدُودًا باصّطلاحهمًا 


4 


a‏ والاصطلاح سس کونه کیا كلا 


(قولهُ: وَكَذَا في الفلوس عَدَدَا) كر في الع الصّغير مُطلقا من عير ذكر 
خلاف لأحَد. وقيل هذا علد أبي حنيغة وأبي يوسف: وا علد مُحَمَّدِ فلا يَجُورُ: آي 
لا يجوب ال م في افوس لأا امان وَالسّلم في الأثمَان راان 
اميه في حق ) امَعَاقدَيْنِ اة باصطلاحهمًا لعَدم ولاية العير عَليْهِنَ فليم ا 
باصْطلاحهمًاء ذا بعلت التي صَارّت مما عن بالتعيين فجَارَ اسل وقد ذ كرا 
e‏ الفلس بالفلسين. 
۰ ومن الشايخ مَنْ قال: جوا الم في الفلوس فول الكل وَهَذا القائل يَحْمَاجُ 
إلى ا ور أن کون ؛ الم فيه متا من صَرُورة جواز 
السّلم َإِقدَامُهُمَا عَلى السّلم فد إلطال E‏ حَقهمًا فَعَاة ناء و 
من ضَرورَة جواز ر اليم كَوْن اليم متنا إن بيع الأثمان بَعْضهمًا يَغض جائ 
فَالإقدَامٌ عَلى على الع لاضن إنطال الامنطلاح في حَفَهمَا ِتنا كما کان وس 


بيع الوّاحد بالاين. 


صا م 
وعم ” 


(ولا يَجُورُ السّلمْ في الحيوان) وقال الشافعي رَحِمَهُ الله: يَجُوز أنه يَصِيرٌ معلوما 
ببيان الجنس والسن والنّوع والصفت والتفاوت بعد : ذلك يُسيرٌ فأشبه التّياب. ولنًا أنه بعد 
ذكر ما ذَكَرٌ يبِقَى فيه تَمَاوْتٌ فاحش في َالِ باعتبارٍ المعَاني البَاطنَةٍ فيفضبي إلى 
اَعَد بخلاف الثَيّابٍ لأَنّهُ مَصِنُوعٌ العباد فَقَلمًا يَتَمَاوتَ التُوبّان إذَا نُسِجا على منوال 
واحد. وقد صح دان التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ تَهمَى عن السلم في الحَيّوَان»"'' وَيَدَحْلُ 
فيه جميع أجتاسه حَتّى العصافيرٌ. قال (ولا في أطرافه كالرءو س والأكارع) للتّفاوت 
فيها إذ هو عددي مُتفاوت لا مدر لها. قال (ولا في الجلود عددا ولا في الحطّب حرّما 
ولا في الرْطبَّةٍ جررً) قاو فيه إلا إدا عرف ذلك پان بين له طول ما يد به 


الحُزمَّةَ اله شبرٌ أو ذراعٌ فَحِيدَئِد يُجُورُدًا كَانَ على وجه لا باوث 


:)55/8( أحرجه الحاكم ف المستدرك (؟/7ه)» والدارمي (۷۱/۳) رقم‎ )١( 


14 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

(قوله: وَلا يَجُورُ السسّلمُ في اخيَوان) وُو لا يَخْلُو إا أن يَكُونَ مُطْلفًا أو 
ل لا يَجُورُ بلا حلاف» والثاني لا يَجُورْ عندئا حلافا للشّافعي رَحمَهُ 
ا يکن ضط بیان اجس کالإبلء وال كَاجذع والثني» وَالتّوْع 
كاحت رالراب والصفة الس وامرال» و انارت بد ذلك ساط لق اة 
الات وقد و ن اي ل ام عَمْرَو بْنّ العا ص أن شري بعر سَعيرَيْنِ في 
تجهيز اليش إلى أجَل. وگه عليه الصّلاة وَالسّلامُ استفرض بكرا وَقَضَاهُ رُباعيّا» 
وَالسسّلمُ أرب إلى الحواز من الاستفراض. 

وَلنَا أن بَعْدَ 7 الأؤْصّاف التي اشْتَرَطَهُ الخصم ينقى اوت فاحش في الماليّة 
باعتبار اعَاني البَاطئَة» فق کون سان مُتَسَاويَان في الأوْصاف المذكورَة وريد تمن 


و م ٠.‏ ر ر 
إِحْدَاهُمًا زِيَادَة فاحشّة للمَعَاني البَاطّة يفضي إلى المتارّعة اللافية لوضع الأسْبّاب» 


ts 


امسا 


و مه هو 


بخلاف الثّاب؛ له مَصِنُوعٌ العبّاد» فَقَلمَا يتفاوت تَفاوًا فاحشًا بَعْدَ ذْكْرٍ الأؤصّاف» 
شرا البَعبرِ يَعيرينٍ کان قبل رول آي الا أوْ كان في دار ارب ولا ربا ين ا ريي 
وال فيا وهي اميش وَإِنْ کان في دار الإسلام فتقل الآلات کان من دار 
لزب لعرهًا في دار الإمثلام ومذ ول يكن القرْض تابا في ذئة رَسُول الله له 
بدليل اه قضَاء من إبل المدقة والصدة حَرَامٌ علي فكيف جور أن يفل ذلك 
(فوله: وقد صح تجوز أن یکوت إِشَارَة إلى حرابما يقَال: اوت القاحش 
في الَعَاني الباطة لا يُوجَدُ في العَصافير وَالْحَمَامَات التي تُؤكل» وان اسم فيهًا لا 
يجو أن کون عند كم. وتَْرِيرةُ أن عَدَمَ جواز السّلمٍ في اليوان ليس لكونه َر 
مَضتبُوط فَإِلَهُ يَجُورُ في الديَاجٍ دون العَصَافيرِ وَلعَل ضط العصافيرٍ بالوضف أَهْوَن منْ 
ضَبْط الدياج بل هُوَ ابت بالسئّة. لا يُقَالَ: النهي عن الحيوَان المطلق عَنْ الوضّف 
رارع فيه هُوَ الَوْصُوفُ من فلا قصل بمَحَل الترَاع؛ لأن مُحَمدَ بْنَ ا لسن 5 
ول كتاب الْضَاريّة أن ابن مسسعُود له َع مالا مُضَاريَة إلى رَيْد بْن حَلدةَ فَأسْلمَها 
رنڈ إلى عثْريس بْن عُرقُوب في قلائص مومت فََال ابن مَسعُود: هد ما لتا لا سل 
آموالتا. وَهْوَ دليل على أن الم ل يكن لكونه مُطَلقَاِ لأن القلائص كائت مَغلومة 


هالا 


الحزء الثالث 
فَكَانَ لكْنه حَيَانًا. لا يُقَالُ: في كلام لصتف تَسَامُحٌ؛ لأن الدليل الَذَكُورٌ بقوله ولا 
منْقُوضٌ بالعَصافير؛ لن ذَكْرَ َلك لم يَكُنْ من حَيْتْ الامئتثلال على الَطلُوب بل من 
PS‏ الخصم وَأمّا الدّليل على ذلك فهو السة 

قال (وَلا في أَطرَافه كالرعوس والأكارع) وَالكْرَاعٌ مَا دُون الركبة من الذواب» 
والأکار ع جَنْعهُ؛ لله ماوت لا مُقَدرَ له ولا في جُلُوده؛ لها باع عدا وهي 
عَددية فيهًا الصغيرٌ الك ني اسم نه لل که ولا رکم که خر زا لد 
E E‏ عدي فَحَيْتْ م جز عد | جز وكا بطريق الأؤل؛ لله لا بون 
عَادةً. وَذَكَرَ في الذحيرة أله إن بن للجلود ضرا مَعلُوما يَجُورُ وَدَلكَ لالتقاء المتارّعَة 
حيتئذ (وَلا في الخطب حُرَمًا) لكؤنه نهولا من خث طُولَهُ وَعَرْضَه وَغلظة إن عُرفَ 
لك جا ذا في الوط ولا في اة را به بم الحيم بدا ا 
وهي القَيْضّة من القت ووه لتقَاوْت» لا إا عرف ذلك بان طول ما شك به الحزمة 
ل رز ذراع ف جوز إذا كان عَلى وج لا يتفاوت. 

قال (ولا يجوز السّلم حتّى يكُون المسلم فيه مُوجودا من حين العقد إلى حين 
امحل؛ حى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا 
فيم بين ذلك لا يجُوز) وقال الشافعي رَحمَه الله: يُجُورُ إذًا كَانَ مُوجودًا وَقت المحل 
لوجود القدرة على التسليم حال وجويه. 

وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامْ «لا تُسَلمُوا في الثّمَارِ حى يبدو صلاحها» 


رر 


القّدرَةَ على التسليم بالتُحصيل فلا بد من استمرار الؤجود في مد الأجل ليتمكن مِن 


E 
ولان‎ 


التُحصيل. 
الشرح: 
قال (ولا يُخو SS‏ 


0 ا وذلك؛ ل إِمّا 1 ا من خين 00 إل الْحَل‎ E 


2 


ا بمَوْجُود اسا مَوْجُودًا عند العقد دُونَ اللْحَل أو بالعَكْس» : مَوْجُودًا فيمًا 


(۱) أحرجه ابو داود (/551 09» وابن ماجه (84؟5). 


7 للدهمهب سمل سل لح العنایت شرح الهدايتّ 
ينهُمّا أو مَعْدُومًا فيما يَِنَهُمًا. الأول جَائرٌ بالاتقاق» والثاني فاسدٌ بالاتقَاق» والثالث 
كلك والرابع م فاس عنْدنًا خحلافا للشافعي» والخامس فاسدٌ بالاقاق» والستادس فاس 
ندا لاا الك والشافي. له على اربع وهو دايا على الاس ووذ القذرة 
000 حال وُجُوبه. ولا قَوله: عليه الصّلاة وَالسّلامُ «لا سلوا في الثمَار حَنّى 
يبدو صّلاحهًا» العامة علق الشاة فع فإ عَليِِالصلاة وَالسَّلام شَرَط لصحّة وُجُود 
ا فيه كال العقد؛ و لن در على التستليع ا باسحْصيل فلا بد من 
اسْتمرَار ؤود في مده الأجل لمكن من اشخصيلء والنقطع وهو ما لا يُوحَدُ في 
سوقه الذي فد واد وُحَدَ في الوت عير مَقدُور عله , بالاكتسّاب» ا 
عَلِيْهِمًا. واعترض باه إذا كان عند العقد مَوْجُودًا كفى مُؤلة الحديث» وإذا وج عند 
لحل كان فور انيم لا انع عن الوا 

وأجيب بان القذر ة إّمَّا تون مَوْجُودة إا كان الاق باقيا إلى ذلك الوقت» 
حور تك كاد وَقتْ وجُوب النَّسْليمِ عَمَيبَةُ وفي ذلك شك. ورد بأن الان اة 
فتبقَى. . وأجيب بأن عَدَمَّ القدرَ ة على ذلك التقدير ابت فينقى. إن قيل: بَعَاءُ الكَمَال 
في التصَاب ليس بشرط في اء اول فلك وجرد الل فيه كذلك. اجيب بان 
وُجُودَهُ كَالنُْصاب E‏ کَكَمَال BS‏ الم فيه كَذَلكَ. 


( وأو افك ب لحل فر اام بالخیارء إن شاء فسخ السلم» » وإن شاء انتظّر 


وجوده) لان السلم قد صح مح والعجرٌ الطارئ على شرف الزٌوال فصار كإباق المبيع قبل 
الشرح: 


قول ولو آل َع غد الَحَل) يخي ألم في مَوْجُودٍ حال العقد وَالْحَل ثم 
القطَع فَالسئّلمُ صَحيح على حَاله» وَرَبُ السّلم بالخار إن شاء فسح العَقَدَ وإن شَاء 
ار ووه ن السَلم مذ صح والعَخر عن نليم ائ على شرف لوال فار 
كق الي قل القنض) في بقاء اود عله والعَجر عن اليم إن الَو عليه في 
السّلم هُوَ الدَيْنْ القابت في لذ وَهْوَ باق ببقائها كالعَبْد الآبق. وفي قوله وَالعَجْرُ 
الطّارِئُ على شرف الال اهار إل جَوَاب زف عن قيّاسه نازع فيه على هَلاك 


1۷ 


الجزء الثالث 
ابيع في العجر عن اليم وَفي ذلك بطل اليم فَكَذَلكَ هَاهتا. وَوَجْهُهُ أن الجر عَنْ 
اليم إذَا كَانَ على شرف الرّوَال لا يَكُونْ كَالعَجْر باهلاك؛ لاله غيْرُ مُمْكن الرّوَال 
عَادَةَ فَكَانَ القيّاسُ فاسدًا. 


فهرس امحتويات 


الموضوع 
باب التدبير 
باب الاستيلاد 
كتاب الأعان 
باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 
فصل في الكفارة 


باب اليمين في الدحول والسكئ 
باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 
باب اليمين في الأكل والشرب 
باب اليمين في الكلام 
باب اليمين في العتق والطلاق 
باب اليمين في البيع والشراء والتزروج وغير ذلك 
باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 
باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 
باب اليمين في الضرب والقتل وغيره 
باب اليمين في تقاضي الدراهم 
مساك ل متفرقة 
كتاب الحدود 
فصل في كيفية الحد وإقامته 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


باب حد الشرب 


الصفحة 


فهرس المحتويات 
باب حد القذف 
فصل في التعزير 
کاب اف 
باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
فصل في الحرز والأخذ منه 
فصل في كيفية القطع وإثباته 
باب قطع الطريق 
كتاب السير 
باب كيفية القتال 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


باب الغنائم وقسمتها 

فصل في كيفية القسمة 

فصل في التتفيل 

باب استيلاء الكفار 

باب خافن 

باب العشر والخراج 

باب أحكام المرتدين 

باب البغاة 
كتاب اللقيط 
كتاب اللقطة 
كتاب الإباق 
كتاب المفقود 


كتاب الشركة 


VE 


14° 


۳۷4 
YY 
FAY 
۳4۹۲ 


۳۹۹ 


الف 


Vf 
فصل في الشركة الفاسدة‎ 


باب خيار الرؤية 
باب خيار العيب 
باب البيع الفاسد 
فصل في أحكامه 
فصل فيما يكره 

باب الإقالة 

نانب المزاعة واقولية 
باب الاستحقاق 
تمل با الفضول 
باب السلم 


فهرس احتویات 


كتاب الوقف 
کتاب البيوع 


ارك 


